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مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالئالالا صفحة 0 من ساعرهم 


اتعيين نوع المندوب 9 حكم شهر رمضان] ال لل لل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ا 0ك 


[المسأ 


[المسأ 


[المسأ 


[المسأ 


[المسأ 


[المسأ 


[المسأ 


[المسأ 





له :١‏ لا يشترط التعرّض للأداء و القضاء و لا الوجوب و الندب و لا سائر الأوصاف الشخصية] 00 0 0 0 500 
له ؟: إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان فبان أنه اليوم الثانى مثلاء أو العكسء. صحٌ] ه25 
له ؟: لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل] 7 123514323 لمجم سن ووس م 2 وطق عو ارط :23 21ل رد جك انط جد و1 لز د10 سرود 


له ؟: لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات. و لكن تختيل أن المفطر الفلاني ليس بمفطر] 211 


له 0: النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نيه النيابة 9 إن كان متحدا.] كه ع جد عم ع عرد هج ع رد عام ع عط عا ع لرطاكات ودع د دااع وبطك هده ودعو و خطدده معد 
لهُ ع: لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره واجبا كان ذلك الغير أو ندبا] 100 
لهُ /!: إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزئه نتَهُ الصوم بدون تعيين أنه للنذرء و لو إجمالا] اه مدن اس ممت ساق سو ات 


له 4: لو كان عليه قضاء رمضان السنة التى هو فيهاء و قضاء رمضان السنة الماضية] لص يت ا 


0 
اح 


: إذا نذر صوم يوم خميس معتيّن و نذر صوم يوم معتينء من شهر معتين فاتفق فى ذلك الخميس المعتين يكفيه صومه] 00 
له :٠١‏ إذا نذر صوم يوم معتينء فاتفق ذلك اليوم فى أيَام البيض مثلا] خا لاق و ا 
له :١١‏ إذا تعدّد فى يوم واحد جهات من الوجوبء أو جهات من الاستحبابء أو من الأمرين فقصد الجميع أثيب على الجميع] م 
له :١7‏ آخر وقت النتية فى الواجب المعتّن- رمضان كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق] 0 


له '17: لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الإفطار ثم بدا له الصوم قبل الزوال فنوى و صام قبل أن يأتى بمفطر] 0 





له 1: إذا نوى الصوم ليلا لا يضره الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم على الصوم] يي ل سيت 


الفهرس 














مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟ من ساعرزهم 








[المسألة :١0‏ يجوز فى شهر رمضان أن ينوى لكل يوم ني على حدة] ا حا ما ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا اا ا ا ا ا اا ا ا ااا ا ل ل 
[المسألة :١8‏ يوم الش فى أنه من شعبان أو رمضان يبنى على أنه من شعبان] 0 
[المسألة :١1‏ صوم يوم الشك يتصوّر على وجوه] م 
[المسألة :١9‏ لو صام يوم الشك بنتّة أنه من شعبان ندبا أو قضاء أو نحوهما ثمّ تناول المفطر نسيانا] 6:08 
[المسألة :٠١‏ لو صام بنتيةُ شعبان ثم أفسد صومه برياء و نحوه لم يجزه عن رمضان] لل 
[المسألة ١؟:‏ إذا صام يوم الشك بنتية شعبان ثمّ نوى الإفطار و تبتين كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوى صحٌ صومه] مسحت 1 
[المسألة ؟؟: لو نوى القطع أو القاطع فى الصوم الواجب المعتين بطل صومه] 0 
[المسألة ؟: لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النتِهُ أو كفٌ النفس عنها معها] 00000020000 0111| 
[المسألة ؟؟: لا يجوز العدول من صوم إلى صوم واجبين كانا أو مستحبين أو مختلفين] 8 نر 
[الفصل الثانى فيما يجب الإمساك عنه فى الصوم من المفطرات] 00000000 11170 
اشارة 22222226202526 #7#[#1003[ا3#1#71#7أ1أخذاااا ا 
[الأول و الثانى: الأكل و الشرب] رئ ا ا 2 زر 
اشارة ا ا 0 
[المسألة :١‏ لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم] 7 10 
[المسألة ؟: لا بأس ببلع البصاق و إن كان كثيرا مجتمعا مام اا ما ااا اا 0 
[المسألة ": لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط و ما ينزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم] 9--ب---- 1) 
[المسألة ؟: المدار صدق الأكل و الشرب و إن كان بالنحو الغير المتعارف] از أ*01111» 
[المسألة ©: لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما] ا ا ا 0 
الثالث: الجماع الاب جه اتويت اه سيا ادن اله ام انيه امانع وراذيا اناب خسرراظ يا لخ لاك يد دنه ولال عل وم دبع يارولة نايك لوط سه نانك ذل بظم ل ثني دع تو بد داس متم دوك 19 
اشارة م 
[المسألة : لا فرق فى البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال به و عدمه] 05 10/701إ) 
[المسألة /: لا يبطل الصوم بالإيلاج فى غير أحد الفرجين بلا إنزال] ط و ود لط مط يه توه ل لد دق اموا انر ل لال ا ع زر 
[المسألة 8: لا يضرّ إدخال الإصبع و نحوه لا بقصد الإنزال] اا اا 0000000 
[المسألة 4: لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما أو كان مكرها] 6 


الفهرس 











[المسألة :٠١‏ لو قصد التفخيذ مثلا فدخل فى أحد الفرجين لم يبطل] 51990 
[المسألة :١١‏ إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يببطل صومه و لا صومها] ا ل ل م 
[المسألة ؟١:‏ إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار ثم تذكر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فورا] ل ل 
[المسألة :١٠‏ إذا شك فى الدخول أو شك فى بلوغ مقدار الحشفةٌ لم يبطل صومه] 0 
الرابع: الاستمناء 0000 
اشارة 00 
[المسألة ؟١:‏ إذا علم من نفسه أنّه لو نام فى نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه] ا هده 1 
[المسألة :١0‏ يجوز للمحتلم فى النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات] 00000-80292030023002055995 
[المسألة ء1: إذا احتلم فى النهار و أراد الاغتسال] + * 232373 
[المسألة :١7‏ لو قصد الإنزال بإتيان شىء متنا ذكر و لكن لم ينزل بطل صومه] 230 
[المسألة 18: إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنتَه الإنزال لكن كان من عادته الإنزال بذلك الفعل] 997 52 
الخامس: تعمّد الكذب على الله و رسوله 133535 03225733 5 533 201 لقع 13 2د لت قت دك ذو نت 5ت 23 32121 25 222 13131 25 ج22 2 211 تا 2 2 21 دك 
اشارة ا م م م0 
[المسألة 15: الأقوى إلحاق باقى الأنبياء و الأوصياء بنبينا صلى الله عليه و آله و سلم] 232-33232337 
[المسألة :٠١‏ إذا تكلم بالخبر غير موجّه خطابه إلى أحد. أو موجّها إلى من لا يفهم معناه] 86 0 
[المسألة ١؟:‏ إذا سأله سائل هل قال النبى صلى الله عليه و آله و سلم كذاء فأشار نعم فى مقام لاء أو لا فى مقام نعم] ا 00 
[المسألة ؟؟: إذا أخبر صادقا عن الله أو عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم مثلا ثم قال: كذبت] 7 5*6 
[المسألة "5: إذا أخبر كاذبا ثم رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر] 5700© 
[المسألة ؟؟: لا فرق فى البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوبا فى كتاب من كتب الأخبار أو لا] م 
[المسألة 0؟: الكذب على الفقهاء و المجتهدين و الرواة و إن كان حراما لا يوجب بطلان الصوم] ا 
[المسألة ع؟: إذا اضطرّ إلى الكذب على الله و رسوله صلى الله عليه و آله و سلم فى مقام التقتيّة من ظالم لا يببطل صومه به] 2000 
[المسألة 7؟: إذا قصد الكذب فبان صدقا دخل فى عنوان قصد المفطر] 2100 
[المسألة 8؟: إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضرّ] دط يور اتسيف لل لح الا ا ا ا ص ا اا ا لكي الو قا وان ا ا 
[المسألة 9؟: إذا أخبر بالكذب هزلا بأن لم يقصد المعنى أصلا] ا 7 5غ« 
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السادس: 





مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 78 من ساعرزهم 


إيصال الغبار الغليظ 00000 7 ”1# 


[المسألة :٠‏ لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن فى غير الماء من سائر المائعات] 2110000 
[المسألة :١‏ لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثم رمسه فى الماءأ 00007 0 0 23200000 
[المسألة ؟": لو ارتمس فى الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه و كان ما فوق المنافذ من رأسه خارجا عن الماء كلا أو بعضا] 500 
[المسألة *": لا بأس بإفاضة الماء على رأسه] كي حأ طاح ا اه وأ فيا اود الجن اسك درك امك ال ب اد ا ا 2 
[المسألة ؟: فى ذى الرأسين إذا تمتيز الأصلى منهما فالمدار عليه] ب *'©'*ه*طشظ2ظ 
[المسألة ه": إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما] ال 
[المسألة ع: لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا أو السقوط فى الماء من غير اختيار] 009 
[المسألة 7": إذا ألقى نفسه من شاهق فى الماء بتختيل عدم الرمس فحصل لم يبطل صومه] احم امات سيا اك ا 1 و 


[المسألة 8: إذا كان مائع لا يعلم أنّه ماء أو غيره أو ماء مطلق أو مضاف لم يجب الاجتناب عنه] 200 صطه<ظ25« 


[المسألة 5": إذا ارتمس نسيانا أو قهرا ثم تذكر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج] ما ا وان ب لسار الوا ات عبد لاا ا ا 


[المسألة ؟6: إذا كان جنبا و توقف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمم] 0*0 ”#*ظ5« 
[المسألة "6: إذا ارتمس بقصد الاغتسال فى الصوم الواجب المعتين] 00 
[المسألة ؟: إذا أبطل صومه بالارتماس العمدىّ] م 000 52# 
[المسألة 0؟: لو ارتمس الصائم فى الماء المغصوب] 0 


[المسألة ع6: لا فرق فى بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا] 00 


[المسألة 57: لا يبطل الصوم بالارتماس فى الوحل و لا بالارتماس فى الثلج] 00 





[المسألة 8؟: إذا شك فى تحقّق الارتماس بنى على عدمه] م 20700 


الفهرس 





مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 9 من طاعان 


[المسألة 9؟: يشترط فى صحّة صوم المستحاضة على الأحوط الأغسال النهاريّة التى للصلاة] مض ره ميدي ابل موي اع ا 111 
[المسألة :5١‏ الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر حتّى مضى عليه يوم أو أَيَام] سس يهب 16 
[المسألة :3١‏ إذا كان المجنب مقن لا يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيقم وجب عليه التيقم] ملعاف ما 
[المسألة ”0: لا يجب على من تيمم بدلا عن الغسل أن يبقى مستيقظا حتّى يطلع الفجر] امف اليه موا سس بو 11/1 
[المسألة :3٠‏ لا يجب على من أجنب فى النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فورا] 0000000000000 
[المسألة ؟0: لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلما لم يبطل صومه] لوحا ل جات لح لات د أ ا ا ا 1ت أ 1 114 
[المسألة 40: من كان جنبا فى شهر رمضان فى الليل لا يجوز له أن ينام قبل الاغتسال إذا علم أنّه لا يستيقظ قبل الفجر للاغتسال] -- ١١9‏ 
[المسألة 02: نوم الجنب فى شهر رمضان فى الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به إذا اتفق استمراره إلى طلوع الفجر على أقسام] -. ١١‏ 
[المسألة 01: الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعتّن به فى حكم استمرار النوم الأول أو الثانى أو الثالث] 00000 
[المسألة 08: إذا استمرٌ النوم الرابع أو الخامسء فالظاهر أن حكمه حكم النوم الثالث] د دب-0000000000000000001 
[المسألة 09: الجنابة المستصحبة كالمعلومة فى الأحكام المذكورة] 0000000 
[المسألة :2٠‏ ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب فى حكم النومات] 00 
[المسألة :2١‏ إذا شك فى عدد النومات بنى على الأقل] اماد دك أ سانا لاا يار للا 4 111 الا رالا الب اط للد 161 
[المسألة ؟ء: إذا نسى غسل الجنابة و مضى عليه أَيَام و شك فى عددها] غ22 


[المسألة 6: يجوز قصد الوجوب فى الغسل و إن أتى به فى أول الليل] مج تسا ع اسه اسع الما مع اس م ار ا ا 


[المسألة ؟:: فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم] ا ل 


[المسألة 60: لا يشترط فى صِحَةُ الصوم: الغسل لمس المتّت] 00 





[المسألة ع:: لا يجوز إجناب نفسه فى شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمقم] 010001010 


[المسألة /ا2: إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف بل كان بمجورّد الدخول فى الدبر] ا اا 


[المسألةُ 28: الظاهر جواز الاحتقان بما يشك فى كونه جامدا أو مائعا] ل شرخش ص ص سس ةنا 


الفهرس 


[المسأ 


[المسأ 


[المسأ 


[المنناً 





[المسأ 


[الفصل الثالث فى شرطية العمد و الاختيار] 








[الفصل الرابع 


[المسألة :١‏ إذا أكل ناسيا فظنّ فساد صومه فأفطر عامدا بطل صومه] 
[المسألة ؟: إذا أفطر تقتَهُ من ظالم بطل صومه] 
[المسألة *: إذا كانت اللقمهُ فى فمه و أراد بلعها لنسيان الصوم فتذكر] 
[المسألة ؟: إذا دخل الذباب أو البق أو الدخان الغليظ أو الغبار فى حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه] 


[المسألة 0: إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك يجوز له أن يشرب الماء مقتصرا على مقدار الضرورة] 


[المسألة /: إذا نسى فجامع لم يبطل صومه.ء و إن تذكر فى الأثناء وجب المبادرة إلى الإخراج] 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا 





[المسألة ©: لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذى يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراه أو إيجار فى حلقه أو نحو ذلى] 


فيما لا يفسد الصوم] الع يي ص ع عع ع ود ع و 0 


له 29: لو خرج بالتجشّؤ شىء ثمّ نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا] 0 
له :١‏ لو ابتلع فى الليل ما يجب عليه قيئه فى النهار فسد صومه] لمم ص ص ص ممم ميك 
له :/١‏ إذا أكل فى الليل ما يعلم أنه يوجب القىء فى النهار من غير اختيار] 12000 
له ”/: إذا ظهر أثر القىء و أمكنه الحبس و المنع وجب إذا لم يكن حرج و ضرر.] م 
له /: إذا دخل الذباب فى حلقه وجب إخراجه مع إمكانه] 00 
له ؟/: يجوز للصائم التجشّو اختيارا و إن احتمل خروج شىء من الطعام معه] ادعو واد ونيد مود مو اه 


له 0/: إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق] تتبن دابيا مع ننه توي ند ل ممعي ادال دست بد د 


له ع/: إذا كان الصائم بالواجب المعتّن مشتغلا بالصلاة الواجبة] ا 


له //ا: قيل: يجوز للصائم أن يدخل إصبعه فى حلقه و يخرجه عمدا] ا ير ل م ار ا كم 


له 8/: لا بأس بالتجشّؤ القهرق] 2 


الفهرس 





اشارة ا اا 1100000000 .00101212 0 
[المسألة :١‏ تجب الكقارة فى أربعة أقسام من الصوم] ا ا 0000030 

اشارة ااا ااا 

[الأؤل: صوم شهر رمضان] ا ل مر 

[الثانى: صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال] ا الما قاو الا اما وبا و الا اا 11 

[الثالث: صوم النذر المعتين] 0 

[الرابع: صوم الاعتكاف] ماس ا امه لاس ال مود الي واه اي لمعنه انمه احا حت ا امج ا ل د اك ا وو ل 2 11315 
[المسألة ؟: تتكرّر الكفارة بتكرّر الموجب فى يومين أو أزيد من صوم له كقارة] 00000 0 100[ 
[المسألة *: لا فرق فى الإفطار بالمحرّم الموجب لكقارة الجمع بين أن تكون الحرمة أصلتَةُ كالزناء و شرب الخمرء أو عارضتة كالوطء حال الحيض] 
[المسألة ؟: من الإفطار بالمحرّم الكذب على الله و على رسوله صلى الله عليه و آله و سلم] 0 
[المسألة 0: إذا تعذر بعض الخصال فى كقارة الجمع وجب عليه الباقى] 00 
[المسألة 2: إذا جامع فى يوم واحد مرّات وجب عليه كفارات بعددها] 21111000000 
[المسألة /: الظاهر أن الأكل فى مجلس واحد يعدّ إفطارا واحدا و إن تعدّدت اللقم] 000 0 00000 
[المسألة 8: فى الجماع الواحد إذا أدخل و أخرج مرّات لا تتكرّر الكقارة] ا 0 
[المسألة 4: إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرّة] اا 0000000 
[المسألة :٠١‏ لو علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم و تردّد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة أيضا] نات ا اناد لقا تاولا 
[المسألة :١١‏ إذا أفطر متعمّدا ثم سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكقارة] 1 
[المسألة ؟1: لو أفطر يوم الشك فى آخر الشهر ثم تبن أنه من شوّال] ةا م ا ا ا اد سوق 81/7 
[المسألة :١٠‏ قد مرّ أن من أفطر فى شهر رمضان عالما عامدا إن كان مستحلا فهو مرتدٌ] 0 
[المسألة ؟١:‏ إذا جامع زوجته فى شهر رمضان و هما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان و تعزيران] ا ا ا ا 
[المسألة :١0‏ لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم فى النوم لا يتحمّل عنها الكفارة و لا التعزير] ال ل ام 
[المسألة :١8‏ إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئاا 7 21210 
[المسألة :١7‏ لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع و هما صائمان] م تا 
[المسألة 18: إذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافرا أو مريضا أو نحو ذلك و كانت زوجته صائمة] 1 1 0001000 
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[المسألة 19: من عجز عن الخصال الثلاث فى كقارة مثل شهر رمضان] ل 
[المسألة :٠١‏ يجوز التبرّع بالكفارة عن المتّيت صوما كانت أو غيره] ل ا من 
[المسألة ١؟:‏ من عليه الكقارة إذا لم يؤدّها حتّى مضت عليه سنين] ان 
[المسألة ؟؟: الظاهر أن وجوب الكقارة موسّع فلا تجب المبادرة إليها] سا له 
[المسألة "؟؟: إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زناء أو شرب الخمر أو نحو ذلى] مما طن نك ابا ال اماي ا ايا ا وا ات حب لا اا ل 
[المسألة ؟؟: مصرف كقارة الإطعام للفقراء إِمَا بإشباعهم و إِمَا بالتسليم إليهم كل واحد مدا 9 300 
[المسألة 0؟: يجوز السفر فى شهر رمضان لا لعذر و حاجة] اا 0 
[المسألة 2؟: المدّ ربع الصاع] 00001 23# 
[الفصل السابع فيما يجب القضاء دون الكفارة] ا 00 
اشارة 0 
[أحدها: ما مرّ من النوم الثانى بل الثالث] و 00000 
[الثانى: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنتية مع عدم الإتيان بشىء من المفطرات] 0 
[الثالث: إذا نسى غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أَيَام] مع ساعن 1 بال اولان ينا الات اج اناا وما الا ال ا 4 لا ااا لأ ا 


[الرابع: من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه و أنّه كان فى النهار] ان ناه اك نز يذ تاذ وات أت لا ات ات ا 4 11 





[الخامس: الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل و عدم طلوع الفجر] 0 
[السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخريّة المخبر أو لعدم العلم بصدقه] 0 
[السابع: الإفطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل و إن كان جائزا له لعمى أو نحوه. و كذا إذا أخبره عدل بل عدلان] ا 00 
[الثامن: الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطأه] الع مسا سات دم اد مت ده لاد مع ا ا 
اشارة ا 0 
[المسألة :١‏ إذا أكل أو شرب مثلا مع الشك فى طلوع الفجر و لم يتبتّن أحد الأمرين لم يكن عليه شىء] 00 
[المسألة ؟: يجوز له فعل المفطر و لو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر و لم يشهد به البتينة] ا م ا ل 
[التاسع: إدخال الماء فى الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الجوف] الات ا 1 
اشارة 0000 
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[المسألة ؟: يكره المبالغة فى المضمضة مطلقا] 10100 
[المسألة 0: لا يجوز التمضمض مطلقا مع العلم بأنّه يسبقه الماء إلى الحلق أو ينسى فيبلعه] 0 00000000 
[العاشر: سبق المني بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده] ال 1 
[الفصل الثامن فى الزمان الذى يصح فيه الصوم] ل ا 11 
اشارة 7“ 22*03 
[المسألة :١‏ لا يشرع الصوم فى الليل و لا صوم مجموع الليل و النهار] ا ان 
[الفصل التاسع فى شرائط صحة الصوم] مح واه ؤو له بويد المي مرا اج ولا ناته اانا ل ا ا ا 1 الا او كد 1 ل 117 
اشارة ل ا و ل ا ل و ا ا 11 
أهى أمور] ا ا ور 
اشارة تان اوقا ان 1 2ن د لطن اولان لان نط نت لبان ن ط ان لبان لد زط فل ناج ا ا اد لت نا ل طن ات رن ات ا ا ا ا ا 20 11012 
[الأل: الإسلام و الإيمان] ماد واد كوا اد حدم اد ادجاد إنطه راد الا أ كناد جد مط الات +3 ونام بلجا جد عياداد اط + يعافا بلاطا لد دك ا الاك قا ا و 27 16 ]1 
[الثانى: العقل] 2 137 221252 221 ةق طن نط 7ب 2 م رق التي انط 1ن اش قن 215 312337 15 ا 31122 قا 2 1 ان 1 11قة 1 2121 1117 
[الثالث: عدم الاصباح جنبا أو على حدث الحيض و النفاس بعد النقاء من الدم] 0 
[الرابع: الخلو من الحيض و النفاس فى مجموع النهار] 0 ريل 
[الخامس: أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم فى الصوم الواجب إلا فى ثلاثةُ مواضع] 5 01000000 
[السادس: عدم المرض أو الرمد الذى يضرّه الصوم] 0 
أمسائل فى شرائط صحة الصوم] اي ا ا ل شي سي لي ص ما اي م 1/1 
[المسألة :١‏ يصح الصوم من النائم و لو فى تمام النهار إذا سبقت منه النيّهُ فى الليل] لو ا 
[المسألة ؟: يصخ الصوم و سائر العبادات من الصبي الممتّز على الأقوى] را رار 
[المسألة ': يشترط فى صحّة الصوم المندوب مضافا إلى ما ذكر أن لا يكون عليه صوم واجب] م ا 1 
[المسألة ؟: الظاهر جواز التطوّع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استتئجاريا] 0 10000 

الجزء الثانى ع عا تعس ند عاد ل سدع حل عد عر ساسع ارد ماس در عاس يه ل كسب حر ماستع د دك س بحرت تالدع د رسي اد ع اسع د سبد مسد ل لضان حا ع اصع بد ترخات د م لاط يل ممه لد ف مسد امد لس ما ا 11/1 
اشارة ا اا رضن 
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اتتمة كتاب الصوم] الل اا ا اا ااا ا ا مط ولا لكيه اق ل عا 1 ل 10/1 
[الفصل العاشر فى شرائط وجوب الصوم] رك ص شت مم ا ا 
اشارة 3 00007070707070770707070000ا00000ا000اااا ااا ان 
أونعي امور] ل ل ا ل 
اشارة اج وام جا سواه الو اك وا ور ال بو للا ول ورت لبالب رمالا الا واه ابوط جار اراب امار اس ع ل اا 
[الأؤل و الثانى: البلوغ و العقل] ا ان 
[الثالث: عدم الإغماء] ل تر ا ا ا ا ل ا ا اب ا ل ا ا 1 ل 1ر1 
[الرابع: عدم المرض الذى يتضرّر معه الصائم] 1100000000[ ز[ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[1ز[ز 1[ ز1[ [ [ [ [ [ [ [ ا 1 
[الخامس: الخلقٍ من الحيض و النفاس] اس سو افر و ال م و ا رار 
[السادس: الحضر] 23:33 ةجوت :تجن وكمان تنطة :: تتط ون نراق لطن 1 ل لطن نطق وز :12 2 تلن :لم1 :تال طق 2 :221 2 321 زف ك2 1/112 
أمسائل فى شرائط وجوب الصوم] حء ‏ م سي و ‏ ا /1]01 
[المسألة :١‏ إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر] 1ن مط نطق 3 3 1 21 5 1 381 311 11 1 ول 5 1 قا أ 111 231 1 31 ق 2 ار 
[المسألة ؟: قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة و الصوم و قصرها و الإفطارء لكن يستثنى من ذلك موارد] ل 
[المسألة : إذا خرج إلى السفر فى شهر رمضان لا يجوز له الإفطار إلا بعد الوصول إلى حدّ الترخخص] ين 
[المسألةُ ؟: يجوز السفر اختياراً فى شهر رمضان] 00000 
[المسألة 3: الظاهر كراهة السفر فى شهر رمضان قبل أن تمضى ثلاثة و عشرون يوماً إلا فى حجّ أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاك 
[المسألة ع: يكره للمسافر فى شهر رمضان بل كل من يجوز له الإفطارء التملى من الطعام و الشراب] ل 
[الفصل الحادى عشر فى من وردت الرخصة فى إفطارهم] 100011110000000( 
اشارة جب ل ل ص تش مش ا ل ا م و 1 
[الأل و الثانى: الشيخ و الشيخة إذا تعذر عليهما الصوم أو كان حرجاً و مشقّة] الم 1 
[الثالث: من به داء العطش] 0 


[الرابع: الحامل المقرب التى يضرّها الصوم أو يضرٌ حملها] لبد تسد دحام ع سان ودع واس له ساد و داع ع عي ا م اع ا سم ا 1 
[الخامس: المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد] ا ا ل ل كظدام 


[الفصل الثانى عشر فى طرق ثبوت هلال رمضان و شوّال للصوم و الإفطار] 0000 


الفهرس 





[الهلال و حجية قول المنجم فيه] 
[الهلال و الغيبوبة بعد الشفق] 
[الهلال و الرؤية يوم الثلاثين قبل الزوال] 
أو لكين ذلكك-مما يفيك الظن ولو كاة:قوتاً إلا للأسير و المحبومن] 


أمسائل فى طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار] 


[المسأ 


[المسأ 


[المناً 


[المسأ 


[المسأ 


[المسأ 


[المسأ 


[المسأ 


[المناً 





[المسأ 


[الثالث: الشياع المفيد للعلم] 


[الخامس: البيّنة الشرعتّة] 
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له :٠١‏ إذا فرض كون المكلف فى المكان الذى نهاره سنّهُ أشهر و ليله سنّة أشهر أو نهاره ثلاثة و ليله سنّةُ أو نحو ذلى] 


له :١‏ لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية بل شهدا شهادة علمتيّة.] 11 1 1 1 2*1 
له ؟: إذا لم يثبت الهلال و ترك الصوم ثم شهد عدلان برؤيته] اا ا عام عا ا اا ما ااا اا ااا اال 
له : لا يختصٌّ اعتبار حكم الحاكم بمقلديه بل هو نافذ بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضاً إذا لم يثبت عنده خلافه.] 00 
لذ ؟: إذا ثبت رؤيته فى بلد آخر و لم يثبت فى بلده] ا ا ااا ااا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا 
لة 0: لا يجوز الاعتماد على البريد البرقى المسمى بالتلغراف فى الإخبار عن الرؤية إلا إذا حصل منه العلم] 00- 
له ©: فى يوم الشك فى أنه من رمضان أو شوّال يجب أن يصوم] سا م ا ا ا ا ااا ا ا ا 
له /!: لو عُمَتَ الشهور و لم يّرَ الهلال فى جملة منها أو فى تمامها حسب كل شهر ثلاثين] ا 
له : الأسير و المحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظنّ] 000 31070 


له 3: إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلًا] 00 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ؟١1‏ من ساعرزهم 


[الفصل الثالث عشر فى أحكام القضاء] 70000 ه525 


[المسألة :١‏ يجب على المرتدّ قضاء ما فاته أَِام ردّته سواء كان عن مله أو فطرة.] 7000 شه1 
[المسألة ؟: يجب القضاء على من فاته لسكر من غير فرق بين ما كان للتداوى أو على وجه الحرام.] 25200000 
[المسألة : يجب على الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض و النفاس] ط 


[المسألة ؟: المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته] 200 


[المسألة 0: يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم] اال ا ا و ل اق ار مت ا د ات 


[المسألة ء: إذا علم أَنّهِ فاته أَيَام من شهر رمضان و دار بين الأقل و الأكثر يجوز له الاكتفاء بالأقل] 2*0 


[المسألة :١١‏ إذا اعتقد أن عليه قضاء فنواه ثم تبتّن بعد الفراغ فراغ ذمّته] 0غ 
[المسألة ؟١:‏ إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس و مات فيه لم يجب القضاء عنه] 0000 
[المسألة 17: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمرّ إلى رمضان آخر] ا 0 
[المسألة ؟: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل كان متعمداً فى الترك و لم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر] اا 


[المسألة 10: إذا استمرٌ المرض إلى ثلاث سنين يعنى الرمضان الثالث] 0 


[المسألة :١7‏ لا تجب كفارة العبد على ستّده من غير فرق بين كقارة التأخير و كقارة الإفطار] 000 ه23 
[المسألة 18: الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكن عمداً] 9 0 232 
[المسألة 19: يجب على ولي المتّت قضاء ما فاته من الصوم لعذر] ا ان 


[المسألة ٠١‏ لو لم يكن للمتّت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة] غ2 


[المسألة ١؟:‏ لو تعدّد الول اشتركا و إن تحمل أحدهما كفى عن الآخر] ا ا ا ل 








[المسألة ؟؟: يجوز للولق أن يستأجر من يصوم عن المتت و أن يأتى به مباشرة] ا0 | 
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[المسألة ؟؟: إذا شك الول فى اشتغال ذمَهُ الميّت و عدمه] اا اا ا ا 0 
[المسألة ؟؟: إذا أوصى المتّت باستيجار ما عليه من الصوم أو الصلاة] م و 11 
[المسألة 0:: إِنَما يجب على الوليَ قضاء ما علم اشتغال ذمّة المت به أو شهدت به البتينة أو أقر به عند موته] مي سح ا ف 5 


[المسألة ع؟: فى اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكل صوم واجب قولان] اللا ضيه في م 








[المسألة '؟: لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه الإفطار بعد الزوال] باق برويات ع الات اساي لاوا 811 


[الفصل الرابع عشر فى صوم الكفارة] جتنتو طن زم 16د لذ ني تنلا 2ن 36122 انط 21ب نا 13233 1237 121 :2ل لقت انج 2 :22 اود شع 011 


أمنها: ما يجب فيه الصوم مع غيره] تددن نك حجن دنن نن لطن 1 الات ل لانن ل الات لق د لطن لق 1 ل ان 2 1 ان ان للد ان دك تن راع 
أو منها: ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره] 1000 0ن 
أو منها: ما يجب فيه الصوم مخيراً بينه و بين غيره] ا ب 000000000 


أو منها: ما يجب فيه الصوم مرتّباً على غيره مختراً بينه و بين غيره] 000 


[المسألة :١‏ يجب التتابع فى صوم شهرين من كفارة الجمع أو كقارة التخيير] 2507 


[المسألة ؟: إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد لم يجب التتابع] 9 22737 
[المسألة “: إذا فاته النذر المعتين أو المشروط فيه التتابع] ا ان 
[المسألة ؟: من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع لا يجوز أن يشرع فيه فى زمان يعلم أنّه لا يسلم له] ين 
[المسألة 0: كل صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر فى أثنائه لا لعذر اختياراً يجب استئنافه] 2-9 211111 
[المسألة ©: إذا أفطر فى أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الأعذار] 0 اا 


[المسألة /: كل من وجب عليه شهران متتابعان من كقارة معتبنة أو مختيرة إذا صام شهراً و يوماً متتابعاً يجوز له التفريق فى البقتة] ..- 58١‏ 








[المسألة 6: إذا بطل التتابع فى الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيّام السابقة فهى صحيحة] 10000 


[الفصل الخامس عشر أقسام الصوم] 580 


الفهرس 
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أو الواجب أقسام] يا ا ع ل اق ا ا 


أو أنَا المندوب منه فأقسام] مداه قن ام اك و اناك لص ماس د سامت أدب سمت يدا سات يداك ود يلات ا ينات ا هد بلأت سن يداك ات عات يلاست عام يلات ع هد نمآ ا ص يداك ص هد ب بلاس ا عدا ره عات كا عاك نات بماك دا رمات مدبند 


[المسألة :١‏ لا يجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فيه] 89649 اك 
[المسألة ؟: يستحبّ للصائم تطوعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام] 55 5# 


أو أمَا المكروه منه] ا 0 


[الثالث: نية القربة] 55955 ااا 


[الخامس: أن لا يكون أقل من ثلاثة أيَام] جود بسن مدعب دعبي لبدو معد دعت د قاتسا مده للم اد ا ا 


[السابع: إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه] 0 





[الثامن: استدامة اللبث فى المسجد] 00 
أمسائل فى الاعتكاف] لمعا وح رس وود رسو وس دوسيو د سارو سد رو دود وود وو ور ةمتع ع عع رم لس لو ص م سل متم ار د 
[المسألة :١‏ لو ارتدٌ المعتكف فى أثناء اعتكافه بطل] ا ل يه 


[المسألة ؟: لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى غيره] ا ل 0 


الفهرس 
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[المسألة ؟: الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد فى اعتكاف واحد.] 0 
[المسألة ؟: لا يعتبر فى صوم الاعتكاف أن يكون لأجله] م م ااا ل 
[المسألة 0: يجوز قطع الاعتكاف المندوب فى اليومين الأولين] م 1 
[المسألة : لو نذر الاعتكاف فى أيام معتينة] اا ا 00 
[المسألة /: لو نذر اعتكاف يوم أو يومين] اس لقو طيرة وني لماي اولان بالا بور ا الال وو دج قا ا بي امبف وو اي 8 
[المسألة 6: لو نذر اعتكاف ثلاثة أَيَام معتينة أو أزيد فاتتفق كون الثالث عيداً] 0 ااا 
[المسألة 9: لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطلء إلا أن يعلم يوم قدومه قبل الفجر.] 121121111092000 
[المسألة :٠١‏ لو نذر اعتكاف ثلاثة أَيّام من دون الليلتين المتوسطتين لم ينعقد.] نط 0 ون اخ 1 1 ل اتش ل وح ا 80 
[المسألة :١١‏ لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد] 0 
[المسألة ؟١:‏ لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين و إن كان ناقصا و لو كان مراده مقدار شهرء وجب ثلاثون يوماً] لاقع 
[المسألة :١‏ لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع] اتح إن اندو اناد امد لاد ب امعان مالا لاد طبر لات معط ب لوو ل 11 ا ل 1 1612 55 
[المسألة ؟١:‏ لو نذر الاعتكاف شهراً أو زماناً على وجه التتابع] 00700 010 
[المسألة :١0‏ لو نذر اعتكاف أربعة أيَام فأخل بالرابع» و لم يشترط التتابع] 000 ااا 
[المسألة :١8‏ لو نذر اعتكاف خمسة أيَام وجب أن يضم إليها سادساً] 000 
[المسألة :١7‏ لو نذر زماناً معتيناً شهراً أو غيره و تركه نسياناً أو عصياناً أو اضطرارا وجب قضاؤه.] 000 
[المسألة 18: يعتبر فى الاعتكاف الواحد. وحدة المسجد] ا 000 
[المسألة 19: لو اعتكف فى مسجد. ثمّ افق مانع من إتمامه فيه من خوفء أو هدم, أو نحو ذلك بطل] م مي الا ميم وم 881 
[المسألة :٠١‏ سطح المسجدء و سردابه. و محرابه منه. ما لم يعلم خروجها.] لي ا ص ا 01 
[المسألة ١؟:‏ إذا عتتّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلا لاعتكافه لم يتعتينء و كان قصده لغواً] 0 
[المسألة ؟؟: قبر مسلم و هانى ليس جزءاً من مسجد الكوفة على الظاهر.] 1111 0 0000000 
[المسألة *؟: إذا شك فى موضع من المسجد انّه جزء منه أو من مرافقه] 0 1000 
[المسألة ؟؟: لا بدّ من ثبوت كونه مسجداً أو جامعاً بالعلم الوجدانى] 1200000000 
[المسألة ه؟: لو اعتكف فى مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية. فبان الخلاف. تبتيّن البطلان.] 0 اا 0 
[المسألة ء؟: لا فرق فى وجوب كون الاعتكاف فى المسجد الجامع بين الرجل و المرأة] لف لس سن ب لاله 


الفهرس 


[الميناً 


[المسأ 


[المسأ 


[المسأ 


[المسأ 


[المسأ 


[المسأ 


[المسأ 


[المسأ 


[المسأ 


[المسأ 


[المسأ 


[المسأ 


[المسأ 


اميا 


[المسأ 





[الميناً 


أفصل فى 
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له '؟: الأقوى صححّة اعتكاف الصبى الممتزء فلا يشترط فيه البلوغ.] 979 2523© 


له 18: لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطلء و لو أعتق فى أثنائه لم يجب عليه إتمامه.] اده جود اسار رجو دوي ددم طدين امنيا 


له 19: إذا أذن المولى لعبده فى الاعتكاف جاز له الرجوع عن إذنه. ما لم يمض يومان.] 9 


له 0: يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة] رع 
له :١‏ لو أجنب فى المسجد. و لم يُمكن الاغتسال فيه وجب عليه الخروج] اا 00 
له ؟: إذا غصب مكاناً من المسجد سبق إليه غيره] ل 0 


لذ "”: إذا جلس على المغصوب ناسياً أو جاهلًاء أو مكرهاً أو مضطرًاً لم يبطل اعتكافه.] 00 ه1]|] 


له ؟*": إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه] + * 2230 


له 0: إذا خرج عن المسجد لضرورة] 5 
له ع: لو خرج لضرورة و طال خروجه. بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل.] 0 0*ظ#خ*9«ظ2 
له : لا فرق فى اللبث فى المسجد بين أنواع الكون من القيام؛ و الجلوسء و النوم؛ و المشى؛ و نحو ذلكى] 0 
له 8: إذا طلقت المرأة المعتكفة فى أثناء اعتكافها طلاقاً رجعياً] 0غ 
له 9؟: قد عرفت أن الاعتكاف إمَا واجب معتينء أو واجب موسّع. و إِمّا مندوب.] 66 غ923 


له +5 يجوز له أن يشترط حين النتِة الرجوع متى شاءء حتى فى اليوم الثالث] ا 21 


له ١؟:‏ كما يجوز اشتراط الرجوع فى الاعتكاف حين عقد نيته] اران ماك واططانات وك نه رطخاو نطف كه ودناطاد تخ وك نوناك عدوا طم الامو لطم :عأ مك 


له ؟؟: لا يصخ أن يشترط فى اعتكاف أن يكون له الرجوع فى اعتكاف آخر له غير الذى ذكر الشرط فيه.] 325*555 





له “5: لا يجوز التعليق فى الاعتكاف] 0 


أحكام الاعتكاف] مس كد ماع ماسجا سبي دس مد دعبو اد سدم ساد حم الاك ددع لالاد م سعد م ساسا م مس مك اع 


الفهرس 


[الرابع: 


[الخامس: المماراة] 


أمسائل فى أحكام الاعتكاف] 


[المسأ 


[المسأ 


[المسأ 


امسا 


[المسأ 


[المسأ 


[المسأ 


[المسأ 


[المسأ 





[المسأ 
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البيع و الشراء] ا ا 0 


3 


له /: إذا مات فى أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على ولتيِه القضاء] 





له :١‏ لا فرق فى حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل و النهار.] 0 
له ؟: يجوز للمعتكف الخوض فى المباح] ع حي تود اماي ملافا مااي بنارا دو لان 
له ؟: كلما يفسد الصومء يفسد الاعتكاف إذا وقع فى النهار] 20000000 
له ؟: إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة سهواً] ب ا سسا اميه اريك قد اليج 
له ه: إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات] 0573 *غظ3 


له ©: لا يجب الفور فى القضاءء و إن كان أحوط.] 0000 


لد 8: إذا باع أو اشترى فى حال الاعتكاف لم يبطل بيعه و شراؤه] ل 


له : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا وجبت الكقارة] ش23 


صفحةً الا من شاعام 


ل :٠١‏ إذا كان الاعتكاف واجباًء و كان فى شهر رمضانء و أفسده بالجماع فى النهار] 53 
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الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغراآ؟ 
اشارة 


سرشناسه : سبحانى تبريزى» جعفر» 17١08‏ -» اقتباس كننده 

عنوان و نام يديد آور : الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا؟/ تاليف جعفر السبحانى 
مشخصات نشر : قم: موسسه الامام الصادق(ع)» ١7٠اق.‏ --131/8. 

شايكف + 60-587 بورد ارج لوعف امبرعاارم ا 

يادداشت : عربى 

يادداشت : منبع اصلى كتاب حاضر عروه الوثقى نوشته محمد كاظم اليزدى است. 
يادداشت : ج. ” (671اق. - 7٠٠٠١ :)054٠‏ ريال 

يادداشت : كتابنامه 

موضوع : روزه 

موضوع : روزه -- فلسفه 

شناسه افزوده : يزدى» محم دكاظمبن عبد العظيم» 91711 -178؟ق. العروه الوثقى 
شناسه افزوده : موسسه امام صادق(ع) 

رده بندى كنككره : ١/2184/س‏ ١ص‏ 9 ١/4‏ 

رده بندى ديويى : 7917/8015 


شماره كتابشناسى ملى : م7411-08١‏ 


الجزء الأول 


مقدمة المؤلف 

١ 0‏ : 
بشم اللِّ الخلطن الرَّحِيم الحمد لله الذى فرض الصيام على عباده؛ تزكية لنفوسهم و تطهيرا لأبدانهم و انكسارا لشهواتهم. فرضه 
سبحانه عليهم ليذوق الغنى مس الجوع و يرق على الضعيف. و يرحم الجائع. 
و الصلاة و السلام على أفضل خليقته و خاتم رسله محمد و آله الذين أذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا. 
أمَا بعد فقد رغغب إلى حضار بحوثى الفقهية- بعد إنهاء البحث من كتاب الخمس- إلقاء محاضرات حول الصوم و أحكامه و مسائله 
ومايمت إليه بصله من أحكام الكفارات و غيرهاء فنزلت عند رغبتهم؛ و ألقيت محاضرات على غرار مباحث كتاب العروة الوثقى 
للسيد الفقيه الجليل محمد كاظم الطباطبائى اليزدى قدّس سرّه. 
فهذه الصحائف تحوى على فذلكة ما ألقيته من محاضرات بعبارات موجزةٌ خالية عن الإطناب الممل و الإيجاز المخل» عسى أن ينتفع 
بها الاشرة المؤمترة فنا كان باهم صضوات فنن:فضل وىء وها كاة فيه من حطأ وزلل فين نفسيء ان العضمة لهو لمن عضعة. 
المؤلف 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراءء ج »١‏ ص: ٠‏ 


[الصوم لغة 9 اصطلاحا 9 أقسامه] 
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)١(‏ أقسام الصوم و حكم المفطر و المستحل الصوم فى اللغهُ: مطلق الإمساكك. 

قال ابن منظور فى اللسان: كل ممسكك عن طعام أو كلام أو سير؛ فهو صائم. 

و قال الفيروزآ بادى فى القاموس: صامء يصومء أمسكك عن الطعام و الشراب و الكلام و النكاح. 

و يؤيد ذلك قوله سبحانه مخاطبا مريم العذراء: فَقَولِى إلى نَذَّوْتٌ لِلّخلطن صَوْماً فأَنْ كلم اليم نيا )١١‏ 

تقولها: فق أكل لير تفسير.ها تذوته من الصو أ الا اكمس لكلف ف البقان لا السام ى لسرا بشهادةٌ انها أطعمت من 
الرطب قال 


الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: / 


سبحانه: و هُرّى ليك بجذْع النَحْلَهُ تللاقط عَلْيِك رْطَباً جييًا. "١١‏ 

و فى عرف الشرع أو المتشرعة: الكف عن المفطرات مع قصد القربة» كما عرّفه المحفّق فى الشرائع. 

يلاحظ على التعريف: أوّلا: أن المطلوب فى النواهى هو نفس عدم صدور الفعل» لا صدور فعل منه كالكف فانّه فعل للنفس» فيرجع 
النهى عتدثد إلى الأمر: 

و ثانيا: أن التعريف غير مطرد لشموله الكف فى الليل» و كان عليه أن يزيد فى التعريف قوله: من طلوع الفجر الثانى إلى ذهاب الحمرة 
المترقة كباعيه العلامه فى الإرشاد. 8 

و الدليل قوله سبحانه: حتى يتين لحم التي لض من اط اسوَد ء ِنَ الْمَجرِ ثُمَ أَمُوا الصَلام إِلَى اللَيل. ليل 

و عدّفه العلامة بقوله: توطين النفس على الامتناع عن المفطرات مع النية. «©» 

و هذا التعريف سالم عن كلا الإشكالين» و قد ذيّل فى كلامه قوله: من طلوع الفجر الثانى إلى ذهاب الحمرة المشرقية. 

ثم إِنَّ المراد من توطين النفس على الامتناع هو الأعم؛ أى سواء كان المقتضى موجودا كما إذا كان المأكول و المشروب فى متناوله 
أو لاء فيكفى كونه عازما على تركك المفطرات وجد أم لم يوجدء كما أنه تكفى النية الإجمالية على تركك المفطرات و إن لم يعرفها 
تفصيلا. و لو قلنا باشتراط التفصيل يلزم بطلان صوم كثير من 


(0. مريم: 10. 

(1). مجمع الفائدة و البرهان: 0/ /؛ قسم المتن. 

(). البقرة: /1/1. 

(©). إيضاح الفوائد فى شرح القواعد: /١‏ 519. 
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والواجب منه ثمانية: صوم شهر رمضانء و صوم القضاءء و صوم الكفَاره على كثرتهاء و صوم بدل الهدى فى الحج؛ و صوم النذر و 
العهد و اليمين» و صوم الإجاره و نحوها كالشروط فى ضمن العقدء و صوم الثالث من أُيَام الاعتكافء و صوم الولد الأكبر عن أحد 
أبويه. و وجوبه فى شهر رمضان من ضروريّات الدين» و منكره مرتدٌ يجب قتله؛ و من أفطر فيه- لا مستحلا- عالما عامدا يعزّر بخمسة 
و عشرين سوطاء فإن عاد عرّر ثانياء فإن عاد قتل على الأقوى. و إن كان الأحوط قتله فى الرابعة. و إِنّما يقتل فى الثالثة أو الرابعة إذا 


عزّر فى كل من 


الناسء لأنّْ أغلب الناس غير واقفين على عامّةُ المفطرات و أحكامها. 

ثم إِنْ واقع الصوم هو توطين النفس على تركك المفطرات فى الفترٌ الخاصة؛ فيدخل فيه من أفطر ساهيا لعدم المنافاة بين التوطين و 
صدور المفطر سهوا. و إن أبيت إِلّا عن دخول «ترك المفطرات» فى ماهية الصوم لا مجرد «توطين النفس» فيدخل من أفطر نسيانا فى 
الصوم حكما لا موضوعا. 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن الصوم من أعظم الفرائضء و كفى فيه ما روى عن زرارة بسند صحيح عن أبى جعفر عليه السّلام قال: «بنى 
الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة و الزكاة» و الصوم, و الحج. و الولاية. و قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم: الصوم 
جِنْهُ من النار». )١١‏ 

ثم إِنَ المصنّف ذكر فى المقام أمورا نشير إليها واحدا بعد آخر. 


.١ من أبواب الصوم المندوب» الحديث‎ ١ الوسائل: ل الباب‎ .)١( 


الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: ٠١‏ 
المرّتين أو الثلاث و إذا ادّعى شبههُ محتملهُ فى حقّه درئ عنه الحدٌّ. )١(‏ 


)١(‏ أ. تقسيم الصوم إلى أقسام أربعة ينقسم الصوم إلى: الواجب كصوم شهر رمضانء و المندوب كصوم عرفة, و الحرام كصوم 
العيدين» و المكروه كصوم يوم عاشوراء ولا ينقسم إلى المباح, لأنْ العبادة تتقوم برجحان العملء و المباح ما يكون فيه الطرفان سواء. 
كما أن الكراهة فى العبادات بمعنى كونه أقل ثوابا- كالصلاهُ فى الحمام- لا بمعنى وجود منقصة و حزازة فى العمل- كما هو الحال 
فى سائر المكروهات- و إِلَّما فالصوم المكروه لا يصلح للتقربء لأنّ ما كان مبغوضا للمولى أو تركه راجحا على فعله لا يكون مقرّباء 
فلذلك فشمروا الكراهة فى العبادة بمعنى كونه أقل ثوابا من فرد أو نوع آخر مع رجحانه فى ذاته. 

ثم إن المصئّف ذكر للصوم الواجب أقساما ثمانية مع أنه أكثر من ثمانية» كصوم من نام عن العشاء حتى طلوع الفجر فصيام ذلكك 
اليوم واجب عند جماعة» و الصوم الواجب بأمر الأب أو الجدّ؛ و لعلّه ترك الأوّل لعدم ثبوته عنده؛ و أمّا الثانى فهو داخل فى بعض 
هذه الأقسام؛ و أمَا البحث عن أحكام هذه الأقسام فموكول إلى محله. 

ب. وجوب الصوم من ضروريات الدين و المراد من الضروريات هى التى لا يكاد تختفى شرعيتها على من تديّن بشريعة الإسلام» و 
الصلاءٌ و الصوم من هذا القبيل. 

وهل إنكار الضرورى بنفسه موجب للارتدادء أو لأجل كونه ملازما لإنكار الرسالة؟ و الحقّ هو الثانى» فليس هو سببا مستقلا للكفر. 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج »١‏ ص: 1١١‏ 
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نعم» السبب هو وجود الملازمة عند المنكر لا عند المسلمين» فلو أنكر عن شبهة فليس بمرتد. كما هو الحال فيمن نشأ فى البلاد النائية 
عن الإسلام و المسلمين. 

و الحاصل: ان الإنكار إذا كان عند المنكر طريقا لإنكار الرسالة فهو مرتدء و إِلَا فلا. و التفصيل فى محله. 

ج. حكم منكر وجوب الصوم إذا كان وجوب الصوم من الضروريات» فمنكره محكوم بالارتداد؛ و المرتد يقتل إذا كان الارتداد عن 
فطرةء و إِلّا فيستتاب» فإن لم يتب قتل كما فى المرتد عن فطرة. و التفصيل فى محله. 

و يدل على القتل فى خصوص الصوم صحيحة بريد العجلى» قال: سئل أبو جعفر عليه السّ.لام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من 
شهر رمضان ثلاثة أيَام قال: «يسأل هل عليكك فى إفطاركك إثم؟ فإن قال: لاء فإنٌ على الإمام أن يقتله» و إن قال: نعمء فإنْ على الإمام 
أن ينهكه ضربا». 

و روى الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله. )١١‏ 

د. من أفطر لا مستحلا إذا أفطر فى شهر رمضان لا مستحلاء عالما عامدا» ذهب المصنّف إلى أنه يعزّر بخمسةُ وعشرين سوطا؛ لخبر 
المفضّل بن عمرء عن أبى عبد الله عليه السّلام فى رجل أتى امرأته و هو صائم و هى صائمة؛ فقال: «إن كان استكرهها فعليه كقارتان» 
و إن كانت طاوعته فعليه كفَارهُ و عليها كمّارة؛ و إن كان أكرهها فعليه ضرب 


.١ الوسائل: 7؛ الباب ” من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث‎ .)١( 
١ ص:‎ ١ الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء» ج‎ 


خمسين سوطا نصف الحدّء و إن كانت طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطا و ضربت خمسة و عشرين سوطاء. )١١‏ 

وفى سند الحديث: على بن محمد بن بندارء عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر؛ و كلاهما لم يوتُقا. 

مضافا إلى أن الراوى هو المفضّل بن عمرء و قد اختلفت كلمات الرجالئين فى حقّهء و إن كان الحقّ كونه ثقَةء و قد أملى الإمام عليه 
الشّلام عليه رسالة مفصلة فى التوحيد» و هو كاشف عن جلالة مقامه, و إِلَّا لما بذل الإمام عليه السّلام له هذا الجهد الأكيد. 

و لكن المحمّق اعتذر عن ضعف السند بأنّ علماءنا ادّعوا على ذلكك إجماع الإمامية: فيجب العمل بهاء و تعلم نسبة الفتوى إلى الأثمة 
عليهم السّلام باشتهارهاء و ستوافيكك عبارته عند البحث فى كفارة الصوم. 

وعلى كل تقدير فالرواية وارده فى خصوص الجماعء و فى غيره يرجع إلى إطلاق رواية العجلى الذى جاء فيه قوله: «فإنْ على الإمام 
أن ينهكه ضربا» فيكون موكولا إلى نظره. 

ه. قتل المفطر غير المستحل فى الثالثة إذا عاد المفطر عزّْر ثانياء فإن عاد قتل فى الثالثة و الدليل على ذلكك صحيح سماعة: قال: سأله 
عن رجل أخذ فى شهر رمضان و قد أفطر ثلاث مرّات و قد رفع إلى الإمام ثلاث مرّات؟ قال: «يقتل فى الثالثة». "١‏ 

و المراد برفعه إلى الإمام» هو إجراء الحدّ عليه لا مطلق رفع أمره و إن لم يجر 


.١ من أبواب ما ب يمسكك عنه الصائم و وقت الأمساكك, الحديث‎ ١7 الوسائل: /ء الباب‎ .)١( 
.١ الوسائل: 7؛ الباب ” من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث‎ .)5( 
١ ص:‎ ١ الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء» ج‎ 
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عليه الحد. 

و مما يدل على القتل فى الثالثة صحيح يونس عن أبى الحسن الماضى عليه الّ.لام» قال: «أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحدّ 
مرّتين قتلوا فى الثالثة». )١١‏ 

وقد احتاط المصئّف بقتله فى الرابعة» و ليس له دليل صالح سوى موثقة إسحاق بن عمار فى مورد الزنا. ؟ و مرسلة الكلينى الظاهرة 
فى مورد الخمر ”. 

و التفصيل فى محله. 

و فى الختام لو ادّعى المفطر الشبهة يقبل قوله» كما إذا قال: لم أكن عالما بالحكم الشرعىء فلا يجرى عليه الحدّء لمرسلة الصدوق عن 
رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم أنّه قال: 

«ادرءوا الحدود بالشبهات». ؟ 

و الحديث و إن كان مرسلا لكن الصدوق ينسبه إلى الرسول و يقول: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم. 


.” 3 الوسائل: الجزء 18. الباب 0 من أبواب مقدمات الحدود. الحديث‎ 5 و١‎ )١( 
.7 من أبواب حد المسكر الحديث‎ ١١ (؟) ". الوسائل: الجزء 18» الباب‎ 
.6 ع. الوسائل: الجزء 18» الباب 7 من أبواب مقدمات الحدود., الحديث‎ )*( 


الصوم فق الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: ١‏ 
[الفصل الأوّل فى النيّة] 
اشارة 


الفصل الأوّل فى التِدِهُ يجب فى الصوم القصد إليه مع القربة و الإخلاص كسائر العبادات و لا يجب الإخطارء بل يكفى الداعى و يعتبر 
فيما عدا شهر رمضان حتى الواجب المعين أيضا القصد إلى نوعه من الكفَّارةٌ أو القضاء أو النذر مطلقا كان أو مقيّدا بزمان معتّن» من 
غير فرق بين الصوم الواجب و المندوبء ففى المندوب أيضا يعتبر تعيين نوعه من كونه صوم أثّرام البيضء مثلك أو غيرها من الأيّام 
المخصوصة فلا يجزى القصد إلى الصوم مع القربة من دون تعبين النوع من غير فرق بين ما إذا كان ما فى ذمّته متّحدا أو متعدّداء ففى 
صورة الاتحاد أيضا يعتبر تعيين النوع» و يكفى التعيين الإجماليّ كأن يكون ما فى ذمّته واحداء فيقصد ما فى ذمّته و إن لم يعلم أنه من 
أى نوع؛ و إن كان يمكنه الاستعلام أيضاء بل فيما إذا كان ما فى ذمّته متعدّدا أيضا يكفى التعيين الإجمالي» كأن ينوى ما اشتغلت 


)١(‏ الفصل الأوّل فى التَدِهُ يجب فى الصوم الإتيان به خالصا لوجه الله. و يدل على كونه من العبادات ارتكاز عامّة المسلمين بل أهل 
الكتاب الذين كتب عليهم الصيام كما كتب عليناء و يؤيده قوله سبحانه فى ذيل الآية: لَعَلَكُمْ تَتَقَونَ ١١‏ لأنّ التقوى تأتى 


.187 البقرة:‎ .)١( 
16 ص:‎ ١ الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج‎ 
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نتيجة العمل الذى يقوم به الإنسان لوجه الله و إلا فالعمل النابع عن الهوى لا يورث التقوى. 

لا يجب الإخطار بل يكفى الداعى العبادات أعمال اختياريةُ شرّعت لغايات خاصةً و مثلها لا تنفكك عن النيهُ و يكون اشتراط النيةُ- 
حسب الظاهر- أمرا زائداء و لكن الذى صار سببا لذكر النية فيها- إِمَا ركنا داخلا فى جوهر العبادة أو شرطا خارجا عنها كما هو 
الحقّ- هو ان النية بالمعنى المتقدم (صدور الفعل عن قصد و إرادة) غير كاف فى صحتها بل لا بد من إتيان الفعل لوجه اللّه لا لداع 
آخر والذى يعبر عنه بقصد القربة أو قصد الأمرء و عندئذ يقع الكلام فيما هو الواجب فى باب النية (بهذا المعنى لا بمعنى القصد و 
الإرادة»» فهل هى الإخطار بالبال عند الإتيان بالعمل» أو هو الداعى إلى الفعل المركوز فى النفس؟ 

فالنية على المعنن الأول من مقولة حديث التفس ومن باب التصوّر الفكرى: و على الثائى عبارة عن الداعى الى يحصل مه البعاث و 
ميل إلى العمل فالدواعى المركوزة فى نفس المصلىء إَا الإذعان بكونه سبحانه أهلا للعبادة» أو الخوف من ناره و الطمع فى جنته» و 
كل يدعو الانسان إلى العمل و يدفعه إلى الامتثال. 

و بعبارة أخرى: النية بالمعنى الأول عبار عن العلم التفصيلى بالفعل و غايته» و أكثر من قال بأنّه من قبيل الإخطار يريد ان المكلف 
يخطر بباله: أنّه يأتى بالعمل قرب إلى الله لتكون النية عبارة عن العلم التفصيلى بالعمل و غايته. 

و أمَا النية بالمعنى الثانى» فليس فيه علم تفصيلى بل علم إجمالى ارتكازى بحيث لو سثل لأجاب بأنّهِ يصلَّى لوجه اللّه. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراءه ج ١‏ ص: ١8‏ 


إذا عرفت الفرق بين المعنيين فنقول: لا شكك فى أنّ الإخطار بالبال مجز قطعاء إِنّما الكلام فى كونه واجبا و عدم كفاية الداعى. 

و الظاهر كفايته لوجهين: 

أ. ان القيام بالصلاء و الصوم كالقيام بسائر العبادات كقراءة القرآن و الزيارات و الأذكار و غيرهاء فلا نجد أحدا يأتى بها بنحو الإخطار 
بالبال بل تفعصير فبها بالناض مث لو سكل عن عمله وقولة أقرا القران الدجار كف و فعالى: 

فإذا كانت النيُ بمعنى الداعى كافيةُ فى سائر العبادات فالجميع من باب واحد. 

ب. ان تفسير النية بالإخطار بالبال يستلزم لزوم بقائه فى ذهنه غير ذاهل عنه إلى آخر العمل؛ و هذا يصحح فى العبادات الفعلية كالصلا 
فانّ المصلى لا يذهل عمّا نواه فى أوّل الصلاة إلى نهايتهاء و أما العبادات الفاعلية كالصوم و الوقوف فى منى و عرفات فربما يكون 
الإنسان ذاهلاء كالنائم فى صوم رمضان و فى أوقات الوقوف بمنى و عرفات, فتلزم صحة العمل بلا نية» و هذا بخلاف ما فسرنا النية 
بالداعى المركوز فى ذهنه فهو موجود فى ذهن الصائم و الواقف فى الموقفين سواء كان مستيقظا أو نائماء متوجها أو ذاهلاء إذ كلما 
سئل عن العمل و علته لأجاب بأنّهِ قام به لإنجاز التكليف و هذا الأمر الموجود المركوز فى الذهن هى النية اللازمة فى العبادات الفعلية 
و الفاعلية من أول العمل إلى نهايته. 

اعتبار قصد النوع لا شكك انّ الصوم على أنواع مختلفة؛ فقد يكون واجباء كصوم شهر رمضان أو صوم كمَّاره أو صوم قضاء أو صوم 
نذر يوم خاص. 

و مثله صوم اليوم المندوبء فقد يكون مندوبا على وجه الإطلاق» و قد يكون 

الصوم فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء؛ ج ١‏ ص: ١7‏ 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 8لا من ساعرزنم 


فى يوم معين كصوم الأيّام البيض. 

فهل يكفى قصد مطلق الصوم من دون قصد النوع من كونه من رمضان أو صوم قضاء أو صوم كفارة أو لا؟ 

ذهب المحمّق فى الشرائع إلى التفصيل و قال: و يكفى فى رمضان أن ينوى انه يصوم متقربا إلى الله و هل يكفى ذلكك فى النذر 
المعيّن» قيل: نعم و قيل: لاء و هو الأشبه. و لا بدّ فيما عداهما من ني التعيين» و هو القصد إلى الصوم المخصوص. فلو اقتصر على نيةٌ 
القربة و ذهل عن تعيينه لم يصح. )١١‏ 

و على ذلكك فالمحمّق يفصّل بين شهر رمضان فلا يعتبر فيه قصد النوع؛ و بين صوم القضاء و الكفارة فيعتبر فيهما نية النوع» و يتردّد فى 
النذر المعين و يميل إلى أنّه يصوم بعنوان انه صوم نذر. 

واقند تقل عن العلامة و غيرة أقوال و نظريات لا حاجة إلى ذكرهاء لأنْ المسألة من المسائل المسغطة والتفريعية و لبست مخ المسائل 
المنصوصة و المتلقاة عن الأئمة» فلكلٌ نظره و دليله» فنقول: يقع الكلام فى مقامات: 

الألول: إذا كان عليه أنواع من الصوم بلا تقيد بزمان إذا كان عليه أنواع من الصومء كالكفارة و القضاء و النذر المطلق (إذا نذر أن 


يصوم يوما) فأراد أن يصوم لإبراء ذمته مما اشتغلت به ذمته» فهل يجب عليه تعيين النوع بكونه صوم كفارة أو صوم قضاء أو صوم نذر 


أو لا؟ 
و بعبارة أخرى: إذا وجب عليه صوم ثلاثة أَيَامء للكفارة و القضاء و النذرء فهل يكفى صوم ثلاثة أيام له سبحانه من دون أن ينوى 
صوم كل نوع أو لا يكفى؟ وجهان: 


.19 /١ الشرائع:‎ .0١( 
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.١‏ ان الواجب عليه الصوم الكلى المشتركك بين أفراده» فإذا صام ثلاثة أيام» فقد قام بواجبه, مثل ما إذا كان لزيد على عمرو دراهم 
ثلاث لكل درهم سبب خاص من قرض أو ضمان أو نذره فدفع إليه دراهم ثلاثةُ فى فترات متباعدة» فتبرأ ذمّته من دون أن يقصد فى 
كلّ إعطاء سببا خخاصا. 

". لا يكفى. لأنّ الواجب ليس هو الصوم الكلى فى ضمن أفرادء بل الواجب الصوم الخاص المعنون بأحد هذه العناوين الماضية. 

و الحقّ هو الثانى» و انْ الواجب ليس مطلق الصومء بل الصوم المعنون بأحد هذه العناوين» و يمكن إثباته بالوجهين التاليين: 

الأول: ما سلكه سيد مشايخنا المحمّق البروجردىٌ فى تعليقته الشريفة و نوّه به أيضا فى درسه الشريف. و هو أنّه يجب قصد العناوين 
المأخوذه فى موضوعات التكاليف و متعلقات الأممر, إذا كان الأمر تعبديا كالقضاء و الكقَّارهُ و النذر و إن لم يجب التعرض لسائر 
خصوصيات التكليف من كونه واجبا أو ندباء و على ذلكك فليس الواجب مطلق الصوم بل المعنون بواحد من هذه العناوين» فلو قصد 
مطلق الصوم لا يحسب لواحد منها ولا يسقط الأمر. 

أقول: إن هذا الدليل متين لو ثبت انّ هذه العناوين؛ عناوين تقبيدية لا تعليلية فقوله صلى الله عليه و آله و سلّم: «كمّر) فى مقابل كلام 
الأعرابى حيث قال: دهلكتث و أهلكث» و واقعث أهلى فى شهر رمضان)» يحتمل الأمرين. 

كما يحتمل أن يكون موضوعا للحكم كالصلاه و الغصبء يحتمل أن يكون علَّهُ للحكم أى يجب الصيام للتكفير و قضاء ما فات. 
اللْهِمَ إِنَا أن يدّعى ظهورها فى كونها عناوين تقيبدية» كما هو ليس ببعيد. 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١9‏ من ساعرم 
فإن قلت: إن ذلك يتم فى عنوان القضاءء و أما عنوان الأداء فما الدليل على لزوم قصده مع عدم وقوعه تحت الأمر كالقضاء؟ 


الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 19 


قلت: نعم هو أيضا واقع تحت الأممرء و ذلكك لأنّ المكلف مأمور بإتيان الأجزاء و القيود فى الوقت. فإتيانها فيه من القيود فيلزم قصده 
فى ضمن قصد العنوان المشتمل على جميع الأجزاء و القيود و لو بعنوان إجمالى. اللَّهمْ إلا أن يقال: 

ان الواجب هو الإتيان بالأسجزاء و القيود فى الوقتء و إن لم يلتفت إلى أن الإتيان فى الوقتء لا قصد الإتيان بها فيه» و لكنّه كما ترى 
مخالف لارتكاز المتشرعةٌ. 

الثانى: ما سلكه العلمان الحكيم و الخوثى- قّس الله سرّهما- و هو استكشاف اختلاف الطبائع من اختلاف الآثار» أى أن طبيعة صوم 
القضاء غير طبيعة صوم الكفارة؛ و طبيعتهما غير طبيعة صوم النذرء و إِنُما يستكشف اختلاف الطبائع من اختلاف آثارها. كما هو 
الحال فى غير هذا المورد» فطبيعة صلاه الظهر غير طبيعة صلاة العصرء بشهادة اختلاف آثارهما حيث يجب تقديم الأولى على الثاني 
ولو نواها يجب العدول إلى الأولى» مثل اختلاف صلاتى الفجر و نافلتهاء فيجوز تقديم النافلة على الفجر دون صلاه الفجر. كما لا 
يجوز تأخيرها عن الحمرءٌ المشرقيةُ بخلاف صلاة الفجرء و بذلكك يستكشف ان هاهنا موضوعات مختلفة لها آثار كذلكك و ليس ما به 
الاختلاف فى الموضوع إِلّا قصد عنوان الظهر و العصر و الفجر و النافلة. 

و أمَا اختلاف الآثار فى المقام» فانٌ القضاء يسقط إذا استمر المرض إلى شهر رمضان الآتى بخلاف الكفَارة فلا تسقطء كما أن لصوم 
الكفارة بدلا و ليس لصوم القضاء بدل, و بذلكك يستكشف اختلاف الموضوع و ليس له مصدر إلا أخذ هذه العناوين فيها مع قصدها. 
أضف إلى ذلك استمرار سيرةٌ المسلمين و ارتكازهم على لزوم القصد. 

و الحاصل: ان الصوم فى عام الموارد عمل واحدء و هو توطين النفس على ترك المفطرات»ء غير ان اختلا.ف الأثر فى أنواع ذلكك 
العمل الواحد يقتضى أخذ 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ٠١‏ 


عنوان فى كل نوع ليتميز به عن غيره و عندئذ يكون موضوعا للأثر الخاص و ليس هو إِلَا عنوان القضاء أو الكقّارة فيكون الواجب 
هو الصوم المقيد بأحدهما و لا يسقط إِلَا بالإتيان بالقيد. 

فإن قلت: إِنّ صوم الصبى يختلف حكما مع صوم البالغ و الأثر متعدّد و لكن الطبيعة واحدة. 

قلت: إن الاختلاءف فى الأ-ثر إِنْما يكشف عن تعدّد الموضوع إذا كان اختلاءف الأ-ثر راجعا إلى الموضوع لا إلى المكلف, فالصوم 
قضاء يختلف حكمه عن الصوم كفارة و أمَا اختلاف صوم الصبى مع صوم البالغ فيرجع اختلافهما إلى الاختلاف فى المكلف لا فى 
الموضوع, أعنى: الصوم. حيث يجب على البالغ دون الصبىء ففى مثله لا مانع من أن يكون الموضوع نوعا واحداء و الحكم مختلفاء 
والغباغلى المكلت» .و مها غلن قيرة: 

عكر صووة لفك قم ]زا شككن في شري تح تراب عافد دول العريك عر جراد ريحكة إن النكه فى شردر كفن التوج ان 
المتعلق فيكون فى باب الشكك بين الأقل و اللأكين أو الاشتغال بحيجة ان مرجع الشكك يعود إلى كيفيةٌ إطاعةٌ الأمر المتحقّق؟ 

و أن الأمر هل يسقط بمجرّد الإتيان بلا إشارة إلى النوع» أو لا يسقط إِلَا بقصد النوع؟ و الثانى هو المتعين. 

الثانى: إذا كان عليه صوم زمان معين إذا نذر المكلف أن يصوم أوّل خميس من شهر رجبء فهل يكفى مطلق الصوم و إن لم يقصد 
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نوعه» أو لا يكفى ولا بد من قصد نوعه؟ تظهر الثمرةٌ فيما إذا نذر صوم يوم معن ثم ذهل و صام ذلكك اليوم بلا تعيين نوعه و التفات 
إلن اقرف 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: "١‏ 


قال الشيخ: يفتقر لأننّه زمان لم يعتئنه الشرع فى الأصل للصوم, فافتقر إلى التعيين» و قيل لا يفتقر لأنّ الشرع و إن لم يعتين زمانه فى 
الأصل فقد تعتين بالنذرء و كما لا يفتقر رمضان إلى نية التعيين لتعتّن زمانه هكذا النذر. )١١‏ 

الظاهر كفايته لأمنّ محلّ الكلام فيما إذا لم يتعلّق بذمته صوم قضاء أو كفارة بناء على عدم صححةُ نذر التطوع لمن عليه شىء من 
الفرض كما سيوافيك. و إلا فيدخل فى المسألة السابقة. و عندئذ يصتح و إن لم ينو العنوان. لأنّ الزمان لا يصاح إِلّا للصوم المقدور و 
يعد الزمان من مشخصاته. نعم لو فاته صوم فرض بعد تعلق النذرء يلزم عليه تعيين العنوان للوجه المتقدم. 

فإن قلت: كيف يصمح و يجزى عن الواجبء مع أن اليوم صالح لإطاعة أمرين: أحدهما: الأمر الاستحبابى المتعلق بصوم كل يوم و 
الثانى: الأمر النذرى المتعلق بصيام ذلكك اليوم؛ و مع تعدّد الأمرين و إمكان امتثالهما كيف يجزى عن الواجب؟ 

قلت: يكفى قصد الأمر الاستحبابى» و لا يجب قصد الأمر النذرى. 

توضيحه: انّه يشترط فى صحَحَةُ النذر» رجحان متعلقه, و بما ان صوم كل يوم مستحب- عدا العيدين- صار المتعلق راجحاء و بذلكك 
صيح نذر صومه؛ و على ذلك فالعمل بما هو هوء مستحبء و بما انه مصداق الوفاء بالنذر واجب بالعرضء و الأمر الأوّلء تعبدى يجب 
قصده و المفروض قصده حيث قصد صيام الغد الملازم لقصد امتثال أمره. و الأمر الثانى توصلى لا يجب قصده. فتكون النتيجة ان 
امتثال صوم الغد الملازم لامتثال أمره إجمالا كافء و إن لم يقصد الأمر النذرى و ما هذا إِلَا لأنه لم يقصد بالنذر إلا امتثال ذلكك الأمر 


الاستحبابى و المفروض أنه قصده. و ما لم يقصده. لا يجب قصده. 


.189 /١8 الجواهر:‎ .)١( 
3 ص:‎ ١ الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء» ج‎ 


وما ربما يقال: بن التعيّن الواقعى لا يكفى فى انطباق ما فى الذمهُ من حقٌ الغير عليه ١١‏ غير تام» و ذلكك لأنّ الانطباق أمر قهرى؛ و 
المفروض ان الزمان لا يصاح إِلَّا لهذا النوع من الصوم و ليس لهذا الصوم النذرى واقع سوى الإتيان به بالأمر الندبى المتعلق به و 
المفروض أنه أتاه بنفس ذلك الأمرء فلا يبقى وجه لعدم الصبحة. 

و هذا نظير ما إذا كان لزيد فى ذمَهُ عمرو دينار» فدفع الثانى إليه الدينار ذاهلا عن كل عنوانء فإِنّه كاف فى براءة ذمته. 

و ربما يقال بأنّهِ يجب لزوم قصد النوع فى النذرء لأنّ النذر يستلزم كون الفعل المنذور ملكا لله سبحانه على المكلف كما هو الظاهر, 
و يقتضيه مفهوم صيغة النذرء و تسليم ما فى الذمهٌ يتوقف على قصد المصداقية و لولاه لما تعيّن الخارج بذلك كما فى سائر موارد ما 
فى الذمهُ من الديون المالية عينا كان أو فعلا. ١؟)‏ 

يلاحظ عليه: بالإشكال فى المشبّه و المشبه به. 

أمَا الأؤل» فلأنٌ مفاد صيغة النذر وضع تكليف على ذمّته لوجه الله لا تمليكك شىء لله سبحانه فى ذمّته. 

وأمًا الثانى» فلأنْ عدم الكفاية أول الكلام» أن الدائن لم يكن يملكك على ذمة الجديرة إلا فكازاه و قد ملكه المتديورة ز ملكه الذاف 
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و إن لم يقصد العنوان. 
الثالث: تعيين نوع المندوب هل يعتبر تعيين النوع المندوب؟ اختار المصئّف لزومه قائلا بأنّه يعتبر تعيين نوعه من كونه صوم أرّام 
البيض أو غيرها من الأيَام المخصوصة؛ فلا يجزى القصد 


.199 /8 المستمسكك:‎ .)١( 
.198 7/8 (؟). المستمسكك:‎ 


الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: اذا 
[تعيين نوع المندوب و حكم شهر رمضان] 


و أمّا فى شهر رمضان فيكفى قصد الصوم و إن لم ينو كونه من رمضانء بل لو نوى فيه غيره جاهلا أو ناسيا له أجزأ عنه. نعم إذا كان 
عالما به و قصد غيره لم يجزه. كما لا يجزى لما قصده أيضا بل إذا قصد غيره عالما به مع تختل صِححة الغير فيه ثم علم بعدم الصححة و 
جدّد ثبته قبل الزوال لم يجزه أيضا بل الأحوط عدم الإجزاء إذا كان جاهلا بعدم صححهُ غيره فيه و إن لم يقصد الغير أيضاء بل قصد 
الصوم فى الغد مثلا فيعتبر فى مثله تعيين كونه من رمضان كما أن الأحوط فى المتوتّحى أى المحبوس الّذى اشتبه عليه شهر رمضان و 
عمل بالظنّ أيضا ذلكك, أى اعتبار قصد كونه من رمضانء؛ بل وجوب ذلكك لا يخلو عن قَوٌةٌ. )١(‏ 


إلى الصوم مع القربة من دون تعيين النوع» و لكن الظاهر عدم لزومه لأنّ مفاد الأمر بصوم أَيَام البيض فى رواية الزهرى عن على بن 
الحسين 0١١‏ هو أن يصوم تلكك الأيام للّه و المفروض اله قد صام بهذه التية. 

و أمَا لزوم صومها بعنوان أَيَام البيض فلم يدل عليه دليل. 

و إن شئت قلت: إِنَ الزمان يعدّ من مشخصات صوم ذلكك اليوم» فقد صام أيام البيض قاصدا لله و ليس وراء ذلكك مطلوب حتى 


و بعبارة واضحة: ان المطلوب صوم أيّام البيض بالحمل الشائع الصناعى و قد صامها لا صومها بعنوان الحمل الأوّلى. 
)١(‏ الرابع: حكم شهر رمضان قد اتضح ممما ذكرنا لزوم قصد العنوان فيما إذا كان الزمان صالحا لأزيد من 


.١ الوسائل: ا الباب ه من أبواب الصوم المندوب» الحديث‎ .)١( 
ص: ع‎ ١ الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج‎ 


نوع واحد و عدم لزومه فيما إذا لم يصاح إِلَّا لنوع واحدء و لذلكك قلنا بعدم لزوم قصد النوع فى المنذر و المندوب المعينين» و عندئذ 
يقع الكلام فى حكم صوم شهر رمضانء فهل يكفى فى صِحَهُ صوم شهر رمضان قصد الصوم و إن لم يقصد كونه من رمضان؟ هناكك 
صور ذكرها المصنّف و نحن نقتفيه. 

الأولى: إذا نوى صوم الغد لوجه الله إذا نوى فى شهر رمضان صوم الغد متقربا إلى الله كفى من غير حاجة إلى التعرّض بكونه من 
ذلكك الشهر و ذلكك ببيانين: 


١ن‏ الزمان يعتّن نوع الصوم و المفروض انه قصد صوم ذلكك الزمان فينطبق قهرا على صوم شهر رمضانء فما هو الواجب هو قصد 
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صوم الغد و أمره و قد حصل. و أمّا ما لم يحصل و هو قصد كونه صوم شهر رمضان فليس واجبا. 

". ان الواجب هو صوم شهر رمضان مجرّدا عن قصد صوم نوع آخر كالكفارة و القضاء على نحو السلب التحصيلى لا السلب 
المعدولى؛ و المفروض أنه إذا صام يوم الغد و لم يضم عنوانا آخر فقد تحقق الواجب مع السلب التحصيلى. 

وأا قصسد كوتد عن هر رمغناق فلم دل علية دلل» قال ستبحافهة كفق وك متكع القور لليشرهة واو المفروض اله سام الشهر 
بالحمل الشائع الصناعى و إن لم يصمه بالحمل الأوّلى الذاتى. 

و بذلكك يظهر النظر فيما ذكره المصنف فى آخر المسألة: الأحوط عدم الإجزاء إذا كان جاهلا بعدم صحَحهُ غيره و إن لم يقصد الغير 


بل قصد الصوم فى الغد فيعتبر فى مثله تعيبن كونه من رمضان. 


(). البقرة: 188. 
الصوم فق الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: إعكا 


الثانية: لو نوى فيه غيره جاهلا أو ناسيا له إذا نوى صوم غير شهر رمضان مع كونه جاهلا أو ناسيا. ١١‏ 

إِنَ الجهل و النسيان تارهً يتعلّق بالموضوع كأن يجهل ان الغد شهر رمضان أو ينسى أنه منه» و أخرى بالحكم كأن يجهل عدم صححة 
غير صوم رمضان فيه» أو نسى لكن مع العلم بالموضوع. 

واالظاهر من الى التحل انث مقط البحث هو الأو لهو لكن الظاعر من الميحق الخو ان محطه هر الفا و إن أقار فن كنايا كلامه 
إلى صورة نسيان الموضوع و الظاهر من المصنّف فى المسألهُ السادسة هو الأعم. 

قال المحمّق: إذا نوى الحاضر فى شهر رمضانء غيره من الصيام مع جهالته بالشهرء وقع عن رمضان لا غيرء و قيل: لا يجزى مع العلم؛ 
لأدنّه لم يطلق فيصرف إلى صوم ذلكك الزمان؛ و صرف الصوم إلى غيره لا يصحٌء فلا يجزى عن أحدهماء و الأول أولىء لأنّ التية 
المشترطةٌ حاصلة» و هى نيهُ القربة» و ما زاد لغو لا عبره به» فكان الصوم حاصلا بشرطه؛ فيجزى عنه. )”١‏ 

وقال فى المدارك فى تفسير عبارة المحمّق: و إطلاق العبارة يقتضى عدم الفرق فى ذلكك بين الجاهل بالشهر و العالم به و بهذا 


التعميم قطع فى المعتبر. )”١‏ 


ثم إن البحث فيما إذا كان مكلفا بصيام شهر رمضان و صام فيه غيره» دون 


.)١(‏ البحث فى المقام مركز على ما إذا كان مكلفا بالصوم. و مع ذلكك صام عن غيره فلا يقع عن غيره- بكلمة واحدة- و أمَا وقوعه 
عن رمضان ففيه التفصيل بين العلم و الجهلء و أمَّا البحث فى المسألة السادسة فالواجب تخصيصها بما إذا لم يكن مكلفا بصوم 
رمضان كالمسافر فيقع الكلام فى وقوعه عن غيره أو لا» و ليس هناكك موضوع للتفصيل بين العلم و الجهل كما لا يخفى. 

(؟). المعتبر: 7'/ 0ع8. 

(. المداركك: 8/ 31". 

الصوم فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء» ج١»‏ ص: 78 


ما إذا لم يكن مكلفا فيه لكونه مسافرا ... و يأتى الكلا-م فيه فى المسأله السادسة فلاحظء و كان على الماتن التصريح بذلك, و 
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تخصيص المسألةٌ السادسة بما إذا لم يكن مكلفا. و على أى تقدير فسواء أ كان محور البحث هو الجهل و النسيان المتعلقين بالموضوع 
أو بالحكم أى حرمة نيه صوم الغير فى هذا اليوم» أو كان أعمّ ففى المسألة قولان: 

الأؤل: عدم الإجزاء عن شهر رمضانء و ذلك لأنّ ما نواه لم يكن مشروعا و ما كان مشروعا فلم ينوه فكيف يسقط به الأمر. 

و إن شئت قلت: الواجب هو صوم الغد مجرّدا عن ننِهُ غيره بالسلب التحصيلى و المفروض عدم حصوله. 

الثانى: ان المقام من قبيل الخطأ فى التطبيق كيف و الصائم بما هو رجل مسلم ينوى بصفاء ذهنه الأمر المنتجز عليه. ثم ربما يعتقد 
لأجل الجهل و النسيان» أن الواجب هو صوم القضاء إذا تعلق الجهل و النسيان بالموضوع أو يعتقد عن جهل و نسيان بِصحْهُ صوم غير 
رمضان فيه إذا تعلّقا بالحكم؛ و قصد مثل هذا الأمر فى الحقيقة؛ عنوان مشير إلى قصد الأمر الواقعى و إن كان خاطثا فى الاعتقاد. 

و بذلك يندفع ما ربما يقال من «انّ الواجب صوم رمضان المتقيّد بعنوان عدمى و هو غير متحقق فى المقام». و ذلك لأنّه وإن قصد 
صوم غيره حسب الظاهر لكنّه فى بدء الأمر قاصد لامتثال الأمر الواقعى و هو صوم شهر رمضان ففى مثل ذلكك لا ينافى ني غيره؛ لأنّه 
صورى و الأمر الجدّى غيره. 

واهذا مكل مالو قال: بعت هذا الفرش العرى مشيرا إلى ما فحت بده و كاق غنما لأفرسا: 

و يؤيد ذلك ما ورد من الروايات فى أن من صام آخر شعبان بنية انه من شعبان ثم تبين انه من رمضان صحٌ صومه. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج١»‏ ص: 717 


روى سعيد الأعرج, قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: إِنْى صمت اليوم الذى يشكك فيه فكان من شهر رمضان أ فأقضيه؟ قال: «لاء و 
هو يوم وفقت له). 3١١‏ 

روى بشير النبال» عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: سألته عن صوم يوم الشككء فقال: «صمه فإن يكن من شعبان كان تطوعاء و إن 
يكن من شهر رمضانء فيوم وققت له. ؟ 

و مورد الروايات و إن كان الجهل بالموضوع لكن العرف يساعد على إلغاء الخصوصية؛ فيعمم صورة النسيان و لا يرى للجهل هناكك 
خصوصية؛ لأنَّ الكل من أقسام الجهل غير ان أحدهما غير مسبوق بالعلم و الآخر مسبوق به. 

الثالثة: إذا كان عالما به و قصد غيره إذا كان عالما أن الغد شهر رمضان فنوى غيره؛ هذا إذا فسرنا العلم بالعلم بالموضوع. و أما إذا 
عمّمناه إلى العلم بالحكم و هو العلم بعدم صِححهُ غيره فيشكل فرض المسألة» إذ كيف يقوم المسلم بصوم الغد بعنوان القضاء مع أنه 
يعلم بأنّه لا يصمح الصوم إلا لرمضان إِلَا إذا كان مبدعا أو غير ذلكك. 

فالحقّ هو البطلا-ن لما سبق من أن الواجب هو صوم يوم الغد مجرّدا عن نِِهُ صوم غيره بالسلب التحصيلى و قد انقلب السلب إلى 
الإيجاب و قصد صوم غيره؛ فالمنوى غير واجب. و لا مشروع, و الواجب و المشروع غير منوى. 

و ذهب المحمّق الهمدانى قدّس سرّه إلى الصحةُ و قال: إنَ صوم رمضان- بعد فرض أنه لا يعتبر فى حقيقته عدا الإمساكك فى هذا 
الوقت تقربا إلى اللّه- ليس مغايرا لما نواه» بل هو عينه؛ و لكنّه لم يقصده بهذا الوجه؛ و المفروض عدم مدخلية هذا القصد فى صحته 
و إِلَا يلزم عدم صيحةُ الصوم فى الصورتين التاليتين: 


() ١و‏ ”. الوسائل: /0 الباب ه من أبواب وجوب الصوم, الحديث ”و ". 


الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 51 
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الصورة الأولى: إذا قصد جنس الصوم قربةُ إلى الله من غير التفات إلى خصوص نوعه. 

الصورة الثانية: إذا قصد غيره مع الجهل بكون الغد من رمضان مع أن الخصم معترف بالصححة فيهما. ١١‏ 

يلاحظ عليه: أن البطلان ليس لأجل اله لم يقصد كونه من رمضان حتى يستلزم البطلان فى الصورتين المزبورتين» بل البطلان مستند 
إلى المانع و هو انّه قصد غيره كالقضاء أو الكفارة» و بذلكك فقد الواجب شرطه الذى عبرنا عنه بالسلب التحصيلى. 

و بذلكك يظهر الفرق بين المقام و الصورتين الماضيتين خصوصا الصورة الأسولى؛ أى ما إذا نوى صوم الغد دون أن يعنونه بعنوان 
خاص. 

و بذلكك تبين انّه لا .يجزى عن رمضان و لا لما قصده. إِما لأنّه منهى عنه و هو فيما إذا كان عالما بالحكم, أو أنّه ليس بمأمور به و لا 
واجد للملاكك إذا كان عالما بالموضوع دون الحكم. 

و منه يتضح الفرق بين المقام و الصورة الثانية» فانٌ الجهل هناكك مصبحح لتمشى قصد القربة بخلاف المقام. 

ثم إن المحمّق الخوئى قدّس سرّه حاول أن يثبت صيحةُ الصوم و إجزاءه عتما نوى عن طريق الترتّب بأن يكون الأمر بأحدهما مطلقا و 
بالآدخر على تقدير تركك الأنوّل» فيأمر أوّلا بصوم رمضان ثم يأمر على فرض تركه بصوم القضاء و بما ان هذا أمر ممكن و إمكانه 
يساوق وقوعه. فامًا النهى فبما انه غيرى لا يقتضى الفساد بوجه. ١؟)‏ 

يلاحظ عليه: بأنّ النهى فى المقام ليس نهيا غيريا بل هو نهى مولوى نفسى لحرمة صوم القضاء فى شهر رمضان خصوصا إذا كان 
عالما بالحكم, و أمّا إذا كان 


.)١(‏ مصباح الفقيه: /١‏ 76 بتصرّف. 
(؟). مستند العروة: ؟7. 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 39> 


عالما بالموضوع فقد عرفت ان البطلان يستند إلى عدم الأمر أؤّلاء و عدم الملاكك ثانياء و لعدم العلم بوجود الملاكك للصوم القضائى 
فى شهر رمضان و هذا بخلاف إزالةُ النجاسة عن المسجد و الصلاهٌ فيه» فانٌ الصلاةً فيه مع وجود النجاسة ليست حراما بالذات بل حرام 
غيرى على القول بأَنْ ترك الصلاء مقدمةٌ لفعل الإزالةٌ. 

الرابعة: إذا قصد غيره عالما به مع تختّل صححة الغير فيه المقصود انّه إذا كان عالما بكون الغد من شهر رمضان لكن يتخيل انه يصحح فيه 
صوم غيره» فصام بتلكك النية لكن علم بعدم الصبحة فى أثناء النهار قبل الزوال فقال الماتن: لم يجز. 

و ذلكك لاختصاص دليل الا-جتزاء بالنية قبل الزوال بغير المقام, فانٌ محط الروايات فيما إذا لم ينو الصوم فإذا ارتفع النهار نوى أن 
يصوم. 

روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى الحسن عليه السّلام فى الرجل يبدو له بعد ما يصبح و يرتفع النهار؛ فى صوم ذلكك اليوم ليقضيه 
من شهر رمضان و إن لم يكن نوى ذلكك من الليل» قال: «نعم ليصمه و ليعتدٌ به إذا لم يكن أحدث شيئا». )١١‏ 

الخامسة: صوم المحبوس قال الماتن: إن الأحوط فى المتوتحى- أى المحبوس الذى اشتبه عليه شهر رمضان و عمل بالظن- اعتبار قصد 
كونه من رمضان بل وجوب ذلك لا يخلو عن قوة. 

لا شك انّ مقتضى القاعدة هو صيام جميع الأيام لتحصيل الإطاعة 
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.7 الوسائل: الجزء 7؛ الباب ” من أبواب وجوب الصوم و نيته» الحديث‎ .)١( 
7 ص:‎ ١ الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج‎ 


القطعية؛ لكنّه- مضافا إلى أنّه موجب للحرج المنفى- موجب لدوران الأمر بين المحذورين إذ كل يوم كما يحتمل كونه من رمضانء 
يحتمل كونه من العيدين. 

و لذلك قالواء يعمل بالظنء فيختار شهرا للصيام. 

و عندئذ يقع الكلام فى لزوم قصد كونه من رمضان إذا تحرّى و حصل له الظنء أو احتمل كونه من رمضانء أو لا وجهان: 

١ن‏ ماظن أو احتملء يكون بالنسبة إليه شهر رمضانء فقد عرفت أنه لا يشترط فيه قصد عنوان الشهر فيما إذا أيقن بكونه من 
رمضانء بل يكفى قصد صوم الغد فكيف إذا ظَنّ أو احتمل. 

؟. يجب قصد عنوانه» للفرق الواضح بين المقامين؛ لأنّه فيما إذا كان اليوم متعتّنا عند الصائم فانّه من شهر رمضان و كان الزمان غير 
صالح لصوم غيره» ففى مثله إذا قصد صوم الغد مشيرا إلى امتثال أمره ينطبق على الأمر الوارد فى قوله: 

كدخ كه ملكم التَوْر تلب حةة و أنا المقام فلنا ضار كوته من هر رمضاة يتعيد من التفازع وافتراض»«قعليه أن بقصد شهر رمفنان 
حتى يتعنون بكونه رمضان و يقتصر به و إِلَّا يكون نسبةُ رمضان إليه و إلى غيره سواسية. 

و للسيد المحمّق الخوئى قدّس سرّه بيان آخر فى المقام أن أمر الغد دائر بين كونه من غير رمضانء أو منه أو بعده. فعلى الأول يكون 
تطوعاء و على الثانى يكون أداء» و على الثالث قضاء. و لأجل ذلكك لا بد من تعيين كونه من رمضان ليحسب منه إِمّا أداء أو قضاءء و 
نا فلو لم يعين و قصد طبيعي الصوم لم يقع عنه بل يقع نافلة و تطوعا. )1١‏ 

يلاحظ عليه: أنّه إذا دار أمر الغد بين الأ-مور الثلاثة فكيف يجب عليه قصد صوم رمضان مع أن من المحتملاءت انه قبل رمضان. و 
الأولى فى تقرير الوجوب ما ذكرناه. 


.)١(‏ مستند العروة: /ا7. 


الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: ضر 
[المسألة :١‏ لا يشترط التعرّض للأداء و القضاء و لا الوجوب و الندب و لا سائر الأوصاف الشخصيّة] 


المسألة 1 لك يشرط العض للقكداء بو الققياء و لهك الوجوت و الندت و لأسائر الأوضاق الشخضفة» ب لو توق شبنا ميا فى محل 
الآخر صم إِنَا إذا كان منافيا للتعيين. 

.١‏ مثلا إذا تعلق به الأمر الأدائئ فتختيل كونه قضائيًا فإن قصد الأمر الفعليئ المتعلق به و اشتبه فى التطبيق فقصده قضاء صتم. 

". و أمَا إذا لم يقصد الأمر الفعلى بل قصد الأمر القضائي بطلء لأنّه مناف للتعيين حينئذ. 

*. و كذا يبطل إذا كان مغيّرا للنوع كما إذا قصد الأمر الفعلي لكن بقيد كونه قضائيا مثلا. أو بقيد كونه وجوببا مثلا فبان كونه أدائًا أو 


كونه ندبتاء فإنّهِ حينئذ مغر للنوع و يرجع إلى عدم قصد الأمر الخاصٌ. )١(‏ 


)١(‏ فى المسألة فروع أشير إليها فى المتن بأرقام رياضيّة» نتناولها بالبحث. 
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أمّا الأول فبما انه قصد الأمر الفعلى أداء كان أو قضاء لكن تخيل انّه أمر قضائى يصح صومه لأنّه لا يشترط فى صِحَهُ العمل سوى 
الإتيان به بأمره الواقعى» و أمَا قصده الأمر القضائى فلمًا كان من باب الخطأ فى التطبيق لا يضرٌ بقصده الأمر الواقعى. 

نعم على القول بشرطية قصد عنوانى الأداء و القضاء اللذين يعدّان من خصوصيات المأمور به يشكل الحكم بالصححة كما عليه السيد 
البروجردى فى تعليقته و قد عرفت أنه موضع تردّدء لاحتمال كونها من العناوين التعليل.ة» و لو قلنا بازوم قصدها فيما كان عليه صوم 
أداء و قضاءء فلأجل تميز المأمور به بعضه عن بعضء فلو لم يكن عليه قضاء لا تجب عليه نية الأداء» و لو قيل بوجوبه تكفى النية 
الصوم فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء ج1١‏ ص: 7" 


[المسألة ؟: إذا قصد صوم اليوم الأوّل من شهر رمضان فبان أنه اليوم الثانى مثلاء أو العكس» صحّ] 


المسألة 7: إذا قصد صوم اليوم الأوّل من شهر رمضان فبان أنّه اليوم الثانى مثلاء أو العكسء صم و كذا لو قصد اليوم الأوّل من صوم 
الكفارةً أو غيرها فبان الثانى مثلا أو العكسء و كذا إذا قصد قضاء رمضان السنةٌ الحالية 


الإجمالية حيث إِنّ الأمر الفعلى» المتعلق بالصوم الأدائى» يلازم ني الأداء إجمالا. 

و لعل هذا المقدار من تهُ الأداء كاف فى الصححة. 

و أمّرا الثانى» فقد حكم الماتن ببطلانه معللا بأنّه مناف للتعيين حينئذ و الأولى أن يعلله بأنّه مناف لقصد الأمر الواقعى» فما قصده 
امتثاله» لم يؤمر به» و ما أمر به من الأمر الأدائى لم يقصده. و قد أشار إلى ما ذكرنا من وجه البطلان فى ذيل الفرع الثالث. 

و أمّا الثالث» أى قصد الأنمر الفعلى لكن بقيد كونه قضائيا بحيث لو لا الأمر القضائى» لما قصد غيره فتبين الخلاف و ان الأمر كان 
أدائيا. أو قصد الأمر الفعلى بقيد انه وجوبى فبان انه ندبى» بحيث لو لا كونه وجوبياء لما صام و لما قصدهء فقد حكم الماتن بالبطلان» 
بِحبَدَة انه مغر للنوع» فالقصد الحقيقى تعلق بالقضاءء و الواجب عليه نوع آخر و هو الأنداء» كما أنّه تعلّق بالصوم الواجبء و ما علي 
هو الصوم المندوب ثم فسّره بأنّه يرجع إلى عدم قصد الأمر الخاص. 

وقد عرفت اله المتعيّن» فإن تغتر النوع من آثار عدم قصد الأمر الواقعى» و قصد الأمر الخيالى جدا. 

و بذلكك يظهر انَ سبب البطلان فى موارد اختلال التتَهُ هو عدم قصد الأمر الواقعىء و أما كونه مغيرا للنوع فهو راجع إليه. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء ج ١‏ ص: 7" 

فبان أنه قضاء رمضان السنة السابقةُ و بالعكس. )١(‏ 


)١(‏ لااشكك انّ هذه الخصوصيات ليست دخيلة لا فى الأمر ولا فى المأمور به و ليست قصدها واجبة ولا مستحبة» و إِنّما الكلام فى 
كون قصد خلافها مضِرَّهُ أو لا و احتمال الصيَحةُ و الفساد مبتّبان على كون المقام من قبيل الخطأ فى التطبيق» أو من قبيل تقييد 
الامتثال. 

فعلى الأوّل يصمح الصوم كما هو المطرد فى باب التيِهُ فانْ المسلم بصدد امتثال الأمر الفعلى لينال الثواب» أو يبتعد عن العقاب غايةٌ 
الأمر يتصور ان اليوم؛ هو اليوم الثانى» أو العكس من شهر رمضان أو من صوم الكفارة فينوى صوم اليوم الثانى» بحيث لو وقف على 
خطئه: تلعدل عن ثيته. 

و على الثانى تشكل الصححة, لأنّ الامتثال مقيد بما ليس بمتحقق» بحيث لو وقف على خطئه. لما صام و لما امتثل الأمر الإلهى؛ فيكون 
من قبيل عدم قصد الأمر الواقعى. 

هذا إذا كان عليه قضاء يوم, و أمَّا إذا كان عليه قضاء يومين: يوم من هذه السنة» و يوم من السنة السابقة» فلو صام بلا تعيين» فهل 
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يحسب من السابقة» أو من الحالية؟ تظهر الثمرة انّه لو وقع من السابقة و افترضن انه لم يقض صوم السنة الحالية» تجب عليه كفارة 
التأخير» بخلاف ما لو وقع من اللاحقة, إذ لا تتعلق به كفارته. 

الظاهر أن يقال- تبعا لبعض الأعلام- انه يقع عا هو أخفٌ مئونة و هو قضاء السنة السابقة؛ دون الأكثر مئونة» و هو قضاء السنة 
الجارية. لأنَّ الوقوع عنها يتوقف على خصوصية زائدة مؤثرة فى سقوط كفارة التأخير و المفروض انه لم يقصدها. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء ج ١‏ ص: ع" 


[المسألة 7: لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل] 
المسألة *: لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل» فلو نوى الإمساكك عن أمور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى. )١(‏ 
[المسألة ؟: لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات» و لكن تخيّل أن المفطر الفلانى ليس بمفطر] 


المسألة ؟: لو نوى الإمساكك عن جميع المفطرات» و لكن تختّلى أنْ المفطر الفلامنيٌ ليس بمفطرء فإن ارتكبه فى ذلكك اليوم بطل 
صومه. و كذا إن لم يرتكبه و لكنّه لاحظ فى نته الإمساكك عنما عداه. و أمَا إن لم يلاحظ ذلكك صحح صومه فى الأقوى. (؟) 


)١(‏ إذا نوى الإمساكك عن عشرين أمرا يعلم بدخول جميع المفطرات فيها كفىء لوجود التَدِهُ عن الإمساكك عن المفطرات و إن لم 
يعرفها بعينها. نظير تروك الإحرام. 

و بعبارة أخرى: الواجبء الإمسااك عن المفطرات الواقعية لأأمره سبحانه. متقرّبا به دون التقرب بإمساك الجميع بل إمساكه مقدمة 
لتحقق ما هو الواجب و هو الإمساكك عن المفطرات الواقعية» نعم لو تقرب بإمساكك الجميع يكون مصداقا للتشريع المحرم. 

(0) فى المسألةُ فروع ثلاثة» أفتى المصنّف بالبطلان فى الفرعين الأوّلين و بالصحة فى الثالث. 

أمَا وجهه فى الأوّل فلاستعمال المفطرء و مقتضى إطلاق دليله» كونه مبطلا فى صورتى العلم بكونه مفطرا و عدمه؛ و لو كان هنا كلام 
فإنّما هو فى وجوب الكفارةٌ وعدمه. 

و أمًا الثانى» أعنى: إذا لاحظ فى نيته» الإمساكك عمًا عداه ففيه وجهان: 

البطلان كما عليه الماتن, لأنّ الصوم عبارة عن التقرب إلى الله بنية الإمساكك عن عامة المفطراتء و المفروض انه نوى الإمساكك عن 
يعشنها لل كلها 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: زغانا 


[المسألة 3: النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نيَهُ النيابة و إن كان متّحدا.] 


المسألة ه: النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نيه النيابة و إن كان متّحدا. نعم لو علم باشتغال ذمّته بصوم, و لا يعلم أنه له أو 
نيابةٌ عن الغير يكفيه أن يقصد ما فى الذمّةُ. )١(‏ 


و الصحة لأنٌ المسلم بطبيعته ينوى فى الصوم, الإمساك عن المفطرات الواقعيٍ إجمالاء و لكنّه تخيل ان الارتماس مثلا ليس بمفطر 
فهو من قبيل الخطأ فى التطبيق» فهو نوى الإمساكك عن الارتماس فى النيهُ الأولى الإجمالية» و ان نوى خلافها تفصيلا. 

وهنا وجه آخر وهو التفصيل بين تقييد الامتغال بالإمساك عتما عداه فالبطلان عندئذ هو المحكم إذ لم يتعلق القصد الجدّى 
بالإمساكك عن المفطرات جميعاء و بين عدم تقييده به بل ينوى الإمساكك إجمالا-عن المفطرات فى الشريعة» و لكن يتخلى ان 
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الارتماس غير مفطر على وجه لو وقئف على أنه من المفطرات لنوى الإمساك عنه. فالصححةُ عندئذ هو المتعين و المتعارف بين الناس 
هو الحالةٌ الثانية. 

و أمَا الفرع الثالث» و هو ما تخيل انْ الارتماس ليس بمفطر و لكن لم يلاحظ فى نيته» الإمساكك عمّا عداه و الفرق بين الفرعين: الثانى 
و الثالث» هو كون العلم فى الثانى مقرونا باللحاظ» دون الثالث» فقد حكم الماتن فيه بالصحة و هو مشكلء إذ كيف يصحح مع عدم نيته 
الإمساك عنه لا إجمالا و لا تفصيلاء إِنَا إذا سبقته نيِهُ إجمالية بالإمساكك عن جميع المفطرات فى الشريعة ثم تخيل ان الشىء الفلانى 
ليس بمفطرء و لم يلاحظ ذلككء إذ عندئذ يدخل الإمساكك عنه فى النية الإجمالية الأولى» و لازم كفاية ذلكك هو الصحة فى الصورة 
الثانية أيضا و لكنه قدّس سرّه اختار البطلان فيها. 

)١(‏ وجهه انّ وقوع العمل عن النفس أقلّ مئونة» من الوقوع عن الغير» فهو أكثر مثونة» و يكفى فى الأول قصد نفس الفعل» بخلاف 
الثانى فهو رهن أمر آخر و هو 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج ١‏ ص: 2" 


[المسألة ع: لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره واجبا كان ذلك الغير أو ندبا] 


المسألة *: لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره واجبا كان ذلكك الغير أو ندباء سواء كان مكلفا بصومه أو لاء كالمسافر و نحوه» فلو نوى 
صوم غيره لم يقع عن ذلكك الغير» سواء كان عالما آنه رمضان أو جاهلاء و سواء كان عالما بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلاء و لا يجزى 
عن رمضان أيضاء إذا كان مكلفا به مع العلم و العمد نعم يجزى عنه مع الجهل أو النسيان كما مرّ. و لو نوى فى شهر رمضان قضاء 
رمضان الماضى أيضا لم يصحح قضاء و لم يجز عن رمضان أيضا مع العلم و العمد. )١(‏ 


ُِ الإتيان عن الغير فإذا فقد الشرط اللازم ينطبق على الأقل مئونة. 

نعم عند ما يتردد اشتغال ذمته بين كونه له أو لغيره يكفى قصد ما فى الذمّةء لأنّه يتضمن قصد النيابة على تقدير كونه للغير. 

(1) قد اشتهر بين الأصحاب أنه لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره؛ قال المحمّق: «لا يقع فى شهر رمضان صوم غيره) و ادّعى فى 
الجواهر غليه الشهرة نين الأصحاب ثقلا و تتحصيلا 011: 

توضيح الحال يتوقف على الكلام فى موردين: 

الأوّل: إذا كان مكلّفا بصومه إذا كان مكلفا بصوم رمضانء كما إذا كان عاقلا بالغاه حاضرا قادرا على الصوم, ففى مثله إذا نوى الصوم 
عن غيره؛ لا يقع عن غيره مطلقاء عالما كان بالموضوع و أن الشهر» شهر رمضان أو جاهلا به. عالما كان بالحكم و انه لا يقع 


.70 /1١2 الجواهر:‎ .)١( 
0" ص:‎ ١ الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج‎ 


غيره فيه أو جاهلاء لما قلنا من أنّه لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره. 

و أمّا وقوعه عن رمضان فقد مرّ وجه التفصيل فى صدر الكتاب من أنّه لا يجزى عنه إذا صام مع العلم بعدم الصححة» و يجزى إذا صام 
عن جهل و نسيان. 

و مثله ما إذا نوى فى شهر رمضان قضاء الماضى أيضاء لم يصح قضاءء و أما إجزاؤه عن رمضان ففيه التفصيل بين العلم و الجهل» 
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فيجرى فى الثانى دون الأوّل. 

الثانى: ما إذا لم يكن مكلفا بالصوم إذا لم يكن مكلفا بالصوم لأجل كونه مسافراء فهل يصيح صوم غيره فيه أو لا؟ 

فهنا مائعان: 

الأؤل: صوم غير رمضان فى رمضان و قد مضى ان رمضان لا يصلح لصوم غيره. 

الثانى: وقوعه فى السفر هل السفر يصلح للصيام أو لا. 

أمَا الأول فليس بمانع و قولهم: «لا يصلح شهر رمضان لغيره' ناظر إلى ما إذا كان مكلفا بالصوم لا إلى الأعم منه و من غير المكلف و 
ليس رمضان كيوم عيد فطر أو يوم أضحى اللّذين يمنعان عن أىّ صوم فيه حتى لو صادف نذره أحد هذين اليومين. 

روى القاسم بن أبى القاسم الصيقل قال: كتبت إليه: يا سيدى رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة (كلّ يوم جمعة) دائما ما بقى؛ 
فوافق ذلكك اليوم؛ يوم عيد فطر أو أضحى أو أَبَّام تشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلكك اليوم أو قضاءه و كيف يصنع يا 
سيدى؟ فكتب إليه: «قد وضع الله عنكك الصيام فى هذه 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: /" 


الأيام كلهاء و يصوم يوما بدل يوم إن شاء إليه. )1١‏ 

فليس كون الظرف يوم رمضان مانعا إذا لم يكن مكلفا بصيامه و بذلكك يظهر عدم تمامية التعميم فى قول الماتن: «سواء كان مكلفا 
بصومه أو لا كالمسافر» فعدم الصيحهُ يختص بالأوّل» أى بما إذا كان مكلفا بالصوم دون ما إذا لم يكن. 

بقى الكلام فى مانعية السفر من غير فرق بين وقوعه فى رمضان أو لاء و تأتى المسألة فى فصل خاص أى الزمان الذى يصحٌ فيه الصوم 
ضمن الشرط الخامسء و حاصل مختارهم فى جواز الصوم فى السفر هو انه لا يصمح من الصوم الواجب إلا ثلاثة: 

.١‏ صوم ثلاثة أَيَام بدل هدى التمتع. 

؟. صوم بدل البدنةُ ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا و هو ثمانية عشر يوما. 

*. صوم النذر المشترط فيه سفرا خاصة أو سفرا و حضرا. 

و أمًا المندوبء فالأقوى عدم جواز الصوم المندوب فى السفر إِلَّا ثلاثة أيَام للحاجة فى المدينة» و سيوافيكك تفصيله. 

ولا يخفى ان تكرار البحث تار فى صدر الكتابء و أخرى فى المقام أوجب التعقيد فى المسألة» و كان عليه تخصيص الأول بما إذا 
كان مكلفا بالصوم و مع ذلكك صام غيره؛ فيحكم بأنّه لا يقع عن غيره؛ و أمّا وقوعه عن رمضان ففيه التفصيل. 

و تخصيص الكلادم فى المقام بما إذا لم يكن مكلفا بالصوم كالمسافر» فإذا صام هل يقع عن الغير أو لا؟ و ليس هنا موضوع للبحث 
عن وفوعه عن شهر رمضال. 


.)١(‏ الوسائل: الجزء 7 الباب ٠١‏ من أبواب من يصح منه الصوم» الحديث 7؟. 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: اضرا 
[المسألة /: إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزثه نَيَهُ الصوم بدون تعيين أنه للنذر» و لو إجمالا] 


المسألة !: إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزئه نَتِهُ الصوم بدون تعيين أنه للنذرء و لو إجمالا كما مرّء و لو نوى غيره فإن كان مع الغفله عن 
النذر صحح و إن كان مع العلم و العمد ففى صححته إشكال. )١(‏ 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة م٠عا‏ من ساعرزنم 


)١(‏ تتضمّن المسألهُ فروعا ثلاثة: 

الأل: إذا نذر صوم يوم معن و لكنّه صامه متقربا إلى الله من دون أن ينوى كونه امتثالا للوفاء بالنذر و لو إجمالا. 

فقد حكم الماتن بعدم إجزائه عن النذرء فعليه القضاء. 

قال السيد الخوئى قدّس سرّه فى وجهه: أن مفاد قوله: «للّه علي أن أصوم؛ هو تمليك عمله لله سبحانه» فيكون مالكا و العبد مملوكا و 
الصوم مملوكا لله على وجه كلى فى الذمّرة» و من المعلوم أن أداء ما فى الذمه يحتاج إلى القصد و التعبين» فلو كانت ذمّته مشغولة 
بدينار و دفع دينارا من دون أن يقصد به فراغ ذمته فلا يحسب أداء للدين بل يحسب عطء ابتدائيا. 

فمثله الصوم المملوكك لله فلو لم ينو أنه بصدد إفراغ ذمّته من الدين فربّما يحسب أنه تطوع ابتدائى لا عمل بالنذر. 

و رد بأنّه لا معنى للملكية الاعتبارية له سبحانه كما لا يخفى. )١١‏ 

يلاحظ عليه: أنه سبحانه و إن كان مالكا للملكك و الملكوت بالملكية التكوينية وَ َل ملك تلات و الأزض» و لكلنّه لا مانع من 
أن يكون مالكا لشىء اعتبارا إذا ترنّبٍ عليه أثر اجتماعى» مثل قوله سبحانه: يشتوك عن انال قل الال لله وَالَسُولٍ. "١‏ 


00 مهد العروة الوق ع 
(). الأنفال: .١‏ 
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و الأولى أن يمنع كون مفاد النذر تمليكك شىء لله سبحانه فى ذمّته و إِنّما هو التزام للقيام بالمنذور به. 

فلو قال: «لو نجحت فى الامتحان فلله علي أن أصلَى نافلة الليل» يكون معناه الالتزام بالمنذور به و تجسيده فى الخارج. 

و أين هذا من تمليكك شىء لله سبحانه فى ذمته؟! 

والحقّ أن يقال ان فى المقام أمرين: 

أحدهما: الأمر الاستحبابى المتعلق بضلاةٌ الليل. 

الثانى: الأمر بالوفاء بالنذر لقوله سبحانه: و لَيُوقُوا ذُورَهُمْ. "١١‏ 

و الأول منهما: تعبدئ» و الآخر: توضلى سقط بلا قصد امتاله و إن كان ترب الثواب رهن قصده. 

و على ذلكك فالذى التزم هو به عن طريق النذر هو الإتيان بالنافلة بأمرها الاستحبابى» فإذا أتاه بتلكك النية فقد قام بوظيفته و أدى بما 
التزم و جِسّد المنذور به فيسقط أمره. و ليس له وراء ذلكك واجب شرعى تعبدى يحتاج إلى قصد. 

و أمّا الأمر بالوفاء بالنذرء فإنّما هو توصلى يسقط بمجرّد الإتيان بالمنذور به بكافة أجزائه و شرائطه و من شرائطه الاتيان به بأمره 
الاستحبابى. 

و على ضوء ذلك فالأقوى الصتحة. لأنّ اليوم لا يصلح إلا لصومه و المفروض انه قد صامه بأمره. 

نعم» لو نذر كليا بأن قال: لله علي أن أصوم يوماء ثم صام يوم الخميس لا يكون مسقطا عن النذرء لأنَّ انطباقه على الفرد الموجود 
يتوقف على القصد كما أن انطباق الدين الكلى على ما أعطى بلا نيةء بحاجةٌ إلى دليل. 


02 الحج: أخة 
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إلى هنا تبتين ان الحقّ صبحهُ الصوم فى الفرع الأوّل. 

و أما الفرع الثانى و هو يشارك الفرع الأوّل فى عدم قصد امتثال أمر النذر و لكن يفارقه انه قصد عنوانا آخر غير ما وجب عليه بالنذرء 
كما إذا نذر انه لو نجح فى الامتحان يصوم يوم الخميس المعتّن قضاء و لكنّه صام من باب الكفارة غافلا عن نذره. 

فيقع الكلام عن وقوعه للثانى. 

و يمكن أن يقال بالصحةء و ذلك لأنّ المقام من قبيل المتزاحمين و الصوم للكفارة كالصوم للقضاء من باب واحد جامعان للمصلحة 
و فاقدان للمفسدة غير ان الأمر بالقضاء يقدّم على الأمر بالصوم لأجل الكفارة فيكون الأوّل بمنزلة الأهم لأجل النذر و ضيقه. و الثانى 
بمنزلة المهم لسعته. 

و لما سقط الأمر الأوّل لأجل الجهل و الغفلهُ فلا مانع من امتثال الأمر الثانى لعدم التزاحم فى مقام الفعلية. 

هذا إذا قلنا بأنَ مراد المصئّف من قوله صيح» أى صحٌ للثانى و يحتمل القول بأنه يصحٌ للأوّل أى قضاءء و ذلك من باب الخطأ فى 
التطبيق كما مر بيانه سابقا. 

و حاصله: ان الصائم يقصد الأسمر الفعلى و يظنّ انّه هو الأمر بالكفارة بحيث لو نبهه أحد على خطئهء لعدل عن نيته إلى امتثال الأمر 
بالقضام 

و أما الفرع الثالث» فهو نفس الفرع الثانى لكن قصد الأمر الثانى عن علم و قصد. 

فربما يقال بالبطلان و عدم صححته لا للأوّل لعدم قصده جداء ولا للثانى لكونه منهيا عنه؛ لأنّ الأمر بالصوم بالقضاء يلازم النهى عن 
الصوم للكفارة. 

و يمكن تصحيحه من باب الترتب بأن يكون مأمورا للصوم قضاء على 
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[المسألة 4: لو كان عليه قضاء رمضان السنة الّتى هو فيهاء و قضاء رمضان السنة الماضية] 


المسألة غ2 لو كات عليه قضاء زمضاق الستة الى هو قبهاء و ققباء ومشان السنة الماضية» لا نحن عليه تعيين آنه من أى متهماه بل 
يكفيه نيه الصوم. قضاء و كذا إذا كان عليه نذران كل واحد يوم أو أزيد. و كذا إذا كان عليه كقّارتان غير مختلفتين فى الآثار. )١(‏ 


وجه الإطلاق و للصوم كفارة بشرط عصيان الأمر الأوّل و المفروض تحمّقه فالأمر الثانى أمر لا منازع له. و قد ثبت فى مبحث الترتّب 
ان إمكانه يساوق وقوعه ولا يحتاج إلى دليل زائد عليه. 

)١(‏ تحتوى المسألة فروعا ثلاثة: 

.١‏ لو كان عليه قضاءان أحدهما للسنةُ الماضية التى مضت عليها سنهُ كاملة و لم يقضء و تعلّقت به كفارة التأخير و الآخر للسنة الحالية 
على وجه لم تتعلق لحدّ الآن به كفارة التأخير و إِنّما تتعلق إذا لم يقضه إلى نهاية السنة» فهل يكفى صوم يومين بعنوان قضاء رمضان 
من دون تعيين» أو لا؟ 

ذهب الماتن إلى الإجزاء؛ و لعل وجهه عنده هو ان ذمَةُ الإنسان مشغولة بصومين على الوجه الكلى كاشتغال ذمّته بالدينارين» فيكفيه 


صومان بعنوان القضاء كما يكفى دفع دينارين و إن لم يعين سبب الدينار الأوّل أو الثانى. 
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يلاحظ عليه بما ذكرنا سابقا من أن الميزان لوجوب التعبين و عدمه هو انّه لو كان الصومان مختلفين فى الأثر يجب تعبينهماء و ذلكك 
لأنّ اختلاف الأثر كاشف عن أخذ قيد فى موضوع كلء يغاير القيد المأخوذ فى الآخر و لا طريق إلى نيه هذا القيد إِلَا بالتعيين. و بما 
ان الصوم الأوّل لا تعلق به كفارة التأخير بخلاف الثانى» فالاختلاف فى الأثر يكشف عن اختلاف الموضوعين بأخذ قيد فى أحدهما 
دون 
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الآخر أو أخذ قيد فى كل مغاير مع المأخوذ فى الآخرء و بما ان القيد مجهول فلا طريق إلى قصده إِلَا قصد التعيين. 

و مع ذلكك فالأقوى كفاية نيه الصوم قضاء من دون تعيين» لاشتراكهما فى الحكم الكلى. فإنّ الثانى محكوم بما حكم به على الأول 
لكن على الوجه الكلى إذ قد حكم الشارع على نحو الضابطة بأنْ الصوم الفائت إذا لم يقض- بلا عذر- إلى دخول رمضان الثانى 
تتعلق به كفارة التأخيرء و كلا الصومين داخلان تحت هذه الضابطة غير انّ الشرط تحمّق فى أحدهما دون الآخرء و هذا لا يكون دليلا 
على الاختلاف فى الأثر. 

نعم لو صام يوما فقط و انتهت السنة بلا تعيين لا يصاح إِلَا للفائت الأول و ليس له أن يجعله قضاء للسنة الثانية إلا بالتيف و ذلك لأنَّ 
الصوم المطلق يصاح للأوّل و أمّا الثانى فإنْما يصلح له إذا كان له فائت واحدء و أمًا مع التعدّد فلا مرجح لوقوعه عن السنة الثانية» و 
بالتالى تتعلّق به كفارة التأخير. 

؟. إذا كان عليه نذران من قبيل نذر الشكرء كما إذا نذر و قال: إن رزقت ولدا أصوم يوما و لو شفيت من المرض أصوم يوما آخرء 
يكفى له صومان لامتثال النذرين» و ذلكك لعدم اختلافهما فى الأثر. 

و مثل ذلكك إذا كان كلاهما لأجل الزجر. 

إِنْما الكلام إذا كان أحد الصوميق ماقمل تدز الشكر و الكفن كدو ارش كما إذا قال: للدعق إؤقانت من صلذة أن أصوم يومه. 
و فى الوقت نفسه قال: لو شفيت أصوم يوماء فهل يكفى صوم يومين بلا تعيين؟ الظاهر نعم. 

و يظهر من المحقّق البروجردى قدّس سرّه على ما فى تعليقته و المحمّق الكلبايكانى قدّس سرّه أن النذرين إذا كانا مختلفين حسب 
الغاية يجب التعيين. 
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[المسألة 4: إذا نذر صوم يوم خميس معيّن و نذر صوم يوم معيّن» من شهر معيّن فاتفق فى ذلك الخميس المعيّن يكفيه صومه] 


المسألة 4: إذا نذر صوم يوم خميس معن و نذر صوم يوم معتّن» من شهر معن فاتّفق فى ذلك الخميس المعتّن يكفيه صومه؛ و 
يسقط النذران فإن قصدهما أثيب عليهما و إن قصد أحدهما أثيب عليه» و سقط عنه الآخر. )١(‏ 


يلاحظ عليه: أن العنوانين من قبيل الدواعى و الغايات لا من قبيل الموضوع. 
*. إذا كانت عليه كفارتان غير مختلفتين فى الآثار. كما إذا حنث حلفه مرّتين و لم يجد الإطعام و الكسوة و الرقبة فتعتين عليه صيام 
ثلاث أَيَامِ قال سبحانه: 


0 
لا لا م و 3 0-4 ِ 5 5 لا 6 وو 5 سن حمر ما اهز م 2 ََ عه 2 3 مه 
١‏ ادك الله الَو فى اناكم و لكن بِأجدَكُم بلا عتم لبان قكفارئة إملكام عمَرة ملطاكين من أَؤْسَط لا مَطعِمُونَ أَملِيكم أو 
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يما 


كموئهع أذ تخريز رقي فمن لع بيجذ صلم ماق يام تلك عفار لاك إذنا حلققع وَاحطا أكاتكم. ,٠١‏ 
وجه الكفاية معلوم لأنّه ليس عليه إِلَا صيام ست أيامء فإذا صام كذلكك 57 الواجب». 

)١(‏ يقع الكلام فى أمور: 

الأّل: فى صبحة النذر الثانى إذا نذر صوم يوم خميس معن كالخميس الأوّل من شهر رجب المسمى بيوم 


.649 المائدةٌ:‎ .)١( 
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الرغائب؛ و نذر صوم أوّل كل شهرء فصادف أوّل الشهر أوّل خميس من هذا الشهر؛ كما هو الحال فى ستتنا الحالية- أعنى: سنةُ ١819‏ 
- فهل يصح تعلق نذرينء تأسيسيين بيوم واحد أو لا؟ الظاهر الصحَحة إذا كان بين المتعلّقين عموم و خصوص من وجه نظير المثال 
السابق» و مثله ما إذا نذر صوم يوم دحو الأرض و صوم آخر خميس من ذى القعدٌ الحرام فاتّفقا يوما واحدا؛ نعم لو كان النذر الثانى 
تعبيرا ثانيا عن النذر الأوّلء كما إذا نذر أن يطعم زيد بن عمرو و كان أكبر ولده؛ ثم نذر أن يطعم أكبر ولد عمروء فالنذر الثانى 
يكون إمّا لغوا أو تأكيدا. 

فتكون النتيجهُ صححهٌ النذرين إذا كانا أشبه بالقضايا الحقيقيهُ و بطلانها إذا كان مثل القضايا الخارجية. 

الثانى: فى كفايةُ صوم يوم الخميس الظاهر كفاية صوم يوم الخميس عنهما لقيامه على ما فرض على نفسه. بصوم يوم الخميس المعيّن 
و المفروض عدم مندوحة. لامتشال آخرء ولا مانع من امتثال أمرين بفعل واحدء خصوصا إذا قصد امتثال الأمرين المختلفين عنواناء 
بصيامه يوما معّنا. 

الثالث: ما هو محور الثواب؟ الظاهر انّ الثواب يدور على الأمر الذاتى المتعآق بنفس يوم الخميس. إِما لكونه أوّل خميس من شهر 
رجب أو أوّل يوم منه. إذ لولاه لما تعلق به النذرء لأنّه يشترط وجود الرجحان فى متعلقه. و أمَا الأمر المتعلق بالوفاء بالنذر» أعنى: قوله 
سبحانه: و لَيُوهُوا تُذُورَهُمْ 401١‏ فهو أمر توصلى يسقط بما قصد امتثاله» و يترتب 


(0). الحج: 9" 


[المسألة :٠١‏ إذا نذر صوم يوم معيّن» فاتفق ذلك اليوم فى أيَام البيض مثلا] 


المسألة :٠١‏ إذا نذر صوم يوم معّن» فاتّفق ذلكك اليوم فى أيَام البيض مثلاء فإن قصد وفاء النذر و صوم أيَام البيض أثيب عليهماء و إن 
قصد النذر فقط أثيب عليه فقط و سقط الآخرء و لا يجوز أن يقصد أيَام البيض دون وفاء النذر. )١(‏ 


عليه الثواب» إذا قصد امتثاله. 
و لكن الظاهر من الماتن دوران الثواب على قصد الأمر العرضىء حيث قال: 
«فإن قصدهما أثيب عليهماء و إن قصد أحدهما أثيب عليه و سقط عنه الآخرا). 


والأولى أن يقول: فإن قصد الأمر الذاتى أثيب عليه و صمح العمل لما سيوافيكك من عدم وجوب قصد عنوان الوفاء بالنذر فى صِححةٌ 
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العملء و إن قصد الأمر العرضى أثيب عليه. و صيح العمل أيضاء لأنّ قصده رمز لقصد الأمر الذاتى المتعلق» و إن قصدهماء أثيب 
عليهماء و إن لم يقصد واحدا منهما صم إذا أتى به متقربا إلى الله و تعبير الماتن فى المسأله الآنية أظهر مما جاء هنا. 

)١(‏ هنا صور ثلاث للامتثال و ترتب الثواب: 

.١‏ إذا قصد كلا الأمرين: الذاتى و العرضىء صحح العمل و يترتب الثواب عليهما. 

". إذا قصد الأمر العرضىء صحح العمل أيضا لما عرفت من أنه مرآة إلى الأمر الذاتى و أثيب للأمر العرضى المقصود تفصيلا. 

*. إذا قصد الأمر الذاتى دون الأمر العرضىء فقد أفتى الماتن بعدم الكفاية و قد عرفت صححة العمل لأنّها تدور على الأمر الذاتى؛ و 
الأمر المتعلّق بعنوان الوفاء بالنذر توصلى يسقطء و إن لم يقصد امتثاله فالصيحة فى جميع الصور هى الأقوى. 
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[المسألة :1١‏ إذا تعدّد فى يوم واحد جهات من الوجوبء أو جهات من الاستحبابء أو من الأمرين فقصد الجميع أثيب على الجميع] 


المسألة :١١‏ إذا تعدّد فى يوم واحد جهات من الوجوبء أو جهات من الاستحباب» أو من الأمرين فقصد الجميع أثيب على الجميع» و 
إن قصد البعض دون البعض أثيب على المنوىّ و سقط الأمر بالنسبة إلى البقيُ. )١(‏ 


[المسألة 17: آخر وقت النِبَهُ فى الواجب المعبّن- رمضان كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق] 


المسألة ؟١:‏ آخر وقت التِدِهُ فى الواجب المعّن- رمضان كان أو غيره- عند طلوع الفجر الصادقء و يجوز التقديم فى أى جزء من 
أجزاء ليله اليوم الى يريد صومه؛ و مع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعتين الآخر يجوز متى تذكر إلى ما قبل الزوال إذا لم 
يأت بمفطره و أجزأه عن ذلكك اليوم» ولا يجزيه إذا ذكر بعد الزوال؛ و أمَا فى الواجب الغير المعتين فيمتدٌ وقتها اختيارا من أوّل الليل 
إلى الزوال دون ما بعده على الأصيّح» و لا فرق فى ذلكك بين سبق التردّد أو العزم على العدم؛ و أما فى المندوب فيمتدٌ إلى أن يبقى 
من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه على الأقوى. (؟) 


)١(‏ وقد ظهرت الحال فيها فلا نعيد. 

(0) فى المسألهُ فروع أربعة: 

الفرع الأول: ده الصوم ابتداء و انتهاء فى الواجب المعيّن ذهب المشهور إلى أن مبدأ النية فيه هو أول جزء من الليل و منتهاه طلوع 
الفجر الصادق. 

قال الشيخ فى الخلاف: وقت التيِهُ من أول الليل إلى طلوع الفجر أى وقت نواه أجزأه» و تضيق عند طلوع الفجر. 

و قال الشافعى: وقت الوجوب قبل طلوع الفجر الثانى لا يجوز أن يتأخر عنه؛ فإذا بقى من الليل قدر ندِهُ فقط فقد تضيّق عليه كما إذا 
بقى من وقت الظهر قدر أربع ركعات تعتنت عليه. 
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قال: فإن وافق انتهاء النية مع انتهاء الليل أجزأه؛ و إن ابتدأ بالنية قبل طلوعه فطلع الفجر قبل اكمالها لم يجزه. 
و أمَا وقت الجواز ففيها ثلاثة أوجه: ظاهر المذهب أن وقتها ما بين غروب الشمس و طلوع الفجر الثانى أى وقت أتى بها فيه أجزأه؛ و 
به قال أبو العباس» و أبو سعيد و غيرهما. 
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و فيه من قال: وقتها بعد نصف الليل» فإن نوى قبل النصف لم يجزه. 

ثم نقل عن أبى إسحاق قولا شاذاء و هو ان وقت النية أى وقت شاء من الليل و لكن بشرط أن لا يفعل بعدها ما ينافيهاء مثل أن ينام 
بعدها و لا ينتبه حتى يطلع الفجر. )١١‏ 

وما ذكره أبو إسحاق مخالق للضرورة. 

و بذلكك يظهر الاثفاق بين ما عليه المشهور من علمائنا و ما عليه الشوافع من حيث المبدأ و المنتهى» فالمبدأ هو الذى أسماه بوقت 
الجوازء و المنتهى هو الذى أسماه بوقت الوجوب. 

نعم لبعض أصحابنا خلاف فى المسألة ذكره العامة فى مختلف الشيعة» فقد خالف ابن أبى عقيل و السيد المرتضى و ابن الجنيد فى 
ذلك حيث إِنّ لكل منهم رأيا خاصا فى مبدأ النية. 

قال ابن أبى عقيل: يجب على من كان صومه فرضا عند آل الرسول عليهم السّ.لام أن يقدّم التدِهُ فى اعتقاد صومه ذلكك من الليل. (و 
كأنّه يشترط تقدّم النية على طلوع الفجر بشطر كبير كأن ينوى أول الليلة أو بعد مضىئّ شىء منها). 

وقال المرتضى: وقت التهُ فى الصيام الواجب من قبل طلوع الفجر إلى وقت زوال الشمس. 

و قال ابن الجنيد: جائز أن يبتدئ بالنيةُ و قد بقى بعض النهار و يحتسب به 


.)١(‏ الخلاف: ؟/ 188 كتاب الصوم, المسألة ه. 
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من واجب إذا لم يكن قد أحدث ما ينقض الصيام. ١١‏ 

و على ذلك فالأقوال أربعة: قول للمشهورء و قول لابن أبى عقيل من لزوم تقدّم التِِهُ من اللّيلء و قول للمرتضى من جواز تأخيره إلى 
قبل زوال الشمسء و قول لابن الجنيد و هو جواز تأخيره إلى ما قبل المغرب. 

أقول: تطلق التتِة و يراد منها أحد أمرين: 

.١‏ صدور الفعل عن الإنسان عن قصد و إرادة مقابل ما لا يلزم صدوره كذلكء مثل طهارة الثوب فلو غسله نائما أو غير قاصد كفى 
فى إقامة الصلاة معه» بخلاف رد السلام فانّه واجب مع قصد الفعل و إرادته. 

'. الإتيان بالفعل متقربا إلى الله تباركك و تعالى لا رياء و سمعة و لا بسائر الدواعى النفسانية» و المراد من النية فى المقام هو الأوّل» 
التى هى شرط لكل فعل اخختيارى لا الثانى. 

إذا عرفت ذلككء فاعلم أن الصوم عمل اختيارى و عبادىء فبما انه عمل اختيارى يجب أن يمسكك عن المفطرات عن قصد و إرادة» و 
حيث إِنْ مبدأ الإمساك هو طلوع الفجر الثانى» فلا بد أن تكون التَدِهُ مقارنة معه و يكفى فى ذلكك وجودها فى أى جزء من أجزاء 
الليل على نحو يكون متحققا فى نفسه؛ وقت الطلوع. 

و بذلك يعلم عدم تمامية قول المرتضى و ابن الجنيد من كفاية صدور بعض الفعل عن إرادهٌ و إمساككء و إلى ذلكك يشير العلامة 
بقوله: 

ِنَ التتيهُ محصلة للفعل و يقع الفعل بحسبهاء و هى إِنْما تؤثر فى المتجدّد دون الماضىء لأنّ التيِهُ عبارة عن إرادة يقع الفعل عليهاء و لا 
تتعلق الإراده بالماضىء لاستحالة تحصيل الحاصل. ؟ 
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١ )1(‏ و". مختلف الشيعة: */ 88*؛ كتاب الصوم. و لعل قول السيد راجع إلى صورتى الجهل و النسيان فى الصوم المعين» أو الصوم 
غير المعين كما سيوافيك, كما يحتمل أن يكون قول ابن الجنيد راجعا إلى الصوم المندوبء و بما ان كتابى القديمين ابن أبى عقيل 
وابن الجنيد ليس بأيديناء فالقضاء الباتٌ مشكل. 
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كما اذ فون ان ا شدي ارود ققدي لبانس نو من اليل كر ووو لكل لزلا سمط ل ار 1ق 11 
القيط الأفض ع الخيط لْأْوَدِ مِنَ الْمَجِرِ ثُّمَ أَمُوا الصَّامَ إِلَى اللّل »01١‏ فالآية ظاهرة فى كفاية الإمساكك المقرون مع النية عند طلوع 
الفجرء فلا وجه لتقديمها إِلَا شيئا يسيرا من باب المقدمة. ْ 

و أمَا القول بكفاية التَدِهُ فى جزء من اللّيل» فذلكك لاتّفاقهم على صحَحَهُ صوم من نوى و نام و استيقظ بعد طلوع الفجرء و لم يقل أحد 
بلزوم دركك الفجر الثانى مستيقظا. 

لا مبدأ للنية فى الصوم ما تقدّم هو المعروف بين علمائناء لكن لنا هنا كلام» و هو ان التيهُ فى التحقيق هو الداعى إلى الفعل لا الإخطار 
و على ذلك فلا وجه لتخصيص جوز النيهُ بِأوّل الليل» بل لو تقدمت النية على الليل لكفى ذلكك إذا بقيت فى ذاكرته» بحيث لو سثل 
عن وجه إمساكه بعد طلوع الفجر لأجاب لأجل الصوم. 

و على ذلكك لا مبدأ للنية» بل يكفى وجود الداعى قبل الليل أيضا لو لم يغفل عنها و استمر إلى طلوع الفجر الثانى» و قد عرفت كفاية 
وجوده فى النفس و إن نام بعدها و استيقظ بعد طلوع الفجر. 

ثم إن المحقّق الخوئى قدّس سرّه لما أخذ بقول المشهور رتب على من نوى قبل الليل ثم نام فاستيقظ بعد طلوع الفجر فروعا و قال: 
الظاهر هو التفصيل بين ما إذا كان النوم فى شهر رمضان و ما كان فى غيره؛ فإن كان الثانى» كما لو نام فى اليوم الأخير من شعبان 
قاصدا صوم الغد و لم يستيقظ إِلَّا بعد الفجر فالظاهر فساد صومه حينئذء لأنّه فى زمان نيته لم يكن بعد مأمورا بالصوم؛ لعدم حلول 


الشهر الذى هو زمان تحمّق الوجوب» فكيف ينوى 


.1/1/ البقرة:‎ .)١( 
ص: إمله‎ ١ الصوم فق الشريعة الإسلامية الغراء» ج‎ 


الامتثال؟ و فى زمان الأمر لم يكن قابلا له لأنَّ النائم لا يؤمر بشىء» فلم يؤمر بالصوم, لا فى زمان التفاته و لا فى زمان عدم التفاته. 

و إن كان الأوّلء كما لو نام عصر اليوم الأوّل من شهر رمضان ناويا صوم الغد, فحينئذ إن قلنا بالانحلال و إن أمر كل يوم يحدث عند 
غروب ليلته. فالكلام هو الكلام (فى الصورة الأولى»؛ فانَ الأمر بالصوم لم يكن حادثا قبل النوم و بعده لا يكون قابلا للتكليف. 

و أمًا إذا بنينا على أن تلكك الأوامر كلها تحدث دفعة فى أوّل الشهر و انّهِ يؤمر فى الليلة الأولى بصيام الشهر كله على نحو الواجب 
التعليقى كما هو الصحيح على ما يقتضيه ظاهر الآبة المباركة: قُمَنْ شَّهِدَ مِنْكُمٌ الَّهرَ فلص مه و كذا الروايات: فالظاهر حينئذ هو 
يلاحظ عليه: الظاهر هو الصيحة حتى على القول بحدوث أمر كل يوم قبيل طلوع الفجرء إذ لا مانع من قصد الأمر الاستقبالى و إن لم 
يحدث, و لذلكك أطبق المشهور على صِححهُ من نوى أوَل الليل ثم نام و لم يستيقظ إِلَا بعد الفجر, ذلكك لوجود النية فى قرارة ذهنه 
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قبيل طلوع الفجر. 

و بعد ما حرّرت المقام وقفت على تعليقه الأستاذ قدّس سرّه على المقام و إليكك نضّها: 

لوقت للتدِة شرعاء بل المعيار حصول الصوم عن عزم باق فى النفس و لو ذهل عنه بنوم و شبهه. ولا فرق فى حدوث هذا العزم بين 
أجزاء ليلة اليوم الذى يريد صومه أو قبلهاء فلو عزم على صوم الغد من اليوم الماضى و نام على هذا العزم إلى آخر الغد صخ صومه 
على الأصحح. 


.)١(‏ مستند العروةٌ الوثقى: 87- ©, كتاب الصوم. 
الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: زه 


الفرع الثانى: فيما إذا نسى أو جهل فى الواجب المعين إذا نسى أو جهل كونه رمضان أو المعين الآخرء يجوز الصوم متى تذكر إلى ما 
قبل الزوال إذا لم يأت بمفطر و أجزأه عن ذلكك اليوم ولا يجزيه إذا تذكر بعد الزوال. 

قال الشيخ فى الخلاف: وقت النية من أول الليل إلى طلوع الفجرء أى وقت نواه؛ أجزأه» و يضيق عند طلوع الفجر هذا مع الذكر, و أما 
إذا فاتت ثاسبا جاز تجديدها إلى عند الزوال.1) 

وقال المحمّق: و لو نسيها ليلا جدّدها نهارا ما بينه و بين الزوال» فلو زالت الشمس فات محلها. 7١‏ 

و نقل فى الحدائق عن المحقّق فى المعتبر» و العلامةُ فى التذكرة و المنتهىء انه موضع وفاق بين الأصحاب. 0" 

و المخالف فى المقام هو ابن أبى عقيل و ابن الجنيد؛ أمّا الأوّل» فلم يفرّق بين العامد و الناسىء و قال: و يجب على من كان صومه 
فرضا عند آل الرسول عليهم السّلام أن يقدّم التِدِهُ فى اعتقاد صومه ذلكك من الليل» و من كان صومه تطوعا أو قضاء رمضانء فأخطأ 
أن ينوى من الليل فنواه بالنهار قبل الزوال أجزأه» و إن نوى بعد الزوال لم يجزه. «* حيث خصٌ جواز التأخير بالصوم المندوب و 
قضاء رمضانء دون صوم نفس رمضان. 


و أما الثانى» فهو على جانب النقيض من ابن أبى عقيل» فقد جوز الإتيان بالنية بعد الزوال فى الفرض مع الذكر و النسيان. ه 


.)١(‏ الخلاف: ؟/ 18# المسألة ع كتاب الصوم.. 
(5). الشرائع: /١‏ 1"9. 

(). الحدائق: 1/ 19. 

(©) عو ه. مختلف الشيعة: ؟/ /ا88. 
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و مقتضى القاعدة هو البطلان» لما عرفت من أن الواجبء هو تحمّق الإمساكك مقرونا بالنية فقبول إمساك لا بهذا الوصف يحتاج إلى 
ذليل لانو 

ثم إن المذكور فى كلام الفقهاء هو صورة النسيان» و قد نقل عن الجواهر ان الشهيد عطف الجاهل على الناسى و قال: «أو كان جاهلا 
بوجوب ذلكك اليوم؛ و على كل تقدير فقد استدل على الحكم بوجوه غير نقية: 
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.١‏ الاتفاق الذى حكاه المحقّق و العلامة فى المعتبر. 

”. ما روى أنه جاء أعرابى يوم الشكك فشهد برؤيةٌ الهلال» فأمر النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم مناديا ينادى: من لم يأكل فليصمء و 
من أكل فليمسكك. 

*. فحوى ما دل على انعقاد الصوم من المريض و المسافر إذا زال عذرهما قبل الزوال. 

؟. أصالة عدم وجوب تبيبت النية مع النسيان. 

ه. ما دل على رفع الجهل و النسيان فانٌ إيجاب القضاء يقتضى عدم رفعهما. 

. ما فى المنتهى: فإذا جاز مع العذر و هو الجهل بالهلال» جاز مع النسيان. 

و قد ناقش غير واحد من المتأخرين؛ منهم: صاحب الحدائق, و الجواهر و السيد المحمّق الخوثى فى الوجوه المذكورة. 

أمَا الأّلء فلاحتمال اعتماد القائلين بالصبحة؛ بهذه الوجوه و يصبح الإجماع مدركيا. 

ما الثانى» فالموجود فى السئن الكبرى عن طريق عكرمةٌ الإباضى عن ابن عباس هو ممجىء الأعرابى ليله هلال رمضان أنه رأى الهلال» 
فنادى بلالا أن يؤدْن بالصوم غداء و ليس فيها قوله: «من لم يأكل فليصم, و من أكل فليمسكك» و إليكك 
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ضورة الحديك: 

جاء أعرابى إلى النبى صلى الله عليه و آله و سلم فقال: إِنّى رأيت الهلال- يعنى هلال رمضان- قال صلَى الله عليه و آله و سلم: «يا 
بلال أذّن فى الناس أن يصوموا غدا». )١١‏ 

نعم» بعث النبى صلَى الله عليه و آله و سلم إلى أهل العوالى يوم عاشوراء» فقال صلى الله عليه و آله و سلّم: «من لم يأكل فليصم, و 
من أكل فليمسكك بقيةُ النهار). 

و قد أخرجه البخارى و مسلم فى صحيحهما. ١؟)‏ 

و أما الثالث» فمضافا إلى أنْ الدليل ورد فى المسافر دون المريضء أن الاستدلال به يتوقف على إحراز المناط القطعى. 

نعم ربما يقال بوجود الفارق بين المقيس عليه و المقيس. أمّا الأول فانٌ الصوم لا يجب على المسافر واقعاء إِلَّا من زمان وروده ببلده أو 
محل إقامته» فإذا نوى الصيام من هذا الحد. فقد أتى بما وجب عليه واقعا من دون نقص و قد ثبت بالدليل ان هذا بمنزلة الصوم من 
طلوع الفجر. 

و أمَا الثانى فالواجب عليهما الصوم من طلوع الفجر الثانى؛ غير انّ الجهل و النسيان صارا عذرا لترك هذا المقدار من الواجبء و معه 
كيف يجتزئ بهذا الناقصء عن المأمور به الواقعى» حيث إِنَ ما كان واجبا عليه لم يأت به و ما أتى لم يكن مأمورا به. «*” 

يلاحظ عليه: أن عدم الأأمر فى المسافر و المريضء قبل الحضور فى البلدء أو البرء» ليس من باب فقد المقتضى بل من باب وجود 
المانع» و لذلكك لو أفطرا قبل 


.)١(‏ البيهقىء السنئن الكبرى: 75 273١17 -71١‏ و للرواية صور مختلفة تشتركك جميعها فى مجىء الراوى فى الليل. 
(0). الخلاف: 2188/7 المسألة * فى صوم النافلة الذى سيأتى الكلام حوله فى الفرع الرابع. 

("). مستند العروة: 50 بتلخيص. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 6 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9عا من داعرزنم 


الورود؛ أو البرء لما صيّح التنزيل» و على ضوء ذلك فالعمل فى المقيس عليه و المقيس ناقص مصداقا و ملاكاء فما أشار إليه من 
الفرق غير مؤثر بعد المشاركة فيما هو المهم. 

و أمَا الرابع فالاستدلال به عجيب. لأنّ الأصل دليل حيث لا دليل اجتهادىٌ» و قد دل الدليل على لزوم اقتران النيهُ مع طلوع الفجر, كما 
هو صريح الآيهُ و غيرها. 

نعم لا بأس بالاستدلال بحديث الرفع» و هو استدلال متين و حاصله: رفع وجوب اعتبار النية فى هذا المقدار من الزمان» أعنى: حال 
الجهل و النسيان» بحديث الرفع. و قد استشكل المحقق الخوئى على الاستدلال برفع الجهل و النسيان. 

أمَا فى جانب رفع الجهل فقال: إِنْ الرفع بالإضافة إلى ما لا يعلمون رفع ظاهرىء فهو بحسب الواقع مأمور بالصيام و إن جاز له الإفطار 
فى مرحلة الظاهر استنادا إلى الاستصحابء أو إلى قوله عليه السّ.لام: «صم للرؤية و أفطر للرؤية» فالحكم الواقعى المتعلق بالصوم من 
طلوع الفجر باق على حاله؛ و قد تركه حسب الفرض. 

و معه كيف يحكم بالإجزاء لدى انكشاف الخلاف؟ )١١‏ 

يلاحظ عليه: أنّه إذا كان لدليل الجزء كالسورة إطلاق يعم حالتى العلم و الجهلء فإذا ضم إليه حديث الرفع يستفاد منه انْ وجوبها 
مرفوع فى حقّ الجاهل» هذا من جانبء و من جانب آخر ان السورة ليست مقوّمةُ لماهية الواجبء بل هى صادقة على المصداق الفاقد 
أيضاء فينطبق عليه عنوان الواجبء الموجب لسقوط الأمر. 

فإن أراد من كون الرفع ظاهريّاء لا واقعياء هو ثبوت الحكم المشتركك بين 


.62 مستند العروة:‎ .)١( 


العالم و الجاهل فهو صحيح و لكنّه لا يضرٌ بالمقصود, و إن أراد منه كونه صوريّاء لا حقيقباء فهو غير مقبول بل هو حقيقى» بمعنى 
سقوط فعليةُ وجوب الجزء فى حقٌ الجاهلء و إن كان واجبا إنشاء. 

أمّرا فى جانب النسيان فقد اعترف بأنّ الرفع فى النسيان واقعى, لأنّ الناسى غير مكلف بالصوم حال نسيانه حتى واقعا لكنّه مكلف 
بالإمساكك من زمان التفاته» إلى الغروب لإطلاق الروايات» لكن وجوب الإمساكك شىء و وجوب الصوم المحدود ما بين الطلوع و 
الغروب الذى هو المأمور به أصالة- لو لا النسيان- شىء آخر و حديث الرفع لا يكاد يتكمّل إجزاء الأوّل عن الثانى. لأنّه حديث رفع 
لا حديث وضع. )١١‏ 

و حاصل كلامه: ان لحديث الرفع دور الرفع لا الوضعء فليس له وضع الإمساكك من قبيل الزوال إلى الليل مع نيه الصوم؛ مكان الصوم 
المحدود بما بين الطلوع و الغروب. 

يلاحظ عليه: أن حديث الرفع- كما أفاد- حديث رفع» لا حديث وضعء لكن الوضع على عاتق دليل المركبء المقتّد بوجوب السورة 
الشامل حالتى الذكر و النسيان فإذا انضم إليه حديث رفع النسيانء و اختص وجوبها بحال الذكرء يكون الواجب فى حقّه هو الصلاً 
بلا سورة و مثله المقام. 


ده شاه لا أ مر م امم و هر م - ف 3 - 3 
قال سبحانه: و كلوا وَ اشْرَبُوا حتى بَتَبِيِنَ لكمٌ الْخَيِط الْأَبيْض مِنّ الْحَبِطٍ الْأَسْوَدٍ مِنّ الْمَجْر ثُمَ أيِمُوا الصَِّامَ إِلَى اللثل 5١‏ دل على لزوم 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 0٠١‏ من ساعرم 


نيةٌ الإمساكك من طلوع الفجر إلى أوّل اليل و كان مقتضى الإطلاق» شرطيتها للذاكر و الناسىء فإذا انضم الدليل إلى حديث الرفع» 
تكون النتيجة» اختصاص وجوبها بحال الذكر 


.)١(‏ مستند العروة: 2؟. 
(؟). البقرة: /1/1. 
الصوم فق الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: ذه 


دون النسيانء و لو لا الدليل على تحديد مقدار الرفع بما قبل الزوال» لقلنا بكفاية الإمساكك- بلا نيةُ- إلى الليل» و على ذلكك فالاعتداد 
بهذا النوع من العمل الناقص من شئون إطلاق الدليل؛ لا حديث الرفع حتى يقال انه حديث رفع لا وضع. 

وقد أوضحنا حاله فى بحوثنا الأصوليّة؛ و سيوافيكك نظائر المقام فى الفصول الآتية. 

إلى هنا تبن ان الصالح للاستدلال من بين الوجوه هو حديث الرفع؛ و قد استدل المحمّق الهمدانى بوجه سادس نشير إليه. 

و حاصل الاستدلال ما سنتلو عليك فى الفرع الثالث من كفاية التَِهُ قبل الزوال فى الواجب غير المعتنء فانّه إذا صح فى غير المعين» 
ففى المعين المضئّق يصحٌ بطريق أولى» يقول فى هذا الصدد: 

إِنَا لا نسلّم انصراف ما ورد فى القضاء أو النذر عن النذر المعين و القضاء المضيّق الذى لم يلتفت المكلف إليه إِلّا بعد الفجر. و لو 
سلّم الانصرافء فهو بدوىٌ منشؤه ندرةٌ الوجودء و لو سلم ورودها فى خصوص الواجب الموسّع فنقول: 

إن يستفاد منها حكم المضّق الذى كان المكلف معذورا فى تركه للتبييت» بالفحوى و تنقيح المناط. )١١‏ 

الفرع الثالث: الواجب غير المعين يمتدٌ وقت الواجب غير المعين اختيارا من أوّل اللّيل إلى الزوال دون ما بعده على الأصح. 

و الظاهر شهرة الحكم بين الأصحاب. 

قال فى المدارك: و قد قطع الأصحاب بأنَّ وقت التيهُ فيه يستمرٌ من الليل إلى 


0 مصباح الفقيه: لوال كتاب الصوم. 
الصوم ف الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: آله 


الزوال إذا لم يفعل المنافى نهارا. )١١‏ 

و قال فى الحدائق: الواجب غير المعيّن كالقضاء و النذر المطلق» فقد قطع الأصحاب أن وقت العة فيه يسعمر من الليل إلى الزوال إذا 
لم يفعل المنافى نهارا. ١؟)‏ 

ولو كان هناكك خلاف فإنْما هو من القديمين: فقد منع ابن أبى عقيل التأخير من طلوع الفجر. و جوّز ابن الجنيد التأخير إلى ما بعد 
الزوال. 

واستدل بروايات» وقد عقد صاحب الوسائل بابا خاصا للمسألة أورد فيه روايات كثيرة غير ظاهرةُ فى التحديد بما قبل الزوال» نذكر 
منها ما يلى: 

.١‏ صحيحةٌ عبد الرحمن بن الحجاجء عن أبى الحسن عليه الّ.لام فى الرجل يبدو له بعد ما يصبح و يرتفع النهار فى صوم ذلكك اليوم 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1ه من ساعرزم 


ليقضيه من شهر رمضانء و لم يكن نوى ذلكك من الليل؟ قال: «نعم» ليصمه و ليعتدٌ به إذا لم يكن أحدث شيئا». "١‏ 

و قوله «يبدو له» ظاهر فى عدم تعتّن اليوم للصوم وسعة الوقت. 

؟. خبر صالح بن عبد الله عن أبى إبراهيم عليه السّلام قال: قلت له: رجل جعل لله عليه الصيام شهرا فيصبح, و هو ينوى الصوم, ثم 
يبدو له فيفطر؟ و يصبح و هو لا ينوى الصوم فيبدو له فيصوم؟ فقال: «هذا كله جائز). ©" 

نعم لا دلالة له على عدم جواز تجديد النية بعد الزوال؛ لأنّ القيد ورد فى كلام الراوى لا فى كلام الإمام عليه السّلام. 


.)١(‏ مدارك الأحكام: 2/ ؟؟. 

(؟). الحدائق الناضرة: 7١/1“‏ 

(*. الوسائل: ج 7 الباب ؟ من أبواب وجوب الصوم., الحديث 7. 

(؟). الوسائل: ج 07 الباب ؟ من أبواب وجوب الصوم, الحديث 8. قوله فيفطر: ينوى الإفطار و لكن لا يفطر عملا. 
الصوم فى الشريعةٌ الإسلامية الغراءء ج ١‏ ص: 9ه 


*. موثقة عمار الساباطى؛ عن أبى عبد الله عليه السّد.لام عن الرجل يكون عليه أيَام من شهر رمضان و يريد أن يقضيهاء متى يريد أن 
ينوى الصيام؟ قال عليه الس لام: «هو بالخيار إلى أن تزول الشمسء فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصمء و إن كان نوى 
الإفطار فليفطر). 

سئل: فإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوى الصوم بعد ما زالت الشمسء قال: «لا». )١١‏ 

؟. صحيحة هشام بن سالمء عن أبى عبد الله عليه الّ.لام قال: قلت له: الرجل يصبح و لا ينوى الصوم, فإذا تعالى النهار حدث له رأى 
فى الصوم؟ فقال عليه السّدلام: «ان هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه. و إن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذى 
نوى). )7"١‏ 

فالروايات تتضمن ان من نوى قبل الزوال يحتسب اليوم له بتمامه» دون ما إذا نوى بعد الزوال فلا يحتسب بتمامه و إن كان يثاب» 
فالاحتساب فى الروايةُ من باب الثواب لا من باب انه صوم حقيقة. 

نعم هو بإطلاقه دال على لزوم تجديد النية فى الواجب غير المعين و المندوب لكن خرج الثانى بدليل. 

وفيما ذكرنا من الروايات كفاية. 

نعم يعارضها فى بادئ النظر الحديث التالى: 

ما رواه الشيخ بسند صحيح عن معاوية بن حكيم» عن صفوان» عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام 
عن الرجل يصبح و لم 


.٠١ الوسائل: ج 7 الباب ؟ من أبواب وجوب الصوم, الحديث‎ .)١( 
/ الوسائل: ج ع الباب " من أبوات وجوب الصوم. الحديث‎ 0 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ١ه‏ من ساعرم 


يطعم و لم يشربء و لم ينو صوما و كان عليه يوم من شهر رمضانء أله أن يصوم ذلكك اليوم و قد ذهب عامة النهار؟ فقال: «نعم, له 
أن يصومه و يعتد به من شهر رمضان». ١١‏ 

فانّ ظاهر قوله: «ذهب عامة النهار) هو ذهاب كثير من اليوم على وجه لا يبقى إلى الغروب إِلَا شىء يسيرء و هذا ينافى ما قلنا من أن 
جواز التجديد محدّد بالزوال» و لأجل ذلك حمله صاحب الوسائل على ما بين الفجر و الزوال و انه يصدق على قبيل الزوال انّه ذهب 
عامةٌ النهار على وجه المجازء لأنْ ما بين طلوع الفجر و الزوال أكثر من نصف النهار. 

و يمكن أن يقال: إن هذا الحديث متحد مع الحديث الأوّل الذى نقلناه عن عبد الرحمن بن الحجاج, و قد مضى فيه انّه قال له: بعد ما 
يصبح و يرتفع النهار» و هذا قرينة على أن مراده من «عامة النهار) هو ارتفاعه. 

هذه هى الروايات التى يمكن أن يستدل بها على الفرع الثانى» و قد نقل الحرٌ العاملى فى الباب الذى عقده لذلكك العنوان روايات 
كثيرة» لكن لا دلالة لقسم منها فانّه ناظر إلى النافلة؛ مثل ما رواه حماد بن عثمان» عن الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: قلت 
له: إن رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النهار أ يصوم؟ قال: 

«نعم». 01١‏ و مثله ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السّلام «. و محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السّ.لام ؟, و هشام 
بن سالم عن أبى عبد الله عليه السّلام. 0 

نعم لا يجوز له فى المعين تأخير النية اختيارا بخلاف غير المعين. 


.8 الوسائل: الجزء /؛ الباب ؟ من أبواب وجوب الصوم., الحديث‎ .)١( 
.١ (؟). الوسائل: الجزء /؛ الباب ؟ من أبواب وجوب الصوم, الحديث‎ 
"و8 وش المصدر نفسه؛ الحديث ”واه ولا.‎ )"9( 


الفرع الرابع: الصوم المندوب يمتدٌ وقت المندوب اختيارا من طلوع الفجر إلى أن يبقى من الغروب ما يمكن فيه تجديد النية. 

أقول: اختلفت كلمة الشيخ فى كتابيه» فذهب فى الخلاف إلى انتهاء وقتها بالزوال كما ذهب فى المبسوط إلى بقائها بمقدار ما يمكن 
أن يكون صوماء كما اختلفت كلمةٌ فقهاء المذاهب الأربعة» و إليكك نصّ الشيخ فى كتابيه: 

قال الشيخ فى الخلاف: يجوز أن ينوى صيام النافلة نهاراء و من أصحابنا من أجازه إلى عند الزوال» و هو الظاهر من الروايات؛ و منهم 
من أجنازه إلى آخر النهدان و لست أعرف به نضاء و قال الشافعى: يجوز ذلك قبل الزوال قولا والهدا و بعد الروال فيه قولان» قال فن 
الحرملة: يجزىء و قال فى الأمّ: لا يجوز بعد الزوال؛ و به قال أبو حنيفة و أصحابه و أحمد بن حنبل. و قال مالكك: لا يجوز حتى ينوى 
له ليلا كالفرض سواء و به قال المزنّى. )١١‏ 

ترى أنه يذكر انّه لم يقف على نص دال على بقاء وقت تجديد النية إلى بعد الزوال؛ و لكنّه أفتى فى المبسوط على البقاءء و لعله وقف 
على النص. و هذا يدل على أَنّهِ ألّف المبسوط بعد الخلاف خلافا لما كان عليه السيد البروجردى من أنّ الخلاف آخر ما ألّفه الشيخ 
فى مجال الفقه. 


تبريزى» جعفر سبحانى» الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» دو جلد. مؤسسه امام صادق عليه السلام, قم - ايران» اول» ١٠5١اه‏ ق 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاع/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ناه من ساعرحم 


وطلى اللاسال قال الوط دوس فافت إلى نه الزوال ع كه ات رقيا لا التراقل خباصة فالددووى تن يعشن الزوازات واد 
تجديدها بعد الزوال. 

و تحقيقها انه يجوز تجديدها إلى أن يبقى من النهار بمقدار ما يبقى زمان بعدها يمكن أن يكون صوماء فأمًا إذا كان انتهاء النية مع 
انتهاء النهار فلا صوم بعده 


.* الخلاف: ؟/ 21817 كتاب الصوم, المسألة‎ .)١( 


على حال. )١١‏ 

و أمَا الآخرونء فقد أفتوا بجواز تجديد النية بعد الزوال» منهم: المرتضى فى انتصاره 27؛ و ابن حمزة فى وسيلته «)» و ابن إدريس فى 
سرائره. 59» 

نعم وافق الشيخ فى خلافه. العلامة فى مختلفه. «ه) 

و يدل على مختار المشهور ما رواه هشام بن سالم فى الصحيح عن أبى عبد الله عليه المّ.لام قال: «كان أمير المؤمنين عليه السّ.لام 
يدخل إلى أهله فيقول: عندكم شىء و إِلَا صمت؟ فإن كان عندهم شىء أتوه به و إِلَا صام». «©) 

وظاهر قوله: دكان يدخل إلى أهله انه كان أمرا مستمرا فلا يحمل إِنَا على الثافلة. 

و بما ان الرواية تحكى الفعل دون القول فيؤخذ بالقدر المتيقن و هو دخوله قبل الزوال» هذا من جانب و من جانب آخرء الدخول إلى 
البيث قبل الزوال أمر بعيد لأنّه يناسب القطورء لا الغداء. 

و تدل عليه موثقة أبى بصيره قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّ.لام عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة: قال: «هو بالخيار ما بينه و بين 
العصرء و إن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم و إن لم يكن نوى ذلككء فله أن يصوم ذلكك اليوم إن شاء». 07 


.3078/١ المبسوط:‎ .)١( 

.8٠ الانتصار:‎ .)( 

.١5١ الوسيلة:‎ .)( 

(©). السرائر: /١‏ 7/ا". 

(0). مختلف الشيعة: */ ١/ا”.‏ 

(). الوسائل: ج 7 الباب ” من أبواب وجوب الصوم و نيته» الحديث /. 
(. الوسائل: ج 7 الباب ” من أبواب وجوب الصوم و نيته» الحديث .١‏ 
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و هذان الحديثان مع صب سندهما يصلحان لأن يكونا سندا لفتوى المشهور إِنّما الكلام فى تفسير ما يخالفه بادئ النظر. منها: 
ما رواه الشيخ باسناده عن ابن بكير» قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح. أ يصوم ذلكك اليوم 
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تطوّعا؟ فقال: «أ ليس هو بالخيار ما بينه و بين نصف النهار)». )١١‏ 

و لعل الإمام اكتفى فى مقام التصحيح بالأمر المسلّم عند ابن بكير و هو خياره ما بينه و بين نصف النهارء و أمَا ان هذا هو الحدّ الواقعى 
الذى لا يجوز التجاوز عنه فلا يستفاد من الرواية. 

و بالجملة استدلال الإمام بالأصل المسلّم عنده الذى يدل عليه قوله: 

أليس هو بالخيار ما بينه و نصف النهار لا يدل على أَنّه نهاية الوقت غَايةُ الأمر هو ظاهر فى أنه كذلك عند الإمام أيضا فترفع اليد عن 
الظهور لأجل الصحيحين النضّين السابقين؛ و بذلكك يعلم ضعف الاستدلال بروايته الأخرى: 

روى الشيخ بسند غير نقي عن ابن بكير عن أبى عبد الله عليه الّ.لام قال: سئل عن رجل طلعت عليه الشمس و هو جنبء ثم أراد 
الصيام بعد ما اغتسل و مضى ما مضى من النهار؟ قال: «يصوم إن شاءء و هو بالخيار إلى نصف النهار». ١؟)‏ 

و دلالته بالمفهوم و إن كان من أقوى الدلالات» لكن السند مشتمل على أبى عبد الله الرازى الجامورانى الذى ضعفه ابن الوليد و 
الشيخ الصدوق و غيرهما. 

و يمكن حمله على أن الإمام بصدد بيان الصوم الكامل» و لذلكك حدّد تجديد النيةُ بما قبل الزوال؛ و أما بعد الزوال فالصوم مشروع و 


لكن هو بمقدار ما نوى. 


.)١(‏ الوسائل: ج 27 الباب 7٠١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم؛ الحديث ؟. 
(0). الوسائل: ج 07 الباب ٠١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث ". 


[المسألة 17: لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الإفطار ثْمَ بدا له الصوم قبل الزوال فنوى و صام قبل أن يأتى بمفطر] 


المسألة :١٠‏ لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الإفطار ثم بدا له الصوم قبل الزوال فنوى و صام قبل أن يأتى بمفطر صحٌ على الأقوى إِلَّا أن 
بفسد صومه برياء و نحوم فإنّه لا يجزيه لو أراد التجديد قبل الزوال على الأحوط. )١(‏ 


(1) تقدم انْ وقت النية فى الصوم المعين للعالم بالحكم أو الموضوعء هو طلوع الفجر الثانى» كما أنْ وقتها للجاهل يمتد إلى الزوال 
و أمّا غير المعّن فيمتد إلى الزوال اختيارا. 

ثم إن للقسم الثانى صورا ثلاث: 

أ. سبق التردّد على نيه الصوم. 

ب. العزم على العدم قبل ثيه الصوم. 

ج. نبِهُ الصوم ثم نيه الإفطار ثم نبِهُ الصوم. 

وقد ذكر الماتن الصورتين الأوليين فى المسألهُ السابقة »)١7(‏ كما ذكر الصورة الثالثة فى المقام. 

فالموضوع للبحث هو غير المعين من الواجب. و أمّا المعين فهو خارج عن موضوع بحثنا. 

إذا علمت ذلكء يقع الكلام فى صححهُ الصورة الثالثة. 

فالظاهر شمول الإطلاقات لهذا القسم. و ذلكك لأنَّ الموضوع فيها «إذا لم يكن أحدث شيئا». )١١‏ 

و أوضح منه قوله فى رواية صالح بن عبد الله عن أبى إبراهيم عليه الّ.لام قال: قلت له: رجل جعل لله عليه الصيام شهراء فيصبح و هو 
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ينوى الصومء ثم يبدو فيفطرء 


.7 الوسائل: ج 7؛ الباب ؟ من أبواب وجوب الصوم., الحديث‎ .)١( 


و يصبح وهو لا ينوى الصوم, فيبدو له فيصوم؟ 

فقال: «هذا كله جائز)». )١١‏ 

فقد أشار بكلامه الأخير انّ الأمر بيد المكلفء فليس هناك فرق بين صورة و صورة و انّ له النية قبل الزوال فيصيح صومه؛ كما أنّ له 
الإفطار. 

و بالجملهٌ فهذه الإطلاقات تكفى فى عطف الصورة الثالثه على الأوليين. 

نعم لو لا الإطلاق لكان مقتضى القاعدة الأولى البطلان و الذى يدعم الصبّحة ان فى فرض الصورة الثالثة أمرين: 

أ. عزمه على الإفطار بعد ثْيِهُ الصوم. 

ب. تقدّم نية الصوم على ذلك العزم. 

و ليس الأوّل أزيد من عزم على العدم ثب بدا له أن يصوم, و قد مر قول الماتن بأنّه لا فرق بين سبق التردّد أو سبق العدم. 

و أمّا الثانى» فهو إن لم يكن مفيدا لا يقع مضرّاء إذ لو كان فى هذه الفترة عازما على الإفطار لم يكن مفسداء فكيف إذا كان صائما؟ 
ثم إن الماتن قتيد صبحهُ الصوم بما إذا لم يكن مفسدا لصومه برياء و نحوه. فانّه لا يجزئه لو أراد التجديد قبل الزوال. 

وجهه: قصور الأدلّ عن شمول هذا الفرد فانّه بصدد تنزيل غير الصائم منزلة الصائم. 

و أمَا تنزيل الصائم على الوجه المحرّم كالرياء؛ منزل الصائم على الوجه المحلّل» فهو يحتاج إلى دليل خاص و لا ينقلب العمل المحرّم 
إلى العمل المحلّل» و ليس الصيام مع الرياء مثل من لم ينو أو ينوى العدم. إذ ليس تركك النية أو نية 


.8 الوسائل: ج 7 الباب ؟ من أبواب وجوب الصوم., الحديث‎ .)١( 
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[المسألة 1: إذا نوى الصوم ليلا لا يضره الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم على الصوم] 
المسألهُ :١‏ إذا نوى الصوم ليلا لا يضره الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم على الصوم. )١(‏ 
[المسألة 10: يجوز فى شهر رمضان أن ينوى لكل يوم فِيَهُ على حدة] 


المسألة :١0‏ يجوز فى شهر رمضان أن ينوى لكل يوم ندة على حدةء و الأولى أن ينوى صوم الشهر جملة» و يجدّد التية لكل يوم و 
يقوى الاجتزاء بتيِهُ واحدةٌ للشهر كله لكن لا يتركك الاحتياط بتجديدها لكل يوم و أمّا فى غير شهر رمضان من الصوم المعين فلا بل 
من ننته لكل يوم إذا كان عليه أَيَام 


الصوم عملا محرّما فلا يكون مانعا من التنزيل بخلاف الصيام للرياء» فانّه قبيح و مبغض لا يقبل التنزيل. 
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و يمكن أن يقال ان العبرة هنا بنيهُ الصوم قبل الزوال مستمرا إلى الليل» فهذا هو الذى يصحح العمل و يتعامل الشارع معه كعمل تام. 
و أمّا ما سبق عليها فلا-عبرة به سواء أ كان متردّدا و عازما على العدم أو مرائيا فى صومه المؤقت. و كأنّ الماتن تلقّى ان الرياء 
كاستعمال المفطر مع أنّه ليس كذ لكك. و سيوافيكك تمام الكلام فى المسألة العشرين. 

)١(‏ إن الواجب على المكلّف العزم على ترك المفطرات فى الفترة التى يجب عليه الإمساكك فيهاء و ليس هو إِلَّا المجموع من أوّل 
الفجر إلى آخر النهار. و إذا كان هذا هو الإمساكك الواجب. فالتَدِهُ باقية سواء أتى بالمفطر بعده أم لا وها ذاكة إلا لأق اله مقيدة 
بترك المفطرات من أول الفجرء و هذا صادق سواء تناول شيئا بعدها أم لم يتناول. 

وما نقل عن الشهيد الأول من لزوم تجديد النية لو أتى بالمفطر غير ظاهرء لأنّ التي على التقرير الماضى باقية فلا يضرّها الإفطار بشىء 
بعدها. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج »١‏ ص: 1 

كشهر أو أقلّ أو أكثر. )١(‏ 


)١(‏ يقع الكلام فى فرعين: 

الأّل: كفاية التيهُ الواحده لصيام شهر رمضانء أو لزوم تجديدها لكل يوم؛ و ربما يحتمل لزوم الاقتصار بها وعدم تجديدهاء و إليكك 
البيان: 

قال الشيخ فى الخلاف: و يجزى فى صوم رمضان نيه واحدةٌ من أول الشهر إلى آخره؛ و به قال مالكك. و قال الشافعى: لا بد من أن 
ينوى لكل يوم من ليله» سواء وجب ذلكك شرعا أو نذراء كصيام شهر رمضان و النذر و الكفارات» و سواء تعلق بزمان بعينه كصوم 
رمضنات أو ندر ؤمان بعه أو كان فى الذمة كالندور المطلقة و القضاء و الكفارات» و يدقال مالكق و أحسدء إلا ان مالك قال: إذا 
نوى شهر رمضان فى أُوَّل ليله للشهر كله أجزأه. "١١‏ 

و أمَا أصحابنا: فالظاهر من القدماء كفاية نية واحدةٌء و عليه المفيد فى مقنعته «؟) و المرتضى فى انتصاره 0*0 و سلار فى مراسمه 9*) و 
أبو الصلاح فى كافيه. «ه) 

و قال فى الحدائق: المشهور بين الأصحاب المتأخرين أنه لا بدّ فى كلّ يوم من شهر رمضان من نية. «*) و هو صريح العلامة فى 
المختلف. 

و الحاصل ان فى المسألة قولين: 


." الخلاف: ؟/ 2187 كتاب الصوم, المسألة‎ .)١( 
507 المقنعة:‎ .)1( 

.8١ الانتصار:‎ .( 

(6). المراسم: 58. 

.18١ الكافى:‎ .)0( 

(©). الحدائق: 77//1. 
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١ماعليه‏ قدمام الأصحاب من كقاية الية الوائهدة للشسير كلةه و اسغدل غلية السيد المرقضى أنه قوثر فى الشتهر كلف كما تو ثر فين 
اليوم كله و إن وقعت فى ابتداء ليلته» و لو شرطت مقارنة النية للصوم لما جاز ذلك (التيِهُ فى ابتداء ليلته) مع الإجماع على جوازه؛ و لو 
اشترط فى تروك الأفعال فى زمان الصوم, مقارنة النية لهاء لوجب تجديد النيه فى كلّ حال من زمان كلّ يوم من شهر رمضان. لأنّه 
فى هذه الأحوال كلها تاركك لا يوجب كونه مفطرا. )١‏ 

و حاصل استدلاله أمران: 

أ. إذا كانت النية فى أول الليله كافية لصوم يومء فلتكن نيه شهر كافية له لاشتراكهما فى تقدم النيهُ على الواجب و ظرفه. 

ب. إذا كانت المقارنة شرطا لصيحة العمل» يجب استمرارها طول النهار و عدم كفاية النيهُ قبل طلوع الفجر, مع أنّه غير واجب إجماعا 
إذ لا فرق فى عدم المقارنة بين قله الفصل و كثرته. 

و ظاهر كلامه جواز الاكتفاء بنية واحدةٌ و إن جاز تجديدها لكل ليلةٌء و لكن الظاهر ممما استدل به الشهيد الثانى على قول القائل» 
لزومها و عدم جواز تجديدهاء قال: «إِنّ القائل بالاكتفاء بنيهُ واحدة للشهر يجعله عبادة واحدة كما صرح به فى دليله» و من شأن العبادة 
الواحدةٌ المشتملة على النية الواحدة» أن لا يجوز تفريق النية على أجزائها كما هو المعلوم من حالهاء و حينئذ يشكل أولوية تعدد النية 
بتعدد الأيَامء لاستلزامه تفريق النية على أجزاء العبادة الواحدة التى تفتقر إلى النية الواحدة. ١‏ 

؟. ما عليه المتأخرون من عدم كفاية النية الواحدة. 


.)١(‏ رسائل الشريف المرتضى: المسائل الرسّيةٌ: المجموعة الثانية: 8ه؟. 
(؟). المسالكك: ؟9/١١1.‏ 


و استدل العلّامةُ عليه بقوله: لا شكك انّ صوم كلّ يوم مستقل بنفسه قائم بذاته لا تعلّق له باليوم الذى بعده و تتعدّد الكفارة بتعدّد أيَام 
إفطاره؛ ثم رد على دليل المرتضى بقوله: إِنّه قياس محضء مع قيام الفارق بين الأصل و الفرع فانٌ اليوم الواحد عبادة واحدة؛ و 
انقسامها بانقسام أجزاء زمائها لا يوجب تعددهاء كالصلاة التى يكفى فى إيقاعها النيةٌ الواحدق و لا يوجب لكل فعل نيةٌ على حدق 
بخلاف الأيام المتعددة فانّها عبادات متغايرة و لا تعلق لبعضها ببعض. ١١‏ 

ولا يخفى أن ما ذكره كاف فى رد دليله الثانى و هو عدم اشتراط استمرار النية» و كفاية وجودها عند طلوع الفجر. دون دليله الأوّل 
على جواز الفصل بين النية و العملء إذ لم يردّ عليه بشىء. 

و التحقيق أن يقال: ان هذا النزاع مبنى على قول القدماء من تفسير النية بالإخطار بالبال» فقالوا: هل تكفى النيه الواحدةٌ أى الإخطار 
بالبال فى أول الشهر أو يلزم تعددها أى تعدد الإخطار بالبال. 

و أمّا على مبنى المتأخرين من أن التَدَهُ عبارة عن الداعى الذى هو أثر الإراده التفصيلية الباعثة إلى اختيار الفعل فى وقته فيكفى بقاؤه 
فى النفس بحيث لا تنافيه الغفلة و النوم» و كلما سثل المكلف عن الفعل لأخبر بأنّه بصدد الصوم. و الداعى للعمل مكنون فى النفس لا 
يضمحل بمرور الأيَام سواء سممى ذلكك نيه واحده لمجموع أيَام الشهر أو نيات متعددة حسب تقرره فى النفس عبر الأيام. 

و أمًا الاستدلال على كفايةٌ النيهُ الواحدة بقوله: فَمَنْ طَهِدَ مِنْكمٌ الور فلص مه 7 فغير تام لأن الآبةٌ بده القريق بين الحاضرو 
المسافر و ليست بصدد بيان انّ الواجب شىء واحد و هو نفس الشهر حتى يقال بأنّ العمل الواحد تكفى فيه النية الواحدة. 
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[المسألة 12: يوم الشك فى أنه من شعبان أو رمضان يبنى على أنه من شعبان] 


المسألة :١8‏ يوم الشكك فى أنه من شعبان أو رمضان يبنى على أنه من شعبان» فلا يجب صومه. و إن صام ينويه ندبا أو قضاء أو 
غيرهماء و لو بان بعد ذلكك أنه من رمضان أجزأ عنه و وجب عليه تجديد التيهُ إن بان فى أثناء النهار» و لو كان بعد الزوال» و لو صامه 


بتية أنه من رمضان لم يصيّح و إن صادف الواقع. )١(‏ 


)١(‏ المسألهُ تشمل على فرعين: 

.١‏ يوم الشكك فى أنّه من شعبان أو رمضان, لا يجب صومه و إن صام فيصوم من شعبان ندبا أو قضاء و يجزيه صومه إن بان الخلاف» 
ولو بان قبل الغروب يجدد النية. 

؟. لو صام من رمضان لم يصح و إن صادف الواقع 

و إليك الكلام فى الفرعين: 

الفرع الأول :قال الشيخ فى الخلاق: صوع يوم الشك يستحب ببة شعان» و يحرم صومه بنبة ومضان» و صومه من غيراثية ألا لا 
يجزى عن شىء. 

و ذهب الشافعى إلى أنه يكره إفراده بصوم التطوع من شعبانء أو صيامه احتياطا لرمضانء و لا يكره إذا كان متصلا بما قبله من صيام 
الأيام. 

و كذلكك لا يكره أن يصومه إذا وافق عاد له فى مثل ذلككء أو يوم نذر أو غيره؛ و حكى أن به قال فى الصحابة؛ على عليه السّلام؛ و 
عمرء وابن مسعود و عمار بن ياسر؛ و فى التابعين: الشعبى» و النخعى؛ و فى الفقهاء: مالكك. و الأوزاعى. 

وقالت عائشْة و أختها أسماء: لا يكره بحال. 
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وقال الحسن و ابن سيرين: إن صام إمامه صامء و إن لم يصم إمامه لم يصم. 

و قال ابن عمر: إن كان صحوا كره؛ و إن كان غيما لم يكره؛ و به قال أحمد بن حنبل. 

وقال أبو حنيفة: إن صامه تطوعا لم يكره؛ و إن صامه على سبيل التحرز لرمضان حذرا أن يكون منه فهذا مكروه. ١١‏ 

و الامعاذاقي اناك لقره عن العبعاة و يعوو لتكهاه ينيع انا الكراطة و ترك الصيام عادهم أفضل. 

قال ابن رشد: و اختلفوا فى تحرّى صيامه- يوم الشكك- تطوعاء فمنهم من كرهه على ظاهر حديث عمّار: «من صام يوم الشكك فقد 
عصى أبا القاسم) و من أجازه فلأنّه قد روى انه عليه التّ.لام صام شعبان كله و لما قد روى من أنه عليه الصلاءً و السلام قال: «لا 
تتقدموا رمضان بيوم و لا بيومين إِنَا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم فليصمه. و كان الليث بن سعد يقول: إِنّهِ إن صامه 
على أنه من رمضان ثم جاء الثبت انه من رمضان أجزأه. "١‏ 

و على كل حال فجواز الصوم و كفايته عن رمضان عندنا اتفاقى. 
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قال المحدّث البحرانى: الظاهر انّه لا خلاف فى أنه لو صام يوم الشكك بنية الندبء ثم ظهر كونه من شهر رمضان فانّه يجزى عنه و لا 
يجب عليه قضاؤه. «”) 

وقال فى الجواهر: بلا خلااف أجده؛ بل ربما ظهر من المحقّق و العلامة نفى الخلاف بين المسلمين» بل الإجماع بقسميه عليه بل 
المحكى منهما مستفيض 


.5 كتاب الصوم, المسألة‎ 217١ الخلاف: ؟/‎ .)١( 
51٠١ /١ (؟). بدايُ المجتهد:‎ 

("). الحدائق الناضرة: 89/1 
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حدّ الاستفاضة إن لم يكن متواترا كالنصوص. )١١‏ 

و ربما نسب إلى المفيد القول بالكراهة لكن كلامه فى المقنعة ينادى بخلاف ذلكك. 3١‏ و إليك بعض ما يدل عليه: 

.١‏ موثقةُ سماعة قال: قلت لأبى عبد الله عليه الّ.لام: رجل صام يوما ولا يدرى أ من شهر رمضان هو أو من غيره» فجاء قوم فشهدوا 
انه كان من شهر رمضان. فقال: بعض الناس عندنا: لا يعتدٌ به؟ 

فقال: «بلى). 

فقلت: إِنْهم قالوا: صمت و أنت لا تدرى أ من شهر رمضان هذا أم من غيره؟ فقال: «بلى» فاعتدٌ به فإنّما هو شىء وفقك الله له» إِنّما 
يصام يوم الشكك من شعبان و لا تصومه من شهر رمضان». «”" 

”. ما رواه الكلينى عن معاوية بن وهبء قال: قلت لأ-بى عبد الله عليه السّ.لام الرجل يصوم اليوم الذى يشكك فيه من شهر رمضانء 
فيكون كذلكك؟ فقال: «هو شىء وقق له). ؟ 

*. ما رواه سعيد الأعرجء قال: قلت لأبى عبد الله عليه السَلام: إِنّى صمت اليوم الذى يشكك فيه. فكان من شهر رمضانء أ فأقضيه قال: 
«لاء هو يوم وفقت له)». ه 

؟. ما رواه محمد بن حكيم؛ قال: سألت أبا الحسن عليه الت.لام عن اليوم الذى يشكك فيه إن الناس يزعمون انّ من صامه بمتزل من 


أفطر فى شهر رمضانء فقال: «كذبواء إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفق له. و إن كان من غيره» فهو 


.5١١/1١8 جواهر الكلام:‎ .)١( 

(1). المقنعة: 705 

(*) “اوع و ه. الوسائل: الجزء 7؛ الباب 0 من أبواب وجوب الصوم, الحديث * و هو 5. 
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بمنزلة ما مضى من الأنيَام). )1١‏ 
ه. ما رواه بشير التئال» عن أبى عبد الله عليه السَّلام قال: سألته عن صوم يوم الشكك؟ فقال: «صمه. فإن يكك من شعبان» كان تطوّعاء و 
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إن يكك من شهر رمضان فيوم وفقت له. " 

#. ما رواه الكاهلى؛ قال: سألت أبا عبد الله عليه الّ.لام عن اليوم الذى يشكك فيه من شعبانء قال: «لأن أصوم يوما من شعبان أحبٌ 
إلى من أن أفطر يوما من شهر رمضان). ٠"‏ 

و هذه الطائفة من الروايات تعرب عن جواز الصيام و كفايته عن شهر رمضان إذا بان الواقع. 

و أى لفظ أصرح من قوله فى رواية سماعة «بلى؛ فاعتدٌ به)؛ و قوله فى روايةُ الأعرج: «فكان من شهر رمضانء أ فأقضيه. فقال: لا/؛ و 
فى روايةُ أخرى لسماعة: 

سألته عن اليوم الذى يشكك فيه من شهر رمضانء لا يدرى أ هو من شعبان» أو من شهر رمضانء فصامه فكان من شهر رمضان؟ قال: 
«هو يوم وفق له. لا قضاء عليه). ؟ 

نعم ورد فى التهذيب مكان قوله: «فصامه فكان من شهر رمضان» قوله: 

«فصامه من شهر رمضان» و لكن نسخة التهذيب مغلوطة و الصحيح ما رواه الكلينى. 

و ما ورد فيه قوله: «هو شىء وفق لها مجردا عن نفى القضاء أريد من التوفيق صبَحهُ الصوم و عدم وجوب قضائه لو بان انه من شهر 
رمضان بقرينة الروايات التى قورن فيها التوفيق بعدم القضاء. 


( ١1و7او”وع.‏ الوسائل: الجزء 7؛ الباب ه من أبواب وجوب الصوم, الحديث لا ”3 2١‏ 8. 
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و هذه الروايات و غيرها تدل بوضوح على القول المشهور المتفق عليه. 

نعم فى مقابل هذه الروايات ما يعارضهاء نقتصر منها على ما يلى: 

.١‏ ما رواه قتيبة الأعشىء قال: قال أبو عبد الله عليه التّلام: «نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عن صوم ستة أيَام: العيدين» و 
أيام التشريق» و اليوم الذى يشكك فيه من شهر رمضان». 0١١‏ 

". عبد الكريم بن عمرو الملقّبٍ ب «كرّام»» قال: قلت لأبى عبد الله عليه السَلام: 

إِنَى جعلت على نفسى أن أصوم حتى يقوم القائم فقال: «صم؛ و لا تصم فى السفرء و لا العيدين, و لا أيَام التشريق, و لا اليوم الذى 
يشكك فيها. " 

*. عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه الترلام عن اليوم الذى يشكك فيه ولا يدرى أ هو من شهر رمضان أو من 
شعبان؟ فقال: «شهر رمضانء شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من التمام و النقصان» فصوموا للرؤية و أفطروا للرؤية» و لا 
يعجبنى أن يتقدمه أحد بصيام يوم ...» الحديث. " 

و لكن النهى محمول على الصوم بتِِهُ رمضان بشهادة حديث محمد بن شهاب الزهرى قال: سمعت على بن الحسين يقول: «و صوم 
يوم الشكك أمرنا به و نهينا عنه» أمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان» و نهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه فى اليوم الذى يشكك فيه 
الناس» العدية + 

ويمكن حمل هذه الروايات على التقية لما عرفت من كتاب الخلاف» ذهاب بعضهم إلى كراهته إذا كان مفرداء أو التفصيل بين 
الصحو و الغيم كما عن ابن عمر أو غير ذلكك. 
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." 27 ؟. الوسائل: الجزء 7 الباب # من أبواب وجوب الصوم, الحديث‎ و١‎ )١( 
./ الوسائل: الجزء 7؛ الباب 0 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث‎ ." )0( 
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إذا صام قضاء يجزى عن رمضان إذا صام ندياء أو قضاء أو لغيرهما و بان أنّه من رمضان أجزأ عنه فى جميع الصورء و ربما يقال ان 
المنصرف من صومه على أنه من شعبان» صومه بنية صوم شعبان المندوب لا غير ... و يؤيد قوله عليه السّ.لام فى رواية بشير النبال: 
«صمه فإن يكك من شعبان كان تطوعاء و إن يكك من رمضان فصوم وفقت له). )١١‏ 

يلاحظ عليه: أن مقتضى الإطلاقات هو الاجتزاء فى جميع الصور و لو كانت الصحةٌ مختصة بما إذا صام تطوعا كان على الإمام البيان» 
و أمَا رواية بشير فليست بصدد التقييد» بل ورد بعنوان المثال. 

تجديد النيهٌ لو بان أثناء النهار هل يجب تجديد النيهُ إن بان فى أثناء النهار و لو كان بعد الزوال أو لا؟ يظهر من صاحب الجواهر 
التردد فى الوجوب قائلا.: ثم إن إطلا-ق النص و الفتوى يقتضى الاجتزاء بذلكك. و إن لم يجدّد النية إذا بان انه من رمضان فى أثناء 
النهار. ١؟»‏ 

لكن مصبّ الروايات هو الانتكشاف بعد انقضاء النهار» فلا يصيح التمسكك بإطلاقها فلا بدّ من الرجوع إلى القواعد فربما يقال ان أمامه 
نخد الأموى؛ 

.١‏ أن يتخلى عن النية عند الانكشافء بحيث لو نوى المفطر ساغ له ذلكك. 

؟. أن يستمر على النية السابقة: نيهُ الصوم من شعبان ندبا. 

*. أن يجدّد النية. 


و الأوّل باطل جزماء و الصوم عبادة لا يصمح بلا نية» و الثانى أيضا مثله لعدم 


." الوسائل: الجزء /؛ الباب 0 من أبواب وجوب الصوم, الحديث‎ .)١( 
.5١١ /1١8 (؟). الجواهر:‎ 


الأمر بالصوم بنية شعبان فتعين الثالث. 

يلاحظ عليه أنّهِ يتخلى عن النية السابقة» و يصوم بلا-عنوان لما مرّ من أنّ الزمان لا يصاح إِلَّا لرمضان, و قد مر ان فى مثله يكفى 
الصوم بلا نيه العنوان» نعم تجديد النية هو الأحوط فربما تحصل بلا اختيار بعد الانتكشافء كما هو الأقوى, و عندئذ يكون البحث عن 
التجديد و عدمه أمرا لغوا. 

الفرع الثانى: لو صام يوم الشكك بنية انه من رمضان و هذا الفرع أحد الفروع الأربعة الآتية فى المسألةُ السابعة عشرة. 

قال الشيخ فى الخلاف: صوم يوم الشكك يستحب بنيهُ شعبان» و يحرم صومه بنيهُ رمضان. ١١‏ 

و قال فى مسألة أخرى: إذا عقد النية ليلة الشكك على أن يصوم من رمضان من غير أمارة من رؤية أو خبر من ظاهره العدالة» فوافق 
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شهر رمضان اجزأه و قد روى أنّه لا يجزئه. ١؟)‏ 

ولا يخفى وجود التهافت الاجتهادى بين المسألتين» فإذا كان صومه حراماء فكيف يكون صحيحا مع اقتضاء النهى فى العبادات 
الفساد؟! 

و كل من نسب إلى الشيخ الجوازء فإنّما هو بالنظر إلى كلامه فى المسألة الأخرىء و إِلَا فمقتضى كلامه فى مسألتنا هو الفساد. 

قال العامة فى المختلف بعد عنوان المسألة: قال ابن أبى عقيل: إِنّه يجزئه؛ و هو اختبار ابن الجنيد» و به أفتى الشيخ فى الخلافء قال 
فيه: وقد روى أنّه لا يجزئه. 


وقال فى المبسوط: و إن صام بنية الفرض روى أصحابنا أنّه لا يجزئه؛ و قال 


.9 كتاب الصوم, المسألة‎ 217١ الخلاف: ؟/‎ .)١( 
.77 كتاب الصومء المسألة‎ 218١ (؟). الخلاف: ؟/‎ 
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فى النهاية» و الجملء و الاقتصاد و كتابى الاخبار: لا يجزئه و هو حرام. 

و اختاره السيد المرتضىء و ابنا بابويه» و أبو الصلاح» و سلا وابن البراج؛ و ابن إدريسء و ابن حمزة و هو الأقوى. "١١‏ 

وقال فى الحدائق الناضرةٌ بعد عنوان المسألهُ: المشهور انه يكون فاسدا و لا يجزئ عن أحدهماء لاعن شهر رمضان و إن ظهر كونه 
منه. ١؟)‏ 

و قال فى الجواهر: على المشهور بين الأصحابء بل فى الرياض نسبته إلى عامة من تأَخَرء بل عن المبسوط نسبته إلى الأصحاب مشعرا 
بدعوى الإجماع عليه لبطلانه بالنهى عنهء المقتضى للفساد. «”) 

و يمكن الاستدلال على الصححةٌ بروايتين: 

الأولى: موثقة سماعة قال: سألته عن اليوم الذى يشكك فيه من شهر رمضانء لا يدرى أ هو من شعبان أو من شهر رمضانء فصامه من 
شهر رمضان؟ 

قال: «هو يوم وفْق له لا قضاء عليه). «ع» 

يلاحظ عليه: أن الاستدلال مبنى على ما رواه الشيخ فى التهذيب: 

«... فصامه من شهر رمضان» و لكن المروى فى الكافى قوله: «فصامه [فكان] من شهر رمضان» باضافة لفظة «فكان» فيكون دليلا للفرع 
السابق» قال فى الحدائق: 

«و بذلكك يظهر حصول الغلط فى الخبر و نقصان «فكان» من رواية الشيخ كما هو معلوم من طريقته فى الكتاب المذكور و ما جرى له 
فيه من التحريف و التغيير 


.”/٠١ /" مختلف الشيعة:‎ .)١( 

(). الحدائق الناضرة: /١1‏ ع". 

.7077/١2 الجواهر:‎ .)9( 

(. الوسائل: 7؛ الباب 0 من أبواب وجوب الصوم, الحديث *. وقد أشار المعلق على الوسائل إلى اختلاءف نسختى الكافى و 
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التهذيب فلاحظ. 
الصوم ف الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 1,8 


و النقصان فى متون الأخبار و أسانيدها. 

كذلكك» فقال: «هو شىء فق له)ء بناء على )١١‏ أن قوله: افق شهر رمفاة) ملق بقرله: «ايصوم). 

يلاحظ عليه: أنّه خلاف الظاهرء» لوضوح انْ قوله: امن شهر رمضاق) متعلق. ى. ويشكة» لأ بقوله: «ايصوم) لأقربية الأوّل. 

استدل القائلون بالفساد بروايات: 

.١‏ رواية هشام بن سالم؛ عن أبى عبد الله عليه السّ.لام؛ قال: فى يوم الشككث: من صامه قضاه؛ و إن كان كذلك, يعنى من صامه على 
ألدمن شههر ومضان غير رؤيق قفياف و إن كان يوما مق شهر رشان لأن السنّة حاءت فى عنيامه على أنه من شعبان» ومن غالقها 
كان عليه القضاء. ١؟»‏ 

و الاستدلال مبنى على أن التفسير أعنى قوله: «يعنى الخ» من الإمام و إِلَّا فقوله: «من صامه قضاه و إن كان كذلك» مجمل مردّد بين 
الصوم بنيهُ شعبان الذى فرغنا عنه أو صومه بنية رمضان الذى نحن فيه. 

نعم يمكن أن يقال ان المراد الصوم بنية رمضان بقرينة ما مضى من الروايات الدالهُ على الصحْحةُ إذا كانت النية» نية شعبان. 

". صحيح محمد بن مسلم فى الرجل يصوم اليوم الذى يشكك فيه من رمضانء فقال: «عليه قضاؤه و إن كان كذلكك). ” 


.)١(‏ الوسائل: /: الباب 0 من أبواب وجوب الصومء الحديث * و د. و قد أشار المعلق على الوسائل إلى اختلاف نسختى الكافى و 
التهذيب فلاحظ. 

(9) ”و "”. الوسائل: /0 الباب # من أبواب وجوب الصوم, الحديث 8 و .١‏ 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 1278 


و الاستدلال مبنى على تعلق الظرف (من رمضان) بقوله: «يصوم» حتى يكون الصوم بنية رمضان. 

يلاحظ عليه: الظاهر تعلّقه بالأقرب» أعنى: يشكك, و يكون عندئذ مخالفا لما دل على الصحة من الروايات و الإجماع. 

و يمكن أن يكون متعلقا بالبعيد بأن يكون المراد يصوم- يوم الشكك- من رمضان و ذلكك جمعا بينها و بين الروايات الدالة على 
الصبحةُ إذا صام بنيهُ شعبان. 

و الأولى الاستدلال بالروايتين التاليتين: 

*. رواية الزهرى عن على بن الحسين عليهما السّلام فى حديث طويلء قال: «و صوم يوم الشكك أمرنا به و نهينا عنه» أمرنا به أن نصومه 
مع صيام شعبان» و نهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه فى اليوم الذى يشكك فيه الناس). )١١‏ 

و الاستدلال مبنى على أن المراد من انفراد الرجلء انفراده بصيامه عن سائر الناس فيصوم بنيهُ رمضان. 

و فى بعض النسخ على ما فى تعليقة الحدائق «أن ينوى» مكان «أن ينفردا. 

؟. موثقة سماعة فى جواب سؤال من قال: رجل صام يوما ولا يدرى أ من شهر رمضان هو أو من غيره؟ فقال عليه السّلام: «بلى فاعتدٌ 
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به فإنْما هو شىء وفقكك الله له إِنّما يصام يوم الشكك من شعبان» و لا تصومه من شهر رمضانء لأنّه قد نهى أن ينفرد الإنسان بالصيام 
فى يوم الشكك). ؟ 

و دلالة الرواية واضحة؛ و المقصود من قوله: «و لأنّه قد نهى أن ينفرد الإنسان» أى ينفرد بالصوم بنية رمضان. 

هذه فى الروابات القن اسعدل بها على القول المشهور» و إن كانت دلالة 


() ١و‏ ”. الوسائل: 07 الباب ه من أبواب وجوب الصوم, الحديث 8 و 8. 


الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: / 


بعضها ضعيفة» و لكن فى المجموع كفاية. 

مضافا إلى أن الصوم بتِدِهُ رمضان بدعة فى الدينء لأنّه إذا لم يثبت الهلال لم يثبت كون اليوم من رمضانء فكيف يصوم بنيةُ يوم دل 
الدليل على أنه من شعبان؟ 

و بذلكك يظهر مفاد النهى عن الصوم فى يوم الشكك ففى خبر محمد بن الفضيلء عن أبى الحسن الرضا عليه السّدىلام فى اليوم الذى 
يشكك فيه- إلى أن قال:- «لا يعجبنى أن يتقدم أحد بصيام يومه). )١١‏ 

و فى خبر سهل بن سعد قال: سمعت الرضا يقول: «الصوم للرؤية» و الفطر للرؤية» و ليس منا من صام قبل الرؤيةُ للرؤية» و أفطر قبل 
الرؤيةُ للرؤية»» قال: 

قلت له: يا ابن رسول الله فما ترى فى صوم يوم الشكك؟ فقال: «حدثنى أبى» عن جدّىء عن آبائه عليهم التّرلام قال: قال أمير المؤمنين 
عليه السّلام لأن أصوم يوما من شعبان أحبٌ إلىَ من أن أفطر يوما من شهر رمضان». ؟ 

و مرسل الصدوق قال: كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول: «لئن أفطر يوما من شهر رمضان أحبّ إلى من أن أصوم يوما من شعبان» 
أزيده فى شهر رمضان). " 

فانَ ذيل المرسلة قرينة على المراد من قوله: «لا يعجبنى أن يتقدمه أحد بصيام يومه) هو أن يجعله من رمضان. 

وبغد ماحظة الفحاوى فى الفرعين ودراسة الروانات و سير بكنها بعص » تق أن ما عو المشهور هر الحن و إن قال :ضاحت 
الجواهر: فالمسألة لا تخلو من إشكال. ؟ 


)١(‏ ١1و”و”‏ الوسائل: الجزء /؛ الباب * من أبواب وجوب الصوم و ته الحديث لاوةكو. 
(5) ع. الجواهر: .31١/1١2‏ 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: م 


[المسألة 11: صوم يوم الشك يتصوّر على وجوه] 


المسألة :١1/‏ صوم يوم الشكك يتصوّر على وجوه: 
الأشوّل: أن يصوم على أنه من شعبان» و هذا لا إشكال فيه سواء نواه ندباء أو بتِدِهُ ما عليه من القضاء أو النذرء أو نحو ذلككء و لو 
انكشف بعد ذلكك أنه كان من رمضان أجزأ عنه و حسب كذلكك. 


الثانى: أن يصومه بتبهُ أنْه من رمضان. و الأقوى بطلانه و إن صادف الواقع. 
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الثالث: أن يصومه على أنّه إن كان من شعبان كان ندبا أو قضاء مثلا. و إن كان من رمضان كان واجبا. و الأقوى بطلانه أيضا. 
الرابع: أن يصومه بتدِه القربة المطلقة» بقصد ما فى الذمّه و كان فى ذهنه أنّهِ إمَا من رمضان أو غيره» بأن يكون الترديد فى المنوىٌ لا 


فى ثيته فالأقوى صبحته و إن كان الأحوط خلافه. )١(‏ 


)١(‏ تقدم الكلادم فى الأوّلين إِنْما الكلا-م فى الأ-خيرين» و البحث تار يقع فى الفرق بينهماء و أخرى فى وجه اختلاف حكمهما من 
حيث عدم صب الأول و صب الثانى. 

وجه الفرق بين الصورتين الظاهر من الماتن أن الأول من قبيل الترديد فى المنوىٌ حيث فسّدر القسم الثانى بقوله: «بأن يكون الترديد فى 
المنوى لا فى النية» مشيرا بذلكك إلى أن الترديد فى الأوّل من قبيل الترديد فى النية. 

يلاحظ عليه: إذا كان المراد من النية هو قصد الصوم و العزم عليه» فهو قاصد و عازم قطعا فهو غير متردد فى نيهٌ الصوم و قصده. 

الصوم فى الشريعة الإسلاميةُ الغراءه ج1١‏ ص: 7/ 


وقد حاول المحمّق الخوئى أن يجعله من قبيل الترديد فى التي بالبيان التالى: 

و هو ان مبنى الصورة الأسولى على الامتثال الاحتمالى؛ بمعنى ان الباعث له على الصيام إِنّما هو احتمال رمضانء و أما الطرف الآخرء 
أعنى: الصوم الندبى من شعبانء فلا يهتمٌ به» بل قد يعلم ببطلانه لعدم كونه مأمورا به فى حقّه كما لو كان عبدا أو زوجة أو ولدا قد 
منعه المولى أو الزوج أو الوالد عن الصوم الندبى؛ بناء على الافتقار إلى الإذن منهم» فيصوم يوم الشكك برجاء أنه من رمضان لا على 
سبيل البتٌ و الجزم ليكون من التشريع» فيتعلق القصد بعنوان رمضان, لكن لا بنيةٌ جزمية بل ترديدية احتمالية ... 

و أمّرا الصورة الثانية» فليس فيها رجاء أبداء بل هو قاصد للأمر الفعلى الجزمى الجامع بين الوجوب و الاستحباب للقطع بتعلق الأمر 
بالصوم فى هذا اليوم؛ غاية الأمر ان الخصوصيه مجهولة؛ لآنّ صفةُ المنوىٌ مرددة بين الوجوب و الاستحباب لتردّدها بين رمضان و 
شعبان. )١١‏ 

يلاحظ عليه: أن ما ذكره فى الصورة الثانية لا غبار عليه» و قد أصلح بما ذكره عبارة الماتن حيث جعل المراد من التردّد فى المنوى؛ 
هو التردّد فى وصف المنوىٌ لا نفسه. خلافا لظاهر عبارهً الماتن فى كون التردّد فى نفس المنوىٌ لا فى وصفه. لكن كلامه فى الصورة 
الأولى غير تام, لأنّه ربما يهتم بكلا الطرفين» كما إذا كان عليه قضاء يريد أن يقضى ما فات لثنًا تعلق به كفارة التأخير» أو كان عليه 
صوم نذرى أو غير ذلكك من الدواعى؛ و معه كيف يقول: إن الداعى هو الاحتمالء للاهتمام بأحد الأمرين دون الآخر؟! 

و يمكن أن يقال: إِنه جازم فى النية» أى قاصد للصوم, و جازم لامتثال الأمرء المحمّقى شرطه فى الواقع و إن لم يكن عارفا به؛ فكأنه 
ينوى» إن كان من شعبان 


./8 مستئد العروة: ه/ا-‎ .)١( 


الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: م 


أصومه ندبا لا غير. و إن كان رمضان أصومه واجبا لا غير و بما ان أحد الشرطين محمّق فى الواقع؛ فهو قاصد للأمر المحمّق شرطهء 
فليس هذا ترديدا فى النيُ ولا فى المنوئ و إِنّما هو جهل لوصف الأمر المجزوم؛ المحقّق شرطه. 
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و الفرق بينها و بين الصورة الثانية هو ان المنوىٌ فى الثانية هو الأمر الفعلى الماثل أمامه من دون تعليق و اشتراط» و هذا بخلاف المقام 
فيقصد كلّ أمر مشروطاء و تكون النتيجة أنه يقصد الأمر المشروطء المحمّق شرطه عند اللّه. 

فليسث هاتان الصورتان لا من قبيل الشكك فى النية و لا فى المنوئء و التفاوت ببنهما هو كون المنوىٌ فى الأولى مشروط دون الثانى. 
نعم لو قال: أصوم إن كان من رمضان و لا أصوم لو كان من شعبان فهو ترديد فى النية. 

كما أنه لو قال: أصوم إِمّا من رمضان أو من شعبان» فهو ترديد فى المنوئ» بلا تعليق على تقدير معين. 

بقى هنا شىء: 

وهو ان الماتن قد القربة المطلقة بقصد ما فى الذمهُ فى الصورة الثانية» و كأنّه قيد زائد لا يتم فيما إذا لم يكن على ذمته صوم واجب 
من قضاء أو نذر أو كفارة» و أمَا الصوم الاستحبابى فليس على ذمة الإنسان» و على هذاء فالاتيان بهذا القيد أمر زائد لو لم يكن مخلا. 
إن هنا صورة خامسة؛ و هى أن يأتى بها تقرّبا إلى الله بناء على كفايته فى صحة العبادة و إن لم يلتفت إلى أمره؛ و لعل قول الماتن: 
«بنية القربة المطلقة» إشارة إلى هذا القسم» دون ما ذكرناه و فسرناه من قصد الأمر الفعلى الماثل» هذا كله حول الأمر الأوّل؛ أى تبيين 
واقع التيتين. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: / 


ما هو وجه الفرق فى الحكم؟ فلنذكر الأقوال ثم بيان الفرق: 

قال الشيخ: إذا نوى أن يصوم غدا من شهر رمضان فرضة أو نفلة» فقال: 

إِنْه إن كان من رمضان فهو فرضء و إن لم يكن من رمضان فهو نافلة: أجزأه و لا يلزمه القضاء. و قال الشافعى: لا يجزيه و عليه 
القضاء. 

دليلنا: ما قدّمناه من أن شهر رمضان يجزى فيه نية القربة» و نيه التعيين ليست شرطا فى صِححهُ الصوم, و هذا قد نوى القربة و إِنّما لم 
يقطع على نيه التعيبن فكان صومه صحيحا. )١١‏ 

و قال العلامة فى المختلف: للشيخ قولا-ن: أحدهما: الإسجزاء؛ ذكره فى المبسوط و الخلافء و الثانى: العدم؛ ذكره فى باقى كتبه. و 
اختاره ابن إدريس؛ و اختار ابن حمزة الأوّلء و هو الأقوى, و هو مذهب ابن أبى عقيل. «7) 

وقال فى الحدائق: و الصحةُ ظاهر الدروس و البيان» و إليه يميل كلام المحمّق الأردبيلى» و المحدث الكاشانى؛ و أمّا البطلان» فقد 
ذهب إليه المحقّق» و ابن إدريس: و العلامةٌ فى الارشادء و اختاره فى المداركك و نسبه إلى أكثر المتأخرين. «*) 

استدل القائل بالبطلان فى الصورة الأولى بوجوه: 

الأوّل: ما نقله العلامة عن الشيخ: انّه لم ينو أحد السببين (الأمرين) قطعاء و النية فاصلة بين الوجهين و لم يحصلء و المراد ان النية قاطعة 


للترديد و موجبة لنية 


(). الخلاف: ”/ 0178 كتاب الصومء المسألة ١؟.‏ 
(7). مختلف الشيعة: */ 8ل؟. 

(). الحدائق: 1/ع©. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 8/ 
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أحد السببين و لم يحصل. 

و أجاب العلامة: المنع من اشتراط القطع؛ لأنّه تكليف بما لا يطاق. 1١‏ 

توضيحه: انه نوى أحد السببين لا بصورة مطلقة» بل بصورة مشروطة و بما ان شرط أحد الأمرين متحمّق فقد نواه و إن لم يتعتين 
ظاهراء فته كل من الوجوب و الندب على تقدير مرجعه إلى أنّه لو كان من شعبان فأصوم ندبا فقط و لو كان من رمضان فأصوم 
وجوبا فقط» فالمنوى فى الواقع متعتّن و لا تعتيّن عنده. و التي الفاصلة بين الوجهين أيضا محفقة. 

الثانى: الظاهر من النصوص انه تتعيّن نيته من شعبانء فتيته بهذه الصورة على خلاف ذلكك تشريع محرم فلا يتحمّق به الامتثال» و هو 
معتمد المدارككث. )7١‏ 

يلاحظ عليه: أن النصوص الميتينة لكيفية التتِة» بصدد المنع عن صومه بما انه من رمضانء روى عبد الله بن سنان انّه سأل أبا عبد الله 
عليه التّدلام عن رجل صام شعبان» فلمما كان شهر رمضان أضمر يوما من شهر رمضان فبان انّه من شعبان, لأنّه وقع فيه الشكك؟ فقال: 
«يعيد ذلكك اليوم» و إن أضمر من شعبان فبان انّه من رمضان فلا شىء عليه). 0" 

وهو صريح فى أن الممنوع تِدِهُ كونه من رمضان لا غير على وجه الجزمء و أمَا صورة الترديد و إيكال الأمر إلى الواقع» فهى خارجة 
عن حريم الروايات المجوّزة و المانعة. 

و ممما ذكرنا يعلم عدم تمامية ما ذكره المحقّق الخوئى حيث استقرب أن تكون الروايات ناظرة إلى نفس هذه الصورة. إذ من البعيد 
الاهتمام فيها بأمر إما لا يقع 


58 /* مختلف الشيعة:‎ .)١( 

(1). مدارك الأحكام: 2/ع". 

(*). الوسائل: الجزء /؛ الباب 0 من أبواب وجوب الصوم., الحديث .٠١‏ 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 8/ 


خارجا أو نادر الوقوع جداء و هو الصوم فى يوم الشكك بعنوان رمضان بنية جزمية تشريعية» و بالجملة فالروايات إِمَا مختصة بالرجاء أو 
أنّها مطلقة من هذه الجهة؛ و على التقديرين فتدل على البطلان فى هذه الصورة. )١١‏ 

لأنّ ما ذكره مجرد احتمال لا تساعده ظواهر الروايات و ليس فيها أيه إشارة إلى أنّها ناظرة إلى تلك الصورةء و لو افترضنا شمولها 
بصورة الرجاء» فيشمل ما إذا صام رجاء كونه رمضان فقط و هو غير نية كل من الأمرين على صورة خاصة. 

الثالث: ان حقيقة صوم رمضانء تغاير الصوم المندوب» كما يكشف عن ذلكك اختلاف أحكامهماء فإذا لم تعيّن حقيقة أحدهماء فى 
التيةء التى حقيقتها استحضار حقيقة الفعل المأمور به» لم يقع عن أحدهما؛ و هو معتمد الشيخ الأعظم. ١‏ 

يلاحظ عليه بما مرٌ من أنّه لا تشترط نيت عنوان رمضان فى صححهُ صومه. و ذاكك لأنّ اليوم المتعيّن شرعا لصوم خاص لا يقبل فيه أى 
صومء فتكفى فيه نية صوم الغد و الفرض أنه محقق, و ما فرت به التبِهء كأنّه تفسير فلسفى» و اختلاف أحكام صوم رمضان يرجع إلى 
تعتين اليوم للصوم, لا إلى اختلاف ماهيه صومه مع صوم الأيام الأخرء و على ذلك فَتِدِهُ صوم الغد. كاف فى استحضار حقيقةُ الفعل 
المأمور به كما لا يخفى. 

هذا كله ول الصورة الأولى. 
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و أمَا صحة الصورة الثانية» فقد اتضحت مثا ذكرناه للجزم بالتيةُء و الإشارة إلى الأمر المعيّنء غايهُ الأمر لا يعلم وصفه؛ و هو غير مضرٌ. 


./8 مستند العروة:‎ .)١( 

('). كتاب الصوم للشيخ الأنصارى: ١؟١.‏ 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 17/ 

المسألة 18: لو أصبح يوم الشكك بتدِه الإفطارء ثم بان له أنه من الشهرء فإن تناول المفطر وجب عليه القضاءء و أمسكك بِقَدِه النهار 
وجوبا تأدّباء و كذا لو لم يتناوله و لكن كان بعد الزوال» و إن كان قبل الزوال و لم يتناول المفطر جدَّد التته و أجزأ عنه. )١(‏ 


(1) هنا فروع ثلاثُ: حكم بالبطلان فى الأوّلِين دون الثالث؛ فلنذكر بعض الكلمات: 

قال الشيخ: إذا أصبح يوم الشكك و هو يوم الثلاثين من شعبانء و يعتقد انّه من شعبان بنية الإفطار» ثم بان أنه من شهر رمضان لقيام بئنة 
عليه قبل الزوال» جدّد النية و صامء و قد أجزأه. و إن بان بعد الزوال» أمسكك بقيةٌ النهار و كان عليه القضاء. و به قال أبو حنيفة. 

و قال الشافعى: يمسكك و عليه القضاء على كل حال. و اختلفوا إذا أمسككث هل يكون صائما أم لا؟ قال الأكثر: إِنّه يجب عليه الإمساكك 
ولا يكون صائما. 

و قال أبو إسحاق: يكون صائما من الوقت الذى أمسكك صوما شرعيا. 0١١‏ و لم يذكر ما إذا تناول المفطر. 

و قال فى المختلف بعد نقل كلام الشيخ عن الخلاف: و نحوه قال ابن أبى عقيل. و أطلق ابن الجنيد و قال: إن أصبح يوم الشكك غير 
معتقد لصيام؛ فعلم فيه انّه من رمضانء فصامه معتقدا لذلككء أجزأ عنه و بناه على أصله من جواز تجديد النية بعد الزوال. ١؟»‏ 


(). الخلاف: 2178/7 المسأله .٠١‏ كتاب الصوم. 
(). المختلف: ”7/ 3/4. 
الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: // 


و قال فى الحدائق: أمّا الحكم الأوّل (الصححهُ قبل الزوال) فالظاهر انه لا خلاف فيه بينهم» و ظاهر المحقّق فى المعتبر و العلامة فى 
المنتهى و التذكرة انّه موضع وفاق بين العلماء؛ و أمَا الحكم الثانى (البطلان فيما بعد الزوال) فهو المشهور. )١١‏ 

واستدل على الصححة فيما إذا لم يتناول المفطر و علم قبل الزوال بفحوى ما ورد على انعقاد الصوم من المريض و المسافر إذا زال 
عذرهما من قبل. )"١‏ 

وما ورد من طريق أهل السنة انه صلى الله عليه و آله و سلم أمر رجلا من «أسلم» ان أَذَّن فى الناس أن من أكل فليصم بقيةُ يومه. و 
من لم يكن أكل فليصم. فإنّ اليوم يوم عاشوراء 3 و نقله الشيخ فى الخلاف كما مرٌ. 

و استدل فى الجواهر بالإجماع و قال: و هو الحتَجِةُ بعد اعتضاده بما عرفت. 0" 

أقول: الظاهر ان الأصحاب انتزعوا مما ورد فى أبواب مختلفة ضابطة كلية» و هى بقاء وقت النية إلى الزوال. 

.١‏ ما ورد فى حقّ المسافر فى موردين: 

أ. ما ورد فى خروجه قبل الزوال و بعده» ففى صحيح الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السّلام أنّه سثل عن الرجل يخرج من بيته يريد 
السفر و هو صائم؟ قال: فتقال: 
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«إن خرج من قبل أن ينتتصف النهار فليفطر و ليقض ذلكك اليوم» و إن خرج بعد الزوال فليتم يومه). )26 


.)١(‏ الحدائق: 17ا/رعع. 

(؟). الوسائل: الجزء /؛ الباب 6 من أبواب من يصيّح منه الصوم, الحديث © © /. 
(). السئن الكبرى: 5/ /58. 

.5١8 /١8 الجواهر:‎ .)6( 

(5). الوسائل: الجزء 7 الباب 0 من أبواب من يصحُ منه الصومء الحديث 7 و غيره. 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 4/ 


ب. ما ورد فى قدومه قبل الزوال و بعده» فعن أبى بصير قال: سألته عن الرجل يقدم من سفر فى شهر رمضانء فقال: «إن قدم قبل زوال 
الشمس فعليه صيام ذلك اليوم و يعتدٌ به). لق 

؟. ما ورد فى الواجب غير المعين كالقضاء و النذر المطلق من بقاء وقت النية إلى الزوال إذا لم يفعل المنافى نهاراء و هى روايات 
متضافرة؛ ففى صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى الحسن عليه السّ.لام فى الرجل يبدو له بعد ما يصبح و يرتفع النهار فى صوم 
ذلكك اليوم ليقضيه من شهر رمضان و إن لم يكن نوى ذلكك من الليل؟ قال: «نعم ليصمه و ليعتدٌ به إذا لم يكن أحدث شيئا». 5١‏ 

*. و ما دل من الأدلة على صبَحَهُ صوم الجاهل و الناسى لرمضان إذا تذكر قبل الزوال إذا لم يأت بمفطر و هو و إن لم يرد فيه نص 
بالخصوص لكن عرفت أن الصيحة هو مقتضى القواعد. 

*. اتّفاق المشهور عليهاء حيث ألحقوا المريض الذى برأ قبل الظهر بالمسافر مع عدم ورود نصّ فيه كل ذلكك مما يشرف الفقيه على 
بقاء زمان النيهُ فى الصوم الواجب إلى الزوال» من غير فرق بين صوم رمضان أو غيره؛ أداء كان أو قضاء. 

و ماعن السيد المحقّق الخوئى قدّس سرّه من أن الاجتزاء على خلاف القاعدة» يقتصر على مورد قيام الدليل» و هو خاص بالمريض و 
المسافر دون غيرهما و إن لم يتناول المفطر فلا وجه للتعدى 3 غير تام» لما عرفت من عدم ورود النصّ فى المريض أوّلاء و إمكان 
انتزاع القاعدة الكلية من روايات واردةُ فى موارد مختلفة 


.)١(‏ الوسائل: الجزء 7 الباب * من أبواب من يصحُ منه الصومء الحديث 8 و غيره. 
(1). الوسائل: الجزء /؛ الباب ؟ من أبواب وجوب الصوم و نيته» الحديث ” و غيره. 
60 مستند العروة» كتاب الصوم: ةلم 


الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 9 
[المسألة 19: لو صام يوم الشك بنبّْهَ أنه من شعبان ندبا أو قضاء أو نحوهما ثُمَ تناول المفطر نسيافا] 
المسألة 19: لو صام يوم الشكك بتي أنه من شعبان ندبا أو قضاء أو نحوهما ثم تناول المفطر نسيانا و تبئّن بعده أنّه من رمضان أجزأ عنه 


أيضاء و لا يضرّه تناول المفطر نسياناء كما لو لم يتبين» و كما لو تناول المفطر نسيانا بعد التبتين. )١(‏ 


ثانا 
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بقى الكلام فى أمرين: 

.١‏ فيما إذا تناول المفطرء وجب القضاء و أمسكك بقية النهار وجوبا تأدّبا. أمَا القضاءء فعلى وفق القاعدة. إِنّْما الكلام فى الإمساكك بعد 
الإفطار تأدّباء فقد ورد صوم التأديب فى روايةٌ الزهرى عن على بن الحسين عليهما الس لام فى مورد الصبى المراهق و المسافر إذا أكل 
من أوَل النهار» ثم قدم أهله» و كل من أفطر لعل فى أوّل النهار ثم قوى بعد ذلككء أمر بالإمساكك بقيهُ يومه تأديباء و ليس بفرض. 1١‏ 
إِنّما الكلام فى الإمساكك التأديبى فرضا كما فى المقام؛ فليس عليه دليل سوى ارتكاز المتشرعة, فان المرتكز عندهم قبح تناوله بعد 
علمه. 

". فيما لو لم يتناوله و لكن كان التبين بعد الزوال» و قد عرفت أن الميزان لتجديد النية» هو قبل الزوال» لا بعده» فلذلكك يصوم تأدّبا و 
)١(‏ فى المسألة فروع ثلاثة» و الجامع بينها صوم يوم الشكك بنية شعبان: 

.١‏ إذا تناول المفطر نسيانا قبل أن يتبئّن أنّه من رمضان. 

”. إذا تناول المفطر نسيانا و لم يتبين أنه من رمضان. 


*. إذا تناول المفطر نسياناء بعد أن تبن أنه من رمضان. 


.١ الوسائل: الجزء 07 الباب 7" من أبواب من يصح منه الصوم الحديث‎ .)١( 
5١ ص:‎ ١ الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج‎ 


[المسألة :!٠‏ لو صام بنيَهُ شعبان ثم أفسد صومه برياء و نحوه لم يجزه عن رمضان] 


المسألة :٠١‏ لو صام بتئِهُ شعبان ثم أفسد صومه برياء و نحوه لم يجزه عن رمضانء و إن تبن له كونه منه قبل الزوال. )١(‏ 


وجه عدم القدح هو اختصاص المفطره بالتناول العمدىء و أمّا غيره فليس بمفطر. 

و يؤيده الاتفاق على الصِححة فيما إذا تناول فى شهر رمضان نسياناء فكيف إذا تناول و لم يثبت بعد انّه من رمضانء أو لم يثبت إلى 
نهاية النهار؟ 

)١(‏ و ذلكك لاختصاص الدليل بالصوم الصحيح. فيجدّد التِهُ من الصوم الصحيح إلى صحيح آخرء لا من الصوم الباطل» و ليس الصوم 
مجرّد إمساكء بل إمساكك بتئِهُ التقرّب» و المفروض اله فاته ذلكك القيد فى بعض أجزاء النهار. 

فإن قلت: ما الفرق بينه و بين ما إذا صام بنية شعبان» ثم نوى الإفطار و تبن كونه من رمضانء مع أنّها كالرياء مفسدة للصوم, و سيأتى 
من الماتن فى المسألة التالية الحكم بالصيحة» و مثله: ما إذا صام يوم الشكك بقصد واجب معينء ثم نوى الإفطار عصياناء ثم تبيّن كونه 
من رمضان. فالمختار عندنا هو الصححَهُ و إن كان المختار عند الماتن البطلان؟ 

قلت: سيوافيكك الفرق بين المقام و الآخرين هو ان نيه الإفطار فى الصورة الأولى لم تكن محرمة؛ لأنّه لم يثبت عنده كون الزمان من 
رمضانء و مثله الصورة الثانية فإنْ نيه الإفطار ليست محرمة إِلَا من باب التجرّى لأنّ الزمان غير صالح لصوم اليوم المعين» و كونه من 
رمضان غير ثابت» فلا يكون حكمه منجزا و تكون نيْهُ الإفطار تجرياء و أمَا المقام فالصوم هنا منهى عنه» فكيف يصلح لأن يتقرّب به و 
يضم إلى الصوم الصالح الذى يتقرّب به. 

الصوم فى الشريعة الإسلاميةٌ الغراء» ج »١‏ ص: 87 


[المسألة :!١‏ إذا صام يوم الشك بنيّهُ شعبان ثْمَ نوى الإفطار و تبن كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوى صحّ صومه] 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً الا من ساعرحم 


المسألة ١؟:‏ إذا صام يوم الشكك بِتِدِهُ شعبان ثم نوى الإفطار و تين كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوى صحح صومه. و أما 
إن نوى الإفطار فى يوم من شهر رمضان عصيانا ثم تاب فجدّد التِهُ قبل الزوال لم ينعقد صومه؛ و كذا لو صام يوم الشكك بقصد 
واجب معن ثم نوى الإفطار عصيانا ثم تاب فجدّد التيْهُ بعد تبيّن كونه من رمضان قبل الزوال. )١(‏ 


و مع ذلكك ففى النفس مرا ذكره شىء لما مر من أن المصحح هو تجديد النية بعد الوقوف على كونه من رمضان و تقبل الصوم 
الناقص مكان الكاملء فلا يزيد الرياء فى الصوم على نيه الإفطار. و سيوافيكك انه غير مبطل. 

)١(‏ ذكر فيها فروعا ثلاثة كلها ممما لا نص فيها و لا محيص عن استخراج حكمها من القواعد العامة. 

الفرع الأول إذا صام يوم الشكك ثم نوى الإفطار و لم يتناول شيئاء ثم تبتين كونه من رمضان قبل الزوال» فهل ينعقد صومه أو لا؟ 
الظاهر انعقاده؛ لأنّه يكون كمن أصبح يوم الشكك بنيةٌ الإفطار ثم بان له نه من الشهرء فقد مضى أنه يصحٌ إذا جدّد التي قبل الزوال. 

و التفصيل بين قبل الزوال و بعده مبنيٌ على الضابطة الكلية المنتزعة عن موارد مختلفة» بل الصحًحةُ فى المقام أولى. لأنّه إذا صح فيما 
إذا نوى الإفطار إلى قبيل الزوال ثم نوى الصوم, فأولى أن يكون صحيحا فيما إذا كان فى جزء منه صائما و فى جزء آخر ناويا الإفطار. 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء. ج١»‏ ص: "97 


الفرع الثانى إذا نوى الإفطار فى يوم من شهر رمضان عصياناء ثم تاب فجدّد النية قبل الزوال لم تنعقد تبته. 

قال الشيخ: إذا نوى فى أثناء النهار أنه قد تركك الصوم, أو عزم على أن يفعل ما ينافى الصوم لم يبطل صومه؛ و كذلكك الصلاة إذا 
نوى أن يخرج منهاء أو فكر هل يخرج أم لا؟ لا تبطل صلاته و إِنّما يبطل الصوم و الصلاة بفعل ما ينافيهما. و به قال أبو حئيفة. و 
استدل على ذلك بأنّ نواقض الصوم و الصلاه قد نصّ لنا عليهاء و لم يذكروا فى جملتها هذه النية» فمن جعلها من جملة ذلك كان 
عليه الدلالة. )١١‏ 

و قال المحمّق: لو نوى الإفطار فى يوم رمضان ثم جدّد قبل الزوال» قيل: لا ينعقد و عليه القضاءء و لو قيل بانعقاده كان أشبه. ١‏ 

و بذلكك يعلم أن التشكيكك فى كون الصبحة قولا للشيخ ليس بصحيح. لما عرفت من تصريحه فى الخلافء و نقله فى المختلف عن 
المبسوط أيضا «*» و ذهب أبو الصلاح فى الكافى «5)» و العلامة فى المختلف «© إلى البطلان؛ و دليله واضحء أن الإخلال بالنية فى 
جزء من الصوم يقتضى فوات ذلكك الجزء لفوت شرطه. و يلزم منه فساد الكلء لأنْ الصوم لا يتبعض فيجب قضاؤه. «*) 

و بذلكك يعلم الفرق بين الصوم و الصلاة؛ فانٌ كل آن من الفجر إلى الليل؛ 


(). الخلاف: 0777/7 كتاب الصومء المسألة 88. 
0 الشرائع: 206١ ١‏ فروع ثلاثة. 

("). لاحظ المبسوط: .378/١‏ 

(©). الكافى: 187. 

(0). المختلف: "/ هل؟. 

(5). الحدائق: /١‏ /ا؟؛ المختلف: ؟7/ 580. 
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جزء من الصوم, فيجب أن يكون مقرونا بنية الصومء فلو نوى الإتيان بالمخل» فقد أخلى ذلكك الجزء من النية؛ و فات منه الصوم 
الكامل و لا دليل على قيامه مقام الصوم الكامل. 

استدل على الصِححةٌ بوجوه: 

.١‏ صحيحة الحلبى؛ عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: سألته عن الرجل يصبح و هو يريد الصيام ثم يبدو له فيفطر؟ قال: هو بالخيار ما 
بينه و بين نصف النهار). )١١‏ 

وجه الاستدلال: هو دلالتها على أنه بالتية قبل الزوال» يحسب اليوم. »”١‏ 

يلاحظ عليه: ظهور الصحيحة فى النافلة» أو الواجب غير المعيّن و لا يعم المعتّن من الصوم خصوصا شهر رمضان. 

وقال الشهيد الثانى: القول بالصححة مبنى على الاجتزاء توه واحدة مع تقدّمها أو على القول بجواز تأخير التبْهُ قبل الزوال اختياراء و ان 
يِه المنافى إِنّما ينافى الاستدامة الحكمية لا نفس التيِهُ و شرطيةٌ الاستدامة أو توقف صبحهُ الصوم عليها غير معلوم. و إن ثبت ذلكك فى 
الصلاة. ”2 

يالخحظل عليةة أن كلة المنيية غير ثابت: الاي امور و العر اليد فوويغاى غلا الأية الله على اروم مقاردة أي الفوم من 
الفجر إلى الليل؛ قال مبيخانة: كلو واشريوا حتى يتوق لك الخيط الأففل دق اليط الَْسْوَدِ مِنَ الْمَجرِ تُمَ أَبمُوا الضَّلامَ إِلَى اللثيل «5). و 
أمَا الأول أى كفاية النية المتقدمة» فلأنّ التي ليست إخطارا بالبال حتى يكتفى بوجودها المتقدم؛ بل هى عبارة عن 


.١١ الوسائل: الجزء /؛ الباب * من أبواب وجوب الصوم., الحديث‎ .)١( 
(؟). الحدائق: 1/ 4ع.‎ 

(). المسالكك: ؟/ .١15‏ 

(©). البقرة: /1/1. 
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الداعى إلى الإمساكك المقارن معه إلى نهاية اليوم و المفروض انتفاؤه فى جزء من اليوم. 

و أمًا القول بأنْ ننِهُ المنافى, لا ينافى نِبِةُ الصوم فهو كما ترى. 

الفرع الثالث لو صام يوم الشكك بقصد واجب معن ثم نوى الإفطار عصياناء ثم تاب فجدّد التي بعد تين كونه من رمضان قبل الزوال» 
فهل يصحح من رمضان أو لا؟ 

وذلكك كما إذا نذر أن يصوم آخر شهر شعبان» فصام بهذه النية» ثم نوى الإفطار عصيانا و لم يتناول المفطره ثم تبيّن كونه من 
رمضانء فجدّد التي ثانيا. 

وجه البطلا-ن: انه يشترط فى الصوم الواجب المعيّن» اقتران الإمساكك فى جميع الوقت بِتِدِهُ الصوم, و المفروض عدمه فى ظرف 
العصيان» و بما ان صومه هذا من الواجب المعيّنء تكون نبِهُ الإفطار مبطلة. 

و يمكن تصحيحه بالبيان التالى: ان نَِهُ الإفطار إِنْما تبطل إذا كان هناكك أمر فعلى منيجز دون ما إذا لم يكن كذلك. و المفروض انه 
قبل التبين لم يتنيجز عليه الأمر بالصوم لجهله بكونه من رمضانء و أمّا الأمر بالصوم بنيةٌ الواجب المعين كالنذرء فقد كان أمرا تخيلياء 
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أو ظاهريا- حسب اصطلاح القوم- و مخالفته لا تكون مَؤْثَّرهُ فى بطلان الصوم, غاية الأمر تعد مخالفة العلم تجريا و له حكمه فعلا و 
فاعلا. 

و أمَا بعد ما يتنجز الأمر و علم أنه من رمضان. فالمفروض انه عقد النية و لم ينو الإفطار» بل عقدها إلى الليل. 

وإن شئت فنرّل المقام بما إذا أصبح ناويا للإفطار و لكن لم يتناول المفطرء فتيين انه من شهر رمضانء فقد مضى أنه يصحٌ من 
رمضانء بل المقام أولى بالصححة لكونه صائما فى فترةٌ من اليوم. 
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[المسألة 57: لو نوى القطع أو القاطع فى الصوم الواجب المعيّن بطل صومه] 


المسألة ؟؟: لو نوى القطع أو القاطع فى الصوم الواجب المعتّن بطل صومه. سواء نواهما من حينه أو فيما يأتى» و كذا لو تردّد نعم لو 
كان تردّده من جهة الشكك فى بطلان صومه و عدمه لعروض عارضء لم يبطل و إن استمرٌ ذلكك إلى أن يسألء و لا فرق فى البطلان 
بتدة القطع أو القاطع أو التردد بين أن يرجع إلى نه الصوم قبل الزوال أم لاء و أمَا فى غير الواجب المعّن فيصِحٌ لو رجع قبل الزوال. 
)00( 


)١(‏ الفرق بين هذه المسألهُ و ما تقدم من المسألة السابقة من الفرع الثانى» أعنى: 

«و أما إن نوى الإفطار فى يوم من شهر رمضان عصياناء ثم تاب فجدّد النية قبل الزوال لم ينعقد صومه) من وجهين: 

أ. اختصاص الموضوع فيما سبق بشهر رمضان و عموم هذا له و لغيره. 

ب. اختصاص الكلام فيه تيه القطع و عمومه فى المقام له و للقاطع و التردد. 

ثم الفرق بين نية القطع و القاطع واضح. و يراد من الأَوّل رفع اليد عتما تلبس به من الصوم فيكون الزمان خاليا عن التيةُ. و إن لم يقصد 
المفطر فضلا عن تناوله و يراد من الثانى» العزم على فعل إحدى المفطرات حاليا أو فى المستقبل كما لو قام ليشترى الطعام و يفطرء 
لكنّه ندم قبل الإفطار. 

و أمًا التردّد فهو كما إذا تردّد فى إنهاء الإمساكك إلى الليل و عدمه. 

ثم إن الماتن حكم ببطلان الجميع؛ و استثنى صورة رابعة» و هى أن يكون تردّده فى الإفطار من جهة الشكك فى بطلان صومه و عدمه 
لعروض عارض على وجه لو علم بعدم إخلال العارض لاستمرٌ فى التية. 

فنقول: أمَا حكم الصور الثلاث الأولى: 
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فقد ذهب السيد المرتضى إلى عدم كون نيه القاطع مبطلاء قال فى المختلف: قال السيد المرتضى رحمه الله: كنت أمليت قديما مسألة 
أتصوّر فيها: انْ من عزم فى نهار شهر رمضان على أكل و شرب و جماع يفسد بهذا العزم صومه؛ و نصرت ذلكك بغاية التمكن» و 
قؤيته ثم رجعت عنه فى كتاب الصوم من المصباح, و أفتيت فيه بأنْ العازم على شىء مما ذكرناه فى نهار شهر رمضان بعد تقدم نته و 
انعقاد صومه لا يفطر به. قال: و هو الصحيح الذى يقتضيه الأصول, و هو مذهب جميع الفقهاء. 

و حاصل دليله: ان الصوم بعد انعقاده بحصول النيهُ فى ابتدائه؛ و إِنّما يفسد بما ينافى الصوم من أكل أو شرب أو جماعء و لا منافاة بين 
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ثم اعترض بأنْ عزيمة الأكل و الشرب و إن لم تناف الصوم. فإِنّها ١١‏ تنافى ثيته التى لا بد للصوم منهاء لأنَا نعلم ضرورة منافاة عزيمة 
الأكل لعزيمة الكف عن الأكلء أو توطين النفس على الكف. 

و أجاب ما هذا حاصله: ان التيهُ إذا وقعت فى ابتداء الصوم استمرٌ حكمها فى باقى اليوم و إن لم تكن مقارنة لجميع أجزائه و أثّرت فيه 
بطوله» و عندنا ان هذه النيةُ- زيادة على تلكك- مؤثرة فى كون جميع أيام الشهر صوما و إن لم تكن مقارنة للجميع. 

هذا خلاصة كلامه و قد أفاض الكلام فى المسألة على وجه استغرق ثلاث صفحات. «؟) و من كلامه فى نيه القاطع» يظهر نظره فى نية 
القطع, لأنّ نيِهُ القاطع حالياء يلازم نيِهُ القطع كما سيوافيك. 


.)١(‏ كذا فى المصدر و الظاهر «لكنّها). 
(؟). المختلف: "/ 91"؛ و لاحظ رسائل الشريف المرتضىء المجموعة الرابعة: ؟؟9”. 
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و تبعه صاحب الجواهر, لكنّه فصل بين نه القطع فأفتى بالبطلان» و نيه القاطع فأفتى بالصححة» و لكن التحقيق البطلان فى عامة الصور. 
لما عرفت من أن الصوم عبارة عن توطين النفس على الإمساكك عن المفطرات بين الحدين و يكفى فى ذلكك وجود الداعى فى 
النفس فى حالتى اليقظة و النوم, الالتفات و الغفلة. 

و من أراد القطع فقد رفع اليد عمًا تلبس به من توطين النفس على الصوم؛ فكيف يكون صحيحا و البطلان لأجل فقدان نيه الصوم, لا 
لأجل نيه الإفطار و هذا واضح فى نيه القطع. 

و أما نيه القاطع التى ذهب الشريف المرتضى و صاحب الجواهر فيه إلى صبْحهُ الصوم؛ و قد عرفت استدلال الشريف و قريب منه كلام 
صاحب الجواهر: 

يقول- بعد الاستدلال باستصحاب الصحَة:- و دعوى كون المعتبر فى الصيحة العزم فى سائر الأزمنة على الامتشال بالصوم فى سائر 
أوقات اليوم لا نعرف له مستندا. )١١‏ 

يلاحظ عليه: أوّلا: أنه إنْما يصِح إذا نوى القاطع فيما بعد» كأن نوى صباحا أن يتغدّى عند الظهر لكن ربما ينوى القاطع حالياء كما إذا 
حاول شرب الشاى الواقع أمامهء اللّهِمَ إِلَا أن يرجع هذا النوع إلى نية القطع. 

ثانيا: التفريق بينهما نابع عن الخلط بين الصوم اللغوى, و الصوم الشرعىء فمن نوى تناول القاطع فى المستقبل صائم لغة» أى ممسكك 
فعلا عن المفطرات, و لكنّه ليس بصائم شرعاء لأنّ الصوم الشرعى عبارة عن نيِهُ الإنسان 


.518 /١8 الجواهر:‎ .)١( 
14 ص:‎ ١ الصوم فق الشريعة الإسلامية الغراء» ج‎ 


الإمساكك عن استعمال المفطرات بين الفجر و الليل» و هو لا يجتمع مع نِهُ القاطع بداهة انه قاصد لاستعماله فيما يأتى» فلا يكون 
عندئدذ ناويا لتركك المفطرات بين الحدين. 
و منه يظهر حال التردّد فى إنهاء الإمساكك إلى الليل و عدمه. لأنّ الميزان» كونه ناويا للصومء و هو كما ينتفى بنية الإفطار كذلكك 
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ينتفى بالتردد. 

فلا مناص عن الحكم بالبطلان فى الصور الثلاث. 

نعم نقل فى الجواهر استثناء كاشف الغطاءء التردّد فى الأثناءء إذا كان للتوقف على السؤالء و عقبه بقوله: و فيه أنّه يمكن أن يكون 
ذلكك خارجا عمّا نحن فيه ضرورة بقاء عزمه السابق على الصوم إِلَّا أن تردّده فى حصول المنافى. )١١‏ 

و الحاصل: ان التردد فى إنهاء الصوم إلى الليل و عدمه. أمر و التردد فى صحْحَهُ الصوم و بطلانه لعروض أمره شىء آخرء فهو يستمر 
على تيته إلى أن يسأل شخصا عن حكم المسألة. 

و قد أشار إليه الماتن بقوله: نعم لو كان تردده من جهة الشكك فى بطلان صومه و عدمه لعروض عارض لم يبطل و إن استمر ذلكك 
إلى اهمال 

نعم إن استتبع الشكك فى البطلان تردّدا فى المضئ على الصوم, يبطل لأجل التردّد الثانى الناتج من التردّد الأوّلء ثمٌ إن نيه القطع أو 
القاطع مفسدان للصوم فى الواجب المعّن من غير فرق بين قبل الزوال و بعده. 

و أمَا فى الواجب غير المعين فيصيح لو رجع قبل الظهر لما عرفت من صححته فيما لو أصبح بتي الإفطار إلى قبيل الظهر, ثم جدّد النية. 


.5١8 /١8 الجواهر:‎ .)١( 
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[المسألة 79؟: لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النيّهُ أو كفٌ النفس عنها معها] 


المسألة *1: لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع التية أو كف النفس عنها معها. )١(‏ 


)١(‏ وجه ذلك أن الصوم إِمّا من المفاهيم العرفية التى يعرفها الناس قاطبة؛ أو من المفاهيم الشرعية الواردة فى الشرائع السماوية و 
على كل تقدير فهو ذو مفهوم واضح- و إن كان مجهول الكنه- كغالب المفاهيم كالسماء و الأرض؛ و الماء و التراب» و يكفى فى 
إلقاء الخطاب و الدعوة إلى الامتثال» هذا المقدار من المعرفة: قال سبحانه مخاطبا المؤمنين: )ا أَيهَا الذِينَ آمبُوا تت عَلَيكُمْ المَلِامُ 
كلا كيب عَلَى الَّذِينَ من فيلك لَعلَكمْ تتقُونَ 01١‏ أمرهم بالصيام مثل ما أمرهم بالزكاءً و الصلاة و الحج و الجهاد. 

نعم التكليف بالشىء فرع المعرفة التفصيلية» لكن فى حدّ المعرفة العرفية» لا المعرفة التفصيليةُ الفلسفية» فانٌ البحث عن كونه نفس 
الترك مع النية ليكون أمرا عدمياء و التقابل بينه و بين الإفطار تقابل العدم و الملكةء أو كونه الكفٌ معهاء ليكون أمرا وجوديا و يكون 
التقابل بينهما تقابل التضاد. بحث فلسفىء لا صلة لها بالمعرفة التفصيلية فى حدّ التفاهم العرفى. 

و بذلك يعلم ان ما أفاده السيد الحكيم قدّس سرّه فى بان مبنى المسألة غير تام» حيث قال: نعم لو اعتبرت الموافقة التفصيلية فى 
صِححَةٌ العبادة» كانت معرفةٌ معنى الصوم منهما لازمة. )”١‏ 

و ذلكك لأنّ من اشترط المعرفة التفصيلية فى صِحَحَةُ العبادةُ فإنّما اشترطها فى حدّ المعرفة العرفيةٌ أو الشرعية» لا فى حدّ المعرفةٌ الفلسفية. 


.1817“ البقرة:‎ .)١( 
737 /8 المستمسكك:‎ .)١( 
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[المسألة 6؟: لا يجوز العدول من صوم إلى صوم واجبين كانا أو مستحبّين أو مختلفين] 
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المسألة 1 لا يجوز العدول من صوم إلى ضوع واجبين كانا أو مستحهين أو مختلفين» و تجديد قرة رمضان إذا ضام يوم الشكك بنة 
شعبان ليس من باب العدول» بل من جهة أن وقتها موسّع لغير العالم به إلى الزوال. )١(‏ 


() جواز العتدول من عياكدة إل عبادة أخرض فن الأشناده آمر على غتلات التاغلة و لآ يكبت إلابدليل شرغي» كيافن بان الصلةة 
حيث يجوز العدول من الحاضرة إلى الفائتة» أو من اللاحقَهُ إلى السابقةُ كالمترتبين» أو من الفريضة إلى النافلة إذا حضرت الجماعة» 
أمَا كونه على خلاف القاعدة. فلأنٌ معنى ذلكك أن العبادة التلفيقيهُ من امتثال أمرين» يحسب امتثالا للأمر الثانى» و مثل هذا الاحتساب 
يتوقف على دليل؛ لأنّ جبر نقص إحدى العبادتين بالأخرى» أمر شرعى تتوقف شرعيّته على الدليل. 

بقى هنا سؤال: و هو أنّه إذا صام يوم الشكك بنيه شعبان ثم تبتين كونه من رمضان فقد مضى أنه يجدد النية بأنّه من رمضانء فهل هو 
من باب العدول من صوم إلى صوم آخر أو لا؟ 

فأجاب عنه الماتن بأنّه ليس من باب العدول» بل من جهة أن وقتها موسع لغير العالم به إلى الزوال. 

أقول: لو افترضنا أن تجديد النية فيها من باب سعة وقت النية فقد مدٌ أن وقته لا يكون ممحدودا بما قبل الزوال كما مدٌ فى المسألة 
السادسةٌ عشرة. 

إذا عرفت ذلكك فاعلم أن فى تجديد نيه رمضان إذا صام بنية يوم شعبان احتمالات ثلاثة: 

١‏ ان وقت التِهُ موسع لغير العالم إلى المغرب و ليس عدولا. 

". انّه من باب الاحتساب القهرى لما مر من أنه لا يجوز فى شهر رمضان 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: ٠١7‏ 


صوم غيره. 

”. انّه من باب العدول الواجب. 

لادشك أله إذا دين كونه من ونضان يعد العروب: فهو من قيل الاحتات: لأنامق باب 'سعة الوقت» ولا العسدول الواجب» لعندم 
شوم 

إِنّما الكلام فيما إذا تبين أثناء النهار» فالكل محتمل ولا يترتب عليه أثر شرعىء و تخصيص العدول بما إذا كان مختارا فى العدول و 
عدمه و ليس المقام كذلكك 0١‏ لا دليل عليه» بل يعم العدول حتى إذا كان واجبا كما فى الصلاتين المترتبتين إذ نوى الثاني و وقف 
فى الأثناء على أنه لم يأت بالأولى» حيث يجب عليه العدول؛ و ليكن المقام من هذا القبيل. 

و على كل تقدير لا تترتب ثمرة على التعيين و أنّه من أى نوع. 

و منه يظهر حال المسألة الأخرى, كما إذا صام ندبا فأراد أن يعدل إلى صوم الكفَارة إذا كان قبل الزوال فربما يقال أنه ليبس من باب 
العدول بل من باب التوسعة فى الوقتء لأنّه بعد أن رفع اليد عن الصوم الأوّل يبطل ما نوى و يكون كمن لم يكن ناويا للصوم؛ و 
المفروض انّه لم يفطر بعد. فيندرج تحت أدَلَّهُ جواز التجديد إلى ما قبل الزوال. ١‏ 

يلاحظ عليه: إِنْما يصمح إذا أريد من رفع اليد عن الصوم الأوّلء ني الإفطارء فحينئذ لا يكون من باب العدول بل من باب التوسعة فى 
الوقت. و أما لو حاول صم النية الثانية إلى الأولى على وجه لا يتوسط بينهما آن فاقد لنية الصوم؛ فيحتمل أن يكون من باب العدول» 
كما يمكن أن يكون من باب التوسعةٌ فى الوقت. 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لالا من ساعرزنم 


8 مستند العروة:‎ .)١( 
3+ (1)مسنتند الغروة:‎ 
٠١ ص:‎ ١ الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراءء ج‎ 


[الفصل الثانى فيما يجب الإمساك عنه فى الصوم من المفطرات] 

اشارة 

الفصل الثانى فيما يجب الإمساك عنه فى الصوم من المفطرات و هى أمور: 
[الأوَل و الثانى: الأكل و الشرب] 

اشارة 


الأؤل و القائي: الأكل و الشرب من غير فرق فى المأكول و المشروبهبين المعتاد كالخيز و الماء و تحوهما و غيره كالتراب و الحصئن 
و عصارة الأشجار و نحوهاء ولا بين الكثير و القليل كعشر حَدَه الحنطة أو عشر قطرهٌ من الماء أو غيرها من المائعات» حتّى أنّه لو بل 
الختّاط الخيطء بريقه أو غيره ثم رده إلى الفم و ابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه إِلَا إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه 
على وجه لا يصدق عليه الرطوبة الخارجتّة» و كذا لو استاكك و أخرج المسواكك من فمه و كان عليه رطوبة ثم رده إلى الفم, فإنّه لو 
ابتلع ما عليه بطل صومه. إِلَا مع الاستهلاك على الوجه المذكورء و كذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه. )١(‏ 


5 5 7 وو 2 لا هه مر م 
)١(‏ كون الأكل و الشرب من المفطرات مما دل عليه الكتاب و السنة و الضرورة» قال سبحانه: كلوا و اشْرَّبُوا حَتّى يَتَبِيّنَ لكمُ الخيط 
الْأْيْض مِنّ الْحَعِطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْمَجْر. »١١‏ ففى صحيح محمد بن مسلم, قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: 
«لا يضرٌ الصائم ما صنع إذا اجتب ثلاث خصال: الطعام و الشراب. و النساءء 


.1/1/ البقرة:‎ .)١( 
٠١ الصوم فى الشريعة الإسلاميةٌ الغراء» ج١» ص:‎ 


والارتماس فى الماء). )١١‏ 

إلا أن الكلام يقع فى موارد ثلاث تعرّض الماتن لاثنين منها دون الآخر. 

الأول هل كفصن تقطرة الأكر مو الشرب بالطري المعارئ: أو بعمة وغيرفه كنا إذاقري عن اتنس ار سير الو يضل إلى البعدة 
من دون أن يتأثر الفم و المجارى بالماء و غيره؟ الظاهرء بل المقطوع هو الثانى» لصدق الشرب فى الأوّل» و منافاة الجواز بملاكك 
الصوم فى الثانىء لأنْ الغايةٌ التى هى التقوى أثر الجوع و العطش ليكونا دليلين على شدائد «1) الآخرة أو ليجد الغنى مسّدهما فيرحم 
الفقير» " كما ورد فى الروايات و هى منتفية فى المفروض. 

الثانى: فى مفطرية المعتاد و غيره؛ و الظاهر من الشيخ فى خلافه. وجود الاتفاق منّا على عدم الفرق بينهما و الاتفاق من غيرناء على 
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خلافه. قال: غبار الدقيق» و النفض الغليظ حتى يصل إلى الحلق يفطر و يجب منه القضاء و الكفَارهُ متى تعمد و لم يوافق عليه أحد 
من الفقهاء؛ بل أسقطوا كلهم القضاء و الكفّارهُ معا 

و قال فى المبسوط: يجب القضاء و الكمّارة بأكل المعتاد كالخبز» و اللحم و غيره كالتراب و الحجر و الفحم و الجصّ و الخزف و 
البزة و غير ذلكة هو قرت البعتاد كالميامو الأشرية المحادة و غير كماء العبهد والفراكه وهاء الوود + 

و نقله العلامة فى المختلف عن المفيد و ابن حمزة و ابن إدريسء و نقل عن السيد المرتضى أنه قال: الأشبه أنّه ينقض الصوم و لا 
يبطله؛ و اختاره ابن الجنيد. 


.)١(‏ الوسائل: الجزء /؛ الباب ١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث ١‏ و لعل الصحيح: أربع خصال. 
(1) ؟و” الوسائل: الجزء 27 الباب ١‏ من أبواب وجوب الصوم, الحديث ١‏ و". 
(© ع. المبسوط: 372١/١‏ 


ونقل السيد عن بعض أصحابنا انه يوجب القضاء خاصةٌ. )١١‏ 

ولكن السيد ذهب فى الناصريات إلى عدم الفرق بين المعتاد و غيره و قال: 

إنَما خالف فى ذلكك الحسن بن صالح فقال: إِنّه لا يفطر» و روى نحوه عن أبى طلحة: و الإجماع متقدم و متأخر على هذا الخلاف 
فسقط حكمه. (”) 

استدل القائل بالمنع بإطلاق الآية و الروايات التى ورد فيها لفظا: بكريو اناري الصادقين على إدخال شىء فى الجوف عن طريق 
الحلق. من غير فرق بين المعتاد و غيره؛ قال سبحانه: لواو اربوا عتى يتين لم التتيط ايض من الْتيطالأسود. يل 

و نظيرها ما روى عن على عليه السّلام أنه قال: «و أمَا حدود الصوم فأربعة حدود أوّلها: اجتناب الأكل و الشرب»). «6» 

فالموضوع فى الآيهٌ هو الاجتناب عن الأكلء مثله فى الرواية» و هو صادق على مطلق ما يتناول الإنسان الأعم من المعتاد و غيره» على 
أن حذف المتعلق يفيد العموم. 

يلاحظ على الأنوّل: أن صدق المفرد «المأكول» على غير المعتاد لا يلازم صدق الجملة فى الآيةُ و الرواية عليه فانٌ الآيهُ خطاب 
للمؤمنين الذين لهم اهتمام بتناول السحور و من المعلوم أَنّهم لا يتناولون فى هذه الفتر من الليل إِلَّا المعتاد فحسبء و نظير الآية ما 
روى عن على عليه السّلام. 

و يلاحظ على الثانى: من أنَ حذف المتعلق و إن كان يفيد العموم» لكن فى 


.)١(‏ مختلف الشيعة: */ /الم؟. 

(5). الناصريات: 598. 

(*). البقرة: /181. 

(6). الوسائل: الجزء /؛ الباب ١‏ من أبواب ما يمسكك عنه. الحديث ”*. 
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جانب المعتاد» أى يعم كل معتاد و لا يختص بصنف دون صنفء و أمَا عمومه لغير المعتاد فلا. 

و الحاصل ان التمسكك بالإطلاق ضعيف جدا لقَوّهُ الانصراف. 

و استدل للقول بالجواز بوجوه: 

.١‏ صحيحة محمد بن مسلم؛ قال: سمعت أبا جعفر عليه السّ.لام يقول: «لا يضِرٌ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و 
الشراب»ه و النساى :و الارتماس ).139 

وجه الاستدلال: ان الطعام و الشراب بمعنى المطعوم و المشروبء و هما لا يصدقان على التراب و الطين و نظائرهما. 

يلاحظ عليه: أن الرواية ليست ناظرة إلى تحديد مفطرية هذه الأمور الأربعة حتى يؤخذ بمقتضى التحديد. أعنى: كون المفطر هو 
المعتاد دون غيره. 

بل ناظرة إلى وراء الأمور الأربعة» و ان الصائم- إذا اجتنب هذه الأربعة- لا يضر ارتكاب غيرها من الأمورء فالهدف نفى مفطرية غير 
الأربعة لا تحديد مفطرية الأربع. و هذا معلوم بالإمعان فى الرواية. 

؟. ما ورد فى غير واحد من الروايات ان الكحل ليس بطعام. ١؟)‏ 

فعلم أن المدار هو صدق الطعام و هو لا يصدق إِلَّا على المعتاد. 

و أجيب عن الاستدلال بأنّ المراد من الطعام هو الأكلء أى هو ليس بأكلء و ذلكك لأنا لو حملنا الطعام على معناه المفعولى و كان 
مدار الإفطار صدق الطعام يلزم أن يكون الاكتحال بالعسل و طحين الحنطةٌ مبطلا لكونهما طعاماء بخلاف ما 


.١ المصدر نفسه. الحديث‎ .)١( 
و©.‎ ١ الوسائل: "؛ الباب /7؟ من أبواب ما يمسكك عنه؛ الحديث‎ .)5( 


لو قلنا انه بمعنى الأكل فلا يكونان مبطلين كالاكتحال بالكحلة. )١١‏ 

و يؤيده ان الحرام للصائم من المطعومات و المشروبات إِنّما هو أكلها أو شربها دون سائر الممارسات من البيع و الشراء و الغسل. 

". ما رواه مسعدة بن صدقة؛ عن أبى عبد الله عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام ان عليا سئل عن الذباب يدخل فى حلق الصائم؛ قال: 
«ليس عليه قضاء» نه ليبس بطعام). زفق 

وربما يجاب بأنّ المراد من الطعام هو الأكلء و المعنى انّه ليس من باب الأكل العمدىء و ذلكك لأنّه لو أخذنا بظاهره تلزم صححة 
الصوم إذا أكل الصائم شيئا وافرا من الذباب بحيجة انه ليس بطعام؛ بخلاف ما لو قلنا انه بمعنى الأكل فانّ مثله أكل قطعا. 

و بما ذكرنا يظهر ان أدلَة الطرفين ضعيفة جداء و الذى يصلح حبه لقول المشهور هو ارتكاز المتشرعة حيث يتلقونه مفطراء و أخرج 
الطحاوى فى «مشكل الآثار» عن طريق على بن زيد» عن أنسء قال: مطرت السماء برداء فقال لنا أبو طلحة (الصحابى): ناولونى من هذا 
البرد» فجعل يأكل» و هو صائمء و ذلكك فى رمضانء فقلت: أ تأكل و أنت صائم؟ فقال: إِنْما هو برد نزل من السماء نطهّر به بطونناء و 
انّه ليس بطعام و لا شرابء فأتيت رسول اللّه فأخبرته بذلكك فقال: خذها عن عمك. ١‏ 

أنا لا أحوم حول ما نقل عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم من أمره بأخذه من عمه؛ لكن اعتراض المسلمين» أدل دليل على أن 
المرتكز لديهم هو عدم الفرق بين المعتاد 
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0مس الغروة 58 

(؟). الوسائل: /اء الباب 94” من أبواب ما يمسكك عنه. الحديث .١‏ 
(5). مشكل الآثار: 718/7 برقم 19817. 

الصوم فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء. ج ١‏ ص: ٠١8‏ 


[المسألة :١‏ لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم] 


العسألة :لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم و إن احتمل أن تركه يؤذى إلى دخول البقايا بين الأسنان فى حلقه؛ و لا بيبطل 
صومه لو دخل بعد ذلكك سهواء نعم لو علم أن تركه يؤدّى إلى ذلكك وجب عليه و بطل صومه على فرض الدخول. )١(‏ 


و خبرة. 

و يؤيده الأسئلُ و الأجوبة حول الغبار و التدخين بعود. 1١‏ و الروايات متعارضة و قابلة للجمع بين العامد و غيره» فلاحظ. 

)١(‏ أمّا عدم وجوب التخليلء فلأنّ تركه ليس من المفطرات إِنّما الكلام فيما يترتب عليه من دخول البقايا بين الأسنان فى حلقه؛ فله 
صور ثلاث: 

.١‏ لو تركك التخليل» يحتمل أنّه يدخل إلى الجوف بلا اختياره» كما إذا كان نائما أو غافلا عن كونه صائماء فالحكم هو الصبحة لعدم 
صدق الإفطار العمدى, فيشمله قوله فى صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله عليه التّر.لام سئل عن رجل نسى فأكل و شرب ثم ذكر قال: 
«لا يفطر, إِنْما هو شىء رزقه اللّه فليتمم صومه). لفق 

و بالجملة ارتكاب المفطر عن سهو ليس بمفطر و إِلَّا يجب على الصائم إيجاب التحفّظ حتى لا يفطر عن نسيان و لم يقل به أحد. 

؟. لو تركك يطمئن بدخوله فى الجوف. 

؟. لو تركك يعلم بدخوله فى الجوف. 


.)١(‏ الوسائل: /اء الحديث "من الباب 57) و الحديث ١١‏ من الباب 77 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم. 
(؟). الوسائل: الجزء /؛ الباب 4 من أبواب ما يمسكك عنه الصائمء الحديث .١‏ 


[المسألة ؟: لا بأس ببلع البصاق و إن كان كثيرا مجتمعا] 


تبريزى» جعفر سبحانى» الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء دو جلد, مؤسسه امام صادق عليه السلام» قم - ايران» اول» 157١‏ ه ق 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج1١‏ ص: ٠١9‏ 

المسألة !: لا بأس ببلع البصاق و إن كان كثيرا مجتمعاء بل و إن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكر الحامض مثلاء لكن الأحوط 
التركك فى صورةٌ الاجتماع خصوصا مع تعمّد السبب. )١(‏ 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 81م من ساعرنم 


فقد حكم الماتن ببطلان الصوم على فرض الدخولء لشمول إطلاقات مفطرية الأكل و الشرب لهاتين الصورتين» وعدم شمول ما دل 
على العفو إذا أفطر نسياناء فهو من مصاديق التفريط. 

بل يمكن أن يقال ببطلانه بنفس الاطمئنان و العلم و إن لم يدخل فى الجوف لمخالفته مع نيه الصوم. نعم لا تتعلق الكفارة لكونه من 
)١(‏ قال الشيخ: إذا بلع الريق قبل أن ينفصل من فيه» لا يفطر بلا خلاف» و كذلك إن جمعه فى فيه ثم بلعه لا يفطر. فإن انفصل من 
فيه ثم عاد إليه أفطر. 

و وافقنا الشافعى فى الأولى و الأ-خيرة, و أما الثانية و هى الذى يجمع فى فيه ثم يبلعه فله فيها وجهان: أحدهما مثل ما قلناه و الآخر 
يفطر. )١١‏ 

أمَا عدم مفطرية البصاق فهو من ضروريات الفقه. لعدم شمول الأكل و الشربء له عرفاء و لو شكك فى الإطلاق و عدمه؛ فالمرجع هو 
البراءة حتى البصاق المجتمع. 


ويؤيده خبر زيد الشحام فى الصائم يتمضمضء. قال: «لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات)». (١؟»)‏ أى لا مانع بعدها. 


(). الخلاف: ؟/ /171. المسألة 18 كتاب الصوم. 
(5). الوسائل: الجزء 07 الباب ”١‏ من أبواب ما يمسكك عنه. الحديث .١‏ 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج »١‏ ص: 1١٠١‏ 


[المسألة : لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط و ما ينزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم] 


المسألة : لا بأس بابتلا-ع ما يخرج من الصدر من الخلط و ما ينزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم؛ بل الأقوى جواز الجرٌ من 
الرأس إلى الحلق» و إن كان الأحوط تركه. و أمّا ما وصل منهما إلى فضاء الفم. فلا يتركك الاحتياط فيه بتركك الابتلاع. )١(‏ 


.١‏ ابتلاع ما يخرج من الصدر ما لم يصل إلى فضاء الفم. 

”. ابتلاع ما ينزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم. 

. ابتلاع ما ينزل من الرأس بعد وصوله إلى فضاء الفم. 

أمَا الأوّلان فجائزان» لعدم صدق الأكل و الشرب عليهماء و سيوافيكك ان الميزان هو صدقهماء و ما ورد فى صحيحة محمد بن مسلم 
من الاجتناب من الطعام و الشراب» فالمراد هو الاجتناب عن أكلهما و شربهماء و إِنَا الممارسة بهما من دون أكل و شرب لا يضرٌ 
الصائم. 

و أمَا الآخران فالظاهر المنع» لصدق الأكلء و أمَا ما رواه غياث بن إبراهيم 0١١‏ عن أبى عبد اللّه عليه الم لام: لا بأس أن يزدرد الصائم 
نخامته» فمنصرف إلى الأوليين» لأن الغالب على الطباع بعد الوصول إلى فضاء الفم هو الدفع لا البلع. 

على أن النخامة غير واضحة المعنى» فمن قائل إلى أنه ما يخرج من الصدرء 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8م من ساعرم 


.)١(‏ غياث بن إبراهيم: زيدى بترى ثقة» فالرواية موثقة. 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١١١‏ 


[المسألة ': المدار صدق الأكل و الشرب و إن كان بالنحو الغير المتعارف] 


المسألة ؟: المدار صدق الأكل و الشرب و إن كان بالنحو الغير المتعارفء فلا يضرٌ مجرّد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الأكل أو 
الشربء كما إذا صبّ دواء فى جرحه. أو شيئا فى أذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه. نعم إذا وصل من طريق أنفه فالظاهر أنّه موجب 
للبطلان إن كان متعقفدا لصدق الأكل والغرب خينية. (0) 


كما هو الظاهر من المحمّق فى الشرائع؛ إلى آخرء بأنّه ما ينزل من الرأسء كما عليه مختصر الصحاح؛ إلى ثالث بتفسيره بهما. 

و مثل ذلك لا يكون حبجهُ فى المسألهُ فى غير المورد المتيقن» كما لا يخفى. 

)١(‏ ما هو الملاك فى هذين المفطرين» فى المسألهُ احتمالات ثلاثة: 

1 المزات فر صدق الأكل ح الغورب سواه أ كات السو المتغارت أو يغيرة» كما فى الشرث بالأنف. 

". المدار هو الدخول فى الحلق كيفما اتَفْق» سواء أ كان عن طريق الفم و الأنف, أو عن طريق الأذن و العين و لا عبر بالدخول فى 
الجوف عن غير هذا الطريق كالتزريق عن طريق الإبرة فى البدن. 

*. المقياس هو الدخول فى الجوف سواء أ كان من طريق الحلق» أو غيره و على ذلكك, يبطل الصوم إذا صبٌ دواء فى جرحه أو 
إحليله فوصل إلى جوفه؛ أو استعمل الإبرهً فى البدن لتزريق الدواء و الغذاء. 

و الأول خيرة الماتن و يدل عليه:- مضافا إلى الآيهٌ الكريمة الآمرهٌ بالأكل و الشرب إلى الفجرء الناهية عن طريق المفهوم عنهما بين 
الحدين- ما فى تفسير النعمانى باسناده عن على عليه السَلام: «و أمًا حدود الصوم فأربعة حدود: أوّلها: اجتناب 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١١7‏ 


الأكل و الشرب». )١١‏ 

ولا يختص بالطريق المتعارف بل يعم غيره أيضا لصدق الشرب عن طريق الفم. 

نعم ربما لا يصدق العنوانان و مع ذلككء يجب تركه. كإدخال المواد الغذائية عن طريق استعمال الإبرهٌ بانبوب متصل بالمعدة؛ و ذلكك 
لأنّ الهدف من إيجاب الصوم؛ هو تضعيف القوى البهيمية بالجوع و العطشء أو غير ذلكك مما جاء فى حكمة إيجاب الصوم؛ و 
العمليةٌ المذكورة تناقض ملاك الحكم, و لذلكك يجوز استعمال تزريق الدواء» دون الغذاء عن هذا الطريق. 

و أمًا مافى صحيح محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر يقول: «لا يضرٌ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب» و 
النساء. و الارتماس فى الماء). ١؟)‏ 

فلا ظهور له فى كون الملاكك هو الطعام و الشرابء لا الأكل و الشربء بل من المحتمل جدًا انْهما بمعنى المصدرء المرادف للأكل و 
الشربء و يدل على ذلك انه لا يحرم على الصائم معهما إِلَا أكلهما و شربهماء لا سائر الممارسات العاديث» من البيع و الشراء و غيرهما. 
و أمًا الثانى فهو خيرهً المحمّق الخوئى و هو وصول المطعوم و المشروب إلى الحلق» مسندا بصحيحة على بن جعفر فى كتابه عن أخيه 
موسى بن جعفر عليه السّلام قال: سألته عن الصائم هل يصلح له أن يصبّ فى أذنه الدهن؟ قال: «إذا لم يدخل حلقه فلا بأس). 0" 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لالم من ساعرم 


." الوسائل: الجزء /؛ الباب ” من أبواب ما يمسكك عنه الصائمء الحديث‎ .)١( 
.١ من باب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث‎ ١ الوسائل: الجزء 07 الباب‎ .)7( 
الوسائل: الجزء /؛ الباب 76 من أبواب ما يمسكك عنه الصائمء الحديث ه.‎ .)( 
١١7 ص:‎ ١ الصوم فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء. ج‎ 


[المسألة 3: لا بيبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما] 


المسألهُ ه: لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوفء و إن كان متعمّدا. )١(‏ 


يلاحظ عليه:- مضافا إلى أنه معارض بروايات فيها صحاح يدل على جواز الصب فى الأذن مطلقاء وصل إلى الجوف أو لم يصلء؛ ولو 
كان مقيدا بعدم الوصول إلى الحلقء لجاء القيد فى واحد من هذه المطلقات, بالإطلاق المتضافر- و عندئذ يشكل تقييد المطلقات 
المتضافرة برواية على بن جعفرء و ذلك لأسن صاحب الوسائل يروى عن كتاب على بن جعفر بالوجادة لا بالاسناد» و نقل صاحب 
السرائر الذى كان عنده كتاب «مسائل على بن جعفر) لا يسوغ رفع اليد عن الإطلاقات برواية حالها كذلك. 

و أما الثالث» أى كون المقياس هو الدخول فى الجوفء فيستأنس له بما دل على بطلان الصوم بالحقنة» دون الشياف ١١‏ و هو غير 
تام لأنْ الحقنة خرج بالدليل» بل هو يبطل بعنوان خاصء لا صلهُ له بالأكل و الشربء كالارتماس فى الماء. 

)١(‏ قد ظهر حال المسألهُ مما مرٌ. 


." راجع الوسائل: الجزء 7 الباب 0 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث‎ .)١( 
١١ ص:‎ ١ الصوم فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء. ج‎ 


الثالث: الجماع 
اشارة 


الثالث: الجماعء و إن لم ينزل للذكر و الأ-نثى؛ قبلا أو دبرا صغيرا كان أو كبيراء حا أو مّتاء واطئا كان أو موطوءاء و كذا لو كان 
الموطوه نهبيةء بل ىكذا لو كانت هن الواطقف و يتلق بإدشال الحققة أو مكدارها عن مستطوغياء قلا بيبطل أفل عق لكه ةيل لو 
دخل بجملته ملتويا و لم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل و إن كان لو انتشر كان بمقدارها. )١(‏ 


١7‏ إذا جامع زوجته فى نهار رمضان فله صور: 

.١‏ الدخول من القبل أنزل أم لم ينزل. 

؟. الدخول فى الدبر إذا أنزل. 

. الدخول فى الدبر إذا لم ينزل. 

ما الأولى بكلا شقيه فموضع اتفاق بين المسلمين لقوله سبحانه: أجل لَك ليل الم الرَقَتٌ للا ناكم هن لياس كم و َنم لياس 
لَهُنَّ إلى أن قال: 1 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة عام من ساعرنم 


َالآنَ بَاشِرُوهُنَّ 0١١‏ روى أنّه كان النكاح حراما بالليل و النهار فى شهر رمضان. و كان قوم من الشبان ينكحون نساءهم بالليل سرًا لقلة 
صبرهمء فسأل النبى صلّى الله عليه و آله و سلّم الله فى ذلكك؛ فأنزل اللّه سبحانه أجل لَكغْ لَيَِهَ الصّلام الوَقَتّ إل نلطائكم. 0*١‏ 


.1/1/ البقرة:‎ .)١( 
.8 الوسائل: الجزء 0 الباب ”5» من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ .)0( 
١١8 ص:‎ ١ الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء. ج‎ 


أضف إلى ذلكك اتّفاق الفقهاء على حصول الجنابة بالدخول و لزوم الغسل به» و كيف يصحٌح صومه مع حصولها له و لزوجه؟! 

مرا الثانية» أعنى: الجماع فى الدبر مع الإنزال» فالبطلان مورد اتّفاق» و يدل عليه ما دل على بطلانه مع الملاعبة» ففى صحيحة عبد 
الرحمن بن الحجاجء قال: 

سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يعبث بأهله فى شهر رمضان حتى يمنى؟ قال: 

«عليه من الكفارة مثل ما على الذى يجامع». )١١‏ 

أمَا الثالثة: أعنى الجماع فى الدبر بلا إنزال» فقد ادّعى الشيخ فى الخلاف بصدق الجماع عليه قال: إذا أدخل فى دبر امرأة أو غلام كان 
عليه القضاء و الكفارة. و به قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: عليه القضاء بلا كفارة. ١؟)‏ 

و استدل للبطلان بإطلاق النهى عن المباشرةٌ فى الآيهُ الكريمة» مضافا إلى صدق الجماع الوارد فى غير واحد من الروايات. 

و استدل للصحة بمرفوعة أحمد بن محمدء عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبى عبد الله عليه السّ.لام فى الرجل يأتى المرأة فى دبرها و 
هى صائمة قال: ١لا‏ ينقض صومها و ليس عليها غسل». و نظيرها مرسلة على بن الحكم. 

و الروايتان- مع أنّهما مرسلتان» و غير معمولتين- يعارضهما خبر حفص بن سوقة؛ عمّن أخبره قال: سألت أبا عبد الله عليه الس لام عن 
الرجل يأتى أهله من خلفها قال: «هو أحد المأتيين فيه الغسل». 0*0 مضافا إلى اتّفاقهم بحصول الجنابة بالدخول فى الدبر و إن لم ينزل» 
فكيف تحصل الجنابة و معها يصب الصوم؟! 


.)١(‏ الوسائل: الجزء 7؛ الباب 5 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث ١‏ و غيره. 
(؟). الخلاف: ”/ 150. كتاب الصومء المسألة .6١‏ 

("). الوسائل: الجزء .١‏ الباب ١7‏ من أبواب الجنابة» الحديث ”و .١‏ 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء. ج ١‏ ص: ١١8‏ 


الإيلا-ج فى دبر الغلام و البهيمة أمَا إذا أنزل فلا إشكال فى البطلان. إِنّما الكلام فيما إذا لم ينزل فقال الشيخ فى الخلاف: إذا أدخل 
فى دبر امرأة أو غلام كان عليه القضاء و الكفارة. )١١‏ 
و قال أيضا: إذا أتى بهيمة فأمنى كان عليه القضاء و الكفارة» فإن أولج و لم ينزل فليس لأصحابنا فيه نصّء و لكن يقتضى المذهب أن 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً 80 من ساعرنم 


عليه القضاء, لأنّه لا خلاف فيه و أما الكفّارٌ فلا تلزمه. لأنْ الأصل براءة الذمة. 7١‏ 

ولا يخفى ما فى كلامه من عدم الانسجام فقد سلّم القضاء و الكفارة فى مورد الغلام؛ و اعترف بعدم النصّ لأصحابنا فى البهيمة: و 
مع ذلككء قال بالقضاء و علّله بأنّه لا خلا.ف فيه و نفى الكفارة بالبراءة» فإذا لم يكن هناكك نصء من أصحابناء فكيف يقول: إن 
القضاء لا خلاف فيه؟ ثم إِنَ البراءة التى تمسّكك بها فى نفى الكفارة صالحة لنفى القضاء أيضا؟ 

و لأجل ما ذكرنا يقول ابن إدريس: لما وقفت على كلامه كثر تعجبى, و الذى دفع به الكفارة, به يدفع القضاء. "١‏ 

و يظهر من المبسوط جزمه بالقضاء و الكفارة فى الموردين» قال: يجب القضاء و الكفارة بالجماع فى الفرج أنزل أو لم ينزل سواء 
كان قبلا أو دبرا فرج امرأةً أو غلام أو ميته أو بهيمة» و على كل حال على الظاهر من المذهب. ©" 

و قال العلامة: إن إفساد الصوم و إيجاب القضاء و الكفّارة أحكام تابعة لإيجاب الغسلء و كلّ موضع قلنا بوجوب الغسل فيه وجبت 
الأحكام الثلاثة- 


(). الخلاف: ”/ 150. كتاب الصومء المسألة .6١‏ 
(؟). الخلاف: 77 151. كتاب الصومء المسألة 67. 
("). السرائر: 58٠0 /١‏ 

307١/١ المبسوط:‎ .)©( 
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فساد الصوم, و القضاء و الكفّارة- فيه أيضاء و إِلَا فلا. )١١‏ 

و ما ذكره العلامُ هو الحقّ و عليه المحمّق فى المعتبر و الشرائع قبله. 

ولو تم ما ذكره من الإجماع على حصول الجنابة فيترتب عليه الأحكام الثلاثة» و إِلَّا فالحكم بالفساد و القضاء فضلا عن الكفارة 
يحتاج إلى الدليل. 

و نظيره إذا كانت البهيمة هى الواطئة» فإقامة الدليل على الإفطار رهن الدليل على حصول الجنابة بوطتها. 

تحديد المبطل من الجماع لا شكك ان الجنابة تتحقق بغيبوبة الحشفةء و قد تضافرت الروايات على أن التقاء الختانين محقّق للجتابة» و 
موجب للغسل ففى صحيح ابن بزيع قال: سألت الرضا عليه السّ.لام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب 
الغسل؟ 

فقال: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل»» فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: «نعم). 01١‏ 

و لذلكك قال المصئّف: «و يتحقق بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعهاء فلا يبطل بأقلٌ من ذلك) فقد فهم من الروايات ان 
الموضوع للإبطال هو الجنابة و تتحمّق, بغيبوبة الحشفةُ فى سالمهاء و مقدارها فى مقطوعها. 

و ربما يقال: يكفى فى بطلان الصوم أقلّ من ذلكك كصدق الجماع؛ 0 أو الوقوع على الأهل و الإتيان بهاء ؟ و «الإيلاج) ه و هو 
صادق على الأقل من مقدار الحشفةٌ فى واجدها و مقطوعهاء و على ذلكك يبطل الصوم و إن لم يصدق الجنابة و لم 


"89/9" المختلف:‎ .)١( 
الباب © من أبواب الجنابة» الحديث ؟ و غيره.‎ »١ الوسائل: الجزء‎ .)5( 
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() ”و 8 و ه. الوسائل: الجزء 7 الباب * من أبواب ما يمسكك عنه الصائم, الحديث ١‏ ”و الباب 8 منهاء الحديث ”2 0 ف 8, 
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[المسألة 2: لافرق فى البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال به و عدمه] 


المسألة *: لا فرق فى البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال به و عدمه. )١(‏ 


بحب العسل : 

يلاحظ عليه: أن الأخذ بإطلاق هذه الكلمات بعيد جدا و خصوصا ان بعضها واقع فى لسان الراوى كالوقوع على الأهل لو لم نقل 
بانصرافها إلى الأزيد من غيبوبة الحشفة. 

على أن هناك ما يدل على أن المقياس حصول الجنابة» و هو ما رواه الصدوق عن يونس بن عبد الرحمن» عن موسى بن جعفر 
عليهما الّ.لام فى حديث قال: «فى المسافر فدخل أهله و هو جنب قبل الزوال و لم يكن أكل فعليه أن يتم صومه و لا قضاء عليه يعنى 
إذا كانت جنابته من احتلام». )١١‏ 

و فصل الإمام بين جنابته الاختيارية و الاضطرارية فحكم بالبطلان فى الثانية دون الأأولى؛ فيدل على أن الموضوع هو الجنابة 
الاختيارية. 

نعم رواه فى الكافى عن يونس من دون اسناده إلى الإمام؛ و لعله سقط من نسخته. 

)١(‏ الظاهر من الأدلّهُ أن الجماع موضوع بنفسه للإفساد» و لذلكك قال فيمن يعبث بأهله فى شهر رمضان حتى يمنى: «عليه من الكفارة 
مثل ما على الذى يجامع). 2 

على أنّكك قد عرفت أن مجرّد التقاء الختانين محقق للجنابة و موجب للغسل سواء أنزل أم لم ينزل. 


.)١(‏ الوسائل: الجزء 07 الباب 8 من أبواب من يصحح منه الصوم» الحديث ه. 
(). الوسائل: الجزء 07 الباب 5 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث 2١‏ 03 ". 


الصوم فين الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 14> 
[المسألة /!: لا يبطل الصوم بالإيلاج فى غير أحد الفرجين بلا إنزال] 


المسألة /: لا يبطل الصوم بالإيلا-ج فى غير أحد الفرجين بلا إنزال إِلّما إذا كان قاصدا له فإنّهِ يبطل و إن لم ينزل من حيث إِنّه نوى 
المفطر. )١(‏ 


[المسألة 4: لا يضرّ إدخال الإصبع و نحوه لا بقصد الإنزال] 
المسألة 8: لا يضرٌ إدخال الإصبع و نحوه لا بقصد الإنزال. (؟) 
[المسألة 4: لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما أو كان مكرها] 


المسألة 9: لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما أو كان مكرها بحيث خرج عن اختياره كما لا يضرٌ إذا كان سهوا. (9) 
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)١(‏ لعدم تحمّق الجنابة إِلَا بالتقاء الختانين أو الدخول فى الدبر» نعم لو قصد الإنزال» فيبطل. لأنّهِ قاصد للمفطر سواء تحقق أو لاء لما 
عرفت من أن قصد القاطع مفطر. 

(؟) لعدم صدق الجماع إلا إذا قصد به الإنزال فيبطل لما عرفت من أن قصد القاطع مبطل. 

() أمَا الجماع فى النوم؛ فلعدم كونه مفطراء لأنّه أمر خارج عن الاختيار. 

و أمًا المكره فهو على قسمين: 

تازه تكوق فقيو زا مساو عه الاضيانه كنا إذا أوسر الغاد ف خلقةه فشك الا القمل سه إلى الببي له إلى المبافي فايشعمال 
هذا النوع من المفطر استعمال غير عمدى. فلا يبطل الصوم و لا يوجب القضاء. 

و أخرى لا يكون مقهورا مسلوب الاختيار بمعنى أنّه يرجح استعمال المفطر على ما أوعد به و مع ذلكك فله أن يعمل بالعكس كأن 
يتحمل الضرب و لكنّه يرجح الإفطار على الآخر. 

ففى هذا القسم يكون المرفوع عند المشايخ هو الحكم التكليفى لا 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء. ج١»‏ ص: ١7١‏ 


[المسألة :٠١‏ لو قصد التفخيذ مثلا فدخل فى أحد الفرجين لم يبطل] 


المسألة :٠١‏ لو قصد التفخيذ مثلا فدخل فى أحد الفرجين لم يبطلء و لو قصد الإدخال فى أحدهما فلم يتحمّق كان مبطلا من حيث 
إِنّه نوى المفطر. )١(‏ 


[المسألة :1١‏ إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه و لا صومها] 


المسألة :١١‏ إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم ببطل صومه و لا صومهاء و كذا لو دخل الخنثى بالأنثى و لو دبراء أمَا لو وطئ الخنثى دبرا 
بطل صومهماء و لو دخخل الرجل بالخنثى و دخلت الخنثى بالأنثى بطل صوم الخنثى دونهماء و لو وطئت كل من الخئثيين الأخرى لم 
يبطل صومهما. (؟) 


الوضعىء أعنى: بطلان الوضوء و لزوم القضاءء و ذلكك لأنّه من قبيل الإفطار الاختيارى. 

و بذلكك يعلم أن المكره فاعل مختار و فعله اختيارى» و لذلكك يصحح بيعه إذا أعقبه الرضا. 

غير ان التحقيق هو عموم حديث الرفع للحكم التكليفى و الوضعى إذا أمسكك إلى الليل و اقتصر بما يرتفع به التقية نعم ورد فى 
الإفطار بالتقيةٌ قضاؤه. )»١١‏ 

)١(‏ أمَا عدم البطلان فى الأوّلء فلعدم وجود العمدء و أمّا البطلان فى الثانى» فلأنه نوى القاطع» فقد مضى ان نية القاطع مبطلة و إن لم 
(؟) هنا صور: 


.١‏ إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا الجماع المبطل عبارة عن إدخال الرجل آلته فى أحد الفرجين الواقعيين» فلو 


.)١(‏ الوسائل: /؛ الباب 01 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث 8 و سيوافيكك الكلام فيه فى المستقبل فانتظر. 
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دخل الرجل بالخنثى قبلا لم ببطل صومه و لا صومها لعدم إحراز إدخال الآلهُ فى الفرج الواقعى لاحتمال وجود ثقبةٌ زائده فى بدنهاء 
فيكون شبهه موضوعية يستصحب صِحْهُ صومهما. 

". إذا دخلت الخنثى بالأ-نثى إذا دخلت الخنثى بالأنثى قبلا أو دبرا لا يبطل صومهماء لعدم إحراز إدخال الآلة» لاحتمال وجود زائدة 
لحمية فى بدنهاء فتكون الشبهة موضوعية يستصحب صِحهُ صومهما. 

*. إذا دخخل الرجل بالختثى دبرا إذا وطأ الرجل الخنثى دبرا بطل صومهماء لانطباق التعريف المذكور على ذلكك الوطءء لادخال آله 
الرجل فى دبر الخنثى الذى هو أحد المخرجين. 

. إذا دخل الرجل بالخنثى مع دخول الخنثى بالأ-نثى إذا دخل الرجل بالخنثى» و دخلت الخنثى بالأنثى بطل صوم الخنثى دون صوم 
الرجل والادن.: 

أمَا عدم بطلان صوم الرجلء؛ فلعدم إحراز كون المحل مخرجا فى الخنثى. 

و أمَا عدم بطلان صوم الأنثى فلعدم إحراز رجولية الخنثى حتى يصدق إدخال الآلهُ فى الفرجء لاحتمال وجود زائدة لحمية فى بدنها. 
و أمّا بطلا-ن صوم الخنثى» فلأنها صارت موطوءة و واطئة» فلو كانت مرأة بطل صومهاء لأنها صارت موطوءة؛ و لو كانت رجلا بطل 
صومهاء لأنّها واطئة. 

وعبارةٌ المصنف مأخوذة هن عبارة الفقهاء فى كتاب الأغسال حيث يقولون: 
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[المسألة 17: إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار ثم تذكر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فورا] 
المسألة ؟1: إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار ثم تذكر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فورا فإن تراخى بطل صومه. )١(‏ 
[المسألة *1: إذا شك فى الدخول أو شك فى بلوغ مقدار الحشفة لم يببطل صومه] 


المسألُ *1: إذا شكك فى الدخول أو شكك فى بلوغ مقدار الحشفةٌ لم يبطل صومه. (؟) 


«إذا دخل الرجل بالختثى» و الختثى بالأنثىء وجب الغسل على الخنثى: دون الرجل و الأنثى). 

ه. إذا وطئثت كل من الخنثيين الأسخرى إذا وطئت كل من الخنثيين الأسخرى لم يبطل صومهماء لاحتمال تساويهما فى الذكورية و 
الأنوثية» بمعنى انّهما لو كانا ذكرا فالمحل ليس مخرجا واقعيا لافتراض ذكوريتهماء و لو كانا أنثى فالآلة ليست آله الرجل بل لعلّها 
لحمةٌ زائدة. 

نعم لو كانت إحداهما فى الواقع رجلاء و الأخرى أنثى» وجب الغسل عليهماء لكون إحداهما واطئة و الأخرى موطوءة. 

فإذا الشبهة موضوعية تستصحب صيحهُ صومهما. 

)١(‏ لأنّه و إن كان فى الحدوث ناسيا لكنّه فى البقاء ذاكر و مثله إذا كان مجبورا فى الحدوث دون البقاء» فلو تراخى بطل صومه لعدم 


انطباق العنوان المرخص على حالةٌ البقاء. 
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(0) لكون الشبهة موضوعية. 

لكن هنا سؤالا و هو ان الشاكك لا يخلو من إحدى صورتين: 

الأولى: أن يكون قاصدا للدخول من أوّل الأمر ثم شكك فى الدخول أو فى 
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مقدار ما دخل؛ فالمحكم هو بطلان الصوم, لأنَّ قصد القاطع مبطل و إن لم يدخل قطعا فضلا عنما إذا شكك فى الدخول أو فى مقدار 
ما دخل. 

الثانية: أن لا يكون قاصدا للدخولء فهذا يصيّح صومه و إن دخل قطعا لعدم كونه عمديا. 

و بذلكك يظهر انه ليس للشكك فى المسألة دور فى بطلان الصوم و عدمه كما يظهر من ن المصّف. 

نعم للشكك فى الدخول تأثير فى وجوب الكفَارُ لترتبها على الدخول الواقعى» فلو أحرز فترتب عليه الكمّار و لو شكك فى الدخول أو 
فى مقدار ما دخل فليس عليه كفَارةٌ. 

فتعبير المصنّف فى المقام واقع فى غير مورده» بل كان عليه أن يقول مكان قوله: «لم يبطل صومه «لم تجب عليه الكفارة). 
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الرابع: الاستمناء 
اشارة 


الرابع من المفطرات: الاستمناء: أى إنزال المنىّ متعمّدا بملامسة أو قبل أو تفخيذ أو نظر أو تصوير صورة الواقعة أو تخيل صورة امرأة 
أو نحو ذلكك من الأفعال التى يقصد بها حصوله. فإنّهِ مبطل للصوم بجميع أفراده و أمَا لو لم يكن قاصدا للإنزال و سبقه المنى من 
دون إيجاد شىء مما يقتضيه لم يكن عليه شىء. )١(‏ 


(6 دلت الروايات غلى أن الأمناء أحد أسبات قساد الصوم؛ و قد ذكر فى الروايات من الأسباب الموجبة للانزال» العبث بأهله أو 
اللزوق به أو وضع يده على شىء من جسد امرأته. و لكن المتبادر انها من باب المثال خصوصا انها وردت فى كلام السائل و لذلكك 
عم الماتن انّ كل ما يقصد بها حصول المنى من غير خصوصية للسبب. 

قال فى الخلاف: إذا باشر امرأته فيما دون الوطء فأمنى لزمته الكفَارةٌ سواء كان قبلهُ أو ملامسة أو أ شىء كان و قال مالكك بمثل ما 
قلناه. و قال أبو حنيفةٌ و الشافعى: عليه القضاء بلا كفارة. )١١‏ 

وقال المحمّق فى المعتبر: يفطر بإنزال الماء بالاستمناء و الملامسة و القبلهُ اتّفاقا. 


.6٠ كتاب الصومء المسألة‎ 215٠ الخلاف: ؟/‎ .)١( 
١70 ص:‎ ١ الصوم فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج‎ 
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غير ان المهم بيان ما هو الموضوع للإفساد» و الظاهر من الماتن تبعا لصاحب المدارك. ان الموضوع هو القاصدء دون غيره و يلحق به 
المعتاد بالإنزال بواحد من هذه الأسباب. 

لكن الظاهر ان الموضوع هو «من لم يثق من نفسه بعدم سبق الماء» و إن لم يكن قاصدا. 

استدل صاحب المداركك بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه الّلام عن الرجل يعبث بأهله فى شهر رمضان 
حتى يمنى؟ قال: «عليه من الكفارة مثل ما على الذى يجامع». )١١‏ 

يلاحظ عليه- ممضانا لي أه إلتوك وردفي كاذه ارارق رول لالم الاماري لجان اذ يكرن الم صبوع أعم ممن يقصد الإنزال-: أن 
لامعالا بق على أذ كرو وص » لقطس ورن متف ١‏ تسر عل ل عل شرل لحت للشو رادي ابعال ألا كرة 
بمعنى «إلى» مثل قوله سبحانه: لَنْ تبرح عَلَيهِ َاكِفِينَ حتى يزجخ إلَينا مُوسلا. "8 

و الظاهر انْ الموضوع هو قاصد المقدمة مع عدم الوثوق من نفسه بعدم سبق الماءء و إن لم يكن قاصدا للإنزال» و يدل عليه إطلاق 
الروايات. 

فعن موثق سماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل؟ قال: «عليه إطعام ستين مسكيناء مدّ لكل مسكين». © 

و فى خبر أبى بصير: سألت أبا عبد الله عليه الّلام عن رجل وضع يده على شىء من جسد امرأته فادفق. 0 


." و هو متحد مع رقم‎ ١ الوسائل: الجزء ا الباب 5 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث‎ .)١( 
.18 (؟). المنافقون:‎ 

.3١ طه:‎ .)"( 

(©) ع و ه. الوسائل: الجزء ؛ الباب 5 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث 5» ه. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء. ج ١‏ ص: ١78‏ 


و فى مرسل حفص بن سوقة؛ عمّن ذكره؛ عن أبى عبد الله عليه الّ.لام فى الرجل يلاعب أهله أو جاريته و هو فى قضاء شهر رمضان 
فيسبقه الماء» فينزل؟ قال: «عليه من الكفارة مثل ما على الذى جامع فى شهر رمضان'. ١١‏ 

و أوضح من الجميع ما فى صحيح الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّلام انه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا أ يفسد ذلكك الصوم أو 
ينقضه؟ فقال: «إن ذلك ليكره للرجل الشاب مخافةٌ أن يسبقه المنى». 07١‏ 

وفى صحيح الفاضلين» عن أبى جعفر عليه السّلام» أنه سثل هل يباشر الصائم أو يقل فى شهر رمضان؟ قال: (إنّى أخاف عليه فليتنرٌه 
من ذلكك. إِلَا أن يثق أن لا يسبقه متيه». "و وجوب الكفَارةٌ عليه فى الروايات» يلازم فساد صومه الملازم للقضاء فلا يضر عدم ورود 
القضاء فيهاء مضافا إلى ورود فساد الصوم فى صحيحة الحلبى فى كلام السائل و سكوت الإمام عليه بل تصديقه كما لا يخفى. 

بقى الكلام فى النظر قد اختلفت كلماتهم فى من نظر إلى امرأةُ فأمنى. 

قال الشيخ: إذا كرّر النظر فأنزل» أثم و لا قضاء عليه و لا كفارة. فإن فاجأته النظرة لم يأثم. و به قال الشافعى. 

وقال مالكك: إن كدّر- النظر- أفطر و عليه القضاء. ؟ 

وقد نقل العلامة فى المختلف اختلاف الأصحاب فى هذه المسألة:» فعن المبسوط التفريق بين النظر إلى ما لا يحل النظر إليه فأمنى 
فعليه القضاءء و النظر 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 91 من ساعرحم 


.)١(‏ الوسائل: الجزء /؛ الباب 5 من أبواب ما يمسكك عنه الصائمء الحديث ؟. 
(؟) ”و ”. الوسائل: الجزء 7؛ الباب 77 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث ١‏ و لاحظ ”و ه. 
(0) *. الخلاف: 2198/7 كتاب الصومء المسألة ١٠ه.‏ 


[المسألة ؟1: إذا علم من نفسه أنه لو نام فى نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه] 


المسألة *1: إذا علم من نفسه أنه لو نام فى نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه. و إن كان الظاهر جوازه خصوصا إذا كان الترك موجبا 


إلى ما يحل فأمنى لم يكن عليه شىء؛ و وافقه سلار فى المراسم حيث خصٌ كلامه بالنظر إلى ما لا يحل. 

وفرّق السيد المرتضى بين من تعمد استنزال الماء الدافق وجب عليه القضاء و الكفارة» و غيره لكن كرّر النظر فسبقه الماء» وجب 
الققااج عاضة وهر شير الطامة 13 

)١(‏ لا شكك انّ الاحتلام ليس من المفطرات» بل ورد فى الروايات انه غير مفطرء ففى صحيحة عبد الله بن ميمون القداح؛ عن أبى عبد 
الله عليه السّلام قال: «ثلاثة لا يفطرن الصائم: القىء؛ و الاحتلام» و الحجامة». 7١‏ 

و فى خبر عمر بن يزيد ورد سبب عدم إفساده فسأل أبا عبد اللّه عليه الَلام و قال: 

لأىّ شىء لا يفطر الاحتلام» الصائم» و النكاح يفطر؟ قال: «لأنّ النكاح فعله و الاحتلام مفعول به). ‏ 

و المراد ان الجماع فعل اختيارى للصائم و هذا بخلاف الاحتلام فهو خارج عن اختياره. 

فإن قلت: ما الفرق بين هذه المسألة» أعنى: ما لو علم بأنّه لو نام يحتلم فحكم بجواز النوم» و ما سبق من أنه إذا علم انه لو تركك 
التخليل فى الليل يدخل ما بقى بين أسنانه فى حلقه حيث حكم بأنّه لو تركه يبطل صومه مع أن المسألتين 


.83١ /" المختلف:‎ .)١( 
... و 5و‎ ١ 7و ”. الوسائل: 0 الباب 8” من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث‎ )0( 


من باب واحدء ففى كليهما يعلم بأنّه يتناول المفطر فى المستقبل بلا اختيار» و هو اما الاحتلام» أو دخول شىء فى الحلق من الغذاء؟ 
قلت: الفرق بين المسألتين هو عدم شمول المخصّص فى باب الأكل للمورد؛ بخلافه فى الاحتلام؛ فانّ له سعة يشمل المورد. 
توضيحه: ان الأكل مفطر مطلقا خرج عنه الأكل حين نسيان الصوم فقط» ففى صحيح الحلبى؛ عن أبى عبد الله عن رجل نسى فأكل و 
شربء قال: «لا يفطر فإنّما هو شىء رزقه الله و ليم صومه). ١١‏ 

و المراد من النسيان نسيان كونه صائماء فهذا هو الخارج فقطء و من المعلوم ان ترك التخليل فى الليل مع العلم بدخول شىء فى 
الحلق طول النهار ليس من مصاديق المخصص.ء إذ هو ليس ناسيا للصوم حين دخول الطعام فى الحلق و إِنْما هو غافل عن الدخول لا 
الصوم فلا يشمله المخصص. 

و أمَا المقام فالموضوع للإفطار هو نفس الجنابة» ففى صحيح ابن أبى نصر عن أبى سعيد القمّاط» قال: سثل أبو عبد الله عليه السّلام 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 91 من ساعرزم 


عمن أجنب فى شهر رمضان فى أوّل الليل فنام حتى أصبح؟ قال: «لا شىء عليه» و ذلكك لأنٌ جنابته كانت فى وقت حلال). 7١‏ 
فالموضوع للإفطار مطلق الجنابة خرج عنه صورة الاحتلا.م كما مرّ فى رواية عبد الله بن ميمون و المخصّ ص مطلق يعم العالم و 
الجاهلء و هذا هو الفارق بين المسألتين. 

و الحاصل: ان المورد من قبيل التمسكك بإطلاءق المخصص دون عموم العام بخلاف مسألة الأكل غفلة» فهو من موارد التمسكك 
بالعموم لا المخصص. 


.١ الوسائل: لا الباب 9 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث‎ .)١( 
.١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث‎ ١ الوسائل: لا الباب‎ .)7( 


[المسألة 14: يجوز للمحتلم فى النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات] 


المسألة :١6‏ يجوز للمحتلم فى النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات, و إن علم بخروج بقايا المنى فى المجرىء ولا يجب عليه التحفظ 
بعد الإنزال من خروج المنىّ إن استيقظ قبله خصوصا مع الإضرار أو الحرج. )١(‏ 


)١(‏ أقول: هنا فرعان كان عليه أن يقدم الثانى على الأوّل: 

أ. لو احتلم الصائم» فاستيقظ و علم بحركة المنى عن محله و لم يخرج بعد. فهل يجب عليه التحفظ أو لا؟ 

ب. لو احتلم الصائم؛ فاستيقظ بعد خروج المنى, و لكن علم أنه بقى مقدار منه فى المجرى- كما هو المعتاد عند إنزال المنى- فهل 
يجوز له إخراجه بالبول أو الخرطات أو لا؟ 

أمّا الأَوّل فهل المرجع هناك هو عموم العام الوارد فى صحيحة أبى سعيد القمّاط التى عرفت أنْ الموضوع للإفطار هو الجنابة» أو 
إطاكق المنقصص الوازة فى ووابة عب الله بن ميموة القداح؟ و الظاهر هو الثانى. أن الجنابة هناكك مستندة عرفا إلى الاحتلام 
الخارج عن الاختيار و إطلااقه يشمل جميع الحالاءت التى منها لو استيقظ بعد حركة المنى و قبل خروجه من المجرىء و مع هذا 
الإطلاق يكون إيجاب التحفظ محتاجا إلى دليل» و ليس المورد من النوادر حتى يقال بانصراف المخصص عنه. 

و منه يظهر حال الفرع الثانىء فانّه داخل تحت الاحتلام» و خروج المنى ثانيا من تبعات الاحتلام» فالمورد من مصاديق المخصص لا 
من موارد التمسكك بعموم العام. 

أضف إلى ذلكك ان المنع عن الخروج فى كلا الفرعين ينافى كون الشريعة سهلة سمحة. 

الصوم فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء. ج ١‏ ص: ١١‏ 


[المسألة ع1: إذا احتلم فى النهار و أراد الاغتسال] 


المسألة :١*‏ إذا احتلم فى النهار و أراد الاغتسالء فالأسحوط تقديم الاستبراء إذا علم أنّه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث 


جنابة جديدة. )١(‏ 


[المسألة /11: لو قصد الإنزال بإقيان شىء مما ذكر و لكن لم ينزل بطل صومه] 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة 9 من ساعرزم 
المسألة :١7‏ لو قصد الإنزال بإتيان شىء ممما ذكر و لكن لم ينزل بطل صومه من باب ثيه إيجاد المفطر. (؟) 
[المسألة : إذا أوجد بعض هذه الأفعال لابنية الإنزال لكن كان من عادته الإنزال بذلك الفعل] 


المسألهُ 18: إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بتدِهٌ الانزال لكن كان من عادته الإنزال بذلكك الفعل بطل صومه أيضا إذا أنزل» و أما إذا 
أوجد بعض هذه ولم يكن قاصدا للإنزال و لا كان من عادته فاتّفق أنّه أنزل فالأ.قوى عدم البطلا-ن» و إن كان الأحوط القضاء 
خصوصا فى مثل الملاعبة و الملامسة 


)١(‏ ان خروج المنى بعد الاغتسال تار يكون قهريا و أخرى بفعل الصائم كما إذا بال و خرج معه المنى, فيقع الكلام فى أن المورد 
من قبيل التمسكك بعموم العام الوارد فى صحيحة أبى سعيد القماط» أو من قبيل التمشكك بعموم المخصص الوارد فى صحيحة عبد الله 
بن ميمون القداح» وجهان: 

.١‏ أنه جنابة جديدة أوجدها باختياره بتقديم الاغتسال على الاستبراء بالبول أو نحوه فيكون مفطرا. 

". ان الجنابة فى المقام و إن كان بعد الغسلء لكنّه مستند إلى الاحتلام السابق و الجنابة المحللة» و على ذلكك فالأحوط الاغتسال بعد 
الأسشراء: 

(5) قد عرفت ان نية القطع أو القاطع مفطر و المقام من قبيل الثانى. 

الصوم فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء؛ ج١ء‏ ص: ١١‏ 

)١( والتقبيل.‎ 


)١(‏ هنا فرعان قد سبق فى صدر البحث ان الميزان فى الإبطال» عدم الوثوق بعدم سبق المنيّ أخذا بما فى صحيحة الفاضلين عن أبى 
جعفر عليه السّ.لام انّه سئل هل يباشر الصائم أو يقل فى شهر رمضان؟ فقال: (إِنَى أخاف عليه فليتئرٌه من ذلك إِلَا أن يثق أن لا يسبقه 
منيه). )١١‏ 

و بذلك يعلم حال الفرعين المذكورين فى المتن: 

.١‏ إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بتبِهُ الانزال» لكن كان من عادته الإنزال بذلكك. بطل صومه إذا أنزل. و ذلكك لدخوله تحت ضابطة 
عدم الوثوق بعدم سبق الماء. 

؟. أوجد بعض هذه الأفعال و لم يكن قاصدا للإنزال و لا كان من عادتهء فاتّفق انّه أنزل» فال الماتن: «الأقوى عدم البطلان» لكن 
اللازم» التفصيل بين الوثوق بعدم سبق الماء و عدمه. 

و أمَا تخصيص الأمور الثلاثة بالذكر فى المتن لورودها فى النصوص. ١؟”»‏ 


.١7 الوسائل: الجزء /؛ الباب 7 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم؛ الحديث‎ .)١( 
.”8 لاحظ الوسائل: الجزء /. الباب‎ .)0( 
١7 ص:‎ ١ الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء. ج‎ 


الخامس: تعمّد الكذب على الله و رسوله 


اشارة 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاو من ساعرزنم 


الخامس: تعمد الكذب على اللّه تعالى أو رسوله أو الأثثّدة- صلوات اللّه عليهم- سواء كان متعلّقا بأمور الدين أو الدنياء و سواء كان 
بنحو الإخبار أو بنحو الفتوى بالعربيٌ أو بغيره من اللغات, من غير فرق بين أن يكون بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو الكناية أو غيرها 
مما يصدق عليه الكذب عليهم و من غير فرق بين أن يكون الكذب مجعولا له أو جعله غيره و هو أخبر به مسندا إليه لا على وجه نقل 
القول, و أمًا لو كان على وجه الحكاية و نقل القول فلا يكون مبطلا. )١(‏ 


(1) عد الكذب على الله و رسوله و الأئمة عليهم السَلام من المفطرات من خصائص الفقه الإمامى» و ليس منه أثر فى فقه السنّة. 

قال الشيخ فى الخلاف: «من ارتمس فى الماء متعمدا أو كذب على اللّه أو على رسوله أو على الأثترةُ عليهم الشّ.لام متعمدا أفطر و 
عليه القضاء و الكفَارُ. و خالف جميع الفقهاء فى ذلكك فى الإفطار و لزوم الكفَارهُ معا. و به قال المرتضى من أصحابناء و الأكثر على 
ما قلناه. )١١‏ 

و قال العلامه فى المختلف: قال الشيخان: الكذب على الله تعالى و على رسوله و على الأثترهُ عليهم السّ.لام متعم دا مع اعتقاد كونه 
كذباء يفسد الصوم, و يجب به 


(). الخلاف: 077١/7‏ كتاب الصوم, المسألة 88 
الصوم فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء ج ١‏ ص: ١7‏ 


القضاء و الكقارة و هد امه السد المر شن ف الانتضان وعدم هلي ين انوي مع القطراف: 

قال الشيخ فى المبسوط: و من أصحابنا من قال: إِنّ ذلكك لا يفطر و إِنّما ينقض. و نقله فى الخلاف عن السيد المرتضى و قال: و الأكثر 
من أصحابنا على ما قلناه» و أفتى أبو الصلاح و ابن البراج بمثل ما قاله الشيخان. 

و قال السيد المرتضى فى الجمل: الأشبه انّه ينقض الصوم و إن لم يبطل و اختاره ابن إدريس و لم يعده سلار ولا ابن أبى عقيل و 
هو الأقوى عندى. )١١‏ 

الظاهر ان لفظة «ينقض» مصيحف ينقص بالصاد المهملة؛ و إِلَا فلا معنى انّه يتقض الصوم و لا يبطله. بل المراد انّهِ ينتقص من ثوابه و 
كماله. 

استدل القائلون بالإبطال بروايات أهمّها روايتا أبى بصير و سماعة» و إليكك بيانهما: 

.١‏ حديث أبى بصير رواه المشايخ الثلاثة مضافا إلى أحمد بن محمد بن عيسى فقد رواه فى النوادر لكن باختلاف فى المتن» فتارة 
خصصت ناقضية الكذب إلى الصوم فقط» و أخرى أضيف إليها ناقضيته للوضوء أيضا الذى لم يقل بها أحد. 

أمَا الأؤل فرواه الكلينى فى قسم الأصولء و الصدوق فى الفقيه» و معانى الأخبار و إليكك بيانه: 

.١‏ روى الكلينى بسند صحيح عن منصور بن يونسء عن أبى بصير قال: 

سمعت أبا عبد الله عليه السّ.لام يقول: (إنَ الكذبة تفطر الصائم» قلت: و أيْنا لا يكون ذلكك منه قال: «ليس حيث ذهبت إِنّما ذاكك 
الكذب على الله عزّ و جل و على رسوله 


.)١(‏ المختلف: */ /ا9؟,. 
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و على الأثمّةٌ عليهم السّلام». 1١‏ 

". رواه الصدوق فى معانى الأخبار بنفس اللفظ. «”» 

*. روى الصدوق فى الفقيه بسنده عن أبى بصير؛ عن أبى عبد الله عليه السّلام: 

«انّ الكذب على الله و على رسوله و على الأثمَة عليهم السَّلام يفطر الصائم». "١‏ 

أمّا الثانى أى ناقضيته للوضوء أيضا فكما يلى: 

*. روى الكلينى بنفس السند السابق عن أبى بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول: «الكذبة تنقض الوضوء و تفطر الصائم» 
قال قلت: هلكنا قال: 

«ليس حيث تذهبه إِنّما ذاكك الكذب على الله ورسوله و على الأثفمة). ©" 

ه. رواه الشيخ فى التهذيب نحوه. 6 

*. روى أحمد بن محمد بن عيسى فى نوادره عن أبى بصير: من كذب على الله و على رسوله و هو صائم نقض صومه و وضوءه إذا 
تعمّده. (”) 

وقد أورد على الاستدلال به بوجهين: 

الأوّل: اشتماله على ما لم يقل به أحد من الطائفة و هو انتقاض الوضوء بالكذبء و هو و إن لم يرد فى أصول الكافى و الفقيه و 
معانى الأخبار» لكن النقل الثانى للكلينى» و التهذيب و نوادر ابن عيسى مشتمل عليه؛ و إذا دار الأمر بين النقيصة و الزيادة» فالأولى هى 
المتعينة لأن زيادةُ جملةُ على الحديثء عند النقل 


(). الكافى: 7/ ٠ع‏ 

(؟). معانى الأخبار: .١8‏ 

(9). الفقيه: ؟/ /ا5. 

(). الكافى: 6/ 94 كتاب الصوم. 

(0). التهذيب: ع/ /ا78. 

(2). النوادر: 36. 
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على خلاف الطبع» بخلاف سقوط جملةٌ منه. فكثيرا ما يتفق. 

و على افتراض وجود هذه الزياده فى الحديث لا محيص من تفسير الناقضيه فى الموردين بمعنى واحدء و حيث لا يمكن حمل 
الناقضية فيهما على المعنى الحقيقى الملازم لفساد الصوم و بطلان الوضوء- بما انّه لم يقل به أحد فى ناحية الوضوء- فلا محيص من 
تفسيرها بتنافى الكذب مع المرتبة الكاملة من الطهارة و الصوم فاللائق بحالهما تركك الكذب. 

وما ربما يقال من أنْ رفع اليد عن الظهور فى جملة لقرينة (كنا قضيته للوضوء) لا يستوجب رفع اليد عن الظهور فى جملة أخرىء, أمر 
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لا تصدقه سيرة العقلاء فى تفسير الشهادات و الأقارير و الأخبار و إن كان أكثر الفقهاء لم يعتدٌ بتلكك السيرة. 

الثانى: ان الأسائبد تنتهى إلى متصور بن يونس الذى عدّفه النجاشى 0١١‏ بقوله: 

كوفى؛ ثقَُء روى عن أبى عبد الله و أبى الحسن عليهما التّر.لام لكن الشيخ عدّه من أصحاب الكاظم و قال: واقفى. و ذكر الكشى انه 
كان عنده مال للإمام أبى الحسن فلم يدفعه إلى الإمام الرضا. و الترجيح و إن كان مع قول النجاشىء لأنّه خرّيت الفن» لكن لا تسكن 
النفس إلى مثل هذه الرواية فى تأسيس حكم اختلفت فيه كلماته. نعم لو كان هناكك دليل آخرء تصلح أن تكون مؤيدة. 

؟. حديث سماعة الحديث الثانى فى المقام هو حديث سماعة و للشيخ إليه طريقان» فتارة يرويه عن كتاب على بن مهزيار» و أخرى 
عن كتاب الحسين بن سعيد الأهوازى و إليكك البيان: 


.1١١١ برقم‎ "8١ /7 النجاشى: الرجال:‎ .)١( 
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.١‏ ما رواه عن كتاب على بن مهزيار» عن عثمان بن عيسى» عن سماعة قال: 

سألته عن رجل كذب فى رمضان فقال: «قد أفطر و عليه قضاؤه» فقلت فما كذبته؟! قال: «يكذب على اللّه و على رسوله). )١١‏ 

1 مارواه عن الحسين بن سعيده عن عثمان بن عيسى: عن سماعة قال: 

سألته عن رجل كذب فى شهر رمضان فقال: «قد أفطر و عليه قضاؤه» و هو صائم يقضى صومه و وضوءه إذا تعمد). ١؟)‏ 

و السند لا غبار عليه» و الرواية موثقة» لكن المتن على النقل الثانى مشتمل على ما لم يقل به أحدء (بطلان الوضوء بالكذب) لكن لا 
محيص عن تفسير الإفطارء بالمعنى المجازى» حفظا للسياق. 

و هناكك روايات أخرى تؤيدهما. 

. روى على بن طاوس قال: رأيت فى أصل من كتب أصحابناء قال: 

سمعت أبا جعفر عليه السَلام يقول: «إِنَّ الكذبة لتفطر الصائم, و النظرةٌ بعد النظرة و الظلم كله قليله و كثيره». «* 

و الإشكال فيه نفس الإشكال بل أكثر» لعدم القول بفساد الصوم بالنظرةٌ بعد النظرة أو بالظلم. 

؟. مرفوعة محمد بن خالد البرقى رفعه إلى أبى عبد الله عليه السّدىلام قال: «خمسة أشياء تفطر الصائم: الأكل» و الشربء و الجماع؛ و 
الارتماس فى الماءء و الكذب على الله.و غلى رسوله و على الأضة». وع. 


.١ الوسائل: الجزء /؛ الباب ” من أبواب ما يمسكك عنه الصائم؛ الحديث‎ .)١( 

(). التهذيب: 7 588. نقله فى الوسائل فى ذيل الحديث السابق» و لم يشر إلى الاختلاف فى المتن» (و وضوءه إذا تعمد) و لذلكك 
نقلناه عن التهذيب. 

(). الوسائل: الجزء /؛ الباب ” من أبواب ما يمسكك عنه الصائمء الحديث 5. 

(6). الوسائل: الجزء /؛ الباب ” من أبواب ما يمسكك عنه الصائمء الحديث 8. 
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والرواية لو لا كونها مرفوعة» تصلح للاستناد. 

ه. و جاء فى فقه الرضاء بإضافة قول: «الخنا من الكلام» و النظر إلى ما لا يجوز). )١١‏ 

و حاصل الكلام فى هذه الروايات: انّه لا إشكال فى صدورهاء لأنْ المجموع من حيث المجموع يورث الاطمئنان بالصدورء و قد قلنا 
فى محلهء انّ المعتبر هو الخبر الموثوق بصدوره؛ لا خصوص خبر الثقة» و انّ حيجيته لأجل كونه مورثا للوثوق بصحته إلا ان الكلام فى 
دلالتها على نقض الصوم بالكذب ففيه إشكالات: 

الأؤل: ان الحكم بكونه مفطراء ينافى ما ورد فى صحيحة ابن مسلم قال: 

سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث (أربع) خصال: الطعام و الشراب. و النساءء و الارتماس. 

و ربما يجاب عنه: ان دلالة الرواية الحاصرة بالإطلاق فلا مانع من رفع اليد عنه بما دل على أن الكذب أو غيره أيضا مفطر على ما هو 
مقتضى صناعة الإطلاق و التقييد. و هذا نظير ما دل على أن ناقض الوضوء هو ما خرج عن الأسفلين و لكن دل دليل على أن زوال 
العقل و الاستحاضة و النوم مبطل أيضا. 

بالفحظ غليدة أن صناعة الأطلاق و التقيه شى نو تعبين المنطر بالعدة شىء آآخر فلو ذل دلبل على كون المقظر أزيد من خيسة 
أمورء يعد معارضا لا مقيدا و أمّا ما مثّل» من حصر ناقض الوضوء على الأسفلين فالحصر فيه إضافى فى مقابل ما ذهب إليه العامة من 
أن مس الذكرء أو مس الامرأة ناقض للوضوء. 

فقد ذهب الشافعى إلى أن مباشرة النساء من غير حائل إذا كن غير ذوات 


"91/١ المستدركك:‎ .)١( 


محارم تنقض الوضوء بشهوة كانت أو بغير شهوة. و فصل مالكك بين المس بشهوة و غيرها فينتقض فى الأول دون الثانى» إلى غير 
ذلكك من الأقوال التى ذكروها فى مسألهُ مس المرأة. )١١‏ 

و هكذا مس الذكر قال الشافعى: الرجل إذا مس ذكره بباطن كفه و المرأة إذا متت فرجها بباطن كفها انتقض وضوؤهما. و لم يفرق 
مالكك و لا الأوزاعى بين باطن الكف و ظاهره. ؟ 

الثانى: ان عدم ورود الزيادة فى الفقيهء أو معانى الأخبار و فى النقل الأوّل للكلينى, لا يدل على زيادته واقعاء لما عرفت من أن الكلينى 
نقله فى الفروع و الشيخ فى التهذيبء و أحمد بن محمد بن عيسى فى نوادره؛ و قد عرفت أنه إذا دار الأأمر بين الزيادة و النقيصة 
فالثانية أولى. فتكون النتيجة سقوطها عن سائر النقول» و على ذلككء الأمر يدور بين حفظ وحدة السياق و تفسير الناقضية فى موردى 
الصوم و الوضوء بإرادة نقض المرتبة الكاملة» و بين رفع اليد عنها و حمل الناقضية فى الصوم على المعنى الحقيقى؛ و فى غيره على 
إرادةُ نقض المرتبة الكاملة؛ و لكن لا يصار إلى الثانى إلا بدليل» كما إذا ورد اغتسل للجمعة و الجنابة؛ فإِنٌّ قيام القرينة على 
الاستحباب فى غسل الجمعة لا يصرف ظهوره عن الوجوب فى الجنابة» و بما أنّه لا دليل فى المقام على نقض السياق فوحدته تدل 
على أن المراد هو نقض المرتبة الكاملة فى كليهما. 

الثالث: ان هناك قرينة على أن المراد هو نقض الكمالء و ذلكك لورود روايات فى نقض الصوم بأمور أخرى كالغيبة ” و النميمة * 


كما وردت روايات فى لزوم 
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(1) ١و‏ "؟. الخلاف: 1١7-1١١١ /١‏ كتاب الطهارة المسألة عه و هه. 

(؟) ". الوسائل: الجزء 07 الباب ” من أبواب ما يمسكك عنه الصائمء الحديث ه. 
() ع. جامع أحاديث الشيعة: /١‏ 5/8 
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اجتناب الصائم عن البهتان و النظر و الظلم و النجاسة و التنازع و استماع الغيبة و اللغو. )١١‏ 

كلّ ذلك قرينة صالحة لتفسير النقض فى هذه الروايات. و ان المراد هو أنْ الصوم الكامل رهن الاجتناب عن الكذب على الله و 
رسوله و الأثمَةُ عليهم السّلام. 

و الإنصاف ان الإفتاء بأن الكذب على الله و رسوله والأثكمه مبطل للصوم؛ موجب للقضاء أمر مشكل فضلا عن الإفتاء» بأنّه موجب 
للكفّارة و لذلك اقتصر صاحب الحدائق بالأوّل قائلا بأنّ ما دل على وجوب الكفَّارة بالإفطار متعمداء المتبادر من الإفطار فيه؛ إِنّما هو 
الإفساد بالأكل و الشربء ثم قال: فالمسألة لا تخلو من الإشكالء فالأحوط الاجتناب. ١؟)‏ 

ثم إِنّ الماتن سوّى بين الأمور التالية: 

كان الكدى سملا امور النين أو الدتيا: 

؟. كان بنحو الإخبار أو الإفتاء. 

*. كان باللسان العربى أو بغيره. 

؟. كان بالقول أو الكتابة أو الإشارةٌ أو الكناية. 

ه. كان هو الجاعل له أو كان الغير جاعلا له» و هو مع علمه بكذبه أسنده إليهم. 

أمَا الأوّلء فهو بمقتضى إطلاق روايات الباب» فلو أخبر الصائم عن فعل النبى العادى الذى لا يمسٌ بالدين فقد كذب عليه؛ نعم لو قلنا 
أن الكذب على النبى و آله طريق إلى الكذب على الله يختص البطلان بما يصح نسبته إلى الله 


(9). الحدائق: 1537/17 


الصوم ف الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: را 
[المسألة 19: الأقوى إلحاق باقى الأنبياء و الأوصياء بنببّنا صلى الله عليه و آله و سلم] 


المسألة 19: الأ.قوى إلحاق باقى الأنبياء و الأوصياء بنبينا صلّى الله عليه و آله و سلّمء فيكون الكذب عليهم أيضا موجبا للبطلان» بل 
الأحوط إلحاق فاطمة الزهراء- سلام الله عليها- بهم أيضا. )١(‏ 


فتخقص بالأمور الديتية. و لكنه عيدو إن اختاره كاشف| الخطاء: 

وأمًا الثانى» فإنُما تصحُ التسوية بين الإخبار و الإفتاء إذا كان الإفتاء ظاهرا فى الحكاية عنهم» كما قال هذا حلال و هذا حرام أى أحله 
الشارع أو حرمه. و أمَا إذا قال: فى نظرى ان المعاطاة عقد لازم؛ و لم يكن كذلكك عنده فلا يعد كذبا عليهم؛ غَايةُ الأمر انه كذب فى 
نقل رأيه» إذا لم يكن رأيه كذلك. 
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و أمًا الثالث» للإطلاق» بل ليس شموله للغة العرب أولى من لغهُ أخرىء فالجميع أمام الدليل سواسية» كحرمة الكذب. 

و أمَا الرابع» فلأنٌ الموضوع الكذب على الله فلو سئل عن ورود قول المؤذن: 

«الصلاة خير من النوم؛ عن رسول الله فأشار إليه برأسه بعنوان التصديق» فقد كذب. 

نعم القدر المتيقن من الكتابة إذا كان هناكك قارئ كما سيوافيكك بيانه: 

و أما الخامسء لا فرق بين كون الجاعل هو ثفسه أو غيره لكنه تقله ناسبا له إلى الله.و رسوله» و أما لو ثقله عنه .و قال: إنّه نسبه إلى الله 
و رسوله- مع العلم بكذبه- فهو نقل كذبء خال عن النسبة فلا يبطل. 

)١(‏ يمكن الإلحاق بوجهين: 

.١‏ إلغاء الخصوصية و ان الميزان هو الكذب على المعصوم, فيعم سائر الأنبياء و الأوصياء و الزهراء سلام الله عليهم» سواء كان 
المضمون دينيا أو دنيويا. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج١»‏ ص: ١5١‏ 


[المسألة :٠١‏ إذا تكلم بالخبر غير موجّه خطابه إلى أحدء أو موجّها إلى من لا يفهم معناه] 


المسألة ٠‏ إذا تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى أحد. أو موبجها إلى من لا يفهم معناه فالظاهر عدم البطلان و إن كان الأحوط 
القضاء. )١(‏ 


". عموم قوله: إِنّْما ذلككء الكذب على الله و على رسوله و على الأثمةٌ عليهم السَّلام فى موثقة أبى بصيرء 1١‏ الأنبياء و الأوصياء. 

و الوجهان ضعيفان خصوصا الثانى. 

نعم لو قلنا أن الموضوع هو الافتراء على الله و ان الكذب على الآخرين (الرسول و الأثترة) إِنْما يبطلء لأنّه طريق إلى الكذب عليه 
فالبطلان هو المتعين إذا كانت هناك ملازمة بين الافتراءين» كما هو الحال فى الكذب عليهم فى الأمور الدينية التى لا طريق إلى العلم 
نا إلا الرحن أو السعدية: 

)١(‏ هل يشترط فى الإبطال قصد الإفهام» فلا يبطل فيما إذا لم يكن هناكك مخاطبء أو كان لكن كان غير عارف باللغة» أو لا يشترط؟ 
ذهب صاحب الجواهر إلى الأوّل و المحمّق الخوئى إلى الثانى» و استدل الثانى أن الموجود فى الأخبار عنوان الكذبء "١‏ لا عنوان 
الاخبار» فيصدق ذلكك بمجرد عدم المطابقة و إن لم يكن عنده أحد و على ذلكك لو كتب خبرا كاذباء و لم يكن هناكك من يقرؤه بل 
ولن يتفق أن يقرأه أحد صدق انه كذب على رسوله. ”03 

لا يخفى ان الكذب المحرّم عبارة عن التقَوّل على خلاف الواقع؛ لغايه إغراء المخاطب على الجهلء و قد عدّ الكذب الحرام مفطرا 
للصوم؛ فلو لم يكن هناكك أى 


.)١(‏ الوسائل: الجزء /؛ الباب ” من أبواب ما يمسكك عنه الصائمء الحديث ؟. 
(1). مستند العروةٌ: /11. 


الجواعر: 718 /لامة وستند العروة: /16. 


الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء. ج »١‏ ص: ١57‏ 


[المسألة :!١‏ إذا سأله سائل هل قال النبى صلى الله عليه و آله و سلم كذاء فأشار نعم فى مقام لاء أو لا فى مقام نعم] 
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المسألة :!١‏ إذا سأله سائل هل قال النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم كذاء فأشار نعم فى مقام لاء أو لا فى مقام نعم بطل صومه. )١(‏ 
[المسألة 77: إذا أخبر صادقا عن الله أو عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم مثلا ثْمَ قال: كذبت] 


المسألة ؟7: إذا أخبر صادقا عن اللّه أو عن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم مثلا ثم قال: 
كذبت» بطل صومه. و كذا إذا أخبر بالليل كاذبا ثم قال فى النهار: ما أخبرت به البارحة صدق. (؟) 


[المسألة 71: إذا أخبر كاذبا ثم رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثو] 


المسألة *5: إذا أخبر كاذبا ثم رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر. فيكون صومه باطلاء بل و كذا إذا تاب بعد ذلك فإنّه لا تنفعه 
توبته فى رفع البطلان. (9) 


مخاطب. فالكلا-م و إن كان كاذباء لكن التقوّل به غير محرمء و لا يكون مفطراء نعم لو كان الموضوع للإفطار هو الأعم من المحرّم و 
غيره» كان لما ذكره وجه و منه يظهر حكم ما لو كتب الكذب من دون أن يكون هناك من يقرؤه؛ كما إذا كتب و مرّقه بعد مده بلا 
تخلل قارئ بين الفترتين. 

() لصدق الكذب على النبى. 

(1) و ربما يبخصص الإبطال بما إذا كان المقصود. نفى الواقع المطابق للخبر» كما هو الظاهرء أمَا إذا كان المقصود نفى الخبر المطابق 
للواقع» فلا يبطل به الصوم لعدم كونه كذبا على الله تعالى أو على النبى» بل كذب على نفسه فقط. 

حاصله: ان تكذيب الخبر تارةٌ يراد منه ان المعصوم لم يقله فهو افتراء عليه» و أخرى ان خبره ليس بمطابق للواقع» فهو كذب على نفسه 
و إن كان كذبا عليه أيضا بنحو الإيماء لكن الدليل منصرف عنه. 

(") أما الرجوع بلا فصلء فانّه لا يخرجه عن كونه كذبا على الله لأنّ الواقع 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج1١‏ ص: ١87‏ 


[المسألة 7: لا فرق فى البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوبا فى كتاب من كتب الأخبار أو لا] 


المسألة *؟: لا-فرق فى البطلا-ن بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوبا فى كتاب من كتب الأخبار أو لاء فمع العلم بكذبه لا يجوز 
الإخبار به» و إن أسنده إلى ذلكك الكتاب إلا أن يكون ذكره له على وجه الحكاية دون الإخبار بل لا يجوز الإخبار به على سبيل 
الجزم مع الظنّ بكذبه بل و كذا مع احتمال كذبه إِلَا على سبيل النقل و الحكاية فالأحوط لناقل الأخبار فى شهر رمضان مع عدم العلم 
بصدق الخبر أن يسنده إلى الكتابء أو إلى قول الراوى على سبيل الحكاية. )١(‏ 


لا ينقلب عنما هو عليه بالرجوع. نعم لو رجع قبل انعقاد الظهور و استقراره فذيّل كلامه مما يخرجه عن الظهور فى الكذب على الله- 
كما إذا قال: حسب ما يقوله الفلانى- لا يكون مبطلا من حيث نسبة الكذب على الله نعم يكون مبطلا من حيث نيه القطع. إذا كان 
ثاويا لنسبة الكذب على الله من أول :الأمر: 

و أمَا التوبة فإنّما تنفع فى رفع العقاب لا فى الحكم الوضعىء أعنى: القضاء. 

(1) أمَا عدم الفرق بين كونه مكتوبا فى كتاب و عدمه؛ هو ان الموضوع, الكذب على الله و رسوله؛ فهو متحقق مطلقا كان مكتوبا فيه 
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أو لا. 

ثم إن الإخبار عن الله و رسوله و الأثمة على وجوه ثلاثة: 

.١‏ أن يخبر عنهم مع العلم بكونه كاذيا. 

”. أن يخبر عنهم مع الظن بكونه كاذبا. 

أن كبر عنهم مع الشكه فى كوته كاذيا. 

أمَا الصورة الأولى؛ فلا شكك انّه مفطرء و هو المصداق الواضح للمقام. 
فإن قلت: إذا كان عند الإخبار عالما بكونه على خلاف الواقع» لكنه تبين 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: ١58‏ 


بعد صدقه و موافقته له» فهل يحكم بصيحهُ صومه لأجل عدم تحمّق المفطر أعنى: 

القول على الله بما يخالف الواقع؟ 

قلت: يبطل صومه. لأجل نيه القطع و العزم على نيه المفطرء و قد سبق ان نيهُ القطع و القاطع مفطران و إن لم يتحقق المفطر. ل 
ا0االصررة لايق 6 اام يح ١‏ لرويا علي لني وول اللاشيطاوات ير ان ارو جلكف - نا لطر الود ا بازخيا شرل معاي 1ه 
أذن لَكخ أم عَلَى اللَهِ تَمْسَرَونَ »21١‏ و المراد من العلم فى قوله يانه | شرارة على الله 1151 تداك و قه وهر الصو : اللشية أ 
الخرغة 

إنْما الكلام فى الظنّ الذى لم تثبت حجيته» فهو يلحق بالشكك الذى هو الصورة الثالثة. 

أمَا الصورة الثالئة: فإذا لم يدل دليل على جواز الإخبار به عن الله سبحانه» فلا كلام فى حرمة الإسناد إلى اللّه بصورة القطع مع كونه 
شاكاء إِنّما الكلام فى كونه مفطرا للصومء أو لا. فقد اختار السيد الحكيم قدّس سرّه عدم البطلان للشكك فى تحمّق المفطر, أعنى: 
الإخبار المخالف للواقع- و أضاف- بأنّه لو كان موافقا للواقع فلا كذب, و إن كان مخالفا للواقع فلا تعمد, لأنّ المفطر هو خصوص 
التعمد 3”9). 

و ذهب المحقّق الخوئى إلى أن الظاهر هو البطلان لصدق العمد بعد تنجز الاحتمال» لأجل كونه من أطراف العلم الإجمالى الذى لا 
مجال معه للرجوع إلى أصالة البراءة» حيث إِنَّه يعلم إجمالا بكذب أحمك الأعرين؛ !ما ذاكك الشي المفروفن أو قيضه و أن اخد 
الاسنادين إلى الإمام عليه الام مخالف للواقع جزماء و بالعلم الإجمالى يتنجز الواقع لا محالة؛ و لا مجال معه للرجوع إلى أصالة 


البرائة و كحة 


(01. يونس: 4. 
(؟). الأعراف: 58. 
(*). المستمسكك: 701//8. 


الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء. ج »١‏ ص: ١58‏ 


ذلك انه يكون قد تعمد الكذب اختيارا على تقدير كون الخبر مخالفا للواقع» نظير ما لو علم إجمالا ان أحد الإناءين خمر فشرب 
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أحدهما و صادف الواقع. ١١‏ 

يلاحظ عليه: أن ما ذكره صحيح لو كان مثل ذلك العلم الإجمالى موجودا فى ذهن المخبر بأن يكون ممّن صرف عمره فى المسائل 
الأصولية» و بالتالى واقفا بأَنَ الإمام إِما قال: الطلاق بيد من أخذ الساقء أو قال نقيضه. و مع ذلكك أخبر و صار مخالفا للواقع» فتعمد 
الكذب كمن لو شرب أحد الإناءين المشتبهين بالخمر. 

و لكن ذلكك العلم الإجمالى ليس بموجود فى ذهن المخبر عند الإخبار إِمَا لقصور فكره عن تلكك المسائل أو لعدم التفاته إليه» و مع 
ذلك كيف يكون منجزا عليه و وجوده فى الأذهان العالية لا يكون سببا لتنجزه عليه. 

ثم إِنّه قدّس سرّه أشار فى ذيل كلامه إلى وجه آخر مستلزم لبطلانه مطلقا خالف الواقع أم لم يخالف. و حاصله: انه جازم للإخبار به 
سواء أ وافق الواقع أم خالف و عليه فهو ليس بناو للإمساك على جميع التقادير بل ناو له على فرض الموافقة» دون فرض المخالفة 
فيوجب ذلكك إخلالا بتِيهُ الصوم, لأنّ اللازم على الصائم نيْهُ الامساكك عن جميع المفطرات فى جميع الآنات و على جميع التقادير ؟. 
يلاحظ عليه: بأنّهِ ناو للصوم على وجه لو علم أنه مخالف للواقع وان النسبةُ غير صحيحةء لأمسكك عن الإخبارء و إِنّما يخبر راجيا 
مطابقته له» و لعل هذا المقدار من النيةُ كاف فى صِححهُ الصوم. 

نعم إِنّما لا يكون ناويا للصوم على جميع التقادير إذا كان ذلكك التحليل موجودا فى ذهنه حتى يمنع عن الإمساك على كلها. و 
المفروض ان الأغلب غافل عن هذا النوع من التحليل المانع عن الإمساك على عامة الفروض. 


(3108 ا ضسد العروة امك عل 


الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: ع١‏ 
[المسألة 0!: الكذب على الفقهاء و المجتهدين و الرواةً و إن كان حراما لا يوجب بطلان الصوم] 


المسألة ه: الكذب على الفقهاء و المجتهدين و الروا و إن كان حراما لا يوجب بطلان الصوم, إِلَا إذا رجع إلى الكذب على الله و 
رسوله صلَى الله عليه و آله و سلّم. )١(‏ 


[المسألة 2!: إذا اضطرٌ إلى الكذب على الله و رسوله صلى الله عليه و آله و سلم فى مقام التقيَهُ من ظالم لا بطل صومه به] 


المسألة *1: إذا اضطرٌ إلى الكذب على الله و رسوله صلَى الله عليه و آله و سلّم فى مقام التقيّهُ من ظالم لا يبطل صومه به كما أنّه لا 
يبطل مع السهو أو الجهل المركب. (؟) 


)١(‏ لاختصاص الحكم بالكذب عليهم ولا يعم غيرهم إِلَا أن يرجع إليهم. 

(؟) وجهان مبنيان على أن التقية ترفع الإثم فقط أو يعم الرفع الحكم الوضعى أيضاء أعنى: القضاءء و المستظهر من روايات التقيةٌ هو 
الأوّل؛ روى الكلينى بسند صحيح عن زرارة» عن أبى جعفر قال: «التقية فى كلّ شىء بضطر إليه ابن آدم فقد أحل الله له». 01١‏ فظاهر 
قوله: «أحل الله له» هو عدم الحرمة؛ و لو حكم فى مورد على صِحَحةُ الوضوء و الصلاة عن تقية؛ فإنّما هو لدليل خاص كما بين فى 
مبحث الإجزاء. 

و مع ذلكك كله فالظاهر فى المقام رفع التكليف و الوضعء و ذلكك لا لعمومية فى دليل التقية بل للقصور فى دليل المفطرء لأنَّ الظاهر 
من أدلّته هو الكذب المحرّم بشهادةٌ قول الراوى- بعد ما سمع مفطرية الكذبة- قال: «هلكنا؛ الظاهر فى أن الموضوع هو الكذب 
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المحرم المتداول لا الحلال منه. 

نعم الإفطار بالأكل مطلقا تقية مبطلء لعدم انقسامه إلى قسمين حتى ينصرف الدليل إلى القسم الحلال مضافا إلى ما ورد «فكان 
إفطارى يوما و قضاؤه أيسر على من أن يضرب عنقى». 79 و ستعرف قوة صِحْحَهُ الصوم إذا أفطر عن تقيهُ و أمسكك إلى المغرب» 
فانتظر. 


(1): الوساقل+الجوء 1 الات '8لامق أبوات الأمر بالمعروق» الحديث ١‏ 
(؟). الوسائل: الجزء /؛ الباب اه من أبواب ما يمسكك عنه الصائم؛ الحديث ؟. 


[المسألة /1؟: إذا قصد الكذب فبان صدقا دخل فى عنوان قصد المفطر] 
المسألة 71: إذا قصد الكذب فبان صدقا دخل فى عنوان قصد المفطر بشرط العلم بكونه مفطرا. )١(‏ 
[المسألة /؟: إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضرّ] 


المسألة 18: إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضرٌ كما أشير إليه. (؟) 


فإن قلت: يلزم صححة صوم الصبى إذا كذب على الله و رسوله لعدم حرمته عليه؛ لأنَّ المفروض رفع قلم التكليف عنه. 

قلت: لو قلنا بأنْ عباداته تمرينية» فلا مورد للنقض. و أمَّا على القول بشرعية عباداته كما هو الحقّء فليس مفاد قوله: «رفع القلم عن 
ثلاثة) رفع الجزئيهُ و الشرطية» أو القاطعيةٌ أو المانعيةُ عن عباداته» بل غايةٌ الأمر رفع الإلزام و المؤاخذة أو التكليف الإلزامى» و عندئذ 
تكون الجزئية و الشرطية و جميع الأمور الوضعية محفوظة فى عباداته. 

وقد ثبت فى محله ان العبادات المتدونة: كما هن الحال قن عبادة الصبع تشاركك الادات الراجية فى الماعية و التجراء و الشرائط.و 
الموانع و القواطع- إِلَا ما خرج بالدليل- و ليس معنى كون العبادة مستحبة انه يجوز الإتيان بهاء بأىّ نحو شاء الفاعل بحذف الاجزاء و 
الشرائط أو بعضهاء مقرونة بالموانع و القواطع. 

)١(‏ وجه الا-شتراط ان قصد ذات المفطر ليس بمفطرء كما إذا استعمله سهواء بل المفطر تناوله مع العلم- حين التناول- انّه مفطر» و 
على ذلكك فلا يكون قصد الكذب بلا علم بكونه كذباء قصدا للمفطر بما هو مفطّرء بل قصدا لذاته وقد عرفت أن مجرد عزمه لا 
يبطل. 

(1) قال فى ذيل المسألة ١8‏ كما أنه لا يببطل مع السهو أو الجهل المركب. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١5/8‏ 


[المسألة 14: إذا أخبر بالكذب هزلا بأن لم يقصد المعنى أصلا] 


المسألة 19: إذا أخبر بالكذب هزلا بأن لم يقصد المعنى أصلا لم يبطل صومه. )١(‏ 


)١(‏ لا يخفى ان الهازل يقصد المعنى لكن بإرادة استعمالية و ليس له إرادة جديه حيث ينصب قرينةُ فى كلامه على كونه فى مقام 
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الهزلء لا الجد. 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: ١59‏ 


السادس: إيصال الغبار الغليظ 


السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه» بل و غير الغليظ على الأحوطء سواء كان من الحلال كغبار الدقيق» أو الحرام كغبار التراب و 
نحوه؛ و سواء كان بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه. أو بإثارة غيره» بل أو بإثارة الهواء مع التمكن منه و عدم تحفّظهء و الأقوى إلحاق 
البخار الغليظ و دخان التنباك و نحوه. و لا بأس بما يدخل فى الحلق غفلة أو نسيانا أو قهرا أو مع ترك التحفْظ بظنّ عدم الوصول و 
نحو ذلكك. )١(‏ 


)١(‏ الكلام فى هذه المسألة حول أمور ثلاثة: 

.١‏ الغبار الغليظ و غير الغليظ. 

البخار الغليظ و دغنان التشاكك. 

*. حكم الدخول غفلة أو نسيانا أو قهرا. 

و إليكك الكلام فى هذه الأمور: 

.١‏ الغبار الغليظ و غير الغليظ اختلفت الأنظار فى مفطرية الغبار» فالجمهور على عدم كونه موجبا للقضاء و الكقّارة قال الشيخ: غبار 
الدقيق و النفض الغليظ حتى يصل إلى الحلق يفطر و يجب منه القضاء و الكفارة متى تعمدء و لم يوافق عليه أحد من الفقهاءء. بل 
أسقطوا كلهم القضاء و الكقَّارة معا. )1١‏ 


(). الخلاف: ؟/ /317 كتاب الصومء المسألة 17. 
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و أمَا الإمامية» فالشيخ؛ فى الخلاف و المبسوط و الجملء و السيّد فى الانتصار, و العلامة فى المختلفء 0١١‏ على أنه يوجب القضاء و 
الكفارة» و العجب من المحمّق الخوئى من نسبة عدم المفطرية إلى الشيخ الطوسى مع أنه رائد القوم فى هذه المسألة فى القول 
بالمفطرية. و ذهب المفيد فى المقنعة و أبو الصلاح فى الكافى و ابن إدريس فى السرائر إلى كونه موجبا للقضاء دون الكفّارة. و قال 
ابن إدريس: فالقضاء مجمع عليه. 7 لكن الظاهر من المحمّق كون القضاء أيضا مورد خلاف حيث قال: و فى إيصال الغبار إلى الحلق 
خلا-فء و الأظهر التحريم و فساد الصوم؛ و قد ذيله صاحب الجواهر بقوله: «وفاقا للمشهورء بل لم أجد فيه خلافا بين القائلين بعموم 
المفطر للمعتاد و غيره إلا من المصئّف فى المعتبر فتردّد فيه» اللّهمَ لما أن يريد المرتضى و من تبعه على القول باختصاص المفطر 
بالمعتاد- إلى أن قال:- و كيف كان فلم نتحمّق ما ذكره المصئّف من الخلاف. «* و مع ذلك فال صاحب الحدائق: و ذهب جمع 
من متأخرى المتأخرين إلى عدم الإفساد» و عدم وجوب شىء من قضاء أو كفارة» و هو الأقرب. ©" 

وعلى كل تقدير لم يكن القول بمفطرية الغبار موجودا فى الفقه الإمامى و إِنّما دخل فيه فى أوائل القرن الثالث برواية سليمان بن 
حفص المروزى. 

روى الشيخ عن محمد بن الحسن الصفار» عن محمد بن عيسىء عن سليمان ابن جعفر (حفص) المروزى» قال: سمعته يقول: إذا 
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تمضمض الصائم فى شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شمّ رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل فى أنفه و حلقه غبار» فعليه صوم شهرين 
متتابعين» فإنّ ذلكك مفطر مثل الأكل و الشرب 


.5١07 /* المختلف:‎ .( 

(1). السرائر: /١‏ /ا/ا و قد نقلنا الأقوال من المختلف. 
("). الجواهر: /1١2‏ 577. 

(6). الحداتق: 71 */. 
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0 


الظاهر ان «جعفر» مصمّحف «حفص» لأنْ العبييدى أى محمد بن عيسى الوارد فى السند ينقل كثيرا ما عن سليمان بن حفص لا عن 
سليمان بن جعفر. ١؟)‏ 

و ذكره الصدوق فى المشيخة باسم سليمان بن حفص 70 و بعد ذلكك لا يبقى شكك فى أن المراد منه هو حفص. 

ثم إن الكلام يقع فى صححة السند أوّلاء و دلالة المتن على الحكم ثانيا. 

أمَا الأوّل: فقد وقع الكلام فى وثاقة سليمان بن حفصء فقد روى الوحيد البهبهانى عن جدّه المجلسى الأوّل انه نفس الرجل الذى ناظر 
الإمام الرضا فى مسائل كلامه بأمر المأمون و قد رجع إلى الحقّ. 

أقول: يلاحظ عليه: أن المناظر حسب ما ينقله الصدوق فى التوحيد هو سليمان المروزىء و ليس فيه انّه ابن حفص. 

قال الصدوق: و روى عن الحسن بن محمد النوفلى انه كان يقول: قدم سليمان المروزى- متكلم خراسان- على المأمون فأكرمه و 
وصله ثم قال له: إن ابن عمى على بن موسى الرضا عليه السّ.لام قدم على من الحجاز يحبّ الكلام و أصحابه؛ فعليكك أن تصير إلينا 
يوم التروية لمناظرته. 2 

ولا دليل على كونه هو ذلكك المتكلم» و على فرض الوحدة لا دليل على وثاقته» فقد نقل فى الاحتجاج ان الرضا كان يلزمه فى 
مواضع بحثه. ... فانقطع سليمان فقال المأمون عند ذلكك: يا سليمان هذا علم هاشمىء ثم تفرّق القوم. 


.١ الوسائل: ا الباب 77 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث‎ .)١( 
./858 و التهذيب /ء الحديث‎ 45١١ لاحظ الفقيه » الحديث‎ .)( 

(*). الفقيه: ع/ 8هع. 

(©). الاحتجاج: ؟/ 60 رقم الاحتجاج 185. 
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و على كل تقدير فهل يمكن إثبات وثاقته؟ 
فقد اعتمد المحقق الخوئى فى إثباتها وقوعها فى اسناد كامل الزيارات. )١١‏ 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ٠١‏ من عزن 
يلاحظ عليه: بأنّ ما اتخذه أساسا لتوثيق عدَّهُ من الرواة لا أساس له و قد أوضحنا حال الضابطة فى كتاب «كليات فى علم الرجال). 

و يمكن إثباتث وثاقته من أجل انّه روى عن الأثمةٌ الثلاثة: أبى الحسن موسى بن جعفر» و أبى الحسن الرضاء و أبى الحسن العسكرى. 
و روى عنه: على بن محمد القاسانى» و محمد بن عيسى بن عبيد» و موسى بن عمرء و وقع اسمه فى اسناد جملة من الروايات تبلغ 
واحدا و ثلاثين مورداء و لعل هذا المقدار من القرائن يثبت وثاقته. 

و لكن تأسيس حكم مخالف للحصر المستفاد من صحيحة محمد بن مسلم من أنَّه: «لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: 
الطعام و الشراب. و النساءء و الارتماس». ١؟»‏ بهذه الرواي» أمر مشكلء و معنى ذلك انه خفى ذلكك الحكم إلى عصر الإمام الثامن 
على أصحاب الأثمَهُ مع كثرة الابتلاء به. 

و على كل تقدير لولا كونه مخالفا للضابطة الواردة فى صحيحة ابن مسلم, و لو لا استبعاد أن يكون الغبار مفطرا و لم يذكره؛ أحد 
الأئمة إلى عصر الإمام الثامن» لصم الاعتماد على مثل تلكك القرائن. 

و فى الرواية إشكال آخرء و هو: كونها مضمرة حيث لم يعين المسئولء و لكنه ليس بمهم إذ من البعيد أن ينقل الصفار فى كتابه أو 
ينقل العبيدى رواية مروية عن غيرهم عليهم السّلام؛ و قد عرفت روايةٌ سليمان عن غير واحد من الأثمة. 


.)١(‏ كامل الزيارات: 509» يروى عنه المؤلف بوساط أربع. 
(؟). الوسائل: الجزء 7؛ الباب ١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم؛ الحديث .١‏ 
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هذا كلدصول دواشة اعدو أنا البسن فقد أورد خليه إشكالات: 

أوّلا: انها مشتملة على ما لم يلتزم به أحد من الفقهاء. كمفطرية نفس المضمضة و الاستنشاق متعمدا و شم الرائحة الغليظة. 

و يمكن رفع الإشكال عن الأوّلين أن الرواية ناظرة إلى ما إذا أدى إلى وصول الماء إلى الحلق مع العلم بأنّه سينتهى إلى ذلك, لكنّ 
هذا على فرض الصححة لا يجزى فى شمٌ الرائحة الغليظة. 

ثانيا: أنّها مشتملة على صوم شهرين متتابعين» و هل يمكن الالتزام بذلكك فى الاستنشاق و المضمضة و شمٌ الرياحين على فرض الالتزام 
به فى الغبار؟ فلا بد من التفكيكك بحملها على الاستحباب فى الثلاثة الأول دون الرابع (الغبار). و هذا النوع من التفكيكك مردود عند 
العقلاء» و إن كان الفقهاء يرتكبون ذلكك فى الروايات المشتملةٌ على أمور شاذة. 

ثالثا: انها معارضة بموثقة أحمد بن الحسن بن على بن فضالء )١١‏ عن عمرو بن سعيدء «27) عن الرضا عليه السّلام: عن الصائم يتدخن 
بعود و بغير ذلكك فتدخل الدخنة فى حلقه؟ فقال: «جائز لا بأس به) قال: سألته عن الصائم يدخل الغبار فى حلقه؟ قال: «لا بأس). *”) 


و ظاهر الفقرهُ الأولى هو العمد حيث يقول: يتدنحن بعودء أى يشعّل العود ليطيب دخانه. 


.)197 ه (رجال النجاشىء برقم‎ 78٠ عرّفه النجاشى بقوله: ثقهُ بالحديث؛ مات سن‎ .)١( 

(5). المدائنى وثقه النجاشى و لم يذكر من مذهبه شىء, و هذا دليل على عدم ثبوت كونه فطحيا عنده» و إن نقل الكشى عن نصر بن 
صباح أنه فطحى. و النجاشى أبصر بحال الرواةً من الكشى (راجع رجال النجاشىء برقم 0/20. 

(5). الوسائل: لا الباب 7” من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث ؟. 
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و على ذلكك فالفقرة الثانية» أعنى قوله: «سألته عن الصائم يدخل الغبار» محمول على العمد أيضا كالفقرة الأولى. لأنْ التفكيكك بينهما 
خلاف السياق. 

و على ذلكك فبين الروايتين تعارضء حيث إن الأولى تحكم بالبطلان فى سورة العمدء بخلاف الثانية لا ترى الغبار مخلا مع العمد. 

ثم إن القائلين ببطلا-ن الصوم بإيصال الغبار إلى الحلق حاولوا الجمع بين الروايتين بوجهين أشار إليهما صاحب الوسائل بعد نقل 
الرواية الثانية. 

الأول: حمل الرواية الأولى على العمد. و حمل موثقةُ عمرو بن سعيد على الأعم من العمد و غيره؛ و عند ذلكك يقد إطلاق الثانية بقيد 
الرواية الأولى. 

و كون الفقرة الأولى فى رواية عمرو بن سعيد ناظرة إلى العمد لا يكون دليلا على كون الثانية كذلكء لوجود الفصل بين الفقرتين» 
أعنى قوله: «و سألته» فسواء أ كان السؤالان فى مجلس واحد أو مجلسين فلا تكون الأولى قرينة على الثانية. 

أقول: لو ثبت كونهما فى مجلسين كان لما ذكره وجه؛ و لكن إذا كان فى مجلس واحد كما هو الظاهر لوجود المناسبةٌ بين الدخان و 
الغبار. فكلاهما موجودان فى الهواءء غير ان الدخان ذرّات ناريّةُ فى الهواء و الغبار ذرّات ترابيةُ فى الهواءء فتتحدان فى المورد و يكون 
السؤال متعلقا بالعمد فى كلا الموردين, فيعود التعارض بين الروايتين. 

الثانى: حمل الرواية على الغبار الغليظ بقرينة وجود غليظة فى شم الرائحة» و حمل الثانية على الخفيفء و لكنّه جمع تبرعى لا شاهد له 
و احتمال أن الغبار فى الرواية الأولى ناشئة من كنس البيت كغبار غليظ ليس بأمر كلّى لاختلاف البيوت من حيث الاشتمال على الغبار 
وعدمه. 

و على كل تقدير فلو قلنا بإفساد الغبار» فالمراد هو الغبار الذى يثيره 
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الإنسان؛ و أمّا الغبار الطبيعى الذى تثيره الريح فى بعض الفصول و فى البلاد الجدباء فالرواية منصرفة عنه لكثرة الابتلاء» و عدم ورود 
نص فيه. 

؟. حكم البخار الغليظ و دخان التبغ ألحق بعضهم البخار و الدخان بالغبار بحي أن الجميع أجزاء دقيقةُ منتشرة فى الهواء تدخل جوف 
الإنسان» و قد عرفت أن الحكم غير ثابت فى المقيس عليه فضلا عن المقيسء و أقصى ما يمكن أن يقال: استقرار سيره المسلمين على 
عدم التجنب عن البخار فى الحمام و المرافق العامة و غيرها. 

و أمّا الدخان الذى يثيره الإنسان مباشرة» بشرب التبغ و التتن و الترياكك و مثلها البخور الذى يستعمله المصاب بالزكام» فالأحوط 
الاجتناب عنه» إذ ليس فيه سيره على عدم الاجتناب أوّلاء و صدق الشرب عليه ثانياء فيدخل تحت صحيحة محمد بن مسلم أى: «لا 
يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب عن أربع خصال ... الأكل و الشرب .... 

وعتصضيلة البمةة أن السالة موود إشكال: فيو جاب تعارضن الرواسة فى موره الغبار الذى غز الأساس لغيره كالخار و الدخانت 
و عدم وجود الجمع العرفى بينهماء و من جانب آخر استقرار السيرة على الاجتناب عن الدخان. 

ومن جانب ثالث صدق الشرب على امثال دخان التبغ و غيره» كل ذلكك يفرض على الفقيه الإفتاء بالاحتياط و عدم الترخيص» 


خصوصا ان الإفتاء بالترخيص يوجب جرأة الناس لاستعمال سائر المفطرات. 
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*. حكم الدخول غفلهُ و على كل حال يقول الماتن: و لا بأس بما يدخل فى الحلق غفلهُ أو نسيانا أو 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 6 


مع تركك التحفْظ بظن عدم الوصولء و نحو ذلكك. 

الأولى على مذهب من قال بكونه مفطرا أن يقول «بالجزم بعدم الوصول». و إِلّا فمع عدم الثقهُ بعدم الوصول يدخل تحت العمد, كما 
مر نظيره فى مسألهُ تقبيل المرأة. 
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السابع: الارتماس 
اشارة 


السابع: الارتماس فى الماءء و يكفى فيه رمس الرأس فيه» و إن كان سائر البدن خارجا عنه» من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعة» أو 
تدريجا على وجه يكون تمامه نحت الماء زماناء و أمَا لو غمسه على التعاقب- لا على هذا الوجه- فلا بأس به و إن استغرقه؛ و المراد 
بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه» فلا يكفى غمس خصوص المنافذ فى البطلان» و إن كان هو الأحوطء و خروج الشعر لا ينافى صدق 
الفعي ذه 


)١(‏ كون الغمس من المحرمات للصائم أو من المفطرات للصومء من خصائص الفقه الإمامى» و ليس منه أثر فى الفقه السنّى» و لذلكك 
يقول الشيخ: من ارتمس فى الماء متعمدا أفطر و عليه القضاء و الكفارة. و خالف جميع الفقهاء فى ذلكك فى الإفطار و لزوم الكقارة 
معا. و به قال المرتضى من أصحابناء و الأكثر على ما قلناه. )١١‏ 

أمَا فقهاء الشيعة فهم على أقوال أربعة: 

.١‏ موجب للقضاء و الكقارة. 

.١‏ موجب للقضاء دون الكقارة. 

*. أمر محرم غير موجب لواحد منهما. 

؟. أمر مكروه ينقض الصوم و لا يبطله. 


.88 كتاب الصوم, المسألة‎ 2757١177 الخلاف:‎ .)١( 
١8/8 ص:‎ ١ الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج‎ 


نسب الأوّل: إلى الشيخين فى المقنعة و الجمل و الاقتصاد. و السيد المرتضى فى الانتصارء و ابن البراج» و قد مرٌّ كلام الشيخ فى 


الخلاف. 
و الثانى: إلى أبى الصلاح. 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 1١9‏ من ساعزنم 


و الثالث: إلى الشيخ فى الاستبصارء و المحقّق فى المعتبر» و العلامة فى المنتهى و المختلفء و السيد السند فى المداركك. 

و الرابع: إلى ابن إدريسء و نقله عن السيد المرتضىء و نسبه فى المختلف إلى ابن أبى عقيل. ١١‏ 

ثم إن الروايات على أقسام: 

»"؟١ صحيحة الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «الصائم يستنقع فى الماء و لا يرمس رأسها.‎ .١ النهى عن الارتماس فى الماء‎ .١ 
" ؟. صحيحة حريز» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «لا يرتمس الصائم و لا المحرم رأسه فى الماء».‎ 

*. خبر الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الصائم يرتمس فى الماء؟ قال: «لاء و لا المحرم». ؟ 

ع. صحيح حنان بن سدير أنه سأل أبا عبد الله عن الصائم يستنقع فى الماء؟ قال: «لا بأس, لكن لا يتغمسء و المرأةُ لا تستنقع فى الماء 
لأنها تحمل الناء شيلياة 8 


138 /1 الحدائق:‎ .)١( 
.8 ,© ”و ”و8 وه الوسائل: الجزء 7؛ الباب " من أبواب ما يمسكك عنه الصائمء الحديث / لل‎ )( 
١89 ص:‎ ١ الصوم فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء. ج‎ 


والروايتان محمولتان على رمس أو غمس رأسه. بقرينة السابقتين» مضافا إلى أن الرابعة يفصل بين الرجل و المرأة حيث ترخص 
الاستنقاع للرجل دون المرأةُ و ينهى الرجل عن الغمس. 

هو 2. و يقرب منهما روايتا يعقوب بن شعيب )١١‏ و محمد بن مسلم. ؟ 

والروايات ظاهرة فى فساد الصوم يمسن الرأمن فى الماء كسائر النواهى الواردة فن آبوات العبادات:و المعاملات» إلا أن تكون قرية 
على حملها على مجرّد التحريم أو الكراهة. 

؟. ما هو ظاهر فى الإضرار بالصوم 7. ما رواه محمد بن مسلمء قال: سمعت أبا جعفر عليه السّ.لام يقول: «لا يضرٌ الصائم ما صنع إذا 
اجتنب ثلاث (أربع) خصال: الطعام و الشرابء و النساءء و الارتماس فى الماء». ‏ 


تبريزى» جعفر سبحانى» الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» دو جلد» مؤسسه امام صادق عليه السلام» قم - ايران» اول» ١87٠‏ ه ق 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج١.‏ ص: ١89‏ 

و المراد من الإضرار بالصائم» هو الإضرار بصومه. لا بنفسه. لأنّه بصدد بيان الحكم الشرعى لا الحكم التكوينى. 

4. مرفوعة أحمد بن أبى عبد الله عن أبيه باسناده رفعه إلى أبى عبد الله عليه السّلام قال: «خمسة أشياء تفطر الصائم: الأكل؛ و الشربء 
و الجماعء و الارتماس فى الماءء و الكذب على الله وعلى رسوله و على الأثمَةُ عليهم السّلام». ؟ 

*. ما هو ظاهر فى الكراهة 4. خبر عبد اللّه بن سنان» عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «يكره للصائم أن 


١ )1(‏ و ؟. الوسائل: الجزء "؛ الباب ٠"‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث 2١‏ 7. 
(؟) ". الوسائل: الجزء 07 الباب ١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائمء الحديث .١‏ 

(5) ع. الوسائل: الجزء 07 الباب ” من أبواب ما يمسكك عنه الصائمء الحديث 8. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: ١6.‏ 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١٠١١‏ من ساعرزم 


افق فى الجلياة 11 

والقائل بالحرمة يحمل الكراهةٌ على الحرمة. 

. ما هو صريح فى عدم الإفطار .٠١‏ موثقة إسحاق بن عار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام رجل صائم ارتمس فى الماء متعمداء 
عليه قضاء ذلكك اليوم؟! قال: «ليس عليه قضاؤه و لا يعودن عليه). ١؟»‏ 

و الرواية معتبرة» إِنّما الكلام فى الجمع بينها و بين ما دل على البطلان. 

فربما يقال انّ هناكك جمعا دلالناء و هو حمل الروايات الناهية على الحرمة التكليفية أو حملها على التنزيه و الكراهة. 

يلاحظ عليه: أن هذا الجمع لا يتم فى صحيحة ابن مسلم التى تحكم بأنّ الارتماس يضرٌ بصوم الصائم و حمل الإضرار على النقص فى 
الثواب و الفضيلة» خلاف الظاهر جداء و أوضح منه مرفوعة البرقى» و يقرب منها الفقه الرضوىء فالجميع ظاهر فى كونه مفسدا للصوم. 
و الحقّ أن يقال ان المقام من مواضع الرجوع إلى المرجحات. فالترجيح مع الطائفة الأولى لكثرتها أوّلاء و شهرتها بين الأصحاب ثانياء 
و كونها على خلادف التقية: لأنّ أهل السنة بين من لم ير الارتماس شيئاء و من يراه أمرا مكروها للصائم؛ 0 بخلاف الموثقة فانّها 


رواية واحدة غير مشهورةٌ و موافقة للتقية» و يشير إليه قوله: «ليس عليه قضاؤه و لا يعودن» إذ لو كان الارتماس غير مضرّء فلا وجه 


.8 الوسائل: الجزء /؛ الباب ” من أبواب ما يمسكك عنه الصائمء الحديث‎ .)١( 
.١ (؟). الوسائل: الجزء /؛ الباب © من أبواب ما يمسكك عنه الصائم؛ الحديث‎ 
.494 /7” المغنى:‎ .)"( 

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: ١2١‏ 


للنهى؛ فالإمام جمع بين التقيةٌ و الإفتاء بالحكم. و على كل تقدير فالأقوى كون الارتماس من المفطرات؛ و ليس الارتماس كالكذب 
على الله و رسوله؛ فانٌ دليل الأوّل أقوى بخلاف دليل الثانى فقد عرفت ضعفه. 

ثم إن هناك أمرين ذكرهما الماتن. 

.١‏ أن يكون تمام الرأس تحت الماء فى آن واحد وجهه: ان غمس الرأس أو رمسه لا يتحقق إلا إذا كان الرأس بأجمعه تحت الماء فى 
آن واحدء. كما ذكروه فى باب الغسل الذى جاء فيها: «إذا ارتمس الجنب فى الماء ارتماسةٌ واحدةٌ أجزأه ذلك من غسله). )١١‏ و على 
ذلك فلو غمس رأسه تحت الماء تدريجا على نحو التعاقب لا يبطل» بأن غمس الطرف الأ-يمن من الرأس ثم أخرجه؛ ثم رمس 
الطرف الأ شرو ارد 

١‏ اماد هن الر اه .نارق الر قة يناميا لذ شك أذ الرفة «اسللاقى اعبار العلل عد حعية طتة الأعفات فنا ان الرشة هي واسلة فى 
الجانب الأ-يمن و لا الأيسر فدخلت فى العضو الآخر أى الرأس. و أمَا المقام فالموضوع هناك غمس الرأسء و من المعلوم ان الرقبة 
غير الرأس» فالموضوع للبطلان غمس الرأس و رمسه لا الرقبة. 

و تظهر الثمرة فيما لو كان خارج الماء و غمس رأسه إلى أذنيه بطل صومه و إن لم يغمس رقبته لما عرفت من أن الرقبة خارجة عن 
الموضوع. 

و على ذلكك لو انتهى الغمس إلى المنافذ كلها و كانت منابت الشعر خارجة عن الماء لم يبطل لعدم غمس الرأس. 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١١‏ من ساعرم 


.١؟ الباب 78 من أبواب الجنابة» الحديث‎ ١ الوسائل: الجزء‎ .)١( 
١2 ص:‎ ١ الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج‎ 


[المسألة :!"٠‏ لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن فى غير الماء من سائر المائعات] 


المسألة 0: لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن فى غير الماء من سائر المائعات» بل و لا رمسه فى الماء المضاف و إن كان الأحوط 
الاجتناب خصوصا فى الماء المضاف. )١(‏ 


[المسألة 1: لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثْمَ رمسه فى الماء] 


المسألة :١‏ لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثم رمسه فى الماءء فالأحوط بل الأقوى بطلان صومه؛ نعم لو أدخل رأسه فى 


)١(‏ انْ هنا صورا: 

.١‏ رمس الرأس فى غير المائع» كالدقيق و نحوه. 

؟. رمس الرأس فى المائع غير الماء كالحليب و الدبس و الزيت. 

". رمس الرأس فى الماء المضاف. 

*. رمس الرأس فى الماء المطلق. 

لا إشكال فى الأوّل و الثانى لانصراف الرواية عنهما أؤّلاء و اشتمال الروايات على لفظ «الاستنقاع» ثانياء و ورود الماء فى صحيحة ابن 
مسلم و خبر الصيقل و صحيح الحلبى و حريز وعبد الله بن سنان كما مرّ ثالناء نما الكلا.م فى شموله للشالث و الرابع و الظاهر 
اختصاص الحكم بالماء المطلق و حمل القيدء على وروده مورد الغالب» خلاف الظاهر و لو شكك فالشكك فى سعة المانعية فالمحكم 
هو البراءة. 

(؟) محصله: ان المانع عن وصول الماء لو كان متصلا بالبشره كلطخ الرأس بمانع أو شدّه ب «نايلون» فهو مبطل دون ما إذا كان 
منفصلا عنها كالغوّاص 

الصوم فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء. ج ١‏ ص: ١87‏ 


[المسألة ؟: لو ارتمس فى الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه و كان ما فوق المنافذ من رأسه خارجا عن الماء كلا أو بعضا] 


المسألة ”: لو ارتمس فى الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه و كان ما فوق المنافذ من رأسه خارجا عن الماء كلا أو بعضا لم يبطل 
صوفه غلى الأقرى: :و إن كان الأحوط البطلان برس خصوص المتافد كماات. () 


[المسألة #": لا بأس بإفاضة الماء على رأسه] 


المسألة *7: لا بأس بإفاضة الماء على رأسه. و إن اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس فى الماءء نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه 
فى النهر المنصبٌ من عال إلى السافل و لو على وجه التسنيمء فالظاهر البطلان لصدق الرمسء و كذا فى الميزاب إذا كان كبيرا و كان 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١١١‏ من ساعرنم 


الماء كثيرا كالنهر مثلا. (؟) 


الذى يرمس فى الماء و هو فى جوف جهازء أو اسطول بحرى تحت الماءء؛ و الظاهر عدم البطلان مطلقاء لأنّ المتبادر من الروايات 
مدخلية تأثر البشرة بالماء و هو غير موجود, و لذلكك سوى سيد مشايخنا البروجردى بين الصورتين. 

)١(‏ قد ظهر وجهه مما ذكرناه. 

(؟) أمَا إذا أفاض الماء على رأسه؛ فلعدم صدق الرمس فى الماء- حتى و إن كان تحت الرقبة فى الماء- مضافا إلى قوله فى صحيح 
ابن مسلم: عن أبى جعفر عليه الس لام انّه قال: الصائم يستنقع فى الماء و يصبٌ على رأسه و يتبرّد بالماء. )١١‏ و لو منع عن صب الماء 
يلزم عدم جواز الاغتسال للصائم» نعم لو صبّ على رأسه بوعاء كبير كالدلو على وجه يكون الماء محيطا بالرأس و هو مستورا بالماء» 
دفعةٌ واحدةٌ فالأحوط الاجتناب عنه. 

كما أنه لو أدخل رأسه أو تمام بدنه فى النهر المنصب من عال إلى السافل- فالأ-حوط الاجتناب» و إن لم يصدق عليه الغمس فى 
الماء. و لكن العرف يلغى 


.)١(‏ الوسائل: الجزء /؛ الباب ” من أبواب ما يمسكك عنه الصائم؛ الحديث ؟. 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: عم١‏ 


[المسألة ©": فى ذى الرأسين إذا تميّز الأصلى منهما فالمدار عليه] 


المسألة *: فى ذى الرأسين إذا تميز الأصلى منهما فالمدار عليه» و مع عدم التميّز يجب عليه الاجتناب عن رمس كل منهماء لكن لا 
يحكم ببطلان الصوم إِلَّا برمسهما و لو متعاقبا. )١(‏ 


الخصوصية و كان الموضوع إحاطة الماء على مجموع الرأس دفعة واحدٌ من غير فرق بين كون الماء جاريا أو واقفاء و من غير فرق 
بين كون جريانه على وجه التسهيل أو التسنيم. 

)١(‏ للمسألة صور: 

.١‏ أن يكون كل من الرأسين أصلياء بحيث يرى به و يسمع. 

'. أن يكون أحدهما أصليا و متميزا عن الآخر الذى هو بمنزلة العضو الزائد» إذ لا يرى به و لا يسمع. 

*: تلكك الصورة و لا يتميز الأصلى عن الآخر. 

لا شكك فى بطلان الصوم برمس أحدهما فى الصورة الأولى؛ و يظهر من الماتن و أكثر المحشينء التسالم على صِعْةُ الصوم يرمس 
الرأس غير الأصلى عند تميزهما و يحتمل أنّ الميزان صدق النسبة و هو رمس الرأس و إن كان غير أصلىّء و على ذلكك يبطل الصوم 
فى عامة الصور. 

نعم لو لم نقل بذلكك يقع الكلام فى بطلان الصوم فى الصورة الثالشة و هو غمس أحدهما فى الماء مع عدم التميز فقال الماتن: فانّه لا 
يحكم ببطلان الصوم إِلّا برمسهما و لو متعاقبا. 

و لكن الظاهر من السيد الحكيم عدم الاجتزاء بذلكك الصوم قائلا: إِنهِ و إن لم يحكم بالإفطار واقعا أو ظاهرا شرعا إِلَا أنه بمقتتضى 
العلم الإجمالى يحكم عقلا بعدم الاجتزاء به لاحتمال مصادفةٌ الواقع المنجز» و استصحاب الصِحةٌ لا يجرى فى 

الصوم فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء. ج ١‏ ص: ١88‏ 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة لا ١١‏ من ساعرهم 


قبال العلم الإجمالى المنتجز» و بالجملة وجوب الاجتناب علا تابع لتنجز الواقع» و هو مانع من جريان الأصل المؤمّن منه. 1١‏ 

يلاحظ عليه: أن العلم الإجمالى بأنّ غمس أحد الرأسين مفطرء يمنع عن جريان الأصل فى موردهماء إِمَا لعدم شمول دليل الأصول 
أطراف العلم كما هو الحقٌّء أو شموله لها و لكن يسقط بالتعارضء و أمًا عدم جريانه فيما يرتبط بهاء كصحة الصوم فلا يمنع عنه» كما 
أن منع جريان الأصل فى أطراف العلم الإجمالى لا يمنع عن جريان الأصل فى ملاقى أحد المشتبهين؛ كالعلم الإجمالى بخمرية أحد 
الإناءين» فانّه لا يمنع عن جريان أصالة الطهارة فى ملاقيه. 

فالأقوى الاجتزاء أخذا باستصحاب الصِحَهُ فى صومه. 

و بظهر من السيد الخوئى الحكم بالبطلانء بناء على ما سبق منه فى الكذب على الله عند ما نسب إليه و لكن مع الشكك فى الصحة؛ و 
ذلك لأنّه على تقدير كون المرموس أصليا لم يكن ناويا للصوم بطبيعة الحال» بل على تقدير خاص و هو عدم كون المرموس أصلياء 
و هذا لا ينفع» بل لا بد للصائم أن يكون ناويا لصومه فى جميع الحالات و على جميع التقادير. 7 

يلاحظ عليه: أن الحكم بالإفطار فرع قصد المفطر بعنوان كونه مفطراء بأن يعلم انّه مفطر قطعا ثم يتناوله» و ليس المقام كذلكك و ليس 
قصد الذات كافيا. 

و أمًا ما ذكره من التحليل فَإنّما هو قائم بذهنه الوقاد و فكره الأصولى, و ليس عنه أثر فى ذهن الرامسء بل هو على حد انه لو علم انّه 
رأس أصلى لما رمسه. و إِنّْما يرمس رجاء أن لا يكون رأسا أصليا. 

كلّ ذلك على تقدير عدم كفاية صدق عنوان الرأس و معه لا تصل النوبة إلى هذه البحوث. 


.188 /8 المستمسكك:‎ .)١( 
مستنلك العروة الوثقى كتاب الصوم: ات‎ 0 
١8 ص:‎ ١ الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج‎ 


[المسألة 4"!: إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما] 

المسألة ه”: إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهماء و لكن الحكم بالبطلان يتوقف على الرمس فيهما. )١(‏ 
[المسألة ع": لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا أو السقوط فى الماء من غير اختيار] 

المسألة 8": لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا أو السقوط فى الماء من غير اختيار. (؟) 

[المسألة /ا"!: إذا ألقى نفسه من شاهق فى الماء بتخيّل عدم الرمس فحصل لم يبطل صومه] 


المسألة /7: إذا ألقى نفسه من شاهق فى الماء بتختل عدم الرمس فحصل لم يبطل صومه. (*) 


)١(‏ إذا كان مائعان أحدهما مضاف و الآخر مطلق و اشتبه أحدهما بالآخر فلو قلنا بأنْ الارتماس فى المضاف أيضا مبطل» يفسد 
الصوم بالارتماس فى واحد منهماء و أَمَا إذا قلنا بعدم البطلان إلا فئ الارتعاس فى الماة المطلق؛ يكوق نظير المسألة السابقة: 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة عا١ا‏ من ساعرزهم 


فعلى من قال بعدم الاجتزاء هناكك لكون العلم الإجمالى منتجزا فى المقام و لا تحرز صيحةٌ الصوم لعدم جريان أصالة الصححة فيه أو 
قال بأنّه يشترط كونه ناويا على كل تقدير و ليس هو بمتحقق فائّه ناو على تقدير و هو كون المائع مضافا لا مطلقاء يكون الصوم 
محكوما بالبطلان. لكنّك عرفت ضعف كلا القولين فلا نعيد. 

(؟) لعدم صدق العمد 

(*) ظاهر العبارة كفاية الظن بعدم الرمسء و لكنّه غير تام لعدم حيجيته» و الأولى أن يقول: (إِنّه يكفى إذا كان على ثقَهُ من نفسه على 
عدم الرمس» كما فى رواية سماعة حيث سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يلصق بأهله فى شهر رمضان فقال: «ما لم يخف على 


نفسه فل" بأس). لق 


0( الوسائل: الجزرء ع0 الباب 7" من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث 3 ولاحظ الحديث ١و١‏ من هذا الباب. 
الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: م١‏ 


[المسألة 4: إذا كان مائع لا يعلم أنه ماء أو غيره أو ماء مطلق أو مضاف لم يجب الاجتناب عنه] 
المسألة 8: إذا كان مائع لا يعلم أنه ماء أو غيره أو ماء مطلق أو مضاف لم يجب الاجتناب عنه. (1) 
[المسألة 9: إذا ارتمس نسيانا أو قهرا ثْمَ تذكر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادره إلى الخروج] 


المسألة 9: إذا ارتمس نسيانا أو قهرا ثم تذكر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج و إِلَا بطل صومه. (؟) 


)١(‏ أقول: هنا فروض: 

.١‏ لو قلنا بأنَ المضاف كالمطلق, فالثمرة منتفية فى الفرع الثانى, لأنّهِ مبطل كالمطلق و ينحصر النزاع فى الفرع الأوّل. 

”. لو قلنا بمقالة السيد الخوئى قدّس سرّه من أن الصائم الجازم برمس الرأس فيما دار كونه مبطلا أو غير مبطل» غير ناو للصوم على 
كلّ تقدير كما مرّ تفصيله فالصوم باطل بلا إشكال. 

لو لم نقل بمقالته فصومه صحيح. لأنّ الشبهة موضوعية ولا يجب الاجتناب عنها بعد الفحص اللازم المناسب لها. 

و بعبارة أخرى: يكون مرجع الشكك إلى تعلق النهى بهذا الموضوع أو لاء و الأصل البراءة. 

() و ذلكك لفهم العرف من الأحاديث عدم الفرق بين الحدوث و البقاءء فقوله عليه السّلام: «لا يرتمس المحرم فى الماء و لا الصائم)؛ 
"١‏ و إن كان ظاهرا فى الوجود الحدوثى و لكن مناسبة الحكم و الموضوع تقتضى عدم الخصوصية فيه و كون الموضوعء مطلق 


الرمس حدوثا و بقاء وان الموضوع تأثر الرأس بالماء و هو موجود فى كلتا الصورتين. 


.)١(‏ الوسائل: الجزء /؛ الباب ” من أبواب ما يمسكك عنه الصائم؛ الحديث ؟. 
الصوم ف الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: ١8‏ 


[المسألة :*٠‏ إذا كان مكرها فى الارتماس لم يصحّ صومه] 


المسألة :*٠‏ إذا كان مكرها فى الارتماس لم يصحح صومه. بخلاف ما إذا كان مقهورا. )١(‏ 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً ١١0‏ من ساعرزحم 
[المسألة :١‏ إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه و إن كان واجبا عليه] 


المسأله :6١‏ إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه و إن كان واجبا عليه. (؟) 


)١(‏ أمَا إذا كان مقهورا فلعدم صدق العمدء و أما إذا كان مكرها فهو فاعل مريد اختار أحد الطرفين لأجل محاسبات رجح الفعل معها 
على التركك. و بما ان حديث الإ-كراه حديث رفع لا وضع فهو يرفع الإ-ثم و بالتالى العذاب ولا يشبت صِححةٌ الصوم؛ و لذلكك قالوا 
حديث الرفع حديث رفع لا حديث وضع. 

و الأقوى صحَحهُ صومه بالبيان التالى: 

إن المرفوع ما هو المكره عليه بالحمل الشائع» و من المعلوم ان الرفع ليس رفعا تكوينيا بل تشريعياء فيكون مرجعه إلى سلب حكمه 
الشرعى عنه. أى كونه مفطراء فيكون تناول المفطر كعدم تناوله فى ميزان الشرعء و عند ذلكك ينطبق عليه عنوان الصوم فيشمله 
الإطلاقات» كما هو الحال فى نسيان الصوم, فانْ المنسى مرفوع تشريعاء فيكون الإمساكك إمساكا تاما صادقا عليه عنوان الصوم فيشمله 
الإطلاق» و حديث الرفع و إن كان حديث رفع لا حديث وضعء و لكن الوضع أى الحكم بالصححة إِنْما هو على عاتق الإطلاقات بعد 
شموله للمورد. 

و منه يظهر حال الفرع التالى. 

(؟) حيث إِنّ المقام من قبيل المتزاحمين؛ فيقدم أحدهما على الآخر بحكم الشرع فيصدق عليه انّه مضطرٌ بحكم الشرع فى الرمس» 
فيكون حكمه مرفوعا بحكم الشرع. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء. ج ١‏ ص: ١88‏ 


[المسألة 67: إذا كان جنبا و توقف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمم] 


المسألة ”*: إذا كان جنبا و توقف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمم إذا كان الصوم واجبا معنا و إن كان مستحبا أو كان واجبا 


موسّعا وجب عليه الغسل و بطل صومه. )١(‏ 


)١(‏ أما الانتقال إلى التيمم فى الفرع الأوّلء فلأنّها من قبيل المتزاحمين؛ فإذا كان كذلكك. فيقدّم ما ليس له بدل على ما له بدل. 

و بما ان الصوم صوم واجب معين و ليس له بدلء و لكن الطهارة لها فردان: 

اختيارى و هو الطهارة المائية» و اضطرارى و هو الطهارة الترابية» يحكم العقل بتقديم ما ليس له بدل و هو الصوم, على الطهارة المائية 
التى لها بدل و هو التيمم. 

و تعل هذا اليات أوضح مما أفاده السيد الحكيم حيث قال: إِنْ وجوب الصوم يوجب حرمة الغسل الارتماسىء فيكون غير مقدور 
شرعاء فيتعين عليه التيمم. )١١‏ 

أقول: إِنَ الحكم بحرمة الغسل الارتماسى لا يتم إلا بعد ثبوت تقديم دليل الصوم على دليل الغسل الارتماسىء و إلا فلا وجه للحكم 
بالحرعة و لفت العرمة له إلا بمااقلنا: 

و أمَا عدم الانتقال إلى التيمّم فى الفرع الثانى» أعنى: ما إذا كان الصوم مستحبا أو واجبا موسعاء بل يجب عليه الغسل و إن بطل صومه 
فهو لأجل ان كلّ واحد من الواجبين و إن كان ذا بدل» لكن يقدم الثانى أى الطهارة المائية على الأوّلء أى حفظ الصوم؛ و ذلك لأنّ 
بدل الصوم بدل اختيارى لافتراض كونه واجبا موسّعا بخلاف بدل الطهارة المائية» فانَ بدله اضطرارى فيقدم الثانى على 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟١١‏ من ساعرزم 


.589/8 المستمسكك:‎ .)١( 
1١ ص:‎ ١ الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج‎ 


[المسألة 7: إذا ارتمس بقصد الاغتسال فى الصوم الواجب المعيّن] 


المسألة ”6: إذا ارتمس بقصد الاغتسال فى الصوم الواجب المعتّن بطل صومه و غسله إذا كان متعمّداء و إن كان ناسيا لصومه صيحا 


معاء و أمَا إذا كان الصوم مستحبا أو واجبا موسّعا بطل صومه و صح غسله. )١(‏ 


الأوّلء فهو بارتماسه يبطل صومه و ينتقل إلى الفرد الاختيارى منه بخلاف العكس. أى الحكم بحفظ الصوم حيث ينتقل إلى البدل 
الاضطرارى للطهارة أى التيمم. 

ثم إن هنا بحثاء و هو هل الصوم فى الفرع الثانى يبطل بنفس التكليف كما عليه أكثر المعلقين» أو يبطل بنية القطع» أو بنفس الفعل أى 
الغسلء ربما يقال بالأوّل» و ذلكك لامتناع الأمر بالصوم المشتمل على الاجتناب عن الارتماس بعد فرض فعليةٌ الأمر بالارتماس. ١١‏ 
أقول: إِنْهِ لو كان الخطاب شخصيا كان لما ذكره وجه حيث لا يصمح أن يخاطب المكلف بالصيام و فى الوقت نفسه يؤمر بالارتماس 
فى الماءء و بما ان الحكم الفعلىّ هو الارتماس يلزم بطلان الصوم بنفس التكليف بالارتماس. 

و أما إذا كان الخطاب قانونياء أى كلياء فلا يبطل إِنَا بعد ملاحظة الدليلين و الخروج بتقديم الارتماس على الثانى» فعندئذ ينوى عدم 
الإتمام و الاغتسال بالارتماس فيبطل صومه. فالقول الثانى هو الأقوى. 

)١(‏ هنا فروع ثلاثة: 

.١‏ إذا كان الصوم واجبا معنا فارتمس فى الماء بقصد الاغتسال عمدا بطل صومه و غسله. 


". تلكك الصورة و لكن ارتمس فى الماء سهوا و نسيانا صِحح صومه و غسله. 


0 مستند العروة الوثقى» كتاب الصوم: 19 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: ١7١‏ 


[المسألة 6: إذا أبطل صومه بالارتماس العمدى] 


المسألة **: إذا أبطل صومه بالارتماس العمدىٌ فإن لم يكن من شهر رمضان و لا من الواجب المعيّن غير رمضان يصيح له الغسل حال 
المكث فى الماء أو حال الخروج» و إن كان من شهر رمضان يشكل صبعته حال المكث لوجوب الإمساك عن المفطرات فيه بعد 
البطلان أيضاء بل يشكل صيحته حال الخروج أيضا لمكان النهى السابق» كالخروج من الدار الغصبية إذا 


*. إذا كان الصوم واجبا موسعا أو مستحبا فارتمس فى الماء عمدا بطل صومه؛ و صمح غسله. و إليكك دراسة الفروع. 

أمَا الفرع الأوّل: فيبطل الصوم بالارتماسء و أما الغسل لكونه منهيا عنه و المبغوض لا يكون مقربا. 

فإن قلت: يبطل الصوم بنية القطع» فلا يكون الارتماس فيه مبغوضا و محرّما فيصحٌ الغسل. 

قلت: إِنْما يصح ذلك فى غير الواجب المعيّن الذى لا يكون الإمساكك بعد الإفطار واجبا دون الواجب المعيّن الذى يجب فيه 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً /ا١١‏ من ساعرنم 


الإمساكك بعد الإفطار أيضا تأدّباء من غير فرق بين كونه رمضاناء أو واجبا معتّنا كالنذر و عليه يكون الارتماس عند فساد الصوم بتي 
القطع؛ مبغوضا أيضا. 

أنَا الفرع الثانى: فيصيٌ كلاهما لعدم كون الارتماس السهوى مفطراء فيصيح الصوم و بالتالى لا يكون محرما فيصم الغسل أيضا. 

ما الفرع الثالث: فبطلا-ن الصوم لأجل الارتماسء و أمَا صيحةُ غسله فلعدم كونه محرما لجواز الإفطار و لو بالارتماس فى الماء فى 
الصوم الواجب غير المعين» أو المستحب. 

الصوم فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء. ج ١‏ ص: ١77‏ 

دخلها عامداء و من هنا يشكل صححةٌ الغسل فى الصوم الواجب المعيّن أيضا سواء كان فى حال المكث أو حال الخروج. )١(‏ 


(0 المسانة هينه عدن جوز الاغتسال تحت الماة يسسريكة الندث» أو باعراجه عن المافى الناكتو قلنا يدر الدليل باحهنداتك 
الارتماسء استظهارا من قوله عليه السّلام فى صحيحة الحلبى: «إذا ارتمس الجنب فى الماء ارتماسةُ واحدة أجزأه ذلكك من غسله) )١١‏ 
فلا مجال لعقد هذه المسألةُ. 

صور المسألة .١‏ إذا أبطل صومه بالارتماس العمدى و كان صومه مستحبا أو واجبا غير معّن» فبما ان الارتماس» ليس بمحرّم يكون 
المكث و الخروج مثله» فيصحح غسله فى الحالتين المتأخرتين. 

". إذا أبطل صومه بالارتماس العمدى, و كان الصوم من شهر رمضان و كان الاغتسال حال المكث فى الماء بتحريكك بدنه فيه 
يحكم عليه بالبطلان» لحرمة المكث فى الماء و ذلكك بملاحظة أمرين: 

أ. يجب الإمساكك بعد الإفطار أيضا تأدّبا. 

ب. ان الارتماس مفطرء حدوثا و بقاء فيجب الإمساكك عن البقاء كالحدوث. 

". نفس الصورة و لكن نوى الاغتسال بالخروج عن الماء؛ فيحكم عليه بالبطلان بتينكك المقدمتينء لأنْ الخروج و إن كان واجبا عقلا 
من باب أخفٌ القبيحين» لكنّه مبغوض و هو ينافى الصحةء و إن شئت فاستوضح ذلكك بما ذكرناه فى الأصول عند البحث فيمن توسط 


.١؟ الباب 78 من أبواب الجنابة» الحديث‎ ١ الوسائل: الجزء‎ .)١( 


واجب عقلاء لدفع الأفسد بالفاسد, و ليس بمحرم فعلا لمكان الاضطرار و عدم القدرة على تركه فيكون النهى لغواء لكنّه مبغوض 
بالذات لكونه تصرّفا فى مال الغير إذ كان فى وسعه؛ تركك هذا المبغوض بعدم التوسط فى الأ-رضء و كونه غير قادر على تركك 
الغصب فى هذه الحالة موجب لسقوط الخطاب دون ملاكه و عقابه. لأنّ الممتنع بالاختيار لا ينافى الاختيار. 

و أمَا إذا قلنا بعدم سقوط النهى فالحكم أوضح. و الخروج من الماء فى المقام يكون محرما بالفعل» لكونه مبغوضا. 

و حاصل الكلاام: أنه يظهر بطلان الغسل بملاحظة مقدّمتين» لما عرفت أوّلا انه يجب الإمساك عن المفطر حدوثا و بقاء» و ثانيا ان 
البقاء فى الماء مبغوض و إن فسد الصوم بالارتماس الحدوثى و معه لا يصحٌ الاغتسال. 

نعم لو تاب تحت الماء يصحح الغسل حال الخروج دون حال المكثء إذ التوبة لا تجتمع مع المكثء فما عن السيد الحكيم من الحكم 
بالصبّحهُ فى كلتا الحالتين لا يخلو عن تأمل. 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ١١18‏ من ساعرنم 


*. إذا أبطل صومه بالارتماس العمدى و كان واجبا معيّنا لا-.من شهر رمضانء فإن قلنا: إِنَ حكمه. حكم شهر رمضان فى وجوب 
الإمساك حدوثا و بقاء فيتتحد حكمهماء و إلا فيحكم بصححةُ الغسل فى حالتى المكث و الخروج. و لعله إلى ما ذكرنا يشير سيد 
مشايخنا فى تعليقته بقوله: «لا وجه لهذا الإشكال إذ العنوان المنهى بالنهى السابق لا يصدق هنا على المكث و الخروج بخلاف المكث 
فى المغصوب و الخروج عنه). 

و حاصله: ان البقاء تحت الماء حالةٌ غير محرمةٌ فى الواجب المعين بخلاف شهر رمضان. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 178 


[المسألة 8؟: لو ارتمس الصائم فى الماء المغصوب] 


المسألة هع: لو ارتمس الصائم فى الماء المغصوب. فإن كان ناسيا للصوم و للغصب صيح صومه و غسله. و إن كان عالما بهما بطلا 


)١(‏ صور المسألة: 

؟. إذا كان متذكرا للصوم ناسيا للغصب. 

*. إذا كان متذكرا للغصب ناسيا للصوم. 

؟. إذا كان ناسيا للصوم و الغصب. 

أمَا الأولى: فيبطل الصوم لتعمد الارتماسء و الغسل لكون الاغتسال بماء معلوم الغصبية فلا يكون المبعّد مقربا. 

أمّا الثانية: فهو مثل الأولى يبطل الصوم لتعمد الارتماسء و الغسل للعلم بأنّهِ إفطار محرم؛ فبطلان الغسل لا ينحصر بالعلم بكون الماء 
مغصوبا بل يكفى العلم بكون الارتماس محرما. 

و لكن بطلان الغسل مختص بما إذا كان الإفطار محرّما كما فى الواجب المعين» دون الموسّع إذ عندئذ» يبطل الصوم؛ و يصحح الغسل. 
أمَا الثالثة: فيبطل الغسل للعلم بكون الماء غصبياء دون الصوم لعدم التعمد فى الإفطار. 

و أما الرابعة: أعنى ما إذا كان ناسيا لهماء فقد حكم الماتن بصححة صومه و غسله. أمَا الصوم فلعدم التعمد, و أمّا الغسل فلأنْ المانع من 
صبحته» عدم تمشّى 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء. ج ١‏ ص: ١78‏ 


التقرّب عند العلم بكون الماء مغصوباء و المفروض كون المغتسل ناسيا به» فيصحٌ الغسلء كما هو الحال فى كل متزاحم إذا كان 
ولكن ذهب المحمّق الخوئى قدّس سرّه إلى بطلا-ن الغسل فى الصورة الأسخير و حاصل كلالمه: ان المقام من باب التعارض دون 
التراحم و ليس التركيب فيه انضماميا ليكون من موارد اجتماع الأمر و النهى حتى يتجه التفصيل بين الحرمة المنسجزة بالعلم» فلا يمكن 
التقرب عندئذ لكونهما بإيجاد واحد و بين صورة الجهل؛ فيمكن التقرب حينئذ بالأمر. 

بل التركيب اتحادى ضرورة ان الغسل أو الوضوء بالماء المغصوب متحد مع التصرف فيه فهو من باب النهى عن العبادة لا من باب 
الاجتماع؛ فيكون من باب التعارض دون التزاحم؛ فإذا قدم جانب النهى كان تخصيصا فى دليل الواجبء فيخرج مورد الحرمة بحسب 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1١19‏ من س«اعرزهم 


الواقع عن مورد الوجوبء إذ الحرمة لا تكون مصداقا للواجبء و عندئذ لا يفرق بين العلم و الجهل» إذ اتتخصيص واقعىء و لا يناط 
ذلك بعلم المكلّف و جهله. ١‏ 

إن ما ذكره من الضابطة لتميز المتراحمين عن المتعارضين مبنى على تعلق الأحكام بالأفراد و بالمصاديق الخارجية» فيفرّق بين ما إذا 
كان التركيب انضمامياء فيكون متعلق كل غير متعلق الآدخر دون ما إذا كان اتحاديا فيتحد متعلّقا الحكمين» فلا محيص من تقديم 
أحدهما على الآخر و تخصيصه. كما خصص فى المقام بتقديم دليل الغصب على دليل الغسلء و لكنكك عرفت ان متعلق الأحكام هى 
العناوين الكلية» و الخارج ظرف للسقوط لا للثبوتء فإذا كان المفهومان مختلفين مفهوماء و بينهما من النسبهُ عموم و خصوص من 
وجهء يصح الأمر بأحدهما و النهى عن الآخرء كما هو الحال فى المقام أيضاء فيدخل المورد تحت اجتماع الأمر و النهى» فلو 


.)١(‏ مستند العروة: كتاب الصوم: /ا1. 
الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 07 


[المسألة 2؟: لا فرق فى بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا] 


المسألة *؟: لا فرق فى بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا .)١(‏ 


كان الأمر و النهى توصٌّلميين كان عاصيا و ممتثلا دون ما إذا كان أحدهما تعبديا كالاغتسال فيكون عاصيا فقطء لكن لما كان النهى 
غير مؤثرء لأنّه إِمَا مجهول أو منسئ» فلا يكون منجزاء و عندئذ يتقرب بامتثال الأمر. 

إن الفرق بين التزاحم و التعارض هو عدم التكاذب فى مقام الجعل و التشريع فى المتزاحمين و وجوده فى المتعارضينء فقوله: «أنقذ 
هذا الغريق و أنقذ ذاكك الغريق» ليسا بمتعارضين فى مقام الجعل لإمكان جعل الوجوب على أكثر من واحد» بخلاف جعل النفوذ لبيع 
العذرة و عدمه فى ما روى يحرم بيع العذرة لا بأس ببيع العذرة» فلا يمكن جعل حكمين متضادين لشىء واحد فكل» يكذّب الآخرء 
بخلاف الأمرين بإنقاذ نفرين. 

و على ضوء ذلك. فالاغتسال بالماء المغصوب من باب التزاحم, لا التعارض لعدم التكاذب بين الحكمين فى مقام الجعل و لا قصور 
فى قدرة المكلف فى مورد امتثال الحكمين؛ لأنّ المفروض وجود المندوحة و إِنّما جمع المكلّف بين الحكمين بسوء اختياره» فكان 
هناك تزاحم بين الملا-كين لا يجتمعان» و من المعلوم ان النهى عن التصرف فى الماء المغصوب إِنّما يؤثر إذا كان المستعمل ذاكرا 
بالموضوع. فإذا كان جاهلا أو ناسيا لم يؤثر» لعدم كونه مبعدا عند الجهل» فيصح الاغتسال عند الجهل أو النسيان. 

نعم يشترط أن لا يكون الناسى. هو نفسه الغاصب. لأنّ النهى السابق الساقطء يؤثر فى المبغوضية فلا يكون مقربا. 

)١(‏ و ذلك لعمومية الأحكام للعالم و الجاهل. 

الصوم فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء؛ ج ١‏ ص: 11717 


[المسألة /1: لا يبطل الصوم بالارتماس فى الوحل و لا بالارتماس فى الثلج] 
المسألة /ا5: لا يبطل الصوم بالارتماس فى الوحل و لا بالارتماس فى الثلج. )١(‏ 


[المسألة /6: إذا شك فى تحقق الارتماس بنى على عدمه] 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ١١٠١‏ من شاعزنم 


السباله :]شك ف تدج الأرشناس بق طلن غلامة () 


اعنم مداق الأركماين قن الماد. 
(1) لأصالةُ عدمه» و لكن لو قصد الارتماس و شكك فى تحمّقه بطل صومه بنيةُ القطع و إن علم عدم الارتماس فضلا عن الشكك فيه. 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 1,8 


الثامن: البقاء على الجنابة عمدا 
اشارة 


الأقوى و إن كان الأحوط تركه فى غيرهما أيضا خصوصا فى الصيام الواجب موسّعا كان أو مضيقا. )١(‏ 


(1) فى المسألهُ فروع ثلاثة: 

.١‏ البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق. 

". الإصباح جنبا من غير عمدء بل ناويا للغسلء؛ و سيوافيكك الفرق بين العنوانين. 

*. البقاء على حدث الحيض و النفاس إلى طلوع الفجر إذا طهرت قبله. 

و إليك الكلام فى الفروع واحدا تلو الآخر. 

البقاء على الجنابة عمدا يقع الكلام تارة فى أصل الحكم من كونه مفسدا أو لاء و أخرى فيما يجب عليه؛ من القضاء و الكفَارة» و ثالثة 
فى عمومية الحكم لشهر رمضان و قضائه؛ و الصوم الواجب المعين و غير المعيّن و الصوم المستحب. 

أمَا الكلام فى أصل الحكم فنقول: 

المشهور بين الأصحاب بطلان الصوم و لزوم الكفارة» خلافا لأهل السنّ 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: ١78‏ 


فالمشهور عندهم هو الصحهُ و عدم وجوب شىء. إِلَّا ما روى عن أبى هريرةٌ و الحسن بن صالح بن حى حيث حكما بالبطلان» و لم 
يعلم إيجابهما الكفارة؛ روى أبو هريرة: من أصبح جنبا فلا صوم له. ما أنا قلته» قال محمد و رب الكعبة. ١١‏ 

و أمَا أصحابناء فالمشهور عندهم ان تعمد البقاء على الجنابة من غير عذر فى ليله شهر رمضان إلى الصباح موجب للقضاء و الكقارة؛ و 
إليه ذهب الشيخان و على بن بابويه و ابن الجنيد و سلار و أبو الصلاح وابن إدريس حتى عدّه المرتضى فى الانتصار مما انفردت به 
الإمامية. 

لكن نقل هو فيه و الشيخ الطوسى فى الجمل قولا بأنّ عليه القضاء دون الكفَّارة و نسبه العامة فى المختلف إلى ابن أبى عقيل. 

و نسب إلى الصدوق عدم لزوم شىء منهما استنادا إلى حديث حماد بن عثمان. 7١‏ 

قال الشهيد الثانى بعد قول المحقق: «و البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر من غير ضرورة على الأشهر): هذا هو الصحيح و 
الأخبار به متضافرة» و خلاف ابن بابويه ضعيف. 3 و ما أبعد ما بينه و بين ما ذكره معاصره المحمّق الأردبيلى: ما رأيت دليلا يصلح 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة الا من ساعرم 


لذلك (القول المشهور). فكان مخالفة المشهور لا بدّ منهاء لذلكك. ©" 
و مع ذلكك قال فى الجواهر: «فالحكم من القطعيات» بل لم أتحقق فيه 


(). الخلاف: ؟/ 017 كتاب الصومء المسألة .١٠‏ 

(0). المختلف: "/ /ادع. 

.١7/7 المسالكك:‎ .)( 

(). مجمع البرهان: 8/ ه؟ و قوله: «لذلكك» إشارة إلى عدم الدليل» و قد نقل صاحب الحدائق اختيار ذلكك القول عن رسالة للمحقق 
الداماد فى الرضاع. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 18١‏ 


)١١ خلافا».‎ 

على كل تقدير فيدل على القول المشهور طوائف من الروايات: 

الأولى: ما يدل على المطلوب فى من تعمد على البقاء .١‏ صحيحة أو موثقة 7١‏ أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام فى رجل أجنب 
فى شهر رمضان بالليل ثم تركك الغسل متعمّدا حتى أصبح؟ قال: «يعتق رقبة» أو يصوم شهرين متتابعين» أو يطعم ستين مسكينا» قال: و 
قال: إن حقيق أن لا أراه يدركه أبدا. ”2 

و السند لا غبار عليه» و إبراهيم بن عبد الحميد من مشايخ ابن أبى عمير الذى ثبت انه لا يروى إِلَّا عن ثقة» و قد ذكر الفضل بن شاذان 
انه صالح, و قال الشيخ فى الفهرست: ثقهُ له أصل» نعم روى الكشى عن نصر بن الصباح انه واقفى» و عنونه النجاشى و الكشى و لم 
يصفاه بشىء من الصلاح و الوثاقة» أو الوقف و لكن القول الفصلء قول الفضل. "5١‏ 

". خبر سليمان بن حفص المروزى عن الفقيه عليه السّ.لام قال: «إذا أجنب الرجل فى شهر رمضان بليل و لا يغتسل حتى يصبح. فعليه 
صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم و لا يدركك فضل يومه. «0) 

و مافى الوسائل من سليمان بن جعفر بدل «حفص» قد عرفت خلافه» و سليمان بن جعفر هو الجعفرى, لا المروزى و سليمان بن 


حفص هو المروزى حيث 


.771//١2 الجواهر:‎ .)١( 

(7). الترديد لأجل الاختلاف فى كون إبراهيم بن عبد الحميد, واقفيا أو لا. 
(). الوسائل: الجزء /؛ الباب ١8‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث ؟. 
(ع). قاموس الرجال: /١‏ ١؟5.‏ 

(0). الوسائل: الجزء /؛ الباب ١8‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث ". 


وصف بالمروزىٌ» فالمراد هو ابن حفص لا ابن جعفر. و هو لم يوثق» و وقوعه فى سند روايات كامل الزيارات»؛ غير مجد, كما 
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أوضحناه فى كتابنا «كليات فى علم الرجال). 

الثانية: فى من تعمّد النوم جنبا حتى مطلع الفجر ”. خبر إبراهيم بن عبد الحميد» عن بعض مواليه قال: سألته عن احتلام الصائم؟ قال: 

فقال: إذا احتلم نهارا فى شهر رمضان فلا ينم حتى يغتسلء و إن أجنب ليلا فى شهر رمضان فلا ينام إلا ساعة حتى يغتسل» فمن أجنب 

فى شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكيناء و قضاء ذلك اليوم, و يتم صيامه و لم يدركه أبدا. ١١‏ 

و السند مرسل أوّلاء و مشتمل على مهمل ثانياء أعنى: عبد الرحمن بن حماد إذا لم نقل باتحاده مع عبد الرحمن بن أبى حمادء الذى 

رمى بالضعف و الغلو. «؟) 

و لذلك وصفه صاحب المدارك بضعف السند, لكنّه فى غير محله فى الأولى. 

؟. صحيحة الحلبى؛ عن أبى عبد الله عليه السّ.لام انه قال فى رجل احتلم أوّل الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا فى شهر رمضان 
حتى أصبح قال: «يتم صومه ذلكك ثم يقضيه. إذا أفطر من شهر رمضان و يستغفر ربّها. *”) 

ه. صحيح البزنطى عن أبى الحسن عليه السّ.لام قال: سألته عن رجل أصاب من أهله فى شهر رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام حتى 

يصبح متعمدا؟ قال: ١يتم‏ ذلك اليوم و عليه قضاؤه). ©" 


.8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث‎ ١8 الوسائل: الجزء /؛ الباب‎ .)١( 
.87١ برقم‎ 0١/7 لاحظ رجال النجاشى:‎ .)0( 

(). الوسائل: الجزء /؛ الباب ١8‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث .١‏ 
(6. الوسائل: الجزء /؛ الباب ١8‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم؛ الحديث 8. 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء. ج ١‏ ص: 187 


والسئد لاغبار عليه؛ لكن يدلان على وجوب القضاء دون الكفارة و يمكن تقييدها بما دل على وجوبهاء كالرواياث الثلاث الأول و 
هى أقوى دلالةُ منهما. 

الثالثة: ما دل على وجوب القضاء على ناسى الغسل ما دل على وجوب القضاء على من نسى غسل الجنابة حتى خرج الشهر. ١١‏ 

و إيجاب القضاء مع النسيان يستلزم إيجابه مع التعمد بوجه أولى. 

و ربما يستدل ببعض الروايات الراجعة إلى صورة الإصباح جنبا كالصحاح الثلاثة أعنى: صحيح محمد بن مسلمء 1 و معاوية بن 
عمار» "و ابن أبى يعفورء 5 و سيوافيكك حالها. 

أدلة المخالف قد عرفت تضافر الروايات على الحكم المطلوب و قد عمل بها الأصحاب و لم يظهر الخلاف إِلَّا عن الصدوقء و 
المحمّق الأردبيلى و المحمّق الداماد و قد اعتمد مولا على إطلاق الآيةٌ أن والروايات ثانيا. 

.١‏ قال سبحانه: ان بَاشِرُومنَّ وَ يعوا ل حب اللهلَكُم وَحُنُواوَاشربُوا حتى يتين لَك ابيط ايض ون الْحَيط سود + مِنَ الْمَخْر ده 
والآبة تقتضى جواز الرفث فى كل جزء من أجزاء الليل و إن كان الجزء الأخير. و وجوب تقديم الغسل على طلوع الفجر يقتضى 
تحريم الرفث و المباشرة فى الجزء الأخير من الليل» و هو على خلاف إطلاق الآية. 


.١ من أبواب من يصيح منه الصوم, الحديث‎ ١ لاحظ الباب‎ .)١( 
من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث 0# 21 ؟.‎ ١8 (؟) ”و ”#وع. الوسائل: الجزء 27 الباب‎ 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3حات. الالالالالا صفحةً اناا من ساعرجم 


(9) ه. البقرة: /1/1. 
الصوم فى الشريعة الإسلاميةٌ الغراء» ج١»‏ ص: ١87‏ 


يلاحظ عليه: أن دلالتها بالإطلاق و هو قابل للتقييد, بالسَنهُ المتضافرة. 

؟. وقد استدل بروايات» و هى على طائفتين» إمَا محمولة على التقيّة» أو قابلهُ للتأويل محمولة على من نام بعد الجماع بنية الغسل. 

و إليك كلتا الطائفتين: 

الطائفة الأولى: ما هى محمولة على التقيهُ .١‏ صحيحة حبيب الخثعمى عن أبى عبد الله عليه السَّلام قال: «كان رسول الله صلّى الله عليه 
و آله وسلم يصلى صلاه الليل فى شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر). )١١‏ 

يلاحظ عليه: أن قوله: «كان» ظاهر فى الاستمرار و أى ملزم لمداومة الأمر المرجوح. و لعل الرواية نقلت على غير وجههاء و إِلَا فلا 
محيص عن حملها على ورودها تقية و يؤيده اتفاقهم على جواز البقاء على الجنابةٌ ما ننقله تاليا. 

. رواية حماد بن عثمان انّه سأل أبا عبد الله عليه الدّ.لام عن رجل أجنب فى شهر رمضان من أوّل الليل و أخَر الغسل حتى يطلع 
الفجر؟ فقال: «كان رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم يجامع نساءه من أوَّل الليل ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر و لا أقول كما 
يقول هؤلاء الاقشاب يقضى يوما مكانه». 1١‏ و مضمون الرواية غير قابل للتصديق, لأنّ البقاء على الجنابة إلى الفجر يلازم تركك نافلة 
الليل التتى كانت واجبةٌ عليه و إِنَا فلا محيص عن حملها على التفية. 

و يؤيده ان الإمام ابتدأ بنقل الفعل من دون أن يجيب بالقول» أضف إلى ذلك انه لم يعلم المراد من هؤلاء الأقشابء الذين يرون 
بطلان الصوم و لزوم 


.)١(‏ الوسائل: الجزء /؛ الباب ١8‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائمء الحديث ه. 
(؟). الوسائل: الجزء /؛ الباب ١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائمء الحديث ". 


القضاءء مع اتّفاق فقهاء عصره على الصحة و عدم القضاء إِلَا ما روى عن أبى هريرة و الحسن بن صالح؛ و هذا شاهد على أن الرواية 
لم ال على وج سح 

. خبر إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا عليه السّلام عن رجل أصابته جنابة فى شهر رمضان فنام عمدا حتى يصبح أى شىء عليه؟ 
قال: «لا يضره هذا و لا يفطر و لا يبالى» فإِنَّ أبى عليه السّلام قال: قالت عائشة إِنّ رسول الله أصبح جنبا من جماع من غير احتلام قال: 
لا يفطر و لا يبالى». )١١‏ 

وعلى الروايةٌ أمارة التقية أمّا أولاء لتأكيده على عدم الافطار بقوله: «لا يضره هذاء و لا يفطره و لا يبالى» مع عدم الحاجة إليه لاتفاق 
أهل السنة على عدم الإضرارء و ثانيا الاستشهاد بكلام عائشة مع عدم الحاجة إليه. 

الطائفة الثانية: ما يقبل التأويل . صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن رجل أجنب فى شهر رمضان فى 
أول الليل فأخَر الغسل حتى طلع الفجر فقال: «يتم صومه و لا قضاء عليه). " 

ه. رواية سليمان بن أبى زينبة قال: كتبت إلى أبى الحسن موسى بن جعفر عليهما الشّ.لام أسأله عن رجل أجنب فى شهر رمضان من 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عانا! من ساعرنم 


أول الليل فأخَر الغسل حتى طلع الفجر؟ فكتب عليه الام إلى بخطه أعرفه مع «مصادف:: «يغتسل من جنابته و يتم صومه و لا شىء 
عليه). * 

ثم إن هذه الروايات الخمس لا يصحٌ ردّها بكونها أخبار آحاد. مع أن فيها صحيح الخثعمىء و مرسلةٌ المقنع؛ بل لا بدّ من العلاج 
بالجمع إذا أمكن, و الظاهر 


(01 1و5و8 الوسائل: الجزء 27 الباب ١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث © ©» ه. 


إمكان حملهما على التأخير لا عن عمد» فيحمل على من إذا أجنبء ثم نام بتدّة الغسلء و يؤيد الحمل رواية ابن بكير» قال: سألت أبا 
عبد الله عن رجل أجنب فى شهر رمضان بالليل ثم نام حتى أصبح؟ قال: «لا بأس». )1١‏ 

والحاصل: أن الروايات المعارضة بين ما هى ظاهرة فى التقية كما فى الثلانث الأنولء وهى أمر غير خفى على العارف بأساليب 
كلامهم فى بيان الأحكام الصادرة عنهم عليهم السّلام؛ أو محمولة على النوم بتِهُ الغسل كما سيأتى حكمه. 

و إن أبيت إِلَا عن التعارضء فلا شكك انّ ما دل على الفساد و الكفارة هو الراجح الذى دلت المقبولة على الأخذ به. 

عموم الحكم لرمضان و قضائه إن مورد الروايات و إن كان شهر رمضان. لكن الضابطة فى الروايات المتعرضة لأحكام موضوع 
كالصلاة و الصوم و الحيّح؛ حملها على أنّها أحكام لماهيتها من غير فرق بين الأداء و القضاءء و الواجب و المندوبء و لذلكك عطف 
المشهور المندوب على الواجب فى عامة الأ-بواب فى الأحكام و إن كان الحكم واردا فى مورد الواجبء مضافا إلى ما ورد فى 
خصوص قضاء رمضان من كون البقاء على الجنابة مفسداء أعنى: صحيح عبد اللّه بن سنان: انّه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل 
يقضى شهر رمضان فيجنب من أول الليل و لا يغتسل حتى يجىء آخر الليل و هو يرى الفجر قد طلع؟ قال: «لا يصيح ذلكك اليوم و 
يصوم غيره)» 17 و مثله حديثه الآخرء ”و فى رواية سماعة * فقلت: إذا كان ذلكك من الرجل و هو يقضى رمضان قال: «فليأكل يومه 
ذلك و ليقضء فانّه لا يشبه رمضان شىء من 


.8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث‎ ١ الوسائل: الجزء /؛ الباب‎ .)١( 
." 037 2١ (؟) ”و "”#وع. الوسائل: الجزء 27 الباب 19 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث‎ 
18 ص:‎ ١ الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج‎ 


الشهور». و التعليل لبيان تجويز الأكل و أن الإمساك تأدّبا مختص بشهر رمضان و لا يعم قضاءه. 

و على ذلكك فلا شكك فى وحدة حكم الأداء و القضاء إِنّما الكلام فى غيرهما. 

عدم عموم الحكم لغير رمضان أداء و قضاء قد عرفت أن مقتضى الضابطة و تفسير الروايات المتعرضة لحكم الموضوعات انه حكم 
لماهية الموضوع و ان ورد فى مورد خاصٌء لكنّها معتبرة ما لم يدل دليل على خلافهاء فهل هناك ما يدل على خرق القاعدة أو لا؟ 
ذهب المشهور إلى عدم الفرق بين أقسام الصوم قال المحدّث البحرانى: ظاهر المشهور من كلام الأصحاب هو عموم هذا الحكم لشهر 
رمضان و غيره من الصوم الواجب و المستحب حيث إِنّهم عدّوا من جملة المفطرات تعمّد البقاء على الجنابة» )١١‏ و قريب منه ما فى 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١0‏ من ساعرنم 


الجواهرء 7 و اختار المحقّق فى المعتبر خلافه و قال: «و لقائل أن يخص هذا الحكم برمضان دون غيره من الصيام». «* 
و قال الشهيد: و إن كان نفلاء ففى رواية ابن بكير صحته و لو علم بالجنابة ليلا. 

أقول: و تدل على الصبحهُ فى التطوع روايات ثلاث: 

.١‏ صحيح حبيب الخثعمى قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: أخبرنى عن 


.171 7/3 الحدائق:‎ .)١( 

.56٠ /١8 (؟). الجواهر:‎ 

(*). المعتبر: ؟/ 888. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء. ج »١‏ ص: 1/17 


التطوع و عن «صوم» هذه الثلاثة الأيَام إذا أجنبت من أوّل الليل فأعلم أنّى أجنبتء فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر أصوم أو لا أصوم؟ 
قال: 

)1١ (صم).‎ 

'. موثقة ابن بكير: قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح. أ يصوم ذلكك اليوم تطوعا؟ قال: «أ ليس 
هو بالخيار ما بينه و نصف النهار». ” 

“. موثقته الأخرى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: سئل عن رجل طلعت عليه الشمس و هو جنب ثمٌ أراد الصيام بعد ما اغتسل و 
مضى ما مضى من النهار؟ 

قال: «يصوم إن شاءء و هو بالخيار إلى نصف النهار». " 

لكن الاستدلال بهذه الروايات مشكل من جهات: 

.١‏ ان ظاهر الأوليين هو الحكم بالصمحةُ مطلقاء اغتسل قبل الظهر أم لاء بخلاف الثالثة فظاهرها اشتراط الصمَحةٌ بالاغتسال قبله. و التقييد 
قول ثالث. لأنَّ القوم بين من يقول بالصيحةُ مطلقاء و بالبطلان مطلقا. 

؟. عدم وضوح تعليل الصححة بالقول بكونه على الخيار بين الفجر و نصف النهارء فانّ الخيار إِنّما يكون مسوغا لجواز البقاء إذا لم 
يتناول المفطر أو لم يأت بشىء يفسده؛ و المفروض أنه بقى على الجنابة إلى قبيل الظهر و البقاء أحد المفسدات. 

و توجبه التعليل بأنّ المفطرات على قسمين: قسم يكون مفطرا مطلقاء كالأكل و الشربء و قسم يكون مفطرا من حين نية الصوم و 
اندراج الإنسان فى 


١ )1(‏ و؟و”. الوسائل: الجزء 7؛ الباب 7٠١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث ."-١‏ 


موضوع الصائم, و البقاء على الجنابة من القسم الثانى» فلو اغتسل ثم نوى الصوم فلا يكون مفطراء غير تام لعدم معهودية هذا القسم 
أوَلاء و مخالفته لكلام المجوّزين ثانيا» ولإطلاق الأوليين ثالثا. 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً ١)‏ من ساعرزنم 


*. ان مورد الأوليين هو الصوم تطوعا بخلاف الأخيرة فانّها تعم الواجب و المندوب, حتى قضاء شهر رمضان إذا كان الوقت موس عا 
فانٌ الإنسان فيه مخير بين الفجر و نصف النهار و قد عرفت أن حكم رمضان قضاء و أداء واحد. 

فالاستدلال بهذه الروايات على تخصيص الضابطة مشكل خصوصا مع احتمال أن يكون التعليل» من الإمام نوع إعراض عن الإجابة 
بالحكم الواقعى» فما ذهب إليه صاحب الجواهر و المصباح من تسويغ البقاء و تبعه السيد الحكيم قدّس سرّه فى المستمسكك. غير خال 
عن الإشكال و الاعتماد فى نفى الاشتراط على صحيح ابن مسلم: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: «لا يضر الصائم إذا اجتنب ثلاث 
خصال: 

الطعام و الشراب. و النساءء و الارتماس فى الماء» 0١١‏ غير خال عن المناقشة لاحتمال دخوله فى قوله: «و النساء» وغايةٌ ما يمكن أن 
يقال هو الجواز فى المندوب دون الواجب للأخذ بالأوليين» و قد عرفت الإشكال بالأخذ بإطلاق الثالثة. فيكون الصوم تطوعاء كصلاه 
النافلة حيث لا يعتبر فيه بعض ما يعتبر فى الفريضة من الاستقرار و لا القيام و لا غيرهما. 

ثم إن الماتن احتاط و قال: و إن كان الأحوط تركه فى غيرهما أيضاء غير ان كيفية الاحتياط فى الواجب غيرها فى المندوب»؛ فهى فى 
الأوّل عبارة عن المبادرة إلى الاغتسال قبل الفجر و فى الثانى؛ المبادرة إليه» و إِلّا فالمضى فى الصوم و الاغتسال أثناء النهار لا تركك 
الصوم, لأنّهِ على خلاف الاحتياط. 


.١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ ١ الوسائل: الباب‎ .)١( 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء. ج ١‏ ص: 189 

و أمّا الإصباح جنبا من غير تعمد فلا يوجب البطلان إِلّا فى قضاء شهر رمضان على الأقوى, و إن كان الأحوط إلحاق مطلق الواجب 
الغير المعيّن به فى ذلككء و أمّا الواجب المعتّن رمضان كان أو غيره فلا يبطل بذلكء كما لا يبطل مطلق الصوم واجبا كان أو مندوبا 
معنا أو غيره بالاحتلام فى النهار. )١(‏ 


)١1(‏ ذكر الماتن فى عبارته فروعا: 

.١‏ الإصباح جنبا بغير عمد فى شهر رمضان. 

؟. الإصباح جنبا بغير عمد فى قضاء شهر رمضان. 

*. الإصباح جنبا بغير عمد فى الواجب غير المعتئين. 

. الإصباح جنبا بغير عمد فى الواجب المعين. 

ه. عدم بطلان الصوم بالاحتلام فى نهار شهر رمضان. 

أمَا الأوّل: فقد عرفت اختصاص البطلان بصورة العمد فى النصوص ١١‏ » مضافا إلى ما مرٌّ من أن ما دل على عدم البأس )١‏ محمول 
على صورةٌ عدم العمد فالضابط هو البطلان فى العمد و عدمه فى غيره إِلَّا ما خرج بالدليل» كالصوم المندوب على ما مرٌ حيث يصحٌ 
مع العمد أيضا. 

و أمًا الثانى: فللنصوص الواردهً فى مورده كصحيح ابن سنان انه سأل أبا عبد الله عليه السّ.لام عن الرجل يقضى شهر رمضان فيجنب 
من أول الليل فلا يغتسل حتى يجىء آخر الليل و هو يرى أن الفجر قد طلع؟ قال: «لا يصوم ذلكك اليوم و يصوم غيره). «*") 


.)١(‏ الوسائل: الجزء 7؛ الباب ١18‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم. 
(7). الوسائل: الجزء 7؛ الباب ١٠‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث *و ه. 
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(). الوسائل: الجزء 07 الباب 19 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث .١‏ و لاحظ ” و ". 
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و أمّا الثالث: فالقول بالبطلان مبنى على أنْ الموضوع فى صحيحة ابن سنان و غيرها هو الواجب الموسع من دون خصوصِيَةٌ للقضاءء 
فيلحق به الواجب غير المعين كالنذر المطلق و الكفارات لكن العلم بالمناط مشكل لاحتمال مدخلية قضاء شهر رمضانء فيكون 
الموضوع باقيا تحت القاعدة السابقة من اختصاص البطلان بالتعمد. 

و أما الرابع: فعدم البطلان على القاعدةٌ لاختصاص النصوص بصورة العمد. 

و بذلك ظهر انّه لا يبطل الصوم بالإصباح جنبا بغير العمد إِلَا فى صورة واحدة أعنى: قضاء شهر رمضان للنصٌء و أما غيره فهو باق 
تحت الضابطة. 

و أمَا الخامس: فتدل عليه نصوص كثيرة منها: صحيحة عبد الله بن ميمون عن أبى عبد اللّه عليه السّدلام قال: «ثلاثة لا يفطرن الصائم: 
القىء, و الاحتلام؛ و الحجامة». 0١١‏ و هل يجب المبادرةٌ إلى الاغتسال؟ مقتضى الإطلاقات عدمه. نعم فى خبر إبراهيم بن عبد الحميد 
عن بعض مواليه قال: سألته عن احتلام الصائم قال فقال: «إذا احتلم نهارا فى شهر رمضان فلا ينام حتى يغتسل». «7) و هو محمول على 
الاستحباب» و على ذلكك فلو صلى الظهرين و نام و احتلم لا يجب عليه الغسل إلى المغرب. 


.5 0" 7 و لاحظ الأحاديث‎ .١ الوسائل: الجزء 07 الباب 0" من أبواب ما يمسكك عنه الصائم؛ الحديث‎ .)١( 

(؟). الوسائل: الجزء /؛ الباب 78 من أبواب ما يمسكك عنه الصائمء الحديث ه. 
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ولافرق فى بطلان الصوم بالإصباح جنبا عمدا بين أن تكون الجنابة بالجماع فى الليل أو الاحتلام» و لا بين أن يبقى كذلك متيقَظا أو 
نائما بعد العلم بالجنابة مع العزم على تركك الغسل. )١(‏ 


)١(‏ أمَا عدم الفرق بين الإجناب و الاحتلام؛ فهو مقتضى التصريح فى صحيحة البزنطى, ففيها التصريح بعدم الفرق بين الأمرين» روى 
عن أبى الحسن عليه السّلام قال: 

سألته عن رجل أصاب أهله فى شهر رمضان أو أصابته جنابة حتى يصبح متعمدا؟ قال: «يتمم ذلكك اليوم و عليه قضاؤه). 2١١‏ و نظيره 
صحيحة الحلبى. )١١‏ 

أمَا عدم الفرق بين بقائه متيقظا أو نائماء أمّا متيقظا فتدل عليه موثقة أبى بصير ”و خبر سليمان بن حفص المروزى. 5 و أما نائما فيدل 
عليه صحيحة البزنطى الماضية حيث قال: «ثُم نام متعمدا) و هى شاهد جمع لما دل على عدم البطلان مطلقاء و ما دل على البطلان 
مطلقا. 

أمَا الأول فهو ما رواه أبو سعيد القماط قال: سثل أبو عبد الله عليه السلام عمن أجنب فى شهر رمضان من أوَل الليل فنام حتى أصبح؟ 
قال: «لا شىء عليه؛ و ذلكك لأنّ جنابته كانت فى وقت حلال». 0 

أمّا الثانى» فهو ما رواه ابن مسلم عن الرجل تصيبه الجنابة فى رمضان ثم ينام انّه قال: «إن استيقظ قبل أن يطلع الفجر فان انتظر ماء 


يسخحن أو يستقى فطلع الفجرء فلا يقضى صومه). © 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحةً ١2/8‏ من ساعرزم 


.8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائمء الحديث‎ ١0 الوسائل: الجزء /؛ الباب‎ .)١( 

(؟) ؟ و ”#وع. الوسائل: الجزء 27 الباب ١8‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث 2١‏ 03 ". 

(9) ه. الوسائل: الجزء 0 الباب ١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث .١‏ 

(©) *. الوسائل: الجزء 0 الباب ١5‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث .١‏ 

الصوم فى الشريعةٌ الإسلامية الغراءء ج ١‏ ص: ١97‏ 

و من البقاء على الجنابة عمدا الإجناب قبل الفجر متعم .دا فى زمان لا يسع الغسل و لا التيممم, و أما لو وسع التيمم خاضٌه فتيمم صحح 
صومه و إن كان عاصيا فى الإجناب. )١(‏ 


حيث يدل بالمفهوم على أنه إن لم يستيقظ قضى صومه؛ فيحمل ما رواه ابن مسلم على من نام بنية الغسلء و الثانى على خلافه. 

)١(‏ هنا مسألتان: 

إحداهما: الإجناب قبل الفجر فى زمان لا يسع الغسل و لا التيمم. 

يقع الكلام فى شمول الدليل على إحداث الجنابة» مع أن مورده هو البقاء على الجنابة و عدمه. و الظاهر شموله بملاكه لا بلفظه أما 
الثانى فلأنه ليس بقاء عليهاء بل إحداثا لها حين الفجرء و أنا الأول فلأنٌ المتفاهم من الأدله ان سبب البطلان» كونه جنبا حين الفجر مع 
الاختيار» سواء كانت جنابته إحداثا حينه أو بقاء. 

ثانيهما: لو أجنب فى زمان يسع التيمم و لا يسع الغسل فحكم المصنف بأنّه عاص و صومه صحيح, فجمع بين صحةُ صومه و عصيانه. 
أمَا الصححهُ فلعموم بدلية التراب عن الماءء» أعنى قوله: «التراب أحد الطهورين» ١١‏ و قوله: يكفيكك عشر سنين. «7) أو بمنزلة الماء. " أو 
قوله: إن رب الماء هو رب الصعيد. ؟ فهذه الروايات ظاهرة فى قيام التراب مقام الغسل 


.١ من أبواب التيمم؛ الحديث‎ 7١ الوسائل: الجزء ”2 الباب‎ .)١( 

(0) ؟ و ” الوسائل: الجزء 1 الباب ٠١‏ من أبواب التيمم» الحديث /او ". 
() ع. الوسائل: الجزء ”2 الباب 7 من أبواب التيمم؛ الحديث 8. 
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و الوضوء عند التعذر» و يترتب عليه ما يترتب على الماءء و أما العصيان, فلعدم وفاء الطهارة الترابية» لمصلحة الطهارة المائية» فلو كان 
الإجناب عن لا اختيار» لكان معذورا دون ما أجنب نفسه عن اختيار مع العلم بعدم وفاء الوقت إِلَا للتيمم. 

هذا ما يرجع إلى المتن. 

و الحقّ ان هنا صورتين إحداهما أوضح حكما من الأخرى. 

الأولى: إذا كان الوقت وسيعاء و لكن كان فاقدا للماء أو كان استعمال الماء مضرا من أول الأمرء فهل يجوز له إجناب نفسه و دركك 
الفجر متطهرا بالطهارة الترابية أو لا؟ و هذا الفرع نفس ما يأتى الكلام عنه فى المسألةُ ١ه‏ فانتظر. 

الثانية: لو أخر الغسل عمدا إلى أن ضاق الوقت أو أجنب عمدا فى وقت يعلم بأنّه لا يسع الغسل فتيمم و صامء فهل يصحح صومه أو لا. 
و بعبارة أخرى بعد الفراغ عن مشروعية التيمم للصوم. فهل تختص مشروعيّته بمن كان فاقدا أو عاجزا بطبعه أو يعم التعجيز 
الاختيارى؟ 
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ربما يقال بعدم المشروعية لقصور المقتضىء فان المستفاد من قوله سبحانه: 

قَلَمْ نَجدُوا أَمَاءَ ١١‏ حسب الفهم العرفى هو عدم الوجدان بالطبع» لا أن يجعل الإنسان نفسه غير واجد بأن يريق الماء أو يجنب نفسه و 
الوقت غير واف. نعم فى خصوص باب الصلاة التزمنا بالمشروعية و جعلنا ضيق الوقت و إن استند إلى العمد من المسوّغات و ذلك 
لقيام الدليل الخارجى عليه؛ و هو ما استفيد من صحيحة زرارة فى المستحاضة من أن الصلاه لا تتركك بحال ١3١‏ دون الصوم. 

يلاحظ عليه: أنْ الآيهُ و إن كانت وارده فى مورد التعجيز الاضطرارى و لا تعم التعجيز الاختيارى لكن لا غبار فى دلالة بعض الروايات 
على الجواز حيث 


.8 المائدة:‎ .)١( 

(؟). كتاب الصوم: /18. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 19 

و كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمّداء كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض و النفاس إلى طلوع الفجر فإذا طهرت منهما قبل 
الفجر وجب عليها الاغتسال أو التيمّم و مع تركهما عمدا يبطل صومها. )١(‏ 


نه يعلل جواز الصلاه مع التيمم فيمن أجنب من غير عمده بأنّ اللّه جعل التراب طهوراء روى الصدوق عن محمد بن حمران و جميل 
بن دراج انّهما سألا أبا عبد الله عليه السّ.لام عن إمام قوم أصابته جنابة فى السفر و ليس معه من الماء ما يكفيه للغسل» أ يتوضأ بعضهم 
و يصلى بهم؟ فقال: «لاء و لكن يتيمم الجنب و يصلَى بهم, فإنّ الله عزّ و جلّ جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا». ١١‏ ترى أَنّه 
يعلل جواز الصلاة و الامامة بالتنزيل لا بان الصلاة لا تتركده و هو يدل على أن للتراب تفن الشأن الموجود للماء؛ و المورد و إن كان 
غير المختار إِلَّما أن العبرة بعموم التنزيل و حمله على أنه سبحانه جعله منزلة الماء فى ضيق الوقت فى من أجنب بلا اختيار. دون من 
أجنب اختياراء كما ترى و الظاهر صِححهُ ما فى المتن» من الجمع بين الصحة و العصيان. 

)١(‏ قال ابن أبى عقيل: المرأة إذا طهرت من حيضها أو دم نفاسها ليلا و تركت الغسل حتى تصبح عامدة» يفسد صومهاء و يجب 
القضاء خاصة كالجنب إذا أهمل الغسل حتى يصبح عامدا. 

و قال العلامة بعد نقل هذا الكلام: و لم يذكر أصحابنا ذلكك. و الأقرب انها كالجنب إذا أخل بالغسلء فإن أوجبنا القضاء و الكفارة 
علنه أوسكاهيا غليها :إلا فالقضاكء: 


.)١(‏ الوسائل: الجزء ”2 الباب 75 من أبواب التيمم» الحديث ؟. 
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لنا: إن الثلاثة اشتركت فى كونها مفطرة للصوم, لأنّ كل واحد منها حدث يرتفع بالغسلء فيشتركك فى الأحكام. ١١‏ 

و نقل عن العلامة فى المنتهى أنّه قال: لم أجد لأصحابنا نضًا صريحا فى حكم الحيض فى ذلكك بقى أنّها إذا انقطع دمها قبل الفجر هل 
يجب عليها الاغتسالء و يبطل الصوم لو أخلّت به حتى يطلع الفجر؟ الأمقرب ذلك لأنْ حدث الحيض يمنع الصوم فكان أقوى من 
البضاة 

و يمكن الاستدلال على وحدة الحكم بوجوه: 
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.١‏ القياس الأولوى الوارد فى كلام العامة حيث إِنّ الجنابة غير مانعة عن الصوم بخلاف الحيضء إذ لا يصحح معه الصوم أصلاء فكيف 
لا يكون البقاء عليه مبطلا مع أن البقاء على الأضعف مفسد فما أورد عليه صاحب الحدائق 17١‏ من أن التعليل ضعيفء كأنّه فى غير 
مكل 

”. القياس الأولوئ المستفاد مما ورد فى المستحاضة إذا تركتث غسلهاء حيث تقضى صومها. روى على بن مهزيار قال: كتبث إليه عليه 
الّد.لام: امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها فى أوّل يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت و صامت شهر رمضان كله من غير 
أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين» هل يجوز صومها و صلاتها أم لا؟ فكتب عليه السّلام: «تقضى صومها و لا 
تقضى صلاتها». «*) نعم حكمه على الصلاهً بعدم القضاء به غير معمول به. 

فإذا كان الحكم ثابتا فى الضعيف ففى القوى بوجه أولىء على أنه يظهر من الراوى أن القضاء فى الحيض و النفاس كان أمرا مسلماء و 
إنّما الشكك فى حكم 


.)١(‏ المختلف: "/ 81٠٠١‏ كتاب الصوم. 

(؟). الحدائق: 18/ 17. 

(). الوسائل: الجزء /؛ الباب 18 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث .١‏ 
الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 0.4 


المستحاضة. 

". ما رواه الشيخ عن على بن الحسن بن فضال؛ عن على بن أسباط» عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمرء عن أبى بصيره عن أبى عبد الله 
عليه السّلام قال: «إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل فى رمضان حتى أصبحت,. عليها قضاء ذلكك اليوم). )١١‏ 

و أورد على الاستدلال بأنْ طريق الشيخ إلى كتاب على بن الحسن بن فضال ضعيف. 

قال فى المشيخة: ما ذكرته فى هذا الكتاب عن على بن الحسن بن فضالء فقد أخبرنى به» أحمد بن عبدون المعروف ب ابن الحاشر 
سماعاء إجازة من على بن محمد بن الزبير» عن على بن الحسن بن فضّال. 17١‏ و السند ضعيف لأجل «على بن محمد بن الزبيرا لأنّه 
مجهول. 

غير ان المحمّق الخوئى حاول تصحيح السند بوجه آخر, و هو ان طريق الشيخ إلى كتاب على بن الحسن بن فضال و إن كان ضعيفا إِنَا 
أن طريق النجاشى إليه صحيح. و بما ان شيخهما واحدء و هو أحمد بن محمد بن عبدون, و طبع الحال يقتضى ان ما نقله للشيخ هو 
بعينه ما نقله للنجاشى من غير زيادةٌ و لا نقيصة» فلا جرم يستلزم ذلكك صححهُ طريق الشيخ أيضا حيثما عرفت. «”) 

يلاحظ عليه: أن طريق النجاشى إلى على بن الحسن نفس طريق الشيخ» قال: «قرأ أحمد بن الحسين كتاب الصلاةٌ و الزكاة» و مناسكك 
الحجبّء و الصيام و الطلاق و النكاح و الزهد و الجنائز و المواعظ و الوصاياء و الفرائض. و المتعة 


.١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم؛ الحديث‎ 25١ الوسائل: الجزء 07 الباب‎ .)١( 
قسم المشيخة.‎ 0288/٠١ التهذيب:‎ .)7( 
.19٠ كتاب مستند العروةٌ:‎ .)"( 
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و الرجال على أحمد بن عبد الواحد (ابن الحاشر أو ابن عبدون) فى مِذَّهُ سمعتها معه و قرأت أنا كتاب الصيام عليه فى مشهد العتيقة» 
عن ابن الزبير عن على بن الحسن. ١١‏ ترى أنه ينقل كتاب الصيام عن المؤلف عن شيخه عن ابن الزبير الذى هو عبار عن على بن 
محمد بن الزبير. 

نعم للنجاشى طريق آخر إلى سائر كتب ابن فضال و هو صحيح قال: 

و أخبرنا محمد بن جعفر فى «آخرين» عن أحمد بن محمد بن سعيد عن على بن الحسن بكتبه. و لكن شيخه فى هذا الطريق عبارة عن 
محند بخ جعفر الحو التميسء لا اين الحاشر. 

والذى سكن :ذت الأشكال يد ان ذكز الطريق إلى هذه الكنى كان لأجل إعراجياعة ضورة الفراسيل إلى مورة الايد لا 
لإثبات صيحة انتسابها لمؤلّفيهاء فانٌ الكتب التى روى عنها الصدوق و الشيخ كانت معروفة الانتساب إلى مؤلفيها. 

أمَا الصدوق فقال فى ديباجة الفقيه: و جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل و إليها المرجع. "١‏ 

وقال الشيخ فى مشيخة التهذيب: الآن نذكر الطرق التى يتوصل بها إلى رواية هذه الأصول و المصنفات, و نذكرها على غَايةٌ ما 
يمكن من الاختصار لنخرج الأخبار بذلكك عن حدّ المراسيل و تلحق بباب المسندات. « و الظاهر ان مراده نفس ما ذكره الصدوق» 
وان نسبة هذه الكتب إلى أصحابنا كانت ثابتة غير محتاجة إلى تحصيل السندء لكن ذكرها فى المشيخة لأجل إخراجها بصورة 
المسانيد لا لأجل إثبات انتسابها إلى مؤلفيها. 


.9106 برقم‎ 80 /١ رجال النجاشى:‎ .)١( 

(؟). من لا يحضره الفقيه: ١/؟.‏ 

307/٠١ التهذيب:‎ .)6( 
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و الظاهر اختصاص البطلان بصوم رمضان و إن كان الأحوط إلحاق قضائه به أيضاء بل إلحاق مطلق الواجب بل المندوب أيضاء و أما 
لو طهرت قبل الفجر فى زمان لا يسع الغسل ولا التيمم أو لم تعلم بطهرها فى اليل حتّى دخل النهار فصومها صحيح واجبا كان أو 
ندبا على الأقوى. )١(‏ 


البقاء على حدث النفاس و أمّا البقاء على حدث النفاس» فيعلم حكمه مما مر فى الحيضء فانٌ النفاس أخت الحيض تشاركها فى أكثر 
الأحكام من القلهُ و الكثرة» بل هى حيض محتبس: 

كما ورد فى بعض الروايات» و قد اشتهر فى كلامهم: النفساء كالحائض. 

و أمَا الكفّارهً فإنّما تثبت لو كان دليل عام على وجوبها فى كل مفسد للصوم؛ لكن سيوافيكك فى محلها من احتمال اختصاصها بالأكل 
و الشرب و الجماع أو شيئا أوسع من ذلكك. فانتظر. 

)١(‏ هنا فرعان: 

.١‏ هل حكم ترك البقاء على الجنابة و حدث الحيض و النفاس مختص بصوم رمضان أو يعمه و القضاء و الواجب غير المعين و 
المتلدويية 

”. لو طهرت الحائض و النفساء قبل الفجر فى زمان لا يسع الغسل و لا التيمم أو لم تعلم بطهرها فى الليل حتى دخل النهار. 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة ناا من ساعرجم 


أمَا الفرع الأوّل فمبني على أن تركك البقاء على الأحداث الثلاثة مأخوذ فى ماهية الصوم و حقيقته» كتركك الأكل و الشرب و الجماع و 
الارتماس» فيكون مبطلا فى عامة الأصناف من غير فرق بين صوم رمضان و قضائه و الواجب المعين و غير المعين و المندوب, أو هو 
شرط لصححَةُ بعض الأصناف كرمضان فيختص به دون 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج ١‏ ص: 1١19‏ 


غيره إِلّا بدليل. 

و مورد الروايات هو صوم رمضان, فقد مر انّها بأصنافها الثلاثة واردةُ فى صوم شهر رمضان من غير فرق بين من تعمد على البقاء 
مستيقظاء أو نائماء أو نسى الغسل حتى خرج الشهر, فإثبات الحكم فى غير شهر رمضان حتى قضاءه يحتاج إلى دليل خاص. 

و إن شئت قلت: إِنْ القيد بينما ورد فى كلام السائل كروايتى الحلبى و البزنطى؛ و ما ورد فى كلام الإمام كخبر المروزى و مرسلهٌ عبد 
الحميد؛ فكما يحتمل أن يكون القيد واردا مورد الغالب لكونه المبتلى به غالباء يحتمل أن تكون للقيد خصوصية فى الحكم. فيكون 
الشكك فى سعة الحكم و ضيقه من باب الشكك فى التكليفء فالمرجع هو البراءة. 

و مع ذلككء فالظاهر من أدلة القضاء هو وحدة حكم القضاء مع المقضى حتى فى الجهر و المخافتة» و على ذلكك يبطل الصوم فى 
قضاء شهر رمضان بالبقاء عمدا. 

فإن قلت: لو صح ذلك فى غير هذا المقام لما صمح فى المقامء لاختلاف حكم القضاء مع الأداء فى المقام لما عرفت من أن البقاء من 
غير عمد لا يبطل صوم رمضان بخلاف قضائه فانّه يبطله و قد ورد فى رواية سماعة: «فليأكل يومه ذلكك و ليقض فاه لا يشبه رمضان 
شىء من الشهور). )١١‏ 

قلت: إِنه على خلاف المدّعى أدل» حيث يدل على التشديد فى القضاء دون الشهر نفسه. فإذا كان التشديد ثابتا فى شهر رمضان نفسه 
يكون ثابتا فى قضائه بطريق أولى. 


." من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث‎ ١94 الوسائل: الجزء /؛ الباب‎ .)١( 
ص: لل(‎ ١ الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج‎ 


[المسألة 9: يشترط فى صِحَهُ صوم المستحاضة على الأحوط الأغسال النهاريّة التى للصلاة] 


المسألة 9: يشترط فى صحََهُ صوم المستحاضة على الأحوط الأغسال النهاريّةُ التى للصلاة» دون ما لا يكون لهاء فلو استحاضت قبل 
الإتيان بصلا الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسّطة أو الكثيرة فتركت الغسل بطل صومهاء و أمّا لو استحاضت بعد الإتيان 
بصلاه الفجر أو بعد الإتيان بالظهرين فتركت الغسل إلى الغروب لم يبطل صومهاء و لا يشترط فيها الإتيان بأغسال الليلة المستقبلة و إن 
كان أحوطء و كذا لا يعتبر فيها الإتيان بغسل الليلة الماضية بمعنى أنّها لو تركت الغسل الذى للعشاءين لم يبطل صومها لأجل ذلكك. 
نعم يجب عليها الغسل حينئذ لصلاء الفجرء فلو تركته بطل صومها من هذه الجهة. )١(‏ 


الفرع الثانى: «إذا طهرت قبل الفجر فى زمان لا يسع للغسل و لا للتيمم أو لم تعلم بطهرها فى الليل حتى دخل النهار» فصومها صحيح 
واجبا كان أو ندبا على الأقوى. 
و ذلكك لاختصاص النص )١١‏ بما إذا توانت فى الاغتسال» و هو غير صادق على المقام. 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة اناا من ساعرجم 


)١(‏ قد ذكر فى هذه المسأله فروع ثلاث لكن أساسها أمر واحد و هو ان صحةُ صوم المستحاضة رهن الأغسال النهارية التى تأتى بها 
للصلاه دون ما لا يكون لها. 

فيترتب على هذا: 

أولا: أنه إن استحاضت بعد صلاةٌ الفجر و تركت الغسل أو بعد صلاه الظهرين فتركت الغسل فلا تبطل صومها لعدم وجوب الغسل 
بعد أداء الصلاة. 


.١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث‎ 5١ الوسائل: الجزء /؛ الباب‎ .)١( 


و ثانيا: لو تركت أغسال الليلية المستقبلة: لا ببطل صومهاء إذ الميزان هو تركك الأغسال النهارية التى لا بد منها للصلاة. 

و ثالثا: لو تركت أغسال الليلُ الماضية» لا يبطل صوم اليوم الآتى إذا اغتسلت لصلاةٌ الفجر إذا كان الميزان الاتيان بالأغسال النهارية. 

و لكن الظاهر من ابن أبى عقيل و الشيخ فى النهاية و المبسوط عدم الفرق بين الأغسال النهارية أو الليلية» قال العامة فى المختلف: 
قال الشيخ فى النهاية: المستحاضة إذا صامت و لم تفعل ما تفعله المستحاضة كان عليها قضاء الصوم. و كذا قال ابن إدريس. 

و فى المبسوط: المستحاضة إذا فعلت من الأغسال ما يلزمها من تجديد القطن و الخرقة و تجديد الوضوء صامت و صحٌ صومها إلا 
الأيام التى يحكم لها بالحيض فيها و متى لم تفعل ما تفعله المستحاضة وجب عليها قضاء الصلاءً و الصوم. 

و اعترض العلامة بأنّه لا دليل على الوضوء و تجديد القطنةٌ و الخرقة. )١١‏ 

استدل بصحيح على بن مهزيار: كتبت إليه عليه السّ.لام: امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها فى أول يوم من شهر رمضانء ثم 
استحاضت» فصلت و صامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز صومها و 
صلاتها أم لا؟ فكتب عليه الت.لام: «تقضى صومها ولا تقضى صلاتهاء لأنّ رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلم كان يأمر فاطمة و 
المؤمنات من نسائه بذلكك). ١؟)‏ 


و أمًا وجه تخصيص الأغسال بالنهارية فقد أوضحه السيد الحكيم قدّس سرّه بقوله: 


.)١(‏ المختلف: "/ ها؟. 

(). الفقيه: ؟/ 45: الحديث 4١6؛‏ عنه الوسائل: الجزء /؛ الباب 18 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث .١‏ و قد خلت نسخة 
الوسائل من لفظةٌ «فاطمة و). 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 7١7‏ 


إن المقطوع به إرادة ترك الغسل للصلاة أصلا حتى للفجر. و حينئذ فبطلان الصوم عند تركك الجميع لا يدل على اعتبار كلّ واحد 
منها فيه» و إِنّما يدل على اعتبارها فى الجملة» كلا أو بعضاء و لما كان لا يحتمل اعتبار غسل العشاءين فقطء بل التردد إِنّما هو فى 
اعتبار غسل النهار فقطء أو مع غسل الليل» يكون غسل الليل مشكوك الشرطية و يكون المرجع فيه أصل البراءة على التحقيق من 
جريانه مع الشكك فى الشرطية كالجزئية. ١١‏ 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاطا من ساعرم 


أقول: ما ذكره إِنْما يتم مع قطع النظر عمًا هو المغروس فى ذهن السائل» إذ المتبادر من قوله: «من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة)ء 
ان الموضوع هو تارك وظائف المستحاضة من الوضوء لكل صلاه فى القليلُ و مع الغسل لصلاءً الفجر للمتوسطة؛ أو مع الغسلين لكل 
صلاتين للكثيرة» فلو ذكر قوله: «من الغسل لكل صلاتين» فإنّما ذكره من باب المثال. 

كما أن المغروس فى ذهنه إن حدث الاستحاضة كحدث الحيض و النفاس مانع عن صِححهُ الصوم, و لا يرتفع إِلَا بالوظائف الخاصة 
فكل عمل من أعمالهاء له قسط فى رفع الحدث الملازم لصيحهُ الصلا و الصوم. 

و فى هذه الظروفء أجاب الإمام: «تقضى صومها و لا تقضى صلاته) فيكون المتبادر ان تركك كل وظيفة يرجع إلى رفع الحدث, فهو 
موجب للقضاءء فلا فرق بين الأغسال النهارية و اليل و من غير فرق بينها و بين الوضوءء نعم لا دليل على لزوم تغيير الخرقة و القطنةه 
لعدم تأثيره فى رفع الحدثء و إِنّما يؤثر فى رفع الخبث. 

و مع ذلكك يمكن إبداء الفرق بين الغسل ليله الماضية و الليله الآتية حيث يبطل تركك الأوّل دون الثانى لأنّ ترك الأوّلء موجب 
لإدراك الفجر و هى محدثة بالاستحاضة دون تركك الثانى, لأنّ تأثيره فى صحَحهُ صوم اليوم الماضى و إن كان 


.782 //8 المستمسكك:‎ .)١( 
7١1 ص:‎ ١ الصوم فى الشريعة الإسلاميةٌ الغراء» ج‎ 


بمكان من الإمكانء لكنّه بعيد عن الأذهان لا يضار إليه إِنَا بالنص. 

وقد أورد على الحديث بوجوه: 

.١‏ كونها مضمرة. 

؟. اشتمالها على عدم قضاء الصلاهً و هو خلاف ما أجمعوا عليه. 

*. اشتمالها الأمر بفاطمة مع أن الأخبار تضافرت على أنّها ما كانت ترى حمرة. 

؟. اختصاصها بالكثيرة فلا تدل على أن المتوسطة مثلهاء فلو وجب عليها غسل واحد كالمتوسطهةٌ لصلاةٌ الفجر فلا دليل على بطلان 
صومها. 

و لأجل الوجوه الثلاثة الأول قال الماتن- على الأحوط- و لأجل الوجه الرابع ذهب ابن سعيد 0١١‏ و بعض من تأخر عنه باختصاص 
الحكم بالكثيرة. قال: «و ترك المستحاضة ذات الدم الكثيرة الأغسال و صامت». 

و الظاهر عدم تماميةٌ الوجوه لرد الصحيحة. 

أمَا الأول فهو غير مخلء إذ ما أكثر الإضمار فى روايات زرارة و محمد بن مسلم و سماعة و قد عمل بها الأصحاب. للقطع بأنّهم لا 
يرجعون ولا يصدرون إِلَا عن أحاديث أئمَهُ أهل البيت. 

أمَا الثانى» أى الاشتمال على عدم قضاء الصلاه عليها فهو حكم شاذ يردٌ عليهم. 

و أمّا الثالث» فلا دليل على كون المراد من فاطمة هو بنت المصطفى عليه الب لام» و ما أكثر الفواطم فى عصر الرسولء و قد حمل 
الإمام أمير المؤمنين الفواطم من مكة المكرمة إلى دار الهجرة: منهم فاطمة بنت النبى» و فاطمة بنت أسدء و فاطمة بنت الزبير. 


.١ا/ الجامع للشرائع:‎ .)١( 
٠١ الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١ء ص:‎ 
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و كذا لا يعتبر فيها ما عدا الغسل من الأعمالء و إن كان الأحوط اعتبار جميع ما يجب عليها من الأغسال و الوضوءات و تغيير الخرقة و 
القطنة» و لا يجب تقديم غسل المتوسّطة و الكثيرة على الفجر و إن كان هو الأحوط. )١(‏ 


[المسألة :0٠‏ الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر حنّى مضى عليه يوم أو أيَام] 


المسألة :١‏ الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر حتّى مضى عليه يوم أو أيَام و الأحوط إلحاق غير 
شهر رمضان من النذر المعيّن و نحوه به» و إن كان الأ.قوى عدمهء كما أن الأ.قوى عدم إلحاق غسل الحيض و النفاس لو نسيتهما 
بالجناب فى ذلككء و إن كان أحوط. (؟) 


و أمّا اختصاصها بالكثرة فإِنّْما ورد فى كلادم الراوى دون الإمام؛ و المفهوم تركك ما يجب للصلاه و إن كان غسلا واحدا كما فى 
المتوسطة أو المفهوم مانعية الحدث الأكثر للصوم؛ و هو مشتركك بين الصنفين فى الاستحاضة. 

و ربما يورد إشكال خامس: و هو ان الموضوع للبطلان تركك الغسل فى جميع الشهرء فلو ترك فى بعضهء لم يكن عليها قضاءء و هو 
غير تام بعد كون كل يوم موضوعا مستقلا للوجوب. 

(1) قد اتضح المختار ممما ذكرنا. نعم لا يجب تقديم الغسل و إن كان أحوطء و ذلكك لأنَّ الغسل لأجل الصلاة» فإيجاب الإتيان به 
قبل دخول وقتها يحتاج إلى دليل» و تأخيره لا يوجب دخولها فى الفجر مع الحدث إذا اغتسلت للعشاءين أو كانت طاهرة. 

(0) قال الشيخ فى الخلاف: «من أصبح جنبا فى شهر رمضان ناسيا تمّم صومه و لا شىء عليه؛ و إن أصبح كذلك متعمدا من غير عذر 
بطل صومه و عليه قضاؤه 

الصوم فى الشريعة الإسلاميةُ الغراءء ج ١‏ ص: 7١8‏ 


وعليه الكفارة. )١١‏ 

ذهب ابن الجنيد» 2١‏ و الصدوق فى الفقيه. 2*9 و الشيخ فى النهاية "٠‏ و المبسوطء «8) إلى لزوم قضاء الصلاة و الصوم. و قال ابن 
إدريس بوجوب قضاء الصلاة» دون الصوم. 2 و الأوّل خيرة العلامة فى المختلف. 

واستدل بوجهين: 

الأوّل: أنه أخل بشرط الصوم و هو الطهارة من الجنابة فى ابتداء النهار مع علمه بالحدثء و النسيان عذر فى سقوط الإثم و الكفارة لا 
القضاء. 

يلاحظ عليه: أنه لو ثبت إطلاق شرطيةٌ الطهارة فى الجنابة أو مانعيتها لحالتى العمد و النسيان كفى فى الصححةء حديث الرفع من رفع 
النسيان» و المراد رفع المنسىء و هو الشرطية أو المانعية» و ما ربّما يقال من أنّه لو ثبت عموم لقادحية الجنابة مطلقا فلا يصلح الحديث 
لتصحيح الناقص بنحو لا يحتاج إلى الإعادة و القضاء إذ غاية ما يقتضى هو رفع التكليف بالتمام لا ثبوت التكليف بالناقص حال 
النسيان ليصح. 07 مدفوع بِأنْ الصوم حقيقة عرفية أمضاها الشارع ضمن شروط و قيود» و هو يصدق على من اجتنب عمّْنا لا ينسجم 
معه فى نظر العرف العام. 

غير ان الشارع اعتبر الطهارة من الحدث الأكبر شرطا للصحة و مقتضى الإطلاق كونه مانعا من الصيحهُ فى الذكر و النسيان, غير ان 
حديث الرفع» دل على سقوط 
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(). الخلاف: ؟/ 0176 كتاب الصومء المسألة .١7‏ 
(7). مختلف الشيعة: */ 7#لم. 

("). الفقيه: 7/ 119 الحديث 1892. 

(©). النهايهُ و نكتها: /١‏ ع2ع. 

.58//١ المبسوط:‎ .)0( 

.ع٠ال‎ /١ السرائر:‎ .)©( 

(0). المستمسكك: 8/ 5894. 

الصوم فى الشريعة الإسلاميةٌ الغراء» ج ١‏ ص: 7١8‏ 


الشرطية فى حال النسيان» فيكفى فى الصححة» انطباق العموم. 

الثانى: بالروايات و هى كالتالية: 

.١‏ صحيح إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّ.لام عن الرجل يجنب بالليل فى شهر رمضان ثم ينسى أن يغتسل حتى 
يمضى لذلكك جمعة أو يخرج شهر رمضان؟ قال: «عليه قضاء الصلاهً و الصوم). ١١‏ 

؟. صحيح الحلبى قال: سثل أبو عبد الله عليه السّلام عن رجل أجنب فى شهر رمضانء فنسى أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان؟ قال: 
«عليه أن يقضى الصلاة و الصيام». ؟ 

*. مرسلة الصدوق مثلهما إلَا أنه قال: «إلّا أن يكون قد اغتسل للجمعة: فانّه يقضى صلاته و صيامه إلى ذلكك اليوم» و لا يقضى ما بعد 
ذلكك). ؟ 

و الموضوع للقضاء هو نسيان الجنابة. لا النوم عنها فلا مساس لما دل 5 من الصِححةُ عند النوم بالمقام و النسبةٌ بينهما و إن كان عموما 
من وجه إذ ربما يكون نوم بلا نسيان» و أخرى نسيان بلا نوم و ربما ينسى ثم ينام» لكن المرجع هو روايات المقام فانٌ عدم اقتضاء 
النوم القضاءء لا يكون دليلا على نفى اقتضاء النسيان له. 

ثم نه يقع الكلام فى موارد: 

إلحاق قضاء رمضان بالأداء .١‏ لو نسى الجنابة فى صوم قضاء رمضانء فهل يبطل الصوم أو لا؟ 

وجهان: 


١ 1(‏ و”و"” الوسائل: الجزء /؛ الباب 7٠‏ من أبواب من يصتح منه الصومء الحديث ١‏ و ”و 5. 
(0) *. الوسائل: الجزء 7؛ الباب ١8‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم. 


[المسألة :3١‏ إذا كان المجنب ممّن لا يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم وجب عليه التيمم] 


المسألة اذه إذا كان المجنب مقن لا يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره عن أسباب التيشم وجب عليه التيشع فإن تركه بطل صومهه 
وكذا لو كان مسمكنامق الفية وك شن خباق الرفك. 1 
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أ. ان المغروس فى الأذهان اتحاد حكم القضاء و المقضى. 

ب. انّ الشكك فى المقام يرجع إلى الشكك فى الشرطية و هو مورد للبراءة. 

و الاستدلال على الشرطيةٌ بما ورد فى باب أن من أصبح جنبا لم يجز له أن يصوم ذلكك اليوم قضاء عن شهر رمضانء ١١‏ غير تام لأنّه 
وارد فى العامد» و أين هى من الناسى؟ 

. إذا نسى الجنابة فى صوم الواجب المعين أو غيره» فهل يلحق بصوم شهر رمضان؟ فبما انه لا دليل على الإلحاق» يرجع إلى البراءة. 
*. إذا نسى غسل الحيض و النفاس و الاستحاضة فيقال: المرجع هو البراءة» أنه من قبل الشكك فى الشرطية و يمكن أن يقال: حدث 
الحيض و النفاس أقوى من حدث الجنابة كما مر لأنُها تجامع الصوم دون الأوّلِين» فإذا كان نسيان الجنابة موجبا للبطلان» فليكن 
الأوّلين كذلك, لأنْ الحدث فيها أقوى. 

)١(‏ فى المسألهُ فرعان: 

.١‏ إذا كان معذورا فى استعمال الماء لأجل المرضء أو كان فاقدا للماء و يعلم بعدم تمكنه منه إلى دخول الفجر فهل يجوز له إجناب 
نفسه. و التيمّم مكان الغسل؟ 


.)١(‏ الوسائل: الجزء 7؛ الباب 19 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم. 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 7١0/8‏ 


'. لو أجنب نفسه و كان متمكنا من استعمال الماء لكن أر الاغتسال على نحو لا يبقى الوقت إِلَا للتيمم. 

أقول: قد أشرنا إلى هذا الفرع عند كلام الماتن فى مقدمة المفطر الثامن؛ أعنى قوله: «و أمَا لو وسع للتيمم خاصة فتيمم صصح صومه) و 
قلنا: إن كلا-مه راجع إلى من يتمكن من استعمال الماء» لكنّه أجنب نفسه فى زمان لا يسع لاستعمال الماء و إِنْما يسع للتيمم فقط» و 
لكن هنا صورةٌ أخرى و هى ما إذا كان الوقت وسيعا لكن لم يكن متمكنا من استعمال الماءء إِمَا لعدمه» أو لكون استعماله مضراء فهل 
يجوز إجناب نفسه و التيمّم لدركك الفجر متطهرا بالطهارة الترابية أو لا؟ و قد عنونه البحرانى فى حدائقه و ذكر لكل قول وجها. 1١‏ 
أقول: قد ذكرنا هناكك ان قوله سبحانه: قَلَعْ تَجِدُوا ا 7 مختص بالعجز الاضطرارى و لا يعمّ التعجيز الاختيارى» فما فى الحدائق 
من الاستدلال بعموم قوله: قَلَمْ نح دُوا لطاء قَتَِمَمُوا غير نام» لكن فى الروايات الواردة فى الطهارة الترايبة غنى و كفاية» و ذلك لأنْ 
المتبادر مما ورد فى التيمم انّه بمنزلة الغسل فيترتب على فعله و تركه ما يترتب على فعل الغسل و تركه. فكما انه لو اغتسل صحٌ 
صومه فهكذا إذا تيمم صحح صومه و إطلاق أدلته يعم العجز الاضطرارى و التعجيز الاختيارى. 

و تصورانٌ تصحيح الصوم إِنّما يتم لو كان المانع هو حدث الجنابة؛ لا نفسها و إِلَا لبطل لأجل انها لا ترتفع بالتيمم و إلا لما وجب 
الاغتسال بعد التمكن و إِنّما يرتفع بها أثرها. غير تام, لأنّه مبنى على أن هنا أمورا ثلاثة: 

.١‏ الأمر التكوينى, أعنى: التقاء الختانين» أو خروج المنى من الإنسان. 


١78 /١7 الحدائق:‎ .)١( 
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”. عنوان الجتابة الاعتبارية الشرعية. 
*. أثرها المانع عن صحة الصلاءً و الصوم. 

بل هنا أمران: الأول و الثالثء و أمّا الثانى فهو عنوان مشير إلى الأوّل لا شىء ثالثء و من المعلوم ان الأمر التكوينى غير قابل للرفع. و 
نما القابل له أثره الاعتبارى؛ أعنى: كونها مانعة عن صححَهُ الصلاهُ و الصوم فكما يرتفع المنع بالغسل؛ فهكذا يرتفع بالتيمم» غاية الأمر 
ان الرفع بالغسل قطعى و جذرى. و بالتيمم» محدد و مؤقت. فإذا انتهى الأمد بالتمكن من استعمال الماء عاد المنع الاعتبارى الشرعى. 
و على ذلكك فالواجب على من أجنب و هو معذور من استعمال الماء هو التيمم» فلو تركك بطل صومه. و مثله من كان متمكنا من 
الوقت و تركك حتى ضاق الوقت و انحصرت الحيلة بالتيمم» لكنّه تركه أيضاء بطل صومه. 

و أمَا ما ورد فى صحيحة محمد بن مسلم: فإن انتظر ماء يسخن أو يستقى» فطلع الفجر فلا يقضى صومه. "١١‏ أو رواية إسماعيل بن 
عيسى: «أنّه سأل الرضا عن رجل أصابته جنابة فى شهر رمضان- إلى أن قال:- قلت: رجل أصابته جنابة فى آخر الليل فقام ليغتسل و 
لم يصب ماءء؛ فذهب ليطلبه أو بعث من يأتيه بالماء فعسر عليه حتى أصبح كيف يصنع؟ قال: «يغتسل إذا جاءه ثم يصلّى». " 

فعدم الأمر بالتيمم» لأجل ان الراوى زعم سعة الوقت فانتظر تسحّن الماء أو تحصيله بالاستقاء فطلع الفجر بغتة. 


١ )1(‏ و ؟. الوسائل: الجزء ؛ الباب ١١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث ١‏ و ؟. 
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[المسألة 07: لا يجب على من تيمم بدلا عن الغسل أن يبقى مستيقظا حتنّى يطلع الفجر] 


المسألة 07: لا يجب على من تيمم بدلا عن الغسل أن يبقى مستيقظا حتّى يطلع الفجر, فيجوز له النوم بعد التيمم قبل الفجر على 
الأ.قوى؛ و إن كان الأسحوط البقاء مستيقظا لاحتمال بطلادن تيمّمه بالنوم كما على القول بن التيمم بدلا عن الغسل يبطل بالحدث 


الأصغن 00 


)١(‏ ذهب صاحب المداركك إلى عدم وجوبه قائلا: إِنّ انتقاض التيمم بالنوم لا يحصل إِلَا بعد تحقّقهء و بعده يسقط التكليف لاستحالة 
تكليف الغافل. )١١‏ 

يلاحظ عليه: بن النوم مانع من التكليف لا الوضع و يظهر أثره فى وجوب التيمم ثانيا بعد النوم. إذا أراد إقامة الصلاة. 

و الظاهر ان المسألهُ مبنية على أمر آخرء و هو عدم بطلان التيمم الذى هو بدل عن الغسل من جنابة أو غيرها بالحدث الأصغرء فما دام 
عذره باقياء فالتيمم بمنزلته و إن بال و نام» غاية الأمر إذا كان عنده ماء يتوضّأ و إِلَا يتيمَم بدلا عن الوضوءء لا عن الغسل لبقاء التيمم 
الأول: 

و على ذلككء فلا يجب البقاء مستيقظاء حتى يطلع الفجر لما عرفت من عدم بطلان التيمم الذى هو بدل الغسل بالحدث الأصغرء فهو 
من جانب الحدث الأكبر متطهر ما دام العذر باقياء و لو صدر منه الحدث الأصغرء فله حكمه فإن وجد ماء يتوضأ و إِلَا يتيمم. 

و أمَا على القول الآخرء أعنى: انتقاض التيمم بالحدث الأصغر ففيه تفصيل: 

.١‏ لو كان عنده ماء يتيمم أوّلا بدلا عن الغسلء ثم يتوضاً. 

". إن لم يكن عنده ماء فإن كان الموجبء هو الجنابة يكفيه تيمم واحدء و إِلَّا وجب عليه تيمّمان. ١‏ 
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.08/2 مدارك الأحكام:‎ .)١( 
(؟). لاحظ العروة» فصل أحكام التيمم, المسألة ©؟.‎ 
7١١ ص:‎ ١ الصوم فى الشريعة الإسلاميةُ الغراءء ج‎ 


[المسألة “017: لا بيجب على من أجنب فى النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فورا] 
المسألة 27: لا يجب على من أجنب فى النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فوراء و إن كان هو الأحوط. )١(‏ 
[المسألة 0: لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلما لم يبطل صومه] 


المسألة *2: لو تيقّظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلما لم ببطل صومه؛ سواء علم سبقه على الفجر أو علم تأتحره أو بقى على 
الشكك. لأنّه لو كان سابقا كان من البقاء على الجنابة غير متعمّد» و لو كان بعد الفجر كان من الاحتلام فى النهار» نعم إذا علم سبقه 


على الفجر لم يصحح منه صوم قضاء رمضان مع كونه موسّعاء و أمَا مع ضيق وقته فالأحوط الإتيان به و بعوضه. (؟) 


)١(‏ قد تضافرت الروايات على أن الاحتلام نهارا لا ينقض الصوم. و أمّا المبادرة إلى الاغتسال» فيدل على عدمها صحيح العيص بن 
القاسم أنه سأل أبا عبد الله عليه الشلام عن الرجل ينام فى شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل؟ 

قال: «لا بأس). لق 

و ما فى مرسل إبراهيم بن عبد الحميد من قوله: «فلا ينام حتى يغتسل» " محمول على الكراهة. 

(؟) قد عرفت أن البقاء على الجنابة عمدا مبطل مطلقا أداء و قضاء. و أما البقاء عليها من غير عمد فهو غير مبطل لصوم رمضانء, مبطل 
لقضائه و مرت رواياته: 

نما الكلام فيما إذا كان الوقت للقضاء مضيقاء فهل يبطل أيضا أو لا. ربما يقال باختصاص الحكم بالموسّع لما فى صحيح ابن سنان: 
«لا تصم هذا اليوم و صم غدا». " 


١ )1(‏ و ؟. الوسائل: الجزء "؛ الباب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث ”و ه. 
(؟) ". الوسائل: الجزء 0 الباب ١4‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث ؟. 
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[المسألة 440: من كان جنبا فى شهر رمضان فى الليل لا يجوز له أن ينام قبل الاغتسال إذا علم أنه لا يستيقظ قبل الفجر للاغتسال] 


المسألة 0ه: من كان جنبا فى شهر رمضان فى اللّيل لا يجوز له أن ينام قبل الاغتسال إذا علم أَنّه لا يستيقظ قبل الفجر للاغتسال» و لو 
نام و استمرٌ إلى الفجر لحقه حكم البقاء متعمر.دا فيجب عليه القضاء و الكقَّارة» و أمَا إن احتمل الاستيقاظ جاز له النوم و إن كان من 
النوم الثانى أو الثالث أو الأزيدء فلا يكون نومه حراماء و إن كان الأحوط ترك النوم الثانى فما زاد» و إن اتّفْق استمراره إلى الفجرء 
غايةُ الأمر وجوب القضاء أو مع الكفَارهُ فى بعض الصور كما سيتبئين. )١(‏ 


تبريزى» جعفر سبحانى» الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» دو جلد. مؤ سسه امام صادق عليه السلام, قم - ايران» اول» 2ه قَ 
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الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج١ء‏ ص: ”١7‏ 


و يمكن أن يقال: ان القيد وارد فى مورد الغالب» أعنى: سعة الوقت. و المراد اليوم الآخر و إن كان بعد شهر رمضان بشهادةٌ روايته 
الأخرى ولا يصوم ذلكك اليوم و يصوم غيره. )١١‏ مضافا إلى عموم التعليل الوارد فى موثقة «سماعة» حيث قال: 

«فانه لا يشبه رمضان شىء من الشهور» ١‏ الدال على أن عدم إخلال البقاء على الجنابة نسيانا من خصائص رمضان فقط. فيبطل فى 
غيره مطلقا موسعا كان الوقت أو مضيتقا. 

)١(‏ يقع الكلام تارة فيما يعلم أنّه لا يستيقظ و أخرى فيمن يحتمله. 

أمَا الأؤل فهو من مصاديق البقاء على الجنابة الذى مرّ انه موجب للقضاء و الكفارة» و قد مر ان مورد بعضها هو النوم متعمّدا كما هو 
كذلكك فى روايةٌ الحلبى ” و غيره. 

و أمّا الثانى فالكلا-م فى حكمه الوضعى يأتى فى المسألة الآتية إِنْما الكلام فى حكمه التكليفى» و هو جواز نومه و عدمه. فلو كان 
مطمئنا للاستيقاظ فالظاهر 


١ )1(‏ و ؟. الوسائل: الجزء "؛ الباب ١9‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث 2١‏ ". 
(؟) ". الوسائل: الجزء 0 الباب ١8‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث .١‏ 
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جوازه. لأنْه علم عرفى. إِنّما الكلام فيما إذا كان محتملا فقطء فهل يجوز له النوم أو لا؟ قولان: 

.١‏ الحرمة. اختاره الشهيد الثانى فى المسالكك حتى فيما إذا اعتاد الانتباه قال: 

قد تقدم ان النومة الأولى إِنّما تصح مع العزم على الغسل و إمكان الانتباه أو اعتياده؛ فإذا نام بالشرط ثم انتبه ليلا حرم عليه النوم ثانياء 
و إن عزم على الغسل و اعتاد الانتباه. لكن لو خالف و أثم» فأصبح نائما وجب عليه القضاء خاصة. )١١‏ 

و القول بالقضاء مع الاعتياد و الاطمئنان بعيد جدا إِنّما الكلام إذا لم يطمئن» فاستدل على الحرمةٌ بوجوه: 

.١‏ صحيح معاوية بن عمار قال قلت لأ-بى عبد الله عليه الشّ.لام ... قلت: فانّه استيقظ ثم نام حتى أصبح؟ قال: «فليقض ذلكك اليوم 
عقوبة). ١؟)‏ 

يلاحظ عليه: أن العقوبة الأخروية دليل الحرمة» لا العقوبة الدنيوية مثل إيجاب سجدتى السهو فانّهما عقوبةُ لما تركه من الواجب» و 
ليس دليلا على الحرمة. 

وقد ورد فى ناسى النجاسة: يعيد صلاته «7) كى يهتمم بالصلاة. 

؟. و استدل فى الجواهر بخبر إبراهيم بن عبد الحميد ... و إن أجنب ليلا فى شهر رمضان فلا ينام إِلَّا ساعه حتى يغتسل. ©" و لكنّه 
مرسل لا يحتج به. 

". النوم المحتمل فيه عدم الاستيقاظ محكوم بالاستمرار إلى الفجر بمقتضى الاستصحاب «04) فهذا نوم مستمر إلى الصباح عمداء قد 
صدر باختياره فهو عامد 


.)١(‏ المسالكك: ؟/18. 
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(؟). الوسائل: الجزء /؛ الباب ١8‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائمء الحديث .١‏ 

("). الوسائل: الجزء ”. الباب 57 من أبواب النجاسات, الحديث ه. 

(6. الوسائل: الجزء /؛ الباب ١8‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم؛ الحديث 8. 

(5. و الاستصحاب بهذا المعنى لم نعثر عليه إِلَا فى كلام السيد الخوئى لاحظ المستند: 507. 
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[المسألة 32: نوم الجنب فى شهر رمضان فى القيل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به إذا افق استمراره إلى طلوع الفجر على أقسام] 


المسألة 28: نوم الجنب فى شهر رمضان فى اللِيل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به إذا افق استمراره إلى طلوع الفجر على أقسام: فإنّه 
إِمَا أن يكون مع العزم على تركك الغسلء و إِنا أن يكون مع التردّد فى الغسل و عدمه. و إِما أن يكون مع الذهول و الغفل عن الغسل» 
و إِمّرا أن يكون مع البناء على الاغتسال حين الاستيقاظ مع اتّفاق الاستمرار» فإن كان مع العزم على تركك الغسل أو مع التردّد فيه لحقه 
حكم تعمّد البقاء جنباء بل الأحوط ذلكك إن كان مع الغفلة و الذهول أيضا و إن كان الأقوى لحوقه بالقسم الأخير. )١(‏ 


إليه فيندرج تحت النصوص المتضمنة: انّ من تعمد النوم إلى الفجر و هو جنب قد أبطل صومه و عليه القضاء و الكقارة. ١١‏ 

يلاحظ عليه: أن الاستصحاب عبارةٌ عن جر الحالة السابقهُ إلى الحالةٌ الفعلية» و أمّا جرها من الحالة الفعلية إلى الحالة المستقبل» فليس 
منه عين و لا أثر فى روايات الاستصحاب و لا السيرة العقلائية و لا فى كلمات العلماء. 

فلو صح ما ذكره لحرمت الصلاة و الصوم فيما إذا رأت المرأة الدم محتملة انقطاعها قبل الثلاثة» لكون الدم محكوم بالاستمرار إلى 
الثلاثة و بعدها كما أنّه تجب عليها العبادةً فيما إذا تجاوز الدم عن أَيَام العادهُ حيث يستصحب استمرار الدم إلى العشر و بعده إلى غير 
ذلكك من الأمور التى لا يلتزم بها الفقيه. 

و القول الثانى: الجواز و هو الأقوى أخذا بالأصل و عدم التصريح بالحرمة فى الروايات مع أن المورد يكثر به الابتلاء. 

)١(‏ إذا أجنب فى ليالى شهر رمضانء فأراد النوم و استمرٌ نومه إلى ما بعد الفجرء 


.)١(‏ لاحظ الباب ١18‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم. 
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هل يجب عليه القضاء و الكفارة» أو فيه تفصيل حسب الصور الأربع المذكورة فى كلام الماتن. 

فإذا كان عازما على تركك الغسل أو كان متردّدا فى الغسل و عدمه فهو من مصاديق البقاء على الجناية عمدا. 

أمَا الأؤل فواضح. و لا يشترط فى البقاء كونه مستيقظاء بل يصدق إذا كان نائما ولا يعد مثل هذا النوم عذرا (إذا نام مع العزم على 
ترك الغسل). و قد ورد فى بعض الروايات قوله: «نام متعمدا فى شهر رمضان». )١١‏ 

و مثله الثانى, لأمن التردد فى الغسل و عدمه يلازم عدم كونه ناويا للصوم؛ و هذا يكفى فى البطلان و القضاءء بل و تعلق به الكفارة 
لصدق العمدء إذ لا يشترط فى صدقه القصد إلى التركء بل يكفى التوانى و التساهل و التسويف. 

نما الكلام فى الصورة الثالئة: أعنى: إذا كان ذاهلا عن الغسل ربما يقال بوجوب القضاء دون الكفارة. أمًا الثانية فواضحة لعدم كونه 
عامدا؛ و أما الأَوّلء لأأنّ الذهول لا ينفكان عن النسيان. لأنْه علم بالجنابة حينما جامع أو حينما انتبه من نومة الاحتلام ثم طرأ عليه 
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الذهول و الغفلة فهو مسبوق بالعلم و لا نعنى بالنسيان إِلَّا هذا فتشمله النصوص المتقدمة فى الناسى المتضمنة وجوب القضاء على من 
نسى الجنابة حتى مضى عليه يوم أو أَيَام. "١‏ 
بخلاف المقام, فانّه ليس وراء العلم إلا الغفلة» اللَهم إلا أن يقال بإلغاء الخصوصية أو عدم توجه العرف إلى هذا الفرق. 


.١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث‎ ١8 الوسائل: الجزء /؛ الباب‎ .)١( 

51 مستند العروة» كتاب الصوم:‎ .)١( 
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و إن كان مع البناء على الاغتسال أو مع الذهول على ما قوّيناء فإن كان فى النومة الأولى بعد العلم بالجنابة فلا شىء عليه» و صحح 
صومه. و إن كان فى النومةٌ الثانيهُ- بأن نام بعد العلم بالجنابة» ثم انتبه و نام ثانيا- مع احتمال الانتباه فاتّفق الاستمرار وجب عليه القضاء 
فقط دون الكفّارة على الأقوى. )١(‏ 


و أمًا الصورة الرابعة» أعنى: إذا كان ناويا للغسلء ففيها تفصيل: فتاره لا يجب عليه شىء, و أخرى يجب عليه القضاء دون الكفارة» و 
ثالث يجب كلاهماء و هذا ما يأتى فى كلام المصنف تاليا. 

)١(‏ الكلام مركز على الصورة الرابعة» أعنى: ما إذا نام ناويا للغسل بعد العلم بالجنابة و استمرٌ إلى ما بعد الفجر فلا قضاء و لا كفارة 
فى النومة الأولى» و القضاء فى النومة الثانية. و أما الثالثة فسيوافيكك بيان حكمها بعد شرح قول الماتن. 

حكم النومة الأولى قال الشيخ فى الخلاف: إذا أجنب فى أوّل الليل و نام عازما على أن يقوم فى الليل و يغتسل فبقى نائما إلى طلوع 
الفجر لم يلزمه شىء بلا خلاف. و إن انتبه دفعة ثم نام و بقى إلى طلوع الفجر كان عليه القضاء بلا كفارة. ١١‏ 

و تدل عليه صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّرلام: الرجل يجنب من أوّل الليل ثم ينام حتى يصبح فى شهر 
رمضان؟ قال: «ليس عليه 


(). الخلاف: 0777/7 كتاب الصومء المسألة 88. 
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شىء). قلت: فانّه استيقظ ثم نام حتى أصبح؟ قال: «فليقض ذلك اليوم عقوبة). 0١١‏ 

و الصحيحة صريحة فى المقصود. فلا ينافيه ما دل بظاهره على وجوب القضاء فى النومة الأولى» أعنى: صحيحة محمد بن مسلم و 
موثقة سماعة التاليتين: 

.١‏ قال: سألته عن الرجل تصيبه الجنابة فى شهر رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل؟ قال: «يتم صومه و يقضى ذلكك اليوم). ؟ 

؟. سألته عن رجل أصابته جنابة فى جوف الليل فى رمضانء فنام و قد علم بها و لم يستيقظ حتى يدركه الفجر؟ فقال: «عليه أن يتم 
صومه و يقضى يوما آخرا. ” 

و ذلكك لإمكان رفع المعارضة بوجوه: 

أ. حملها على النومة الثانية بأن يقال: انْ المراد من قوله: «و لم يستيقظ حتى أدركه الفجر» انّه لم يستيقظ فى الوقت الذى يمكن فيه 
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الغسل لا انه لم يستيقظ أصلا حتى أدركه الفجر. 

ب. حمله على ما إذا لم يكن ناويا للغسل و إن كان ضعيفا جدا. 

ج. رد علمها إليهم لإعراض المشهور عن مفاده. 

إلى هنا تمْ رفع المعارضة بين الصحيحة و الروايتين الأخريين. بقى الكلام فى رواية ابن أبى يعفور فقد نقله الفقيه بصورة؛ و الشيخ 
بصورة أخرى. و على ما ذكره الصدوق يدل ذيل الصحيحة على أنّه لا شىء فى النومة الأولى بعد النوم الذى احتلم فيه و الهدف من 
دراسته استفادة حكم النوم الأوّل من ذيلها. و إليك ما نقله الصدوق فى الفقيه. 


1١ 01(‏ و؟و” الوسائل: الجزء 07 الباب ١8‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم؛ الحديث ١‏ و ”و . 


رواية ابن أبى يعفور فى الفقيه قلت لأبى عبد اللّه: الرجل يجنب فى شهر رمضان ثم يستيقظه ثم ينام ثم يستيقظء ثم ينام حتى يصبح. 
قال: «يتمٌ صومه و يقضى يوما آخرء و إن لم يستيقظ حتى يصبح أتمم صومه و جاز له). 

و الحديث صريح فى أن الجنابة كانت بالاحتلام» خلافا لصحيحة معاوية بن عمّاره فانّها كانت فيها بالجماع. 

فلو قلنا بعدم احتساب نومة الاحتلام» تنطبق الرواية على صحيحة معاوية ابن عمار بشرط الإمعان فى الفقرات الثلاث الواردةٌ فى كلام 
السائل. 

.١‏ «الرجل يجنب فى شهر رمضان ثم يستيقظ). 

هذه الفقرة راجعة إلى نومة الاحتلام التى لا تحسب. 

". ثم ينام ثم يستيقظ هذا هو النوم الأوّل سواء لحقه النوم الثانى أو لا. 

*. ثم ينام حتى يصبح: هذا هو النوم الثانى. 

إذا عرفت ذلككء فلندرس جواب الإمام و له شقّان: 

أ. «يتم صومه و يقضى يوما آخرا. 

و الجواب يرجع إلى ما انتهى إليه سؤال السائل و المفروض انّه انتهى إلى النوم الثانى إِنّما الكلام فى الشقٌ الثانى أعنى قوله: 

ب. «و إن لم يستيقظ حتى يصبح أتم صومه و جاز لها. 

ففيه احتمالات ثلاثة: 
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الاحتمال الأوّل انه ورد لإكمال ما ورد فى الفقر الثانية المتعرضة للنوم الأوّل فانّه له حالات ثلاث: 

.١‏ أن ينام و يستيقظه و لا ينام أصلا إلى الفجر و لم يذكر حكم هذا فى الشقين لوضوح حكمه لأنّه إذا اغتسل صحح صومه و إِلَا فلا. 
". أن ينام و يستيقظء ثم ينام حتى يصبح و هذا ما ورد جوابه فى الشقٌّ الأوَّل من كلام الإمام. 

. أن ينام و لا يستيقظ إلى الصبح فهذا هو الذى جاء حكمه فى الشقّ الثانى من كلامه. أعنى قوله: «و إن لم يستيقظ حتى يصبح أتم 
صومه و جاز لها أى إذا نام و لم يستيقظ. 
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الاحتمال الثانى إنّه ورد لإكمال الفقرة الأولى المتكفلة لبيان النوم المقرون بالاحتلام؛ أعنى قوله: «الرجل يجنب فى شهر رمضان ثم 
يستيقظ» و يكون معناه: أى و إن لم يستيقظ عن ذلكك النوم لا شىء عليه. 

و هذا بعيد جدًا أوّلا لاستلزامه رجوع الشرط إلى أبعد الفروض فى كلام الراوى و كون الجواب لتوضيح أمر واضح و هو ان الاحتلام 
لا يبطل الصوم و إن استمرٌ النوم إلى الصبح. 

الاحتمال الثالث أن يرجع إلى الفقرة الثالثة» أعنى قوله: «ثمم ينام حتى يصبح) و هذا مما لا 
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بحتمل أصلاهء لأنّه عندئذ يتحد مفاده مع تلكك الفقرة و يكون تعبيرا ثانيا عنه» مع استازامه التناقض فى الحكم. لأنْ الفقرة الثالثة دلت 
على وجوب القضاءء و هذا الشق دل على صِححهُ الصوم بلا قضاء. 

و بذلكك ظهر مفاد الصحيحة و انه لا مناص عن تفسيرها بما ذكرناه و ينطبق مع مضمون رواية ابن عمار و بالتالى يدل الذيل على أنه 
لاشء فى النومة الأول 

رواية ابن أبى يعفور فى التهذيب قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّرلام: الرجل يجنب فى شهر رمضان ثم يستيقظ» ثم ينام حتى يصبح؟ 
قال: «يتم صومه و يقضى يوما آخر و إن لم يستيقظ. حتى يصبح أتمٌ صومه و جاز له). 0١١‏ 

و على هذاء ليس بعد الاستيقاظ من النوم الذى احتلم فيه» سوى نوم واحد مستمرٌ إلى أن يصبح فقد حكم فيه بالقضاء, مع أنه حكم 
عليه حسب رواية الصدوق بعدم القضاء. 

و الترجيح مع الفقيه لكونه أضبط من الشيخ لكثرة ما فى التهذيب من الخلل فى السند و المتن مضافا إلى أنّه إذا دار الأمر بين الزيادة 
(من جانب الصدوق) و النقيصة (من جانب الشيخ) فالثانية أولى, لغلبة النقص فى الكتابة على الزيادة السهوية. 

على أنه يمكن حملها- على فرض عدم ثبوت الزيادة- على صورة العمد و هو ليس ببعيد من قوله: «ثمم ينام حتى يصبح» و بذلكك علم 
أن فى المقام أحاديث أربعة: 


.)١(‏ التهذيب: 6/ //1؟» الحديث ١9‏ من الباب ١18‏ من أبواب كتاب الصوم. 
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الأصحاب. 

١و‏ ". صحيحة محمد بن مسلم و موثقة سماعة» و قد علمت أنّهما محمولتان على النومة الثانية بحمل قوله: «و لم يستيقظ حتى يدركه 
الفجرا على أنّه لم يغتسل فى الوقت الذى يمكن فيه الغسل. 

ع. صحيحة ابن أبى يعفورء فعلى ثبوت الزيادة ينطبق على صحيحةٌ معاويةٌ ابن عمار» و على فرض عدمهاء يحمل على العامد. 

هذا كله حول النومة الأولى. 

ما هو المراد من النومة الأولى؟ إذا أجنب بالجماع. فالنوم الأوّل هو المتحمّق بعدهاء و أما إذا احتلم» فهل نومة الجنابة هى الأولى؛ أو 
المتحققةٌ بعد الاستيقاظ منها؟ 
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و الظاهر هو الثانى بشهادةً ما سبق من رواية الفقيه حيث لم يترتب على النومة المتوسطة بين نومة الجنابة» و النومة المتأخرة أثر إِنّما 
رقب القضاء على التومة الأخيرة: 

و يدل عليه أيضا صحيحة العيص بن القاسم انّه سأل أبا عبد الله عليه الّ.لام عن الرجل ينام فى شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ, ثم 
ينام قبل أن يغتسلء قال: «لا بأس». 1١‏ و المراد: «نام قبل أن يغتسل إلى الفجر» و إِلَا فلا مورد للسؤال إذا انتبه قبل الفجر و اغتسل. 
حكم النومة الثانية إذا نام بعد العلم بالجنابة ثم انتبه و نام ثانيا مع احتمال الانتباه فاتفق 


.)١(‏ الوسائل: الجزء /؛ الباب ١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث ؟. 
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و إن كان فى النومة الثالئةٌ فكذلك على الأأقوىء و إن كان الأحوط ما هو المشهور من وجوب الكفَارةٌ أيضا فى هذه الصورة» بل 
الأحوط وجوبها فى النومة الثانية أيضاء بل و كذا فى النومة الأولى أيضا إذا لم يكن معتاد الانتباه و لا يعدّ النوم الّذى احتلم فيه من 
النوم الأوّلء بل المعتبر فيه النوم بعد تحقّق الجنابة» فلو استيقظ المحتلم من نومه ثم نام كان من النوم الأوّل لا الثانى. )١(‏ 


الاستمرار وجب عليه القضاء فقط دون الكقارة. 

قد اتضح حكمها مما حررناه فى الصورة الأولى فتدل عليه صحيحةٌ معاوية بن عمار أوّلاء و صحيحة ابن أبى يعفور ثانيا على ما مرٌ 
أعنن: 

.١‏ يتم صومه و يقضى يوما آخر. 

؟. و إن لم يستيقظ حتى يصبح أتم صومه و جاز له. 

)١(‏ النومة الثالشة لا-شكك فى أنه يجب عليه إتمام صومه و الإمساكك تأدّبا و القضاء لكونه أولى بالعقوبة إِنّما الكلام فى وجوب 
الكفارة عليه و القدماء على وجوبها عليه. 

قال الشيخ: و إن انتبه دفعتين كان عليه القضاء و الكفَارهً على ما قلناهء و خالف جميع الفقهاء فى ذلكك. )١١‏ 

و قال القاضى فى باب ما يفسد الصوم و يجب القضاء و الكفارة: النوم على حال الجنابة إلى أن يطلع الفجر بعد الانتباه مرّتين. ١‏ 

و قال ابن حمزهُ فى نفس ذلك الباب: و معاودة النوم بعد انتباهين إلى طلوع 


(). الخلاف: 0777/7 كتاب الصومء المسألة 88. 
(0). المهذب: "/ 197. 
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)١١« الفجر.‎ 

و قال ابن سعيد فى نفس ذلكك الباب: و معاودة النوم جنبا بعد انتباهين حتى طلع الفجر. 1١‏ إلى غير ذلكك. 

وقال المحقّق فى الشرائع: و فيه تردد. و تبعه العلامة «" و استدل له بإطلاق خبر المروزىء «) و مرسل عبد الحميد, 0 بعد تقييدهما 
بما دل على القضاء فقط فى النومة الثانية. 

و ليس حملها على العامد بقرينة خبر أبى بصير * أولى من حملها على من نام بعد انتباهين. 
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يلاحظ عليه: أن حملهما على العامد. أوضح من حملهما على من نام بعد انتباهتين» إذ لو كان هذا هو المراد لكان ترك القيد 
نعم ورود القضاء و الكفارةٌ فى الكتب الملتزمة بالإفتاء بلفظ النصء كما فى فقه الرضاء " و المقنعة» 8 و النهاية» 4 و هذا يدل على 
ورود النص عليه و كون الحكم مشهورا بين القدماءء إذ من البعيد أن يكون الإفتاء لأجل هذين الخبرين القاصرين دلالة» أو من باب 
الاجتهاد و إن كان الظاهر من المفيد هو الثانى حيث علل الكفارة بأنّه تعمد الخلافء و لكنّه لا يتنافى مع ورود النصّء فالأحوط هو 


التكفير. 


(0 الوبيلة: 189 

.١2 الجامع:‎ .)( 

الجواعر عار نيا 

(©) و هوء. الوسائل: الجزء /؛ الباب 18؛ من أبواب ما يمسكك عنه الصائمء الحديث 2# ©, ؟. 
(0 ". فقه الرضا: .5١177‏ 

(©) 8. المقنعة: /اع8". 

(/00 . النهاية: *18. 
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[المسألة 41: الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعيّن به فى حكم استمرار النوم الأوّل أو الثانى أو الثالث] 


المسألة 7ه: الأسحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعين به فى حكم استمرار النوم الأول أو الثانى أو الثالث حتّى فى الكقارة 
فى الثانى و الثالث إذا كان الصوم مما له كفارة كالنذر و نحوه. )١(‏ 


ولا يشترط اعتياد الانتباه كما عليه صاحب المسالككء )١١‏ بل يكفى احتمال الانتباه» و إِلَّا فلا وجه لكون القضاء عقوبةء كما مرٌ إذا 
كان الانتباه عاديا. 

(1) أقول: تقدّم عن المصنّف فى مقدمة المفطر الثامن قوله: «البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق فى صوم شهر رمضان أو 
قضائه دون غيرهما من الصيام الواجبة و المندوبة و إن كان الأحوط تركه فى غيرهما أيضا خصوصا فى الصيام الواجب موسعا كان أو 
مضيّقا). 

فإذا كان الأصل مختصا برمضانء فكيف حال الفرع؟ أعنى: أحكام النومات الثلاث التى وردت فى خصوص شهر رمضان كما مرّ. 
نعم يمكن تعميم الحكم إلى قضائه لما علمت اتحادهما فى الأحكام و ان الأصل يتسامح فيه؛ و لا يتسامح فى الفرع؛ كما فى الإصباح 
جنبا من غير عمدء إذ لا يوجب البطلان فى شهر رمضان و يوجبه فى قضائه؛ و على ذلك لا يبعد من عطف القضاء على الأداء. 

فإن قلت: عطف القضاء على الأداء فرع وجود نص يتمسكك بإطلاقه؛ و لم يكن فى الأصل دليل سوى الشهرة الفتوائية بين القدماء و 
هى مختصة بالأصل أو المتيقن منه» هو صوم رمضان. 

قلت: نعم و لكن الموجب لعطف القضاء على الأداء هو الأولوية المستفادة 


.)١(‏ المسالكك: ؟/18. 
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[المسألة 34: إذا استمرٌ النوم الرابع أو الخامس» فالظاهر أن حكمه حكم النوم الثالث] 

المسألة 88: إذا استمرٌ النوم الرابع أو الخامسء فالظاهر أن حكمه حكم النوم الثالث. )١(‏ 

[المسألة 09: الجنابة المستصحبة كالمعلومة فى الأحكام المذكورة] 

المسألة 24: الجنابة المستصحبة كالمعلومة فى الأحكام المذكورة. (؟) 

[المسألة :2٠‏ ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب فى حكم النومات] 

المسألة :2٠‏ ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب فى حكم النومات» و الأقوى عدم الإلحاق و كون المناط فيهما صدق التوانى فى 


الاغتسال» فمعه يبطل و إن كان فى النوم الأوّلء و مع عدمه لا يبطل و إن كان فى النوم الثانى أو الثالث. (*) 


من الفرع السابق, و انّه لا يتسامح فى القضاء مع جوازه فى الأداء؛ مضافا إلى موثقة زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السّ.لام عن رجل 
صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء قال: «عليه من الكفارة ما على الذى أصاب فى شهر رمضان. لأنّ ذلكك اليوم عند اللّه من أيام 
رمضان». ١١‏ و بما ان الإفطار جائز قبل الزوال فالحديث محمول على ما بعده. 

و أمّا غير صوم رمضان و لا قضاءه؛ فالحقٌ عدم الدليل على التعميم. 

)١(‏ لعدم احتمال انْ زيادة العدد» يهدم الحكم السابق. 

() لأنَّ العلم المأخوذ فى البقاء على الجنابة تعمدا طريق و الاستصحاب يقوم مقام العلم المأخوذ طريقا. 

(*) لا تلحق الحائض و النفساء بالجنب فى حكم النومات؛ لأجل اختصاص النصوص بالجنب. و ان الميزان فيها هو التوانى و التساهل 


.19 التهذيب: ؟» كتاب الصوم, الباب 57. باب قضاء شهر رمضانء الحديث‎ .)١( 
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[المسألة :2١‏ إذا ش فى عدد النومات بنى على الأقل] 

المسألة :2١‏ إذا شكك فى عدد النومات بنى على الأقلّ. )١(‏ 

[المسألة 27: إذا نسى غسل الجنابة و مضى عليه أَيَام و شك فى عددها] 


المسألة 67: إذا نسى غسل الجنابة و مضى عليه أنَام و شكك فى عددها يجوز له الاقتصار فى القضاء على القدر المتيفّنء و إن كان 
الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ. (؟) 


[المسألة 21: يجوز قصد الوجوب فى الغسل و إن أتى به فى أول الليل] 
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المسألة ”2: يجوز قصد الوجوب فى الغسل و إن أتى به فى أوَل الليل» لكن الأولى مع الإتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب 
بل يأتى به بقصد القربة. (7) 


ما ذكرنا من الأولوية» هو الإلحاق لما عرفت من أن الجنابة غير مانعة من وجوب الصوم و صحته فى بعض الصورء لكن الحائض و 
النفساء لا يصح منهما الصومء فالحدث الناجم منهما أقوى من حدث الجنابة» فلو كانت النومة الثانية موجبة للقضاءء فى الجنابة ففيهما 
أولى» و لأجل ذلكك فالأحوط الإلحاقء و عدم الاكتفاء بالتوانى. 

)١(‏ للأصل الموضوعى و الحكمى. أمَّرا الأوّل فانٌ القضاء مترتب فى لسان الدليل على من علم بالجنابة ثم نام و استيقظء ثم نام و 
استيقظ بعد الفجرء و المتيقن عنده هو الأوّل: «النوم و الاستيقاظ بعد الفجرء و أمّا الثانى فهو مشكوك فيه و الأصل عدمه؛ و أما الثانى 
فلاستصحاب عدم وجوب القضاء. 

(؟) لجريان قاعدة الفراغ فى القدر المشتركء مضافا إلى استصحاب كونه متطهرا إلى ذلكك اليوم. و ليس مثله مثبتا كما أوضحنا حاله 
فى محله. 

(9) إذا كان الوجوب الغيرى ناشئا من الوجوب النفسى على وجه يكون الوجوب الثانى من مبادئ وجوده؛ كيف يمكن أن يتحقق 
الوجوب الغيرى مع 
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عدم وجود علته» أعنى: وجوب الصوم., لأنّه مشروط بطلوع الفجر, و المفروض أنه يأتى به قبل الوقتء نعم لو أتت به بعده- كما 
سبق- فلا إشكال. 

ثم إن القوم صاروا إلى تصحيح نيه الوجوب إذا أتى الصائم به قبله بوجوه مذكورة عند البحث عن المقدّمات المفوّتهُ فى الأصول؛ و 
قد أوضحنا حاله فيهاء و نشير إلى إجمالها: 

.١‏ الالترام بصيحةُ الواجب المعلق» و هو ما يكون الوجوب حاليا و الواجب استقباليا و مقيدا بقيد غير لازم التحصيل سواء كان تحصيله 
غير ممكنء. كالزمان» أو ممكنا معتبرا حصوله لا تحصيله؛ كالاستطاعةٌ على القول بكونها قيدا للواجب لا للوجوب. فعندئذ يجب 
الصوم قبل الفجر و بتبعه يكون الاغتسال واجبا شرعيا. 

و ثمرة هذا الوجوبء لزوم الإتيان بمقدّمته؛ و لو اشترط فى الوجوب الفعلى إمكان الإتيان بالواجب كذلكك لزم امتناع الأمر بالمركب 
حالياء لأنّه لا يمكن الإتيان بعامة أجزائه مره واحدةٌ فالبعث إلى المركب حالى و الإتيان بالأجزاء استقبالى. 

'. ان الملازمة بين الوجوبين لا تعنى أن وجوب المقدمة ناشئ و مترشح من وجوب ذيها حتى يعد وجوب الثانى من مبادئ وجوب 
الأولى. بل المراد منهاء كون وجوبها لأجل وجوبه؛ و فى الوقت لكل وجوب. ملاكك خاصء فملاك وجوب الأوَلى كونها مما يتوقف 
عليها الواجبء و ملا-كك الثانى» قيام المصلحة به» و على ذلكك فلا مانع من تقدم وجوب الأوَّلى على وجوب ذيه؛ و ذلك لكون 
الملاك قائما بالمقدمهُ السابقهُ وجودا على وجوبه. دون المتأخرة وجودا. 

و بعبارة أخرى: وجوب المقدمة مطلق و وجوب ذيها مشروط و لا مانع من إطلاق وجوبهاء و اشتراط ذيها لما عرفت من إنكار حديث 
النشوء و معلولية وجوبها لوجوب ذيه. 

ما نقل عن المحقّق الأردبيلى فى مورد التعلم إذا لم يتمكن بعد دخول 
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[المسألة *2: فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم] 


المسألة 2: فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم فيصحٌ صومه مع الجنابة» أو مع حدث الحيض أو النفاس. )1١(‏ 


الوجوبء من أنّه واجب نفسى تهيّئى و قد عممه المحمّق النائينى إلى المقام أيضا. 

*. الالتزام بن الزمان اللاحق شرط للوجوب النفسى على نحو الشرط المقدّم؛ أى بوجوده الخارجى و هو بعد غير متحقق فلا يكون 
واجباء و لكنّه شرط للوجوب الغيرى على نحو الشرط المتأخرء أى بوجوده اللحاظى المقارن مع وجوبهاء و إن لم يدخل الوقت. 

د. الالتزام بأنّ الشرط لكلا الوجوبين هو الزمان و طلوع الفجر بنحو الشرط المتأخرء أى المتقدم لحاظا و المتأخر وجوداء فيكون هذا 
الوجه فى النتيجة موافقا للقول بالواجب المعلق من كون الوجوب النفسى حالياء كما أن الوجوب الغيرى مثله. 

كل هذه المحاولات لإضفاء الوجوب على الاغتسال وجوبا مقدمياء و لكن قد قلنا فى محله بعدم وجوب المقدمة وجوبا شرعيا و أن 
إيجابها أمر لغو. لأنّ جعل الوجوب لها لأجل كونه باعثا نحوهاء و هو إِمَا غير باعث أو غير محتاج إليه لأنّه لو كان معرضا عن الإتيان 
بذيهاء فلا يكون إيجابها باعثا أصلا و لو كان قاصدا إليهاء فهو يأتى بالمقدمة و إن لم تكن واجبة. 

و أمَا قصد القربة فهو غير متوقف على وجود الأمرء بل يكفى إمكان الإتيان بالشىء لله سبحانه» و من غير فرق بين الواجب الغيرى أو 
النفسى: 

على أنه هناكك من يقول باستحباب الطهارات الثلاث استحبابا نفسياء و عندئذ يصيح قصد ذلك الأمر. 

)١(‏ إذا كان القيد» دخيلا فى أصل الوجوب كالزوال فى وجوب الظهرء و الشرائط 
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[المسألة 20: لا يشترط فى صحَة الصوم؛ الغسل لمن الميّت] 
المسألة 2: لا يشترط فى صححهُ الصوم, الغسل لمسّ الميّت كما لا يضرٌ مسّه فى أثناء النهار. )١(‏ 
[المسألة 28: لا يجوز إجناب نفسه فى شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمم] 


المسألة 8*: لا يجوز إجناب نفسه فى شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمّم» بل إذا لم يسع للاغتسال و لكن وسع 
للتيمم» و لو ظنّ سعة الوقت فتبتين ضيقه. فإن كان بعد الفحص صحح صومه. و إن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء على الأحوط. 
020 


العامة كلهاء كالعقل و البلوغ؛ فلا وجوب مع عدمها. و أمَا إذا كان دخيلا فى صبحة الواجب فلو كان شرطا مطلقا كالطهارة من الحدث 
بالنسبة إلى الصلاة فمثل ما سبقء و أما إذا كان دخيلا فى الصيحةُ فى صوره التمكن لا مطلقاء لا يسقط الواجب بتعذّرهء ومن هذا 
الباب رفع الحدث. فانٌ المخل منه هو التعمد لا مطلقاء فلا يعم العاجزء فيسقط القيد دون المقيد. 

)١(‏ لعدم الدليل على كونه مفطرا حتى يكون البقاء عليه مفطراء و الدليل على مانعيته مختص بباب الصلاة. 

(0) ففى المسألهُ فروع ثلاثة: 
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.١‏ لا يجوز أن يجنب نفسه و الوقت لا يسع لواحد من الاغتسال و «التيمم» و لو فعل عصى و بطل صومه و عليه القضاء و الكفارة» و قد 
سبق. 

”. إذا لم يسع للاغتسال» و لكن وسع للتيمّم قلنا انّه عصى و صحٌح صومه و قد مضى. 

*. لو ظن سعة الوقت فتبين ضيقه» فقد فصّل الماتن بين كون الظن بالسعة بعد الفحص فيصح صومهه و أما مع عدمه فعليه القضاء. 
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و علله فى المستمسكك بعدم الدليل على المفطرية فى الأوّل و احتمال صدق التعمد بترك الفحص فى الثانى. )١١‏ 

أقول: لعل التفصيل هو مقتضى القاعده لجريان استصحاب الليل أو عدم طلوع الفجر فى الأوّل دون الثانى» و قد قلنا فى محله: اشتراط 
جريان الأصول فى الشبهات الموضوعية بالفحص إذا أمكن تحصيل الواقع بسهولة» فقد أفطر فى الأوّل عن حبجةُ فلا قضاء فيه بخلاف 
الثانى. 

و أمًا النصوص فهى بينما تدل على القضاء مطلقا من غير تفصيل بين الفحص و عدمه كصحيح حماد, «7) و خبر إبراهيم بن مهزيار» " 
و على بن أبى حمزة. ؟ و ما تدل على التفصيل و هى موثقهُ سماعة بن مهران قال سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر فى 
شهر رمضان فقال: «إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجرء فليت صومه و لا إعادهٌ عليه» و إن كان قام فأكل و شرب 
ثم نظر إلى الفجر فرأى انّه قد طلع الفجر فليتم صومه و يقضى يوما آخرء لأنّه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة». 0 و مورد الحديث و 
إن كان الأكل و الشرب لكن التعليل يعم جميع المفطرات و احتمال الخصوصية لهما كما ترى. 

و يدل عليه أيضا صحيح معاوية بن عمار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: آمر الجارية لتنظر إلى الفجرء فتقول: لم يطلع بعد فآكل 
ثم أنظر فأجده قد كان طلع حين نظرت قال: «اقضه اما أنكك لو كنت أنت الذى نظرت لم يكن عليكك شىء). 8 

و منه يظهر حكم فرعين آخرين: 


5702/8 المستمسكك:‎ .)١( 

(؟) ”3 3# ع ه. الوسائل: الجزء /؛ الباب 55 من أبواب ما يمسكك عنه الصائمء الحديث ١و‏ و *و". 
(5) ع. الوسائل: الجزء 07 الباب 58 من أبواب ما يمسكك عنه الصائمء الحديث .١‏ 
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.١‏ اختصاص التفصيل بالقادر على الفحص فينتفى وجوب القضاء عند عدم القدرة؛ فلو تركك المراعاةً لعجز عنها و تناول المفطر 
فصادف النهار» فلا يجب عليه القضاء للأصل و اختصاص الروايات بالقادر على المراعاة. 

؟. سقوط القضاء إذا تناول اعتمادا على خبر العدلين؛ لأنهما حبجَهُ شرعية على جواز الأكلء و معنى الحجية أنه اكتفى الشارع فى امتثال 
أمره بهذا المقدار. كما أوضحناه فى باب الإجزاء. 
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التاسع: الحقنة 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً 101 من ساعرزحم 


اشارة 
التاسع من المفطرات: الحقنةُ بالمائع و لو مع الاضطرار إليها لرفع المرضء و لا بأس بالجامد و إن كان الأحوط اجتنابه أيضا. )١(‏ 


)١(‏ اختلفت كلمة الفقهاء فى مفطرية الحقنة فقال أبو حنيفة: يفطر مطلقا و قال: الحسن بن صالح بن حيّ: لا يفطر و فصل الشافعى بين 
الواصل فيفطر دون غيره؛ كما فصل مالكك بين القليل و الكثير. )١١‏ 

و أمًا أصحابنا فقد ذهب المفيد فى المقنعةُ و السيّد فى «الناصريات» و الشيخ فى «الخلاف» و القاضى فى «المهذب» و أبو الصلاح فى 
«الكافى» إلى أن الحقنهُ بالمائعات تفطر. 

ولم يذكره ابن أبى عقيل من المفطرات» و قال ابن الجنيد: يستحب له الامتناع من الحقنة» و قال الشيخ فى النهاية و ابن إدريس فى 
السرائر بالحرمة التكليفية. 

و استدل العلامة على كوتها مقطرة بالقياس وقال: إته قد أوضل إلى ححوفه المفطن فأشبه ما لو اهلك لافتراكينا فى الاغطاف اوهو 
كما ترى قياس لا نقول به كما استدل الشيخ بأصالة البراءة من القضاء. و هو أيضا مثله لعدم وصول النوبة إلى الأصل مع وجود 
الدليل» ففى صحيح البزنطى عن أبى الحسن انه سأله 


./* الخلاف: 077/7 كتاب الصومء المسألة‎ .)١( 
المختلف: ؟7/ 7 اق كتاب الصوم.‎ .)0( 
771 ص:‎ ١ الصوم فى الشريعة الإسلاميةٌ الغراء» ج‎ 


عن الرجل يحتقن تكون به العلهُ من شهر رمضان؟ فقال: «الصائم لا يجوز له أن يحتقن». )١١‏ 

والحقنةٌ الاحتباس» وفى الحديث «لا رأى لحاقن» سواء المحتبس بولا أو جائفة فى البطن و إذا ذهبت إلى باب «الافتعال»» يكون 
معناه عالج الحقنة باستعمال دواء فى المقعدة لتسهيل بطن المريضء و إطلاق الرواية تقتضى المنع عنها مطلقا مائعا كان أو جامدا و 
القول بالانصراف إلى الجامدء كما ترى. نعم يمكن تقييده بما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد عن على بن الحسنء عن أبيه قال: 
كتبت إلى أبى الحسن ما تقول فى التلطف يستدخله الإنسان و هو صائم؟ فكتب: «لا بأس بالجامد». ١‏ 

قال المحنى الخوق؛ المراد عن أحمد بن محمد إما ابن عيسى أو اين خالد.و كلاهها ثفتان و العراد من علن بن السينء هو على ين 
الحسن بن الفضالء عن أبيه» الحسن بن فضال. 

و فيه تأملء لأنه لم يرو على بن الحسن عن أبيه أصلا لصغره. 

قال النجاشى: و لم يرو عن أبيه شيئا و قال على بن الحسن: كنت أقابله و سنّى ثمان عشرة سنة بكتبه و لم أفهم إذ ذاكك الروايات» و لا 
استحل ان أرويها عنه و روى عن أخويه عن أبيهما. "١‏ 

و الظاهر ان المراد منهما غيره بقرينةُ ما رواه نفس الشيخ فى ذلك الباب قال: 

محمد بن يعقوب» عن أحمد بن محمد عن على بن الحسنء عن أحمد بن الحسنء عن أبيه» عن على بن رباط .... 


.8 الوسائل: الجزء 07 الباب 0 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث‎ .)١( 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 101 من ساعرزنم 


(؟). الوسائل: الجزء /؛ الباب 0 من أبواب ما يمسكك عنه الصائمء الحديث ؟. 
(). رجال النجاشى: /١‏ الى برقم 6/اق. 
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فالمراد من أحمده بقرينة رواية الكليقى عته هو أحمد بخ محمد ين سعيد بن عقدة المتوفى سنة +" لا الأحمدينء المعروفين لأن 
الكلينى لا يروى عنهما إِلَّا بواسطة. فقد توفي ابن خالد عام 7٠‏ أو 78٠0‏ و ابن عيسى حوالى عام .18١‏ 

كما انَ المراد من على بن الحسنء على بن الحسن الميثمى الواقفى. 

وهو يروى عن أخيه أحمد بن الحسن الميثمى. 

و هو يروى عن أبيه الحسن الميثمى. 

و على هذا فلو كان السند فى الروايتين واحداء فقد سقط من السند الأوّل لفظهةٌ «عن أخيه أحمد بن الحسن الميثمى). 

و لعل الشيخ أخذ الحديث عن كتاب أحمد بن محمد بن عقدة و قد ذكر سنده إليه فى المشيخة. 

ثم إن التفصيل بين الجامد و غيره رواه الكلينى أيضا فى الكافى بالسند التالى: 

أحمد بن محمد؛ عن على بن الحسن» عن محمد بن الحسين عن أبيه قال: 

كتب إلى أبى الحسن عليه السّلام ما تقول فى التلطف يستدخله الإنسان و هو صائم؟ 

فكتب: «لا بأس بالجامد). )١١‏ 

والمراد من أحمدء هو ابن عقدة, و المراد من الراوى الثالث: هو محمد بن الحسين بن أبى الخطاب المتوفى عام 1287 و الراوى عنه 
ابنه» و الذى روى هو عنه أبوه. و الرواية ضعيفة لعدم ورود التوثيق على الابن و الأب. 

فتلخص بذلكك. ان الاحتقان بالمائع مفسد للصوم دون الجامد. 

فإن قلت: الظاهر من الصحيحة: «الصائم لا يجوز له أن يحقن بها هو 


.8 باب فى الصائم يسعطء الحديث‎ »٠6١ 76 الكافى:‎ .)١( 
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[المسألة /21: إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف بل كان بمجرّد الدخول فى الدبر] 


المسألة 97: إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف بل كان بمجرّد الدخول فى الدبر» فلا يبعد عدم كونه مفطرا و إن كان 
الأحوط تركه. )١(‏ 


[المسألة /2: الظاهر جواز الاحتقان بما يشك فى كونه جامدا أو مائعا] 


المسألة /2: العلاط بموااز اللسكاونا يشتكديقق كرك جاهدا أو ماتعاو إن كان الأحوط تركه. :(8) 


الحرمة التكليفيهُ فقط. لا الوضعيهُ فلا دليل على الإفساد. 
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قلت: المتبادر فى هذه المقامات, هو الإرشاد إلى المانعية نظير قوله: «لا تجوز الصلاهُ فى وبر ما لا يؤكل لحمه)» فإذا ثبت كونه مانعا و 
مفسداء فتلازم الحرمة التكليفية» ضرورةُ حرمة إفطار صوم رمضان و غيره من الصوم الواجب. 

فما عن الشيخ من كونه حراما تكليفيا فقط. أو عن ابن الجنيد من استحباب عدم الاحتقان» فكأنّهما فى غير محلهما. 

)١(‏ الظاهر عدم صدق الاحتقان لما عرفت من أن الغاية منه تسهيل خروج ما فى البطن و هو لا يتم إِلّا بورود المائع الجوفء دون أن 


يدخل فى الدبر فيخرج. 
() فلو قلنا بِأنّ الاحتقان» لا يصدق إلا على المائع دون الجامده الك فى كن شىء مائعا أو جايذاء شكماق كرنه مصداقا للمفطر 
أو لاء و المرجع فيه البراءة. 


و أقرا إذا قلنا ما عرفت من صدقه على المائع و الجامد غير ان الأمخير خرج تخصيصاء فيكون مرجع الشكك إلى كونه مصداقا 
للمخصص أو لاء و معه لا يصح التمسكك بالعام و هو عدم جواز الاحتقان لأنّه حيجةُ فى غير ما صدق عليه عنوان الخاص و هو- عدم 
صدق عنوان الخاص- بعد غير محرزء لاحتمال كونه فى الواقع جامدا. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: مارفا 


فإن قلت: يمكن إحراز عدم صدق عنوان الخاص بالبيان التالى: 

«انَّ الباقى تحت العام فى المقام بعد إخراج الجامد هو- كل احتقان لا يكون بجامد لا الاحتقان المنعوت بكونه بالمائع- فالموضوع 
للبطلان مركب من جزءين: 

.١‏ الاحتقان و أن لا يكون جامداء و الأوّل محرز بالوجدانء و الثانى بأصالةُ عدم كونه جامدا و لو بأصل العدم الأزلى فيلتئم الموضوع 
و يترتب الحكم من الحرمة و البطلان. و بما ان القيد المأخوذ فى جانب العام وجودىٌ فلدى الشك مقتضى الأصل» عدمه و به يحرز 
ان هذا احتقان بما ليس بجامدء فلا يجوز. )١١‏ 

يلاحظ عليه أوّلا- بما ذكرناه فى الأ-صول- أن استصحاب العدم الأعزلى مصداق عقلى, لقوله: «لا تنقض اليقين بالشكك» و ليس 
مصداقا عرفيا له» فلو خالف الإنسان لا يقال انه نقض يقينه بالشكك. 

و ثانيا: أن الأصل مثبتء و ذلكك لأنّ لموضوع- مركب من أجزاء ثلاثة- على خلاف ما ذكره من أنه مركب من جزءين: 

.١‏ الاحتقان» ؟. لا يكون بجامدء ". النسبة الحكمية بين الموضوع و المحمولء فليس الموضوع أمرين مختلفين لا صلهٌ بينهاء بشهادة 
جعلهما موضوعا واحداء لحكم واحد و هو فرع وجود الصلة و الرابطةٌ بينهما فعلى هذا فالموضوع بعد التخصيص فى الرواية: «الصائم 
لا يجوز أن يحتقن بغير الجامد) فانٌ الجزءين» أعنى: الاحتقان محرز بالوجدانء و القيد المنقطع عن الموصوفء محرز بالاستصحاب» 
لكن كون هذا الاحتقان موصوفا بغير الجامد» ليست له حالةٌ سابقة. 

و بذلك ظهرء ان الأقوى الجواز على كلا القولين. 


(1): مستتند الغروة الوثقى” :88. 
العاشر: تعمّد القىء 


اشارة 
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العاشر: تعمد القىء و إن كان للضرورة من رفع مرض أو نحوه. و لا بأس بما كان سهوا أو من غير اختيار» و المدار على الصدق 
العرفيئ» فخروج مثل النواة أو الدود لا يعد منه. )١(‏ 


)١(‏ قال الشيخ: إذا تقبأ متعمدا وجب عليه القضاء بلا كفارة» فإن ذرعه 0١١‏ القىء» فلا قضاء عليه أيضاء و هو المروى عن على عليه 
السلام و عبد اللّه بن عمر. و به قال أبو حنيفة» و الشافعى» و مالكك. و الثورىء و أحمدء و إسحاق. 

وقال ابن مسعود و ابن غباس: لا يفطره على حال و ان تعمّد. و قال عطاء و أبو ثور: ان تعمد القىءء أفطر و عليه القضاء و الكفارة. :؟) 
فالأقوال عندهم ثلاثة: .١‏ القضاءء ؟. القضاء و الكفارة *. عدم وجوب شىء منهما. 

و أمًا أقوال فقهائنا: 

فالمشهور بين علمائنا ان تعمّرد القىء يوجب القضاء خاصة. فإن ذرعه لم يجب به شىء. ذهب إليه ابن أبى عقيل» و الشيخانء و أبو 
الصلاح و ابن البراج. 

ونقل السيد المرتضى عن بعض علمائنا أنه يوجب القضاء و الكفارة. 


(): يقال ذرعة القىء سبق إلى فيه 
(؟). الخلاف: 2178/7 كتاب الصومء المسألة 19. 
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قال ابن الجنيد بالقول المشهور إذا كان القىء من محلّلء و أمَا إذا كان القىء من محرم فيكون فيه إذا ذرعه القىء؛ القضاءء و إذا 
استكره (تعمد) القضاء و الكفارة. 

وقال السيد المرتضى: ينقض الصوم و لا يبطله. 

وقال ابن إدريس: لا يجب به قضاء و لا كفارة بل يكون مخطثا. )١١‏ 

وتدل على وجوب القضاء روايات: 

.١‏ صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: «إذا تقجّأ الصائم فقد أفطر و إن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه). )1١‏ و هو 
متحد مع ما رواه عن ابن مسكان عن الحلبى. ٠"‏ لوحدة المروى عنه و اللفظ. 

؟. موثقهُ سماعة قال: سألته عن القىء فى رمضان فقال: «إن كان شىء يبدره فلا بأسء و إن كان شىء يكره نفسه عليه فقد أفطر و 
عليه القضاء». * 

. رواية على بن جعفر فى كتابه عن أخيه سألته عن الرجل يستااكك و هو صائم فيقىء؛ ما عليه؟! قال: «إن كان تقتّأ متعمدا فعليه 
قضاؤه و إن لم يكن تعمد ذلكك فليس عليه شىء» 0 إلى غير ذلكك من الروايات البالغة عددها إلى سبع. 

نعم تخالفه رواية عبد الله بن ميمون عن أبى عبد الله عن أبيه عليهما السّ.لام» قال: «ثلاثة لا يفطرن الصائم: القىء, و الاحتلام» و 
الحجامة). 8 


وهو محمول على صورة النسيان بقرينة الاحتلام فى الرواية و إن أبيت فهو 


.)١(‏ المختلف: */ 7٠‏ كتاب الصوم. 
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(0) ”0 ”» ع ه. الوسائل: الجزء /؛ الباب 79 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم؛ الحديث ١و‏ ”وهو .٠١‏ 
(9) ع. الوسائل: الجزء 0 الباب 7594 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث /. 
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خبر واحدء لا يقاوم ما مضى من الروايات المتضافرة فالترجيح معها. 

و أمّا صحيحة ابن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: «لا يضِرٌ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب» و 
النساءء و الارتماس فى الماء». ١١‏ فالظاهر ان الحصر إضافى و بما ان الراوى نقل جواب الإمام و لم ينقل السؤال» يمكن الحدس أنه 
كان فى المجلس من يقول بمفطرية أمور أخرى وراء هذه الأربعة فحصر الإمام المفطر فيها ناظرا إلى نفى تلكك الأمور, لا غيرها و إلا 
لزم عدم مفطرية ما انّفْق الأصحاب عليه كالكذب على الله و البقاء على الجنابة و إن كان عن احتلام؛ و الحقنة» فالقول بالقضاء هو 
المتعين. 

إِنّما الكلام فى وجوب الكفارة و لم يذكرها الماتن فى الحقنة و لا فى المقام. نعم ذكرها فى فصل خاص أعنى فيما يوجب الكفارة. 
و يمكن تقريب وجوبهاء فانٌ وجوب الكفارة مترتب فى لسان الأدلهُ على عنوان الإفطار» فعن صحيحة عبد الله بن سنان؛ عن أبى عبد 
الله عليه السلام فى رجل أفطر فى شهر رمضان متعمدا يوما واحدا قال: ١يعتق‏ نسمة). 07١‏ 

و مثلها صحيحة جميل بن دراجء ”و خبر عبد الرحمن بن أبى عبد اللّهء ؟ إلى غير ذلكك من الروايات المذكورة فى بابهاء هذا من 
جانب. 

ومن جانب آخرء حكم على من تقتأ عن عمد بأنّهِ أفطر؛ كما هو الحال فى صحيحة الحلبى» 0 و موثقة سماعة؛ * و خبر مسعدة بن 
صدقة. 7 فبضمٌ الصغرى الواردة فيها إلى الكبرى الواردة فيما سبق» يحكم على من تقتأء بالكفارة. 

نعم لا يجرى ذلك البيان فى الحقنة, لأنّ لسان الروايات هو النهى غايةٌ الأمر إرشاد 


.١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم؛ الحديث‎ ١ الوسائل: الجزء 7؛ الباب‎ .)١( 

(؟) ”و "#اوع. الوسائل: الجزء 27 الباب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث ١‏ و”' و8. 
() ضوعو ". الوسائل: الجزء 27 الباب 19 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث 2١‏ ه 8. 
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إلى كون الصوم فاسداء و هل الفساد يلازم الإفطار أو ربما يكون أعم» كما فيما إذا صام رياء و سمعةٌ فصومه فاسدء و ليس هو 
بمفطر» و لكن التفصيل بين الحقنةُ و القىء» إحداث قول ثالث. 

هذا و يمكن القول بعدم وجوب الكفارة بوجوه: 

.١‏ خلوٌ هذه الروايات الدالّ على الفساد عن ذكر الكقَارةٌ و لو كانت واجبة كان على الإمام» ذكرها و لو فى بعضها. 

و أجاب عنه المحمّق الخوئى بأنْ ما ذكره لا يتجاوز عن كونه ظهورا إطلاقياء و يكفى فى التقييد النصّ الوارد بصورة العموم من «أنّ 
من أفطر متعمدا فعليه الكفارة). 

يلاحظ عليه: أن التقييد فرع تسليم صدق الإفطار فى مورد الحقنهُ و القىء؛ لما سيوافيك من احتمال انصرافه إلى الأكل و الشرب و 
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استخدامه فى المقام لأجل بيان فساد الصوم و وجوب القضاء لا انْهما مثل الأكل و الشرب. و انّه يجب فيهما القضاء و الكفارة. 

؟. ما ذكره صاحب المصباح: إطلاق اسم الإفطار عليه فى بعض الروايات لو سلم كونه حقيقياء لا يجعله مندرجا فى موضوع قوله: «من 
أفطر متعمدا فعليه كذا»» بعد انصراف هذا الإطلاق عرفا إلى الأكل و الشرب لو لم نقل بكونه حقيقة فيهماء و المراد بلفظ «الإفطار؛ فى 
مثل هذه الموارد» هو مطلق الإفساد لا التشبيه بالأكل و الشرب حتى يدّعى أن مقتضى إطلاق التشبيه مساواتهما فى الحكم لا فى 
خصوص القضاء. 

مع إمكان أن يقال: إِنّهِ على تقدير إرادة التشبيه ينصرف إلى خصوص القضاءء لأنه هو الوجه الظاهر الذى ينصرف إليه التشبيه. )١١‏ 


0( مصباح الفقيه: عار ثام كتاب الصوم. 
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[المسألة 69: لو خرج بالتحِشَوْ شىء ثُمَ نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا] 


المسألة 99: لو خرج بالتجشّؤ شىء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلات و لو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختيارا بطل صومه و عليه 
القضاء و الكفارة بل تجب كفَارةٌ الجمع إذا كان حراما من جهةٌ خباثته أو غيرها. )١(‏ 


و أورد عليه السيد الخوئى: فانّه لا-واسطة بين الصوم و الإفطار» فإذا فسد صومه فهو غير صائم» فيكون مفطراء و لا وجه لاختصاصه 
بالأكل و الشرب. 

يلاحظ عليه: بوجود الواسطة بين الصوم الصحيح و الإفطار» فربما يكون صومه فاسدا لكنّه غير مفطر كما فى المرائى و غير الناوى؛ و 
على ضوء ذلكك فمن تقيّا عمدا صائم صوما فاسدا و ليس بمفطر. 

و ممما يؤيد عدم وجوب الكفارة قوله فى رواية مسعدةٌ بن صدقة: «و عليه الإعادة و إن شاء الله عذبه و إن شاء غفر له». 21١‏ فلو كانت 
الكفارة واجبهُء كان عليه أن يقول: عليه الكفارة حتى يكون معفوا قطعا. 

و مع تضارب الأدله و الشكك فى وجوبهاء فالأصل عدمها فى الحقنهُ و القىء و إن كان الاحتياط حسنا. و سيوافيكك تفصيل الكلام فى 
الفصل السادسء فانتظر. 

)١(‏ التجسّؤ عبارة عن خروج الريح من فم الإنسان مع صوت عند الشبع و هو غير القىء مفهوما و مصداقاء و قد عبر عنه فى الروايات 
بالقلس. ١؟)‏ 

و الظاهر انّه غير التجشؤء و قد فسر بما خرج من البطن إلى الفم من الطعام و الشراب. و سببه عادة عسر الهضم ثمٌ إِنْ الخارج إذا كان 
قليلا فهو القلس و إن كان يملا الفم فهو القىء. 


.8 الوسائل: الجزء: 0 الباب 794 من أبواب ما يمسكك عنه الصائمء الحديث‎ .)١( 
و ؟.‎ ١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم؛ الحديث‎ ١ الوسائل: الجزء 7؛ الباب‎ .)7( 
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و على كل تقدير: فقد حكم الماتن فى هذه المسألة بأمور: 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة /ا10 من ساعرم 


.١‏ لو خرج بالتجمّوْ شىء ثتم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلاء و هو واضح لعدم صدق الأكل أوَلا و تضافر الروايات على أن القلس 
لا يبطل الصوم. ١١١‏ 

؟. لو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختيارا بطل صومه و عليه القضاء و الكفارة. لصدق الأكل المفطر ولا ينقص ابتلاعه عن بلع ما يبقى 
فى خلال الأسنان كما مرّء و يشمله قولهم: «من أفطر متعمدا فعليه الكفّارة). 

هذا مقتضى القاعدهٌ و لكن روى الشيخ باسناده عن ابن سنان قال: سثل أبو عبد الله عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشىء من 
الطعام أ يفطره ذلكك؟ 

قال: «لا» قلت: فان ازدرده بعد أن صار على لسانه؟ قال: «لا يفطره ذلكك). ١؟)‏ 

والروايةُ محمولة على الازدراد» نسيانا لمخالفتها للقاعدة. 

*. وجوب الكفارةٌ و قد علم حاله مما سبق فى الإفطار بالقىء. و سيوافيك الضابطة فيما يوجب الكفارة فى الفصل السادس. 

*. كفَارة الجمع إذا كان حراما من جهة خباثته أو غيرها. 

أقول: لقد دلت الروايات على وجوب كفارة الجمع عند الإفطار بحرام» ففى روايةٌ عبد السلام بن صالح الهروى عن الرضا عليه السَّلام: 
«متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام فى شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات». 07 و فى مرسلة الفقيه: 

«فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا بجماع محرم عليه أو بطعام محرم عليه ان عليه ثلاث كفارات». ؟ 


.8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث ”و‎ ١ الوسائل: الجزء 7؛ الباب‎ .)١( 

(؟). الوسائل: الجزء /؛ الباب 594 من أبواب ما يمسكك عنه الصائمء الحديث 8. 

(5) “و ع. الوسائل: الجزء ؛ الباب ٠١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث ١‏ و ". 
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وقد دلت الآيهُ على حرمةٌ الخبائث قال سبحانه: فى بيان أوصاف النبى: 

الَّذِينَيتبعُونَ الوسُولَ الي الم الى يَجِدُوئَه مكتوبا عِنْدَهُمْ فى الؤلاذ وَ الإنجيل يَأمرمُعْ بالمغزوٍ ويتام عن الْمنكر وَيْحِلٌ لَهُمْ 
الطَلاتٍ و يحرم عَليِهِمْ الْكلايْتَ ٠١‏ لكن الكلام فى أن ما يخرج إلى فضاء الفم هل هو من الخبائث أو لا؟ 

قال الفتّومى: يطلق الخبيث على الحرام او ادك المستكره طعمه أو ريحه كالثوم و البصلء و منه الخبائث و هى التى كانت 
العرب تستخبثها مثل الحية و العقرب, قال تعالى: و [| تَيِمَموا الَِّْيتٌ مِنْهُ تُنفِقَونَ أى لا تخرجوا الردىّ من الصدقة عن الجتّد؛ و 
الأخبئان: البول و الغائط. 07١‏ 

و على هذا فالشريعة الإسلامية تحلّ الطيبات و تحرّم الخبائث» و الموصوف بهما يكون الفعل» كالنتكاح و الزنا و أخرى العين الخارجية 
أى الشىء المستكره إلى حدّ يوصف الردىٌ من الصدقة بالخبيث» و على ضوء هذا فالخارج من الداخل إلى ظاهر الفم خبيث بالنسبة 
إلى غير الإنسان و أما بالنسبةُ إليه فلاء كما أن ما يزدرده الإنسان» طيب بالنسبةُ إلى الآكلء دون غيره فصدقه عليه مشكوكك جدا. 

على أنه يحتمل فى الآية وجه آخرء و هو تحريم الخبائث التى كانت العرب تتداولها و تمارسهاء غافلة عن خبثهاء كالزنا و القما و 
الميتهُ و الدم؛ و الخبيث و إن كان أعمء لكن المحرم منه. شىء أخص.ء و ذلك لأنَّ الآيهُ بصدد التعريف بالنبى و مدحه؛ و تحريم ما 
يستكرهه الناس و يستقذره؛ ليس أمرا مهمّاء بعد افتراض انّ الناس بطباعهم يتزجرون عنهاء بل المراد الأفعال القبيحة التى يمارسها 
الناس أو الأعيان التى يتغذى منهاء بلا استكراه و لا تنفْر غافلة عمًا فيها من المفاسد 
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(). الأعراف: .١81/‏ 
(). المصباح المنير: /1917. 
الصوم فى الشريعة الإسلاميةٌ الغراء ج1١‏ ص: 58 


[المسألة :/١‏ لو ابتلع فى اليل ما يجب عليه قيئه فى النهار فسد صومه] 


المسألة لو ابتلع فى اليل ما يجب عليه قيئه فى النهار فسد صومه إن كان الإخراج منحصرا فى القىء؛ و إن لم يكن منحصرا فيه لم 
يبطل إِلَّا إذا اختار القىء مع إمكان الإخراج بغيره» و يشترط أن يكون ممما يصدق القىء على إخراجه. و أمّا لو كان مثل درَّةُ أو بندقة 
أو درهم أو نحوها مما لا يصدق معه القىء لم يكن مبطلا. )١(‏ 


و المضار فالنبى حرّمها و منع عنها و أين هو من النخامة أو ما قاءه» أو ما خرج من الداخل إلى ظاهر الفمء التى لا يرغب إليها أحد. 
فلو افترضنا خبثها فالآية غير ناظرة إليها. 

(1) إذا بلع مال الغير قبيل الفجرء و كان الصوم واجبا غير معين و بما ان رد مال الغير واجب يكون المورد من قبيل المتزاحمين من 
وجوب رد مال الغير» و إتمام الصوم فيقدم ما ليس له بدلء أعنى: رد مال الغير» على ما له بدل» أعنى: الصوم؛ أو كان الصوم واجبا 
معينا كشهر رمضان لكن كان إبقاؤه فى الداخل مضرا للصبحة؛ فيقدم ما هو الأقوى ملاكاء أعنى صيانة النفس عن الضرر. 

إذا عرفت موضوع المسألة» فاعلم أن له حالتين: 

تارة يكون الطريق إلى العمل بالأهم منحصرا بالقىء؛ و أخرى يكون له طريقان: 

أمَا الصورة الأولى؛ فقد أفتى الماتن بأنّه يفسد صومه سواء تقأ أم لم يتقتأً. 

أمّا إذا تيأ فالحكم واضح. و أما إذا لم يتقّأ ففى الحكم ببطلان الصوم وجهان نابعان» من أن تركك القىء جزء للصوم أو القىء ضد 
وجودى له. فعلى الثانى يصح و إن عصى و لم يتقباً. 
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توضيح ما أفاده: هو انّه إذا كان تركك القىء جزءا للصوم, فالأ-مر به يكون أمرا بتركه؛ و المفروض اله مأمور بالقىء؛ لأجل رد مال 
الغير فلا يمكن الأمر بالصوم إذا يكون مآله إلى الأمر بالقىء و تركه. 

بالشىء لا يستلزم النهى عن ضدّهء أعنى: الصوم, غايته عدم الأمر به فى عرضه. فإذا يصمح تعلق الأمر به فى ظرف عصيان الأمر بالأهمء 
فيكون الأمر الثانى فى طول الأمر الأوّل بأن يقال: بأن يأمر بالقىء و إن عصى فبالصوم؛ و قد أوضحنا فى محله ان الأمر الثانى على نحو 
الترتب ممكن و يكفى فى وقوعه إمكانه. 

فإن قلت: إِنَ الأأمر على نحو الترتب إِنّما يصمح فى الضدين الأمذين لهما ثالث؛ على وجه لا يستلزم تركك أحدهماء فعل الآخر و 
بالعكس كما فى الإزالة و الصلاء حيث إِنَّ ترك الأوّل لا يلازم الصلاة بل يجتمع مع أفعال أخرى فيصحُ الأمر بالإزالة» و الأمر 
بالصلا عند تركك الأولىء و أمَا الضدان اللّذان لا ثالث لهما كالحركة و السكون فلا يصيّ تعلق الأمر بالضد الآخر عند تركك الضدء 
لأنّه يكون من قبيل تحصيل الحاصلء فعند ترك الحركة يكون السكون حاصلا قهرا بلا حاجة إلى الأمرء و المقام من هذا القبيل» 
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فبعصيان الأمر بالأهم أعنى: التقتي يكون الصوم متحقّقَا قهرا من دون حاجة إلى الأمر. 

قلت أُوَلا إِنْ المخاطب بالأسمر الترتبى ليمس خصوص المخاطب الذىء يريد الإمساكك و الصوم؛ حتى يكون الأسمر به- عند تركك 
القن - تصييلة للشاض] مل النشاطن مطلق المكلفيق» :و يكفى فى 'ضكة الأهر الكلى بالمكلفية .وجوه البلا كه فن الغالت .و 
خطابات التكليف؛ خطابات قانونية لا شخصية؛ نعم لو قلنا بأنّ لكل مكلف خطابا شخصيا كان لما ذكر وجه. 
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[المسألة :!/١‏ إذا أكل فى الليل ما يعلم أنه يوجب القىء فى النهار من غير اختيار] 
المسألة :/١‏ إذا أكل فى اليل ما يعلم أنه يوجب القىء فى النهار من غير اختيار فالأحوط القضاء. )١(‏ 
[المسألة "!: إذا ظهر أثر القىء و أمكنه الحبس و المنع وجب إذا لم يكن حرج و ضرر.] 


المسألة 7/: إذا ظهر أثر القىء و أمكنه الحبس و المنع وجب إذا لم يكن حرج و ضرر. (1) 


و ثانيا: ليس القىء و الإمساكك من قبيل الضدين اللّين لا ثالث لهماء لإمكان أن يتركك القىء و لا يصوم أيضاء بل يأتى بسائر 
المفطرات. 

و إذا لم يكن رد مال الغير» أو إخراج مافى الداخل منحصرا بالقىء» فلا يبطل إِلَا إذا اختار القىء مع إمكان الإخراج بغيره و وجهه 
واضح. 

ثم إنّه يشترط فى مسألة الصوم أن يكون المخرج مما يصدق عليه القىء أمَا خروج شىء من الداخل كالدرهم. الُذى لا يصدق عليه 
القىء» فلا يفسد. 

)١(‏ وجهان مبنيان على أن المفسد هل هو صدق تناول المفطر اختيارا فيفسد فى المقام؛ لأنّ الفعل حين الصدور و إن كان خارجا عن 
الاختيار» إِلَا أنْ مقدمته كانت اختيارية إذ كان فى وسعه تركك ما يؤدّى إلى القىء» أو أن المفسد عبارة عن تق الصائم عامدا و هو 
غير متحقّقء و الظاهر هو الأوّلء و هذا نظير ما إذا ذهب بعد الفجر إلى مكان يعلم أنّه يجبر فيه بالإفطارء من دون ملزم للذهاب. و إن 
لم يكن حين الإفطار مختارا. 

(1) وجهه انّه إذا تمكن من الحبس من غير ضرر و حرج يكون القىء فعلا اختياريا له فيجرى عليه حكم المتعمد. و لكن الأقوى عدم 
الإفساد. و ذلك لأنْ الموضوع هو القىء الذى يكره نفسه عليه كما فى موثقةُ سماعة: «إن كان شىء يكره نفسه عليه فقد أفطر و عليه 
القضاء» و المفروض انه لا يكره نفسه عليه هو بل يتقتأ 
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[المسألة ""/!: إذا دخل الذباب فى حلقه وجب إخراجه مع إمكانه] 


المسألة : إذا دخل الذباب فى حلقه وجب إخراجه مع إمكانه و لا يكون من القىء؛ و لو توقف إخراجه على القىء سقط وجوبه و 


صحّح صومه. )١(‏ 


باقتضاء الطبع» غاية الأسمر أنه يتمكن من الحبسء و هذا لا ينافى كونه ليس بإكراه نفسه؛ بل بمقتضى طبعه؛ فإذا كان غير محكوم 
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بالإفساد» فلا يكون الحبس محكوما بالوجوب التكليفى. 

)١(‏ المراد من دخولها فى حلقه. هو وصوله إلى بداية الحلق دون منتهاه الذى يتحمّق معه البلع. و بعبارة أخرى: وصل إلى مخرج 
«الخاء) و لم يتجاوزه» فالناس- عند ذاكك- حسب طباعهم على صنفين» فمنهم من يتمكن من إخراجه بسهولة بلا تقيقؤ و منهم من 
يلازم إخراجه التقيؤ. 

أن الأول قوعت اخراجه بوسفهين : 

.١‏ حرمته التكليفة. 4 لكونه قذرا.و مضراء أو خبيناء و أمنا تعليل حرمة أكلها بكونها غير مذكى فيدخل فى المستثنى منهء من الآية: 
حُوَّمَتُ مث عَلَكُمْ الْمَيِةُ لدم . .إل يفم »1٠‏ فكما ترى لأنّ التقابل ؛ بين المذكى و غير المذكى تقابل العدم و الملكة» فلا يطلق غير 
المذكى اها كان فيه ملكة التذكة و الذباب لين كل لكف الأول #عليلها ينا ذ كرتا 

؟. حرمته الوضعيةُ لصدق الأكل المبطل عليه. 

و أمًا الثانى فإذا كان ملازما للقىء؛ سقط وجوب إخراجه و صيح صومه لدوران الأمر بين حرمة الابتلاع» و حرمة إبطال الصوم بالتقفيق 
و بما ان الصوم من 


."0 المائدة:‎ .)١( 
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[المسألة !: يجوز للصائم التجشّوٌ اختيارا و إن احتمل خروج شىء من الطعام معه] 

المسألةُ */: يجوز للصائم التجسّؤ اختيارا و إن احتمل خروج شىء من الطعام معه؛ و أما إذا علم بذلكك فلا يجوز. )١(‏ 
[المسألة 4: إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق] 


المسألة 10 إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق وجب إخراجه و ص صومهه و أمَا إن تذكر بعد الوصول إليه فلا يجب 
بل لا يجوز إذا صدق عليه القىء؛ و إن شكك فى ذلك فالظاهر وجوب إخراجه أيضا مع إمكانه عملا بأصالةُ عدم الدخول فى الحلق. 
020 


الفرائض التى بنى عليها الإسلام؛ فصيانته من البطلان أهمٌ من ابتلاع الذباب الذى ليست حرمته فى الأهمية كوجوب الصوم. 

يلاحظ عليه: أنّهِ إذا كان المفروض فيما إذا لم يبلغ منتهى الحلق الذى يتحمّق بعده البلع» فصومه باطل على كل تقديرء إِمَا للبلع إذا لم 
يخرج أو للقىء إذا أخرجه. و بالجملة فأمره دائر بين أحد أمرين اختياريين و كل منهما مفطر للصوم, فلا يصمح عدّ حفظ الصوم 
مرجحاء بل يمكن أن يقال ان الإخراج مع القىء أولى من تركه؛ إذ فيه إبطال للصوم عن عذر. و فى الثانى إبطال له أوّلا كذلك,. و 
مخالفةٌ للتكليف بحرم أكل الذباب ثانيا. 

)١(‏ الظاهر الجواز مطلقاء أمَا الاؤّلء فلاطلاق ما دل على جوازه ١0؛‏ و أمّا الثانى» فلأنَ المبطل هو القىء و ليس مثله قيئا. 

(؟) الظاهر انْ المراد وعد إلى الحلق أو الوصول إليه هو ما يأتى منه قدّس سرّه فى المسألة 7# من عدم الوصول إلى الحدّ 
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.)١(‏ الوسائل: الجزء 7؛ الباب ١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم؛ الحديث ١‏ و ؟. 
الصوم فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء» ج١»‏ ص: 759 


[المسألة ع/!: إذا كان الصائم بالواجب المعيّن مشتغلا بالصلاة الواجبة] 


المسألة ©/: إذا كان الصائم بالواجب المعيّن مشتغلا بالصلاهُ الواجبة» فدخل فى حلقه ذباب أو بق أو نحوهما أو شىء من بقايا الطعام 
الذى بين أسنانه و توقف إخراجه على إبطال الصلاةٌ بالتكلم بأخ أو بغير ذلككء فإن أمكن التحفّظ و الإمساكك إلى الفراغ من الصلاه 
وجبء و إن لم يمكن ذلك و دار الأمر بين إبطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالإخراج فإن لم 


و إن شئت قلت: المقصود وصوله إلى حدّ لم يبلغ مرتبة البلع و إلى حدٌّ يصدق عليه البلع» و على هذا لا يرد عليه ما ورد فى بعض 
التعاليق من أنّ الميزان لجواز البلع ليس الوصول إلى الحلقء لأ-نّه لا تأثير له فى جواز بلعه و عدم إبطاله للصوم؛ فيجب إخراجه ما لم 
ينزل إلى الجوف و لا يعد مثله قيئا. )١«‏ 

و إن شئت قلت: إن مراده من قبل الوصول إلى الحلق و هو عدم وصوله إلى منتهاه الذى لا يصدق عنده البلع و من بعد وصوله إليه 
الذى يصدق معه البلع. 

وعلى ذلك فما ذكره وجيه لا إشكال فيه إذ على الأوّل يجب إخراجه لعدم بلعه. و على الثانى لا يجب لتحمّق الأكل و البلع؛ فلا 
دليل على إخراج ما أكله سهواء فربما يصدق عليه القىء. 

نعم لو شكك فى ذلككء فقد أفتى المصنف بوجوب إخراجه مع إمكانه عملا بأصالهُ عدم الدخول فى الحلق. 

و لكن الأصل لا أصل له لأنْ الموضوع هو الأكل و الشربء و الأصل المزبور لا يثبت كون ابتلاعه أكلا و شربا. 

نعم يمكن أن يقال بأنّ الأصل وجوب إخراجه سابقا قبل أن يصل إلى هذا الحدّء و الأصل بقاؤه لعدم العلم بتجاوزه عن الحدّ الذى لا 


يجب إخراجه. 


(0) 'تخليقة السبد البروعردي على العروة الوافق: 
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يصل إلى الحدّ من الحلق كمخرج الخاء و كان مما يحرم بلعه فى حدّ نفسه كالذباب و نحوهء وجب قطع الصلاه بإخراجه» و لو فى 
ضيق وقت الصلاق و إن كان مما يحل بلعه فى ذاته كبقايا الطعام» ففى سعة الوقت للصلاة و لو بإدراكك ركعة منه يجب القطع و 
الإخراج؛ و فى الضيق يجب البلع و إبطال الصوم تقديما لجانب الصلاة لأهميّتهاء و إن وصل إلى الحدّ فمع كونه ممما يحرم بلعه وجب 
إخراجه بقطع الصلاه و إبطالها على إشكالء و إن كان مثل بقايا الطعام لم يجب و صيحت صلاته و صحح صومه على التقديرين لعدم 
عد إخراج مثله قيئا فى العرف. )١(‏ 


)١(‏ مجموع الصور الأصليَةُ لا يتجاوز عن خمس. 

إذا دخل فى حلقه شىء فتوقف إخراجه على إبطال الصلاه بالتكلم ب «أخ) أو لغير ذلكك. 

ما يمكن له التحفظ إلى الفراغ عن الصلاة» أو لا يمكن؛ و على التقدير الثانى: فإمّا أن لا يصل إلى حدٌ الخاء أو يصلء و على 
التقديرين إمّا أن يحرم بلعه كالذباب, أو لا كبقايا الطعام. و إليكك بيان الصور: 

الأولى: إذا أمكن التحفظ وجبء لحرمة قطع الصلاة الواجبة. 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً ١؟1‏ من ساعرنم 


الثانية: أعنى: ما إذا لم يمكن التحفظ إلى الفراغ عن الصلاءً و لم يصل إلى حد الخاء من الحلق» و كان ممما يحرم بلعه فى حدّ نفسه 
كالذباب» فقد أفتى الماتن بقطع الصلاه كان الوقت وسيعا أم ضيقاء أدركك ركعة منها أو لا. 

أمَا إذا كان الوقت وسيعاء أو أمكن إتيان ركعة منها فى الوقت فلا إشكال فيه» و أمَا إذا استلزم فوات الصلاة بالمره فجواز القطع غير 
ظاهر إذ كيف يجوز تركها لأجل امتثال النهى عن أكل الحرام. 

الصوم فى الشريعة الإسلاميهُ الغراء» ج١»‏ ص: 70١‏ 


[المسألة /1/!: قبل: يجوز للصائم أن يدخل إصبعه فى حلقه و يخرجه عمدا] 


المسألة 17: قيل: يجوز للصائم أن يدخل إصبعه فى حلقه و يخرجه عمداء و هو مشكل مع الوصول إلى الحدّء فالأحوط الترككث. )١(‏ 


و الظاهر ان حكم تلكك الصورة حكم الصورة الآتية من لزوم إبطال الصلا إِنَا إذا لم يبق شىء من الوقت. 

الثالثة: تلك الصورة و لكن كان ممّرا يحل بلعه فى ذاته ففى سعة الوقت- و لو بإدراكك ركعة منه- يجب القطع و الإ.خراج» و فى 
الضيق يجب البلع و إبطال الصوم تقديما لجانب الصلاه لأهميتها. 

الرابعة: تلكك الصورة و كان مثّما يحرم بلعه. فقال الماتن: وجب إخراجه بقطع الصلاه و إبطالهاء على إشكالء و على ضوء ما ذكرنا 
يجب أن يقول وجب القطع إِلَا أن يستلزم فوت الصلاة بالمرة» فيقدم على امتثال النهى عن أكل الحرام. 

و يمكن أن يقال: يختلف حكم هذه الصورةٌ مع حكم الصورة الثانية» فانٌ الأمر فيها دائر بين الحرمتين: التكليفية و الوضعية و بين قطع 
الصلاة؛ و أما المقام فلا دليل على حرمة بلعه إذا دخل الجوف و تم الأكل كما لا دليل على إبطالها الصوم. فالظاهر انّه يقدم الصلاه 
فى جميع الأوقات فى سعة الوقت و ضيقه. 

الخامسة: تلكك الصورة و كان بلعها أمرا حلالاء فيظهر حالها مما ذكرنا فى الصورة الرابعة» بل أولى منها لعدم الشبهة التكليفية فيه و 
يبقى احتمال الحرمة الوضعيهُ و إبطاله الصوم؛ و قد عرفت عدم كونه مبطلا لتحقق الأكل بلا اختيار. 

(1) الظاهر الجواز لعدم صدق القىء» و قد تقدم من الماتن فى المسألة الخامسة من ذلكك الفصل انّه لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو 
السكين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف و إن كان متعمدا. 
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[المسألة 1/4: لا بأس بِالتَحِشُّوْ القهرق] 
المسألة 3/8 لا بأس بالتجشّؤ القهرىٌ و إن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم و رجع بل لا بأس بتعمّد التجشّؤ ما لم يعلم أنه يخرج معه 


شىء من الطعام و إن خرج بعد ذلكك وجب إلقاؤه و لو سبقه الرجوع إلى الحلق لم يبطل صومه و إن كان الأحوط القضاء. )١(‏ 


)١(‏ أمّا إذا كان خارجا عن الاختيار فواضح و إن رجع إلى الداخلء و أما إذا كان عن عمدء فقد خصٌّ المصنف الجواز بما إذا لم 
يعلم انه يخرج معه شىء من الطعام» و قد عرفت جوازه حتى مع العلم بالخروج ما لم يصدق عليه التقيّؤ. 

كما أنّه إذا سبقه الرجوع إلى الحلق, لا يبطل ما لم يصدق عليه الأكل تعمّدا و اختياراء كما سيوافيكك فى الفصل التالى. 
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[الفصل الثالث فى شرطية العمد و الاختيار] 
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الفصل الثالث فى شرطية العمد و الاختيار المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة الذى مرٌ الكلام فيه تفصيلا إِنّما توجب بطلان 
الصوم إذا وقعت على وجه العمد و الاختيار» و أمّا مع السهو و عدم القصد فلا توجبه من غير فرق بين أقسام الصوم من الواجب المعئّن 
و الموسّع و المندوبء و لا فرق فى البطلان مع العمد بين الجاهل بقسميه و العالم» و لا بين المكره و غيره؛ فلو أكره على الإفطار فأفطر 
مباشرة فرارا عن الضرر المترتّب على تركه بطل صومه على الأقوى؛ نعم لو وجر فى حلقه من غير مباشرة منه لم يبطل. )١(‏ 


)١(‏ فى هذه المسألهُ فروع أربعة: 

.١‏ يعتبر فى غير البقاء على الجنابة- على التفصيل المذكور- العمد و الاختيار فى الإفطار» فلو صدر بدونهما سواء صدر بلا قصد إلى 
فعل المبطل» كما إذا قاء بلا اختيار» أو احتلم» أو سبق ماء المضمضة؛ أو صدر مع القصد إليه» لكن ناسيا صومه. 

؟. لا فرق فى ذلكك الحكم بين أقسام الصوم من الواجب المعيّن و الموسع و المندوب. 

". لا فرق فى البطلان بين الجاهل بالحكم تقصيرا أو قصورا و العالم. 
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ع. لا فرق بين المكره و غيرهء إِلّا إذا لم يصدق العمد كما إذا وجر فى حلقه. 

و إليكك دراسة الفروع واحدا تلو الآخر. 

أمَا الأؤّل: أى إذا صدر عنه الفعل بلا قصد. فيدل على عدم كونه مفطراء الأمور التالية: 

)١١ تقييد القىء بالعمد مثل قوله: «إن ذرعه من غير أن يتقياً) و «أو تقيأ من غير عمد).‎ .١ 

؟. ما جاء فى تعليل عدم مفطرية الاحتلام من أن «النكاح فعله. و الاحتلام مفعول بها. ١؟)‏ 

*. ما ورد فى سبق ماء المضمضة أنّه: «إن تمضمض فى وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شىء»؛ و قد تم صومه). «*) 

؟. ما دل على أنه لا يضرٌ الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال. 069 و هو ظاهر فى الاجتناب عن اختيار. 

ه. ما دل على صِححَهُ صوم الناسى» مع كونه متعمدا و قاصدا إلى ذات الفعل. ففيما لا قصد فيه إلى الفعل يكون صحيحا بطريق أولى. 
و المجموع يشرف الفقيه على القطع بالحكم مضافا إلى كونه أمرا متسالما عليه. 

و أمَا إذا قصد الفعل؛ و لكن نسى كونه صائماء فيدل عليه ما مضى فى محله 


.)١(‏ الوسائل: الجزء 7؛ الباب 79 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث ١‏ و ١‏ و غيرهما. 
(). الوسائل: الجزء 27 الباب 8” من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث 8. 

(). الوسائل: الجزء 27 الباب 7 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث ". 

(*). الوسائل: الجزء 27 الباب ١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث .١‏ 
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من صبَحَهُ صوم الناسى إذا تناول المفطر أو جامع ناسيا 2١١‏ و فى بعضها: «إنّما هو شىء رزقه الله فليتم صومه أو شىء أطعمه الله إياه». 
ورثما ستدل عا دل على القضاء فيمن أفطر متعمدا. وقد استشكل عليه: 

أن القيد ورد فى أربعة مواضع ١‏ فى سؤال الرواة» و مورد واحد فى جواب الإمام «7. 

فالأوّل: لا يحتج به؛ لأنّ اختصاص سؤاله بالعمد لا يدل على اختصاص الجواب به. و أمّا الثانى: فقد جاء فى الجواب: «من أفطر يوما 
من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنهُ و يصوم يوما بدل يوم) فالجزاء فيها مجموع الحكمين: القضاء و الكفارة» فلا تدل على 
تقييد القضاء به. 

يلاحظ عليه: أن ورود القيد فى كلام الرواة غير مره يدل على وجود ارتكاز عندهم على صححة صوم غير العامد, و إِلَا فلا معنى لوروده 
مره بعد أخرىء مضافا إلى عدم تعرض الإمام إلى سعة الحكم و ان العمد لا مدخلية له فى الحكم. 

أمّا الثانى: أى عدم الفرق بين أقسام الصوم, فيدل عليه إطلاق روايةُ الحلبى» 25١‏ و عمار بن موسىء 8 و الزهرى, * و محمد بن قيس» 
”و عمار الساباطى» 8 و خصوص رواية أبى بصير فى النافلة» 9 و التعميم فى مرسلة الفقيه» ٠١‏ مضافا إلى الاتّفاق المحكى و عدم 
الخلاف. 


أمَا الثالث: أى عدم الفرق بين العالم و الجاهل مقصرا أو قاصراء فهذا ما سنطرحه تاليا. 


.)١(‏ الوسائل: الجزء 27 الباب 4 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» جميع أحاديثه. 

(7). الوسائل: الجزء 7 الباب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» 21 27 © .١‏ 

(). الوسائل: الجزء /؛ الباب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث .١١‏ 

(ع) ع ع لا لى 4 .٠١‏ الوسائل: الجزء 2 الباب 9 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث ١‏ فى لاء 49 03٠١ 01١‏ ". 
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عموم الحكم للعالم و الجاهل قد تقدمت شرطيةٌ العمد و الاختيار فى مفطرية الأمور الماضية؛ بقى الكلام فى شرطيةٌ العلم بالحكم و 
عدمهاء فالمشهور على عدم اشتراطه؛ و ان العالم و الجاهل فى الوضع و التكليف سّانء و استدلوا على ذلكك بالأمور التالية: 

.١‏ عموم أدلهُ المفطرات و شمولها للعالم و الجاهل. 

". ان تخصيص الأحكام بالعالم» أمر مشكل حتى قيل أنّه يستلزم الدور. 

يلاحظ عليه: أنه غير صحيح لإمكان تخصيصه به بدليل ثان غير الدليل الأول المتضمن لتشريع الحكم. 

3 ان تعلق العلم و الجهل بالأحكام دليل ارتكازى على عمومه لهماء و إِلَا يكون التقسيم غير صحيح. 

ثم إن البحث فى المقام؛ يرجع إلى الجاهل المقصر التارك للفحص. و أمًا القائم بالفحص و عدم العثور على دليل و مع استقلال عقله 
بالبراءة أو حكم الشرع عليه بالرفع فهو خارج عن مصبّ الحكم داخل فى مبحث الإجزاء و التعبد بالأحكام الظاهرية. 

نعم خرج عن تحت القاعدة الموارد التالية: 

.١‏ من جهر فى موضع المخافتة و خافت فى موضع الجهر. 

؟. من أتم فى موضع القصرء و لا عكس. 

*. من تزوّج فى العدهٌ بلا دخول و كان جاهلا بالتحريم. )١١‏ 

و أمَا ما عدا ذلككء فالجاهل و العالم سيان عملا بالإطلاقات إِنَا ما خرج 
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.6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة» الحديث‎ ١7 دلت عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاجء راجع الوسائل: الجزء 15 الباب‎ .)١( 
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بالدليل» 

وذهب صاحب الحدائق فى المقام (و تبعه السيد الحكيم فى خصوص الجاهل المقصر غير المردّد) إلى اختصاص البطلان بالعالم 
بالحكم مستدلين بالروايتين التاليتين: 

.١‏ موثقة زرارة و أبى بصير قالا جميعا: سألنا أبا جعفر عليه السّ.لام عن رجل أتى أهله فى شهر رمضان و أتى أهله و هو محرم و هو لا 
يرى إِلَّا أن ذلك حلال له؟ 

قال: «ليس عليه شىء). )١١‏ 

وجه الاستدلال: ان بين مفاد الإطلاقات و الموثقة عموما و خصوصا من وجه؛ فالأولى عامة من حيث شمولها العالم و الجاهل؛ و 
خاصةٌ باختصاصها بالقضاء؛ و الثانية عامة لشمول النفى» القضاء و الكفارة» و خاصة باختصاصها بالجاهلء» فيتعارضان فى الجاهل فى 
مورد القضاء و يتساقطان» و يكون المرجع الأصل العملى؛ و هو البراءة من وجوبه. 

و أجيب عن الاستدلال: بأنّ المنفئ فى ظرف الجهل إنّما هو الأثر المترتب على الفعل و انّه ليس عليه شىء من ناحية الفعل الضادو 
عن جهل لا ما يترتب على الترككء و من المعلوم أن الأثر المترتب على الفعلء أعنى: الإفطار, إنّما هو الكفّار فقط فهى المنفى؛ و أمّا 
القضاءء فليس هو من آثار الفعل» و إِنّما هو من آثار ترككث الصوم, و عدم الإتيان به فى ظرفه على وجهه. فهو أثر للعدم لا للوجود. 
نعم لأجل الملازمة بين الأ-مرين» أعنى: الإفطار و ترك الصوم؛ صم اسناد أثر أحدهما إلى الآدخر مجازا و بنحو من العنايةٌ فيقال: 
الإفطار موجب للقضاء مع أن الموجب لازمه و هو تركك الصوم. "١‏ 


.١17؟ الوسائل: الجزء /؛ الباب 4 من أبواب ما يمسكك عنه الصائمء الحديث‎ .)١( 
.10 /١ (؟). مستند العروةٌ الوثقى: كتاب الصوم:‎ 
70/ ص:‎ »١ الصوم فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء» ج‎ 


يلاحظ عليه: أَنْ ما ذكره دقهٌ فلسفية لا يلتفت إليه العرفء و لذلكك نرى أن القضاء فى بعض الروايات» رتب على نفس الإفطار» بدون 
تجوّز و عناية. )١١‏ 

و الأمولى أن يقال ان المدّعى صحيحء و لكن وجه اختصاص الموثقة بالكفارة هو ان المرتكز فى ذهن الرواة فى هذه الموارد» هو 
ترتب الكفارة و عدمهاء (لا القضاء) و كأنّ القضاء كان أمرا مسلّماء و يدل على ذلك رواية الصدوق عن أبى جعفر عليه السّدلام: ان 
رجل أتى النبى فقال: هلكت و أهلكت فقال: ما أهلككك؟ فقال: 

أتيت امرأتى فى شهر رمضان و أنا صائم فقال النبى: «اعتق رقبة». 5١‏ 

و بما ان السؤال كان عن كيفية الخروج عن المهلكة أشار النبى إلى الكفارة دون القضاء و كأنّه كان أمرا مسلماء و عليه فالرواية ناظرة 
لمثل هذه الحادثة. 
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؟. ما رواه عبد الصمد بن بشير» عن أبى عبد اللّه عليه السّلام؛ قال: جاء رجل يابِى حتى دخل المسجد و هو يلبِى و عليه قميصه. فوثب 
إليه ناس من أصحاب أبى حنيفة» فقالوا: شق قميصكك و أخرجه من رجليك. فانٌ عليك بدنة و عليكك الحجٌ من قابل» و حجكك 
فاسد. فطلع أبو عبد الله عليه السّ.لام على باب المسجد فكر و استقبل الكعبة» فدنا الرجل من أبى عبد الله عليه السّ.لام و هو ينتف 
شعره و يضرب وجههه فقال له أبو عبد اللّه عليه السّلام: «اسكن يا عبد الله فلمًا كلمه- و كان الرجل أعجميا- فقال: ما تقول؟ قال: 
كنت رجلا أعمل بيدىء فاجتمعت لى نفقة فجئت أحج لم أسأل أحدا عن شىء. فأفتونى هؤلاء أن أشقّ قميصى و أنزعه من قبل 
رجلى و ان حيجى فاسد و ان على بدنة فقال له: «متى لبست قميصكك أبعد ما لبتيت أم قبل؟» قال: 

قبل أن ألبى» قال: «فاخرجه من رأسكك. فانّه ليس عليكك بدنةُ و ليس عليكك حجٌ من قابل. أى رجل ركب أمرا بجهالة فلا شىء عليه. 
طف بالبيت سبعا و صل 


.)١(‏ الوسائل: الجزء /؛ الباب ١١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث ؟. 
(؟). الوسائل: الجزء /؛ الباب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائمء الحديث ه. 
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ركعتين عند مقام إبراهيم عليه الس لام واسع بين الصفا و المروة» و قصّر من شعرك. فإذا كان يوم التروية فاغتسل و أهل بالحج, و 
اصنع كما يصنع الناس). للق 

يلاحظ عليه: أن لبس ثوبى الإحرام واجب و لكن لا يبطل الإحرام بتركه؛ و فى المدارك: و لو أخل باللبس ابتداءء فقد ذكر جمع من 
الأصحاب انه لا يبطل إحرامه و إن أثم. و هو حسنء لإطلاق ما دل على حصول الإحرام بالنيُ و التلبية. 0١‏ 

و على فرض شرطية الثوب فى صيحَة الإحرام؛ فالرجل قد كان واجدا لهذا الشرطء و إن كان مقرونا بالمانع و هو لبس المخيط تحته» 
فعلى هذا فلم يفته شىء من الفريضة أما الإحرام فقد أحرم, و أمّا سائر الأعمال فقد أمر الإمام بالإتيان بها و لم يفته شىء, و لذلكك 
أمر الإمام بالاستمرار على العمل. 

فقوله: أى رجل ركب أمرا لجهالة فلا شىء عليه يريد مثل هذا الرجل الذى لم يفته من الفريضة شىء. غير انه يحتمل لزوم الكقارة 
عليه فنفاها الإمام بِحيَدَدُ انها للعالم لا للجاهل» و ليس لقوله: «أى رجل ركب ...) مطلق الجاهل الذى ترك الفريضة و أبطلهاء كما لا 
و أمًا الفرع الرابع فهو ما يلى ضمن أمرين: 

١لا‏ فرق بين المكره و غيره لو أكره على الإفطار فأفطر مباشرةُ فرارا عن الضرر المترتب على تركك ما أكره عليه بطل صومه؛ و ذلكك 
لإطلاق أدلّة المفطرات؛ و لا وجه لانصرافها عن الإفطار عن إكراه بعد كونه فعلا اختياريا و إن لم يكن بطيب النفس عليه. 

و يؤيده ما روى عن أبى عبد اللّه عليه السّلام بطرق متعددة: «إفطارى يوما و قضاؤه 


(1). الوسائل: الجزء .٠١‏ الباب 58 من أبواب تروكك الاحرام من كتاب الحجء الحديث ". 
(؟). الجواهر: 18/ 77 
الصوم فين الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: ال 
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أيسر عليٌ من أن يضرب عنقى و لا يعبد اللّه). )١١‏ 

يلاحظ عليه: بما ذكرنا سابقا من نظائر المقام؛ و هو انّه إذا قلنا بالاجزاء فى مورد امتثال أمر المولى بالأمر الظاهرى أو الواقعى الثانوى» 
كالتقية و الإكراه و الاضطرارء أو أصل البراءة عند الجهل. يكون الإجزاء موافقا للقاعدة» فإذا أفطر فى جزء من الزمان و أمسكك الباقى» 
يكون أشبه بمن تركك جزء الصلاة جهلا أو نسيانا أو اضطرارا وقد امتغل أمر المولى فى عامة الزمان» إلا فى جرء خاصء فإذا كان 
الإفطار مرفوعاء و كان الإفطار كلا إفطار. صحح صومه. و لو لا ظهور الاتفاق على القضاء و ما عرفت من المرسلة لكان القول بعدم 
القضاء أوجه. 

و الظاهر من الشيخ الطوسى صبَحهُ الصوم و عدم وجوب القضاء و الكفارة قال: من أكره على الإفطار لم يفطره و لم يلزمه شىء, سواء 
كان إكراه قهرء أو إكراه على أن يفعل باختياره. 

و قال الشافعى: إن أكره إكراه قهر مثل أن يصب الماء فى حلقه لم يفطر, و إن أكره حتى أكل بنفسه فعلى قولين. 

ثم استدل بحديث الرفع. 0١‏ 

ثم إن المحقّق الخوئى استقرب البطلان بالبيان التالى: إِنّ الأمر بالصوم قد تعلق بمجموع التروكك من أوّل الفجر إلى الغروبء و ليس 
كل واحد من هذه التروك متعلّقا لأمر استقلالى؛ بل الجميع تابع للأمر النفسى الوجدانى المتعلق بالمركبء فإذا تعلّق الإكراه بواحد 
من تلكك الأجزاء؛ فمعنى رفع الأمر به. رفع الأمر النفسى المتعلّق بالمجموع المركبء لعدم تمكنه حينئذ من امتثال الأمر بالاجتناب عن 


.)١(‏ الوسائل: الجزء /؛ الباب اه من أبواب ما يمسكك عنه الصائمء الحديث ه. 
(؟). الخلاف: ؟/ 190. كتاب الصوم, المسأله 6. 
الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: ١‏ 


مجموع هذه الأمور, فإذا سقط ذلك الأمر. بحديث الرفع؛ فتعلق الأمر حينئذ بغيره يحتاج إلى الدليل. 1١‏ 

و من المعلوم أن حديث الرفع شأنه الرفع لا الوضع. فهو لا يتكمّل لنفى المفطرية عن الفعل الصادر عن إكراه لينتج كون الباقى مأمورا 
به و مجزيا. 

بافحظ عليهة آله بين للأوامر الضنكية واقعة موي انساط الأمر الوحدان على الأجداء من خلال تعلقه بالعنوات الذى هر تقس الأجراء 
فى كوي الوخدة كما أن اللجراء عناوة عن نفسن الغنراة فى هراة الكترة. و على ذلكك قليين تعلق الأمرالنقسى يكل ترم رقن تعاقة 
بالجزء الآدخر و إِلَّما يكون من قبيل الواجب بشرط شىء؛ و هو خلا.ف المفروضء بل الواجب كل جزء من الأجزاء فى حال وجوب 
الجزء الآخر. 

فلو دل الدليل على سقوط الأمر عن جزء خاصء فلا يكون دليلا على سقوطه عن الجزء الآخر. 

و يظهر ذلكك بما ذكرناه فى محلّه من أن دعوة الأمر إلى كل جزء بنفس دعوته إلى الكلء لا بدعوة خاصة و انّ الإتيان بكل جزء. 
امتثال للأمر النفسىء لا للأمر الضمنى الموهوم, و بما ان ماهية المأمور به أمر تدريجى» يكون امتثاله أيضا تدريجيا. 

؟. الإيجار فى حلقه لو أجر فى حلقه من غير مباشرة لم يبطل لعدم صدق الإفطار عن اختيار. 


.188/١ مستند العروة الوثقى: كتاب الصوم:‎ .)١( 
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الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: فل 
[المسألة :١‏ إذا أكل ناسيا فظنّ فساد صومه فأفطر عامدا بطل صومه] 


المسألة :١‏ إذا أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا بطل صومه. و كذا لو أكل بتخبل أن صومه مندوب يجوز إبطاله فذكر أنه 


والشجه 1 


(1) قال الشيخ: إذا أكل ناسيا فاعتقد انه أفطر فجامع» وجب عليه الكفارة. 

و قال الشافعى فى الأءَ: لا كفارة عليه. 

دليلنا: انّه وطء فى صوم صحيح فى شهر رمضان يجب أن تلزمه الكفارة لدخوله تحت عموم الأخبار الواردة فى هذا المعنى. )١١‏ 
أقول: المسألة مزيجة من النسيان و الجهلء و قد تقدم ان الإفطار فى صورة النسيانء لا يبطل كما أنّه فى صورة الجهل بالحكم يبطل؛ 
فيقع الكلاسم فيما إذا اجتمع النسيان مع الجهلء كما إذا أكل ناسياء فظن فساد صومه- جهلا- فأفطر عامدا. فهو ملحق بالجاهلء لأنّ 
الإفطار الأموّل و إن كان مستندا إلى النسيان» لكن الثانى مستند إلى الجهل بالحكم حيث زعم فساد صومه؛ فأفطر مع أن صومه كان 
صحيحا و كان عليه الإمساكك إلى الليل» فيشمله حكم الجاهل من لزوم القضاء. 

نعم هنا فرق بين المقام و ما تقدم من الجاهل بالحكم؛ حيث إِنّ الثانى يعتقد بكونه صائما و يجهل بكون الارتماس مثلا مفطراء 
بخلاف المقام حيث يعتقد فيه بأنّه غير صائمء و يعلم أنْ ما يتناوله- لو كان صائما- مفطر. 

و لكن هذا المقدار من التفاوت لا يؤثر فى الحكم. فكل واحد تناول المفطر بزعم انه حلال غير ان المبدأ لارتكابه يكون تارةٌ الجهل 
بكونه مفطراء و أخرى الجهل بحكم صومه الذى أفطره نسياناء فمقتضى إطلاقات أدلة المفطرات هو بطلان صومه و عليه القضاء. 

ثم إن السيد الحكيم قدّس سرّه حاول إبداء الفرق بين الصورتينء و قال بأنّهِ لو قلنا 


."9 كتاب الصومء المسألة‎ 215٠ الخلاف: ؟/‎ .)١( 
ص: رفن‎ ١ الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج‎ 


[المسألة ؟: إذا أفطر تقبّهُ من ظالم بطل صومه] 


المسألة ؟: إذا أفطر تقَيَهُ من ظالم بطل صومه. )١(‏ 


بدخول الصورة الأولى تحت موثقة زرارة أو صحيحة عبد الصمدء فلا وجه لإدخال الثانية تحتهماء و حاول السيد الخوئى مساواتهما 
أمامهما و ان الفرق غير فارق. 

و نحن فى غنى عن الأمرين لما عرفت من أنّهما غير ناظرين إلى سقوط القضاء عن الجاهل بالحكم., بل تدلّان على نفى الكفارة عنه. 
ثم إن لفظهُ «فظن» فى عبار المصئّف بمعنى الاطمئنان و العلم العرفى» و إن شئت قلت: بمعنى «اعتقد», و إِلَما فلو كان بمعنى الظن 
المقابل لليقين يكون البطلان واضحا غير محتاج إلى البحث لصدق التعمد بخلاف صورة القطع, إذ يكون للبحث فيه مجال. 

)١(‏ التقَةُ من ظالم فى شهر رمضان يتصور على وجهين: 

.١‏ التقِهُ فى كيفية الصيام بإتيان ما لا يرونه مفطرا كالإفطار قبل ذهاب الحمرة و الارتماس فى الماء» كل ذلكك تقية. 

”. التقية فى ترك الصوم كالإفطار يوم العيد. 
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هل يبطل الصوم فى كلتا الصورتين اعتمادا على أدلّهُ القضاءء أو يصيٌ مطلقا اعتمادا على نصوص مشروعية التقية» أو يفصل بينهما 
بالصمحةُ فى الأولى و البطلا-ن فى الثانية» كما هو المحكيّ عن نجاة العباد من الإجزاء إذا تناول ما ليس مفطرا عندهم, أو أفطر قبل 
الغروب تقية» و وجوب القضاء فيما لو أفطر بما هو مفطر عندهم؛ وجوه ثلاثة: 

و المهم دراسة أدلّة التقية» و مقدار دلالتها على الإجزاء. 


تبريزى» جعفر سبحانى» الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» دو جلد. مؤ سسه امام صادق عليه السلام؛ قم -ايران» اول» ١٠5١اه‏ ق 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: ع 


و حاصل الفرق انّه لو صام على طريقتهم كما إذا اجتنب عن الأكل و الشرب و الجماع و لم يجتنب عن الارتماس» فهو جدير بالبحث» 
وان أدلة الثقية عل تتكفل بإضفاء الصخة على العمل؟ و أما لو أقطر بشىء اتفق الفريقان على كوثه مفطرا كالأكل فى آخر شهر 
رمضان و قد حكم حاكم الجور بكونه يوم الفطر و كانت المخالفة مظنة الضررء فلا موضوع للبحث عن الإجزاء, لأنّه لم يصم و لم 
يأت بعمل عبادى» حتى يقوم الناقص مكان الكاملء نظير ما إذا لم يصل تقيةُ من الكافر. 

أقول: قد تقدم الكلا-م فى المكره من أنّه إذا صام طول النهار و أكره على الأكل فى فترةٌ منه» فقد قلنا بقيام العمل الناقص مكان 
الكامل» و ليس هذا مثل ما إذا لم يأت بعمل بتاتا و فى المقام» لو أفطر بمقدار ارتفعت به التقية» و صام إلى الليل» فيقع البحث فى 
إقامهٌ العمل الناقص مكان الكامل. 

و على كل تقدير فسواء أ كان البحث مركزا على القسم الأوّل أو عامًا يعم القسمينء يقع الكلام فى مفاد أحاديث التقية. 

أمَا صححَهُ العمل الجارى على وفق التقيهُ» كما إذا فقد الشرط أو الجزاء و اقترن بالمانع فيدل عليه الروايات فى الأبواب التالية» و نقتصر 
فى كل باب برواية واحدة. 

.١‏ وجوب غسل الرجلين تقية عن داود بن زربى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء؟ فقال لى: 

«توضأ ثلاثاء ثلاثا» قال: ثم قال لى: «أ ليس تشهد بغداد و عساكرهم؟» قلت: 

بلى» قال: فكنت يوما أتوضأ فى دار المهدىء فرآنى بعضهم و أنا لا أعلم به. 

فقال: كذب من زعم أنّك فلانى و أنت تتوضأ هذا الوضوء قال: فقلت: لهذا و الله أمرنى. ١١‏ 


.)١(‏ الوسائل: الجزء .١‏ الباب ”" من أبواب الوضوءء الحديث .١‏ و لاحظ الحديث ”و #اوع. 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: يرا 


. جواز الصلاه خلف المخالف تقية روى حماد بن عثمان» عن أبى عبد الله عليه السّدلام انّهِ قال: «من صلَّى معهم فى الصف الأوّلء 
كان كمن صَلَّى خلف رسول الله فى الصف الأوّل). )١١‏ 
روى عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: قلت: إِنَى أدخل المسجد و قد صلّيت» فأصلى معهم فلا احتسب بتلكك الصلاة؟ 


قال: «لا بأسء و أمَا أنا فأصلّى معهم و أريهم أنَى أسجد و ما أسجده. "١‏ 
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عن سماعة قال: سألته عن رجل كان يصِلَى فخرج الإمام و قد صِلّى الرجل ركعة من صلاة فريضة؟ قال: «إن كان إماما عدلا فليصل 
أخرى, و ينصرفء و يجعلهما تطوّعاء و ليدخل مع الإمام فى صلاته كما هوء و إن لم يكن إمام عدلء فليبن على صلاته كما هوء و 
يصلّى ركعة أخرى و يجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا إله إِنَا الله وحده لا شريكك له و أشهد أن محمّدا عبده و رسوله. ثم ليت صلاته 
معه على ما استطاعء فانْ التقيةُ واسعة». «*”") 

*. الاتباع فى الفطر و الأضحى روى أبو الجارود قال: سألت أبا جعفر عليه السّ.لام انا شككنا سنهُ فى عام من تلكك الأ-عوام فى 
الأضحى. فلا دخلت على أبى جعفر عليه المّ.لام و كان بعض أصحابنا يضيحى فقال: «الفطر يوم يفطر الناس, و الأضحى يوم يضتحى 
الناس» و الصوم 


.1٠١ و لاحظ: الحديث: ل "ا عن ل ع /ىء ال ف‎ .١ الوسائل: الجزء ه. الباب 0 من أبواب صلاء الجماعة الحديث‎ .)١( 
(؟). الوسائل: الجزء ه. الباب © من أبواب صلاه الجماعة» الحديث 7 و غيره.‎ 

("). الوسائل: الجزء ه. الباب 28 من أبواب صلاةٌ الجماعة» الحديث ؟. 

الصوم فى الشريعة الإسلاميهُ الغراء» ج١»‏ ص: 788 


6 يصوم الناس). لق 

نعم القدر المتيقن من الرواية هو عدم تبيين الخلاف بقرينة قوله: إِنَا شككنا سنهُ فى عام من تلكك الأعوام فى الأضحىء و لا يعمّ العلم 
بالخلافء لكن فى سائر الروايات و ما يأتى غنى و كفاية. 

هذا بعض ما ورد من الروايات الواردة فى أبواب خاصة. 

ثم إن هنا روايات» يستفاد منها مضىّ كل عمل أتى به المكلف عن تقية: 

.١‏ روى الكلينى بسند صحيح عن أبى جعفر انّه يقول: «التقية فى كل شىء يضطر إليه ابن آدم, فقد أحلّه الله له». 279 و السند ينتهى 
إلى الأكابر من أصحاب الإمام أبى جعفر عليه الّد.لام» كإسماعيل بن جابر الجعفى الذى ونّقه الشيخ و العلامة» و معمر بن يحيى بن 
سالم- كما فى نسخة الوسائلء أو ابن سام كما فى نسخة رجال النجاشىء أو مسافر كما فى رجال ابن داود و قال: كذا رأيته بخط 
لشي ابي سر رح الشجوه حاتي يارإد حراى اتربي ميدي اند وكات تو مجماد يق وطلو رو زوارة: 

و المراد من قوله: «أحله الله هو الحلية الوضعية مثل قوله سبحانه: إِنْمَا اليم مثْلٌ ايليا وَ أل الله البتتم و حَحرّمَ اليليا. «” فإذا كان نافذاء 
وضعا يكون حلالا شرعا و معنى تنفيذه انه يترتب عليه آثار الصحةٌ و سقوط القضاء و الإعادة. 

و ليس المراد مجرّد الحلية التكليفية» فقط إذ لم تكن الحلية به بهذا المعنى أمرا خفيا على شيعتهم إذا عملوا بالتقية و أعادوا العمل فى 
الوقت أو خارجه. و إِنْما 


./ الوسائل: الجزء /؛ الباب اه من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث‎ .)١( 

(90) الوسائل: التحرء 11 الاب قالامق أبوات الأمر بالتعروقف: و التهن عن المتكن التحديث 1 
النقرةة 8 

الصوم فق الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: ا 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً ١/١‏ من ساعرنم 


الخفى هو قيام ذلكك العمل الموافق لمذهب المخالف, مكان العمل الموافق للمذهب الحقٌ. 

وقد روى الكلينى عن زرارة» عن أبى جعفر عليه السَلام: «التقيُ فى كل ضرورة و صاحبها أعلم بها حين تنزل به). )١١‏ 

و روى البرقى فى المحاسن عن معمر )١‏ بن يحيى بن سالم؛ عن أبى جعفر عليه السّلام: «التقية فى كل ضرورة». 00 و المجموع رواية 
واحدةٌ لاتحاد المروى عنه راويا و إماماء و قد نقلت الأخيرتان غير كاملتين و إذا دار الأمر بين النقيصة و الزيادةٌ السهويين. فالتقيصة 
أولىء لكثرة النقيصة السهويهُ و ندر الزيادة كذلكك. 

”. روى الكلينى بسند صحيح عن هارون بن مسلم السرمنرائى الثقة؛ عن مسعدةٌ بن صدقة- الزيدى البترىٌ الذى يقول فى حقّه العلامة 
المامقانى: و الإنصاف ان الرجل ثقة- عن أبى عبد الله عليه السد.لام فى حديث طويل: «فكل شىء يعمل المؤمن, بينهم لمكان التقية 
مما لا يؤدّى إلى الفساد فى الدين فإنّه جائز». ؟ 

وطريق الاستدلال واحد. 

ثم إن هناكك طريقا آخر لإثبات إجزاء العمل الصادر عن تقية» و هو ان الروايات الكثيرة الهائلة الباعثة إلى العمل بالتقية فى كل شئون 
الدين على نحو يقول الإمام: «لا- دين لمن لا تقيه له». ه تدل بالملازمة العادية على أن الشارع اكتفى فى امتثال أوامره و نواهيه فى 
ظروف الاضطرار و الخوف على النفس و العرض 


( الأو #وع الوسافل؟ البد ١1‏ البات هلا عن أبواب الأمر بالخزوف» الهديث 20 
(؟). وفى الوسائل المطبوع عمر مكان معمر و هو تصحيف. 

(9) ه. الوسائل: الجزء 7. الباب /اه من أبواب ما يمسكك عنه الصائمء الحديث ". 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 6 


و المالء بأداء العمل على النهج المألوف بين أهل الخلافء إذ لو كان العمل غير مجز كان عليه التصريح بلزوم الإعادة و القضاء و لو 
مرّءُ واحدةٌ مع أنك لا تجد بين هذه الروايات الكثيرة التى يبلغ عددها إلى أربع و خمسين رواية 01١‏ ما يدل على لزوم الإعادة و 
القضاءء و قد قلنا فى مبحث الإجزاء من علم الأصول ان فى الأمر بالعمل بالأمارة فى الأجزاء و الشرائط و الموانع» دلالة واضحة على 
أن الشارع اكتفى فى امتثال سننه و فرائضه و مكروهاته و محظوراته على ما يصل إلى المكلف من خلاءل الأمارة و سائر الحجج 
الشرعية» و القول بعدم الإجزاء فى مورد التقية مطلقا أو الاقتصار فى القول بالاجتزاء بباب الطهارة و الصلاة» كما عليه السيد المحمّق 
الخو فى مسد العروةة كأله فى غير محله. 

ثم إن السيد الحكيم قدّس سرّه استدل برواية لا دلالهُ لها على الإجزاء قال: ظاهر جمله من النصوص الواردة فى الأمر بالتقية: صححة 
العمل الجارى على طبق التقيه و إن وجد مانعا أو فقد شرطا أو جزءاء مثل المصحح عن أبى عمر الأعجمى: قال لى أبو عبد الله عليه 
التّلام: «يا أبا عمر ان تسعة أعشار الدين التقية. و لا دين لمن لا تقية له. و التقية فى كل شىء. إِلّا فى النبيذ» و المسح على الخفين». 
فانٌ استثناء المسح على الخفين يقتضى شمول المستثنى منه للحكم الوضعىء و مصحح زرارة: «قلت له: فى مسح الخفين تقية؟ 
فقال عليه السّلام: «ثلاثة لا أتَقَى فيهن أحدا: شرب المسكر. و مسح الخفين, و متعةٌ الحجّ) 0.9" 

وأورد عليه السيد الخوئى قدّس سرّه بأنّ الرواية قاصرة الدلالة» فإنّ الاستثناء فى 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحةً ١/٠‏ من ساعرزجم 


.)١(‏ جامع أحاديث الشيعة؛ الجزء 1. الباب ١‏ من أبواب وجوب التقية؛ و لاحظ سائر الأبواب. 

(؟). الوسائل: الجزء 31١‏ الباب 75 من أبواب الأمر و النهى» الحديث #؛ و الباب 7١8‏ من هذه الأبواب» الحديث ”. 
الوسافل» اللجرم 19 الباب لمق أبوات الأمر'و النهى» التعدية قد 

(©). مستمسكك العروةٌ الوثقى: 8/ .77١‏ 

الصوم فى الشريعة الإسلاميةٌ الغراء ج1١‏ ص: 528 


[المسألة : إذا كانت اللقمة فى فمه و أراد بلعها لنسيان الصوم فتذكر] 


المسألة *: إذا كانت اللقمة فى فمه و أراد بلعها لنسيان الصوم فتذكر وجب إخراجهاء و إن بلعها مع إمكان إلقائها بطل صومه؛ بل 
تجب الكفَارةٌ 


قوله: والطة فى كل شوء لابه اعداء هما نكو و الذى فك عو الرعجوته بقرينة: دان عن لذ ثقرة له لأ ديق لهه و يكون معن الرواية 
ان التقيهُ واجبة إِلَا فى هذه الثلاثة و أين هذا من الدلالة على الاجزاء. )١١‏ 

و الظاهر ان الروايةُ قاصرة الدلالهُ من جههُ أخرىء و هى انّها بصدد حدّ التقيَهُ فى الإفتاء» و انه يجب الإفتاء بالتقيةٌ فى عامةٌ المسائل إلا 
فى هذه المسائل الثلاث؛ و لذلكك قال الإمام فى الرواية الثانية: «ثلاثة لا انّقَى فيهن أحدا» و ليست فى مقام بيان حدّ التقيه فى العمل 
فى مقام العمل و لعل عدم اتقائه فيها فى مقام الإفتاء هو كونها من المسائل المختلف فيها و ليس للمخالفين فيها رأى واحد. 

و بذلكك تعلم صِححَهُ العمل الجارى على وجه التقِيهُ من غير فرق بين الأجزاء و الشرائط» و غيرهما كما إذا أفطر يوم فطرهم عن تقيةُ و 
أمسكك عنه إلى المغرب» فهو محكوم بالصحة و الإجزاءء لأنْ الصوم عمل مستمر من الفجر إلى المغرب و قد ابتلى بالتقية فى جزء من 
النهار و اقتصر بالمقدار الذى يرتفع به التقية» و لكنّه صام تمام النهار فهو من مصاديق قوله: كلما اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له و 
أنفده. 

و أمَا ما ورد من قوله: «إفطارى يوما و قضاؤه أيسر على من أن يضرب عنقى و لا يعبد الله. 079 فقد تقدّم انه ورد فى رواية واحدة و 


هى مرسلة لا يحتج بها و لم يرد فى سائر الروايات. 


.180 /١ مستند العروة الوثقى: كتاب الصوم:‎ .)١( 

(؟). الوسائل: الجزء /؛ الباب اه من أبواب ما يمسكك عنه الصائمء الحديث ه. 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: غ8 

أيضاء و كذا لو كان مشغولا بالأكل فتبيّن طلوع الفجر. )١(‏ 


[المسألة ؟: إذا دخل الذباب أو البق أو الدخان الغليظ أو الغبار فى حلقه من غير اختياره لم يببطل صومه] 


المسألة ؟: إذا دخل الذباب أو البق أو الدخان الغليظ أو الغبار فى حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه. و إن أمكن إخراجه وجب و 


[المسألة 0: إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك يجوز له أن يشرب الماء مقتصرا على مقدار الضرورة] 


المسألة ه: إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاكك يجوز له أن يشرب الماء مقتصرا على مقدار الضرورة؛ و لكن يفسد 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة الا١‏ من ساعرم 


صومه بذلكك, و يجب عليه الإمساك بِقَدِهُ النهار إذا كان فى شهر رمضانء و أمّرا فى غيره من الواجب الموسّع و المعيّن فلا يجب 
الإمساكك. و إن كان أحوط فى الواجب المعتّن. (*) 


)١(‏ قد تبين مما سبق حكم هذه المسألة و قد مضى الفرق بين الأكل بعد الفحص عن طلوع الفجر و الأكل بدونه و ان القضاء يختص 
(؟) تقدم الكلام فيه و انّه لو دخل الجوف و إن أمكن إخراجه؛ فلا دليل على وجوب إخراجه لعدم صدق الأكل عندئذ كما لا دليل 
على حرمة بلعه مع قطع النظر عن الصوم. 

(29) فيه فروع: 

.١‏ إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك, قال المصنّف: 

يجوز له أن يشرب» بل يجب للزوم صيانة النفس عن الهلاك. و لعل التعبير بالجوازء لدفع توهم الحظرء و مثله إذا كان حرجا أو خاف 
ضررا فيجوز الشرب لدليل نفى الحرجء و الضرر على القول بن المراد منهما عدم جعل حكم ضررى أو حرجىّء كما 

الصوم فى الشريعة الإسلاميةُ الغراءه ج1١‏ ص: 71/١‏ 


هو الظاهر فى الثانى دون الأوّل. 

؟. يقتصر على مقدار الضرورة, لأنّها تتقدّر بقدرهاء و هو مقتضى موثقةٌ عمار» )١١‏ و خبر المفضل. ؟ 

ففى الأوّل فى الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه؟ قال عليه السلام: 

«ايشرب بقدر ما يمسكك رمقه» ولا يشرب حتى يروى). و فى نسخه الوسائل: 

«العطاش» و لكنّه تصحيف» سواء أ كان بكسر الفاء فهو جمع العطشان, و لا يصب اسناد الإصابةٌ إليه أو بضمهاء فهو داء يصيب الإنسان 
فيشرب الماء و لا يروى و المفروض انه يروى» و هذا يكشف عن كون النسخة غلطاء و الصحيح: العطش كما فى التهذيب» ” و عليه 
عنوان الباب فى الوسائل. 

*. يفسد صومه بذلكك قيل لاستعمال المفطر اختيارا و أدلُّ رفع الاضطرار لا تدل على صحة الصوم. لأنّها إِنّما ترفع الحكم التكليفى 
فغايته جواز الشرب الذى كان محرما فى نفسه؛ و أمَا صبّحهُ الصوم ليجزى بالإمساكك عن الباقى» فلا دليل عليها. 

يلاحظ عليه بأمرين: أ. الملازمة العرفيهُ بين تجويز الإفطار بمقدار الضرورة؛ و صححهُ صومه و قد مرّ نظيره. 

ب. ان الصححة مقتضى إطلاق دليل الفريضة؛ حيث ينطبق عليه عنوان الصوم, نظير الإفطار عن نسيان أو تقَدّه كما مر و يؤْرّد ذلك 
سكوت الإمام عن 


١ )1(‏ و *. الوسائل: الجزء 27 الباب ١8‏ من أبواب من يصمح منه الصومء الحديث 2١‏ ؟. 
(0) ”. التهذيب: ع/ »58٠‏ باب العاجز عن الصيام» الحديث 5. 


[المسألة ع: لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذى يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراه أو إيجار فى حلقه أو نحو ذلى] 


المسألة *: لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذى يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراه أو إيجار فى حلقه أو نحو ذلككء و يبطل 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة عالا١‏ من ساعرم 


صومه لو ذهب و صار مضطرًاء و لو كان بنحو الإيجار بل لا يبعد بطلانه بمجرّد القصد إلى ذلك فإنّه كالقصد للإفطار. )١(‏ 


القضاءء و احتمال أن سكوته لأجل كون المخاطب عارفا به. أوّلاء لأنّه لم يكن فى مقام البيان» كما ترى. 

؟. يجب عليه الإمساكك بق النهار: تدل عليه الموثقة الماضية» و من المعلوم عدم الفرق بين النهى عن الارتواء و سائر المفطرات» و قد 
مرّ الإمساكك التأدبى فيمن أفطر يوم الشكك من رمضان ثمٌ تبين انه من رمضان. 

ه. هل يختص الإمساكك بشهر رمضان كما هو المتبادر من الموثقة» أو يعت الواجب المعتن؟ فعلى ما سلكناه من الصححة لا كلام فى 
وجوب الإمساكك فى الصيام المعتّن» و على القول ببطلانه فلا دليل على وجوبه فى غير رمضانء لأنّ الموثقة و خبر مفضل منصرفة إلى 
شهر رمضانء بشهادة أنّهِ يقول: إن لنا فتيات و شان لا يقدرون على الصيام. و مثله الموثقة» فهى إِمَا منصرفة» أو مهملهُ من هذه الجهة 
فلا يمكن التمسكك بإطلاقها. 

)١(‏ لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذى يعلم أنه يكره على الإفطار بإيعاد فيختار الإفطار دفعا للضررء لصدق الاختيار و 
الإفطار عن عمد, لما عرفت من أن الفعل الصادر عن إكراه من مصاديق الاختيار. 

و مثله ما لو اضطر إلى الإفطار مثلا يعلم أنه إن يذهب إلى مكان يغلب عليه العطش على نحو لو لم يشرب الماء لهلك. 

الصوم فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء. ج ١‏ ص: 717 


بل يمكن أن يقال إِنّه بمجرد القصد إلى الذهاب يبطل صومه. لكونه ناويا للقاطع» هذا مما لا سترةٌ عليه. 

نما الكلام فيما إذا ذهب إلى مكان يعلم أنه يضطر إلى الإفطار بنحو الايجار» فلا شكك أَنّهِ لو ذهب و أوجرء يكون صومه باطلاء أن 
الايجار و إن كان فعلا غير اختيارى لكنّه بالنسبة إلى مقدماته اختيارى بوسعه أن لا يذهب. 

هل يبطل صومه هذا بمجرّد القصد إلى ذلكك أو لا-؟ مال السيد الحكيم إلى الوجه الثانى؛ قائلا بأَنّه غير مفطر نظير الاحتلام, لأنّه 
مفعول به. فالعمد إليه ليس عمدا إلى المفطر حتى يكون حراماء فالعمد إليه بالذهاب ليس عمدا إلى الحرام كما إذا علم أَنّهِ إذا نام 
يحتلم» أو إذا أكل فى الليل شيئا احتلم. )١١‏ 

يلاحظ عليه أوّلا: لا نسلم أنَ الإيجار على وجه الإطلاق غير مفطر و إِنّما هو كذلكك إذا لم يكن اختياريا و لو باختيار ما ينتهى إليه من 
المقدمة: و أمَا معه فهو فعل اختيارى تسبيبيَ و مفطر قطعا. 

و ثانيا: وجود الفرق بين الاحتلا-م و الايجارء بأنّ الاحتلا.م ليس من المفطرات. و إِنّما المفطر هو الجماعء؛ أو الاستمناء أو البقاء على 
الجنابة» فلا يكون شرب الدواء حراما و إن انتهى إلى الاحتلام» و هذا بخلاف الأكل و الشرب فانّهما من المفطرات إذا صدرا عن 
اختيار» و مناطه كون الفعل أعمٌ من أن يكون بنفسه أو مقدماته اختياريا. 


"70/8 المستمسكك:‎ .)١( 
[المسألة /!: إذا نسى فجامع لم يبطل صومه؛ و إن تذكر فى الأثناء وجب المبادرةٌ إلى الإخراج]‎ 


المسألةُ /: إذا نسى فجامع لم يبطل صومه؛ و إن تذكر فى الأثناء وجب المبادرة إلى الإخراج, و إِلّا وجب عليه القضاء و الكقّارة. )١(‏ 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١7/0‏ من ساعرم 
)١(‏ مرٌ الكلام فيها فى الفصل الثانى» من كتابنا هذا فى المسألة ١١‏ فلاحظ. 


[الفصل الرابع فيما لا يفسد الصوم] 
اشارة 


الفصل الرابع فيما لا يفسد الصوم لا بأس للصائم بمصّ الخاتم أو الحصى. و لا بمضع الطعام للصبئء و لا بزقٌ الطائر» و لا بذوق المرق 
و نحو ذلكك مما لا يتعدّى إلى الحلق, و لا يبطل صومه إذا اتّفق التعدّى إذا كان من غير قصد و لا علم بأنّه يتعدّى قهرا أو نسيانا أمَا 
مع العلم بذلكك من الأوّل فيدخل فى الإفطار العمدىٌ. )١(‏ 


)١(‏ ذكر فى هذا الفصل أمورا ربما يتوهم كونها ممنوعة على الصائم و ليس بممنوع؛ لعدم كونها من المفطرات التى أهمها الأكل و 
الشرب. فليس مصّ الخاتم أو الحصىء و لا مضغ الطعام للصبىء و لا زق الطائر» أو ذوق المرق» مضافا إلى ورود روايات خاصة فى 
الموضوع. "١‏ 

كما تضافرت الروايات على ذوق المرق. ؟) لكن فى رواية سعيد الأعرج «** النهى عنه قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الصائم 
أيذوق الشىء و لا يبلعه قال: 

«لا» وهو محمول على الكراهة» بقرينة ما دل على الجواز. 

و إِنّما يجوز إذا لم يعلم بأنّه يتعدى إلى الحلق» سواء علم بالعدم أو احتملء و أمّا مع العلم به» فيبطل لدخوله فى الإفطار العمدى. 


.)١(‏ الوسائل: الجزء /؛ الباب 78و 5٠‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم. 

(7). الوسائل: الجزء 7 الباب لا" من أبواب ما يمسكك عنه الصائم؛ الحديث 2 2 ه ع. 

(). الوسائل: الجزء /؛ الباب 737 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث ؟. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 718 

و كذالا بأس بمضغ العلكك ولا ببلع ريقه بعده و إن وجد له طعما فيه ما لم يكن ذلكك بتفتّت أجزاء منه بل كان لأجل المجاورة» و 
كذا لا بأس بجلوسه فى الماء ما لم يرتمس رجلا كان أو امرأة و إن كان يكره لها ذلكك, و لا بل الثوب و وضعه على الجسد ولا 
بالسواكك باليابس بل بالرطب أيضاء لكن إذا أخرج المسواكك من فمه لا يردّه و عليه رطوبة و إِلَا كانت كالرطوبة الخارجهة لا يجوز 
بلعها إِلّا بعد الاستهلاك فى الريق» و كذا لا بأس بمصّ لسان الصبئ أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة و لا بتقبيلها أو ضممها أو نحو 
ذلك. )١(‏ 


)١(‏ ذكر فيه فروعا لا بأس للصائم بها: 

.١‏ مضع العلكك و بلع ريقه. 

العلكك- بكسر العين و سكون اللام- كلّ صمغ يعلكك و يمضغ و يلاكك, و هى ثمرة الشجرة أمَا مضغها بلا بلع ريقها فجوازه مقتضى 
القاعدة» إِنْما الكلام فى مضغها مع بلع ريقه و تفتّت أجزائه. 

ففى صحيحة ابن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام: «إياكك أن تمضغ علكاء فإِنّى مضغت اليوم علكا و أنا صائم فوجدت فى نفسى منه 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ١٠77‏ من ساعرهم 


)١١ شيئا».‎ 

و فى صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت: الصائم يمضغ العلكك؟ قال: «لا». ؟ 

و فى خبر أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: سألته عن الصائم يمضغ العلكك؟ قال: «نعم إن شاء). ‏ 
و على كل تقدير: عمل الإمام دليل على الجوازء و ان تحذير ابن مسلم لغاية خاصة» و هى أحد أمرين: 


٠ )1(‏ 7 #. الوسائل: الجزء 2 الباب 6" من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث ١‏ و7 و". 


.١‏ بلع الريق الممتزج بطعمه لأجل المجاورة. 

؟. بلع الريق بتفتت أجزائه و استهلاكه فيه. 

و هل النهى لغاية الاحتراز عن كلا الأمرين» أو لخصوص الأمر الثانى؟ و بما أن النهى لأجل الأمرين يلازم غالبا النهى عن مضغه بتاتاء 
يتعين الثانى و لا يمكن أن يحمل النهى فى صحيحة ابن مسلم على الكراهة؛ لمنافاة وروده بصيغة التحذر يقول ابن مالكك: 

إتاكك و الشر و نحوه نصب محدّرء بما استتاره وجب 

أى بعد نفسكك عن مصغ العلكك. 

و أمّا العلكث الرائج اليوم باسم «ادامس» فبما انْ تركيبه غير متبين لناء فالحكم بالجواز يحتاج إلى دراسة تركيبه» و لعل أجزاؤه تتفت 
شيئا فشيئا فى أوائل المضغ و يورث البطلان. 

". الجلوس فى الماء لا بأس بجلوس الرجل فى الماء ما لم يرتمس. إِنّما الكلام فى المرأة فقد ورد النهى عن جلوسها فى روايةٌ حنان 
بن سدير »0١١‏ و لأجله اختلفت كلمة الفقهاء. 

قال الشيخ: يكره للمرأة الجلوس فى الماء إلى وسطها. و قال المفيد: ولا تقعد المرأة إذا كانت صائمة فى الماءء فإنّها تحمله بقبلها. و 
قال أبو الصلاح: يجب به القضاء خاصّة. و قال ابن البراج: يجب به القضاء و الكفارةُ معاء إذا تعّدت. 

والمعتمد الأوّل. )7١‏ 


.8 الوسائل: الجزء /؛ الباب ” من أبواب ما يمسكك عنه الصائمء الحديث‎ .)١( 
.87١ /* مختلف الشيعة:‎ .)1( 


و حنان بن سدير واقفى ثقة» و لكن الرواية محمولة على الكراهة» و لو كان جلوسها فيه من المفطرات لبان حكمها لكثرة الابتلاء. 
وأمًا حملها الماء فليس فيه بعد. بعد ضغط الماءء و ريما تحمل المرأة النطفة عن طريق جذبهاء و لو شدّت فرجها بشىء مانعةٌ عن 
حمل الماءء؛ ريّما ارتفعت الكراهة. 

. بل الثوب و وضعه على الجسد لا بأس ببلّ الثوب و وضعه على الجسد. و يدل عليه صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه 
الّ.لام قال: «الصائم يستنقع فى الماءء و يصبٌ على رأسهء و يتبرّد بالثوب». 1١‏ و المقصود بل الثوب بالماء؛ و ما دل على المنع يحمل 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة //ا١‏ من ساعرحم 


على الكراهة تظير خير عبد اللهين سناق» و الحسن الصضيفل و الحسن بن .راشد» * لما ة كراهن أنه لو كات مفسكا لبان بيت 
الأصحابء و عموم الحصر فى صحيحة محمد بن مسلم: «لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصالء الطعام و الشراب. و النساء» 
والأرشاس )8 

؟. السواكك باليابس و الرطب قال الشيخ: لا بأس بالسواكك فى أول النهار و آخره؛ بالرطب و اليابس. و هو قول الصدوق ابن بابويه» و 
الشيخ المفيد. و قال ابن أبى عقيل: لا بأس بالسواك للصائم فى أول النهار و آخره و لا يستاكك بالعود الرطب. و الأقرب الأوّل. * 


.٠١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائمء الحديث 3 2# *, هو لاحظ‎ ٠ ع. الوسائل: الجزء /؛ الباب‎ #١ )١( 
.١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائمء الحديث‎ ١ (؟) ه. الوسائل: الجزء 07 الباب‎ 
ع. مختلف الشيعة: */ 8”ع.‎ )9( 


و قال فى الخلاف: لا يكره السواك للصائم على كل حال. و به قال أبو حنيفة. 

و قال الشافعى: يكره بعد الزوال و لا يكره قبله. )١١‏ 

ويدل عليه مضافا إلى ما دل على جواز السواكك للصائم على وجه الإطلاق من غير تقييده باليابس» خصوص ما ورد فى جوازه» من 
صحيحة الحلبى: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام: أ يستاكك الصائم بالماء و بالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال: «لا بأس». 21١‏ و يؤيده خبر 
الرازى "و الحسين بن علوان. ؟ و بهذا يحمل ما دل على النهى على الكراهة. 

إذا أخرج المسواكك من فمه إذا أخرج المسواكك من فمه لا يردّه و عليه رطوبة» و إِلّا كانت كالرطوبة الخارجية لا يجوز بلعهاء إلا 
بعد الاستهلاكك فى الريق. و قد مرٌ الكلام فيه. 

*. مصّ لسان الصبى أو الزوجة لا بأس بمصّ لسان الصبى أو الزوجة إذا لم تكن عليه رطوبة» و كان عليه أن يضيف: و لا حدثت عليه 
الرظوعة نضه وقددلت الروايات على واه وناك من القبد أمر فرقس ير لعل التطوية القليلة غبز المعبوية لأا قط و 
بذلكك يعلم حكم التقبيل أو الضمء و قد ورد النصّ على جوازه. 8 


(). الخلاف: ؟/ 77١‏ كتاب الصومء المسألة 87 

(؟) ”. 0# ع. الوسائل: الجزء ا الباب 78 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث #, © .١5‏ 
() ه. الوسائل: الجزء 7 الباب ” من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث 23 037 ". 

(©) *. الوسائل: الجزء 07 الباب 7 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث .١17‏ 

الصوم فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء» ج١»‏ ص: 7/٠١‏ 


[المسألة :١‏ إذا امتزج بريقه دم و استهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى] 


المسألة :١‏ إذا امتزج بريقه دم و استهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى؛ و كذا غير الدم من المحرّمات و المحلّلات. و الظاهر عدم جواز 
تعمّد المزج و الاستهلاك بالبلع» سواء كان مثل الدم و نحوه من المحرّمات أو الماء و نحوه من المحلّلات, فما ذكرنا من الجواز إِنّما 
هو إذا كان ذلكك على وجه الاثفاق. )١(‏ 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١7//‏ من ساعرم 


)١(‏ فصّل قدّس سرّه بين الاستهلاكك القهرى فيجوز بلعه و الاستهلاك العمدى فلا يجوزء و أورد عليه السيد الحكيم قدّس سرّه: ان 
وجهه غير ظاهرء لأننّه إذا فرض جواز البلع بعد الاستهلاك كان المنع عن الاستهلاك غير ظاهر الوجه. لأنّه محتاج إلى دليل؛ و هو 
مفقود. و الأصل يقتضى الجواز. »١١‏ 

و أورد عليه بأنّه وإن لم يصدق عليه الأكل أو الشرب لفرض الاستهلاك. إِلَا أن التكليف غير مقصور على المنع عن الأكل و الشربء 
بل الصائم مكلف بمقتضى قوله: «لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال: الطعام؛ و الشرابء و النساءء و الارتماس» ١؟)‏ 
بالاجتناب عن الطعام و الشراب» و معنى الاجتناب أن يكون على جانب منه و بعيدا عنه» و من الواضح أن المتعمّد المزبور غير مجتنب 
عن ذلككء فانْ من جعل الماء فى فيه قطرة فقطرهٌ فمزجه بريقه حتى استهلكك فبلع و كذا السكر و نحوه ... يصحح أن يقال عرفا: إِنّهِ لم 
يجتنب عن الشراب و الطعام. 2 


.78. /8 مستمسكك العروةٌ الوثقى:‎ .)١( 

(؟). الوسائل: الجزء /؛ الباب ١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم؛ الحديث .١‏ 
(*). مستند العروة الوثقى: كتاب الصوم: .18١ -78١ /١‏ 

الصوم فى الشريعة الإسلاميةٌ الغراء» ج ١‏ ص: 7/١‏ 


[الفصل الخامس فيما يكره للصائم] 


الفصل الخامس فيما يكره للصائم يكره للصائم أمور: 

أحدها: مباشرة النساء لمسا و تقبيلا و ملاعبة خصوصا لمن تتحرّكك شهوته بذلك؛ بشرط أن لا يقصد الإنزال» ولا كان من عادته و 
إلا حرم إذا كان فى الصوم الواجب المعين. 

الثانى: الاكتحال بما فيه صبر أو مسكك أو نحوهما مما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق. و كذا ذرٌ مثل ذلكك فى العين. 

الثالث: دخول الحمّام إذا خشى منه الضعف. 

الرابع: إخراج دم المضعف بحجامة أو غيرهاء و إذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم, بل لا يبعد كراهة كل فعل يورث 
الضعف أو هيجان المدّة. 

الخامس: السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق. و إِلَا فلا يجوز على الأقوى. 

السادس: شم الرياحين خصوصا النرجس.ء و المراد بها كلّ نبت طيب الريح. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 7/7 

السابع: بلّ الثوب على الجسد. 

الكامى: جلوس العرأة فى العام بل الأحوط لها تركه: 

التاسع: الحقنة بالجامد. 

العاشر: قلع الضرس بل مطلق إدماء الفم. 

الحادى غشر+ السواكك بالعود الرطب, 

الثانى عشر: المضمضة عبثاء و كذا إدخال شىء آخر فى الفم لا لغرض صحيح. 

الثالث عشر: إنشاد الشعر ولا يبعد اختصاصه بغير المراثى أو المشتمل على المطالب الحقّهُ من دون إغراق أو مدح الأثمهُ عليهم 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحة ١1/9‏ من ساعرزنم 


السلام و إن كان يظهر من بعض الأخبار التعميم. 
الرابتع عشر: الجدال و المراء و أذى الخادم و المسارعة إلى الحلف و نحو ذلك من المحرّمات و المكروهات فى غير حال الصوم فإنّه 
تشتدٌ حرمتها أو كراهتها حاله. )١(‏ 


)١(‏ لأجل وضوح حكم هذه الفروع تركنا التعليق عليها. 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 5/17 


[الفصل السادس فيما يوجب الكفارة] 
اشارة 


الفصل السادس فيما يوجب الكمّار المفطرات المذكورة كما أنّها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفّارةُ إذا كانت مع العمد و 
الاختيار من غير كره و لا إجبار» من غير فرق بين الجميع حتّى الارتماس و الكذب على الله و على رسوله. بل و الحقنة و القىء على 
الأقوى نعم الأ.قوى عدم وجوبها فى النوم الثانى من الجنب بعد الانتباه» بل و الثالث؛ و إن كان الأحوط فيها أيضا ذلكك» خصوصا 
الثالث. )١(‏ 


)١(‏ أشار فى المتن إلى الفروع التالية: 

.١‏ تجب الكفارة مع العمد و الاختيار» فأخرج صور الإكراه و الإجبار. 

؟. تجب الكفارةُ فى عامةٌ المفطرات. 

*. عدم وجوبها فى النوم الثانى بعد الانتباه» و الثالث و إن كان أحوط. 

و إليكك دراستها واحدا بعد الآخر. 

.١‏ وجوب الكفارةُ فى صورة العمد تجب الكفارة فى صورة العمد, لوروده فى غير واحد من الروايات» و قد ورد غالبا فى سؤال 
الراوى لا فى جواب الإمام؛ نظير صحيحة عبد الله بن سنان» عن أبى عبد الله عليه السّلام: فى رجل أفطر من شهر رمضان متعمّدا يوما 
واحدا من غير عذر» 

الصوم فى الشريعة الإسلاميةٌ الغراء» ج١»‏ ص: 7/1 


قال: «يعتق نسمة» أو يصوم شهرين متتابعين: أو يطعم ستين مسكيناا. ١١‏ 

نعم ورد فى رواية المشرقى فى كلام الإمام فعن أبى الحسن عليه السّ.لام قال: سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعم بداء ما 
عليه من الكفارة؟ فكتب «من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة و يصوم يوما بدل يوم». 273١‏ و المشرقى- و هو 
هشام بن إبراهيم العباسى- و إن كان لم يوثق «” إِلا ان الراوى عنه هو البزنطى» و هو مما لا يروى إلا عن ثقة- كما ذكرناه فى 
الكليات- و فى المجموع من حيث المجموع غنى و كفاية؛ و ذلكك لأنّ ورود القيد فى كلام السائل يعرب عن كون المغروس فى 
أذهانهم ان الكفارة؛ للمتعمّدء دون غيره. 

أضف إلى ذلك ان ما لم يذكر فيه القيد منصرف إلى العمد, لأنّ الكفارة جريمة الذنب ولا ذنب فى غير تلكك الصورة. 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة 1/8١‏ من ساعرزهم 


ثم إن المراد من العمد هو الفعل المقصود الصادر عن إرادهُ و اختيار و هو يشمل المكره. لأنّهِ فعل إرادى و اختيارىء و إِنّما يفقد 
طيب النفسء فخروجه عن وجوب الكفارة لأجل حديث الرفع و غيره؛ و القول بانصراف العمد إلى غير المكره موضع تأملء و قد قلنا 
إِنَ حديث الرفع رافع للكفارة و القضاءء و قد استدل الإمام بحديث الرفع؛ فى رفع الأثر الوضعى كما فى رواية البزنطى؛ عن أبى 
الحسن الثانى عليه السّ.لام و الرجل يستكره على اليمين» فيحلف بالطلاق» و العتاق» و صدقة ما يملككء أ يلزمه ذلكك؟ فقال: «لا. قال 


رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: وضع عن أمّتى ما أكرهوا عليه و ما لم 


.15 03٠١ 5 ” و لاحظ الحديث‎ .١ الوسائل: الجزء 7 الباب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث‎ .)١( 

(؟). الوسائل: الجزء /؛ الباب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائمء الحديث .١١‏ 

(). قال النجاشى: هاشم بن إبراهيم العباسى الذى يقال له المشرقى روى عن الرضاء له كتاب يرويه جماعة. (رجال النجاشى برقم 
4». و ربما يقال ان العباسى المسمّى ب «هاشم» غير المشرقى المسممى ب «هشام) و قد وثّقه الكشى, و قال: إِنّه ثقه ثقةُ. (لاحظ 
الموسوعة الرجالية: ؟/ .05١‏ 
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يطيقوا و ما أخطئوا». )١١‏ فقد دل الحديث على عدم اختصاص الرفع بالحكم التكليفى» بل يرفع الحكم الوضعىء أعنى: صِبْحه الطلاق» 
و صيرورة المال صدقة. 

؟. لزوم الكفار فى عامة المفطرات هل تجب الكفارة فى عامة المفطرات» كما هو ظاهر الماتن أو لا؟ 

قال المحمّق فى الشرائع: يجب مع القضاءء الكفَارةُ بسبعة أشياء: 

.١‏ الأكلء ". الشربء ". الجماع؛ 5. تعمد البقاء على الجنابة» ه. الإصباح جنبا عمداء #. الاستمناء» .٠/‏ إيصال الغبار الغليظ. 

و فى الحقيقة خصٌ الكفارة بالأكل و الشرب و الجنابة و بما انه عمّم الأكل و الشرب للمعتاد و غيره فأدخل الغبار الغليظ تحت الأكل؛ 
و لم يوجبها من الارتماسء و لا من الكذب على الله و رسوله و الأثتّه عليهم التّرلام» ولا من الحقنة؛ ولا من القىءء ولا من النومة 
الثالثة. ١؟)‏ 

و بما أنّه وردت الكفَارهُ فى الموارد المذكورةٌ فى النصوصء اقتصر عليهاء و أمّا من قال بهما فى عامةٌ المفطرات فقّد استند إلى قاعدةٌ 
مضروبة للكفارة فى بعض الروايات (رواية المشرقى) و هو «انْ من أفطر فى شهر رمضان متعمّدا فعليه عتق رقبةُ مؤمنة» و يصوم يوما 
بدل يوم). 270 و هذه القاعدة إذا ضِممّت إلى صدق الصغرى فى عامة الموارد ينتج وجوبها فى الجميع. 

و تصور أن الإفطار منصرف إلى الإفطار بالأكل و الشرب و الجماع؛ محجوج بوروده فى القىء و الكذب على الله فى الأحاديث 
التالية: 


(): الوساقل:الجزع 12 الباب 1#اعن أبواتب الأيفانه الحديق 31 

(). الجواهر: /١8‏ 452 مصباح الفقيه: ١/ا5.‏ 

(). الوسائل: الجزء /؛ الباب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائمء الحديث .١١‏ 
الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 21 
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)١١ «إذا تقيأ الصائم فقد أفطر».‎ .١ 

؟. «إن كان شىء يكره نفسه عليه فقد أفطر)». ١‏ 

. «من تققأ متعمداء و هو صائم فقد أفطر). " 

كما أنه ورد فى الكذب على الله و على رسوله و الأثمة عليهم السلام. 

ع. سألته عن رجل كذب فى رمضان؟ فقال: «قد أفطر). ؟ 

ه. «الكذبة تنقض الوضوء و تفطر الصائم». 0 

#. سأله عن رجل كذب فى شهر رمضان؟ فقال: «فقد أفطر». ع 

١ن‏ الكذب على الله و رسوله و على الأثمة يفطر الصائم». ٠‏ 

8 «خمسة أشياء تفطر الصائم ... الارتماس فى الماء؛ و الكذب على الله و على رسوله و على الأثمّةٌ عليهم السَّلام». / 

4. «إن الكذبة لتفطر الصائم». 14 

و يحتمل اختصاص الكفَارة بما ورد فيها التصريح بالكفارة و ذلكك للوجوه التالية: 

أ. ان الضابطة وردت فى رواية المشرقى الذى ترجمه النجاشى فى رجاله و لم يذكر فى حمّه شيئا و إن استظهرنا وثاقته من وجه آخر. 
فإن قلت: قد ورد فى أسئلة الرواة قولهم: رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا؟ 

فأجيبوا بوجوب الكفارة عليهم» و هذه الروايات مبثوثة فى الباب الثامن من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» و قد مرٌ ذكرها عند البحث 


فى شرطية التعمّد فى وجوب 


١ )1(‏ 7 #. الوسائل: الجزء 2 الباب 719 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث 2١‏ ه 8. 

(؟) ع ل ع 7. الوسائل: الجزء /؛ الباب ” من أبواب ما يمسكك عنه الصائم؛ الحديث 21 27 2# 8. 
() ل 4. الوسائل: الجزء /؛ الباب ” من أبواب ما يمسكك عنه الصائم؛ الحديث تن 8. 

الصوم فى الشريعة الإسلاميهُ الغراء» ج١»‏ ص: 7/1 


القضاء؟ 

قلت: إِنْ السائلين لم يكونوا فى مقام البيان من هذه الجهه حتى يؤخذ بإطلاق كلامهم, و إِنّما كانوا بصدد استفهام ما يجب على 
الإفطار العمدىء و أما ما هو المراد من الإفطار, فلعلّه كان منصرفا فى ألسنتهم إلى الأكل و الشرب و الجماعء لما سيوافيكك من أن 
الإفطار مأخوذ من الفطر و هو الشقء و هو كناية عن شق الفم الملازم للأكل و الشرب. 

ب. لو افترضنا صيحة حديثه» لكنّه منصرف إلى الأكل و الشرب. و إِنْما عطف عليهماء الجماع لأجل تضافر الروايات على الكفارة فيه- 
وذلكك لالسيى رقط بض :شق #ال«سيهافدة إذا الفللة الفلوت أى قفده. 

قال فى المقاييس: أصل صحيح يدل على فتح شىء و إبرازه» و من ذلكك الفطر من الصوم. 

و قال فى اللسان: الفطر: الشقء إلى أن قال: أخذ فطر الصائم لأنّه يفتح فاه. 

و هذا يدل على أن إطلاق الفطر على الصائم يناسبه فتح فيه؛ فلا إطلاق للحديثء و تصور أن ملاك الإطلاق؛ شق نيته بعيد عن 
الأذهان العرفية. 
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ج. ان الإمام علل فساد الصوم بإيصال الغبار و لزوم الكفارة فيه بقوله: 

«فانٌ ذلك له مفطر مثل الأكل و الشرب و النكاح» ١١‏ و هذا يعرب عن كون الأصل هو الثلاثة. 

د. علل عدم بطلان الصوم بالكحل فى رواية محمد بن مسلم بقوله: «لا بأس به لأنّهِ ليس بطعام و لا شراب». "١‏ و فى روايةٌ ابن أبى 
يعفور *: «لا بأس به 


.١ الوسائل: الجزء /؛ الباب 75 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث‎ .)١( 

(0) ”و ”. الوسائل: الجزء ؛ الباب 18 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث ١‏ و 8. 
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ولافرق أيضا فى وجوبها بين العالم و الجاهل المقصّر و القاصر على الأحوط و إن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل خصوصا 
القاصر و المقصّر غير الملتفت حين الإفطار» نعم إذا كان جاهلا بكون الشىء مفطرا مع علمه بحرمته كما إذا لم يعلم أن الكذب على 
اللّه و رسوله من المفطرات فارتكبه حال الصوم فالظاهر لحوقه بالعالم فى وجوب الكقّارة. )١(‏ 


ِنْه ليس بطعام و لا شراب). 

و هذا يدل على أن الملاك؛ الطعام و الشراب مضافا إلى الجماع. 

ه. عدم ورودها فى لسان الصادقين؛ و لو كانت واجبه لما ترك التنصيص بهاء مع كثرة الابتلاء؛ و الاعتماد فيها على مثل رواية 
المشرقى. عن أبى الحسن الرضا عليه السّلام؛ مشكل. 

و الأقوى عدم لزومهاء إلا فيما ورد النص فيه على لزوم الكقّارة. 

". عدم وجوب الكقارةٌ فى النومة الثانية و الثالثة قد مضى الكلام فيه عند البحث عن المفطرات. 

)١(‏ لا-فرق بين العالم و الجاهل مقتضى الإطلاقات عدم الفرق بين العالم و الجاهل إِلّا إذا كانت هناكك قرينة على الانصرافء و هو 
ليس ببعيد فى القاصرء لأنّ الكفارة تكفير للذنب المكتسبء و الجاهل القاصر معذور عقلا و شرعاء فلا ذنب له حتى يكفْرء نعم يجب 
عليه القضاء, لأنّه لجبر المصلحة الفائتة» و هو أمر مشتركك بين العالم و الجاهل. 
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ثم إن الماتن احتمل خروج المقصر غير الملتفت حين الإفطار اعتمادا على موثق أبى بصيرء و زرارة» قالا- جميعا- و سألنا أبا جعفر 
عن رجل أتى أهله فى شهر رمضان و أتى أهله و هو محرم؛ و هو لا يرى إِلَّا انَ ذلكك حلال له؟ قال: «ليس عليه شىء). 1١‏ و مراده 
من غير الملتفت هو الجاهل المركب. 

يلاحظ عليه: أن الجهل بعدم مفطرية الجماع فى شهر رمضان لا يتصور إِلّا فى حقّ الجاهل القاصر كالجهل بعدم مفطرية الأكل و 
الشربء حتى أن الأعرابى الذى جاء إلى النبى و قال: هلكت و أهلكت و جامعت أهلى فى شهر رمضان. كان عالما به و الرواية ناظرةٌ 
إلى الجاهل القاصرء دون المقصرء و المنفى هو الكفارة دون القضاء. 

ثم لو قلنا بخروج المقصررء و لكنّه مختص بما إذا كان معتقدا بحليته عليه حين الصوم, و أمَا إذا كان عالما بحرمته و إن كان جاهلا 
بمفطريته كالكذب على الله و رسوله فارتكبه حال الصوم فهو ملحق بالعالم. 

ويمكن أن يقال: إِنّه لا وجه للاختصاص لاحتمال أن يكون المراد من قوله: 
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و هولا يرى إِلَا أن ذلك حلال له كونه غير مخل بالصوم» و هو موجود فى هذا المورد أيضاء و ليس المراد كونه حلالا فى نفسه كما 
لا يخفى كى يخرج هذا القسم من تحت الرواية. 

نعم خروج المقصرء مورد تأمل و نظرء فكيف خروج هذا القسم عنه؟! 

وقد مر عدم وجوب الكفارةً فى غير ما ورد الدليل فيه من غير فرق بين العالم و الجاهل» فالكذب على الله ليس فيه كفارة مطلقا. 


.١؟ الوسائل: الجزء /؛ الباب 4 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث‎ .)١( 
59 ص:‎ ١ الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج‎ 


[المسألة :١‏ تجب الكفارةٌ فى أربعة أقسام من الصوم] 
اشارة 

المسألُ :١‏ تجب الكفَارة فى أربعة أقسام من الصوم: 
[الأوّل: صوم شهر رمضان] 


الأوّل: صوم شهر رمضان و كفارته مختيرة بين العتق و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستّين مسكينا على الأقوى, و إن كان الأحوط 
الترتيب فيختار العتق مع الإمكان و مع العجز عنه فالصيام, و مع العجز عنه فالإطعام؛ و يجب الجمع بين الخصال إن كان الإفطار على 
محوّم كأكل المغصوب و شرب الخمر و الجماع المحرّم و نحو ذلكك. )١(‏ 


)١(‏ فيها فرعان: 

أ. كفارة صوم رمضان بالتخيير بين الأمور الثلاثة» و إن كان الأحوط الترتيب. 

ب. يجب الجمع بين الخصال عند الإفطار بالحرام. 

أ. كفارة صوم رمضان بالتخيير هل الكفَارة فيه مخيرة أو مرتّبة؟ الأقوال مختلفة» لاختلاف الروايات. 

قال الشيخ فى الخلاف: كفارة من أفطر فى شهر رمضان لأصحابنا فيه روايتان: 

إحداهما: انها على الترتيب» مثل كفارة الظهار. العتق أوّلاء ثم الصوم ثم الإطعام. و به قال أبو حنيفة و أصحابه؛ و الشافعى و الأوزاعى 
والليث ابن سعد. 

و الأخرى: انه مخير فيها. و به قال مالكك. )١(‏ 


و المشهور بين الأصحاب هو التخيير» ذهب إليه الشيخان, و ابن الجنيد و ابنا 


.)١(‏ الخلاف: ؟/ 188- 1817 كتاب الصومء المسألة ؟". 
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بابويه» و السيد المرتضىء و أبو الصلاح» و سلارء و ابن البراج» و ابن إدريس. و قال ابن أبى عقيل بالترتيب. 
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وفى المبسوط اختار التخيير» ثم قال: و قد روى أنها مرتّبةُ مثل كفارة الظهار. 

وقال فى الاقتصاد: و فى أصحابنا من قال إِنّها مرتبة كالظهار. و نقل السيد المرتضى فى الجمل كلا القولين. 

و اختار العلامة التخبير ١١‏ كما عليه المحمّق فى الشرائع. 

و يدل على قول المشهور لفيف من الروايات: 

.١‏ صحيح عبد الله بن سنان» عن أبى عبد اللّه عليه السّد.لام فى رجل أفطر من شهر رمضان متعمّدا يوما واحدا من غير عذر قال: «يعتق 
نسمة أو يصوم شهرين متتابعين» أو يطعم ستين مسكيناء فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق». "١‏ 

". موثق سماعة قال: سألته عن رجل أتى أهله فى شهر رمضان متعمدا؟ 

قال: «عليه عتق رقبة» أو إطعام ستين مسكيناء أو صوم شهرين متتابعين» و قضاء ذلكك اليوم» و من أين له مثل ذلكك اليوم). " 

*. موثقه الآخرء عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: سألته عن معتكف واقع أهله؟ 

قال: «عليه ما على الذى أفطر يوما من شهر رمضان متعمداء عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستين مسكينا». ؟ 

؟. خبر أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه الد.لام عن رجل وضع يده على شىء من جسد امرأته فأدفق؟ فقال: «كفارته أن يصوم 


شهرين متتابعين» أو يطعم 


.)١(‏ المختلف: */ ع ولع 

(0) 7و ”. الوسائل: الجزء ؛ الباب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث .١17 2١‏ 
(") ع. الوسائل: الجزء ". الباب © من أبواب كتاب الاعتكاف, الحديث 2. 
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ستين مسكيناء أو يعتق رقبة). )١١‏ 

و يؤيده ما فى الفقه الرضوى: «و من جامع فى شهر رمضان أو أفطرء فعليه عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستين مسكيناء 
لكلّ مسكين مدّ طعام؛ و عليه قضاء ذلكك اليوم؛ و أنى له بمثله)». 1١‏ و ما ذكره نفس ما رواه سماعة كما عرفتء و منه يعلم أنّهِ ليس 
تأليف الإمام؛ و إِنّما هو تأليف عالم فقيه شيعى واقف بالأخبار و الروايات. 

بقيت هنا روايات ربما يتصوّر تعارضها مع ما سبق. 

الأمولى: ما يدل على أنْ العتق واجب تعيينى» و ليس له بدل؛ روى البزنطى عن المشرقىء عن أبى الحسن عليه السّلام انه قال: «فعليه 
عتق رقبة مؤمنة» و يصوم يوما بدل يوم) 7. 

يلاحظ عليه: أَنها تخالف كلا القولينء فان مفاد الاقتصار على العتق يعرب عن كون الكفارة شيئا واحدا و هو العتق فلا ترتيب و لا 
تخيير» فعلى كلا القولين فهى بحاجة إلى التقييدء إِمّا بما دل على الترتيب» أو بما دل على التخيير» فليست الصحيحة دليلا على أحد 
القولين» فعلى القول بالترتيب ذكر ما هو الواجب أوّلاء و على القول بالتخيير ذكر أحد الأعدال الأفضل. 

الثانية: ما اقتصر فيه على التصدقء نظير صحيح عبد الرحمن بن أبى عبد اللّهه عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: سألته عن رجل أفطر 
يوماعن شهر رمضان منعضدا؟ قال: وعليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مذّء مد الى أفضل» © وبهدا المضحوت وردت عدّة روايات. 
0 
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.)١(‏ الوسائل: الجزء /؛ الباب 5 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم؛ الحديث ه. 

(0). فقه الرضا: 10. 

() # وع و ه. الوسائل: الجزء ,؛ الباب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم؛ الحديث .٠١ 1١‏ لاحظ الأحاديث ”ى ” عن عى ا لى ١١‏ 
من هذا الباب. 
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و الكلام فيها نفس ما سبق فى الصحيحة؛ حيث إِنْ مقتضى إطلاقهاء كون التصدّق واجبا تعيينيا لا بدل له. لا ترتيبا ولا تخييراء فعلى 
كلا القولين يجب أن يتصرف فيها بنحو تنطبق امنا على الترتيب أو التخيير» و القائل بالترتيب يقول: ذكر ما هو الواجب ثانياء و القائل 
بالتخيير يقول: ذكر أحد الأفراد. 

الثالثة: ما يدل على كون الواجب تعيينيا ترتيبياء فهذا الصنف يعارض ما يدل على كونه واجبا تخييريا بالدلالة المطابقية» و ما يدل عليه 
لآ يتجاوز عن حديثين: 

.١‏ حديث الأ-عرابى الذى رواه الصدوقء تار عن طريق عبد المؤمن بن الهيثم الأنصارى. عن أبى جعفر عليه السّّلام؛ و أخرى عن 
طريق عمرو بن شمرء و كلا السندين غير نقتيين. قال: إِنْ رجلا أتى النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم فقال: هلكت و أهلكت! فقال: 

«و ما أهلككك؟ قال: أتيت امرأتى فى شهر رمضان و أنا صائم؛ فقال له النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلم: 

«اعتق رقبةٌ» قال: لا أجد, قال: «فصم شهرين متتابعين» قال: لا أطيق» قال: 

«تصدّق على ستين مسكينا ...). )١١‏ 

يلاحظ عليه أوٌلا الظاهر أن ما يحكيه من الواقعة هى نفس ما يحكيه جميل ابن دراج من الواقعة» و قد ذكر فيها الإمام التصدق و 
اقتصر عليه» و لعلّه عليه السّّلام كان بصدد بيان ما يتعلق بالصدقة و ما أجاب به النبى» و لكن جاء فى آخر الروايةٌ «فلما خرجنا قال 
أصحابنا: إِنّهِ بدأ بالعتق فقال: اعتق» أو صمء أو تصدق» .)2١‏ و هذا يعرب عن أن النبى أمره بالثلاثة على وجه التخيير» لا على وجه 
الترتيب» و أن ظهوره فيه ظهور بدئى و إِنّما بدأ النبى بالأفضل فالأفضلء و على هذا لا يعتدّ بمثل هذا الظهورء مضافا إلى ضعف 
البيكك 


.)١(‏ الوسائل: الجزء /؛ الباب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائمء الحديث ه. 
(؟). الوسائل: الجزء /؛ الباب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائمء الحديث ؟. 
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؟. ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال: سألته عن رجل نكح امرأته و هو صائم فى رمضان ما عليه؟ قال: 
«عليه القضاء و عتق رقبة؛ فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناء فإن لم يجد فليستغفر اللّه». )1١‏ 

و دلالته على اعتبار الترتيب أوضح من حديث الأعرابى؛ لأنّ التقييد بعدم التمكن جاء فى كلام الإمام» بخلاف حديث الأعرابى» حيث 
جاء فى كلامه عند ما اقترح عليه النبى العتق» أو الصوم. فقال: لا أطيق. 

و أجاب السيد الخوثئى عن الاستدلال: بأنْها لا تقاوم النصوص المتقدمة الصريحة فى التخيير» فانّها إِنْما تدل على الوجوب التعيينى 
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بالظهور الإطلاقى- كما فى الأصول- و تلكك قد دلت على التخيير بالظهور الوضعى على ما تقتضيه كلم «أو). )”١‏ 

يلاحظ عليه: أن دلال الصحيحة على الترتيب أيضا بالظهور الوضعى» حيث يقيد كفاية الثانى» بعدم وجدان الأولى. 

و الأولى أن يقال: لا بد من التصرف فى هذا الظهور لأجل أظهرية الروايات الدال على التخيير» لكثرتها و شهرتهاء و قَوَهُ دلالتهاء و 
مخالفتها لما عليه أكثر فقهاء العامة» فتحمل الصحيحةٌ على الأفضل فالأفضل. 

ب: الإفطار بالحرام لو أفطر بجماع محرم عليه أو طعام محرم؛ فى نهار رمضانء فقد ذهب جماعة 


.5 الوسائل: الجزء /؛ الباب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائمء الحديث‎ .)١( 
مستند العروة الوثقى: ول كتاب الصوم.‎ 0 
798 ص:‎ ١ الصوم فى الشريعة الإسلاميةٌ الغراء» ج‎ 


إلى أن كفارته كفارة الجمع, و أفتى به الصدوق فى الفقيه »١‏ وابن حمزة فى الوسيلة 7١‏ و الشيخ فى تهذيبه 1 و قال المحمّق: 
قيل يجب بالإفطار بالمحرم ثلاث كفارات؛ مشعرا بضعف القول به. و قال العلامة: المشهور ايجاب كفارةٌ واحدة. © 

و مقتضى الإطلاقات السابقةُ عدم الفرق بين الإفطار بحلال أو حرام و الأصل البراءة» إلا أن يدل دليل على التقييد أو التخصيص.ه و قد 
استدل بما يلى: 

.١‏ روى الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد, عن عثمان بن عيسى» عن سماعة: قال: سألته: عن رجل أتى أهله فى رمضان متعم دا 
فقال: «عليه عتق رقبة» و إطعام ستين مسكيناء و صيام شهرين متتابعين». «0) 

أقول: هذه الرواية» تصلح أن تكون معارضة لما سبق من أن الواجب إحدى الخصال مرتبة أو مخيرة» و لا تصلح أن تكون دليلا على 
وجوب الجمع فى خصوص الإفطار بالحرام؛ إلا أن يكون هناكك قرينة على الحملء و يكفى فى رفع التعارض حمل الواو على التنويع 
مثل قولهم: الكلمة: فعل و حرف» أوغلى التخبير: معل قوله تعالى؛ مَيل] وَ تداك و بللا وغى أو احتمال كون نسخة الشيخ غير 
صحيحة: و انْ الصحيح هو لفظة: «أوا مكان «الواو»» و يدل على ذلكك أن الروايهٌ نقلها أحمد بن محمد بن عيسى فى نوادره بتلكك 
اللفظةُ» و رواها عنه صاحب الوسائل فى الباب 


.1897 ذح‎ ١١8/5 من لا يحضره الفقيه:‎ .)١( 

(0). الوسيلة: 2؟١.‏ 

(6). التهذيب: 86١٠م‏ 6.5 

(6». مختلف الشيعة: */ لاا ارع؟. 

(0). الوسائل: الجزء 7 الباب ٠١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث ؟ و رواه الشيخ فى التهذيب: 230875 الحديث 2805. 
(2). النساء: ". 
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الثامن كما مر نقله فى المسألهٌ السابقةُ. )١١‏ حيث قال: «و عنه» أى عن أحمد بن محمد ابن عيسى المذكور فى سند الروايةٌ المتقدمة 
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عن سماعة الخ. 

نعم حمل الشيخ الحديث على الإفطار بحرام و قال: و يحتمل أيضا أن يكون هذا الحكم مخصوصا بمن أتى أهله فى حال تحرم 
الوطء فيهاء مثل الوطء فى الحيضء أو فى حال الظهار قبل الكفارة» فانّه من فعل ذلكك لزمه الجمع بين الكفارات الثلاث؛ لأنه وطأ فى 
شهر رمضان. و قال: و يدل على هذا التأويل الروايةٌ التالية. ١؟)‏ 

". روى الصدوقء عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابورى؛ عن على بن محمد بن قتيبة» عن حمدان بن سليمان» عن عبد 
السلام بن صالح الهروىء قال: قلت للرضا عليه السّ.لام: يا ابن رسول الله قد روى عن آبائكك عليهم السّ.لام فيمن جامع فى شهر 
رمضان. أو أفطر فيه ثلاث كفّارات» وروى عنهم أيضا كفارة واحدة فبأى الحديثين نأخذ؟ قال: «بهما جميعاء متى جامع الرجل حراما 
أو أفطر على حرام فى شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات: عتق رقبة» و صيام شهرين متتابعين» و إطعام ستين مسكيناء و قضاء ذلكك 
اليوم» و إن كان قد نكح حلالا أو أفطر على حلالء فعليه كفارة واحدة و إن كان ناسيا فلا شىء عليه». 030 و لندرس السند: 

.١‏ عبد الواحد. من مشايخ الصدوق ولم يرو عنه الصدوقء إِلَا رواية أو روايتين» و ليست مثل هذه الشيخوخة أمارة الوثاقة» و إِنّما 


تكون أمارةٌ إذا أكثر النقل عنه. «©» 


.١7 الوسائل: الجزء 07 الباب  من أبواب ما يمسكك عنه الصائم؛ الحديث‎ .)١( 
التهذيب: 5/ 2509 الحديث 21375 كتاب الصيام.‎ .)1( 

(). الوسائل: الجزء /؛ الباب ٠١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث .١‏ 
(ع©). معجم رجال الحديث: "١‏ برقم 101/. 
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؟. على بن محمد بن قتيبة: قال النجاشى: عليه اعتمد أبو عمرو الكشى فى كتاب الرجال. «أبو الحسن» صاحب الفضل بن شاذان. و 
راوية كتبه» له كتبء منها: كتاب يشتمل على ذكر مجالس «الفضل» مع أهل الخلافء و مسائل أهل البلدان. )١١‏ 

لكن اعتماد الكشى لا يضفى عليه الوثاقة؛ لأنّه يروى عن الضعفاء كثيرا كما نص به النجاشى فى ترجمته. «؟) 

#عصيدان بن سليمان أب سفيد التيسايورى ثقة) من وسره أستارناء كما ذكرة التخاش. 0 

؟. عبد السلام بن صالح, أبو الصلت الهروىء ثقهُ صحيح الحديثء كما ذكره النجاشى. ©" 

و بذلك يعلم أن الإفقناء بمضمونها مشكلء لإسعراض المشهور عنها أوّلاء و لم تثبت وثاقة الأوّلين ثانياء إذ لم يرد فى حقّ الأوّل إلا 
كونه من مشايخ الصدوقء كما لم يرد فى حقٌّ الثانى إلا كونه من مشايخ الكشىء مع أنه يروى عن الضعفاء كثيرا. «0) 

*. ما رواه الصدوق فى الفقيه: أمّا الخبر الذى روى فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا أن عليه ثلاث كفارات. فإنّى أفتى به فيمن 


.808 رجال النجاشى: برقم‎ .)١( 
.٠١19 رجال النجاشى: برقم‎ .)1( 
."00 رجال النجاشى: برقم‎ .)9( 


(6). رجال النجاشى: برقم .88١‏ 
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(6). رجال النجاشى: برقم .1١19‏ 
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[الثانى: صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال] 


الثانى: صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال» و كمّارته إطعام عشرةُ مساكين لكلّ مسكين مده فإن لم يتمكن فصوم ثلاثة أيَامء 
و الأحوط إطعام ستّين مسكينا. )١(‏ 


فيما ورد عليه من الشيخ أبى جعفر محمد بن عثمان العمرى قدس الله روحه. ١١‏ 

و ليس فيه تصريح على أن الرواية من المهدى عليه التّ.لام» و إن نسبه فى الوسائل إلى المهدى (عتجل الله فرجه) و لعله استنبطه من 
قرينة خارجية: للعلم بأنّه لا يقول وردت إلا إذا أخذه منه» و لكن الرواية مرسلة, لأنّ الأسدى و إن كان ثقهُ صحيح الحديث لكن لم 
يدركه الصدوقء لأنّه توفى عام 017, و قد ولد الصدوق حوالى عام ١8‏ فكيف يروى عنه؟! 

فتلخص أن القول بوجوب كفارة الجمع لا يخلو من إشكال. 

)١(‏ أقول: يقع الكلام فى هذه المسأله فى مواضع: 

الأول إفطار قضاء رمضان قبل الزوال المشهور بين الأصحاب جواز الإفطار قبل الزوال».و أرسله المحقّق فى المعتير: 089 :و العلامة فى 
المنتهى؛ «*) إرسال المسلّم و لم ينقلا خلافا. 

و يظهر ممما نقله العلامة فى المختلف أن ابن أبى عقيل و أبا الصلاح لم يفرّقا بين الوقتين فحرّما الإفطار مطلقاء قال الأوّل: و من أصبح 
مانن لفقا كان عله 


0 الفقه 1479ل لعة جاع المدرسين. 

(1). المعتبر: ؟/ 6/ا2. 

(*. المنتهى: ؟/ 4272 الطبعة الحجرية تحت عنوان فروع الأوّل. 
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من شهر رمضان و قد نوى الصوم من الليل فأراد أن يفطر فى بعض النهار لم يكن له ذلكك. ١١‏ 

وقد تضافرت الروايات على الجواز قبل الزوال و عدمه بعده تذكر منها ما يلى: 

.١‏ صحيحة جميل بن دراج» عن أبى عبد اللّه عليه السّرلام انه قال فى الذى يقضى شهر رمضان: (إِنّه بالخيار إلى زوال الشمسء فإن 
كان تطوعا فانّه إلى الليل بالخيار)». ١؟)‏ 

؟. صحيحة عبد الله بن سنان» عن أبى عبد الله عليه الّلام قال: «صوم النافلة لكك أن تفطر ما بينكك و بين الليل» متى ما شئت» و صوم 
قضاء الفريضة لكك أن تفطر إلى زوال الشمسء فإذا زالت الشمس فليس لكك أن تفطر» ”و بهذا المضمون غيرهما. * 

و هناكك ما يدل على كراهة الإفطار بعد الزوال و هو: موثق أبى بصير قال: 

سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المرأة تقضى شهر رمضان فيكرهها زوجها على الإفطار فقال: «لا ينبغى له أن يكرهها بعد الزوال». د 
فانّه محمول على الحرمة بقرينة سائر الروايات؛ و قد استعمل اللفظهُ فى التحريم فى غير واحد من الروايات. 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 18.4 من ساعرنم 


كما أنْ هناك ما يدل على المنع مطلقا حتى قبل الزوال» و هو: صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل يقضى رمضانء 
أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال: «إذا كان نوى ذلكك من الليل و كان من قضاء 


.008 /" المختلف:‎ .)١( 

(؟) ”» ” . الوسائل: الجزء 7 الباب 5 من أبواب وجوب الصوم و نيته. الحديث © 4) و لاحظ: لل ٠١‏ و غيرهما. 
(*) . الوسائل: الجزء ؛ الباب 5 من أبواب وجوب الصوم و نيته» الحديث . 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 0.” 


رمضان فلا يفطر و يتم صومه). 0١١‏ و يحمل على الكراهة؛ و مثل ما ورد من عدم جواز الإفطار فى النوافل بعد الزوال. ١؟»‏ 

الثانى: لو أفطر بعد الزوال هل تجب الكفارة أو لا؟ اتفقت كلمتهم على الوجوب- لما سيوافيكك من الروايات فى الموضع الثالث- و 
لم ينقل الخلاف إِلَا من ابن أبى عقيل فتمسكك بالأصل المدفوع بالدليل مضافا إلى أَنّه زمان لم يتعين للصوم لا تجب به الكفارة كقبل 
الزوال» و كأنه اجتهاد فى مقابل النصّ. 

نعم روى عمار بن موسى الساباطى: قال فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس؟ قال: قد أساء و ليس عليه شىء إِلّا قضاء ذلكك 
اليوم الذى أراد أن يقضيه» «". و هو من متفردات عمارء و قال الشيخ فى العدة: لا يعمل بمتفرّدات عمار. و يحتمل أن يكون المراد 
نفى القضاء بالنسبة إلى اليوم الذى أفطر فيه» لا نفى الكفارة و كونه من قبيل توضيح الواضح فإنّما هو بالنسبة إلى ظروفناء لا إلى 
ظروف الراوى. و يؤيده ما فى رواية بريد العجلى: «فلا شىء عليه إِلَا يوم مكان يوم». © فلا شبهة فى وجوب الكفارة. 

الثالث: فى نوع الكفارة فهل يجب عليه الكفَارةً الكبرى؛ أى كفَارهُ شهر رمضان أو الكفارة الصغرى؟ فقد اختلفت كلمتهم فيه. 


.8 الوسائل: الجزء 7؛ الباب ؟ من أبواب وجوب الصوم و نيته» الحديث‎ .)١( 
(؟). الوسائل: الجزء 7؛ الباب ؟ من أبواب وجوب الصوم و نيته» الحديث ه.‎ 
.8 الوسائل: الجزء 7 الباب 74 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث‎ .)( 
.١ الوسائل: الجزء 7؛ الباب 74 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث‎ .)©( 
701 ص:‎ ١ الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج‎ 


.١‏ فذهب ابن الجنيد و المفيدء و الشيخ و ابن البراج و ابن إدريس إلى أن كفارته إطعام عشرة مساكينء فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام 
بدلا من الكفارة» و هذا القول هو المشهور بين الأصحاب. 

”. التخيير بين الإطعام و الصيام: و هو خيرة الشيخ فى الجمل و العقود» و فى فصل أقسام الصوم من المبسوط. مع أنه اختار الترتيب فى 
. الإ.ثم إن أفطر قبل الزوالء و الإ-ثم و الكفارة إن أفطر بعده: و هو خيرة أبى الصلاح قال: إن أفطر يوما عزم على صومه قضاء قبل 
الزوال فهو «مأزور)». ١١اوإن‏ كان بعد الزوال تعاظم وزره و لزمته الكفارة: صيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين. 


؟. كفارة شهر رمضان. إن أفطر استخفافاء و التخيير بين الأشمرين إن أفطر لغير ذلكك: و هو خيرةٌ ابن حمزةٌ قال: إن أفطر بعد الزوال 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 19٠‏ من تعزن 
استخفافا به فعليه كفارة مثل كفارة من أفطر يوما من شهر رمضانء و إن أفطر لغير ذلكك فكفارته صيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة 
مساكين و هو خيرة ابن حمزة. 1 / 

ه. عليه كفارة اليمين التى جاء فى الذكر الحكيم. قال سبحانه: فَكَدَ ارَنهُ إطْظامُ عَدرَةْ ملاكِينَ مِنْ أُؤسرط للا تُطْعِمُونَ أفليئئ أو 
كفتك الاتطوية وكة قدن الايد قولقة ثثاكة أنام :وذ حو خيرة إن البراج قى النهنيه .دك ران الألسوط انا كارك كقارة سر 
رمضان. َ 

. ان كفارتهء كفارة شهر رمضان: و هو خيرةٌ الصدوقين» و سيوافيكك مقدار صِحُحةٌ النسبة. 

هذه هى الأقوال الموجودة فى المسألة» التى أخذناها من مختلف الشيعة. «*” 


.)١(‏ كذا فى المطبوع, و لعلّ الصحيح موزور كما فى المنجد و هو من الوزر بمعنى الإثم» أى فهو ثم تكليفا. 
(9). المائدة: 9. 

(؟). مختلف الشيعة: "/ 8هه- 208. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 7:" 


وقد ذكرت مصادر الأقوال فى الهامشء و ستعرف أنه لا دليل على أكثر هذه الأقوال. 

دليل القول المشهور روايتان .١‏ رواية بريد العجلى: عن أبى جعفر عليه السّ.لام فى رجل أتى أهله فى يوم يقضيه من شهر رمضان؟ 
قال: «إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس.ء فلا شىء عليه إلا يوم مكان يوم؛ و إن كان أتى أهله بعد زوال الشمس. فانّ عليه أن 
يتصدق على عشرةٌ مساكين» فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم؛ و صام ثلاثة أيَامم كفارة لما صنع». 01١‏ و السند لا غبار عليه إلا 
الحارث بن محمد الذى يروى عنه الحسن بن محبوب فانّه غير موثق» لكن الروايه معتبرة لعمل المشهور بهاء و قد رواها الكلينى فى 
الكافى» و الصدوق فى الفقيه» و أفتى الثانى بمضمونه فى المقنع» غير أنه أسقط العدل الثانى» أعنى: ما إذا لم يقدر فعليه صيام ثلاثة 
أيّام. 
عليها قبل صلاءًٌ العصرء فلا شىء عليه؛ يصوم يوما بدل يوم؛ و إن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم» و أطعم عشرة مساكينء فإن لم 
يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلكك». ؟ و السند لا غبار عليه غير انها تضمنت التحديد بالعصر مكان الظهر, و لعله مصتحف الظهر لكن 
حمله الشيخ على ما يوافق الأوّل لدخول وقت الصلاتين عند الزوال. 

دليل القول بِأنْ كفارته كفارةٌ رمضان و قد نسب إلى الصدوقين انْهما قالا بأنْ كفارته» كفارة إفطار شهر رمضان و يدل عليه: 


١ )1(‏ ”. الوسائل: الجزء /؛ الباب 79 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث ١‏ و 5. 


.١‏ موثقةُ زرارةً قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء؟ قال: «عليه من الكفارة ما على الذى 
أصاب فى شهر رمضان. لأنّ ذلكك اليوم عند الله من أيام رمضان». 1١‏ 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالاللا صفحة 191 من ساعرزم 


.١‏ مرسلة حفص بن سوقهء عفن ذكرهه عن أبى عبد الله فى الرجل يلاعب أهله أو جاريته و هو فى قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء 
فينزل؟ قال: «عليه من الكفارة مثل ما على الذى يجامع فى شهر رمضان'. ١‏ 

و مقتضى الرواية الأولى عدم الفرق بين الزوال و بعده كما هو ظاهر عدم التفريق» و مقتضى التعليل و لكن لم يقل به أحد إذ التفريق 
قبل الزوال و بعده أمر متسالم فيه» و يمكن الحمل على التشبيه فى وجوب الكفارة لا فى قدرهاء أو على الاستحباب و الرواية الثانية 
مرسلة» لا يحتج بها. 

وقد نسب العمل بهما إلى الصدوقء و لكن عبارة الفقيه» لا تدل على ذلك فإنّه قدّس سرّه نقل أوّلا رواية بريد العجلى الدالهُ على 
القول المشهور ثمٌ قال: و روى أنّهِ إن أفطر قبل الزوال فلا شىء عليه و إن أفطر بعد الزوال فعليه الكفارة مثل ما على من أفطر يوما فى 
شهر رمضان. «* و لو لم نستظهر ميله إلى القول المشهورء فلا أقلّ من عدم دلالة فيه على انتخاب القول الثانى. 

و أمَا سائر الأقوال فليس لها دليل يذكر و أصحابها أولى بها. و لكن الماتن احتاط و قال: و الأحوط إطعام ستين مسكينا. لأجل العمل 
بكلتا الطائفتين من الروايات» و الأولى كما فى بعض التعاليق «أو ضمٌ العتق أو صيام شهرين على إطعام العشرة» لأنْ الواجب من كفارة 
شهر رمضانء ليس الإطعام فقط بل أحد الأمور الثلاثة» فيكون الأولى الجمع بين إطعام عشرهٌ مساكين و واحد من هذه الخصال. 


." الوسائل: الجزء 7 الباب 74 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث‎ .)١( 
(؟). الوسائل: الجزء /؛ الباب ؟ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم؛ الحديث ؟.‎ 
الفقيه: ؟/ 219 طبع مؤسسة النشر الإسلامى.‎ .)9( 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 705 


[الثالث: صوم النذر المعيّن] 


الثالث: صوم النذر المعتّن و كفارته كفَاره إفطار شهر رمضان. )١(‏ 


)١(‏ اختلفت آراؤهم فى كفارة حنث النذر» سواء أتعلق النذرء بالصوم أم بغيره» فلهم أقوال: 

.١‏ إِنْ كفارته» كفارةً شهر رمضان. أى الخصال الكبرى مخْيرةُ. و هو خيرةً المرتضى فى الانتصارء و ابن زهرءٌ فى الغنية» كما فى 
الجواهر» و نسبه إلى المشهور. )١١‏ 

؟. كفارته» كفارة اليمين. و هو خيرة الصدوق فى المقنع؛ «؟) و خيرة المحم فى النافع؛ 0 و هو خيرة العلمين» الحكيم و السيد 
الخوئى- قدّس سرهما-. 

* كفارتهء كفارة شهر رمضاق إذا كان المنذور صوماء:و كفارة اليمين إذا كان غيره» نقله ضاحب الوسائل» 20 و نسبه إلى جماعة و 
استحسنه. و نسبه فى المسالكك إلى المرتضى و ابن إدريس و العلامة فى غير المختلف. «ه) 

؟. ذلكك القولء لكن مع التردد فى نذر غير الصوم. و هو خيرة المحمّق فى الشرائع قال: و كفارة من أفطر يوما نذر صومه على أشهر 
الروايتين» و كذا كفارة الحنث فى العهدء و فى النذر على تردد. «©) 

هذه هن الأقوال النوجودة فى السألة: 

و يظهر من الخلا.ف اختصاص القول بكفارة شهر رمضان- فى خصوص ما إذا نذر صوم يوم معين- بالشيعة قال: من أفطر يوما نذر 


صومه من غير عذر 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً 191 من ساعرزنم 


.51/1١/١8 الجواهر:‎ .)١( 

(). المقنع: 809. 

(9). كما فى المسالكك: .117/٠١‏ 

(ع). الوسائل: الجزء 10 الباب 7١‏ من أبواب الكفارات» ذيل الحديث م 
(0). المسالكك: .18/٠١‏ 

(©). المصدر نفسه: 21١‏ قسم المتن. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج ١‏ ص: "١0‏ 


لزمته الكفارة» و خالف جميع الفقهاء فى ذلكك. ١١‏ و المراد» كفارة شهر رمضان لا مطلق الكفارة» كيف؟ و قد رووا عن النبى: كفارة 
النذرء كفارةٌ اليمين. ١؟»‏ 

إذا علمت ذلكك فاعلم أنْ الروايات على طوائف: 

المولى: ما يدل على أنْ كفَارهْ حنث النذر مطلقا هو كفَارهْ شهر رمضان سواء كان المنذور هو الصوم أو غيره» و هو رواية واحدة 
صحيحة السند إلا الراوى الأخير عن الإمام. 

خبر عبد الملكك بن عمرء عن أبى عبد اللّه عليه السّد.لام: من جعل للّه عليه أن لا يركب محرّما فركبه؛ قال: لا و لا أعلمه إِنَا قال: فليعتق 
رقبة أو ليصم شهرينء أو ليطعم ستين مسكينا 379. 

و الرواية غير صالحة للاحتجاج لا فى كفاره مطلق خلف النذرء و لافى خصوص الموره. أمّا الثانى. فواضح إذ لم يتعلق النذر بالصوم 
و إِنّما تعلق بتركك المحرمات فى الكتاب. و أما الأول فلوجهين: 

أ. ترذد الراوئ فى تقل المضمون حيث قال: و لا أعلمه إِنَا قال. 

ب. ان عبد الملكك بن عمرو لم يويّق» فقد عدّه الشيخ فى رجاله من أصحاب الصادقء و قال: عربى كوفى» روى عنهما. 

و روى الكشى عنه قال لى أبو عبد الله عليه السّلام: إِنّى لأدعو لكك. «©» و دعاء الصادق عليه السشلام منقول عن طريقه فلا يكون حيجة 
فى حقّه. و عمل المرتضى فى الانتصاره و ابن زهرة لا يكون جابرا للسند. مع تردّد المحمّق فيه فى الشرائع» 


.8 كتاب الصوم, المسألة‎ 077١/7 الخلاف:‎ .)١( 

.)١(‏ مسند أحمد: ©/ ©0711 و غيره. 

(*). الوسائل: الجزء 277 الباب 7١‏ من أبواب الكفارات» الحديث 7. 
(©). قاموس الرجال: الجزء /؛ برقم 9877. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 708 


و إفتائه بالخلاف فى النافع. 
نعم ذهب المحقق فى خصوص هذه المسألة إلى أن كفارته» كفارة كبرى مخيرة» أفتى بها فى كتاب الصوم فى كتاب النذرء و إِنّما 
تردة أو أفى بالخلاف فى غير هذا المنورد: وهر أمرعمي: كبا دهن إلى هذا التفضيل ابن اريس فى السرائر و العلافة فى غير 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالائالالا صفحة 19 من ساعرزنم 


المختلف كما مر. )١١‏ 

و الحاصل: الذى يدل على أن كفارته» كفارة كبرى مخيرة هو هذه الرواية و هى ضعيفة السند» و المتن غير خال عن الإشكال. 

الثانية: ما يدل على أن كفارته تحرير رقبة» و تدل عليه مكاتبات ثلاث: 

أ. مكاتبة ابن مهزيار: أنه كتب إليه يسأله: يا سيدى» رجل نذر أن يصوم يوما بعينه» فوقع ذلكك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ 
فأجابه: «يصوم يوما بدل يوم و تحرير رقبةُ مؤمنة). 7١‏ 

نقله صاحب الوسائل فى كتاب الصوم بالسند التالى: محمد بن يعقوبء عن محمد بن جعفر الرزاز (شيخ الكلينى الثقةُ) عن ابن عيسى 
(محمد بن عيسى بن عبيد) عن ابن مهزيار و كلهم ثقات. 

و نقله فى باب كفارة خلف النذر بسند آخرء و هو: عن أبى على الأشعرى؛ عن محمد بن عبد الجبار» عن على بن مهزيار 9 و كلا 
الاسنادين صحيحان. 

ب. مكاتبة الحسين بن عبيدة. © 

ج. مكاتبة القاسم بن الصيقل. ه 


.18/1٠١ المسالكك:‎ .)١( 

(0). الوسائل: الجزء 7 الباب / من أبواب بقيهُ الصوم الواجبء الحديث .١‏ 

ا الوسافل: اللجزء هك الباف #الامق أبوات الكثارات: الحديى: 3 . 

(؟) ؟ و ه. الوسائل: الجزء 7؛ الباب ٠‏ من أبواب بقيةُ الصوم الواجبء الحديث 27 ". 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 77 


و الجميع ظاهر فى تعن تحرير الرقبة» و لو حملوا على بيان أحد الأعدال؛ فهو مشترك بين الكفارة الكبرى المخيرة» و كفارة اليمين» 
حيث إِنّ الواجب فيه: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة؛ و من لم يستطع فإطعام ثلاثة أيَام و مثل ذلكك لا يكون دليلا 
على أحد القولين. 

الثالثة: ما يدل على أنْ كفارته. كفارة حنث اليمين» و هى روايات ثلاث: 

)1١ صحيحة الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «إن قلت: لله علي فكفَارَة يمين». و السند صحيح لا غبار عليه.‎ .١ 

'. معتبرة حفص بن غياثء عن أبى عبد الله عليه الّ.لام قال: سألته عن كفَارَةٌ النذر؟ فقال: «كفَّاره النذر كفَّارةُ اليمين». ؟ و السند 
معتبر رواه الكلينى» عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن القاسم بن محمد الجوهرى الثقهُ؛ عن سليمان بن داود المنقرى الثقة؛ عن حفص 
بن غياث الذئى عمل الأصحاب برواياتة» .و إن كان عامى المذهب. 

". ما رواه على بن مهزيار قال: كتب بندار مولى إدريس: يا سيدى. نذرت أن أصوم كل يوم سبت. فإن أنا لم أصمه ما يلزمنى من 
الكفّمارة؟ فكتب إليه و قرأته: «لا تتركه إِلَما من عل و ليس عليكك صومه فى سفر و لا مرض إِلَا أن تكون نويت ذلك, و إن كنت 
أفطرت فيه من غير علّهُ فتصدق بعدد كلّ يوم على سبعة مساكينء نسأل الله التوفيق لما يحب و يرضى». * 

بناء على أن سبعة مصححف «عشرة» كما عتر بها فى المقنع على ما عرفت حيث إن الظاهر ان التعبير» عبار النص و قال فى المسالكك: 
إِنْه كذلكك بخط الصدوق الذى عندى. 
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١ 000‏ و 8 الوسائل: الجزء م6 الباب إرف من أبوات الكثارات» الحديث 5 
(؟) ”. الوسائل: الجزء 0 الباب ‏ من أبواب بقيةٌ الصوم الواجبء الحديث 8. 


و قد رواه صاحب الوسائل عن تهذيب الشيخ 2١١‏ نعم رواه الكافى بسند آخرء و بذلكك يظهر النظر فيما ذكره المحمّق الخوئى من أن 
هذه الرواية بسندها المذكور فى الوسائل غير موجودة فى الكافىء و إِنْما هى موجودة فيه بسند آخر و هو: 

عن أبى على الأشعرى» عن محمد بن عبد الجبار» عن على بن مهزيار. و ذلكك لأنّ صاحب الوسائل أخذ الرواية من التهذيبء و السند 
فيهما واحد, و لم ينقل من الكافى. 

هذه هى الروايات الواردة فى المقام و خلاصتها: 

.١‏ أن خبر عبد الملكك يدل على أن كفارته كفارة شهر رمضانء و مورد الرواية نذر ترك مطلق المحرمات. 

". ان ظاهر المكاتبات الثلاث هو تعيّن تحرير الرقبة» و موردها نذر الصوم. دون غيره. 

". ما يدل على أن كفارته كفارة اليمين» و هو بين مطلق» يعم مطلق حنث النذرء كما هو الحال فى صحيحة الحلبى؛ و معتبرة حفص»ء و 
خاص بالصومء كما هو الحال فى مكاتبة بندار» و الطائفة الثالثة ظاهرةُ فى تعين الرقبة» و لو أغمض عن دلالتها على التعتّن فهى صالحة 
للحمل على بيان إحدى الأعدال الموجودةٌ فى كفارة رمضانء أو كقارةٌ اليمين. 

فالمعارضة بين خبر عبد الملكك؛ و صحيحة الحلبى و معتبرة غياث» و مكاتبة بندار» و الترجيح مع الثانية» نعم هى موافقة للعامة الذين 
انَفقت كلمتهم على أن كفارة النذرء هى كمْارةُ اليمين» و العجب أن الشهيد فى المسالكك جعلها من المؤيدات و المرجحات لهذه 
الطائفة» مع أنْ المنصوص أنّها مرجحة للمخالف قال: 

اتفاق روايات العامة التى صبححوها عن النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلّم وهى و إن لم تككن حتّة إِلَا أنّها 


(0). التهذيب: 5/ 3588, باب قضاء شهر رمضانء, الحديث .8٠‏ 


[الرابع: صوم الاعتكاف] 


الرابع: صوم الاعتكاف و كفّسارته مثل كمَارهُ شهر رمضان مخْيره بين الخصالء و لكن الأ-حوط الترتيب المذكور هذاء و كقّمارة 
الاعتكاف مختصّة بالجماع فلا تعب سائر المفطرات. و الظاهر أنْها لأجل الاعتكاف لا للصوم و لذا تجب فى الجماع ليلا أيضا. )١(‏ 


لا تقصر عن أن تكون مرجحة. )١١‏ 

اللّهمّ إِلّا أن يقال: لم يثبت حجية خبر «عبد الملكك» فلا تكون المخالفة مرجحة؛ و لم يثبت عمل المشهور لما عرفت من الاختلاف فى 
الفتوىء فالقول بأنّ كفَارهٌ النذر هو كفَارةٌ اليمين» هو الأقوىء و إن كان القول الآخر هو الأحوط. 

)١(‏ هنا فروع: 

.١‏ إذا اعتكف فى غير شهر رمضان فأفطر بالجماع. 

؟. إذا اعتكف فى غير شهر رمضانء لكن أفطر بسائر المفطرات. 
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*. إذا اعتكف فى غير شهر رمضانء و جامع فى الليل. 

؟. إذا اعتكف فى شهر رمضانء فأفطر بالجماع. 

ه. تلك الصورة؛ لكنه أفطر بسائر المفطرات. 

#. إذا اعتكف فى شهر رمضانء و جامع بالليل. 

/. إذا اعتكف فى غير شهر رمضانء لكن كان الصوم واجبا بالنذر» أو دخل فى اعتكافه اليوم الثالث حيث يجب اعتكافه فيجب صومه 


أيضاء فهو بمنزله شهر رمضان بصورة الثلاث فتكون الصور تسع. و يأتى حكم الفرع السابع بصوره الثلاث فى المسأله الآتيةُ فلاحظ. 


75١/٠١ المسالكك:‎ .)١( 
٠١ ص:‎ ١ الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج‎ 


و إليكك دراسة الفروع: 

.١‏ إذا أفطر المعتكف فى غير شهر رمضان بالجماع. 

إذا كان صومه ممحضا للاعتكافء و لم يكن واجبا بأحد العناوين كصوم رمضان أو قضائه أو النذر المعين» فكفارته كفارة شهر 
رمضان مخيرا. 

قال أبو الصلاح: إن أفطر نهارا أو جامع ليلا فسخ اعتكافه» و وجب عليه استئنافه و كفارة رمضان. 

و قال سلار: من أفطر فى أيام الاعتكاف أو جامع نهارا أو ليلاء فعليه كفّاره افطار يوم من شهر رمضان. )١١‏ 

و الحكم مورد اتّفاق كما سيوافيكك. إِنّما الكلام فى كونها مخيرة أو مرتبة حيث دلت موثقة سماعة على التخيير» روى الشيخ باسناده» 
عن عبد اللّه بن المغيرة» عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه البّ.لام عن معتكف واقع أهله؟ قال: «هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر 
رمضان). ١؟)‏ 

و مثلها موثقته الأخرى التى هى صريحة فى التخبير: عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: 

سألته عن معتكف واقع أهله؟ قال: «عليه ما على الذى أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا: عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام 
ستين مسكينا». ٠"‏ 

و بإزائهما صحيحتان: 

.١‏ روى زرارةُ قال: سألت عن المعتكف يجامع أهله؟ قال: «إذا فعل ذلكك فعليه ما على المظاهر). ؟ 


.)١(‏ المختلف: "/ 97ه- 0091 و قد نقل عبارات الأصحاب فى المقام. 
(؟) ”. ". الوسائل: الجزء ؛ الباب © من أبواب الاعتكافء الحديث ”, 2. 
() ع. الوسائل: الجزء 07 الباب © من أبواب الاعتكاف, الحديث .١‏ 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: ”1١١‏ 


”. روى أبو ولا-د الحناط: قال سألت أبا عبد الله عن امرأةٌ كان زوجها غائبا فقدم و هى معتكفة بإذن زوجهاء فخرجت حين بلغها 
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قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيأت لزوجها حتى واقعها؟ فقال: «إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضى ثلاثة أيام و لم تكن 
اشترطت فى اعتكافها فانٌ عليها ما على المظاهر). )١١‏ 

و بما ان الموثقة الثانية صريحة فى التخيير» و الصحيحتان ظاهرتان فى الترتيب يجمع بينهماء بحمل الترتيب على الأفضلية؛ فترفع اليد 
عن الظاهر بالنص. 

و يمكن أن يقال: إن كفارة شهر رمضان هى نفس كفَارهُ الظهار؛ غير أن الترتيب فى الأوّل مستحب دون الآخر لما مر من رواية على 
بن جعفر عليه السّلام. 7١‏ 

و على ذلك فلا مانع من حمل قوله: «عليه ما على المظاهر على إرادة الفرد الأفضل من كمَارهُ شهر رمضان. 

”. إذا أفطر المعتكف بغير الجماع إذا كان معتكفا فى غير شهر رمضانء و لم يكن صومه واجبا معيناء و أفطر بغير الجماع» فذهب 
المفيد و أبو الصلاح إلى وجوب الكفارة أيضاء و قد مرّت عبارتهماء و هو خيرة المرتضى قال: فإن أفطر بغير الجماع فى نهار 
الاعتكاف- من غير عذر- كان عليه ما على المفطر فى نهار شهر رمضان. 039 

و قال سلار: من أفطر فى أَيَام الاعتكاف أو جامع نهارا أو ليلا فعليه كفارة إفطار يوم من شهر رمضان. ؟ 

و لكن المساعدة مع هذا القول مشكلة لاختصاص الأدله بالجماع» و كون 


.8 الوسائل: الجزء /؛ الباب © من أبواب الاعتكاف, الحديث‎ .)١( 

(7). الوسائل: الجزء 0 الباب .4 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث 5. 
(© #اوع. المختلف: "/ 97ه- 095. 
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الإفطار محرّما لا يلازم الكفارة و هل يلحق الاستمناء بالجماع؟ فالظاهر من عبارة الشيخ فى الخلاف هو وحدة الحكم. 0١‏ و لعله 
لقوله فى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: «عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذى يجامع؛» 1١‏ و هو غير تام» لاختصاص 
موردها بشهر رمضانء فلا يدل على وجوب الكفَارةُ فى غيره. 

إذا اعتكف و جامع فى الليل إذا اعتكف فى غير شهر رمضان و جامع فى الليل تجب عليه كفارة الاعتكافء لخبر عبد الأعلى بن 
أغيخ قال: سألت أبا عبد اللدعق رجل وطيع امرأته وهو مك ليلا فى شهر رمضاة؟ قال: تعليه الكفارق» قال قلت فإن وطأها 
نهارا؟ قال: «عليه كفارتان». «2 و نظيره مرسلة الصدوق غير انّه أسقط قيد شهر رمضان. * 

و الظاهر صلاحيته للاستدلال و إن اشتمل على لفظ «شهر رمضان» إذ لو كان له دخل فى الحكم فانّما هو فى نهاره لا فى ليله فليله و 
ليل غيره فى الاعتكاف سواء. 

ثم إن الظاهر وجوب الكفَارَهْ لمطلق الاعتكاف سواء كان مستحبا أو واجبا بنذر و شبهه. كما هو إطلاق الروايات» و عليه السيد الأستاذ 
فى تحريره بشرط عدم الرفع عن اعتكافه قال: و كذا فى المندوب على الأحوط إذا جامع مع عدم رفع اليد عن الاعتكاف. و أمَا معه 
فالأقوى عدم الكفارة» غير أن الظاهر من ابن أبى عقيل و تبعه العلامة فى المختلف عدم وجوبه للمندوب منه قال فى المختلف: و قال 


ابن 


.١1١ الخلاف: 77 778, كتاب الاعتكافء المسألة‎ .)١( 
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(؟). الوسائل: الجزء /؛ الباب ؟ من أبواب ما يمسكك عنه الصائمء الحديث ". 
(") ”*'وع. الوسائل: الجزء /ء الباب © من أبواب الاعتكاف, الحديث 8 2. 
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أبى عقيل- و نعم ما قال:- و من أفطر فى اعتكافه أو جامع عامدا فقد أفسد عليه اعتكافه و عليه القضاء إذا كان اعتكافه نذرا. و قال 
العلامةُ- بعد نقل كلامه-: 

و الوجه أن الاعتكاف إن كان فى شهر رمضان متعينا بنذر و شبهه وجب بالإفطار فيه و الجماع نهاراء كفارتان: أحدهما لرمضان و 
الأخرى للاعتكاف. و بالجماع ليلا كفارة واحدة. 

و إن كان فى غير رمضان و كان متعيّنا فكذلك. 

و إن لم يكن متعينا فلا كفارة فيه بالإفطار» و يجب فيه بالإجماع كفارة واحدقء إن كان (الصوم) واجبا و إِلّا فلا- إلى أن قال:- و لأنّه 
أبطل اعتكافا لم يتعين وقته فلا كفارة فيه» و مع الندية أولى. )١١‏ 

*. إذا اعتكف فى شهر رمضان و أفطر بالجماع قال الشيخ: لا يجوز للمعتكف المواقعة ليلا و نهاراء فإن واقع ليلا فعليه كفارة رمضان: 
عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستين مسكينا؛ و إن كانت مواقعته بالنهار فى شهر رمضان كان عليه كفارتان. و جرى 
عليه فى المبسوطء و الخلاف و الاقتصاد, و به قال ابن الجنيد» و السيد المرتضى فى الانتصارء و ابن البراج فى المهذب. و ابن إدريس 
فى السرائر» و ابن حمزة فى الوسيلة» و نسبه الصدوق فى الفقيه إلى الرواية. "١‏ 

قال العلّامة: الوجه انّ الاعتكاف إن كان فى شهر رمضان متعينا بنذر و شبهه وجب بالإفطار فيه» و الجماع نهاراء كقّارتان: إحداهما 
لرمضان, و الأخرى للاعتكاف. و بالجماع ليلا كفارة واحدة و إن كان فى غير رمضان و كان متعينا 


.098 /" المختلف:‎ .)١( 
.0048 -0957 /” المختلف:‎ .)0( 


تبريزى» جعفر سبحانى» الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» دو جلد. مؤ سسه امام صادق عليه السلام» قم -ايران» اول» ١٠5١اه‏ ق 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج١»‏ ص: "١‏ 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: "١5‏ 


حاصله: أن الموضوع للكفارة هو الاعتكاف, و هو سبب مستقل» و صوم رمضان سبب آخرء فلا يتداخلان. 

و يؤيده ما رواه الصدوقء و الشيخ؛ عن محمد بن سنانء عن عبد الأعلى بن أعين قال: سألت أبا عبد الله عن رجل وطئ امرأته و هو 
معتكف ليلا فى شهر رمضان؟ قال: «عليه الكفَارةٌ». قال: قلت: فإن وطأها نهارا؟ قال: «عليه كقّارتان». )7١‏ و لعله نفس مرسلة الصدوق. 
م 


و الرواية ضعيفةُ لمحمد بن سنان- على القول بضعفه و أما عبد الأعلى بن أعين» فقد قال المفيد فى حمّه فى الرسالةٌ العددية: من 
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فقهاء أصحاب الصادقين عليهما السّلام و الاعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال و الحرام و الفتيا و الأحكام الذى لا يطعن عليهم؛ و لا 
طريق إلى ذم واحد منهم؛ و هم أصحاب الأصول المدوّنة و المصنفات المشهورة. ؟ و الرواية صالحة للتأييد. 

ه. إذا اعتكف فى رمضان و أفطر بسائر المفطرات فلا يجب عليه إِلّا كفارة واحدةء و هى لأجل الإفطار فى شهر رمضانء لا للاعتكاف 
لما عرفت من أن اختصاص الكفارة فيه بالجماع. 

#. إذا اعتكف فى شهر رمضان لكنّه جامع بالليل: فعليه كفَارة واحدة. 

هذا حكم الفروع التى أشرنا إليهاء و هناكك فروع أخرى نشير إلى حكمها فى المسألة الآتية. 


.0918 /" المختلف:‎ .)١( 

(0) ”و ”. الوسائل: الجزء 7 الباب 8 من أبواب كتاب الاعتكاف, الحديث ع *. 

اع افافوس الرجال 297/2 
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و أمًا ما عدا ذلكك من أقسام الصوم فلا كفَارهْ فى إفطاره واجبا كان كالنذر المطلق و الكفَارة أو مندوبا فإنّه لا كقَارة فيهاء و إن أفطر 
بعد الزوال. )١(‏ 


[المسألة ؟: تنكرّر الكفَارهُ بتكرّر الموجب فى يومين أو أزيد من صوم له كفارة] 


المسألة ؟: تتكرّر الكفارة بتكوّر الموجب فى يومين أو أزيد من صوم له كفارة» و لا تتكوّر بتكرّره فى يوم واحد فى غير الجماع و إن 
تخالل التكفير بين الموجبين أو اختلف جنس الموجب على الأ-قوى, و إن كان الأحوط التكرار مع أحد الأمرين؛ بل الأحوط التكرار 
مطلقاء و أمَا الجماع فالأحوط بل الأقوى تكريرها بتكوّره. (؟) 


.١ )1(‏ إذا اعتكف فى غير رمضان لكن كان الصوم واجبا معينا بالنذر أو وجب الاعتكاف بدخوله فى اليوم الثالث أو السادس و معه 
وجب صومه. فأفطرء فحكمه حكم رمضان فى الكفارة؛ فلو جامع نهارا فعليه كفارتان: إحداهما للاعتكافء و الأخرى للصوم الواجب 
الت 

؟. و لو جامع ليلا فله كفارة واحدة للاعتكاف. 

*. و لو أفطر نهارا بسائر المفطراتء فعليه كفارة واحدهُ للإفطار. دون الاعتكاف لما عرفت من اختصاص كفارته بالجماع و الله العالم. 
(؟) أقول: الكلام فى إفطار الصوم الذى له كفارة و لا خلاف نصا و فتوى فى أن الكفارة تتكرر بتكرر الموجب إذا كان فى يومين. 
إنْما الخلاف فى تكرّرها بتكرار الموجب فى اليوم الواحد, و هنا صور: 

لأمنّ الموجب المتكرّرء إمّرا هو الجماعء أو غيره؛ و على الثانىء ما يختلفان جنساء أو يتحدان؛ و على فرض الاتحاد إِمّا يتخلل التكفير 
بين الموجبين, أو لاء فقد 
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قوّى الماتن التعدّد فيما إذا كان الموجب هو الجماعء و نسب التكرر فى المختلف جنسا أو المتخلل بينها التكفير إلى الاحتياط» ثم 
احتاط فى جميع الصور. 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً 199 من ساعرنم 


هذه ضور المسألة و أما الأقوال؛ 

.١‏ لا يتكرّر بتعدّد الموجب مطلقا. و هو خيرة الشيخ فى المبسوطء و ابن حمزة فى الوسيلة. 

؟. تتكوّر مطلقا. نقله الشيخ فى المبسوط عن بعض أصحابنا. 

*. التفصيل بين الجماع فتتكرّر و غيره فلا. و هو خيرة المرتضىء و أبى الحسن زكريا بن يحيى صاحب كتاب شمس الذهب. 

. التفصيل بين التكفير عن الموجب الأوّل فتتكرّر, دون ما إذا لم يكفّر فواحدة. و هو خيرة ابن الجنيد. 

ه. التفصيل بين تغاير جنس المفطر فتتعدد سواء اتحد الزمان أو لاء كفّر عن الأوّل أو لا و اتحاد جنس المفطر فى يوم واحدء فإن كفر 
عن الأوّل تتعدد الكفارٌ و إلا فلا. و هو خيرٌ العلامهُ فى المختلف. )١١‏ 

هده الفتارئ ميية علق كرن ده الأسبنات موسا ده السيبات و عدذهه أو يفصل بين التكقير وغيرف أوبين وسدة الحس و 
عدمه. 

و أمًا أهل السنةء فقد حكى الشيخ فى الخلاف عدم الخلاف بينهم فى عدم تعدّد الكفارة و انهم نصوا بذلككء ثم نقل عن السيد 
المرتضى التفصيل المتقدم. ١‏ 

ما ابتناء التعدّد و عدمه على المسألة الأصولية من تداخل الأسباب و عدمه. فالظاهر انه لا موضوع له كما نص به غير واحد من 
الأعلام؛ لأنّه مبنى على أحد 


(): المشعلق» 7# 8٠.‏ أحدت الأقوال منه: 
(؟). الخلاف: 7/ 2150-1489 كتاب الصوم, المسألة 58. 


أمرين غير ثابتين. 

1ن الشو ثفن اتتيال ذات البقطر عن الكل بو الشرين» 

؟. السبب هو إفطار الصومء أو مخالفةٌ وجوب الإمسااكك التأدبى. و لكنّهما غير ثابتين. 

فلأسنَ المتبادر من قوله: «من أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا» هو كفارة من نقض صومه. و أبطل فريضته» و هو يتحقق 
بالموجب الأوّل ولا يبقى للموجب موضوع. 

أقول: إِنْ هنا احتمالين: 

أ. ان التكفير مترتب على عنوان الإفطار و هو غير صادق فى مورد السبب الثانى أو على استعمال المفطر فيعمّ الموجب الثانى كالأوّل» 
و لكن الاحتمال الأوّل أظهر, لأنَّ المتبادر من الروايات انها جريمة على نقض الصوم و إبطاله» و هو يتحقّق بالأوّل دون الثانى. 

و منه يعلم حكم الجماع أيضاء فانَ العنوان فيه و إن كان قوله: «فى رجل واقع أهله فى شهر رمضان'» و هو يصدق على الموجب الثانى 
و الثالث» و لكن الاعتماد على هذا الظهور كالاعتماد على عنوان الإفطار» يعد دقهُ عقليهُ» بعد كون المتبادر فى هذه الموارد» كون 
الكفَارة لأجل إبطال الصوم و قد بطل فلا موضوع للتكفير. 

و أبعد منه كون المخالفة للإمساكك تأدّبا هى موضوع للحكم, فيجب التعدّد مطلقا حسب الواجباتء فالقول بعدم التعدّد هو الأقوى. 
و أمَا الاعتماد فى تعدّده بالجماع على الروايات المروية فى المقام؛ فكلّها ضعاف كما لا يخفى. ١١‏ 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ١٠٠لا‏ من داعزنم 
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[المسألة ": لا فرق فى الإفطار بالمحرّم الموجب لكفَارهُ الجمع بين أن تكون الحرمة أصليَةُ كالزناء و شرب الخمرء أو عار ضيه كالوطء حال 
الحيض] 

المسألة *: لا فرق فى الإفطار بالمحرّم الموجب لكفَارةٌ الجمع بين أن تكون الحرمة أصَليَةُ كالزناء و شرب الخمرء أو عارضِيةٌ كالوطء 
حال الحيض أو تناول ما يضدده. )١(‏ 

[المسألة ؟: من الإفطار بالمحرّم الكذب على اللّه و على رسوله صلى الله عليه و آله و سلم] 

المسألة ؟: من الإفطار بالمحرّم الكذب على الله و على رسوله صلَّى الله عليه و آله و سلّمء بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حيث 
دخولها فى الخبائث لكنّه مشكل. (؟) 

[المسألة 4: إذا تعذّر بعض الخصال فى كَفَارَهٌ الجمع وجب عليه الباقى] 


المسألة ه: إذا تعذّر بعض الخصال فى كفَارةٌ الجمع وجب عليه الباقى. () 


(1) قد عرفت أن وجوب كفارة الجمع من باب الاحتياطء و عليه لا- فرق بين الذاتى و العرضى لإطلا-ق لفظ الحرام الوارد فى 
النصوص. )١١‏ 

(؟) تقدم الكلام فى معنى «الخبائث» و ان المراد منهاء هى الميتةٌ و الدم و لحم الخنزير التى كانت العرب تتناولهاء مضافا إلى تعارف 
بلعه بلا اكتراث. 

(6) و ذلكك لأنّ الوارد فى لسان النصوص «فعليه ثلاث كفارات»» الظاهر فى وجوب كل على وجه الاستقلال» فلا يضرٌ سقوط البعض 
لأجل التعذّر كالعتق فى هذه الأرّام بوجوب الباقى فما استظهره السيد الحكيم قدّس سرّه فى كون التكليف بالجمع ارتباطيا و ان 
مقتضى القاعدة الأوَلِيهُ سقوط وجوب الممكن منها بالعجز عن بعض أجزائه لا يخلو من تأمّل. 

أضف إلى ذلكك انه يلزم أن يكون المفطر بالمحرّم أهون أمرا من غيره إذ يتعين على الثانى غير المتعذر من الأمور الثلاثة» بخلاف 
المقام فإذا تعذر إحدى الخصال يسقط الباقى و هو كما ترى. 


.١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث‎ ٠١ الوسائل: الجزء /؛ الباب‎ .)١( 
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[المسألة 2: إذا جامع فى يوم واحد مرّات وجب عليه كفارات بعددها] 

المسألة *: إذا جامع فى يوم واحد مرّات وجب عليه كفارات بعددها و إن كان على الوجه المحرّم تعدّدت كار الجمع بعددها. )١(‏ 
[المسألة /!: الظاهر أن الأكل فى مجلس واحد يعد إفطارا واحدا و إن تعدّدت اللقم] 


المسألة /: الظاهر أن الأكل فى مجلس واحد يعد إفطارا واحدا و إن تعدّدت اللقمء فلو قلنا بالتكرار مع التكرّر فى يوم واحد لا تتكرّر 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ١١لا‏ من تعزن 
بتعدّدهاء و كذا الشرب إذا كان جرعةٌ فجرعة. (؟) 

[المسألة 4: فى الجماع الواحد إذا أدخل و أخرج مرّات لا تتكرّر الكفارة] 

المسألة : فى الجماع الواحد إذا أدخل و أخرج مدات لذ مكدو الكفازة و إن كان أسوط: () 

[المسألة 4: إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرّه] 


المسألة 9: إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلكك يكفيه التكفير مر و كذا إذا أفطر أوّلا ‏ بالحلالل ثم أفطر بالحرام تكفيه كفارة 


الجمع. (*) 


)١(‏ على القول بتعدّد الكفارات فى الجماع و القول بكفَاره الجمع فى الإفطار بالمحرم. 

(0) لأنّ المجموع يعدّ إفطارا واحدا. 

() لأنّ المجموع يعد جماعا واحداء لأنَّ لوحدة المجلس مدخليةُ فى إضفاء وصف الوحدة على العمل المتكرر. 
(©) ذكر فيها فرعان: 

.١‏ إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع فقال المصنّف: يكفيه التكفير الواحد. 
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؟. إذا أفطر بحلال ثم أفطر بحرام فقال قدِّس سرّه: تكفيه كفارة الجمع. 

أمَا الأول فكان ما دل على وجوب الكفارة بالجماع منصرف إلى ما إذا لم يسبقه استعمال مفطر قبله. 

لكنّه إِنْما يتم لو كان المعتمد فى تكرّر الكفارة بالجماع» النصوص الضعيفة الماضية. ١١‏ و أمّا إذا كان الدليل لوجوب الكفارة فى 
الجماع هو عنوان: «المواقعة» فهو موجب للكفارة سبقه مفطر آخرء أو لا© بخلاف سائر المفطرات؛ فانٌ الموضوع فيها هو الإفطار فلا 
يصدق فيما إذا سبقه مفطر آخر فما ذكره صحيح فيما إذا عكسء أى جامع ثم تناول مفطرا. 

أمَا الثانى فله صور: 

.١‏ إذا أفطر بحلال ثم بحرام و كانا بغير الجماع» كما إذا أكل حلالا ثم شرب الخمر. 

”. إذا أفطر بحلال بغير الجماع ثم جامع بالجماع الحرام. 

*. أن يكون على العكس. 

ففى الصورة الأولى, تكفيه إحدى الخصالء لما عرفت من أنه لا تأثير للمفطر الثانى؛ لأنّه ليس بصائم. 

و فى الصورة الثانية منهاء يجب الجمع بين إحدى الخصال للأوّل و كفارة الجمع للثانية أمَا الأولى فلكونه مفطراء و أمّا الثانية فلأنَ 
العنوان هو المواقعة الصادقةٌ على ما إذا تقدّمها مفطر آخر. 

و فى الصورة الثالثة تكفى كفارة الجمعء إذ ليس للمفطر الآخر تأثير. 


.)١(‏ الوسائل: الجزء 0 الباب ١١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث ١‏ و”'و". 
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الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة لاهلا من تاعزنم 
[المسألة :1١‏ لو علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم و تردّد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفَّارة أيضا] 


:٠١ المسألة‎ 

.١‏ لو علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم و تردّد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة أيضا لم تجب عليه. 

؟. و إذا علم أنه أفطر اما و لم يدر عددها يجوز له الاقتصار على القدر المعلوم. 

“ابو ]ذا سكداى أله أفطر بالمحلّل أو المحرّم كفاه إحدى الخصال. 

؟. و إذا شكك فى أن اليوم الّذى أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه و قد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفّارة. 
ه. و إن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكيناء بل له الاكتفاء بعشرةٌ مساكين. )١(‏ 


)١(‏ تتضمن المسألة فروعا خمسة؛ و أساس الأحكام المذكورة هو انّه إذا دار الأمر بين الأقل و الأكثر فهو مجرى للبراءة دون ما إذا دار 
الأمربيين التاينية: فالمحكم هو الاحتياط و إليكك التطبيق: 

أمّرا الصورة الأولى» فلدوران الأمر بين الأقل و الأكثرء فوجوب القضاء معلوم على كل حالء و الكفارة مشكوكة الوجوب تجرى فيها 
البزاية: 

أمَا الصورة الثانية» فكذلكك: فإذا تردّد الفائت بين عشرة أو عشرين؛ فوجوب الأقل معلوم و وجوب الأكثر مشكوك يقع مجرى للبراءة. 
و ربما يقال بالاحتياط» و ذلكك بوجهين: 

.١‏ ان التكليف بصوم شهر رمضان قد تنتجز فى ظرفه و شكك فى الخروج عن 
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عهدة التكليف المعلوم بإتيان الأقل» فلا تحصل البراءة اليقينية إلا بالإتيان بالأكثر. 

يلاحظ عليه: أن التكليف بشهر رمضان لما سقط بالعصيانء فى المقام» فحدث تكليف جديد باسم القضاء مردّد بين الأقل و الأكثر, 
فتجرى البراءة فى الأكثر المحتمل. 

. المفروض أنه كان ذاكرا المقدار الفائت من الصوم و تنجز الواقع عند ذاكك ثم طرأ النسيان» ففى مثله يجب الخروج عن عهدة 
التكليف على وجه اليقين. 

ولأ يحصل البراءة إلا بالاحضباط. 

يلاحظ عليه: أن العلم السابق إِنّما ينجز إذا كان موجوداء فإذا انعدم بطروء النسيان فقد زال تنجزه. 

فإن قلت: ربما يزول العلم و يبقى أثره. كما إذا أراق أحد الإناءين المشتبهين» فليس عندئذ علم إجمالى بنجاسةٌ الإناء الباقى أثره. 
قلت: الفرق بين المقامين واضح. لأنّ العلم فى مورد الاناءين بكمه و كيفه موجود فى ظرفه حتى بعد الإراقة» أى يعلم أن أحد 
الإناءين كان نجسا قبل الإراقة» و هذا بخلاف المقام» إذ ليس فى المقام بعد النسيان إِنَا العلم بأصل الفوت, و أمًا مقداره فهو مجهول. 
و منه يعلم عدم وجوب الكقّارة إلا بالمقدار المتيقن قضاؤه و أمَا المشكوكك فلا يجب قضاؤه و لا كفّارته. 

و أمّا الصورة الثالثة» فلجريان البراءة عن وجوب جميع الخصالء و تصور تردّد الواجب بين عنوانين متباينين: إحدى الخصال أو 
جميعهاء فيجب الاحتياط» مدفوع بأنَ العنوانين يشيران إلى الخارج» و هو تردّد الواجب فى نظر العقل مردّد بين واحد أو كثير. 
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81 الصررة الراعة اع ما إذا أفطر قبل الزوال ودار الأر بق عنمن رمضات فعلن يدالكفارة أو من تناه قله سان فيدوزر 
الأمر بين وجوب الكفَارهُ و عدمه فيكون مجرى للبراءة. 

و أمّا الصورة الخامسة» و هى نفس الصورةٌ لكن أفطر بعد الزوال» فتردد بين كونه من قضاء شهر رمضانء فيكفى فى كفارته إطعام 
عشرةٌ مساكين- على ما مرّ- أو من رمضانء فلا تكفى إِلَا إطعام ستين مسكيناء و قد أفتى الماتن بكفاية الأقل. 

فاشعد ل السيد الحكيم غليه بقوله: إن الفسك المذ كور يوي العلم إلعمالا بوسوب التصدق على حفر مشاكين 'اتعيكاء أو يوبرت 
الصدقة على ستين مسكينا تخبيرا بينه و بين العتق و صوم شهرين متتابعين» فالتصدق على عشرةٌ مساكين مما يعلم بتعلق الطلب به 
المردّد , بين التعبين و التخيير» و لأجل ذلكك يعلم بتحقّق الامتثال به و يشكك فى وجوب الزائد عليه فيرجع فيه إلى أصل البراءة. )1١‏ 
و أورد عليه المحمّق الخوئى بالمنع عن كون المقام من قبيل الدوران بين التعبين و التخبير» ليؤخذ بالمتيقن فى مقام الجعل و يدفع 
الزائد بالأصلء و ذلك لما ذكرناه فى محلّه من الأصول من أن متعلق الوجوب إِنّما هو الجامع الانتزاعى المنطبق على كل من الطرفين 
أو الأطرافء و ليس الطرف بنفسه متعلقا للتكليف بوجه. و إِنّما هو محمّق للامتشال» و عليه ففى المقام نعلم إجمالا بتعلّق الطلب إِما 
بالعنوان الجامع؛ أعنى: إحدى الخصال من إطعام الستين و أخويه؛ أو بإطعام عشرةٌ مساكين. و من الضرورى ان العشرة مباينة مع 
الجامع المزبور و ليس أحدهما متيقنا بالإضافة إلى الآخر ليؤخذ به و يدفع الزائد بالأصل. : نعم العشرة متيقنة بالإضافة إلى الستين» و 
لكن الستين ليس متعلّقا للتكليف جزماء فكما أن مقتضى 


.”0/ 7/8 المستمسكك:‎ .)١( 
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الأصل عدم تعليق التكليف بالجامع كذلك مقتضاه عدم تعلقه بالعشرة» فيسقطان بالمعارضة؛ فلا بد من الاحتياط, و يتحقّق: إِما 
بالجمع بين العشرة و بين العتق أو الصيام, و إِمَا باختيار الستين للقطع بتحمّق الامتثال فى ضمنه إِمَا لكونه عدلا للواجب التخبيرى» أو 
لأجل اشتماله على العشرةٌ و زيادةٌ. )١١‏ 

بلاحظ عليه: أنه مبنى على أن الواجب فى الواجب التخييرى هو العنوان الالتتزاعي المنطبق على كل واححد من الأطراف: و لكنّه أحد 
و ل ل ان 
أتى بواحد منها سقط التكليف عن غيره بخلاف الواجب التعيينى بالنسبةٌ إلى تعيينى آخرء فانٌ الإتيان به لا يسقط التكليف عن الآخر» 
اا ا 000 

و الس ف و و 

2 ال اعمس ع 86 جه 8ن للا 
فَكََارَهُ نه إطظامْ عَقَرَةٍ مللاكِينَ مِنْ أَوْسَطٍ اخيفرة افك ا كدو أوْ تَحْرِيرٌ رَكَمَهْ فَمَنْ لَمْ يَحَدْ فَصَلامٌ ثلانَهُ أيَام ذلك كفَارَْ 
الكايكة إذلاا حَلَفتمْ. قل ّ 

فانٌ الآية ظاهرة فى تعلّق التكليف بنفس العناوين لا بالأمر الانتزاعى الجامع بينها و كلّ واححد من الأمور الثلائة واجب تعلق به الطلب 
لكن على وجه لو أتى بواحد منهاء يسقط الطلب عمًا عداه. 

و على ذلكك فنحن نعلم بوجوب إطعام العشرة: إِمّرا تعيينا إذا أفطر قضاء شهر رمضانء أو فى ضمن ستين مسكينا تخييرا بينه و بين 
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أخويه: فينتج العلم بوجوب العشرة و الشكك فى تعلّقه بالزائد عنه. 


.)١(‏ مستند العروةٌ الوثقى: كتاب الصوم: /١‏ 78-780 بتلخيص. 
(؟). المائدة: 88 
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[المسألة :١١‏ إذا أفطر متعمّدا ثْمَ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفّارة] 


المسألهُ :١١‏ إذا أفطر متعمّدا ثم سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفّارة بلا إشكالء و كذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنهاء بل و كذا لو 
بداله السفر لا بقصد الفرار على الأ.قوى» و كذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى حدّ الترتخصء و أمَا لو أفطر متعتّ.دا ثم عرض له 
عارض قهرىٌ من حيض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلكك من الأعذار ففى السقوط و عدمه وجهان. بل قولان» أحوطهما 
الثانى و أقواهما الأوّل. )١(‏ 


و مع هذا فنحن لا نؤمن بالانحلاللم و حصول العلم التفصيلى بوجوب العشرة؛ و ذلك لأنّ العلم التفصيلى بوجوب الأقل على كل 
تقديرء معلول العلم إجمالى إمّا بوجوب العشرة بنفسها أو فى ضمن إطعام ستين مسكينا مع أخويه. و هذا العلم الإجمالى هو العلة 
لحصول العلم التفصيلىء و مع ذلكك كيف يكون العلم التفصيلى سببا هادما للعلم الإجمالى بإجراء الأصل عن وجوب إطعام ستين 
مسكينا مع أخويه, و هذا أشبه بكون المعلول هادما لعلته. 

و هذا نفس الإشكال الذى أورده المحمّق الخراسانى على القائلين بالانحلال فى الواجب المردّد بين الأقل و الأكثر الارتباطيين» و نحن 
و إن أجبنا عن إشكاله فى الأصول لكن الجواب المذكور غير ناجع فى المقام» كما هو الظاهر لمن أمعن النظر فى جوابنا. )١١‏ 

)١(‏ موضوع المسألة من أفطر صوما تتعلق الكفارة بإفطاره؛ و لكنّه طرأ عليه عنوان مسوغ للإفطار فهل يكون ذلكك كاشفا عن عدم 
وجوب الصوم عليه فى الواقع» و بالتالى عدم كونه مفطرا للصوم. 


.088 /" لاحظ المحصول:‎ .)١( 
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ثم إن للمسألة فروعا: 

الأوّل: إذا أفطر بلا مسوّغ و طرأ عليه عنوان لم يكن مسوَّغا له. كما إذا أفطر قبل الزوال و سافر بعده. فانٌ السفر بعد الزوال لا يؤثر فى 
جواز الإفطار عندنا و عند عامة الفقهاء إِلّا أحمد. )١١‏ 

و هذه الصورةٌ خارجة عن المقسمء أعنى: طروء عنوان يرخص الإفطار. 

الثانى: إذا أفطر ثم سافر قبل الزوال للفرار عن الكفارة. 

الثالث: إذا أفطر ثم سافر قبل الزوال لقضاء الحاجة. 

الرابع: إذا أفطر و طرأ عليه عنوان مسوغ للإفطار خارج عن الاختيار» كما إذا حاضت أو نفست أو مرض أو جنّ و غير ذلكك. 

هذه هى صور المسألة. 
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و أما الأقوالء فهى ثلاثهُ: فمن قائل بوجوب الكفارة مطلقاء إلى آخر بعدمه مطلقاء إلى ثالث قائل بالتفصيل. 

أمَا الأؤل» فهو خيره الشيخ فى الخلافء فقال بعدم سقوط الكفّاره و أضاف: 

و للشافعى فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه و هو أقيسهما؛ و الثانى: لا كفارة عليه» و به قال أبو حنيفة. ١؟)‏ 

و أما الثانى» فلم نجد من الأصحاب قائلا به» و حكاه الشيخ فى الخلاف عن أبى حنيفة» و وجهه كون السفر كاشفا عن عدم وجوب 
الصوم عليه» فلا تتعلّق الكفارةٌ بالإفطار المجاز واقعا. 

و أما الثالث» فهو خيرة العلامة فى المختلف قال: الأقرب عندى السقوط إن 


(). الخلاف: 0719/7 كتاب الصومء المسألة .٠١‏ 
(؟). الخلاف: 0719/7 كتاب الصومء المسألة 8/. 
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كان السقط من قبل الله تعالى كالحيض و المرض و الاغماء و الجنون» أو من قبله و إن كان باخثياره لا لذلكك كالسفرء أما لو كان 
غرضه من فعل المسقط إسقاط الكفَاره فلاء كما لو أفطر ثم خرج إلى السفر لإسقاطهاء فان الكفارة لا تسقط عنه. )١١‏ 

و هناكك تفصيل آخر اختاره السيد الحكيم قدّس سرّه و هو التفريق بين الناقض الاختيارى و عدمه مطلقاء فلا يسقط فى الأوّل و يسقط 
فى الثانى. )”١‏ 

و إليكك دراسة الأقوال. 

أمّا الأوّل فله وجهان: 

.١‏ ما ذكره المحمّق الخوثئى قدّس سرّه و حاصله: ان الإفطار الموضوع لوجوب الكفَارهُ عبارة عن نقض العدم, و قلبه إلى الوجود. لأنّه 
فى مقابل الإمساكك الذى هو صوم لغوىٌء ولا يتوقف صدقه على تحقّق الصوم الشرعى بل كان مأمورا بالإمساكك سواء أ كان ذلكك 
مصداقا للصوم الشرعى أيضا أم لا. 

و حاصله: انّ المكلّف فى هذه الفترة ليس مأمورا بالصوم بل مأمور بالإمساكك إلى أن يسافر» أو يطرأ عليه طارئ» فلو تناول المفطر 
لصدق عليه انه أفطر. 

يلاحظ عليه: أن القدر المتيقن من الأدلة هو المفطر لصومه. فالموضوع للكفارة هو إفطار الصائم بلا مسوغ لا إفطار الممسكك بلا 
مسوغ. 

'. ان المكلّف فى هذه الفترة صائم ظاهرا و واقعاء فلو أفطر» فقد أفطر صائما فتعمّه أدلة الكقّارة. 


.)١(‏ المختلف: "/ 7مع. 
(0). مستمسكك العروةٌ الوثقى: 8/ .79٠‏ 


الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج ١‏ ص: /7" 


توضيحه: أ. انّ عدم السفر ليس شرطا للصوم و لا قيدا للواجب و إِنّما هو ناقض له فإذا تحقق» ينقض الصوم شأن كل مانع و قاطع و 
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ناقضء و قد ذكرنا فى محله ان كون الشىء مانعاء ليس بمعنى أخذ عدمه فى جانب المأمور» بل وجوده. مانع عن تحقّق الواجبء فلو 
كان حين الفجر حاضرا يكون مأمورا بالصوم غاية الأمر لو سافر» يكون السفر ناقضا و مانعا عن استدامته؛ لا ان وجوب الصوم مقيد 
كدر االفوقي ارك لبور لم لكان خرن اليس مواارا قير كر مكلك لضيو الرجوة الاي من رول روي (لالكد قونيييد نار 
مَنْ كانّ مريضاً أوْ عل سَفَرِ فَعِدَُّ مِنْ أَيَام أخَر. 

ب. ليس الصوم علماء للإمساكك مع النية من مطلع الفجر إلى المغرب؛ بل هو يصدق على القليل و الكثيرء كالصلاة و الماءء فهو بين 
الحدين صائم, فلو أفطر فقد أفطر صائما. 

ج. انه مكلف بالإمساكك مع النِيِهُ بين الحدين» و لذلكك لا يجوز له الإفطار قبل الوصول إلى حدٌ الترخصء و لا يجوز على المرأة 
الإفطار حتى تطمث. )١١‏ 

وعلى ضوء ذلك, تجب عليه الكفارةُ مطلقا من غير فرق بين الاختيار و الاضطرار. 

و أمرا القول الثانى» أعنى: السقوط مطلقاء فهو مبنى على أنه غير مكلف بالصوم فى علم الله فلو أفطر فقد أفطر و هو غير صائم, فلا 
تترتب عليه الكفارة. 


.8 الوسائل: الجزء 7؛ الباب 50 من أبواب من يصح منه الصومء الحديث ” و‎ .)١( 
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يلاحظ عليه: بما عرفت من أنّه ليس قيدا للوجوب و لا للواجبء غير ان بينه و بين الصوم منافرةٌ و تمانع» و معه لا دليل على أنه غير 
مكلف بالصوم بالمقدار الممكن. 

و أمّا التفصيل بين الاختيارى و الاضطرارى فهو خيرة السيد الحكيم و حاصل ما أفاده: ان موضوع الكفارة: الصوم الصحيح الواجب 
على المكلق مغة اقلق هذا لض لذ كد برهره النشر باجمادة. 

نعم لو كان السفر غير اختيارى كان موجبا للمنع عن التكليف بالصوم, لأنّه مع الاضطرار إلى السفر لا يقدر على إتمامه فلا يكون 
مكلفا به فينتفى موضوع الكفارة, لأنّهِ الصوم الواجب. و أمَا السفر الاختيارى فلا يمنع عن القدرة على الصوم التامّ» و لا عن التكليف به 
من غير جهة السفر. )١١‏ 

يلاحظ عليه بأنّهِ مبنى على تقيبد الواجب بعدم طروء الطوارئ إلى نهايةُ اليوم؛ فعندئذ لا يكون الصوم أمرا مقدورا فى الواقع و مكلفا 
به. و لكّركك عرفت انّ مرجع المانع أو الناقض إلى وجود التباين و التنافى بين الأمرين على نحو يزاحم الآخر, لا إلى وجوب الواجب 
مشروط بعدمه؛ فعندئذ لا مانع من تعلق خطاب الصوم به فى مطلع الفجر غَايةٌ الأمر إذا طرأ المانع يكون الاستمرار أمرا غير مقدور. 

ثم إنّه يمكن أن يستدل على عدم سقوط الكفَارةٌ بما رواه زرارة و محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السشلام: 

«أيَما رجل كان له مال حال عليه الحولء فإنّه يزكيه»» قلت له: فإن وهبه قبل حله بشهر أو بيوم؟ قال عليه الّ.لام: «ليس عليه شىء 


أبدا». 


.)١(‏ المستمسكك: 0/8 .عم 
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و قال زرارة عنه عليه السّلام: «إِنْما هذا بمنزلة رجل أفطر فى شهر رمضان يوما فى إقامته» ثم يخرج فى آخر النهار فى سفرء فأراد 
بسفره إبطال الكفارة التى وجبت عليه). 

و قال: «إِنّه حين رأى الهلال الثانى عشر وجبت عليه الزكاة و لكنّه لو كان وهبها قبل ذلكك لجاز و لم يكن عليه شىء بمنزلة من خرج 
ثم أفطر». )١١‏ 

لقد شبه الإمام من وهب المال الذى تعلقت الزكاة به بعد حلول الحولء بمن أفطر ثم خرج بعد الزوال كما شتبه من وهب قبل حلوله: 
بمن خرج ثم أفطر, فكما أن الهبة بعد التعلق» لا يؤثر فى وجوب الزكاة فهكذا الإفطار أوّلاء ثم السفر ثانياء لا يؤثر فى الحكم الشرعىء 
فعليه القضاء و الكفارة. 

و أورد عليه السيد الحكيم: بأنّ مورده السفر بعد الزوال فى آخر النهار. و قد عرفت أنّه لا إشكال فى عدم إسقاطه للكفارة. "١‏ 

و يمكن أن يقال إن وجه التقيبد به لأجل حفظ المشابهة بين الموردين: فانٌ الزكاة لا تتعين إِنَّا بحلول الحولء فهكذا الصوم لا يتعين 
ِنَا بدخول الزوال» فناسب التمثيل بمورد يتعين فيه الزمان للصوم, و ليس هو إلا إدراكك الإنسان الزوال صائما. 

و بذلكك يعلم تعلق الكفارة بجميع الصورء لأدنّه أفطر و كان مكلفا بالصوم و تصور ان المكلف مع السفر الاضطرارى لا يقدر على 
إتمامه فلا يكون مكلفا به و مثله سائر الموانع الاضطراريةُ غير تام لأنّه يكشف عن عدم وجوب الصوم التام. لا المقدار الذى وجب 
عليه الصوم ظاهرا و واقعا. و ليس للمرأةً التعلل من غسل الجنابة بحكم علمه بأنّها تحيض أثناء النهار, لأنها مأمورة بالصوم ما دام لم 


.١ الوسائل: الجزء 07 الباب 488 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم؛ الحديث‎ .)١( 
"09/8 المستمسكك:‎ .)0( 
71 ص:‎ ١ الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج‎ 


[المسألة 17: لو أفطر يوم الشئ فى آخر الشهر ثم تيبّن أنه من شوّال] 


المسألةٌ 7 لو أفطر يوم الشكك فى آخر الشهر ثم تبين أنّه من شؤال فالأمقوى سقوط الكمّارة» و إن كان الأحوط عدمه: و كذا لو 


اعتقد أنه من رمضان ثم أفطر متعمّدا فبان أنّه من شوّال أو اعتقد فى يوم الشكك فى أول الشهر أنه من رمضان فبان أنه من شعبان. )١(‏ 
[المسألة :1٠"‏ قد مرّ أن من أفطر فى شهر رمضان عالما عامدا إن كان مستحلا فهو مرقدٌ] 


المسألة :١٠‏ قد مرٌ أن من أفطر فى شهر رمضان عالما عامدا إن كان مستحلا فهو مرتدّء بل و كذا إن لم يفطر و لكن كان مستحلا له 
و إن لم يكن مستحلا عزّْر بخمسة و عشرين سوطاهء فإن عاد بعد التعزير عزّْر ثانياء فإن عاد كذلك قتل فى الثالثة» و الأحوط قتله فى 
الرابعة. (؟) 


تحضء فإذا حاضت انقطع الوجوبء لا انه كشف عن عدم وجوب الصيام عليها رأسا. 

و بالجملهُ فالمحكم هو إطلاق الدليل» و هو شامل لهذه الأصناف و ليس الموضوع كونه عاريا عن المانع فى علم اللّهِ إلى الغروب» إذ 
ليس علمه سبحانه موضوعا للتكليف. 

)١(‏ وجه هذه الفروع الثلاثة واضحةء لأنّ الحكم تابع لموضوعه واقعاء و المفروض انه لم يكن من رمضانء بل كان إمّا من شعبان» أو 
من شوالء فلم يكن الصوم واجبا حتى تتعلق به الكفارةً و ما احتاط به ليس له وجه. 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة هلا من ساعرزم 


نعم هو متجرٌ و عليه ما على المتجرّى من الحكم. 
(1) مرٌ الكلام فيه فى صدر الكتابء و المسألة مطروحة فى كتاب الحدود؛ و يطلب التفصيل من هناكك. 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١2‏ ص: 707 


[المسألة ؟1: إذا جامع زوجته فى شهر رمضان و هما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان و تعزيران] 


المسألهُ :١‏ إذا جامع زوجته فى شهر رمضان و هما صائمان مكرها لها كان عليه كفّارتان و تعزيران خمسون سوطاء فيتحمّل عنها 
الكفارة و التعزير و أمّرا إذا طاوعته فى الابتداء فعلى كل منهما كفّارته و تعزيره» و إن أكرهها فى الابتداء ثم طاوعته فى الأثناء 
فكذلك على الأقوى. و إن كان الأحوط كمَارهٌ منها و كفّارتين منه» و لا فرق فى الزوجة بين الدائمة و المنقطعة. )١(‏ 


)١(‏ فى المسألة قولان» و المشهور انّه يجب عليه كقّارتان» و القول الآخر لابن أبى عقيل ان عليه كفارةٌ واحدة. 

قال الشيخ فى الخلاف: يجب بالجماع كفارتان: إحداهما: على الرجلء و الثانية: على المرأه إن كانت مطاوعة له. فإن استكرهها كان 
عليه كفارتان. 

و قال الشافعى فى القديم و الأم: كفَارهُ واحدة» و عليه أصحابه و به يفتون. 

و هل عليه أم عليهاء و يتحملها الزوج على وجهين. و قال فى الإملاء: كفارتان: على كل واحد منهما كفارة كاملة من غير تحملء و به 
قال مالكك و أبو حنيفة. )١١‏ 

وقال ابن أبى عقيل: و لو ان امرأة استكرهها زوجها فوطأهاء فعليها القضاء وحده و على الزوج القضاء و الكفارة. 

و قال ابن إدريس: إذا أكرهها لم يكن عليها قضاء و لا كفارة. 

يقع الكلام تار فى مقتضى القاعدة الأَوّلِيكُ و أخرى فى مقتضى النصوص الواردة فى المسألة. 

أمّرا الأوّل: فلو كان الإكراه مستمراء لم يتعلّق بالزوج إِلَّا كفارة واحدة؛ و أما الكفارة الثانية» فلا وجه لهاء أمَا على القول بصحهُ صوم 
الزوجةٌء كما هو الأقوى؛ 


.)١(‏ الخلاف: 0187/7 كتاب الصوم؛ المسألة 8" و لم يعلم مورد قوله: «و قال فى الاملا-ء» فهل هو ناظر إلى صورة المطاوعة أو 
الاكراه؟ 
الصوم فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء؛ ج ١‏ ص: "7" 


و عليه ابن إدريس فى سرائره. 0١١‏ فواضح إذ الكفارة فرع فساد الصوم و المفروض صتحته و أمّا على القول الآخرء من بطلان صومهاء 
فالكفارة مرفوعة بحكم حديث الإكراه. فليس هنا كفَارهْ حتى يتحمّلها الزوج؛ و على فرض عدم رفعهاء فانتقال الكفَاره من شخص 
إلى شخص آخر يحتاج إلى الدليل. 

أمَا الملق من الطاعة و الإكراه» فلو كانت مطاوعة فى الابتداء فلكل كفارته؛ و ذلكك لأنّها أفسدت صومها بالجماع عن طوع و رغبة؛ و 
لو رضيت فى الآخرء بعد ان كانت مستكرهة فى الابتداءء فعدم تعلقها بها رهن شمول حديث الإكراه بهذا القسم» فهى مكرهة فى 
عضن الوقت و مختارة في البعض الآخر ولعل الحديث تضرف عن هذه الضورة: 

فتبين ان مقتضى القاعدة؛ وجوب كمَاره واحدة على الزوج فى الأوّلِين من الصورة و كفّارتين إحداهما للزوج و الأخرى للزوجة فى 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2٠9‏ من داعزنم 


ثالثها. 

و أمَا حسب النص الوارد فى المسألة فقد روى الكلينى» عن على بن محمد بن بندارء عن إبراهيم بن إسحاق الأحمرء عن عبد الله بن 
حماد» عن المفضل بن عمرء عن أبى عبد الله عليه التّد.لام فى رجل أتى امرأته و هو صائم و هى صائمة؟ فقال: إن كان استكرهها 
فعليه كمّارتان» و إن كانت طاوعته فعليه كمّارةٌ و عليها كفارة» و إن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحدء و إن كانت 
طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطا و ضربت خمسة و عشرين سوطاا. "١‏ 

والاستدلال رهن صححةٌ السند أو جبر ضعفه إذا كان ضعيفا. 

أمَا على بن محمد بن بندار فهو شيخ الكلينى لم يوثق؛ و أمَا إبراهيم بن إسحاق الأحمرء فهو النهاوندى الذى قال فى حقّه النجاشى: 


كان ضعيفا فى حديثه «؛ و أمًا عبد الله بن حمادء فهو ثقهُ بلا ريب عدّفه النجاشى بقوله: من 


(1). السرائر: /١‏ عم" 

(؟). الوسائل: الجزء /؛ الباب ١7‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث .١‏ 
(؟). رجال النجاشى: /١‏ 95 برقم .7٠١‏ 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: ع7 


شيوخ أصحابناء له كتابان 4/١١‏ و أمَا المفضل فقد اختلفت فيه كلمةٌ الرجاليين» و إن كان الأقوى وثاقته. 

فخرجنا بتلكك النتيجة أن السند لا يحتج به. إِلّا أن الظاهر عمل المشهور به» قال المحمّق: إن سندها ضعيف لكن علماءنا ادّعوا على 
ذلكك إجماع الإمامية و مع ظهور القول بها و نسبةٌ الفتوى إلى الأثمّةٌ عليهم الّ.لام يجب العمل بها. ١؟)‏ و مع شهادة فقيه كالمحقق 
يحصل الاطمئنان بصدور الرواية عنهم عليهم السّلام و إن كان السند غير نقىّ لما عرفت من أن الحبَجَةُ هو الموثوق صدوره. 

قد عرفت مقتضى القاعدة الأَوَلِيهُ و أنّه لا يجب على الزوج مطلقا كفارتان» و أمَا الزوجة فهى بينما لا تجب عليها الكفَاره مطلقا كما 
إذا كانت مستكرهة أو تجب عليها كفَارةُ واحدٌ كما فى الصورتين الملفقتين. 

و أمَا إذا عملنا بالرواية» فإن قلنا بأنّها ناظرة إلى صورة واحدة؛ أعنى: ما إذا كان الإكراه مستمراء فيرجع فى غيرها إلى القواعد الأَوّليُ و 
قد عرفت مقتضاها. 

و أمّا لو قلنا بعدم الاختصاصء ففيما إذا كانت مطيعة فى بدء الأمر فلكلٌ كفارته» و ليس للإكراه بعد الطاعة أثرء لبطلان صومها 
بالمطاوعة أُوَّلا- و أمّا إذا كانت مستكرهة فى بدئه و مطيعة فى الأثناء» فقد قوى الماتن وحدة حكم الصورتين. و انه ليس عليه 
كفارتان» و لعلّه لظهور الخبر فى استمرار الإكراه إلى الفراغ» فليس لمثل هذا النوع من الإكراه أثر كما فى الصورة الأولى أيضا. 

و لكنّه على فرض الثبوت ظهور بدئى؛ لصدق أنه أكرهها على الجماع و أفسدت صومها فعليها الكفارة» و ما احتاط به هو الأقوى 
حيث قال: و إن كان الأحوط كفارةٌ منها و كفارتين منه. 


و أمًا أنه لا فرق بين الدائمهُ و المنقطعهُ فهو مقتضى الإطلاق. 


.028 برقم‎ ١5 رجال النجاشى: ؟/‎ .)١( 
.6/1 /١ المعتبر:‎ .)7( 
"0 ص:‎ ١ الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج‎ 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١لا‏ من داعزنم 
[المسألة 10: لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم فى النوم لا يتحمّل عنها الكفارة و لا التعزير] 


المسألة :١0‏ لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم فى النوم لا يتحتّلل عنها الكفّارة و لا التعزير كما أنّه ليس عليها شىء ولا يبطل 
صومها بذلكء و كذا لا يتحمّل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات حتّى مقدّمات الجماع و إن أوجبت إنزالها. )١(‏ 


[المسألة 18: إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئا] 
المسألهُ :١8‏ إذا أكرهت الزوجةٌ زوجها لا تتحمل عنه شيئا. (؟) 
[المسألة /17: لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع و هما صائمان] 


المسألة 1: لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع و هما صائمان, فليس عليه إِلّا كقارته و تعزيره و كذا لا تلحق بها الأجنيية 
إذا أكرهها عليه على الأقوى, و إن كان الأحوط التحمّل عنها خصوصا إذا تخيّل أنّها زوجته فأكرهها عليه. (*) 


)١(‏ لخروج المورد عن النصء و قد عرفت أن مقتضى القاعدة الأَوَلِيُ مضافا إلى ما قيل من أن الكفارة لأجل فساد الصوم و 
المفروض عدم بطلان صومهاء لعدم صدور عمل منه. 

وقد عرفت عدم بطلان صومها إذا كانت شاعرة وفاقا لابن إدريس. 

() للأصل و عدم الدليل. 

() و احتمل العلامة شمول الحديث للأمة لقوله «إلى امرأته) و لم يقل زوجته. 

لو أكره أجنبية على الفجورء قال الشيخ فى المبسوط: ليس لأصحابنا فيه نصء و الذى يقتضيه الأصل أن عليه كفارة واحدة؛ لأنّ حملها 
على الزوجة قياس لا نقول به. قال: و لو قلنا: إن عليه كفارتين لعظم المأثم فيه كان أحوط. ١١‏ 


.3720 /١ المختلف: ”/ 879؛ المبسوط:‎ .)١( 
ص: وخر‎ ١ الصوم فين الشريعة الإسلامية الغراء» ج‎ 


[المسألة 14: إذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافرا أو مريضا أو نحو ذلك و كانت زوجته صائمة] 


المسألة 18: إذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافرا أو مريضا أو نحو ذلكك و كانت زوجته صائمة لا يجوز له إكراهها على الجماع و 
إن فعل لا يتحمّل عنها الكفارةٌ و لا التعزير» و هل يجوز له مقاربتها و هى نائمةٌ إشكال. )١(‏ 


أقول: القياس الأولوى إِنّما يصح إذا كان الحكم على وفق القاعدة. لاما إذا كان على خلافها كما فى المقام؛ و أيضا أن الكقارة 
لتكفير الذنب فقد يكون الذنب كبيرا لا يؤثر فى إسقاطه و لا فى تخفيفه الكفارة. )١١‏ 

(1) فى المسأله فروع: 

.١‏ إذا كان الزوج غير صائم و الزوجة صائمة» فهل يجوز إكراهها على الجماع أو لا؟ 

ذهب صاحب المداركك إلى عدم الجواز» و قال: إن الأصح التحريم؛ لأصالهُ عدم إجبار المسلم على غير الحقٌّ الواجب عليه. و قال فى 
اللعرافية و فيد حت 1 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١الا‏ من ساعرنم 


أقول: يقع الكلام فى موضعين: 

.١‏ إكراه الزوجةٌ على الأمر المباح؛ الذى عبر عنه صاحب المداركك بغير الحقٌّ الواجب. 

". إكراهها على الأمر المحرم. 

أمَا الأمر الأوّل: فهو على قسمين: إما يكون فعل المباح مزاحما لحقٌّ الانتفاع بحقّه الشرعىء أو لا يكون. 


8/7 المختلف:‎ .)١( 
,”ا١‎ ”:94/١2 الجواهر:‎ .)( 


فعلى الأوّلء يجوز الإ-كراه. بل يحرم عليها الاشتغال بالأسمر المباح المزاحم لحقٌّ الزوجء و على الثانى؛ لا يجوز الإكراه لأنّه يتتضمن 
الإيذاء و هو أمر محرمء مخصوصا إذا توصل إليه بالتوعد بأمر محرم كالضرب و الهتكك و غيره. 

نعم للزوج أن يتوصل إلى إكراهها إلى تركك أمر مباح بالتوعيد بأمر مشروع: كما إذا قال: لو اشتغلت بهذا الأمر لطلقتك, أو تزوّجت 
عليكك بزوجة أخرى. بل يجوز هذا النوع من الإكراه فى حقٌّ غيرها كالأصدقاء و الجيران كمالا يخفى. 

فتلخص أنه يجوز الإكراه على تركك المباح إذا كان مزاحما لحقوق الزوج. و إِلَّا فلا يجوزء خصوصا إذا توعدها بالضرب و الهتككء إِلَا 
إذا هددها بالانتفاع بحقّ مشروع للمكره كما عرفت. 

و أمَا الإكراه على أمر محرم: كما فى المقام فلا يجوزء لأنّ المجامعة فى هذه الحالة أمر مبغوض عند الشرع سواء أتوصل إليه مباشرة 
أو تسبيباء فالإكراه من أدوات الأخيرء من غير فرق بين إيعادها بأمر مباح كالطلاق و التزويج بثانية» أو بأمر محرم كالضرب. 

و ذلك لأنّْ مقتضى الجمع بين حقّه سبحانه» و حقٌّ الزوج و وجوب إطاعته. فانّ حقّ طاعته كحقّ إطاعةٌ الوالدين محدد بغير المعصية» 
قال سبحانه: وَإِنْ املك عَللِ أن تمرك بى ليا لبس لَك به عِلْمْ فلا تُطِغهلا. 0٠‏ 

و يظهر من السيد الخوئى قدّس سرّه انه لو كانت المرأة مستطيعة و لكن الزوج لا تسمح له نفسه بذهابها إلى الحج. فيعدم موضوع 
الاستطاعةٌ بالإكراه فيقول: إن 


.١1ه لقمان:‎ .)١( 
7/1 ص:‎ ١ الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج‎ 


ذهبت إلى الحج طلقتكك أو تزوجت عليك أخرىء و كل من الطلاق و التزويج حرج عليها و هو أمر سائغ فى الشريعة الإسلامية حتى 
ابتداء و من غير إكراه» أ فهل هناكك مانع من جواز هذا الإكراه؟! ١١‏ 

أقول: المانع موجود, و ذلك لأسن الحج مطلوب للشارع لا يرضى بتركه فالتسبيب إليه و لو بالتوصل بالانتفاع بحقّ شرعى» مبغوض 
أيضاء كما أن إفساد الصوم أمر مبغوض. فالتسبب إليه- و لو بالتهديد بالانتفاع بحقّ مشروع - مبغوض مثله» و قد عرفت أن مقتضى 
الجمع بين الحقّينء هو تحديد الانتفاع بالحقّ بغير ما ينتهى إلى تركك المطلوب أو فعل المبغوض. 

؟. إذا أكرهها على الجماع- سواء أقلنا بجوازه أم بحرمته- فيقع الكلام فى تعلق الكفَارة فى الزوجة و الزوج و عدمه. 
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أمّا على الزوجة فلا لكونها مكرهة؛ بل يصيح صيامها على الأقوى؛ و أمَا على الزوجء لما عرفت من أنه على خلاف القاعدة» و هو 
خارج عن مورد النصّ. 

#هل يجوز مقاريتها وهى ثاثمة؟ 

فيه إشكالء ناش من ثبوت الحقٌّ له فى هذه الحالة» و عدم صدور الفعل على وصف المبغوضية؛ و من أن مقتضى الجمع بين وجوب 
التمكين؛ و وجوب الصومء اختصاص حقّه بغير تلكك الحالة؛ و عدم صدور مبغوض منها لا مباشرة و لا تسبيباء غير كاف فى جوازه» 
لعدم وجود الإطلاق فى دليل التمكين. 


."68 -8881/ /١ مستند العروة الوثقى: كتاب الصوم:‎ .)١( 
"9 ص:‎ ١ الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج‎ 


[المسألة 14: من عجز عن الخصال الثلاث فى كفارةً مثل شهر رمضان] 


المسألة 19: من عجز عن ا لخصال الثلاث فى كفَارهُ مثل شهر رمضان تخير بين أن يصوم ثمانية عشر يوما أو ي: يتصدّق بما يطيق ولو 
عجز أتى بالممكن منهما و إن لم يقدر على شىء منهما استغفر اللّه تعالى و لو مره بدلا عن الكقّارة و إن تمكن بعد ذلكك منها أتى 
بها. (1) 


(1) فى المسألهُ فروع: 

الفرع الأوّل: من عجز عن الخصال الثلاث تخثير بين أمرين. 

الفرع الثانى: لو عجز عنهما أتى بالممكن منهما. 

الفرع الثالث: إن لم يقدر استغفر الله و لو مرّة. 

الفرع الرابع: و لو تمكن بعد ذلكك أتى بها. 

أمَا الفرع الأوّل: فقد ذهب المفيد و السيد المرتضىء و ابن إدريس إلى تعتين صوم ثمانية عشر يوما. 

وقال ابن الجنيد» و الصدوق فى المقنع: بالتصدق بما يطيق. 

و قال العلامة فى المختلف: الأقرب عندى التخيير. و هو مقتضى الجمع بين الروايات» حيث دل بعضها على الأوّلء و بعضها على الثانى؛ 
فالجمع بعد كون الاصل عدم الترتيب فوجب القول بالتخيير. )١١‏ 

أمَا الأؤل: فاستدل بخبر أبى بصير عن أبى عبد الله عليه الام قال: سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على 
الصيام؛ و لم يقدر على العتق, و لم يقدر على الصدقة؟ قال: «فليصم ثمانية عشر يوماء عن كل عشرة مساكين 


.)١(‏ مختلف الشيعة: رفبرشضك غرضة 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: المرؤرا 


ثلاثة أيَام). )1١‏ 
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تدل على وثاقة الأوّل. 

و ثانيا: أن الحديث محمول على الظهار بقرينة أنه جعل كل ثلاثة أَيَام بدلا من عشرة مساكينء لا بدلا من غيرهاء و هذا يدل على 
تعن الإطعام عليه فصار صيام ثمانية عشر بدلا عنه و لا يتعين الإطعام إِنَّا فى الخصال المترتبة» لا المخثيرة فا الجميع فى عرض واحد. 
و هذا الاحتمال قريب» خصوصا على نقل الشيخ فى الاستبصار حيث تركك فيه قوله: «و لم يقدر على العتق» الذى توسط فى الحديث 
بين العجز عن الصيام و العجز عن الإطعام؛ و عندئذ اقتصر الراوى على العجز عن الأمرين المترتبين» فأجاب الإمام بالبدل. 

و ثالثا: أنَ صحيح أبى بصيرء عن أبى عبد الله يصلح أن يكون مبينا للمقصود. أعنى: الحديث التالى. 

؟. قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن رجل ظاهر امرأته فلم يجد ما يعتق, و لاما يتصدق و لا يقوى على الصيام؟ قال: «يصوم 
ثمانية عشر يوماء لكل عشرةٌ مساكين ثلاثة أيَام). 03١‏ 

و يحتمل اتحاد الحديثين» و هو صريح فى الظهار فيكون خارجا عن محل البحث, أعنى: كفارة إفطار شهر رمضانء و لا مانع من 
العمل بهما فى موردهما إذا 


.١ الوسائل: الجزء 7 الباب 4 من أبواب بقيهُ الصوم الواجبء الحديث‎ .)١( 
.١ (؟). الوسائل: الجزء 10. الباب 8 من أبواب الكفارات» الحديث‎ 
78١ ص:‎ ١ الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج‎ 


صمح جبر الضعف بعمل المشهورء و إن كان المتن غير خال عن الشذوذ لتقديم العجز عن التصدقء على العجز عن الصيام؛ مع أن 
مقتضى الترتب هو العكس. 

فتببين أن ما استدل به على القول الأوّل غير ظاهر فيه بل ظاهر فى غيره. 

و أمًا ما يدل على القول الثانى» فهو صحيحة عبد الله بن سنان» عن أبى عبد الله عليه التّد.لام فى رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا 
يوما وااحدا مق غير عدر قال؛ 

ايعتق نسمة» أو يصوم شهرين متتابعين» أو يطعم ستين مسكيناء فإن لم يقدر تصدق بما يطيق». )١١‏ 

و مثله صحيحته الأمخرىء عن أبى عبد الله عليه السّ.لام فى رجل وقع على أهله فى شهر رمضان فلم يجد ما يتصدّق به على ستين 
مسكينا؟ قال: «يتصدق بقدر ما يطيق». 079 و الحديث محمول على عجزه عن الأمرين أيضاء و إِلَا لم تصل النوبة إلى الأمر الرابع. 

و الظاهر وحدة الروايتين» إذ من البعيد أن يسأل ابن سنان أبا عبد الله عن مسألة واحدة مرتين. 

و أمَا القول الثالث: فمبنى على تعارض الروايتين» و الجمع بينهما بالتخيير. 

لكنّه فرع التعارضء لما عرفت من اختلا-ف موردهماء فما دل على صوم ثمانية عشر يوماء فإِنّما ورد فى المظاهر العاجزء و أمّا ما دل 
على التصدّق بما يطيق فإِنّما ورد فيمن أفطر شهر رمضان بلا عذرء و عجز عن التكفيرء فيعمل بكلٌ فى مورده. 

و بذلك ظهرت قوة القول الثانى» الذى هو خيرة الصدوق فى المقنع دون الأوّل و دون القول بالتخيير. 


.١ الوسائل: الجزء 7؛ الباب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم؛ الحديث‎ .)١( 
." (؟). الوسائل: الجزء /؛ الباب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائمء الحديث‎ 
78” ص:‎ ١ الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج‎ 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاالا من ساعرنم 


و هناك احتمال رابع» و هو الجمع بين الأ-مرين لاحتمال أن يكون العدل المجعول فى ظرف العجز عن الخصال الثلادث هو صوم 
ثمانية عشر يوماء و التصدق بما يطيق. 

و هو ضعيف لم يقل به أحد, مضافا إلى استلزامه عدم كون الروايات بصدد بيان ما هو الواجب. 

و هنا احتمال خامسء و هو الواجب على من عجز عن الخصال الثلاث هو الصدقةٌ بما يطيق» مع الاستغفاره و يدل عليه أمران: 

.١‏ ما عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام: قال: سألته عن رجل نكح امرأته و هو صائم فى رمضان ما عليه؟ قال: 
١عليه‏ القضاء و عتق رقبة؛ فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناء فإن لم يجد فليستغفر اللّه». )1١‏ 

و مقتضى الرواية كون الاستغفار فى رتبة التصدق بما يطيق. 

يلاحظ عليه أوّلا: أن الرواية غير صالحة للاحتجاج. لأنّ السائل يسأل عن كفار شهر رمضانء و الجواب جاء على وفق كقّارَة الظهار. 
و ثانيا: عدم ورود الأمر بالتصدق بما يطيق كاشف عن عدم كونها لبيان تمام الوظيفة. 

و ثالثا: أن ما روى فى كتاب المسائل لعلى بن جعفر لا يعادل ما جاء فى الكتب الأربعة. 

.١‏ صحيح أبى بصيره عن أبى عبد الله عليه التّر.لام قال: «كل من عجز عن الكقَّارةٌ التى تجب عليه من صوم, أو عتق» أو صدقةٌ فى 


يمين» أو نذرء أو قتل» أو غير 


.5 الوسائل: الجزء /؛ الباب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائمء الحديث‎ .)١( 
78” ص:‎ ١ الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج‎ 


ذلكك ممما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهارء فانّه إذا لم يجد ما يكفر بهء حرم عليه أن يجامعهاء 
و فرّق بينهما إِلَا أن ترضى المرأة أن يكون معها و لا يجامعهاء. )١١‏ 

يلاحظ عليه: أن المتبادر من الرواية» هو العاجز عن مطلق الكفارة مبدلا و بدلاء كما يشير إليه فى قوله: «أو غير ذلكك ممما يجب على 
صاحبه فيه الكفارة» فلا يكون الاستغفار عندئذ فى رتبةُ التصدق بما يطيق» بل فى درجة متأخرة» كما يأتى فى الفرع الثالث. 

الفرع الثانى: ما أشار إليه بقوله: و لو عجز أتى بالممكن منهما. 

و العبارة لا تخلو من مسامحة؛ فإِنْ المفروض عجزه عن التصدق بما يطيق» و معه كيف يمكن أن يقال: و لو عجز أتى بالممكن منهماء 
و لعل الصحيح منها أى من ثمانية عشرء تمسكا بقاعدة الميسور. 

و بما انك عرفت أن مورد ما دل على صيام ثمانية عشر يوماء هو المظاهر العاجز» فلو صحٌ التمسكك بقاعدة الميسور لاختص بمورد 
الظهار» و لا يعم المفطرء فلو عجز المفطر عن التصدق بما يطيق» فلا شىء عليه إِنَا الاستغفار كما سيوافيكك. 

الفرع الثالث: إذا عجز عن كل شىء فعليه الاستغفار: فيدلٌ عليه مضافا إلى صحيح على بن جعفر الماضى؛ صحيح أبى بصير عن أبى 
عبد الله عليه السّد.لام قال: «كل من عجز عن الكفارة التى تجب عليه» من صومء أو عتق» أو صدقة فى يمين؛ أو نذره أو قتل» أو غير 
ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة» فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهارء فانّه إذا لم يجد ما يكفر به حرم 


.١ الوسائل: الجزء 10. الباب © من أبواب الكفارات» الحديث‎ .)١( 
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الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج ١‏ ص: 6" 


عليه أن يجامعهاء و فرّق بينهماء إِلَا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعهاء. )١١‏ 

الفرع الرابع: لو عجز عن الإتيان بإحدى الخصالء فانتقل إلى البدلء و هو إمّا ثمانية عشرء أو التصدّق بما يطيق» ثمم تجددت القدرة 
على الإتيان بإحداها قال المصنف: «أتى بها». 7١‏ و لعل الوجه: اختصاص البدليهُ بالعجز المستمر فإذا تمكن من ذلكء انكشف عدم 
البدلية و ريما يفصل بين ما يجب فيه البدار إلى البدل» فيسقط المبدل منه بالإتيان بالبدل. و مالا يجب فيه» فيكون إسقاط البدل 
مراعى باستمرار العيجو. 

كما ربما يفصل بين المؤقت و غيره: ففيما إذا كان المبدل منه من المؤقتات فلو كان له وقت معين و كان عاجزا عن الإتيان به فى وقته 
وقد جعل له بدل» فمقتضى دليل البدلية بحسب الفهم العرفى وفاء البدل بكل ما يشمل عليه البدل معه فى الملاكك بخلاف ما إذا 
كان غير مؤقّت بزمان» بل يستمرٌ ما دام العمر فلا ينتقل إلى البدل إِلَا لدى العجز المستمرّء فلو تجدّدت القدر كشف ذلك عن عدم 
تحقق موضوع البدل و عدم تعلق الأمر به. 

و لكن الظاهر كفايةٌ ما أتى و ذلكك لظهور الأمر بالبدل وفاؤه بكلّ ما يشمل المبدل منه من الملاكك الذى نتيجته الاجزاء. 

هذا من غير فرق بين كون المبدل منه من المؤقتات» و قد عجز عن الإتيان به فى وقته» أو كان غير مؤقت بزمان خاصء و سواء أ كان 
فوريا أو لم يكنء فانّ الأمر بالبدل فى ظرف العجز دليل على أن المولى اقتصر فى باب الامتثال بهذا المقدار. 


.١ الوسائل: الجزء 10. الباب © من أبواب الكفارات» الحديث‎ .)١( 

(9). هذا هو المقصود من العبارة لا ما يظهر من المستمسكك من أنه إذا عجز عن الاستغفار, ثم تمكن منه؛ و أورد عليه ان لازم عدم 
الاكتفاء» هو عدم اكتفاء بدلية الصوم ثمانية عشرء و الصدقة بما يطيق» فتدبر. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 70 


[المسألة :٠١‏ يجوز التبرّع بالكفارةً عن الميّت صوما كانت أو غيره] 


المسألة :٠‏ يجوز التبرّع بالكفَارهُ عن المّت صوما كانت أو غيره و فى جواز التبرّع بها عن الحىّ إشكال و الأحوط العدم خصوصا فى 
الصوم. )١(‏ 


و ذلك ممما يفهمه العرف من الأمر بالبدل. فوجوب التداركك أو القضاء يحتاج إلى الدليل؛ فما نقلناه من الاعلام الفرق بين المؤقت و 
غيره أو ما يجن فيه البداء وعدمه أمر يخالق: ما غو المتبادو غتد العرك من الأمر بالبدل. 

نعم ورد الأسمر فى باب الظهارء كما فى مصحح إسحاق بن عمارء عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: «الظهار إذا عجز صاحبه عن 
الكفارة» فليستغفر ربّه و ينوى أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع» و قد أجزأ ذلك عنه من الكفارة» فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوما 
من الأيَامء فليكفر). 1١‏ 

و قد احتمل السيد الحكيم احتمال إلقاء الخصوصية؛ و هو موضع تأمّل» لما دل عليه صحيح أبى بصير من تشديد الأمر فى الظهار 
لأجل عدم كفاية الاستغفار فى المجامعة و إن رضيت الزوجة و إِنّما تكفى فى جواز المعاشرة الاجتماعية لا فى المجامعة» و معه لا 
كو رق اصرف 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة الا من داعرزنم 


)١(‏ أما التبرع عن الميت بالصوم و غيره فلا إشكال فيه؛ فانّه- مضافا إلى أنه إحسان إليه وسعى فى براءة ذمته عن دين اللّه- مقتضى 
الروايات الخاصة فى غير واحد من الأبواب من جواز الصلا و الصوم و الحج و الصدقة من غير فرق بين كون المتبرّع هو الولد» أو 
غيره» روى الصدوق بسند صحيح, عن عمر بن يزيد الثقة قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: نصلى عن الميت؟ فقال: «نعم حتى أنه 
ليكون فى ضيق فيوسّع الله عليه ذلكك الضيق, ثم يؤتى فيقال له: خمّف عنكك هذا الضيق 


.5 الوسائل: الجزء 10. الباب © من أبواب الكفارات» الحديث‎ .)١( 
ص: عع‎ ١ الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء» ج‎ 


بصلاه فلان أخيكك عنكك» قال: فقلت له: فأشركك بين رجلين فى ركعتين؟ قال: 

انعم ). 1) 

وأرسله الصدوق إرسال المسلم. و قال: قال عليه السّ.لام: «يدخل على الميت فى قبره» الصلاء و الصوم و الحج و الصدقة و البرَّ و 
الدعاء و يكتب أجره للذى يفعله و للمتّت). ١‏ 

روى النسائى فى سننه عن ابن عباس قال: قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم إن أبى مات و لم يحج أ فأحج عنه؟ 
قال: «أ رأيت لو كان على أبيكك دينء أكنت قاضيه؟» قال: نعم, قال: «فدين الله أحقٌ». ٠‏ 

و قوله فى صحيح عمر بن يزيد الماضى: «بصلاةً فلان أخيكك عنكك» يدل على جواز ذلكك للولد و غيره» و هو حيجةُ على من ينفيه فى 
غير الولد. 

روى الشيخ فى التهذيب» عن عمر بن يزيد قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يصلى عن ولده كل ليله ركعتين. ؟ 

وقد نقل المحدّث البحرانى ما يدل على جواز العبادة عن الأموات أحاديث تناهز أربعة و ثلاثين حديثا. و قد جمعها على بن طاوس 
فى كتابه «غياث سلطان الورى» لسكان الثرى». ه 

ثم إن الصلاة أو الصوم عن الميت تار بنحو إهداء الثواب إليه و هذا ما لا يشترط فيه سوى قابلية الميت للإهداء كالايمان و أخرى 
بنحو النيابة عنه» و هذا لا يصب إِنَا بعد العلم بالاشتغال» أو احتمال الاشتغال فيصلى عندئذ رجاءء و أمَا الصلاهً عنه و إن علم فراغ ذمته 
منها فهو مشكلء لأنّ فعل العبادات أمر توقيفى, فلا يجوز إِلَا بدليل شرعى. 


٠ )١1(‏ ”. الوسائل: الجزء ”. الباب 78 من أبواب الاحتضارء الحديث ١‏ و”. 
(0) ". سنن النسائى: /١‏ ه. و قد نقل أصحاب السئن هذه الروايةٌ باسناد مختلفة. 
() ع. الوسائل: الجزء ؟؛ الباب 78 من أبواب الاحتضارء الحديث 7. 

(ع) ه. الحدائق: /1١‏ 95م 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج ١‏ ص: /761 


واويمًا يسعدل عل الجواق بماارواه التساشى فى ترعسة صغوان: كان صفواة شريكا لغيد الله بن عندات :و على بن النعباةوروى: 


نهم تعاقدوا فى بيت الله الحرامء انه من مات منهم؛ صلّى من بقى» صلاته و صام عنه صيامه و زكى عنه زكاته؛ فماتا و بقى صفوان» 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً /االا من ساعرزنم 


فكان يصِلَّى فى كل يوم مائةُ و خمسين ركعة؛ و يصوم فى السئة ثلاثة أشهرء و يزكى زكاته ثلاث دفعات» و كلّ ما يتبرع به عن نفسه 
ممما عدا ما ذكرناه» تبرع عنهما مثله. )١١‏ 

لكن المروى عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: سألته عن امرأه مرضت فى شهر رمضانء و ماتت فى شوال فأوصتنى أن 
أقضى عنها؟ قال: «هل برئت من مرضها؟» قلت: لا“ ماتت فيه قال: «لا تقضى عنهاء فانٌ اللّه لم يجعله عليها قلت: فإِنّى أشتهى أن 
أقضى عنها و قد أوصتنى بذلكك؟ قال: كيف تقضى شيئا لم يجعله الله عليها». 7١‏ 

هذا كله حول التبرع عن الميت. 

التبرّع بالكفارة عن الحىّ و أمّا التبرّع بالكفارة عن الحىّء فقد اختلفت كلمتهم فى جوازه مطلقاء أو عدم جوازه كذلكك. أو يفصل بين 
الصوم فلا يجوزء و غيره فيجوز. 

قال العلامة فى المختلف: لو تبرّع بالتكفير عن الحىّ, قال الشيخ فى المبسوط: أجزأ. و قال بعض أصحابنا: لا يجزئ. و الوجه عندى 
الأوّل. ر”7 

ولم يشر إلى التفصيل المحقّق فى الشرائع حيث قال: يراعى فى خصوص 


.077 ترجمة صفوان برقم‎ ,578 /١ رجال النجاشى:‎ .)١( 

(7). الوسائل: الجزء 7 الباب 7 من أحكام شهر رمضانء الحديث .١7‏ 
(). المختلف: "/ 7مع. 

الصوم فى الشريعة الإسلاميهُ الغراء» ج١»‏ ص: /75 


الصوم الوفاةه و قال صاحب الجواهر: و الأقوى عندى عدم التبرّع عن الحى مطلقاء وفاقا لجماعة» بل لعله المشهور. للأصل» و قد تبعه 
المصنف فجعل عدم التبرع هو الأحوط مكان الأقوى لصاحب الجواهرء و الظاهر ما فى الجواهر عن كونه الأقوى و ذلكك: 

ان ظاهر الأمرء هو قيام المكلف بالمأمور به مباشرة أو تسبيبا على وجه يسند الفعل إليه» و كفاية تبرّع الغير و سقوط المأمور به بفعله 
يحتاج إلى الدليل. 

توضيح ذلك: ربما يكون الغرض قائما بنفس الفعل» كتطهير الثوب و دفن الميت»ء فلو غسل الثوب بإطارة الريح إياه إلى الماء الكرء 
ثم قذفه الموج إلى خارجه يحصل غرض المولىء و يصيّ إقامة الصلاة معه. و أخرى يكون الغرض قائما بصدور الفعل عن المكلف 
الخاص لغاية التأديب و التربية كما فى المقام» فانٌ غرض المولى قائم بقيام المكلف بالعتق أو الصوم أو الإطعام حتى تكون الجريمة 
رادعة عن العود إليه ثانياء ففى مثله كيف يكون تبرّع الغير مسقطا للتكليف؟! و أقصى ما يمكن أن يقال: إِنْ الأفعال على قسمين: قسم 
يكون المأمور به قابلا للتسبيب» أى يكفى فى إسقاط الواجب صحة اسناد الفعل إليه» و لو بالتسبيب فيما تصح فيه النيابة كما فى 
الموارد التالية: 

.١‏ أن يوكل المكلف الغير فى أن يعتق أو يطعم من ماله. 

". أن يملكك الغير شيئا من ماله للمكلفء ليقوم بالعتق أو الإطعام. 

* أن يأذن الغير للمكلفء أن يعتق أو يطعم ماله و إن لم يملكه بناء على جوازه. 

وعلن أحد الرجهية الأخيريق يحل قول وسول الله للأعراين الى قال: 

ملكت يا وسول الل "فقال :له الرسولة وتصدق و استععفر وبكف» فقال الريها: 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 168لا من ساعرزنم 


فو الذى عظم حفّك ما تركت فى البيت شيئا لا قليلا و لا كثيرا- إلى أن قال:- فقال 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 9ع" 


له رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم: «خذ هذا التمر فتصدق به). )١١‏ 

روى الكلينى بسند موثق؛ عن أبى بصيره عن أبى عبد الله عليه الس لام قال: سمعته يقول: «جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و 
آله و سلّم؛ فقال: يا رسول الله ظاهرت من امرأتى؟ قال: 

فاذهب فأعتق رقبة» قال: ليس عندى- إلى أن قال:- فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: أنا أتصدّق عنكك فأعطاه تمرا لإطعام 
ستين مسكيناء قال: اذهب فتصدّق بها». ١؟)‏ 

و هو أيضا محمول على أحد الأمرين» لا التبرع. 

هذا كلد اذا كان البأسى اباك الرييب كالمق أو الإطعامء و أمَّرا ما تشترط فيه المباشره كالصلاهُ و الصوم فى الحى فلا يكفى 
التسبيب إِلَّا إذا قام الدليل عليه فضلا عن التبرع. 

استدل للقول بالجواز بوجهين: 

.١‏ ان خصال الكقَارة دين الله و كل دين يجوز التبرّع فيه. روى النسائى فى سننه؛ عن ابن عباس قال: قال رجل يا رسول اللّه: إن أبى 
مات و لم بحج أ فأحج عنه؟ قال: «أ رأيت لو كان على أبيكك دين أكنت قاضيه؟) قال: نعم» قال: «فدين الله أحق». ١‏ 

". قول النبى للأعرابى: «خذ هذا التمر و تصدّق بها. 

و الوجهان ضعيفان: 

اما الأول ان مووةة القع وقدول الدليل على جواز التبرع عنه» لعدم إمكان المباشرة و التسبيبء و إِنْما الكلام فى الحىّ الذى 


يستطيع أن يقوم بالواجب بأحد الوجهينء و أمّا جواز التبرع فى وفاء دين الحى فهو من باب إبراء ذمةُ المديون» 


.)١(‏ الوسائل: الجزء /؛ الباب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائمء الحديث ؟. 
(؟). الوسائل: الجزء 10. الباب ” من أبواب الكفارات» الحديث .١‏ 
(*). سئن النسائى: /١‏ ه. 


الصوم فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: "0٠‏ 

[المسألة :!١‏ من عليه الكفارةُ إذا لم يِؤدَها حنّى مضت عليه سنين] 

المسألة :1١‏ من عليه الكفارة إذا لم يؤدّها حتّى مضت عليه سنين لم تتكوّر. )١(‏ 
[المسألة 77: الظاهر أن وجوب الكفارةً موسّع فلا تجب المبادرةٌ إليها] 

المسألة ؟؟: الظاهر أن وجوب الكفَارة موسّع فلا تجب المبادرة إليها. 


نعم لا يجوز التأخير إلى حدّ التهاون. (؟) 


لغاية تملكك ما تبرع به الغير و ذلكك لأنْ المفروض أن الغير لا يتبرع و لا يملكه إِنَا بهذا الشرطء و إِلَّا فالسقوط يحتاج إلى دليل. 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً ١219‏ من «اعرزم 


و أما الثانى: أعنى: حديث الأعرابى» فقّد عرفت أنّها من باب التمليكك أو الإذن فى أن يتصدق بمال النبى» و على كلا الوجهين فالفعل 
منسوب إلى الأعرابى. 

أمَا التفصيل بين الصوم فلا يجوزء و غيره فيجوزء فوجهه ان الصوم عن الغير لا يقبل الوكالة» فلا يكفى التبرّع بخلاف الأخيرين فيقبلان 
الوكالة؛ و كلما جازت فيه الوكالة تجوز فيه النيابة و التبرع. 

يلاحظ عليه: أن الكبرى غير مسلمة» للفرق بين الوكالة و التبرّع» فانٌ فعل الوكيل منسوب إلى الموكل» دون الآخر. 

)١1(‏ و يكفى فى ذلككء الأصل و عدم الدليل عليه و ليس للسبب الواحد إِلَا مسبب واحد. 

(؟) وذلكك لعدم دلالة الأمر على الفورء و ليست الكفَارهُ جزءا للاستغفار الذى تجب المبادرة إليها لقول النبى فى قضية الأعرابى: 
«تصدّق و استغفرا فانٌ مقتضى المقابلة هو التعدد» و حقيقة الكفارة هو ستر الذنب و تغطيته» و جبر ما فاته من المصلحة أو ارتكبه من 
الفجدة. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء ج ١‏ ص: "0١‏ 


[المسألة 77: إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زناء أو شرب الخمر أو نحو ذلى] 


المسألة *5: إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زناء أو شرب الخمر أو نحو ذلكك لم يبطل صومه و إن كان فى أثناء النهار 
قاصدا لذلكك. )١(‏ 


وهل جواز التأخير محدّد بعدم التهاون» أو بحدّ لا يطمئن معه بأداء الواجب؟ و الأوّل خيرة المصئّف. و الثانى خيرة السيد المحقّق 
الخوئى و لكل وجه. 

أمَا الأوّل: فيمكن الاستئناس له من حديث أبى بصير «و إن صح فى ما بين الرمضانين: فإنّما عليه أن يقضى الصيام, فإن تهاون به» و قد 
صم فعليه الصدقة و الصيام جميعا لكل يوم مد إذا فرغ من ذلكك الرمضان» ١١‏ فيدل على أن حدّ التأخير هو عدم التهاونء و إِلَّا فعليه 
وراء القضاءء الكفارة لكل يوم مدء و مورد الرواية و ان كان الواجب المؤقت بخلاف المقام فانّه غير مؤقت لكن المورد مؤقت موسع 
قريب من المقام الذى هو غير مؤقت و موسع. 

وجه الثانى: انْ الرواية ناظرة إلى الحكم الوضعى دون تعرض للحكم التكليفى» فيجوز التأخر إلى حدّ يعلم أو يطمئن بالخروج عن 
العهدءٌ دون ما إذا احتمل العجز. 

و يمكن إرجاعهما إلى معنى واحدء و هو أن معنى التهاون و التوانى هو عدم العزم و الاهتمام؛ أمَا لو عزم عليه فلا يصدق عليه أنّه 
تهاون و توانىء فيجوز التأخير إلى الحدّ الذى يطمئن بالامتثال. 

)١(‏ لعدم الدليل» و انصراف الدليل إلى الإفطار بالحرام لا الإفطار الحلال بالحرام. 


.8 الوسائل: الجزء 7؛ الباب 750 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث‎ .)١( 
ص: إذذن‎ ١ الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج‎ 
[المسألة ؟7: مصرف كفَارهَ الإطعام للفقراء إِمَا بإشباعهم و إِمَا بالتسليم إليهم كلّ واحد مدذًا]‎ 


المسألة *؟: مصرف كقَّارَة الإطعام للفقراء ما بإشباعهم و إِمّا بالتسليم إليهم كلّ واحد مدّاء و الأحوط مدّان من حنطة أو شعير أو أرز 


أو خبز أو نحو ذلكء ولا يكفى فى كفَارهُ واحدة إشباع شخص واحد مرّتين أو أزيد أو إعطاؤه مدّين أو أزيد بل لا بد من ستّين 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة نالا من تاعزنم 


نفسا. نعم إذا كان للفقير عيال متعدّدون و لو كانوا أطفالا صغارا يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكل واحد مدًا. )١(‏ 


)١(‏ فى المسأله فروع: 

.١‏ مصرف كفارة الإطعام. 

”. كيفية الإطعام. 

". مقدار الطعام. 

؟. جنس الطعام. 

ه. اشباع أو إعطاء شخص مرتين. 

*. تجوز محاسبة أولاد الفقير من الستين. 

.١‏ مصرف الكفارة أقول: ورد التكفير بالإطعام فى الآيات و الروايات: 

فتارة: يكون التكفير به منحصرا به كما فى تكفير من يطيقون الصوم قال سبحانه: وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيِقُوئَهُ فِذرَةٌ طعام مش كين .01١‏ و 
أخزى: ابن مساد يف ريه كناقى كتارة الغلياز قال ميشادت 2 الديق يطاوورة وق لازي أ ْ 


.18* البقرة:‎ .)١( 
"01" ص:‎ ١ الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج‎ 


يَعُوحُونَ للا الوا تكخريز ركبو . .» من أ بيذ قيايام ف فزني أي بن قبي أذ ياتا من لم : 0 سِتّينَ مث كيناً .)١١‏ و 
ثالثة: أحد مصاديقه المخيرة» كما فى كفارة اليمين» كقوله سبحانه: فكفَارَ نه عام عقوة عللا كي عن أخفط تُطْعِمُونَ أَمْلِيكؤ أ 
كْسْوَتهُمْ 07 و كار الصيد كما فى قوله: أ عَفَاَة ا مَللاكينَ 0 صللاماً «* و كفارةٌ إفطار رمضان حيث تضافرت 
الروايات © على إطعام ستين مسكيناء و المتعلق فى الجميع هو المسكين المعروف هو الأسوأ حالاء بخلاف الفقير» أو هو الذى يسأل 
الناس دون الفقير» و لكن الظاهر ان المقصود هو مطلق الفقيره أن المسكين و الفقير إذا اجتمعا افترقا و إذا افترقا اجتمعاء مضافا إلى 
موثقة إسحاق بن عمار حيث فسرته بالمحتاج قال: 

سألت أبا إبراهيم عليه الم لام عن إطعام عشرهٌ مساكين» أو إطعام ستين مسكيناء أ يجمع ذلكك لإنسان واحد يعطاه؟ قال: «لا و لكن 
يعطى إئساثا إنساثاء كما قال الله تعالى». قلت: فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين؟ قال: «نعم). «ه) 

؟. كيفية الإطعام ذكر المصنف للإطعام طريقين: 

.١‏ إشباعه. 

؟. مجرّد التسليم و الإعطاء. 

ثم إن الوارد فى النصوص هو الإطعام» فإن أخذ من الطعم فهو بمعنى 


.)١(‏ المجادلة: #اع, 
(؟). المائدةٌ: 44, 


(). المائدة: 340. 
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(©). الوسائل: الجزء 7؛ الباب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» أحاديث الباب. 
(0. الوسائل: الجزء 15. الباب ١28‏ من أبواب الكفارات» الحديث ”. 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 7818 


الذوق؛ قال سبحانه: فَمَنْ شَربَ مِنْهُ فلَيِسٌ مِنّْى و مَنْ لَمْ يَطعَمة فَإِنَّهَ مِنّى. 01١‏ : 

و إن أخذ من الطعم فهو بمعنى الإشباع؛ قال سبحانه: وَّ لَكِنْ إذلا دُعِيْكمْ قَادْحلُوا قّإذا طَعِمَتُمْ فَانْتَيدِرُوا. «*) و قوله: الَّذِى أَطْعَمَهُمْ مِنْ 
جوع و آمَنَهُمْ مِنْ حَؤْفٍ. ان 

وفى صحيح أبى بصير عن أبى جعفر عليه السّلام قلت: ما أوسط ذلكك؟ فقال: 

«الخلء و الزيت و التمر و الخبز» يشبعهم به مرة واحدة). «©» 

و لولا النص على كفاية تسليم الطعام و إعطائه لقلنا باختصاصها بالأوّل» و لكن دلت النصوص على كفاية الثانى» و هو تسليم مدّ أو 
مدين. 

. مقدار الطعام أمَا مقداره من المدّء فالمعروف بين الأصحاب هو المد الواحدء و قد ورد به النص فى حديثين: 

.١‏ صحيح عبد الرحمن بن عبد الله عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا؟ قال: «عليه 
خمسة عشر صاعاء لكل مسكين مدّ بمدّ النبى أفضل» و فى نقل آخر: «لكل مسكين مدّ مثل الذى صنع رسول اللّه). «) 

؟. مضمرةٌ سماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل؟ قال: «عليه إطعام ستين مسكيناء مدّ لكل مسكين» ؟ و لم يرد فى كفارة شهر 


رمضان غير هذين 


.589 البقرة:‎ .)١( 

0 الأحرات: ها 

(9). قريش: 6. 

(6). الوسائل: الجزء 15. الباب ١5‏ من أبواب الكفارات» الحديث 2. 

(0) هوء. الوسائل: الجزء 7؛ الباب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث ٠١‏ و17. 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 708 


نعم قد تضافرت الروايات ١١‏ على أن الواجب فى كفارة اليمين هو المدّء و بما ان الموضوع فى الموردين هو إطعام المسكين 
فتحديده بالمدٌ فى أحدهما يكون حبهُ على الآخر أيضا. 

و مع ذلكك فقال الشيخ فى الخلاف باعتبار مدّين قال: إذا أطعم فليطعم لكل مسكين نصف صاعء و روى مد. 

و نقل عن أبى حنيفة انّه قال: إن كفّر بالتمر و الشعير فعليه لكل مسكين صاء. و إن كان من البر نصف صاع. 23١‏ نعم ورد الأسمر 
بالمدين فى باب الظهار» 03 لكنّها محمولة على الاستحباب لعدم القائل به. 

وأمًا الصاع فقد اختلفت الروايات فى مقدار الواجب منه. 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة انالا من داعرزنم 


فهل الواجب خمسةٌ عشر صاعاء أو الواجب عشرون صاعا؟ 

أما ما يدل على وجوب خمسةٌ عشر صاعا: 

.١‏ صحيحة عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه الّ.لام قال: سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا؟ قال: 
«عليه خمسة عشر صاعاء لكل مسكين مذّ). ©" 

؟. خبر القاسم الأنصارى عن أبى جعفر عليه السّلام فى قضية الأعرابى قال: 

«... فأتى النبى بعذق فى مكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمرا. 0 و العذق هو النخلة» و يطلق على التمر أيضا كما فى المقام؛ و المكتل 


بكسر الميم؛ هو الزنبيل 


.)١(‏ لاحظ الوسائل: الجزء 15. الباب ١7‏ و6١‏ من أبواب الكفارات. 

(؟). الخلاف: 7/ 184. كتاب الصومء المسألة 8". 

("). الوسائل: الجزء 15. الباب ١5‏ من أبواب الكفارات» الحديث 8. 

(©) ؟ و ه. الوسائل: الجزء ؛ الباب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث ٠١‏ و ه. 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 788 


المعمول من الخوصء كما فى المصباح المنير. 

و أمَا ما يدل على وجوب عشرين صاعا فهو عبارة عا يلى: 

.١‏ رواية جميل بن درّاجٍ عن أبى عبد الله عليه السّلام: «... فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصوع 
بصاعنا ...» )١١‏ رواه الكلينى. 

'. روايته الأخرى عن أبى عبد الله عليه السّلام: «انَّ المكتل الذى أتى به النبى كان فيه عشرون صاعا من تمر). ؟ 

#دووابة عبد الرحمن بن أبئ عبد الله قال: سألته غن رجل أفطر يوما من شهر رمضات مقع 4|؟ قال: قال؟ ويتضدق بعشرين ضاعا و 
يقضى مكانه). ٠‏ 

. خبر إدريس بن هلال عن أبى عبد الله عليه السشلام أنّه سئل عن رجل أتى أهله فى شهر رمضان؟ قال: «عليه عشرون صاعا من تمرا. 
5 

و على ذلك فلعبد الرحمن البصرىٌ روايتان تارهً تحدّده بخمسة عشر و أخرى بعشرينء و لجميل أيضا روايتان تحدّدان بعشرين» و 
لكن فى الأولى منهما قوله: «الذى يكون عشرة أصوع بصاعناا. 

و طريق الجمع الحمل على اختلاءف البلدان فى مقدار الصاعء و أن يكون له إطلاقات» كما هو الحال فى لفظ «الرطل» فالمكى غير 
المدنى و هما غير العراقى؛ و قد روى ابن أبى عمير» عن بعض أصحابناء عن أبى عبد اللّه عليه السّلام انه قال: «الكرّ من الماء الذى لا 
ينجسه شىء ألف و مائتا رطل». 

و روى محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السّلام أنه قال: «الكرٌ ستمائة رطل». 

و الأولى محمولة على الرطل العراقى؛ و الثانى على الرطل المكيّ الذى هو 


١ )1(‏ و ؟. الوسائل: الجزء "؛ الباب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث ” و /. 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة طانانا من ساعرزم 


(؟) “و ع. الوسائل: الجزء 7 الباب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث 5 8. 


ضعف العراقى. 

فالكر كان مقدارا معيناء و الاختلاف إِنّما فى الطريق إليه. فتاره يكال برطل صغير فيزداد عدد الرطل؛ و أخرى برطل كبير فيقل عدده. 
و أمَا التمثيل بالمنّ و اختلافه. فهو غير منطبق للمقام, لأنّ المنّ ليس وزنا محددا معينا حتى يكون الاختلاف فى الطريق إليه» بل نفسه 
مختلف فالشاهى منه» ضعف التبريزى. 

و يحتمل زياد قوله: «يكون عشرة أصوع بصاعناه بشهادة أنه لم ينقله فى الاستبصارء كما ذكره المعلّق على الوسائل» فيدور الأمر بين 
العشرين و خمسة عشرة و لعل الصاع المقدر بخمسة عشر يعادل صاعا و ربع الأوّل و لا غرو فى ذلكك لاختلاف الأوزان حسب 
اختلاف البلدان. 

وفى بعض روايات باب كفارةٌ الظهار: «تصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعاء لكل مسكين مدين مدين). 0١‏ 

وهو يوافق كون الصاع هو أربعة أمداد غير انّه لو قلنا بكفاية المد الواحدء يكفى كونه خمسة عشر صاعاء و لو قلنا بمدين يلزم أن 
يكون ثلاثين صاعا. 

؟. جنس الطعام الطعام عبارة عن ما يتغذى و الطعم بضم الطاء الأكل؛ و الطعم يدركك بحاسة الذوقء و الطعام من قبيل الأجسام. ١‏ 

فى المصباح المنير: إذا أطلق أهل الحجاز الطعام يعنون البرّ خاصة و فى 


.8 من أبواب الكفارات» الحديث‎ ١5 الوسائل: الجزء 15. الباب‎ .)١( 
مجمع البيان: 0 117 تفسير قوله سبحانه: لَنْ نَضْيرَ عَلِمْ طَعَام أوَآجِدٍ يريد انّ الطعام جوهر و الطعم عرض.‎ .)7( 


العروك انع لما بوكإرما. اللقرا اتيم لذ يشريه ونافيه إلى ال اتحاد اليس دف ةقر اميه 1 1510 الدوة زرا اميل 
كم و مَامكُمْ حل لَهُمْ ٠٠١‏ حيث فسر الطعام بمطلق الحبوب. 1٠‏ و مثله قوله سبحانه حاكيا عن بنى إسرائيلء انهم قالوا َن َضير َل 
للم لوو قا لل ريك نارغ اليا تيكا الأذس ون يقلن رداق وتريال و عدوطا بق لل زم فد عد الجميد من أقنياء 
اللغامب .و كا طعامويم يوم ذاكه الدق بو التسارىء تدييق ظزرا مع أن يدعو الله لكى يذل علبي شائ الأطععة الراردة في الآبة ربعي 
غير الحنطة. 

و فى اللسان: اسم جامع لكل ما يؤكلء و أهل الحجاز إذا أطلقوا لفظ الطعام يعنون البر. و فى حديث أبى سعيد: كنا نخرج صدقة 
الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم صاعا من طعام؛ أو صاعا من شعير. قيل أراد به البرء و قيل: التمر و هو أشبه لأنَّ 
البر كان عندهم قليلا لا يتسع لإخراج زكاة الفطر. و قال ابن الأثير: 

الطعام عام فى كل ما يقتات من الحنطة و الشعير و التمر و غير ذلكك. 160 و ما ذكره أخيرا هو الأقوى. 

ه. حكم إشباع أو إعطاء شخص مرّتين لا يكفى فى كفارةُ واحدهٌ إشباع شخص واحد مرّتين أو أزيد أو اعطاؤه مدّين أو أزيد, بل لا 
بدّ من إشباع أو إعطاء ستين مسكيناء لورود النصّ به الظاهر فى التعدّد مضافا إلى مصحح إسحاق بن عمار قال: سألت أيا إبراهيم عليه 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عانانا من داعرزم 


الَلام عن إطعام عشرٌ مساكين أو إطعام ستين مسكينا أ يجمع ذلكك لإنسان واحد يعطاه؟ 


.0 المائدة:‎ .)١( 

(؟). مجمع البيان: ؟/ 187. 

.2١ البقرة:‎ .»( 

(6). اللسان: مادة طعم. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 709 


فقال عليه السّلام: «لاء و لكن يعطى إنساناء إنسانا كما قال اللّه تعالى». )١١‏ 

ثم إن عدم الاكتفاء بإعطاء الواحد مرّتين فى كفارة واحدة إِنّما هو مع التمكن من ستين مستحقاء و أمَا مع التعذّره فيجوز إشباع أو 
إعطاء الواحد أزيد» عملا بقاعدة الميسور. و يشهد له خبر السكونى عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: قال أمير المؤمنين عليه السشلام: 
«إن لم يجد فى الكفارة إِلَا الرجل و الرجلين فليكرّر عليهم حتى يستكمل العشرة؛ يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا». 279 و كون الموردء 
كفارة اليمين لا يخلّ بعموم الحكم بعد مساعدة العرف إلغاء الخصوصية. 

*. محاسبةٌ الأطفال من الستين أمَا إذا كان بنحو التمليك, فهو مقتضى الإطلاق لصدق المسكين عليهما كصدقه على الكبير. مضافا 
إلى صحيح يونس بن عبد الرحمنء عن أبى الحسن عليه السّلام قال: سألته عن رجل عليه كمَارَ إطعام عشرة مساكين؛ أ يعطى الصغار 
و الكبار سواءء و النساء و الرجالء أو يفضل الكبار على الصغارء و الرجال على النساء؟ 

فقال: كلهم سواء). (3) 

و الرواية ناظرة إلى صورة التمليككء دون الإشباع و أمَا فى صورة الإشباع فلا شكك انّ الصغير لا يعادل الكبير فى المقدار إذا كان دون 
العشرة» فالاكتفاء به غير تام. نعم إذا كان مراهقاء يأكل كما يأكل ابن الثلاثين» فيكفى لعدم الدليل على اعتبار البلوغ. 

هذا حسب القاعدة؛ و أمّا حسب النصوصء ففى موثقة غياث بن إبراهيم 


.” من أبواب الكفارات» الحديث‎ ١28 الوسائل: الجزء 15. الباب‎ .)١( 
.١ من أبواب الكفارات» الحديث‎ ١8 (؟). الوسائل: الجزء 15. الباب‎ 
.*” من أبواب الكفارات» الحديث‎ ١7 الوسائل: الجزء 15. الباب‎ .)*( 
72٠ ص:‎ ١ الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج‎ 


[المسألة 10: يجوز السفر فى شهر رمضان لا لعذر و حاجة] 
المسألة 10: يجوز السفر فى شهر رمضان لا لعذر و حاجة» بل و لو كان للفرار من الصوم لكنّه مكروه. )١(‏ 
عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «لا يجزئ طعام الصغير فى كفارة اليمين و لكن صغيرين بكبير). )1١‏ 


وفى موثقة السكونى عن جعفر عليه السّ.لام» عن أبيه ان عليا عليه المّ.لام قال: «من أطعم فى كفارة اليمين صغارا و كباراء فليزود 
الصغير بقدر ما أكل الكبير». ١‏ و مقتضى إطلاق الأولى كفايةُ احتساب الاثنين واحدا سواء كانوا متفردين أو منضمين. 
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و منه يظهر ضعف ما فى الشرائع حيث قال: و لا يجزى إطعام الصغار, منفردين» و يجوز منضمين و لو انفردوا احتسب الاثنان واحداء " 
حيث إِنّ الظاهر منه هو محاسبة كل صغيرء مسكينا إذا انضمّواء دون ما إذا انفردوا فيحسب الاثنان مسكيناء و لم يعلم وجهه مع إطلاق 
لزوم محاسبة الاثنين واحداء بل مورد موثقة السكونى هو صورة الانضمام و هى تأمر بتزويد الصغير. 

نعم ذكر فى الجواهر له وجهاء فلاحظ. ؟ و على كل تقدير» فالأحوط تركك محاسبة الصغار, لعدم تنقيح مناط الصغر و الكبر. 

)١(‏ قال العلّامة: قال أبو الصلاح: إذا دخل الشهر على حاضر لم يحل له السفر مختارا. و المشهور انّه مكروه إلى أن يمضى ثلاث و 
عشرون يوما فتزول الكراهة. ه 


.5 و‎ ١ من أبواب الكفارات» الحديث‎ ١17 ؟. الوسائل: الجزء 15 الباب‎ و١‎ )١1( 
الشرائع: */ 4"ا8, كتاب الكفارات.‎ ." )0( 

(") ع. الجواهر: 389/88 

(©) ه. المختلف: "/ 62٠‏ الكافى فى الفقه: ؟18. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 72١‏ 


قال البتحرائي: المشهون بين الأصداب- - رضوان الله عليهم- جواز السفر فى شهر رمضان و إن كان على كراهة إلى أن يمضى من 
الشهر ثلاث و عشرون يوما. 

ثم نقل كلام أبى الصلاحء و قال: و المعتمد القول المشهور للأخبار الكثيرة إلا أن ظاهرها الاختلاف فى الأفضليةُ فى بعض المواضع و 
ان السفر فى بعضها أفضل من الصيام فإطلاق القول بأفضليةُ الصيام و كراهة السفر مما لا وجه له. ١١‏ 

رباد لحي راكد الي تقد عر ار العامة ١‏ دجيل المسلوا تي ازو او مجازد و موا ين ابي لاله قار 9١‏ بطر ين باتر بيد 
دخول الشهر لقوله تعالى: من سهد نكم الشَهَ لَه :1 و يظهر منه ان الجمهور قائلون بجواز الإفطار إلا هؤلاء. ل 

على كل حال #السسكوفى النشام هي الآبة البار كت قال ستهالة! فعق و3 يونعم الذور اليش 0ه اق وعوبة الضوم على شهوة 
الشهر و المسافر بسفره هذا يعدم الموضوع فلا يشمله الأمر. 

و بعبارة أخرى: ان الصوم مشروط بشهود الشهر ولا يجب تحصيل شرط الوجوب. و إن كان شرط الواجب ربما يجب تحصيله. و 
تصور ان المراد أنَ من شهد الشهر و لو يوما واحدا فعليه صيام الشهر مطلقا و عدم السفر غير تام لأنّ لكل يوم حكمه الخاص. 


تبريزى» جعفر سبحانى» الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء دو جلد, مؤسسه امام صادق عليه السلام» قم - ايران» اول» 157١‏ ه ق 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج١ء‏ ص: 8291 

و أمّا الروايات فهى على طوائف خمس: 

الطاففة الأول ماع 5 فى جواة السقر طلقا مه دؤة شر إلى اتشيلة احد الأمرية: الأقامة أن الستر راسي سوحيحة والهدة روي 
محمد بن مسلم عن 


(6 الحداق: راع 
(9) البقرة: 11 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3حات. الالالالالا صفحةً بلالا من «اعرزنم 


("). المغنى: 7/7 18. 
الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: إفارا 


أبى جعفر عليه السّلام انّه سئل عن الرجل يعرض له السفر فى شهر رمضان و هو مقيم و قد مضى منه أيام؟ فقال: «لا بأس بأن يسافر و 
يفطر و لا يصوم). )١١‏ 

و الرواية صريحة فى الجواز بلا قيد و شرط. 

الطائفة الثانية: ما يركز على أن الإقامة أفضل إلا إذا كانت هناكك حاجة شرعية أو عقلائية فلو رجع الاستثناء إلى الأفضل (لا إلى عدم 
جواز السفر المتوهّم)» ينقلب الأمر و يكون السفر القداسة الغاية أفضلء و هذه الطائفة تسلم جواز السفر لكن تركز على الأفضلية. 
ففى صحيحة الحلبى؛ عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان و هو مقيم لا يريد براحاء ثم يبدو له بعد 
ما يدخل شهر رمضان أن يسافر؟ فسكتء فسألته غير مر فقال: «يقيم أفضل إِلَا أن تكون له حاجة لا بدّ له من الخروج فيها أو 
يتخوف على ماله). ؟ 

و بذلك يعلم وجه فضل الإقامة و كراهية السفرء لأنْ السفر مفوّت فضيلةُ شهر رمضان. 

روى الصدوق فى المقنع؛ قال: سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن الرجل يشيع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة؟ فقال: «إن كان فى شهر 
رمضان فليفطر» قلت: أَيّهما أفضل» يصوم أو يشيعه؟ قال: «يشتعه إِنَ الله قد وضع عنه الصوم إذا شتعه». " 

وقد تضافرت الروايات على أفضلية السفر لغاية تشيبع الأخ المؤمن نقلها 


١ )1(‏ و 5. الوسائل: /؛ الباب ”من أبواب من يصحٌ منه الصومء الحديث ”2 .١‏ 
(0) ". الوسائل: 07 الباب من أبواب من يصيح منه الصوم, الحديث ه. 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: نا 


صاحب الوسائل فى كتاب صلاءٌ المسافر. )١١‏ 

الطائفة الثالثة: ما يدل على أن الإقامة أفضل و إن كانت الغايهُ من السفر زيارة قبر الإمام عليه السّلام. 

روى الشيخ؛ عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله عليه السّ.لام» قال: قلت له: جعلت فداكك يدخل على شهر رمضانء فأصوم بعضه 
فتحضرنى نيه زيارة قبر أبى عبد الله عليه الشّ.لام أزوره و أفطر ذاهبا و جائيا؟ أو أقيم حتى أفطر و أزوره بعد ما أفطر بيوم أو يومين؟ 
فقال: «أقم حتى تفطر» قلت له: جعلت فداكك فهو أفضل؟ قال: «نعمء أ ما تق رأ فى كتاب الله عرّ و جلّ: فَمَنْ شَّهدَ يكم المَّهْرَ فَلْضَمَ 
زفق 

ما فقه الحديث فالمراد من قوله: «و اقيم حتى أفطر» هو إدراكك عيد الفطرء و يدل على ذلكك الاستشهاد بالآبة فَمَنْ شَهِدَ مِنْكمُ الشَّهْر 
لْيَضمَْهُ كما هو المراد من قول الإمام: «أقم حتى تفطر» غير أن فى الحديث إشكالين: 

الأوّل: كيف يكون السفر لتشبيع الأخ المؤمن أفضل من الاقامة و لا يكون كذلك لزيارة قبر الإمام أبى الشهداء عليه السّلام الذى فى 
زيارته ثواب عظيم. 


الثانى: الاستدلال بالآية» فانٌ الظاهر منها أن الشهود قيد الوجوب لا قيد الواجب. فكيف لا يجوز تركها؟! 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /انالا من ساعرزنم 


و يمكن دفع الإشكال الأوّل بوجود الفرق بين التشبيع» فهو واجب مؤقت ليس له بدلء بخلاف زيارة الإمام فانّها واجب موسع له بدل» 
فلو سافر بعد عيد 


.)١(‏ الوسائل: 8» الباب ٠١‏ من أبواب صلاة المسافر. 
(؟). الوسائل: لا الباب ”من أبواب من يصيح منه الصوم, الحديث /. 
الصوم ف الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: فانرا 


الفطر يجمع بين الفضيلتين. 

و فى مكاتبة محمد بن الفضل البغدادى إلى أبى الحسن العسكرى عليه السّلام: 

«لشهر رمضان من الفضل و الأجر ما ليس لغيره من الشهورء فإذا دخل فهو المأثور». )١١‏ 

و نظيره فى مسائل داود الصرمى» حيث سأل على بن محمد عليه السّلام عن زيارة الحسين عليه السّلام فى شهر رمضان, و أجاب الإمام 
بما ورد فى الروايةٌ السابقة. ١‏ 

و على أى تقدير فهذه الطوائف مع اختلاف فيما تركز عليه متفقة على جواز السفر. 

و هنا طائفة ربما يستشم منها الخلاف و تعد معارضة للطوائف الثلاث و إليكك بيانها: 

الطائفة الرابعة: ما يدل على عدم الجواز إِنَا لأمر ضرورى. 

.١‏ روى الصدوقء عن على بن أبى حمزة» عن أبى بصيرء قال: سألت أبا عبد الله عليه الّلام عن الخروج إذا دخل شهر رمضان؟ فقال: 
الا إِلَا فيما أخبركك به: خروج إلى مككة؛ أو غزو فى سبيل الله أو مال تخاف هلاكه. أو أخ تخاف هلاكه. و انه ليس أخا من الأب و 
الأم». م 

. ما رواه الشيخ؛ عن الحسين بن المختار» عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: «لا تخرج فى رمضان إِلَّا للحج أو العمرة» أو مال تخاف 
عليه الفوتء أو لزرع يحين حصاده». ؟ 


(1) ١و‏ ؟. الوسائل: .٠١‏ الباب 9١‏ من أبواب المزار» الحديث 3 ”. 
(0) ”و ع. الوسائل: /؛ الباب ”من أبواب من يصحٌ منه الصومء الحديث ”و 8,. 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: ليان 


. مرسلة على بن أسباط» عن رجلء عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرطء قال الله تعالى: قَمَنْ شَّهدٌ 
واكم انقود تبكر ينه قوسن الأرجل إل فل شور ومضان أن يعرع الاق سسب أرقي عبر أوعال يات تنه أو اع يخاف طلكه: 
وليس له أن يخرج فى إتلاف مال أخيه» فإذا مضت ليله ثلاث و عشرين فليخرج حيث شاء). )١١‏ 

و هذه الروايات ضعيفة الأسانيد» فالأولى لأجل على بن حمزة البطائنى؛ و الثانية لأجل على بن السندى إذ لم ينقل توثيقه إِلَا عن نصر 
بن الصباح الذى هو أيضا لم يوثقء و الثالثة لإرسالها. 

و على فرض الصحة؛ فتحمل على الكراهة» و تزول الكراهة حسب فضيلة الغاية التى يسافر إليها. 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 86نالا من ساعرزم 


و منه يعلم ما فى حديث الأربعمائة حيث قال: «ليس للعبد أن يخرج إلى سفر إذا حضر شهر رمضانء لقول الله عزّ و جل: فَمَنْ شَهدَ 
بتكم الغَهْر فَيِضْمَة. 020 

فقد عرفت عدم دلالة الآيهُ على وجوب الإقامة» مضافا إلى أن فى سند حديث الأربعمائة من الضعف و الوهن حيث ورد فى طريقه: 
أ. الحسن بن راشدء و لم يوثق. 

ب. القاسم بن يحيى» حفيد الحسنء و لم يوثق. 

و غلى كل حال فالناظر فى تلكك الآبات. يقث على كراهة السفر بمراثبها و أثها تتضاءل تحست أهمية الغاية المتشودة. 


.8 الوسائل: /ا؛ الباب ” من أبواب من يصيحح منه الصوم, الحديث‎ .)١( 
المصدر السابق: الحديث ع.‎ .)0( 


الصوم فق الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: انا 
[المسألة *!: المدّ ربع الصاع] 


المسألة *!: المدّ ربع الصاع و هو سنَّمائهُ مثقال و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال و على هذا فالمدٌ مائة و خمسون مثقالا و ثلاثة مثاقيل 
و نصف مثقال و ربع ربع المثقال» و إذا أعطى ثلاثة أرباع الوق من حمّه النجف فقد زاد أزيد من واحد و عشرين مثقالا إذ ثلاثة 


أرباع الوقية مائةُ و خمسة و سبعون مثقالا. )١(‏ 

)١(‏ ما ذكره من الأوزان متروكة أو على وشكك الاضمحلالء فالأولى تقدير الصاع و المد بالأوزان الدارجة فى العصر الحاضر. 
الصوم فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 81" 

[الفصل السابع فيما يجب القضاء دون الكفارة] 

اشارة 

الفصل السابع فيما يجب القضاء دون الكفارهُ يجب القضاء دون الكفّارة فى موارد 

[أحدها: ما مرّ من النوم الثانى بل الثالث] 

أحدها: ما مرّ من النوم الثانى بل الثالث و إن كان الأحوط فيهما الكفّارة أيضا خصوصا الثالث. 

[الثانى: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنْيَهُ مع عدم الإتيان بشىء من المفطرات] 

الثانى: إذا أبطل صومه بالإخلال بالتيهُ مع عدم الإتيان بشىء من المفطرات أو بالرياء أو بتيهُ القطع أو القاطع كذلكك. 
[الثالث: إذا نسى غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أَيَام] 


الثالث: إذا نسى غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيَام كما مرّ. )١(‏ 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9ئالا من ساعرزنم 


)١(‏ كان البحث فى الفصل السابق منصبًا على ما يجب فيه القضاء مع الكفارة» و ثم أسباب توجب القضاء دون الكفارة» وقد أشار 
إليها المصنفء و هى أمور: 

الأمر الأوّل: إذا أجنب ليله شهر رمضان ثم نام و استيقظ ثم نام حتى طلع الفجرء فقد تقدّم أن عليه القضاءء كما أنه إذا نام بعد ذينكك 
حتى طلع الفجر فعليه القضاء و الكفارة. لق 

الأمر الثانى: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية مع عدم الإتيان بشىء من المفطراتء أو بالرياء» أو بتي القطع أو القاطع؛ فصومه فاسد لفقد 
قصد القربة» و هو روح العباده فيجب عليه القضاء لأجل فوت اليوم الصحيح. و أمّا الكفارة فقد مضى أنّها مترتبة على الإفطار العمدى. 
لفق 


.)١(‏ انظر الصفحة ؟577. 
(؟). لاحظ الوسائل: ؛ الباب 4 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» أحاديث الباب. 
الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: ا 


[الرابع: من فعل المفطر قبل مراعاةً الفجر ثُمّ ظهر سبق طلوعه و أنه كان فى النهار] 


الرابع: من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه و أنه كان فى النهار سواء كان قادرا على المراعاة أو عاجزا عنها لعمى أو 
حبس أو نحو ذلكك أو كان غير عارف بالفجر و كذا مع المراعاً وعدم اعتقاد بقاء الليل بأن شكك فى الطلوع أو ظن فأكل ثم تبن 
سبقه بل الأسحوط القضاء حتّى مع اعتقاد بقاء الليل و لا فرق فى بطلان الصوم بذلكك بين صوم رمضان و غيره من الصوم الواجب و 
المندوب بل الأقوى فيها ذلكك حتّى مع المراعاءً و اعتقاد بقاء الليل. )١(‏ 


وقد مرٌ أن الافطار عبار عن تناول المفطرات المعهودة» بل قد عرفت أن الإفطار مختص بالأكل و الشرب فلا يجب إلا فيهماء و ما دل 
على وجوب الكفارة فيه خصوصا كإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق» و المفروض فى المقام عدم تناول المفطر و عدم الدليل على 
الكفارة. 

الأمر الثالث: إذا نسى الجنابة و مضى عليه يوم أو أيّام؛ وقد مرّت المسأله فى المسألة الخمسين من الفصل الثانى (فصل المفطرات). 
(1) فى المسألهُ فروع: 

أ. من فعل المفطر قبل مراعاةً الفجر ثم ظهر سبق طلوعه؛ يجب عليه القضاء. 

ب. لو فعل هذا و كان عاجزا عن المراعاة لعمى أو حبسء أو كان غير عارف بالفجر. 

ج. إذا راعى» و لكن شكك فى الطلوع: أو ظن فأكل ثم تبين سبقه. 

د. إذا اعتقد بقاء الليل و أكل ثم تبين سبق طلوع الفجر. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 729 


ه. لا فرق فى هذا الحكم بين الصوم الواجب و المندوب. 
وقل التعرض قن بان اشكاء الفروع اقكدم انور 
لا إشكال فى جواز تناول المفطر إذا كان قاطعا بعدم طلوع الفجر أو ظانًا أو شاكا فيه استنادا إلى الحجة العقلية» أعنى العلم» أو 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ١دانا‏ من شاعزنم 


الشرغية كالاستص حاب 
إنْما الكلا.م فى الحكم الوضعىء فربما يقال: ان مقتضى القاعدة الأوّلى هو القضاءء لأنّه مترتب على فوت الفريضة فى وقتها و هو 
صادق على المقام؛ لأنْ حقيقة الصوم هو الإمساك عن المفطرات فى مجموع الوقت- أى فيما بين الحدين- و المفروض الّه لم 
يتحقق» ففى كل مورد دل الدليل على الإجزاء نأخذ به. و إِلّا فالمرجع هو مقتضى القاعدة» أعنى: لزوم القضاء. 

و يمكن أن يقال: إن مقتضى القاعدة الأوّلى هو الإجزاء فى كل مورد اعتمد فى تناول المفطر على الحكدة» فانٌ تسويغ تناول المفطر 
يلازم عرفا بأنّ الشارع اقتصر فى امتثال أمره بما أَدّى إليه الحمَدَة فان الأمر بعدم نقض اليقين بالشكك, بمعنى ترتيب أثر الليل على 
الزمان المشكوككء فلو كان موافقا للواقع, و إِلّا فقد اكتفى فى امتثال الأمر بالصوم بما أدَى إليه الحيجةء فتكون النتيجة أن الواجب هو 
الإمساكك بين الحدين الأمذين أعم من الحدّ الواقعى أو الحدّ التنزيلى» و على ذلكك يكون مقتضى القاعدة, هو الإجزاءء إِنَا إذا دل 
الدليل على خلافه. 

إذا عرفت ذلكك فلنرجع إلى تبيين حال الفروع. 

.١‏ من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم تبين سبق الطلوع على الفعل. 

مقتضى القاعدة- حسب المختار- و إن كان عدم القضاءء لكن الظاهر لزوم القضاء حتى على تلكك القاعدة. لما قلنا فى محله من 
اشتراط الفحص الميسور فى جريان البراءة» و هو مفقود فى المقام. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 1/٠‏ 


و يؤيد ذلكك موثقة سماعة قال: سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر فى شهر رمضان؟ فقال: «إن كان قام فنظر فلم ير 
الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجرء فليتم صومه و لا إعادهً عليه» و إن كان قام فأكل و شرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر 
فليتم صومه و يقضى يوما آخرء لأنّه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة». 0١١‏ و فى السند عثمان بن عيسىء واقفى ثقَهُء و أحد أصحاب 
الإجماع؛ و عدّه الشيخ فى العدهُ من عملت الطائفة برواياته. 

و بذلك يقد إطلاق صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام انّه سئل عن رجل تستحر ثم خرج من بيته و قد طلع الفجر و تبئتين؟ 
فقال: «يتم صومه ذلكك ثم ليقضه). ١‏ 

و إطلاق صحيح الحسين بن سعيد» عن القاسم بن محمد عن على بن أبى حمزة» عن أبى إبراهيم عليه السّ.لام قال: سألته عن رجل 
شرب بعد ما طلع الفجر و هو لا يعلم فى شهر رمضان؟ قال: «يصوم يومه ذلكك و يقضى يوما آخر). ”و المراد من القاسم بن محمدء 
هو الجوهرى. لا الاصفهانىء» بقرينة كون الراوى عنه الحسين بن سعيد, الراوى كتابه عنه. 

و على ذاكك فيختص القضاء بمن تناول و لم يراع الفجر و لم يفحص عنه. 

. هل يختص الحكم بالقادر أو يعم العاجز أو غير العارف أيضا؟ مقتضى القاعده هو عدم القضاءء لكون المورد مجرى البراءة و لا 
يضرٌ عدم الفحص لعدم إمكانه لأجل وجود غيم فى السماء أو عمى فى الصائم, أو غير ذلكك. إِنّما الكلام فى شمول ما ورد من 
الروايات لهذا المورد. 

أمَا الموثقة» فموردها التمكنء فهو يفصل فيه بين من قام و نظر إلى الفجر 


.5 21 0# الوسائل: الجزء 2 الباب © من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث‎ .# 7 ١ )١( 
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ولم ير شيئا و أكلء و من أكل و شرب ثم نظر إلى الفجر فرآه طالعاء فلا تعرّض لها إلى غيرهماء و أمَا صحيحة الحلبى» عن أبى عبد 
لما غفل الراوى عن ذكره؛ إذ له مدخلية فى الحكم عند عامة الناس. على أن ظاهر قوله: ثم خرج من بيته وقد طلعء أن المانع من 
رؤيهُ الفجر هو كونه فى البيت, و لما تركك البيت تبن الفجرء و هو يلازم كونه متمكناء فتكون النتيجة عدم القضاء كالمراعى. 

*. حكم الشاكك و الظان بالطلوع بعد النظر قال الشيخ: إذا شكك فى طلوع الفجرء وجب عليه الامتناع من الأكل» فإن أكل ثم تبين له 
أنه كان طالعاء كان عليه القضاءء و كذلكك إن شكك فى دخول الليل فأكل ثم تبين أنه ما كان غابت الشمس كان عليه القضاء. و به 
قال جميع الفقهاء؛ و قال الحسن و عطاء: لا قضاء عليه. 2١١‏ و الموضوع هو الشاكك. و مثله الظان إذا كان غير حبجة. 

نما الكلام فى وجوب القضاءء اما مقتضى القاعدة عدم وجوب القضاء و كفايته عن الواقع» لأنّه صام بين الحدين بأمر من الشارع؛ 
أعنى: الاستصحاب الملازم عرفا لاقتصار الشارع بما أدى إليه الدليل. إِنّْما الكلام فى شمول موثقةُ سماعة لهاتين الصورتين؟ قال: «إن 
كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثمٌ عاد فرأى الفجر فليتم صومه و لا إعادةٌ عليه» فهل المراد» مجرد النظر و عدم رؤية الفجر سواء كان 
شاكا أو ظانا أو قاطعاء أو المراد حصول الاعتقاد و الاطمئنان بعدم دخول الفجر و الموضوع لسقوط القضاءء النظر الذى يترتب عليه 
الاطمئنان 


.)١(‏ الخلاف: ؟/ 17» المسألة ١‏ من كتاب الصوم. 
الصوم فى الشريعة الإسلاميهُ الغراء» ج ١‏ ص: "/ا 
بالعدم؟ 

و الظاهر هو الأَوّلء و المراد انّه إذا عمل بالاحتياط و قام و نظر و لم ير شيئا يدل على طلوع الفجرء فيكفى ذلكك فى عدم القضاءء و أما 
حصول الاطمئئان فهو أمر لا يدل شىء فى الحديث عليه. 

نعم لو كان الحديث غير واضح الدلالة على حكم صورتى الشكك و الظن» فالمرجع هو إطلاقات القضاء الذى دل عليه صحيح 
الحلبى؛ و خبر على بن إبراهيم؛ فالأقوى الكفاية» و إن كان الأحوط القضاء. 

؟. فعل المفطر مع اعتقاد بقاء الليل قد عرفت حكم الشكك و الظن فى بقاء الليل» بقى الكلام فى حكم الاعتقاد ببقاء الليل بعد النظر 
إلى الأفق» فالإجزاء و عدم القضاء هو القدر المتيقن من موثقة سماعة؛ و لو قلنا يخم الإجزاء فى هذه الصورة أيضاء يلزم طرح الموثقة» 
و بذلكك يعلم أن حكم المصنف بالقضاء احتياطا فى هذه الصورة ممّا لا وجه له. و لا بد من تأويل كلامه بحمله على ما إذا حصل 
اليقين بالبقاء من غير طريق النظرء كما إذا أذعن عن طريق المحاسبة بوسائل علمية تقيس الزمان كالساعة. 

و يدل على الاجزاء صحيح معاوية بن عمارء قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لاء فتقول: لم يطلع 
بعد فآكل ثم أنظر فأجد قد كان طلع حين نظرتء قال: «اقضه. أما إِنْكك لو كنت أنت الذى نظرت لم يكن عليكك شىءا. 0١١‏ 

و هى صريحة فى أَنّه لو كان هو الناظر لم يكن عليه وجه؛ و إن كان الفجر طالعاء لأنّ قطع الناظر حبهُ عليه دون الغير. 
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الصوم فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء؛ ج ١‏ ص: "1/7" 


اختصاص الحكم بشهر رمضان قد عرفت أن الصائم إذا نظر إلى الأفق و لم ير شيئا و تناول المفطرء فصومه صحيح و إن كان الفجر 
فى الواقع طالعاء لكن يقع الكلام فى اختصاص هذا الحكم بشهر رمضان أو عمومه لغيره» فهنا وجوه: 

أ. اختصاص الحكم بالصحة برمضان دون غيره. 

ب. عموم الحكم لكل واجب معن و إن كان غير رمضان كالنذر المعين و عدم شموله لغيره سواء أ كان واجبا أم مندوبا. 

ج. عموم الحكم للواجب و المندوب» و من الواجبء للمعين و غيره. 

أمَا الأوّل فوجهه اختصاص الموثقة الدالة على الاجزاء بشرط المراعاة» بشهر رمضان بشهادةٌ قوله: «سألته عن رجل أكل و شرب بعد ما 
طلع الفجر فى شهر رمضان»؛ و يكون المرجع فى غير شهر رمضان هو القاعدة؛ و قد عرفت أنّها القضاء عند القوم و الإجزاء عندنا. 

و أمَا الثانى» أى عموم الحكم لكل واجب معين» فلإطلاق صحيحة معاوية ابن عمارء أعنى قوله: «أما إِنْك لو كنت أنت الذى نظرت 
لم يكن عليكك شىءا. 

و المراد من شىء هو القضاءء فتختص الرواية بالواجب المعين الذى له القضاءء و لا يعم غير المعين إذا ليس له القضاء. 

يلاحظ عليه أوّلا-: أن الرواية مختصة بشهر رمضان على ما نقله الكلينى حيث قال: إِنّهِ قال: «تتممم يومكك ثم تقضيه) و الإمساكك 
التأديبى آيهُ كونه من شهر رمضانء إذ غيره لا يجب فيه الإمساك. 

و ثانيا: أن غير شهر رمضان داخل فى ذيل صحيح الحلبى الذى نقله الشيخ الحر العاملى فى الباب الخامس و الأربعين حيث قال: «فإن 
تسحر فى غير شهر 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج ١‏ ص: "١/6‏ 


[الخامس: الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل و عدم طلوع الفجر] 


رمضان بعد الفجر أفطر). )١١‏ 

فإن قلت: مقتضى تقدم موثقة سماعة على صدر صحيحة الحلبى تقديمها على ذيلها أيضا فكما أن قوله فى الصدر (يتمْ صومه ذلككء 
ثم يقضيه) مقيد بعدم المراعاة» فهكذا قوله فى الذيل: أفطرء مقيد بعدم المراعاة. 

قلت: إِنّ الموثقة- كما تقدم- مختصة بشهر رمضان حيث قال: «بعد ما طلع فى شهر رمضان» فعليه فيقتيد صدر صحيحة الحلبى لكونه 
أيضا فى شهر رمضانء و لا تقيد ذيل صحيحة الحلبى لأنَّ الذيل وارد فى غير شهر رمضان. 

و الحاصل: ان الموثقة المفصّ له بين المراعاة و غيرها مختصة بشهر رمضان؛ و صدر صحيحة الحلبى الحاكم بالقضاء مطلقا وارد فى 
شهر رمضانء فيقيد الصدر بالتفصيل الوارد فى الموثقة» و أما الذيل الحاكم بالبطلان مطلقا سواء نظر أم لم ينظر فهو وارد فى غير شهر 
رمضان. فكيف يمكن أن يقيد الذيل بالموثقة؟! فتلخص من ذلكك اختصار الصحة بالمراعاة بشهر رمضان. و أما غيره فهو داخل فى 
إطلاق ذيل صحيحة الحلبى. 

إلى هنا تبتين ان القاعدة الأولى هو عدم القضاء إذا استند فى فعل المفطرات إلى الحيجة الشرعية؛ غير انها محكومة فى شهر رمضان 
بالموثقة» و فى غيره بذيل صحيح الحلبى الدال على عدم الإجزاء مطلقا. 
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)١(‏ أمَا عدم الكفارة فلعدم صدق العمدء لأنّه أكل مع الاطمئنان بعدم 


.١ الوسائل: ل الباب 58 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث‎ .)١( 


[السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخريّة المخبر أو لعدم العلم بصدقه] 


السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخريّةُ المخبر أو لعدم العلم بصدقه. )١(‏ 


طلوعه؛ و أما القضاء فلصحيحة معاويةُ بن عمار الآمرهُ بالقضاء لدى إخبار الجارية. 

و لكن القدر المتيقن منه هو إخبار من ليس قوله حتجة. 

وأمًا إذا كان المخبر حب ك» كالبتنة» أو قول الرجل الثقهء فالقول بالإجزاء هو الموافق للقاعدةً وفاقا لصاحب المداركء؛ لما عرفت من 
الملازمة بين الأ-مر بتطبيق العمل على قول الثقهُ و الاكتفاء فى أداء الواجب بما أدى إليه؛ من غير فرق بين كون الصوم صوم شهر 
رمضان أو غيره. 

)١(‏ أمَا عدم الكفارة فلعدم العمد. لاعتقاده بأنّ المخبر بصدد السخرية» أو للعلم بعدم صدقه. 

و أما القضاء فلا يخلو إمَا أن يكون من شهر رمضضان, أو من غيره. أمَا الأوّل: 

فلأنٌ مقتضى صحيح الحلبى بعد تقبيده بالموثقة» هو الإتمام و القضاء لعدم النظر إلى الفجرء و أمّا الثانى: فهو مقتضى ذيله الحاكم 
بالقضاء مطلقا أخبر مخبر أو لا. 

مضافا إلى صحيح العيصء الثقةُ (الذى له مائة و خمسون رواية)» قال: 

سألت أبا عبد الله عن رجل خرج فى شهر رمضان و أصحابه يتتستحرون فى بيت فنظر إلى الفجر فناداهم أنّه قد طلع الفجر فكفٌ 


بعضء و ظنّ بعض أنه يسخر فأكل؟ فقال: «يتم صومه و يقضى). )١١‏ 


.١ الوسائل: الجزء /؛ الباب ا من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث‎ .)١( 
ص: م‎ ١ الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج‎ 


[السابع: الإفطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل و إن كان جائزا له لعمى أو نحوه؛ و كذا إذا أخبره عدل بل عدلان] 


السابع: الإفطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل و إن كان جائزا له لعمى أو نحوه. و كذا إذا أخبره عدل بل عدلان بل الأقوى وجوب 
الكفارة أيضا إذا لم يجز له التقليد. )١(‏ 


)١(‏ للمسألة صورتان: 

.١‏ تناول المفطر فى صورة عدم جواز تقليد المخبر» لعدم جواز الأكل بعد استصحاب النهار و عدم دخول الليل» سواء كان عالما بعدم 
حبْجِيةٌ قوله أو جاهلاء بناء على عموم الكفارة للعالم و الجاهل. 

إِنّما الكلام إذا كان التقليد جائزاء فظاهر المصنف و كل من قال بعدم الإجزاء فى مورد العمل بالأمارات هو وجوب القضاء و الكفارة» 
قائلين بأنّ الجواز الشرعى ظاهرا لا يلازم الصيحةٌ الواقعية» فبعد تبن الخلاف ينكشف عدم الإتيان بالوظيفة. 
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و لكنّك عرفت أن مقتضى التعبد بالأمارة هو الملازمة بينه و بين الاقتصار بما أَدْت إليه الأمارة فى مقام تأمين مقاصد الشارع. 

ويؤيد ذلك ما ورد فى عدم وجوب القضاء على من غلب على ظنه دخول الليل فأفطر» ففى صحيح زرارة قال: قال أبو جعفر عليه 
التّ.لام: «وقت المغرب إذا غاب القرصء فإن رأيته بعد ذلك و قد صليت أعدت الصلاة» و مضى صومكك, و تكف عن الطعام إن 
كنت قد أصبت منه شيئا». )١١‏ و المراد منه الظن بالغروب بقرينة سائر الروايات» فمقتضى القياس الأولوى كون الحكم كذلك فى 


الحجج الشرعية. 


.١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم؛ الحديث‎ 8١ الوسائل: الجزء /؛ الباب‎ .)١( 


[الثامن: الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطأه] 
اشارة 


الثامن: الإفطار لظلمهُ قطع بحصول الليل منها فبان خطأه و لم يكن فى السماء علة. 

و كذا لو شكك أو ظنّ بذلك منها بل المتّجه فى الأخيرين الكفّار أيضا لعدم جواز الإفطار حينئذ و لو كان جاهلا بعدم جواز الإفطار 
فالأقرى عدم الكمّارة؛ و إن كان الأحوط إعطاؤها. 

نعم لو كانت فى السماء عله فظنّ دخول اليل فأفطر ثم بان له الخطاء لم يكن عليه قضاء فضلا عن الكفّارة و محصّل المطلب أن من 
فعل المفطر بتخيل عدم طلوع الفجر أو بتختيل دخول الليل بطل صومه فى جميع الصور إِلَا فى صورة ظنّ دخول اليل مع وجود عله فى 
السماء من غيم أو غبار أو بخار أو نحو ذلكك من غير فرق بين شهر رمضان و غيره من الصوم الواجب و المندوب و فى الصور التى 
ليس معذورا شرعا فى الإفطار كما إذا قامت البِئِنه على أن الفجر قد طلع و مع ذلكك أتى بالمفطر أو شكك فى دخول الليل أو ظنّ ظلنا 
غير معتبر و مع ذلكك أفطر يجب الكفَارة أيضا فيما فيه الكفارة. )١(‏ 


)١(‏ الكلام فى هذه المسألهُ فيما إذا تبين الخطأ- بخلاف المسألة الآتيةُ فالكلام فيها فيما إذا لم يتبين- فقد ذكر المصنّف فروعا ثلاثة: 
.١‏ إذا قطع بالغروب و لم يكن فى السماء عل يجب القضاء. 

؟. إذا ظن بالغروب و لم يكن فى السماء علق يجب القضاء و الكقّارة. 

“. لو كان فى السماء عله فظن دخول الليل فأفطر ثتم بان له الخطأ لم يكن عليه قضاء فضلا عن الكفَّارةُ هذا ما لدى المصنف. 

ثم إِنّهِ اختلفت عبارة فقهائنا: 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 1/8 


ذهب الشيخ الطوسى فى النهاية إلى وجوب القضاء على الشاكك فى دخول الليل لوجود عارض فى السماءء؛ و عدمه. على الظان بما هو 
هو سواء كان فى السماء عله أو لا. و هو خيرهُ الصدوق فى الفقيه و ابن البراج فى المهذب. 
؟. ذهب الشيخ فى المبسوط إلى القضاءء إذا أفطر لعارض يعرض فى السماء من ظلمة» و عدمه إذا أفطر عند أمارة قوية» و قريب منه 


قول ابن إدريس حيث قال بوجوب القضاء فى الظنء و عدمه فى خصوص الظَنْ القوى. 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً هنانا من داعرزنم 


و ذهب المفيد؛ و السيد المرتضىء و سلار و أبو الصلاحء إلى وجوب القضاء فى صورهُ وجود عارض فى السماء. قال المفيد: و من 
ظن أن الشمس قد غابت لعارض من الغيم أو غير ذلكك فأفطرء ثمٌ تبين انها لم تكن غابت فى تلكك الحال وجب عليه القضاء. )١١‏ 

و فصّلى المحمّق بين الوهم بدخول الليلء و بين الظن به فقال بالقضاء فى الأوّل دون الثانى» و قد اختلف الشراح فى مقصوده من 
العبارة» مع وضوحها فى نظرى. 

هذه كلمات فقهائناء و أمّا أهل السنّهُ: قال الخرقى فى متن المغنى: و إن أكل بظنْ أن الفجر لم يطلع و قد كان قد طلع أو أفطر بظن أن 
الشمس قد غابت» و لم تغبء فعليه القضاء. 

وقال ابن قدامة فى شرحه: هذا قول أكثر أهل العلم من الفقهاء و غيرهم» و حكى عن عروءٌ عن مجاهد و الحسن و إسحاقء أن لا 
قضاء عليهم .... 7١‏ 

و قال الشيخ فى الخلاف: إذا شكك فى طلوع الفجر وجب عليه الامتناع من الأكل» فإن أكل ثم تبين له أنّه كان طالعا كان عليه القضاءء 
و كذلكك إن شكك فى 


.)١(‏ المختللفا: "# ع ال 
(0). المغنى: "/ 177. 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 1/4" 


دخول الليل فأكل ثم تبين أنه ما كان غابت الشمس كان عليه القضاء. و به قال جميع الفقهاء. و قال الحسن و عطاء: لا قضاء عليه. )١١‏ 
ولم يذكر الشيخ حكم الظان بل اقتصر على الشاكك. 

والذى يدل على القضاء ما رواه الكلينى تارهُ عن أبى بصير و سماعة؛ و أخرى عن سماعة عن أبى عبد الله فى قوم صاموا شهر 
رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنّه الليل فأفطر بعضهم, ثم إِنَ السحاب انجلى فإذا الشمسء فقال: «على الذى 
أفطر صيام ذلكك اليوم, إن الله عزّ و جل يقول: 

8 أشي الصَّلامَ إِلَى اللّلِ فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنّه أكل متعمّدا». "١‏ 

وجاء فى الحديث الثانى مكان «فرأوا» فظنُواء و فى الاستدلال إشارة إلى أنه لم يأت بالمأمور به و لم يعتمد فى ذلكك على حبجة 
شرعية ففاتته فريضة؛» و من فاتته فعليه القضاء كما فاتته. 

و السند لا غبار عليه» و الدلاله واضحة و لو كان كلام فإنما هو فى جهة الصدور. 

و بإزائها روايات أربع: 

.١‏ صحيحة زرارةٌ قال: قال أبو جعفر عليه السّد.لام: «وقت المغرب إذا غاب القرصء فإن رأيته بعد ذلك و قد صلّيت أعدت الصلاه و 


مضى صومكك و تكفٌ عن الطعام إن كنت قد أصبت منه شيثا». «*) 


(). الخلاف: ؟/ 017 كتاب الصومء المسألة ؟١.‏ 
(؟). الوسائل: الجزء /؛ الباب 0٠‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث .١‏ 
(). الوسائل: الجزء /؛ الباب 8١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم؛ الحديث .١‏ 
الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 57/٠١‏ 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة بنانا من داعرزنم 


و المفروض فى كلام الإمام أن الصائم رأى غيبوبة القرص ثمٌ رأى بعده؛ ولا يتفق ذلك إِلَا إذا كان فى السماء علهُ من غيم أو غبار» 
أو شىء يوهم الغيبوبة» إذ من البعيد جدا أن يرى الإنسان غيبوبة القرص و ليس فى السماء علةُ ثم يراه بعده. 

؟. صحيحه الآخر عن أبى جعفر عليه السَّلام انّه قال لرجل ظَنّ أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلكك. قال: «ليس عليه 
قضاء). )١١‏ 

و السند الثانى يشتمل على أبانء و المراد أبان بن عثمان البجلى الكوفى الذى قال النجاشى فى حمّه: له كتاب حسن. و قال الطوسى: له 
كتب و أصلء و وقع فى اسناد ٠‏ رواية» و هو من أصحاب الإجماع فالروايتان معتبرتان. 

و احتمال ان الصحيحتين واحدة بعيد جدا بعد تعدّد مضمونهما. 

". ما رواه الحسين بن سعيد» عن محمد بن الفضيلء عن أبى الصباح الكنانى» قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن رجل صام ثم 
ظنْ أن الشمس قد غابت و فى السماء غيم فأفطر, ثم إِنّ السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب؟ فقال: «قد تم صومه و لا يقضيه. ؟ 
وفى السند: محمد بن الفضيلء و هو ابن كثير الأزدى الكوفى الصيرفى؛ ضعفه الشيخ و قال: يرمى بالغلوٌ: و ذكره النجاشى؛ مجردا عن 
وصفه بالغلوٌ و قال: 

روى عن موسى و الرضا عليهما اللا له كتاب و مسائل و هو يعرب عن عدم ثبوت كونه غاليا و تؤيد وثاقته ان محمد بن الحسين بن 
أبى الخطاب و هو من أجلاء الأصحاب راوى كتابه. م 


١ )1(‏ و ؟. الوسائل: الجزء "؛ الباب ١ه‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث ”2 ". 
(0) ". رجال النجاشى: ؟/ 71/7 برقم 498. 


و أمَا أبو الصباح الكنانى» فهو إبراهيم بن نعيم العبدى» يروى عن أبى جعفر و أبى عبد الله فهو ثقَةُ بلا كلام و يسميه الإمام الصادق 
بالميزان. 

ثم إِنّه ربما يحتمل انّ محمد بن فضيل هو محمد بن القاسم بن فضيل الذى من أصحاب الرضاء و هو ثقهُ لكنّه بعيد جدّاء لأنَّ النسبة 
إلى الجدّ- بحذف الأب- يختص بأسماء خاصة كك «بابويه)» «قولويها. 

و ربما يقال بأنّ محمد بن فضيل مشتركك بين الغلبى الثقَهُء و الأزدى الضعيف و كلاهما فى عصر واحد. 

يلاحظ عليه: أن الى كما فى رجال الشيخ: من أصحاب الصادق فقط و أمّا الأزدى فالشيخ و إن عدّه من أصحاب الصادق؛ لكن 
النجاشى عدّه من أصحاب الكاظم و الرضا عليهما السّد.لام» و على كل تقدير فالمقصود فى المقام هو الثانى بشهادة رواية الحسين بن 
سعيد عنه» الذى هو من أصحاب الرضا و الجواد. و أبى الحسن الثالث؛ و من البعيد أن يروى الحسين عن أصحاب الصادق عليه 
السَلام. 

ع. ما رواه زيد الشحام؛ عن أبى عبد الله عليه الّ.لام فى رجل صائم ظن أن الليل قد كانء و ان الشمس قد غابت و كان فى السماء 
سحاب فأفطرء ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغبء فقال: «تمم صومه و لا يقضيه). 0١١‏ 

وفى السند: محمد بن عبد الحميد بن سالم الذى وثّقه النجاشىء و هذا نصّه: أبو جعفر. روى عبد الحميد عن أبى الحسن موسىء و 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لادالا من ساعرزنم 


كان ثقَهُ من أصحابنا الكوفيين» له كتاب النوادر و الضمير يرجع إلى الابن لا الأب لأنْ الكلام فى الثانى استطرادى. 
و أبو جميل: و هو المفضل بن صالح؛ ضعفه ابن الغضائرى قال: ضعيف 


.8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث‎ 8١ الوسائل: الجزء /؛ الباب‎ .)١( 


[المسألة :١‏ إذا أكل أو شرب مثلا مع الشئ فى طلوع الفجر و لم يتبيّن أحد الأمرين لم يكن عليه شىء] 


المسألة :١‏ إذا أكل أو شرب مثلا مع الشكك فى طلوع الفجر و لم يتبتين أحد الأمرين لم يكن عليه شىء. نعم لو شهد عدلان بالطلوع و 
مع ذلكك تناول المفطر وجب عليه القضاء بل الكفّارة أيضا و إن لم يتين له ذلكك بعد ذلكك و لو شهد عدل واحد بذلكك فكذلكك 
على الأحوط. )١(‏ 


كذّاب يضع الحديث. و قال النجاشى فى ترجمة جابر بن يزيد: روى عنه جماعة غمز فيهم و ضعَّفواء منهم: المفضل بن صالح. و كلام 
النجاشى حاكث عن وجود المبالغة فى كلام ابن الغضائرى» و مع ذلكك روى عنه أحمد بن أبى نصر البزنطى. 

و على كل تقدير فهذه الروايات بين صحيح و معتبر و ضعيف يشدّ بعضها بعضاء فالعدول عنها بالإفتاء على وفق روايةٌ زرارة الواحدة 
مما لا يوافق الضوابط» فلا محيص من حمل المخالف على التقيّهُ كما عرفت من المغنى و الخلافء من اتّفاق فقهائهم, إِلَّا الحسس و 
نعم القدر المتيقن» ما إذا حصل الظن بالغروب لأجل اختلال جوّىء لا مطلق الظن و إن لم يكن فى الأفق شىء. نعم اقتصر السيد 
البروجردى على خصوص صورة الغيم فى الجوّ لكن التعميم أقوى. 

و بما ان مقتضى القاعدهُ هو وجوب القضاء خرجت هذه الصورةٌ (وجود اختلااف جوّى) عنها بدليل» ولذلك يجب القضاء بل 
الكفارة فى غيرها. 

)١(‏ الفرق بين هذه المسأله و ما تقدم فى الأمر الثامن واضح لا حاجة إلى البيان, لأَنَّ الكلام فى الأمر الثامن فى الإفطار مع الشكك أو 
الظن بالغروب و فى المقام؛ هو الأكل مع الشكك فى الطلوع» أضف إلى ذلكك: انّ الكلام هناكك فيما إذا تبين الخلاف دون المقام. 


و أمَا الفرق ببنها و بين الأمر الرابع بعد اشتراكهما فى الأكل مع الشكك فى الطلوع هو تبين الخلاف فى الرابع دون المقام. 

إذا عرفت ذلك. فاعلم أن هنا فروعا ثلاثة: 

.١‏ إذا أكل مع الشكك فى الطلوع و لم يتبين أحد الأمرين. 

؟. إذا أكل مع شهادة عدلين بطلوع الفجر. 

*. إذا أكل مع شهادة عدل واحد أمّا الصورة الأأولى فلا كلا-م فى جواز الأكل استصحابا لبقاء الليل و هو كاف فى الحكم بجواز 
الأكل. و أمَا الاستدلال بالآية على جوازه قائلا بأن الموضوع هو التبين» فما لم يتبين لا مانع فى الأكلء فلا يتم إلا فى حقّ من أكل و 
عينه على الأفق» حتى يصدق فى حمّه الّه لم يتبين فى السماءء و أمَا من أكل و هو فى داخل البيت فلا يمكن أن يحتج بعدم التبين- و 
الحالة هذه- على عدم التبين واقعا كما هو واضح. و قد عرفت أنْ جريان الاستصحاب أيضا رهن فحص ممكن ميسور. 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 86دانا من ساعرزنم 


و يؤيّد ما ذكرنا ان النبى أذن فى الأكل عند أذان ابن أمّ مكتوم. لأنّه كان أعمى و أذانه يورث الشكك فى طلوع الفجرء دون أذان بلال 
حيث قال صَلَى الله عليه و آله و سلم: «إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام و الشراب فقد أصبحتم). )١١‏ 

و منه يتبين أن عدم وجوب القضاء لعدم ثبوت الفوت بعد و الأصل البراءة من القضاء. 

أمَا الصورة الثانية: فلا يجوز الأكل تكليفا لقيام الحيجِةُ و لو أكل وجب القضاء و الكفَار لثبوت الأكل فى النهار شرعا. 

أمَا الصورة الثالثة» فعدم الجواز تكليفا أو وصفا مبنى على ححجية قول الثقة 


.١ الوسائل: الجزء /؛ الباب ”5 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث‎ .)١( 


[المسألة ؟: يجوز له فعل المفطر و لو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر و لم يشهد به البتنة] 


المسألة ؟: يجوز له فعل المفطر و لو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر و لم يشهد به البتينة و لا يجوز له ذلكك إذا شكك فى الغروب 
عملا بالاسنتصحاب فى الطرفين و لو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترك المفطر عملا بالاحتياط للإشكال فى حبجية 
خبر العدل الواحد و عدم حيجيته إلا أنّ الاحتياط فى الغروب إلزاميّ و فى الطلوع استحبابيئ نظرا للاستصحاب. )١(‏ 


فى الموضوعات. و قد قلنا بحبِية قوله فى الموضوعات و الأحكام معا إِلَا ما خرج بالدليل» أعنى: فصل الخصومات أو ما ورد النصّ 
فيه على التعدد كالهلال و غيره» و ذلكك لأنّ دليل الحيجية هو السيرة العقلائية و نسبته إلى الأحكام و الموضوعات سواء. 

و ربما يؤيّد ذلكك بصحيح العيص بن القاسم, قال سألت أبا عبد الله عليه السَلام: 

عن رجل خرج فى شهر رمضان و أصحابه يتسحرون فى بيت» فنظر إلى الفجرء فناداهم أنّه قد طلع الفجر فكفٌ بعض و ظن بعض أنه 
يسخر فأكل؟ فقال: «يتم صومه و يقضى» 2١١‏ حيث إن الظاهر لزوم القضاء مطلقا تبين أم لم يتبين. 

و يحتمل كون القضاء لأجل التبئّن» لا لحيجية قول الثقةُ. 

و ربما يستدل على حيجية قول الثقة فى الأذان أن النبى جعل أذان بلال حيجة. 

هذا كله من حيث أوّل الوقت أمّا إذا أفطر فى آخر الوقت و لم يتبتين أحد الأمرين فقد طرحه الماتن فى المسألة التالية. 

)١(‏ إذا فعل المفطر مع الشكك فى الغروبء فله صورتان: 

.١‏ أن يكون شاكا فيه. 


.١ الوسائل: الجزء /؛ الباب ا من أبواب ما يمسكك عنه الصائمء الحديث‎ .)١( 


25| 

لا شكك فى عدم جواز تناول المفطر مع الشكك و يترتّب عليه القضاء و الكفارة أخذا باستصحاب بقاء النهار أو عدم دخول الليل و 
ربما يقال: 

ان القضاء و الكفارة إِنّما يترتّبان على الإفطار فى النهار أى تناول المفطر المقيد بكونه فى النهار و المقيد بما هو هو ليست له حالة 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ونانلا من ساعرزم 


سابقة و استصحاب القيد أى بقاء النهار لا يثبت كون الإفطار فيه إلا بالملازمة العقلية بين بقاء النهار و كون الفعل واقعا فيه. 

و الجواب ان هذا النوع من الأصول المثبتة حمّةُ بالاتفاق لخفاء الواسطة و إِلَا يلزم بطلان أكثر الأصول الجارية فى الموضوعات: 

.١‏ استصحاب طهارة الماء الملازم لكون التوضؤ بما هو طاهر. 

؟. استصحاب طهارة الثوب الملازم لكون الصلاءً واقعا فى ثوب طاهر. 

*. استصحاب بقاء النهار الملازم لكون الصلاه واقعةُ فيه و بالتالى وقوعها أداء. 

هذا ولا يتفاوت فى ذلكك كون الإمساكك مقيدا بقيد وجودى كالنهارية أو بقيد عدمى, كعدم دخول الليل» فانٌ المقدّد على كلا 
الوجهين ليست له حالهُ سابقة» و استصحاب نفس القيد: بقاء النهار. أو عدم دخول الليل لا يثبت كون الإفطار واقعا فى هذا الظرف. 

و ربما يتصور بأنَ الإشكال إِنّما يرد إذا كان القيد أمرا وجوديا كالإفطار المقيد لوقوعه فى النهار» دون ما إذا كان القيد عدميا كما إذا 
وجب الإمساكك ما لم يدخل الليل فإذا شكك فى الدخول كان مقتضى الاستصحاب عدمه فيترتب عليه الحكم كما فى موثقة سماعة 
حيث قال: فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه. لأنّه أكل متعمدا. )١١‏ 


.١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث‎ 8٠0 الوسائل: الجزء /؛ الباب‎ .)١( 
ص: انا‎ ١ الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء» ج‎ 


[التاسع: إدخال الماء فى الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الجوف] 
اشارة 


التاسع: إدخال الماء فى الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الجوف فإنّه يقضى ولا كفَارهُ عليه و كذا لو أدخله عبثا فسبقه» 
و أمّا لو نسى فابتلعه فلا قضاء عليه أيضا و إن كان أحوطء و لا يلحق بالماء غيره على الأقوى و إن كان عبثاء كما لا يلحق بالادخال 
فى الفم الإدخال فى الأنف للاستنشاق أو غيره و إن كان أحوط فى الأمرين. )١(‏ 


و بما ان الليل أمر وجودى منتزع من غيبوبة القرصء فإذا شكك فيه كان مقتضى الأصل عدمه: فيجب الإمساكك إلى أن يحرز دخوله. 
يلاحظ عليه: أنه و إن كان يجب عليه الإمساكك قبل أن يدخل الليل؛ لكن الكفارة مترتبة على من أفطر قبل أن يدخل الليل و المقيد 
بما هو مقيد ليس له حالةُ سابقة و استصحاب عدم دخول الليل لا يثبت كون الإفطار واقعا فى هذا الظرف العدمى. 

هذا كله إذا كان شاكاء و أمًا الصورة الثانية» أى إخبار الثقهُ بالغروب» فقد اختار المصنف ححَجِية قول الثقةُ عند الإخبار بالطلوع فى 
المسألة الأولى؛ و لكن احتاط فى هذه المسأله عند إخباره بالطلوع و الغروب بالكف عن الأكل فى الموردين» لكن احتاط فى الطلوع 
استحبابا و فى الغروب وجوبا. و لكن لو قلنا بحتجيته فلا فرق بين الطلوع و الغروب. 

)١(‏ فى المسألة فروع خمسة و الجامع هو إدخال الماء فى الفم لا لغاية التمضمض للوضوء و أمّا الإدخال لذلكك, فسيأتى حكمه فى 
المسألهُ الثالثة» و إليك ما فى هذه المسألهُ من الصور: 

.١‏ إذا أدخل الماء فى الفم لغاية التبرد» أو عبثاء فسبقه الماء. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 7/17 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحة معانا من داعزنم 


قال الشيخ: إذا تمضمض للصلاةٌ نافلة كانت أو فرضاء فسبق الماء إلى حلقه لم يفطر. و إن تمضمض للتبرد أفطر. ثمم نقل أقوال 
الآخرين بتفصيل. )١١‏ 

و جعله العلامة فى المنتهى قول علمائنا و قال: لو تمضمض فدخل الماء إلى حلقه فإن تعمّد بلع الماء وجب عليه القضاء و الكفارة و لو 
تمضمض للصلاة فلا قضاء عليه و لا كفارة و إن كان للتبرد أو العبث وجب عليه القضاء خاصة و هو قول علمائنا. 

أقول: مقتضى القاعدة هو الجواز تكليفا وعدم القضاء وضعاء لأنّه سبقه إلى حلقه من غير اختيار» فهو معذور كالناسى الذى هو الفرع 
الثالث لكن الحكم عليه بالقضاء فى المقام لأجل ورود النصٌ. 

وأا الأحاديث فهى بين نافية للقضاء مطلقاء و بين مفصل بين المضمضة للوضوء فلا قضاء و لغيره ففيه القضاءء أما الأول روى الشيخ 
فى الموثق عن عمار الساباطى: قال: سألت أبا عبد الله عليه السّّلام عن الرجل يتمضمض فيدخل فى حلقه الماء و هو صائم؟ قال: 
«ليس عليه شىء إذا لم يتعمد ذلك)»» قلت: فإن تمضمض الثاني فدخل فى حلقه الماء؟ قال: «ليس عليه شىء)» قلت: فإن تمضمض 
الثالثة؟ قال: فقال: «قد أساء و ليس عليه شىء و لا قضاء) 7 و قوله: «قد أساء» يدل على الكراهة مطلقاء لكن إطلاقه يقيد بالتالى: 


روى الشيخ عن سماعة فى حديث قال: سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه؟ قال: عليه قضاءه 


(). الخلاف: ؟/ 0710 كتاب الصومء المسألة 8/. 
(؟). الوسائل: الجزء /؛ الباب 77 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث ه. 


[المسألة '!: لو تمضمض لوضوء الصلاةً فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء] 


المسألة : لو تمضمض لوضوء الصلاء فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء سواء كانت الصلاه فريضة أو نافلة على الأقوى بل لمطلق 
الطهارءٌ و إن كانت لغيرها من الغايات من غير فرق بين الوضوء و الغسل و إن كان الأحوط القضاء فيما عدا ما كان لصلاةٌ الفريضة 
خصوصا فيما كان لغير الصلاهٌ من الغايات. )١(‏ 


و إن كاة فى وضوم فلا بأس 13:4 فبخكل موق عمان على النضيفة لأجل الوضوى بل يمكق أن يقال باتضراق موق حماد إلى 
المضمضة للوضوء لغلبهُ استعمالها فى المضمضة لتلكك الغاية. 

و يؤيد التفصيل ما رواه الكلينى و الشيخ عن يونس. ؟ فهو و إن لم يكن رواية مسندة ولا مضمرة, لكنّه فتوى بالرواية. 

و مورد الرواية هو التمضمض بالماء للتبرد فيعمم التمضمض لغاية غسل الاسنان أو العبث فيتعدى منه إليهما. نعم لا يعم التمضمض 
بالمائع المضاف إلا أن يدعى عدم الخصوصية» و هو غير بعيد» و بذلكك يعلم حكم الفرع الرابع فى المتن» حيث قال: و لا يلحق بالماء 
غيره على الأقوى و إن كان عبثا. 

و أمًا الاستنشاق بالماء فهل يلحق بالمضمضة؛ الظاهر لاء لبعد السبق فيه بخلاف المضمضة. 

و أمَا إذا سبق ناسياء فلا يببطل» لخروجه عن النصوص. فالمرجع ما دل على عدم قدح النسيان. 

)١(‏ فى المسألة فروع مطوية قد مضى بعض النصوص الدالهُ على عدم البطلان عند التمضمض للوضوء إذا سبقه الماءء و يقع الكلام 
فى الفروع التالية: 


١ )1(‏ و ؟. الوسائل: الجزء "؛ الباب 71 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث 5» ". 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اعانا من ساعرنم 


الصوم فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء؛ ج ١‏ ص: 4/" 


.١‏ هل يختص الحكم بالوضوء لغايةُ إقامة الفريضة» أو يعم إقامة النافلة أيضا؟ 

؟. هل يختص الحكم بالتوضؤ لغايةُ إقامة الصلاة» أو يعم غيره كقراءة القرآن و غيرها؟ 

*. هل يختص الحكم بالوضوءء أو يعم المضمضة للغسل أيضا؟ 

أمَا الأوّل: فالمفهوم من كلام الأصحاب هو عدم القضاء فى الوضوء مطلقا لفريضة كان أو نافلة خصوصا بالنظر إلى تعليل العامة فى 
«المنتهى' بأنّه فعل مشروعاء لكن الوارد فى صحيح حماد )١١‏ هو الفرق بين الفريضة و النافلة حيث روى عن أبى عبد اللّه عليه الس .لام 
فى الصائم يتوضأ للصلاه فيدخل الماء فى حلقه فقال: «إن كان وضوئه لصلاه فريضة فليس عليه شىء» و إن كان وضوؤه لصلاة نافلة 
فعليه القضاء). ١؟)‏ 

ولو ثبت الإ.عراض عن التفصيل نأخذ بما فى المتن من عدم الفرق بين الوضوءين. و إِلّا فلا مانع من الأخذ بالتفصيل الوارد فى 
الصحيحة و على هذا فقد دلت موثقة عمار بالجواز مطلقا 2*9 و دلت موثقة سماعة على القضاء إذا عبث بالماءء دون ما إذا تمضمض 
للوضوء فلا قضاءء و خصت صحيحة الحلبى» الحكم بوضوء الفريضة دون النافلة» فتكون النتيجة» هو عدم القضاء فيما إذا تمضمض 
لوضوء الفريضة فسيق إليه الماء. 


.)١(‏ كما فى روايةُ الكلينى, و أمَا على رواية الشيخ «حماد؛ عن الحلبى كما هو الغالب على رواياته. 

(؟). الوسائل: الجزء /؛ الباب 77 من أبواب ما يمسكك عنه الصائمء الحديث .١‏ 

(). على القول بإطلاقة وا لاقلة بعك الصراقه إلى السعسضى للوضوع كقرينة سوالهاعن الضمفن إتى فلات مدات: 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: لحار 


غير ان المفهوم من كلام الأصحاب عدم الفرق بين الوضوءين كما فى الحدائق. )١١‏ 

عموم الحكم للوضوء و لو لغير الصلاء هل الحكم يختص بما إذا توضأ لصلاة» أو يعم ما لو توضأ لغاية أخرى من الغايات؟ ذهب 
المصنّف إلى عدم الفرق قائلا: و إن كانت لغيرها من الغايات» و يؤيّده موثقة سماعة حيث قال: «و إن كان فى وضوء فلا بأس»» فجعل 
الموضوع هو الوضوء من دون تقيبد للصلا» و لكن لو قلنا بما فى صحيح «حماداء من عدم العفو إذا كان الوضوء للصلاة النافلة يكون 
البطلان فى الوضوء لغير غايةٌ الصلاه بوجه أولى إِلَا إذا قلنا بإعراض المشهور عن هذا التفصيل. 

عموميةٌ الحكم لمطلق الطهارة هل الحكم يختص بالوضوءء أو يعم المضمضة للغسل أيضا؟ قال المصئّف: «من غير فرق بين الوضوء و 
الغسل» و ذلك لحمل الوضوء على بيان الفرد الشائع» فلو تمضمض للغسلء فسبق الماء» صحّ بلا إشكال. و لا مانع منه بشرط أن يكون 
مما وردت فيه المضمضة؛ لأنّ القدر المتيقن هو القيام بها لأجل العمل بالسنة. 

عموم الحكم للاستنشاق هل يعم الحكم للاستنشاق أيضا؟ ربما يقال بالشمول لإطلاق صحيح حماد, أعنى قوله: «فى الصائم يتوضاأ 
للصلاة) من غير تقيبد 


(1). الحدائق: 718 :4. 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحة اعانا من ساعرزحم 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 91” 

[المسألة : يكره المبالغة فى المضمضة مطلقا] 

المسألة *: يكره المبالغة فى المضمضة مطلقاء و ينبغى له أن لا يبلع ريقه حتّى يبزق ثلاث مرّات. (1) 

[المسألة 4: لا بجوز التمضمض مطلقا مع العلم بأنه يسبقه الماء إلى الحلق أو ينسى فيبلعه] 


المسألة ه: لا يجوز التمضمض مطلقا مع العلم بأنّه يسبقه الماء إلى الحلق أو ينسى فيبلعه. (؟) 


اميف 
و الظاهر عدم البطلان مطلقاء إمَا لدخوله تحت هذه الروايات» أو لكونه واقعا تحت القاعدة الأوَّلِيهُ لما عرفت من ان مقتضاها عدم 
البطلان لكونه فعلا خارجا عن الاختيار خرج عنه المضمضة للتبريد أو العبثء و بقى الباقى و منه الاستنشاق للوضوء تحتهاء و قد مر 
فى المسأله السابقةُ عدم شمول دليل البطلان للاستنشاق للتبريد و العبث لبعد السبق فيه. 

(1) يدل على الأوّل مرسل حماد عن الصادق عليه السّلام فى الصائم يتمضمض و يستنشق قال عليه السّلام: «نعم؛ و لكن لا يبالغ». )1١‏ 
و يدل على الثانى خبر زيد الشحام عن أبى عبد الله عليه الّلام فى الصائم يبتمضمض؟ قال عليه السلام: «لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث 
مرات). )7١‏ 

(؟) لكونه داخلا فى الإفطار العمدى, و عندئذ لا يجوز مع الاحتمال المعتد به و يجوز إذا كان مأمونا منه. 


.)١(‏ الوسائل: الجزء /؛ الباب 77 من أبواب ما يمسكك عنه الصائمء الحديث ؟. 
(؟). الوسائل: الجزء /؛ الباب 7١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث .١‏ 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 7917 


[العاشر: سبق المنى بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده] 


العاشر: سبق المنيّ بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن ذلكك من قصده و لا عادته على الأحوط و إن كان الأقوى عدم وجوب القضاء 
أيضا. )١(‏ 


() مضى الكلاام فيه فى الفصل الثانى فيما يجب الإمساكك عنه فى المسألة 218 و قلنا: إِنَ الميزان كما ورد فى النص أن يثق أن لا 
يسبقه متيهه و على ذلكك فلو لم يكن من قصده و لا من عادته سبق المنى و لم يكن يحتمل ذلك احتمالا يعتد به» فسبق المنى فصومه 
صحيح.؛ و إِلَا فلو احتمل احتمالا يعتد به فهو محكوم بالقضاءء لأنّ الميزان هو الوثوق بعدم سبق الماءء فكان على الماتن أن يقول: إذا 
لم يكن من قصده و لا من عادته و لا يحتمل احتمالا معتدا. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج ١‏ ص: 97" 


[الفصل الثامن فى الزمان الذى يصح فيه الصوم] 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة داعانا من ساعرحم 
اشار 0 


الفصل الثامن فى الزمان الذى يصح فيه الصوم و هو النهار من غير العيدين» و مبدؤه طلوع الفجر الثانى» و وقت الإفطار ذهاب الحمرة 
من المشرق. 000 


)١(‏ ذكر فيه أمورا ثلاثة: 

١.لا‏ يصحح الصوم إِلَا فى النهار. 

".لا يصيح فى العيدين. 

*. مبدؤه طلوع الفجر و منتهاه ذهاب الحمرةٌ من المشرق. 

أغا الأؤل» فهو مق ضروريات الفقة» و اثفاق المسلمين »و سبأتى أيضا فى تهابة الفصل: 

أمّا الثانى فهو أيضا كذلككء مضافا إلى تضافر الروايات بحرمته فيهما. )١١‏ 

و حرمة أَيَامِ التشريق على من كان بمنى. "١١‏ 

و أمَا الثالث فمبدأ الصوم هو تبتين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجرء و المراد تبتين بياض اليوم من سواد الليل» و فى صحيح 
أبى بصير قال: 

سألت أبا عبد اللّهِ عليه السّلام فقلت: متى يحرم الطعام و الشراب على الصائم و تحلّ 


.)١(‏ الوسائل: الجزء 07 الباب ١‏ من أبواب الصوم المحرم و المكروه. 
(؟). الوسائل: الجزء 07 الباب ١‏ من أبواب الصوم المحرم و المكروه. 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 91” 


الصلا» صلاة الفجر؟ فقال: «إذا اعترض الفجر و كان كالقبطية البيضاءء فثم يحرم الطعام و يحل الصيام». ١١‏ 

القبطيهُ واحدة «القباطى» و هى ثياب رقاق من كتّان تجلب من مصر نسبةُ إلى القبط» و هو جيل من النصارى. 

و فى رواية ابن أبى عمير؛ عن على بن عطية» عن أبى عبد اللّه عليه الّ.لام: «الفجر هو الذى إذا رأيته كان معترضا كأنّه بياض نهر 
سوار» :07 و سوار موضع بالعراق» و المراد النهر الجارى فيه و يحتمل أن يكون نهر الحلة. 

فدلتا على أن مبدأه هو الفجر. 

و أمّا منتهاه. فهل هو سقوط القرصء أو ذهاب الحمرةٌ من جانب المشرقء فانْ الشمس عند ما تغيب يظهر آنذاك سواد فى ناحية 
الشرق» و عند ذلكك ترتفع الحمره من تلكك الناحية» و هى نتيجة إشعاع الشمس بعد الغيبوبة فى دائرة الأفق. 

قولانة والمشيور هو الثاني: وعلى كل تقدير فالمراه ذهاب الحمرة من المشرق» لكن فى كلمات تعفن الفقهاء ذهابها دن قمة الرأسن 
تبعا للحديث. ففى مرسل ابن أبى عمير: عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: «وقت سقوط القرص و وجوب الإفطار من الصيام أن تقوم 
بحذاء القبلة» و تتفمّد الحمرة التى ترتفع من المشرقء فإذا جازت قمَهُ الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار و سقط القرص»). 
فيل 

و المراد ظهور الحمرة فى ناحية المغرب و بما ان المتبادر إلى الأذهان ان الحمرة الظاهرة فى المغرب هى نفس الحمرة التى كانت فى 
المشرق فكأنّها جاوزت قمة الرأس و ظهرت هناكء عبر عنه بالتجاوز» و على كلّ فهل زوال الحمرة طريق إلى 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاعانا من ساعرزنم 


.)١(‏ الوسائل: الجزء /؛ الباب ”5 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث ؟. 

(5). الوسائل: الجزء "» الباب 77 من أبواب المواقيت» الحديث ؟. 

(*). الوسائل: الجزء "0 الباب ١8‏ من أبواب المواقيت» الحديث 6. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج ١‏ ص: 908" 

و يجب الإمساك من باب المقدَّمهُ فى جزء من الليل فى كل من الطرفين» ليحصل العلم بإمساكك تمام النهاره و يستحبٌ تأخير الإفطار 
حتّى يصلى العشاءين لتكتب صلاته صلاة الصائم, إِلَّا أن يكون هناك من ينتظره للإفطار, أو تنازعه نفسه على وجه يسلبه الخضوع و 
الإقبال» و لو كان لأجل القهوة و التتن و الترياكك فإِنّ الأفضل حينئذ الإفطار ثم الصلاه مع المحافظة على وقت الفضيلةُ بقدر الإمكان. 
)00 


العلم بغيبوبة القرصء أو له موضوعية فتجب مراعاة زوالها و لو بعد العلم بسقوطه؟ وجهان. و الظاهر الأوّل. 

و تدل عليه معتبرة بريد بن معاوية؛ عن أبى جعفر عليه السّرلام قال: إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعنى من المشرق فقد غابت 
الشمس من شرق الأرض و غربها». 0١١‏ و فى مرسلة ابن أبى عمير: «فإذا جازت ققد الرأس إلى ناحيةٌ المغرب» فد وجب الإفطار و 
سقط القرص». ” 

و بذلكك يمكن الجمع بين ما تضافرت عليه الروايات من أن منتهاه هو سقوط القرصء و قول المشهور من غيبوبة الشمس مع ذهاب 
الحمرة المشرقية» و كأنّه طريق إلى العلم به. فلو حصل العلم به لسقط لزوم رعايته» و التفصيل فى محله. 

)١(‏ هنا فرعان: 

.١‏ الإمساكك فى جزء من الليل من باب المقدمة إمساكك جزء من طرفى الليل من باب المقدمة ليحصل العلم بإمساكك تمام 


(33 3 الوشائل»الحدر # الاب 1# مق أبوات العرافية» العديث قوع 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: انا 


النهار» و ذلكك لأأنّهِ لما كان الواجب الإمساكك من أوّل جزء من النهار إلى أوّل جزء من الليل؛ و كان العلم بالحدين بوجه دقيق أمرا 
غير ميسور» فلا محيص فى تحصيل الامتثال القطعى من إدخال آخر الليل و أوّلهء ليعلم انه أمسكك بينهما قطعاء كما هو الحال فى 
الوضوء و التيمم حيث يدخل شيئا من الوجه و المرفق لتلكك الغاية. 

وقد أورد عليه بأنّهِ إِنّما يتم فى آخر النهار» ١١‏ حيث إِنّ مقتضى الاستصحاب هو بقاء النهار و عدم دخول الليل» فلا محيص له إلا 
الإمساكك حتى يتيقن بدخول الليل و لا يحصل إِنا بإدخال جزء من أوّلهء و أمَا فى أوّل النهار فمقتضى الدليل الاجتهادى جواز الأكل 
حتى يتبين لقوله سبحانه: نوا وَ اربوا حتى يتين لَك الوط ابض ين الْحيطٍ الود + مِنّ الْمَجِر. «1) فما لم يتبين فهو مرخص فى 
جواز الأكل. و معه لا مجال لإيجاب الاحتياط؛ بل الجواز مقتضى الاستصحاب الموضوعى من عدم دخول النهار و بقاء الليل فيترتب 
عليه جواز الأكل. 

يلاحظ عليه: بأنّ إيجاب العمل لو كان مولويا لحصلت المنافاه بينه و بين جواز الأكلء و أمّا إذا كان إرشادياء لأجل الاحتراز عمًا ربما 
يترتب على عدم الرعاية من القضاء كما إذا تناول المفطر بلا مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه و انّه أكل فى النهارء فقد تقدم وجوب 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة دعانا من ساعرن 


القضاءء فالإيجاب هنا إرشادى للاحتراز عمًا يترتب عليه من القضاء. 
". تقديم الصلاة على الإفطار دلت الروايات على استحباب تقديم الصلاه على الإفطار لتكتب صلاته 


.١ الوسائل: الجزء 07 الباب ,من أبواب آداب الصائمء الحديث‎ .)١( 
.1/1/ (؟). البقرة:‎ 


صلا الصائم» فكأنّه ما لم يفطر فهو صائم كما فى صحيح الحلبى "١١‏ و موثقة زرارة ؟ و لكن استثنى فيها و فى كلمات الفقهاء 
موردان: 

.١‏ أن يكون مع قوم ينتظرون الإفطار فيفطر و يصل. 

". إذا كان تنازعه نفسه للإفطار على وجه يسلب به الخضوع و الإقبال. 

و يدل عليه مرسلة المقنعة و هى و إن لم تكن حجة لكن الأدلة تؤيد ذلك, لأنّ روح الصلاه؛ هو الخشوع و الخضوع. و إقبال 
النفس إلى الله سبحانه و المفروض عدم حصوله إِلَّا بالتأخير. 

وهل المستحب هو تقديم خصوص المغرب على الإفطار دون العشاء أو المستحب تقديم العشاءين كما عليه المصنفء الظاهر هو 
الأول لانصراف الصلاة إليه فى الروايتينء لصدور الرواية فى ظرف كانوا يؤخرون العشاء عن صلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة 
المغربية؛ فلو قيل فى هذا الظرفء يصل ثم ليفطر, لا يتبادر منه إِلَا صلاهً المغرب. 

وما ربما يقال من استحباب تقديم العشاءين لاشتراكهما فى الوقت بمقتضى قوله عليه السشّلام فى بعض النصوص: و إذا غاب القرص 
فقد وجب الصلاتانء إِنَا أنَ هذه قبل هذه؛ فنفس المناط الذى اقتضى تقديم المغرب يقتضى تقديم العشاء أيضا لتساويها فى الوقت 5 
غير تام؛ أن المناط الذى صار سببا لتقديم الصلاءً على الإفطار لا يخل بإقامته فى وقت الفضيلة» بخلاف العشاء فإنّ على الإفطار 


تقديمه» يفوّت فضيلة إقامته بعد زوال الحمرة. 


(01 1و5 و" الوسائل: الجزء 27 الباب ,من أبواب آداب الصائمء الحديث 2١‏ 3 6. 
(1) *. مستند العروةٌ الوثقى: كتاب الصوم: .67١ /١‏ 


[المسألة :١‏ لا يشرع الصوم فى الليل و لا صوم مجموع الليل و النهار] 

المسألة :١‏ لا يشرع الصوم فى الليل و لا صوم مجموع الليل و النهار بل و لا إدخال جزء من الليل فيه إِلّا بقصد المقَدَّميَةُ. )١(‏ 
)١(‏ ما ذكره من ضروريات الفقه. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١؛‏ ص: ١949‏ 


[الفصل التاسع فى شرائط صحة الصوم] 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً امء. داع لإ أ لماع13ات. الالثالالا صفحةً بعاط من داعزم 
اشارة 

الفصل التاسع فى شرائط صحة الصوم 

[هى أمور] 

اشارة 

وهى أمور 

[الأوّل: الإسلام و الإيمان] 


الأوّل: الإسلام و الإيمان فلا يصمح من غير المؤمن و لو فى جزء من النهار فلو أسلم الكافر فى أثناء النهار و لو قبل الزوال لم يصحح 


)١(‏ ذكر المصنّف فى هذا الفصل لصحة الصوم شروطا ست و ذكر لصحهُ خصوص الصوم المندوب شرطا واحدا وهو أن لا يكون 
عليه صوم واجب من قضاء و نذر و كفارة» و إليكك البحث فى هذه الشروط. 

الأوّل: الإسلام و الإيمان أننا اشتراط الإسلام فعلى القول بأنّهم مكلفون بالأصول دون الفروع فواضح. فليس هنا تكليف حتى يبحث 
عن شرائط صحته؛ و أما صحة عباده الصبى» مع عدم كونه مكلفاء فسيأتى الكلام فيه و ان المرفوع عنه فى مجال التكليف هو الوجوب 
و الحرمة دون التكاليف الاستحبابية فانتظر, و أمَا على القول بتكليفهم بالأصول و الفروع فالكفر مانع عن صبحة العمل» و يدل على 
ذاكك لفيف من الايات و الروايات. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 6٠0‏ 


أمَا الآيات فقوله سبحانه: و لَيْنْ أَشْر كت لَيَحْبطنٌ عَمَلَك. 0١‏ فاذا كان الشرك اللاحق موجبا لحبط العمل فالشرك المقارن أولى» و 
بذلك يعلم عدم تماميةُ ما ربما يقال: إِنْ الآيهُ انّما تدل على البطلان بالشرك عند الموت لا مطلقا. 

و بما ان المسألهُ من ضروريات الفقه فلا نطيل الكلام فيه. 

و أمًا الروايات. 

فمنها صحيحة العيص: فى قوم أسلموا فى شهر رمضان و قد مضى منه أيام» هل عليهم أن يصوموا ما مضىء أو يومهم الذى أسلموا 
فيه؟ فقال: «ليس عليهم قضاء و لا يومهم الذى أسلموا فيه إِلّا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر). "١١‏ 

ثم إن هنا فرعين: 

.١‏ إذا أسلم قبل الزوال. 

". إذا ارتد و تاب قبل الزوال قبل أن يفعل ما يفطره. 

فهل يجب عليهما تجديد النية و الإمساكك, أو لا؟ 

أمَا الأول فقد نقل عن مبسوط الشيخ القول بوجوب تجديد النية فى الأوّل لإطلاق الأمر بالصوم و بقاء وقت النية كالمريض و المسافر. 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة لاعانا من داعرزنم 


كل 
يلاحظ عليه أوّلا: أنّه مخالف لما فى صحيحة العيص حيث قال: إِلّا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر. 
و ثانيا: أن الحكم فى المريض و المسافر على خلاف القاعدة» فلا يصحح 


(). الزمر: مع. 

(؟). الوسائل: الجزء /؛ الباب 7١‏ من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث 3 3 2# 8. 
(5). لم نعثر عليه فى المبسوط, لاحظ: /١‏ 7188 نعم طرح فيه مسألة المرتد. 

الصوم فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء ج١»‏ ص: 01 


القياس و إن قلنا بصحته؛ و على ذلكك لا يجب عليه تجديد النيهُ و لا الإمساكك تأدّبا و لا القضاء. 

وأما الثانى: فقال الشيخ: أمَا المرتدٌ عن الإسلام اذا رجع فانّه يلزمه قضاء الصوم» و جميع ما فاته من العبادات فى حال ارتداده. لأنّه 
كان بحكم الإسلام لالتزامه له ولت فلأجل ذلك وجب عليه القضاءء فَأمَا إذا ارتدّ ثم عاد إلى الإسلام قبل أن يفعل ما يفطره, فلا 
يبطل صومه بالا رتداد, لأنّهِ لا دليل عليه. ١١‏ 

أقول: الظاهر بطلان صومه. لأنّ الإسلام شرط لصمَحه جميع أجزاء العمل الواحد و المفروض وقوع بعضه دون بعض. 

و بعبارة أخرى: انه محكوم بالكفر فى فترةُ من اليوم؛ و الإسلام شرط لعامة أجزاء الصوم, فإيجاب الناقص أوَّلاء و قبوله مكان الكامل 
على فرض وجوبه ثانيا يحتاج إلى الدليل» فيجب عليه قضاء ذلكك اليوم و ما فاته من العبادات. نعم تجديد النية و الإمساكك فيما بقى 
ثم القضاء هو الأحوط. 

الإيمان شرط القبول لا شرط الصيّمة لا شكك أنّ الإسلام شرط الصبّحةء إِنْما الكلام فى شرطية الإيمان لصبحةُ العمل» فهل هو كذلكك 
أو شرط لترتب الثواب؟ فالمصئف على الأوّلء و بعض المحفقين ممن عاصرناه على الثانى و لا يترتب عليه ثمرةٌ عمليةٌ فى أعمال 
نفسه لتضافر الإخبار على عدم القضاءء إذا استبصر المخالف إِلَا الزكاة» نعم تظهر الثمرهُ إذا قام بعمل واجب كفائى يشترط فيه قصد 
القربةُ كغسل الميتء فعلى القول ببطلان عمله لا يسقط عن ذمه الآخرين و إِلَا فيجزى, و للكلام موضع آخر. 


07 الساطة ارععه, 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١ء‏ ص: 507 


[الثانى: العقل] 


الثانى: العقل» فلا يصيح من المجنون و لو ادوارا و إن كان جنونه فى جزء من النهار» و لا من السكرانء و لا من المغمى عليه و لو فى 
بعض النهار و إن سبقت منه التيهُ على الأصح. )١(‏ 


)١(‏ لا شكك انّ العقل شرط التكليف- كما سيوافيكك فى الفصل الثانى- و شرط لصحت لأنّ فاقد العقل يشبه الحيوان» ففى صحيح 
محمد بن مسلم: «و عزتى و جلالى ما خلقت خلقا هو أحب إلى منكك و لا أكملتكك, إلا فى من أحبّء أما إِنَى إِيَاكك آمرء و إيَاكك 
أنهىء و إيّاك أعاقب و إتاكك أثيب». )١١‏ 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً /عانا من ساعرزنم 


هذا إذا كان الجنون مطلقاء و ما إذا كان أدوارياء فالحكم بوجوب الصوم فيه و فى نظيره؛ أعنى: الإغماء و السكرء موضع تأمل. 

قال الشيخ المفيد: و إذا أغمى على المكلف للصيام قبل استهلال الشهرء و مضى عليه أيام ثم أفاق» كان عليه قضاء ما فاته من الأيَام 
فان استهل الشهر عليه و هو يعقل فنوى صيامه و عزم عليه ثم أغمى عليه و قد صام شيئا منه أو لم يصم ثم أفاق بعد ذلكك فلا قضاء 
عليه لأنه فى حكم الصائم بالنية و العزيمة على أداء فرض الصيام. 7١‏ 

و قال الشيخ فى الخلاف: إذا نوى الصوم من الليل» فأصبح مغمى عليه يوما أو يومين أو ما زاد عليه كان صومه صحيحاء و كذلكك ان 
بقى نائما يوما أو أياماء و كذلكك إن أصبح صائما ثم جِنّ فى بعضه. أو مجنوناء فأفاق فى بعضه و نوى فلا قضاء عليه. ثم نقل فتاوى 
الآخرين بتفصيل. "3 


.,85 59 /١ مرآةٌ العقول:‎ .)١( 

(0). المقنعة: 07 باب حكم المغمى عليه. 

(). الخلاف: 7/ 198. كتاب الصومء المسألة ١ه.‏ 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 07 


إذاعرقكا الك تقول يقم التكلدم فيا إذا دق من جزمن الكيان او أخدى عليه أى اكز فو افهل مص يه جدود النية إذ نيفق 
منه النية» أو لا؟ وجوه: 

.١‏ ألحقه المصئّف بالجنون فحكم بعدم الصحة و إن سبقت منه النية. 

و ألحقها بعضهم بالنوم» فحكم بوجوب تجديد النية و الصحةٌ و يحتمل التفصيل. 

أمَا وجه الأوّلء فلأنٌ الصوم من العبادات التى روحها قصد القربة فى مجموع العمل و لا يتمشَّى إِلَّا من العاقل الشاعر بعمله و إمساكه و 
هو شرط لجميع أجزاء العمل لا لبعضه و قبول صوم النائم إذا سبقت النية خرج بدليل. و قد عدّ نوم الصائم عبادة؛ كما فى خطبة النبى 
فى آخر جمعةٌ شعبان. 

مرا وجه الثانى فلن ما ذكر من الدليل على عدم الصحة وجيه فى الأعمال الوجودية» فالاستشعار فرع صحة العمل» دون العمل 
الإمساكى الذى يقوم بالإمساكك و التركك حيث استكشفنا من قبول صوم النائم» كفاية سبق النية فيكفى سبق النية و إن لم يكن شاعرا 
بإسباكم 

و أمًا التفصيل فيلحق الجنون الادوارى بالأطباقى» و الآخران بالنوم. 

والظاه هن الأ د لدو أعاها ذكره المعقق الخو قلس دده فى تقرية الويجه الكانى ب من أنه لم يرد اشتراط التكليف بعدم السكر و 
الإغماء و لا سيما إذا كان السكر و الإغماء اختيارياء فيكون التكليف مطلقا من هذه الناحية و لم يكن مشروطا بعدمهما فلا إشكال إِنَا 
بناج اليا ولك 1ب السعر ل ل - غير تام. إذ فيه 
مضافا إلى قوله سبحانه: ١‏ ربوا الصلاة و َك شكارلا ؛ ١١‏ ان التكاليف التعبديةٌ لا ينفكك عن التقيد بالاستشعار و قصد القربة» فماهية 
العمل تنادى بعدم انفكاكها عن قيد الاستشعار و قياس الموارد الثلاثة بالنائم قياس مع الفارقء فانْ النوم أمر 


الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١ء‏ ص: 6:18 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة وعالا من ساعرزم 
[الثالث: عدم الاصباح جنبا أو على حدث الحيض و النفاس بعد النقاء من الدم] 

الثالث: عدم الاصباح جنبا أو على حدث الحيض و النفاس بعد النقاء من الدم على التفصيل المتقدّم. )١(‏ 

[الرابع: الخلو من الحيض و النفاس فى مجموع النهار] 


الرابع: الخلو من الحيض و النفاس فى مجموع النهار فلا يصح من الحائض و النفساء إذا فاجأهما الدم و لو قبل الغروب بلحظة أو انقطع 
عنهما بعد الفجر بلحظهُ و يصحح من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال النهارية. (؟) 


طبيعى ليس فيه زوال العقل غايةٌ الأمر أن فيه تعطيل الحواسء فهو قرينة على عدم اشتراطه بعدمه بخلاف الجنون و الإغماء و السكر. 
ففى الجميع زوال العقل على اختلاف مراتبه فقياسها على النوم مع هذا التفاوت قياس مع الفارق. 

)١(‏ تقدم الكلا-م فيه فى مبحث المفطراتء و إِنّما ورد النص فى الأوّلء و الحق الثانى و الثالث بالجنابة بأقوائية الملاكك و المانعية 
للصوم. 

() لا يصيح صوم الحائض و النفساء سواء حصل العذر قبل الغروب أو انقطع بعد مضى زمن قليل من الفجر قال فى الجواهر: الإجماع 
بقسميه عليه و النصوص متواترةٌ فى الحائض المتحد حكم النفساء معها. )١١‏ 

و قال فى الحدائق: هو موضع وفاق بين الأصحاب. ” 

و لنذكر بعض ما يدل عليه: 

روى الشيخ فى الصحيح عن العيص بن القاسم (البجلى) قال: سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن امرأه تطمث فى شهر رمضان قبل أن 


.184/11* 77"؛ الحدائق:‎ /١2 ؟. الجواهر:‎ و١‎ )١( 
ص: لغورا‎ ١ الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج‎ 


[الخامس: أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاهُ مع العلم بالحكم فى الصوم الواجب إِلَا فى ثلاثة مواضع] 


الخامس: أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم فى الصوم الواجب إِلَا فى ثلاثة مواضع: أحدها: صوم ثلاثة 
أيَامِ بدل هدى التمبّع. الثانى: صوم بدل البدنة متمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا و هو ثمانية عشر يوما. الثالث: صوم النذر 


المشترط فيه سفرا خاصّة أو سفرا و حضرا. )١(‏ 


«تفطر حين تطمث). )١١‏ 

و فى موثقة منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السّرلام: «أى ساعة رأت الدم فهى تفطر الصائمة إذا طمثتء و إذا رأت الطهر فى 
ساعةٌ من النهار قضت صلاة اليوم و الليل مثل ذلكك». ؟ 

و أمَا خبر أبى بصير الدال على التفصيل بين الطمث قبل الزوال فلا تعتدّ» و الطمث بعده فلتعتدٌ بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل و تشرب؛ 
فهو مما أعرض عنه الأصحابء و حمله الشيخ الطوسى على وهم الراوى حيث قال الإمام «و لا تعتد فزعم انه قال: «لتعتد». ٠"‏ 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 0٠‏ من داعزنم 


ولا يخفى ضعف الحمل لمنافاته مع قوله: «ما لم يأكل و يشرب'. 

و أمَا صبْحَةُ صوم المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال النهارية فقد مضى الكلام فيها فى مبحث المفطرات. 

)١(‏ اتفقت كلمة الفقهاء على مشروعية الإفطارذ فى السفر تبعا للذكر الحكيم و السنَّهُ المتواترةء إِلَا أنّهم اختلفوا فى كونه عزيمة أو 
رخصة نظير الخلاف فى كون 


١ )1(‏ و ؟. الوسائل: الجزء 7؛ الباب 10 من أبواب من يصحٌُ منه الصومء الحديث 25 ؟ 
(؟) ”. الوسائل: الجزء 07 الباب 78 من أبواب من يصح منه الصوم, الحديث . 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 508 


القضدن شه ان و وبجياء انام نتهالاض ا لعل ليت غيم التر لاي و الظاغررية إلى كرة الافطارتعرينة قال ابن حعردة تازه فين 
الصتحابة؛ عند الريق وى عوك وعمرو يق غبد اللذو أبو عريرقى غالب وو انق عباس #اومى التابعيى: على بن الحسية 4 وابنه محند 
الباقر» و سعيد بن المسيب, و عطاءء و عروةٌ بن الزبير» و شعبة» و الزهرىء و القاسم بن محمد بن أبى بكرء و يونس بن عبيد و أصحابه. 
للق 

و نسب الشيخ الطوسى فى الخلاف القول بالعزيمة إلى سنّهُ من الصحابة» غير ان قاطبة الفقهاء على الخيار بين أن يصوم و لا يقضى و 
بين أن يفطر و يقضى. ١؟)‏ 

عو سن سي ا و ال لز 

قال سبحانه: ل أَيهَا الَذِينَ آمنُوا كيب عَلَيكُمْ الصَليِامْ كلطا كيت عَلَى الَّذِينَ مِنْ فيلك لَعَلْكمْ تكقُونَ. ١‏ 

من فلات قن لبن بتكم عرمضا لا طق تخ ةن لم أو على لذي بيو جه نم كين تمن قلع خداً ته 
عي لكو أن 5 صُومُوا حير كم إن كم تَعلقُوت. ليل 

. هر رَمََانٌ الى أثِْلَ نه لقان غدى لاس يات بن الَدلاوَ لقان من شه نكم تريش حة و من كان ريض 
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يض أو عل 


.108/2 المحلى:‎ .١( 

(؟). الخلاف: 7١١/7‏ كتاب الصومء المسألة ٠ه.‏ 
(*). البقرة: 187. 

(©). البقرة: *18. 

(0). البقرة: 180. 

الصوم فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 017 


توضيح الاستدلال: أن هذه الآيات الثلاث تتضمن أحكاما ثلاث لطوائف ثلاث: 
الأولى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكمٌ الشّهْرَ فليم َلَيِضْعَهُ و معنى ذلك انه كتب عليه الصوم فى ذلكك الشهر. 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١01‏ من ساعرزنم 


الثانية: من كان مريضا أو على سفر فقد كتب عليه صيام عدة من أيام أخرء و معنى ذلك انه مكلف بالصيام فى غير أيام شهر رمضان. 
و إن شئثث قلت: إن الواجب عليه من أوّل الأأمر هو القضاء لا الأداء و إطلاق القضاء ء عليه من باب التوسع باعتبار انّه لو كان مصحًحا و 
حاضرا كان عليه أن يصوم. 

و بذلكك يعلم ان من قدّر - جملة «فافطر» قبل قوله «فعدَّة» و قال: قير ليطا قو كاف ركم وريد 1 للا ع رباك لجن ون 
لم اكد ساو :شمير الآنلاساكن وفع الباتمح شيك تمواق الانطان مقده رخص له عووسا و ذلك كدر هذه الحملة لكر فا مط 
الآدة تمن فخ له شنياء بام ربو افاش ل قط كله عنيام شور رمعتاد و كذ تاريل ل ود لوهليه أى قري #المعاد رمن 
الآيهُ هو ان فى المقام صنفين: شاهدا للشهر مع الصحة؛ فهو يصوم؛ و غير شاهد صحيحا سواء أ كان شاهدا مع المرض أم لم يكن 
شاهدا أصلا كالمسافر فالواجب عليهما صيام أيام أخر. 

الثالثة: الشيخ و الشيخة» اللذان بر غتهما القران قوله: وَعَلَى الِْينَ يفون دي طَكامْ مشكين. 

ثم يعود القرآن و يخاطب المؤمنين بقوله: وَأنْ نَصُومُوا خَير َحمْ إن كُنُمْ تََلْمُونَ و معناه أن تصوموا على النحو الذى بينت خير لكم 
إن كنتم تعلمون فالشاهد يصوم فى شهر رمضانء و غيره فى أيام أخرء و المطيق يكفر. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 0/8 


بذلكك يعلم أنْ قوله: و أن تَضُومُوا غير راجع إلى الصباان كن ريوع بلا دليل و الَّا فلو رجع إلى المسافر يجب أن يرجع إلى قرينه 
أيضا أى المريض. لأنّهما ذكرا معاء و قال سبحانه: فَمَنْ كان مِنْكم مريضاً أو عَللِم سِمَرهِ و من الواضح ان الصوم للمريض ليس خيرا 
غالبا. ْ 

و بالجملة قوله: وَ آنْ تَضُومُوا حَِْ لَكمْ إِنْ كعم تَعَلَمُونَ راجع إلى أصل التشريع؛ و أن فى تشريع الصيام فوائد فى عاجلكم و آجلكم 
فلا تغفلوا عنه» كما ذكره مرّهُ أخرى فى ثنايا الآيات الثلادث بقوله: أدّام رات للإشعار بأنّه لا يتجاوز عن أيام معدودات قليلة 
منقضية بسرعة؛ و ليس لقوله و أن تَصُومُوا .. ا 

أى صل بدعوةٌ المسافر إلى الصوم. 

فالإمعان فى الآيهُ يثبت أن الإفطار للمسافر عزيمة لا رخصة؛ مضافا إلى الروايات التى نقلها الحر العاملى فى مورده و قد عد بابا خاصا 
له. )١١‏ 

ثم إِنْ عدم الصحة يختص بما إذا كان عالما بالحكم, فلو كان جاهلا به يصحٌ, كما يصح الإتمام فى موضع الجهل بالحكم, و 
سيوافيكك بيانه عند تعرّض المصنّف إليه فى القريب العاجل. 

صبحهُ الصوم الواجب فى السفر فى مواضع ثلاثة نعم يصيح الصوم الواجب عن المسافر فى ثلاثة مواضع: 

١‏ . من لا يجد هدى التمتع ولا ثمنه» صام بدله عشرة أيام» ثلاثهُ فى سفر الحج و سبعة إذا رجع إلى أهله» قال سبحانه: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ 
يام نان ام فى الح و سبع إذلا رجف نك عغَرة كايلاً و قد وردت فيه روايات. ” و أمًا 


.)١(‏ الوسائل: ل الباب ١‏ من أبواب من يصمح منه الصوم. 
(؟). الوسائل: ل الباب ١١‏ من أبواب من يصيح منه الصوم, الحديث .١‏ 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 01 من ساعرزنم 


تخصيص أى يوم من أيام الحج له فقد ورد النص بتخصيص السابع و الثامن و التاسع منها. »١١‏ 

؟. من أفاض من عرفات إلى المشعر قبل الغروب عمداء كان عليه كفارةٌ بدنة» فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماء و يدل عليه صحيح 
ضريس الكناسى., عن أبى جعفر عليه السّلام قال: سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس؟ قال: «عليه بدن ينحرها يوم 
النحر فإن لم يقدرء صام ثمانية عشر يوما بمكة» أو فى الطريقء أو فى أهله». 7 و دلالة الحديث على جواز الصوم فى السفر لا شبهة 
فيهاء و حمل الرواية على الصوم فى مكة أو فى الطريق إذا نوى الإقامة ثم الصوم» كما ترى» و قد عمل به المشهورء و على ذلكك 
فيخصّص ما دل على عدم جواز الصوم فى السفر نظير «من لم يجد الهدى و لا ثمنها. 

. من نذر الصوم فى السفر على وجه يكون السفر قيدا للنذرء أو نذر على الوجه الأعم من السفر و الحضر على وجه يكون السفر 
ملحوظا حال النذرء أمَا بخصوصه و متقيدا به» أو الأعم منه و من الحضرء و قد تلقّاه الأصحاب بالقبول انَا المحقق فى الشرائع حيث 


توفف. 

و مستند المسأل صحيحة على بن مهزيار: قال: كتب بندار مولى إدريس: يا سيدى نذرت أن أصوم كل يوم سبتء فإن أنا لم أصمه 
ما يلزمنى من الكفارة؟ 

فك إلية و قزأعةة ولك شركه إلامن علة و لبن عليكف صومه فى سفر و لآ مرقى إلا أن تكرت تزيت :ذلكذه و إن كدت أفطرت هن 


غير عله فتصدّق بعدد كل يوم على سبعة مساكين» نسأل الله التوفيق لما يحب و يرضى'. * 


.8 باب 58 من أبواب الذبح» الحديث‎ 2٠١ الوسائل: الجزء‎ .)١( 

(). الوسائل: الجزء ٠١‏ باب 7 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفات» الحديث ". 
(*). الوسائل: الجزء /؛ الباب 7 من أبواب بق الصوم الواجب: الحديث 8. 

الصوم فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: ٠١‏ 


و الرواية صحيحة. لأنّ الشيخ رواها بالسند التالى: 

محمد بن الحسن الصفار: القمى الثقهُ المتوفى عام 0٠9؟ه.‏ 

عن أحمد بن محمدء و عبد الله بن محمد: أى أحمد بن محمد بن عيسى (المتوفى عام )و أخيه عبد الله بن محمد بن عيسى 
المشتهر ببنان» و كلاهما ثقةُ. 

عن على بن مهزيار (الذى كان حيا عام 0719) الثقة» و على ذلكك فلا غبار فى الرواية من جهة السند. 

و أمًا بندار الذى كتب إلى الإمام عليه السّد.لام فلعله هو بندار بن محمد بن عبد اللّهء يقول النجاشى: إمامى متقدم له كتبء منها: كتاب 
الطهارة» و كتاب الصلاة» و كتاب الصوم, و كتاب الحجء و كتاب الزكاة» ذكر ذلكك أبو الفرج محمد بن إسحاق أبى يعقوب النديم 
فى كتاب الفهرست. )١١‏ 

وعدم ورود التوثيق فى حمّه لا بخل بالرواية لأسن العبرة بعلى بن مهزيار الذى قرأ الكتاب و هو ممن كان يكاتب كثيرا أثيَهُ أهل 
البيت عليهم السّلام و يعرف خطوطهم. 

هذا هو سند الحديثء و أما الإضمار فغير مضر لجلالة على بن مهزيار من أن يعتمد على كلام غير إمامه المعصوم. 


نعم» بقى فى المتن شذوذان: 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة اننا من ساعرزحم 


أحدهما: أنه قال: «و ليس عليك صومه فى سفر ولا مرض إِلَا أن تكون نويت ذلك» فإن رجع اسم الإشارة «ذلك» إلى السفر فهوء و 
إِلَا فلو رجع إلى السفر و المرض أو خصوص المرض يتوجه الإشكالء لأنّ جواز الصوم فى المرض لا يدور 


."77 برقم 147. و لاحظ فهرست ابن النديم:‎ 580 /١ رجال النجاشى:‎ .)١( 
5١١ ص:‎ »١ الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء. ج‎ 


مدار التي بل يناط بالضرر و عدمه؛ و لا يصححه النذرء و لعل وضوح هذا قرينة على رجوع اسم الإشارة إلى السفر دون المرض. 
ثانيهما: ال ا ل سا لس مع أن الصحيح عشرة ل و ا 
كفارة السو قال سان ا يوادم الله بالُّو فى اناكم و لك : وَاجِدّكُم بلا عَقَدْتمْ ليان فَكَفَارَئهُ إطْظامُ عَشَرَةْ ملطاكينَ مِنْ 
أَوْسَطٍ لا تُطعِمُونَ أَهْلِيكمْ أو كسْوَتهم. 0٠١‏ 
و الظاهر أن نسخةُ الشيخ كانت مغلوطة؛ و الصحيح عشرة مساكين بشهادة نقل الصدوق حيث قال فى «المقنع» ناقلا مضمون الرواية: 
فإن نذر رجل أن يصوم كل سبت أو أحد أو سائر الأيام فليس له أن يتركه إِلَّا من علَةُ و ليس عليه صومه فى سفر و لا مرض. إِلَا أن 
يكون نوى ذلك. فإن أفطر من غير عله تصدّق مكان كل يوم على عشرةٌ مساكين. "١‏ 

ثم إنه يظهر من الصدوق جواز الصيام ذ يو 

اضرم كناد سير لسر «الرسيودات الل سك قي ال رزو مم وكا رن مَا قَتَلَ مِنّ 
العم يَخكم به دوا ع ذل منكم كرذيا للع الكغة أ كَمَار طَْامُ مَللاكِينَ أو ٠‏ عَدْلٌ ذلك صلياماً لِيذُوقَ وَبلَ أَمْرِهِ «*" و قد روى عن 
على بن الحسين عليهما السّ.لام انه قال للزهرى: ديا زهرى أ تدرى كيف يكون عدل ذلكك صياما؟! قال: لا أدرى, قال عليه السّلام: 
اايقوّم الصيد قيمة ثم تفض تلكك القيمة على البرّ ثم يكال البرّ أصواعا فيصوم لكل نصف 


(0). المائدة: 84, 

(). المقنع: :6٠١‏ باب الإيمان. و تقدم ان الشهيد الثانى رأى خط الصدوق و فيه: عشرة مساكين. 
(. المائدة: 40. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١ء‏ ص: 5١17‏ 

دون النذر المطلق بل الأقوى عدم جواز الصوم المندوب فى السفر أيضا. )١(‏ 


صاع» يوما». )١١‏ 

؟. صوم كفارةٌ الإحلال من الإحرام ان كان به أذى من رأسه 07 توضيحه أنه سبحانه قال: فق 5ق يلع عر يو الى واه 
قَفِدْيَةُ مِئْ صلام أو صَدَقَةٌ أو نْسْككِ «* فصاحبها فيها بالخيار» فإن صامء صام ثلاثة أيام. «*) فيحرم للمحرم أن يحلق رأسه. حتى يبلغ 
الهدى محله. ون ابسن سج كاه مريضا أو به أذى من رأسه فيحتاج إلى الحلق للمداوا فأبيح له الحلق بشرط الفدية. 

*. صوم الاعتكاف فى المسجد الحرام» أو فى مسجد الرسولء أو مسجد الكوفة أو مسجد المدائن» و نسب العلامةُ فى المختلف جواز 
الصوم فى السفر فيها إلى الصدوق و والده. «8) و لم يذهب غيرهما إلى الجواز فى هذه الموارد. و لم يعلم وجه الجواز إِنَا التمسكك 
بإطلاق الآية» و من المعلوم انها ليست بصدد بيان الحكم من هذه الجهة. 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


)١(‏ قد تبن ممما ذكرناه كون السفر مانعا من صحة الصيام الواجب إِلَّا فى الموارد التالية: 
.١‏ إذا كان جاهلا بالحكم. 


00 المقنع: 1 

0 المقنع: 08 

(. البقرة: 198. 

رع). المقنع: 1 

(0). مختلف الشيعة: */ 7عع, و لاحظ المقنع أيضا: 199. 
الصوم فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 17 


؟. صيام ثلاثة أيام بدل الهدى. 

. صيام ثمانية عشر يوما بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب. 
؟. صوم النذر المشترط فيه سفرا خاصة أو سفرا و حضرا. 

بقى الكلام فى الموردين التاليين: 

أ: النذر المطلق غير المقيد بالسفرء و لا بالأعم منه و من الحضر. 

ب: الصوم المندوب فى السفر. 

و إليكك البحث فيهما واحدا تلو الآخر. 


صفحة عاهلا من شعرح 


.١‏ الصيام فى السفر مع النذر المطلق إذا علق الصيام بوقت معتين فاتفق أنه صار مسافراء فذهب المشهور إلى أنه لا يجوز صيامه و إن 


صحيح ابن أبى عمير» عن كرّام- و هو «كرّام بن عمرو؛- و لعل فى نقل ابن أبى عمير عنه» كفاية فى وثاقته» و قد وقع اسمه فى ١‏ 
موردا فى الكافى و التهذيبين» قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: جعلت على نفسى أن أصوم حتى يقوم القائم» فقال: 


«صم ولاتصم فى السفر). )١١‏ 


وعوقق زرارق قال قلت لأى عفر إن أت كانت حملت غلبيا عذازا إن بره اللدغليها سفن ولدهاءن شين كانت مفاق عليه أن 
تصوم ذلكك اليوم الذى يقدم فيه ما بقيت» فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فأشكل علينا لمكان النذر تصوم أو تفطر؟ فقال: «لا تصوم قد 


وضع الله عنها حقه ٠...‏ ” إلى غير ذلكك من الروايات» كموثق عمار. * 


١ 01(‏ و”و"” الوسائل: الجزء 7؛ الباب ٠١‏ من أبواب من يصمح منه الصومء الحديث 9 و ”و8 
الصوم فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء ج ١‏ ص: 1 


نعم جوزه المفيد فى المقنعة. »١١‏ و نسب الجواز إلى المرتضى و سلار. «”") لتقديم عموم الوفاء بالنذر على حرمة الصوم فى السفره و 
لرواية إبراهيم بن عبد الحميد؛ عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسممى؟ 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 200 من ساعرزحم 


قال: «يصوم أبدا فى السفر و الحضر). 0 

يلاحظ عليه: أن العناوين الثانوية الاختيارية كالنذر و العهدء لا تغير أحكام العناوين الأوَلِيه إلا ما خرج بالدليل- كما مرٌ- فلا يجوز 
التوضؤ بماء مضاف إذا نذر التوضًؤ به فلا تقدّم على أدلهُ المحرمات و لا على أدله الشرائط و الاجزاء. 

و أمَا رواية إبراهيم بن عبد الحميدء فهو واقفى ثقة غاية الأمر يقد إطلاقه بما دل على اختصاص الجواز إذا نوى الصيام فى السفر أو 
عمّمه إلى السفر و الحضر. 

". التطوع بالصيام فى السفر اختلف علماؤنا فى حكم صيام التطوع فى السفر على أقوال ثلاثة: 

.١‏ عدم الجواز: اختاره ابن بابويه و المفيد» و سلارء فقال الأوّلان: لا يصوم فى السفر تطوعا و لا فرضاء و استثنى من التطوّع صوم ثلاثة 
أيام للحاجة فى مسجد النبى» و صوم الاعتكاف فى المساجد الأربعة. ©" 

و قال المفيد: لا يجوز ذلكك. إِلَّا ثلاث أيام للحاجة: الأربعاء و الخميس 


"857 المقنعة:‎ .)١( 

(). قال: و صوم النذر إذا علق بوقت حضر فى السفر. المراسم: 48. 

6 الوسائل: الجزء ع الباب ٠١‏ من أبواب من يصخ منه الصوم. الحديث /. 
(ع). المقنع: إزفة 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء ج »١‏ ص: 510 


و الجمعة عند قبر النبى» أو مشهد من مشاهد الأئمة عليهم السّلام؛ ثم إن فقهاء العصابة عملوا باخبار المنع .0١١‏ 


تبريزى» جعفر سبحانى» الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» دو جلدء مؤسسه امام صادق عليه السلام؛ قم - ايران» اول» 167١‏ ه ق 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج١ء‏ ص: 5١18‏ 

و قال سلّار: و لا يصوم المسافر تطوعا و لا فرضاء إِلَا ثلاثة أيام بدل المتعة- إلى أن قال:- و صوم الثلاثة أيام للحاجة. ١‏ 

'. الكراهة: و هو خيرة الشيخ فى نهايته 9 و ابن البراج فى مهذبه 50" و ابن إدريس فى سرائره «8) بل نسب فى الأخير القول بالكراهة 
إلى المفيد أيضاء لكن المتبادر من كلامه فى المقنعة أن المختار عنده عدم الجوازء أو لعل فراداايق إدريس مق الكراعة عر الحرمة 
للاستدلال عليها بقوله: «ليس من البر الصيام فى السفرا. 

*. الجواز بلا كراهة: و هو الظاهر من ابن حمزة؛ قال: صيام النفل فى السفر ضربان: مستحب: و هو ثلاثة أيام للحاجةُ عند قبر النبى 
صَلّى الله عليه و آله و سلّم؛ و جائز: و هو ما عدا ذلككء و روى كراهة صوم النافلة فى السفر, و الأوّل أثبت. 2١‏ 

و اختار المحقق فى الشرائع القول بالكراهة؛ و هو خيرة الجواهر تبعا للمحقق. 07 كما اختار السيد فى المدارك و المحدث البحرانى 
عدم الجواز. و اختلاف الأقوال يستند إلى اختلاف الروايات و كيفية علاج تعارضهما. و إليكك دراسة الروايات. 


."0٠ المقنعةً:‎ .)١( 
.4/ -91/ المراسم العلوية:‎ .)1( 
النهايهُ و نكتها: هع.‎ .)( 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١0+‏ من ساعرزم 


(©). المهذب: /١‏ ع19. 

(ه) الشرائره 1 وم 

.١58 الوسيلةٌ:‎ .)2( 

"01/١2 الجواهر:‎ .0/( 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج ١‏ ص: 5١5‏ 


الأخبار الدال على المنع .١‏ ما دل على حرمة الصوم فى السفر مطلقا نظير قول الصادق عليه السّلام: «ليس من البر الصيام فى السفر) )١١‏ 
و قوله عليه السّ.لام: «لو أن رجلا مات صائما فى السفرء ما صليت عليه». ؟ إلى غير ذلكك مما أورده الحرّ العاملى فى الباب الأوّل من 
أبواب من يصيح منه الصوم من كتاب الوسائل. 

ما دل على المنع فى خصوص المورد .١‏ صحيح زرارة» عن أبى عبد الله عليه السّ.لام؛ قال: «لم يكن رسول الله يصوم فى السفر فى 
شهر رمضان و لا- فى غيره؛ و كان يوم بدر فى شهر رمضانء و كان الفتح فى شهر رمضان. ”و لعل مراده من الصوم فى غيره هو 
الصوم المندوب. 

*. مرسل العياشى» عن محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «لم يكن رسول الله يصوم فى السفر تطوعا و لا فريضة». ؟ 
إن فى دلالتهما على الحرمه قصورء لأنْهما يحكيان فعل المعصوم و هو أعم من الحرمة و الكراهة و الجوازء فلا يصلحان للاحتجاجء 
إِلَا أن يقال: إن الروايتين ناظرتان إلى عمل الناس يوم ذلكك, فهما بصدد نفى عملهم و ذم فعلهم؛ فيكون ظاهرا فى التحريم. 

ع. صحيح البزنطى: سألت أبا الحسن عن الصيام بمكة و المدينة و نحن فى سفر؟ قال: «أ فريضة؟) فقلت: لاء و لكنّه تطوع كما يتطوع 
بالصلاة» فقال: «تقول اليوم و غدا؟» قلت نعم: فقال: «لا تصم). 0 


١ )1(‏ و ؟. الوسائل: الجزء ؛ الباب ١‏ من أبواب من يصحُ منه الصومء الحديث ١١‏ و4. 
(؟) ”. الوسائل: الجزء 07 الباب ١١‏ من أبواب من يصيح منه الصوم» الحديث . 

(6) * و ه. الوسائل: الجزء “؛ الباب ١7‏ من أبواب من يصحُ منه الصومء الحديث 8 و 7. 
الصوم فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء. ج ١‏ ص: 17 


و النهى ظاهر فى عدم الجواز و لا يحمل على الكراهة إِلّا بدليل. 

ه. موثقة عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه الشّد.لام عن الرجل يقول: لله على أن أصوم شهرا أو أكثر من ذلكك أو أقل؛ فيعرض له أمر 
لا بدٌ له من أن يسافر» أ يصوم و هو مسافر؟ قال: «إذا سافر فليفطر, لأنّه لا يحل له الصوم فى السفر فريضة كان أو غيره» و الصوم فى 
السفر معصية). )١١«‏ 

و السند لا غبار عليه سوى ان الجميع فطحيونء و المراد من أحمد بن الحسن الذى به صدّر السند هو أحمد بن الحسن بن على بن 
فضال الثقةُ. 

ما يدل على الجواز و يدل على الجواز خبران مرسلان و رواية صحيحة. 

.١‏ مرسل إسماعيل بن سهل» عن رجلء عن أبى عبد الله عليه السّدلام قال: خرج أبو عبد الله عليه السّلام من المدينة فى أيام بقين من 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً ١01/‏ من ساعرزحم 


شهر شعبان» فكان يصوم, ثم دخل عليه شهر رمضان و هو فى السفر فأفطر فقيل له: تصوم شعبان» و تفطر شهر رمضان؟! فقال: «نعم» 
شعبان إلى إن شئت صمت و إن شئت لاء و شهر رمضان عزم من الله عزّ و جل علي الإفطار». 7١‏ 

و فى السند: منصور بن العباس الذى وصفه النجاشى بقوله: مضطرب الأمرء و محمد بن عبد الله بن واسع. الذى لم يرد فى حقّه شىء 
كما أن العرسل» أعنى: 

إسماعيل بن سهل: قال النجاشى فيه: ضعّفه أصحابناء فلا يحتج بمثل هذه 


.8 من أبواب من يصحح منه الصوم» الحديث‎ ٠١ الوسائل: الجزء 7 الباب‎ .)١( 
.5 من أبواب من يصحح منه الصوم» الحديث‎ ١7 الوسائل: الجزء 07 الباب‎ .)7( 


الرواية. 

؟. مرسل الحسن بن بسام الجمال» عن رجل قال: كنت مع أبى عبد الله عليه الّ.لام فيما بين مكة و المدينة فى شعبان و هو صائم, ثم 
رأينا هلال شهر رمضان فأفطرء فقلت له: جعلت فداككء أمس كان من شعبان و أنت صائم., و اليوم من شهر رمضان و أنت مفطر؟! 
فقال: «إِنّ ذلكك تطوّع و لنا أن نفعل ما شئنا و هذا فرض فليس لنا أن نفعل إِلَا ما أمرنا». )1١‏ 

و الظاهر وحدةٌ المرسلتين لتقارب مضمونهما. 

وفى السند سهل بن زياد رواه عن على بن بلالء و الظاهر انّه البغدادى الثقةُ الذى يروى عن الهادى و العسكرى عليهما السَّلام؛ و هو 
عن الحسن بن بسام الجمّالء الذى لم يرد فى حمّه شىء مدح ولا ذم. 

. روى الحسين بن سعيد الأهوازىء عن سليمان الجعفرى الثقةٌء قال: 

سمعت أبا الحسن عليه السّلام يقول: «كان أبى يصوم يوم عرفة فى اليوم الحار فى الموقفء و يأمر بظل مرتفع فيضرب له ...). )7١‏ 
رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد» عن سليمان الجعفرى و هو سليمان بن جعفر الطالبى الجعفرى, و لو صم الاحتجاج بهذا الحديث- 


و غضٌ النظر عن عدم إفتاء الأصحاب بمضمونه-» أقتصر على مورده. 


.)١(‏ الوسائل: الجزء 07 الباب ١7‏ من أبواب من يصحح منه الصوم» الحديث ه. 

(7). الوسائل: الجزء 07 الباب ١7‏ من أبواب من يصحح منه الصوم» الحديث ". 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 519 

إلا ثلاثة أيَام للحاجة فى المدينة و الأفضل إتيانها فى الأربعاء و الخميس و الجمعة, و أما المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيص صومه 
و يجزيه حسبما عرفته فى جاهل حكم الصلاة إذ الإفطار كالقصرء و الصيام كالتمام فى الصلاة لكن يشترط أن يبقى على جهله إلى 
آخر النهار و أنَا لو علم بالحكم فى الأثناء فلا يصح صومه. و أمَا الناسى فلا يلحق بالجاهل فى الصبحة. )١(‏ 


)١(‏ هنا فروع ثلاثة: 
الأؤل: اتفقت كلمة الأصحاب على أنّه يجوز للمسافر أن يصوم ثلاثة أيام فى المدينة للحاجة» و وردت عليه نصوص خصّت الجواز 
بالأيام الثلاثة: الأربعاء و الخميس و الجمعة. 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً /20 من ساعرزنم 


روى الشيخ بسند صحيح عن معاويةُ بن عمار قال: إن كان لكك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أوَل يوم الأربعاء» و تصلَى ليله الأربعاء 
عند اسطوانة أبى لبابة» و هى اسطوانة التوبة التى كان ربط نفسه إليها حتى نزل عذره من السماء و تقعد عندها يوم الأربعاء» ثم تأتى 
ليله الخميس التى تليها مما يلى مقام النبى صِلَى اللّه عليه و آله و سلم ليلتكك و يومكك و تصوم يوم الخميسء ثم تأتى الاسطوانة التى 
تلى مقام النبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و مصلاه ليله الجمعة فتصلّى عندها ليلتكك و يومكك و تصوم يوم الجمعة. 1١‏ 

و ربما يتصور ان التقيبد بالأيام الثلاثة من قبيل تعدد المطلوبء. كما هو الحال فى باب المستحباتء فلا يحمل فيه المطلق على المقيد 
كما إذا ورد دليل على استحباب زيارة الحسين عليه السّلام تحت السماء فيحمل على تعدد المطلوب و يزار أيضا تحت السقف. 
يلاحظ عليه: بوجود الفرق بينه و بين المقام؛ لأنّْ القاعدة الأوَلِيهُ فى المقام 


.)١(‏ الوسائل: الجزء +1 الباب ١١‏ هن أبواب المزا: الحديث ١‏ و لاحظ بيد الأحاديث. 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: رضن 


هى الحرمة» فلا يصيح رفع اليد عنها إِلَا فى المورد المتيقن؛ و هو الأيام الثلاثة» و المرجع فيما سواها هو عمومات الحرمة؛ على أن 
العمل المذكور إِنّما يصمح إذا كان هناكك مطلق, و مقيدء فيؤخذ بالأوّل دون الثانى لما ذكره؛ و ليس المقام كذلكك لورود القيد فى 
غامة وواباث البانيه: 

نعم عطف المفيد فى المقنعة ١١‏ سائر المشاهد المشرّفةُ على مسجد النبى؛ و لم نجد ما يدل عليه و إلغاء الخصوصية و القطع بالمناطء 
فرع حصول العلم به. 

؟. اختصاص الصحة بالجاهل بالحكم اتّفقت كلمتهم على أن الجاهل بالحكم غير معذور إِلَّا فى موارد: 

.١‏ الإتمام فى مكان القصر. 

". و الصيام مكان الإفطار. 

*. الجهر مكان المخافتةُ و بالعكس. 

و قد أشبعنا الكلام فى الأوّل فى كتابنا «ضياء الناظر فى أحكام صلاه المسافر»» و يدل على الثانى» صحيحة العيص بن القاسم؛ عن أبى 
عبد اللّه عليه السّلام قال: «من صام فى السفر بجهالة لم يقضه). 7) و صحيحة عبد الرحمن بن أبى عبد الله (البصرى) عن أبى عبد الله 
عليه السّ.لام قال: سألته عن رجل صام شهر رمضان فى السفر؟ فقال: «إن كان لم يبلغه ان رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم نهى 
عن ذلكك فليس عليه القضاء قد أجزأ عنه الصوم). " 

و تقيد بهما ما دل على بطلان صوم المسافر مطلقاء عالما كان أو جاهلاء و قد نقل رواياته صاحب الوسائل فى الباب الأوّل من أبواب 


من يصحح منه الصوم. 


.)١(‏ المقنعة: 88٠‏ قال: عند قبر النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلّم أو مشهد من مشاهد الأئمة عليهم السّلام. 
(0) 7 و”. الوسائل: الجزء "؛ الباب 7 من أبواب من يصحُ منه الصومء الحديث 0 و 7. 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء ج »١‏ ص: 67١‏ 
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نعم ورد فى مورد الإتمام مكان التقصير قوله: «إن كان قرئت عليه آيهُ التقصير و فسرت له فصلَى أربعا أعاد» و إن لم يكن قرئت عليه 
و لم يعلمها فلا إعاد عليه). )١١‏ دون المقام و إِنّما ورد فيه قوله: «إن كان لم يبلغه ان رسول الله نهى عن ذلك؛ و الوجه فى ذاكء هو 
ان التقصير وجب بالذكر الحكيم و هو قوله: 

1 حشه لا ل ا رلا 5 ع ] 

فَلئِس عَلتِكُمْ ناح أن تقض رُوا مِنَ الصَّلاهْ «؟2» و هو بحاجة إلى التفسير» لظهور قوله: فلئِسّ عَليِكُمْ جنا فى الرخصة لا فى العزيمة» و 
حمله على الثانية يحتاج إلى التفسير و لكن الإفطار وجب بالسنّهُ حيث إن رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم ستّمى قوما صاموا فى 
السفر عصاة» و قوله صريح فى العزيمة. «*" 

فتلخص ان التفصيل بين الجاهل بالحكم و عالمه فى الإتمام و الصيام مقتضى الأدلةٌ الواردة فيه. 

و إِنْما يحكم بالصحة إذا بقى على جهله إلى آخر النهار, و أمّا لو علم بالحكم فى الأثناء فلا يصح صومه. لأنٌ الخارج من تحت 
الإطلاقات إِنْما هو الجاهل فى تمام النهار دون البعض. على أنه كيف يمكن أن يتقرب بالمبغوض بعد العلم به. 

*. الناسى ملحق بالعالم إِنّ مقتضى الإطلاقات الواردهُ هو حرمة الصيام فى السفر على المكلف بأقسامه الثلاثة: العالم و الناسى و 
الجاهل كموثقة عمار: «إذا صام الرجل رمضانء فى السفر لم يجزه و عليه الإعادة». © خرج عنه الثالث بقى الباقى تحت العام؛ و مثله 


.8 من أبواب صلاة المسافر. الحديث‎ ١7 الوسائل: الجزء ه؛ الباب‎ .)١( 
.1٠١١ النساء:‎ .)0( 

(©). الوسائل: الجزء 07 الباب ١‏ من أبواب من يصيح منه الصوم» الحديث ". 
(؟). الوسائل: الجزء 07 الباب 7 من أبواب من يصيح منه الصوم» الحديث .١‏ 
الصوم فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 77 


ناسى حكم التقصير» فصلى تماما ناسياء فيلحق بالعالم فى بطلان صلاته و لزوم إعادته. 

ثم إن الروايات دلّت على وجود الملازمة بين القصر و الإفطار؛ ففى صحيح الفقيه عن معاوية بن وهبء عن أبى عبد الله عليه السّلام 
فى حديث قال: «هذا واحدء إذا قضّرت أفطرتء و إذا أفطرت, قصّرت». )١١‏ 

و فى موثقة سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السّ.لام فى حديث: «و ليس يفترق التقصير و الإفطار فمن قصّر فليفطر». ١‏ إلى غير ذلكك 
من الروايات الحاكية عن الملازمة بين الأمرين» و هى الضابطة فى الموارد المشكوكة إِلَا أن يدل دليل على التفكيكك بينهماء و لعل 
المورد التالى منه. أعنى: إذا سافر الصائم بعد الزوال» فيقصر و لا يفطر» و قد اختلفت كلماتهم فى شروط الإفطار و الإمساكك نأتى 
بمهم التفاصيل. 

الف. الملاكك: الخروج قبل الزوال و بعده ذهب كثير من الفقهاء إلى أن الملاك فى الإفطار و عدمه هو انه لو خرج قبل الزوال يقضدر 
و يفطره و إذا خرج بعده يقصر و لا يفطر. و هذا هو المشهور بين المتأخرين» و عليه الصدوق فى المقنع» و المفيد فى المقنعة» و الشيخ 
فى الخلاف فى الشق الثانى» و اختاره العلامةٌ فى المختلف. 

.١‏ قال الصدوق: و إذا سافر قبل الزوال فليفطر. و إن خرج بعد الزوال فليصم. و روى ان خرج بعد الزوال فليفطر و ليقض ذلك اليوم. 
"و ما ذكره أوّلا هو مختاره؛ و ما نسبه إلى الروايةٌ إِنّما ذكره استطرادا. 


.7 2١ و 5. الوسائل: الجزء ؛ الباب ؟ من أبواب من يصمح منه الصومء الحديث‎ ١ )١( 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالائالالا صفحة ٠؟لا‏ من داعزنم 


(1) ” المقنع: 198. 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراءء ج ١‏ ص: 677 


". قال المفيد: و من خرج عن منزله إلى سفر يجب فيه التقصير قبل زوال الشمس فانّه يجب عليه التقصير فى الصلاه و الإفطار» فان 
خرج بعد الزوال فعليه التمام فى صيام ذلكك اليوم و عليه التقصير فى الصلاة على كل حال. ١١‏ 

". و قال الشيخ: إذا تلبس بالصوم فى أوَل النهار ثم سافر آخر النهار» لم يكن له الإفطار. و به قال جميع الفقهاء إِلّا أحمد فانّه قال: 
يجوز له أن يفطر. ١؟»‏ 

قال العلافةةو لتحيل عتدص قر ل القند رخحية الل رم 

ب: الملاكك تبييت النية و الخروج قبل الزوال و يظهر من الشيخ فى المبسوط ان السبب المجوّز للإفطار هو اجتماع أمرين: تبيبت النية 
ليلا مع كون الخروج قبل الزوال» و لو خرج بعد الزوال فهو يصوم مطلقاء فخص التفصيل بين تبييت النيه و عدمه بما قبل الزوال. و أما 
بعده فقد أفتى فيه بالصوم مطلقا بئت التية أو لا. 

قال: و من سافر من بلده فى شهر رمضان و كان خروجه قبل الزوال؛ فإن كان بت نيه السفرء أفطر و عليه القضاء و إن كان بعد الزوال 
لم يفطر. «©) 

هذا هو المستفاد من نهايته بعد الإمعان فى أطراف كلامه. و انّه يقول فيها بنفس ما اختاره فى الخلاف قال فيه: 

«إذا خرج إلى السفر بعد طلوع الفجر أى وقت كان من النهار و كان قد بيت ثنته من الليل للسفر وجب عليه الإفطار» و إن لم يكن قد 
تت ته من الليل ثم 


"0 المقنعة:‎ .)١( 

(؟). الخلاف: 0719/7 كتاب الصومء المسألة .٠١‏ 

(9). مختلف الشيعةٌ: "/ ٠/اع.‏ 

(©). المراد: أى جزء من أجزاء قبل الزوال من النهار كما سيظهر من ذيل كلامه فانتظر. 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 57 


خرج بعد طلوع الفجر كان عليه إتمام ذلكك اليوم و ليس عليه قضاؤه. و إن خرج قبل طلوع الفجر وجب عليه الإفطار على كل حال و 
كان عليه القضاء. )١١‏ 

و متى بيت ننته للسفر من الليل و لم يتفق له الخروج نا بعد الزوال كان عليه أن يمسكك بِقيهُ النهار و كان عليه القضاء». 7١‏ 

و إذا ضمْ هذا الشق الأخير إلى صدر كلامه يظهر أن مختاره فى النهايه و الخلاف واحد. و انه يشترط فى الإفطار شرطين: .١‏ تبييت 
النيث» ؟. الخروج قبل الزوال» و لذلكك حكم بعدم كفاية التبييت فى الشق الثانى (تبيبت النية ليلا و الخروج بعد الزوال)» غير انّه حكم 
فى النهاية- مع وجوب الإمساك- بالقضاء دون الخلاف حيث اكتفى بنفس الإمساكك. 

و القول بلزوم اجتماع الشرطين هو مختار المحمّق الخوئى» قال فى تعليقته على قول المصنف: فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار)» 
هذا إذا كان ناويا للسفر من الليل و إِلَّا فالأحوط إتمام الصوم و القضاء. 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً ١لا‏ من ساعرزنم 


كما تبع الشيخ- فى السفر بعد الزوال- فى نهايته بعض المشايخ حيث علّق على قول الماتن: «و كذا يصيح الصوم من المسافر إذا سافر 
بعد الزوال» بقوله: 

«لكن الأحوط القضاء أيضا إذا نوى السفر من الليل)». 

و بذلك يعلم انه ليس هنا قائل يقول بأَنْ العبرة بتبيبت النية ليلا من غير فرق بين قبل الزوال و ما بعده. فإن بتت نه السفر أفطر و لو 
خرج بعد الزوال و إلا صام و إن خرج قبله. 9؟) 


.)١(‏ ليس هذا شقا مستقلا لأنّ الخروج قبل الفجر مقرون مع تبييت النية و الخروج قبل الزوال. 

(5). النهاية: 127 و هذا الشق دليل على أن المراد من قوله: «أى وقت كان من النهار»» هو أى جزء من النهار قبل الزوال. 
(5). مستند العروة: كتاب الصوم: /١‏ 668. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 570 


لما عرفت من أن القائل هو الشيخ فى كتابيه و هو إِنْما يشترط تبييت النية فى الخروج قبل الزوال» و أمَا بعده ففى الخلاف حكم عليه 
بالإمساكك و كفايته؛ و فى النهاية حكم عليه بالإمسااكك مع القضاء أيضا. نعم وردت على وفق هذا الملاك روايات أصحهاء رواية 
على بن يقطين كما سيوافيك. 

و اختاره أبو الصلاح فى الكافى و قال: «و إذا عزم على السفر قبل طلوع الفجر و أصبح حاضرا فإن خرج قبل الزوال أفطرء و إن تأخر 
إلى أن تزول الشمس أمسكك بقيةُ يومه و قضاه. )١١‏ و لم يذكر الخروج قبل طلوع الفجر لوضوح حكمه. 

كما اختاره القاضى ابن البراج فى مهذبه. 0*٠‏ و هو الظاهر من عبارة ابن حمزهُ فى الوسيلة حيث قسم المسافر إلى أربعة. 

.١‏ إن خرج قبل الفجر من منزله: يفطر. 

؟. إن خرج بعده قبل الزوال ناويا للسفر من الليل يفطر. 

". تلك الصورة و لكن غير ناو للسفر من الليل لا يفطر و يقضى. 

*. إذا خرج بعد الزوال (ناويا للسفر من الليل) يصوم و يقضى. «" 

فصارت النتيجة انه تبع الشيخ الأعلام الثلاثة: أبو الصلاحء و ابن البراج؛ و ابن حمزة. 

ج. الصوم كالصلاة يفطر إذا سافر فى جزء من النهار ذهب جماعة إلى أن الصوم كالصلاة» يفطر الصائم إذا سافر أى جزء من النهار, 
فلا يشترط فيه الخروج قبل الزوال و لا تبيبت النيهُ من الليل. و عليه على بن 


.187 الكافى فى الفقه:‎ .)١( 
.198 /١ المهذب:‎ .)0( 
.١9 الوسيلة:‎ .)"( 
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بابويه فى رسالته. و ابن أبى عقيل؛ و السيد المرتضىء و وصفه ابن إدريس فى السرائر بأنّه أوضح من جميع ما تقدمه من الأقوال. )١١‏ 
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و هذا القول مخالف للقولين السابقين حيث لا يعتبر شيئا من القيدين اللذين اعتبرهما أو أحدهما أكثر الفقهاء: و يخالف النصوص 
الواردهُ فى المسألة» فلنترك هذا القول لأصحابه؛ و لندرس الروايات حتى يتبين مفادها. 

الروايات الواردة غلى صتفين؛ 

ألف: الملاكك الخروج قبل الزوال و بعده دلت الروايات الصحيحة على أن الملاكك للصوم و الإفطار هو الخروج قبل الزوال و بعده 
فلو خرج قبله يفطر و إِلّا فيمسكك بلا قضاء عليه. 

.١‏ صحيحة محمد بن مسلمء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إذا سافر الرجل فى شهر رمضانء فخرج بعد نصف النهار» فعليه صيام 
ذلك اليوم» و يعتدٌ به من شهر رمضان). "١‏ 

؟. صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله عليه الّ.لام انه سئل عن الرجل يخرج من بيته يريد السفر و هو صائمء قال: فقال: «إن خرج من 
قبل أن ينتصف النهار فليفطر و ليقض ذلك اليوم» و إن خرج بعد الزوال فليتمٌ صومه). ”" 

*. صحيحة عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله عليه السّ.لام فى الرجل يسافر فى شهر رمضان يصوم أو يفطر؟ قال: «إن خرج قبل الزوال 
فليفطر, و إن خرج بعد الزوال فليصم). ؟ 

. موثق عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: «إذا خرج الرجل فى شهر رمضان بعد الزوال أت الصيام» فإذا خرج قبل 
الزوال أفطر». ه 


.)١(‏ لاحظ المختلف: "”/ ودع ملاع 
إفرة ؟و"”و 8 و 6 .الوسائل: الجرء الباب ه من أبواب من يصيحح منه الصوم» الحديث حبري رفو 


و ليس فيها ما يدل على شرطِيةُ تبييت النية» و تصوّر ان الإمام لم يكن فى مقام بيان تمام شرائط الإفطار و الإمساكك من جميع الجهات 
بعيد جدا. 

ب: الملاكك هو تبييت النية ليلا و هناكك روايات تعلق الإفطار على تبييت النية فى الليل و مقتضى إطلاقها انّه ان بتنتها ليلاء يفطر و إن 
خرج بعد الزوال» و إن لم يبيتها فلا يفطر و إن خرج قبله» و يدل عليه من الروايات ما يلى: 

.١‏ موثق على بن يقطين عن أبى الحسن موسى عليه السّد.لام فى الرجل يسافر شهر رمضان أ يفطر فى منزله؟ قال: «إذا حدّث نفسه فى 
الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله» و إن لم يحدّث نفسه من الليل ثم بدا له فى السفر من يومه أتم صومه). "١١‏ 

و هذه الرواية هى المعتبرة من هذا الصنفء و غيرها كلها مراسيل ضعاف. 

". روايةُ صفوان بن يحيىء عمّن رواه» عن أبى بصير. 

*. رواية إبراهيم بن هاشم» عن رجلء عن صفوان, عن الرضا عليه السّلام. 

؟. روايةٌ سماعةٌ هو و ابن مسكان؛ عن رجلء عن أبى بصير. 

و معه كيف يمكن أن يحتج بها؟ 

و أما رواية على بن يقطين» فرواها الشيخ عن كتاب على بن الحسن بن فضالء و ابن فضال لا غبار عليه إِنّما الكلام فى سند الشيخ إلى 
كتابه الذى أخذ الحديث عنه و فى سنده إليه أبو الحسن على بن محمد بن لزبير القرشى الكوفى. 


وقد حاول بعض الرجاليين أن يثبت وثاقةُ الحسن بن محمد القرشى المعروف ب «ابن الزبير) مما ذكره النجاشى فى ترجمةٌ استاذه 
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«ابن عبدون» فقد قال فى حقّه: قد 
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قرأ كتب الأحدب على شيوخ أهل الأدب. و كان قد لقى أبا الحسن على بن محمد القرشى المعروف ب «ابن الزبير»» و كان علوا فى 
الوقت. )١١‏ 

وفى استدلاله نظر صغرى و كبرى. 

أمَا الأولى فالظاهر ان الضمير «فى كان الثانية» يرجع إلى ما رجع إليه «كان» الأولى؛ و هو نفس ابن عبدون لا ابن الزبير. 

آنا القائية فلذنٌ التراد هو خلو سقده إل علو تقامه) فا علو الأسناة هنا ناقيس بد ارات اندي و ولوق الساق لأجلف 1 

إذا وقفت على مقدار اعتبار الستدء فلندرس دلالهُ الحديث» فتقول: 

إن الصنف الأوّل جعل المعيار الخروج قبل الزوال و بعده» و الصنف الثانى جعل المعيار» تبييت النيةُ فى الليل و عدمه؛ فيقع التعارض 
جبنا فى موردين: 

.١‏ إذا خرج قبل الزوال بلا تبييت النية. فيفطر على الأوّلء و يصوم على الثانى. 

'. إذا خرج بعد الزوال مع التببيت. فيصوم على الأول و يفطر على الثانى. 

فما هو المرجع؟ فهل هو الرجوع إلى المرجحات, أو الجمع الدلالى بتقييد إطلاى الصنف الأول بالثانى فى خصوص الخروج قبل 
الزوال و إبقاء إطلاق النصف الأوّل بحاله فى الخروج بعد الزوال؟ وجهان: 

الرجوع إلى المرجحات إن الاختلاف بين الصنفين و إن لم يكن على نحو التباين» بل الاختلاف 


.509 رجال النجاشى: برقم‎ .)١( 
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بينهما على وجه الإطلاق و التقييد لكن يصار إلى الطرح للوجوه التالية: 

.١‏ ان الإطلاقات المتضافرة لا تقدّد إِلَا بدليل مفيد للاطمئنان» و قد عرفت أن الصنف الأوّل» أخبار صحاح. تضافرت على اعتبار قيد 
واحدء و هو كون الخروج قبل الظهر و بعده. و من البعيد أن لا يكون الإمام فيها بصدد بيان تمام المراد» فلا ترفع اليد عنه إِنّا بدليل 
معتبر يفيد الاطمئنان» و الوارد فى الصنف الثانى إمّا مراسيل و إما خبر واحد لا يفيد الاطمئنان فى مقابل الإطلاقات الكثيرة» و ليس 
هذا بمعنى إنكار تقيبد المطلق بالخبر الواحد» بل بمعنى إنكار تقييد المطلقات المتضافرة بخبر الواحد الذى يتضاءل عندهاء و لذا لم 
نقل بحق المارّةُ الذى ورد فى خبر واحد فى مقابل الإطلاقات المتضافرةٌ الدالة على عدم حلية مال أحد لأحد إِلَّا بطيب نفسه. 

". ان المعتبر منها إِنّما هو رواية على بن يقطين. و كان الرجل مبتلى بالمخالفء فلعلٌ الإمام أفتى بالتقية» و يؤيد ذلكك وجود هذا القيد 
فى فتاواهم قال العلامة فى المنتهى: إذا نوى المقيم الصوم قبل الفجرء ثم خرج بعد الفجر مسافرا لم يفطر يومه و به قال أبو حنيفة و 
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مالكك و الأوزاعى و أبو ثور و اختاره النخعى و مكحول و الزهرى» و هو صريح فى أن الإفطار مشروط بشرط تبيبت النية ليلا و لو لم 
*. ان هذا الصنف من الروايات الذى تعتبر الملاكك تبييت النيةُ فى الليل فقط لم يعمل بها أحد من الفقهاء» و قد عرفت أن الشيخ يعتبر 
وراء ذلك الخروج قبل الزوال» و معه كيف يكون حجة صالحة لتقييد إطلاق الصحاح المتضافرة. 

المرجع هو الجمع الدلالى ذهب السيد الخوثئى قدّس سرّه إلى أن المرجع هو الجمع الدلالى» و ذلكك بفضل 
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صحيح رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يعرض له السفر فى شهر رمضان حين يصبح قال: «يتم صومه). 01١‏ و ذلكك بالتقريب 
التالى: 

إن قوله: «يعرض» ظاهر فى عروض السفر و حدوث العزم عليه من غير سبق النية» فدأّت على أن من لم تسبق منه النية لو سافر قبل 
الزوال يصومء فتكون قرينة على أن الطائفة الثانية المتضمنة للتفصيل بين التبييت و عدمه ناظرة إلى هذا المورد أعنى: ما قبل الزوال» 
فيكون الحكم بالصيام إذا سافر بعد الزوال الذى تضمنته الطائفة الأولى سليما عن المعارض. "١‏ 

و حاصله ان إطلاق الصنف الأوّل يقتضى لزوم الإفطار إذا خرج قبل الزوال مطلقاء نوى السفر ليلا أو لاء كما أن إطلاقه يقتضى لزوم 
الإمساكك إذا خرج بعد الزوال» نوى السفر ليلا أو لاء فبما ان صحيح رفاعة المتضمن لشرطيةٌ التبييت وارد فى خصوص الشق الأوّلء 
يقيد إطلاق هذه الروايات فى صوص الشق الأوّل و يؤخذ بإطلاق الشق الثانى 

يلاحظ عليه: أنه إِنْما يتم إذ ورد القيد «حين يصبح) فى كلام الإمام» دون ما إذا كان واردا فى كلام الراوى فيحتمل أن لا يكون له 
دخل فى الحكم و ان الملاك للإفطار و عدمه. هو نيهُ السفر ليلا و عدمه؛ فعلى الثانى يصوم مطلقاء و على الأوّل يفطر مطلقاء و بذلكك 
ظهر ان ما أتعب السيد الجليل فى الجمع بين الصنفين من الروايات أمر لا تطمئن به النفس»ء و ما ذكرناه أولى و أوفق بالقواعد 
الموروثة عن أثمة أهل البيت. 

ج: كفايةُ السفر قبل الزوال و بعده فى وجوب الإفطار قد عرفت القائلين بهذا القول و يدل عليه ما رواه عبد الأعلى مولى آل سام 


.)١(‏ الوسائل: الجزء 07 الباب ه من أبواب من يصحح منه الصوم» الحديث ه. 
0 مستند العروة: كتاب الصوم: ١‏ 681 
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فى الرجل يريد السفر فى شهر رمضانء قال: «يفطر و إن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل)». ١١‏ 

وفى السند موسى بن جعفر البغدادى الذى لم يرد فى حمّه التوثيق» مضافا إلى أن الرواية غير مسندة إلى المعصوم, فلا يحتج بمثلها. 
و لعله فتوى نفس عبد الأعلى. 

و يؤيده مرسلة المقنع: و روى ان خرج بعد الزوال فليفطر و ليقض ذلك اليوم كما مر. و كما يؤيد بما فى الفقه الرضوى. "١‏ 
والمرسلة لا يحتج بها فى مقابل الصحاح مثل الفقه الرضوى. لأنْها مأخوذة من رواية عبد الأعلى و نحوها على أن هذا القول مخالف 
لكلتا الطائفتين من الروايات الدالهُ على شرطيةٌ أحد الأمرين أو كليهما فالقول بكفاية مطلق السفر فى الإفطار يضادٌ مع هذه الروايات 
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التى توجد بينها الصحاح. و هذا القول يتركك إلى أصحابه. 

ثم إن هنا روايات لم يعمل بمضمونها أحد من الفقهاء. 

.١‏ اشتراط الخروج قبل الفجر إذا نوى السفر فى الليل كرواية سليمان بن جعفر الجعفرى 037 و سماعة ؟. 
؟. هو بالخيار فى تلكك الصورة كصحيح رفاعة بن موسى. ه 

فيرجع علم هذه الروايات إليهم عليهم السّلام. 


.١5 الوسائل: الجزء 07 الباب ه من أبواب من يصيح منه الصوم» الحديث‎ .)١( 

(5). الفقه الرضوى: 10. رواه الشيخ عن على بن الحسن بن فضال الفطحى الثقَهٌ الجليل» عن أيوب بن نوح الثقهُ عن محمد بن أبى 
حمزة (ابن أبى حمزة الثمالى المعروف الذى وثقه الكشى) عن على بن يقطين. 

(6) ”و *وه. الوسائل: الجزء 0 الباب ه من أبواب من يصيّح منه الصوم, الحديث #, لل /. 
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و كذا يصحٌ الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال كما أنه يصح صومه إذا لم يقصر فى صلاته كناوى الإقامة عشرة أيَام و المتردّد 
ثلاثين يوما و كثير السفر و العاصى بسفره و غيرهم ممّن تقدّم تفصيلا فى كتاب الصلاة. )١(‏ 


[السادس: عدم المرض أو الرمد الذى يضرّه الصوم] 


السادس: عدم المرض أو الرمد الُذى يضرّه الصوم لإيجابه شدّته أو طول برئه أو شدَّةٌ ألمه أو نحو ذلكك سواء حصل اليقين بذلكك أو 
الظنّ» بل أو الاحتمال الموجب للخوفء بل لو خاف الصحيح من حدوث المرض لم يصي منه» و كذا إذا خاف من الضرر فى نفسه 
أو غيره أو عرضه أو عرض غيره أو فى مال يجب حفظه و كان وجوبه أهمٌ فى نظر الشارع من وجوب الصوم, و كذا إذا زاحمه واجب 
آخر أهمٌ منه. ولا يكفى الضعف و إن كان مفرطا ما دام يتحمّل عادة. نعم لو كان مما لا يتحمّل عادهُ جاز الإفطار. و لو صام بزعم 
عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففى الصبحةُ إشكال فلا يتركك الاحتياط بالقضاء. و إذا حكم الطبيب بأنَ الصوم مضر و 
علم المكلف من نفسه عدم الضرر يصحٌ صومه و إذا حكم بعدم ضرره و علم المكلف أو ظنّ كونه مضرا وجب عليه تركه و لا يصحح 
منه. (1) 


)١(‏ ما ذكره مقتضى الملازمة بين القصر و الإفطار و الإتمام و الإمساكك التى دلت عليها الروايات المتقدمة فلاحظ. 
(1) هنا فروع ثمانية ندرسها حسب الترتيب المذكور فى كلام المصنّف. 

.١‏ المرض الذى يضرٌ به الصوم من شروط صحة الصوم عدم المرض الذى يضرٌ به الصوم, و هو من 

الصوم فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء ج ١‏ ص: “677 


ب نار 1 # عا 8 ع أ أي و طلا 9 3 ع ع 
ضروريات الفقه الإسلامى قال سبحانه: فْمَنْ كان مِنْكمْ مَريضا أو عَللِ س مَر فعَدَهْ مِنْ أيَام أَخَرَ 0١١‏ أى ليصم أيّاما أخرء هو الواجب 
عليهما فيجب عليهما الإفطار» و ليس المراد مطلق المرض و إن لم يضرٌ به الصوم؛ بل ربما كان مفيداء بل المرض الذى يضرٌ به 
الصومء و هذا مقتضى مناسبة الحكم و الموضوع أوّلا. 
و التصريح به فى رواية على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام ثانياء قال: سألته عن حدّ ما يجب على المريض تركك 
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الصوم؟ قال: «كلّ شىء من المرض أضرٌ به الصوم فهو يسعه تركك الصوم). ١‏ 

و يدل عليه أيضا تفويض حدّ المرض إلى المكلفء الكاشف عن كون الملاك؛ المرض الخاص الذى يضرٌ به الصوم ففى صحيح 
يونس عن شعيب 0*0 عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: ما حدّ المرض إذا نقه فى الصيام؟ فقال: «ذلكك إليه هو 
أعلم بنفسه إذا قوى فليصم). ©" 

و نظيره غيره» و لو كان المانع عن الصحة مطلق المرضء فلا وجه لتفويض تشخيصه إلى المكلفء فظهر انْ الملاكك المرض الذى 
يضر به الصوم و المكلف عارف بنفسه: بل الْإنْْطَانٌ عَللِ نَفْسِهِ بَصِيرَةً. «ه) 

و بذلكك يعلم أن الموضوع فى الواقع هو الصوم المضرء و أخذ المريض موضوعا فى الآ لكون الصوم غالباء مضرًا به» و بما أن بين 
المرض و الإضرار من النسبهُ عموم و خصوص من وجه. فلو كان الصوم غير ضارٌ بالمرضء أو كان ضاراء و إن لم يصدق عليه 
المرض كرمد العين فلا يفطر فى الأوّل» و يفطر فى 


.18* البقرة:‎ .)١( 

(7). الوسائل: الجزء 07 الباب 7٠١‏ من أبواب من يصحح منه الصوم» الحديث . 
("). المراد شعيب بن أعين الحدّاد. كوفى ثقة. 

(؟). الوسائل: الجزء 07 الباب 7٠١‏ من أبواب من يصحح منه الصوم» الحديث ". 
(0). القيامة: .١5‏ 
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الثانى» كما يفطر فيما إذا اجتمعا. 

". ما هو الطريق إلى إحراز الموضوع؟ إذا كان الموضوع للإفطار» هو الصوم المضرٌ بالمرض» يقع الكلام فيما هو الطريق إلى إحرازه؛ 
فهناكك وجوه: 

.١‏ تحصيل اليقين أو الاطمئنان الذى هو العلم العرفى. 

". كفاية الظن بالضرر. 

* امال القترر العوونث الخرت: 

مقتضى القاعدةً هو الاقتصار على العلم العرفى و الرجوع فى غيره إلى العمومات و الإطلاق» لكن ورود النصّ بكفاية الخوف على عينه 
من الرمد» أو على نفسه من العطاش» صار سببا للاقتصار على احتمال الضرر. 

فقد ورد فى الأوّل عن حريزء عن أبى عبد الله عليه السَّلام قال: «الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر». )١١‏ 

كما ورد فى الثانى عن عار عن أبى عبد الله عليه السّد.لام: فى الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه؟ قال: «يشرب بقدر ما 
يمسك رمقه و لا يشرب حتى يروى). 07١‏ 

و الأوّل صحيح و الثانى موثق. 

و يؤيد ذلككء انه الملاكك فى أبواب التيمم. 

.١‏ روى داود الرقى قال: قلت لأبى عبد الله عليه السَّلام أكون فى السفر فتحضر 
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.١ الوسائل: الجزء 07 الباب 14 من أبواب من يصحح منه الصوم» الحديث‎ .)١( 
.١ (؟). الوسائل: الجزء /؛ الباب 18» من أبواب من يصيح منه الصوم, الحديث‎ 
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الصلاءً و ليس معى ماء ... قال: «لا تطلب الماء و لككن تيمم, فإِنّى أخاف عليكك التخلف عن أصحابكك فتضل و يأكلكك السبع». )1١‏ 
؟. روى البزنطى عن الرضا عليه السّ.لام فى الرجل تصيبه الجنابة و به قروح أو جروح., أو يكون يخاف على نفسه البرد؟ فقال: «لا 
يغتسل» يتيمم). ؟ 

روى داود بن سرحان عن أبى عبد الله عليه السّ.لام فى الرجل تصيبه الجنابة و به جروح و قروح أو يخاف على نفسه من البرد؟ 
فقال: «لا يغتسل و يتيمم). ” 

على أن تحصيل الجزم و الاطمئنان بل الظن أمر مشكل إلا إذا كان هناكك تجربة و لما كان الخوف فى مظان الخطر, طريقا عقلائيا 
يبعث الإنسان إلى الأخذ بجانب الاحتياط» أمضاه الشارع فاكتفى فى إحراز الموضوع بصورة الخوف الذى له مصدر عقلائى» و 
لذلك قال المصئّف: بل أو الاحتمال الموجب للخوف. 

*. إذا خاف من حدوث المرض لا كلام فيما إذا خاف من إضرار الصوم بالمرض الفعلى. و أمَا إذا احتمل إحداث المرض مع كونه 
مصبحا فهو أيضا كذلك. إذا كان له منشأ عقلائى. 

وكلكك ان ااال نوس ساد تا قن 17ج ركه تررك وجولة ايه لاقو كل على مسد ارقن اتوي اضوع قن مسد راع 
الصوم) و إن كان هو المرض الفعلى لكن الفقيه يقطع بأنّه لا-فرق بين كونه سببا لبقاء المرض و شدّتهء أو سببا لحدوثه و طروئه 
فالصيانة على صحْحَهُ مزاج الصائم» صارت سببا لتجويز الإفطار» و معه لا فرق بين الحال و الاستقبال. 


أضف إليه: أن الموضوع فى صحيح حريز هو المرض غير الفعلى» عن أبى 


(1 ١591و"‏ الوسائل: الجزء ؟» الباب ؟ من أبواب التيمم» الحديث ١؛‏ و الباب ه» الحديث 7و 8. 
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عبد الله عليه السّلام قال: «الصائم إذا خاف على عينه من الرمد أفطر». )١١‏ 

وفى موثق سماعة: «فإن وجد ضعفا فليفطرء و إن وجد قوةٌ فليصمه كان المرض ما كان). 9 فانٌ إيجاد الضعفء أشبه بإحداث مرض 
لم يكن موجودا. 

إذا زاحمه ضرر آخر إذا لم يكن الصوم مضرًا فى حدٌّ نفسه لكن توقف حفظ نفسه أو نفس غيره على الإفطار. 

و بعبارة أخرى: إذا دار الأمر بين الصوم و تحمل ضرر نفسى أو عرضى أو مالى» كما إذا هدّده الظالم بقتله أو قتل غيره إذا صامء أو 
توقف حفظ عرضه أو عرض غيره أو مال يجب حفظه كالوديعة و العارية أو مال كثير» نعلم بأنْ الشارع لا يرضى بتلفه. على الإفطار, 
ففى هذه الموارد يؤخذ بما هو الأهم عند الشارع؛ و من المعلوم ان حفظ النفس و العرض أو الأموال المذكورة أكثر أهمية من الصوم 
الذى يفطر ثم يقضيه. و هذا بخلاءف ما إذا دار الأ-مر بين الصوم؛ و تلف مال قليل أو الصوم و ذم الناس و النيل منهم» ففى هذه 
الموارد» يقدّم الصوم على غيره. 
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و الحاصل: ان هنا فرقا بين الصوم المورث للضرر فى النفس و العضوء فهو موجب للإفطار من دون لحاظ الأهم و المهم, لأنّْ وجوده 
مانع من صبحةُ الصومء و هذا بخلاف ما إذا دار الأمر بين الصوم و بين الضرر الآخرء فيدخل مثله فى باب المتراحمين فيقدّم الأهم على 
المهم؛ و من ذلكك يعلم حال الفرع الثانى. 


.١ الوسائل: الجزء 07 الباب 19 من أبواب من يصحح منه الصوم» الحديث‎ .)١( 
.5 من أبواب من يصحح منه الصوم» الحديث‎ 7٠١ الوسائل: الجزء 07 الباب‎ .)7( 


ه. إذا زاحمه واجب آخر غير الضرر كما إذا دار الأمر بين الصوم و الإنفاق على العائلة» أو بين الصوم و تجهيز المت إلى غير ذلكك 
من الواجبات التى لا يمكن للمكلف أن يجمع بينهماء فيدخل كالمورد السابق فى باب التراحم فيقدّم الأهم منهماء غير ان التزاحم فى 
السابق كان بين الصوم و بين دفع ضرر آخرء و فى المقام بين الصوم و بين القيام بواجب آخر كالإنفاق و تجهيز الميت. 

و لكن هنا أمرين لم يتعرض لهما المصنّف. 

الف: هل يكفى احتمال المزاحم أو يجب إحرازه بالحجة؟ قد مرٌ انه يكفى فى المريض الذى يضر به الصوم» خوف الضرر ولا يجب 
تحصيل القطع أو الظن» فهل هو كذلكك فى مقام التزاحم؛ فيكفى احتمال مزاحمة الصوم» لضرر آخر أو بواجب آخر أو لا بد من 
إحراز المزاحم بالحجة العقلية أو الشرعية؟ قال السيد الحكيم قدّس سرّه: هذا إِنّما يتم لو أحرز وجود المزاحم بقيام العلم أو العلمى 
على وجوده؛ أمَا مع الشكك فيه فلا وجه لرفع اليد عن التكليف المعلوم, اللّهم إلا أن يستفاد من أدلة المقام» طريقية الاحتمال الموجب 
للخوف مطلقاء حتى فى المقام» كما لعله ظاهر الأصحاب و هو غير بعيد. )١١‏ 

و فصل السيد الخوثى قدّس سرّه بين ما كان الواجب مئْنا اعتبر فيه عنوان الحفظ كحفظ النفس أو العرض أو المال» فيكفى فيه مجرد 
الخوفء لأنّ نفس هذا العنوان يقتضى المراعاةٌ فى موارد الاحتمال ضرورة ان ارتكاب شىء يحتمل معه التلف ينافى المحافظة و بين 
غيره كالإنفاق على العائلة» فلا بدّ من إحراز وجود المزاحم بعلم 


.6819/8 المستمسكك:‎ .)١( 
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أو علمى؛ إذ الصوم واجب و لا يكاد يرتفع وجوبه إِلَنا بالتعجيز الحاصل من قبل المولى الذى لا يتحقق إِلَّما بالتكليف المنجز دون 
المتحتمل: 

الظاهر أن يقال: إِنْ الواجب على قسمين: قسم يكون صرف الاحتمال فيه منجزا للتكليف و لا يتوقف التنجز على العلم و العلمى 
كأعراض الناس و دمائهم؛ فيكفى فيه مجرد الاحتمال المورث للخوفء الذى يعتنى به العقلاء فى حياتهم و معاشهم, و قسم لا يبلغ 
هذه المرتبة فى الأهمية فلا يرفع اليد عن التكليف المنيجز كالصوم إِلَا بتكليف منج مثله. 

و بذلك يظهر الفرق بين المقامين: 

إذا دار الأمر بين الصوم و ضرر نفسى أو عرضى أو مالى فيكفى فيه مجرّد الاحتمالء لأنّ التكليف بحفظ النفوس و الأعراض و أموال 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ١29‏ من ساعرزنم 


لس وي ل 0 م 
الي ل ا ل 

ب: إذا عصى و صام هل يصح أو لا؟ لو عصى بتركك الواجب الأهم كحفظ الوديعة و العارية و صامء فهل يصيح صومه أو لا؟ مقتضى 
القاعدة الصحة للفرق بين المريض إذا أضرٌ به الصوم؛ و بين المقام؛ فانٌ الأول من قبيل تخصيص أدلة وجوب الصيام؛ فهو مكتوب 
على كل مؤمن إِلَما المريض و المسافر» فلم يكتب عليهما و لم يشرّع فى حمّهماء و هذا بخلاف المقام فانٌ رفع اليد عن حكم أحد 
المتزاحمين لا لعدم الجعل فى الأول بل لعدم القدره على الامتثال بحيث لو قدر على الجمع؛ وجب عليه ففى مثل ذلكك, 

الصوم فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 5178 


يكون المرفوع هو الوجوب. و أما الملاك فهو باق بحاله فيصح إذا عصى و صام بأحد الوجهين اما الاقتصار بالملاكك و اما تعلق الأمر 
بالمهم عن طريق الترتب الذى يكفى فى صحته. صرف الإمكان على ما حرر فى محله. فكأنّه قال: احفظ مال الودعى و إن عصيت 
قصم. 

و بذلكك يعلم أن عدم الابتلاء بمزاحم آخرء سواء كان المزاحم هو الضررء أو واجب آخرء ليس من شرائط الصححة التى عقد الفصل 
لبيانهاء بل من شرائط الوجوب التى سيأتى بيانه فى الفصل الآتى. 

. الضعف المجوّز للإفطار إِنّ الصوم يكون مقرونا بالضعف غالباء و هو إحدى الغايات المطلوبة من إيجاب الصوم» فقد شرع لأجل 
مس الجوع و الألم و كسر الشهوات الذى لا يفارق الضعفء و على ذلك لا يكون مطلق الضعف مجوزا للصيام و إن كان مفرطا إلا 
إذا كان بلغ مرتبة الإطاقة الواردة فى قوله سبحانه: وَ عَلَى الَِّينَ يطِقُونَهُ فالضمير فى الفعل يرجع إلى الصوم, و المراد من يصومون و 
لكن باعمال كل ما يمتلكون من القدرة» فيكون مساوقا للحرج الموجود فى الشيخ و الشيخة أو من بلغ من الضعف مرتبتهماء و بما ان 
الآيُ المباركة بصدد الحصر يختص جوز الإفطار بما إذا استلزم الإطاقة؛ و بذلكك يفسر موثق سماعة قال سألته ما حدٌ المرض الذى 
يجب على صاحبه فيه الإفطار ...؟ قال: «فإن وجد ضعفا فليفطر» و إن وجد قوهُ فليصمه كان المرض ما كان). )١١‏ 

. إذا صام بزعم عدم الضرر إذا صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ عن الصوم, فقال 


. من أبواب من يصحح منه الصوم» الحديث‎ 7٠١ الوسائل: الجزء 07 الباب‎ .)١( 
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المصدّف: ففى الصحةٌ إشكال. 

وجه البطلا-ن: ان الموضوع لإيجاب الصوم» هو من شهد الشهر و لم يكن مريضا يضرٌ به الصوم, و الواجب على الغائب و المريض 
الذى يضر به الصوم؛ هو الصيام فى أيام أخرء و على ذلكك فقد خرج ذلك الفرد عن تحت الأمر بالصوم بالتخصيص أو بالتقييد و لم 
يكتب عليه الصوم سيو ير سام لد عير لجس سي ١‏ «فإن صام فى حال السفر أو فى 
حال المرض فعليه القضاءء فانّ الله عرّ و جل يقول: قَمَنْ كان منكم مريضاً أو عل سَفَرِ قَعِدَة مِنْ أيام أخَرَه. لق 

ومن المعلوم أن الضحة رهن أحد الأمرين: إما الأمر و المقروض عدمه فانٌ الآية قت حت المكلف إلى من كتب عليه الصوم فى شهر 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ملالا من داعرزنم 
رمضانء و من كتب عليه الصيام فى غير هذا الشهر» و هو المسافر و المريض. و من كتب عليه الفدية مكان الصيام. و أمَا الملاكك فهو 
غير معلوم» إذ ليس المقام من باب التزاحم بل من باب التخصيص. 

وجه الصحة: ان استثناء المريض فى الآيهُ و الرواية من باب التزاحم بين وجوب الصوم و حفظ النفس و أهمية الثانى» لا لعدم الملاكك 
فى صوم المريض ليكون استثناؤه من باب التخصيصء و حينئذ فلو صام كان صومه واجدا لملاكك الأمر فيصح. "١‏ 

يلاحظ عليه: أنه خلاف المتبادر من الآيهُ من أن المكتوب عليهما هو الصيام فى أيام أخر و مع ذلكك فكيف يكون من قبيل التزاحم؟! 

و بما ذكرنا تقف على الضابطة الكليةُ و هى: 


.7 من أبواب من يصيح منه الصوم» الحديث‎ ١ الوسائل: الجزء 07 الباب‎ .)١( 
.87١ /8 المستمسكك:‎ .)0( 
5١ الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١» ص:‎ 


ان رفع التكليف لو كان مستندا إلى التخصيص أو تقييد الموضوع بعدم الإضرار لا يصح صومه لعدم الأمر بهه و عدم إحراز الملاك؛ 
و أما إذا كان مستندا لأجل مزاحمة الأهم؛ كمزاحمة الصوم مع ضرر آخرء أو واجب آخرء فلو عصى صم لأحد الوجهين الماضيين» 
إِمَا الأمر عن طريق الترتب و إِمّا الملاكك. 

و منه يظهر حال ما إذا توضأ أو اغتسل بزعم عدم الضررء فبان خلافه فلو كان شرطية عدم الضرر مأخوذا فى لسان دليلى الوضوء و 
الغسل» يكون خروج الوضوء أو الغسل الضرريين من باب التخصيصء فيكون باطلاء و أمَا إذا كان من حكومة العنوان الثانوى على 
العنوان الأَوَّلىء فيصي لأنّ أقصى ما تقتضيه الحكومة؛ هو رفع الحكم الفعلى» دون أن تمسٌ بملاك الحكم. فيكون صحيحا إذا تمشّى 
منه القربة كما لا يخفى. 

و ربما تعلل الصحة بأنّ حديث ١لا‏ ضرر» و ١لا‏ حرج دليل امتنانى, و لا امتنان فى الحكم بالبطلان فلا يكون مشمولا للقاعدة. 

يلاحظ عليه: يكفى فى جريان القاعدتين كونه امتنانيا فى أغلب الموارد؛ لا فى كل مورد إِلَّما أن يكون المناط الضرر و الحرج 
إذا حكم الطبيب بالضرر و علم بالخلاف إذا حكم الطبيب بأنْ الصوم مضرٌ عليه و علم المكلف من نفسه عدم الضرر يصحٌ صومه. 
لأنّ الخارج هو الصوم المضرٌ واقعاء و المفروض عدمه؛ فكان باقيا تحت العموم و رأى الطبيب طريق قد علم خطؤه. و منه يعلم حكم 
العكس.ء فلو كان مضرا فى الواقع و حكم الطبيب بعدمه؛ فلا يصح لكونه خارجا عن تحت العموم و داخلا تحت المخصص. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج ١‏ ص: 587 


[مسائل فى شرائط صحة الصوم] 
[المسألة :١‏ يصح الصوم من النائم و لو فى تمام النهار إذا سبقت منه النيَهُ فى الليل] 


المسألة :١‏ يصحٌ الصوم من النائم و لو فى تمام النهار إذا سبقت منه التِهُ فى الليل» و أمَا إذا لم تسبق منه التِدِهُ فإن استمرٌ نومه إلى 
الزوال بطل صومه و وجب عليه القضاء إذا كان واجبا و إن استيقظ قبله نوى و صمح كما أنه لو كان مندوبا و استيقظ قبل الغروب 


يصمح إذا نوى. )١(‏ 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحةً الالا من ساعرزجم 


(1) فى المسألهُ فروع: 

.١‏ صبحة صوم النائم إذا سبقت منه النية. 

'. إذا لم تسبق منه النيةُ و استيقظ قبل الزوال نوى و إِلَا بطل صومه. 

". لو كان الصوم مندوبا له أن ينوى قبيل الغروب. 

فلأخد كل .واحد بالدراسة؛ 

.١‏ إذا سبقت منه النية قبل الفجر و نام تمام النهار. صيح الصوم للفرق بين النية المعتبرة فى الأفعال» و المعتبرة فى التروكك؛ ففى الأول 
يشترط عدون كل عن شعون و مم قصد الثزبة قلا يضم الوظتوه والغبل فاتنا وهكد) الضلاة و الطراق؛و اسع بو أما الفا 
فيكفى وجود الداعى الإلهى؛ إلى الاجتئاب لو تمكن من الفعل و هو موجود فى نفسه سواء كان مستيقظا أو نائماء مضافا إلى أن النوم 
أمر طبيعى للإنسان طول النهار فلو كان مانعا عن الصحة؛ لوجب التنبيه عليه» بل ورد الأمر بصبحةُ الصوم معه» حيث عدّ فى خطبة النبى 
صلَّى الله عليه و آله و سلّم فى آخر جمعة من شهر شعبان» نوم الصائم عبادة و قال: «و نومكم فيه عبادةٌ». )١١‏ 

روى الكلينى بسنده عن الحسن بن صدقة قال: قال أبو الحسن عليه السَلام: 


."8 اا باب فضل شهر رمضانء الحديث‎ /٠١ جامع أحاديث الشيعة:‎ .)١( 
67* ص:‎ ١ الصوم فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج‎ 


«قيلواء فانٌَ اللّه يطعم الصائم؛ و يسقيه فى منامه». 1١‏ 

ثم إن هنا سؤالا: 

ما الفرق بين الجنون و الإغماء حيث يبطل الصوم إذا عرضا أثناء النهار أو أوَّله و النوم مطلقا حيث لا يبطل به الصوم. 

الجوابة ان الأؤلية يخرج المكلف عن أهلية الخطاب أو التهّؤ له» فيمنعان عن صحَحَهُ الصوم ابتداء أو استدامة» بخلاف النوم و السهو 
و النسيان مع بقاء التعقل و هذه المعانى و إن منعت من ابتداء التكليف لكن لا تمنع من استدامته. 

وما يظهر من صاحب المدارك من عطف النائم على المجنون و المغمى عليه لا-شتراك الجميع فى تحمّق الغفلة المقتضيةٌ لقبح 
التكليف معها سواء فى ذلك الابتداء أو الاستدامة «7)» غير تام للفرق بينهماء فانَ النوم» استراحة للإنسان» و سبات له. قال سبحانه: و 
جَعَلنا تؤمَكُمْ ملاتا 8 فهو من نعم اللّه سبحانه على الإنسان لا من نقمه» بخلافهما. 

و إن شئت قلت: النوم و السهو و النسيان تغطى الحواس الظاهرةٌ و تعطلها و لكن العقل معها باق على حاله» فان عرضت فى الابتداء 
(أى قبل النية) فلا إشكال فى عدم الصحةء و إن عرضت بعد النية أو بعد انعقاد الفعل صحٌ فلا وجه للبطلان بعد عدم زوال العقل. 
فإن كان ما ذكرناه كافيا فى رفع الإشكالء و إِلَا فالفارق هو النص حيث لا يرى النوم منافيا للتكليف بالصوم و يقتصر على وجود النية 


فى قرار ذهنه. 


.)١(‏ الوسائل: الجزء 07 الباب ؟ من أبواب آداب الصائم, الحديث .١‏ لاحظ أحاديث الباب. 
(). مداركك الأحكام: ©/ -١4‏ 19. 
(”. النب: ه. 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة الالا من ساعرزم 
الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 688 
[المسألة !: يصحّ الصوم و سائر العبادات من الصبى المميّز على الأقوى] 


المسألة 7: يصحح الصوم و سائر العبادات من الصبئّ المميز على الأقوى من شرعيّةُ عباداته و يستحبٌ تمرينه عليها بل التشديد عليه لسبع 
من غير فرق بين الذكر و الأنثى فى ذلكك كله. )١(‏ 


". إذا لم تسبق منه النيه و استيقظ قبل الزوال صبح صومه إذا نوى» دون ما إذا لم ينو و استيقظ بعده. و قد تقدم الكلام فيه فى فصل 
النيهُ ,0١١‏ لكن الأحوط انه إذا استيقظ بعد الزوال هو تجديد النيهُ و الإمساكك إلى المغرب و قضاءه. 

". جواز النية فى المندوب قبيل المغربء و قد تقدم الكلام فيه. ؟ 

)١(‏ تتضمن المسألهُ فرعين: 

.١‏ مشروعيةٌ عبادات الصبى المميز. 

". التشديد عليها بسبع بلا فرق بين الذكر و الأنثى. 

المشهور بين الأصحاب ان نيه الصبى المميز صحيحةُ و صومه شرعىء و كذا جملةٌ عباداته بمعنى أنْها مستندة إلى أمر الشارع فيستحق 
عليها الثواب. لا تمريتية. 

ذهب إليه الشيخ و جمع؛ منهم المحقق و غيره. 

قال الشيخ: إذا نوى الصبى صحح ذلك منه و كان صومه شرعيا. " 

و قال العلامة فى المختلف: الأقرب انّه على سبيل التمرينء و أما أنه تكليف مندوب إليه» و الأقرب المنع. 

أمَا القائل بأنّها تمرينية» فدليله واضح. لأنْ التكليف مشروط بالبلوغ و مع 


(0) ١و5‏ لاحظ الفصل الأوّلء المسألة ؟١١.‏ 
(9) ". المبسوط: .378/١‏ 
الصوم فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء؛ ج ١‏ ص: 558 


انتفاء الشرط ينتفى المشروط. 0١١‏ مضافا إلى حديث رفع القلم» فلو أريد منه رفع قلم التكليفء فهو ليس بمكلف فكيف تكون عباداته 
شرعتّة؟! 

و يمكن إثبات شرعية عباداته بوجهين تاليين: 

١‏ ان العقل لا يأبى توجيه الخطاب إلى المميز» فلا مانع من أن يكون مكلفا بالمستحبات و تركك المكروهات و ما دل على أن 
التكليف مشروط بالبلوغ؛ فهو شرط لقسم من التكليفء أعنى: الوجوب و الحرمة اللذين يترتب على تركك الأوّل و فعل الثانى» 
العقاب» و عليه يحمل ما دل على رفع القلم عن ثلاثة: «عن الصبى حتى يحتلم ...) 0079 فهو ناظر إلى هذا النوع من التكليف. 

ويؤيد ذلك إمضاء بعض ما يصدر من الصبى المميز فى باب العتق و التصدّق و الإيصاء على حدّ معروفء و قد ورد فى كتاب 
الوصايا روايات «*" فى ذلكك المجال. بل يظهر من بعض الروايات صححٌ أذانه و إمامته» «©» و تنفيذ الصدقهُ و الوقئ و العتق و الإمامة 
موجب لدخول أعماله تحت المطلقات الواردةٌ فى هاتيكك الأبواب» و ترتّب الثواب عليها فيكون عباداته صحيحةٌ إذا طابق ما ورد فى 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نالانا من داعزنم 


الشرع. 

نعم حكى صاحب الحدائق عن الشهيد الثانى فى المسالك بعد قول المحقق: «نية الصبى المميز صحيحة و صومه شرعى؛» ما هذا 
صورته: اما صحة نيته و صومه فلا إشكال فيه؛ لأنْها من باب خطاب الوضع و هو غير متوقف على التكليف. و أمَا كون صومه شرعيا 
ففيه نظر لاختصاص خطاب الشرع بالمكلفين 


58 /* مختلف الشيعة:‎ .)١( 

(؟). الوسائل: الجزء .١‏ الباب 5 من أبواب مقدمةٌ العبادات» الحديث .١١‏ 

("). الوسائل: الجزء 137 الباب 58 من أبواب الوصاياء الحديث فى لى 7 ع, ه. 
(6). الوسائل: الجزء ه. الباب ١5‏ من أبواب صلاةٌ الجماعة» الحديث *. 
الصوم فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 62 


و الأصح انه تمرينى لا شرعى. "١١‏ 

يلاحظ عليه: أن الحكم الوضعى الذى لا يتوقف على التكليفء هو الوضع الملازم للغرامة (على تأمل فيه) فلو أتلف مال الغير و أورد 
خسارة على مال الغير يكون سببا للضمان و أمّا تنفيذ الصدقة و الوقف و العتق و الإمامة فهو يلا-زم عرفا كونه مشمولا للخطاب 
التكليفى فى هذا المورد حتى إذا قام بالعمل» وصف عمله بالصحة. 

و يوضح ذلكك ما ورد من الروايات حول حجهم إذا «اثغروا؛ حيث يأتون بعامة أجزاء الحج إِمّا مباشرة» أو نياب عنهم و مما جاء فيها: 
إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه و جرّدوه و غسلوه كما يجرد المحرمء وقفوا به المواقف فإذا كان يوم النحر فارموا عنه و احلقوا رأسه 
ثم زوروا البيت و مرى الجارية ان تطوف به بالبيت و بين الصفاء و المروة 7١‏ و فى رواية أخرى: «إذا حجٌ الرجل بابنه و هو صغير فانّه 
يأمره أن يلبِى و يفرض الحج. فإن لم يحسن أن يلبى» لبوا و يطاف به و يصلى عنه. " 

كل ذلكك يعرب على أنه لو أحسنء يحسب له عملا شرعيا و إن لم يكن مسقطا عن حبةُ الإسلام. 

؟. أن الأمر بالأمرء أمر بذلكك الشىء بمعتى ان الظاهر من حال الآمر كونه مريدا لذلكك الشىء ففى صحبحة الحلبى عن أبى عبد الله 
عليه السّلام قال: «إنَا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بنى سبع سنين» بما أطاقوا من صيام اليوم- إلى أن قال: 


- فمروا صبيانكم إذا كانوا بنى تسع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم؛ فإذا غلبهم 


.)١(‏ الحدائق: /١‏ 0ه. 
(5) ؟ و ” الوسائل: الجزء 4 الباب ١7‏ من أبواب أقسام الحج, الحديث ١‏ و ه. 


العطش أفطروا». »١١‏ و لعل هذين الوجهين خصوصا الوجه الأوّل كاف فى إثبات شرعيةٌ عبادات الصبى. 
'. متى يؤخذ الصبى بالصيام هذا هو الفرع الثانى» و لا خلاف بين الأصحاب فى أنه يستحب تمرين الصبى على الصوم قبل البلوغ إلا 
نهم اختلفوا فى مبدئه لاختلاف الأخبار. 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة عالانا من ساعرزنم 


الف. بلوغ الحلم أو القدرءٌ على صيام ثلاثة أيام متتابعات قال المفيد: يؤخذ بالصيام إذا بلغ الحلم أو قدر على صيام ثلاثة أيام 
متتابعات قبل أن يبلغ الحلم بذلكك جاءت الأخبار. 07١‏ 

و قال ابن الجنيد: يستحب أن يعوّد الصبيان و إن لم يطيقوا الصيام و يؤخذوا إذا أطاقوا صيام ثلاثة أيام تباعا. «*”) 

ب. يشدد إذا بلغوا تسع سنين قال الشيخ: و يستحب أن يؤخذ الصبيان بالصيام إذا أطاقوه و بلغوا تسع سنين و إن لم يكن واجبا عليهم. 
زفق 

و نقل العلامة فى المختلف عن المبسوط: سبع سنين» و لكن فى المطبوع تسع سنين قال: «و يستحب أخذه بذلكك إذا أطاقه» و حدّ 
ذلك بتسع سنين فصاعداء و ذلكك بحسب حاله فى الطاقة. «ه) 


." الوسائل: الجزء 07 الباب 79 من أبواب من يصيح عنه الصوم, الحديث‎ .)١( 
المقنعة: /1؛ باب وجوه الصيام» مع اختلاف فى التعبير.‎ .)0( 

(9). المختلف: "7/ 8م؟. 

.١159 النهاية:‎ .)©( 

.182/١ المبسوط:‎ .( 

الصوم فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: /6 


". يشدد عليهما لسبع مع الطاقة 2١١‏ و هذا هو المنسوب إلى الشيخ حسب نقل المختلف كما مر 

و عن المعتبر: يمرّن لست سنين. 279 و لعله خمارج من موضوع البحث. لأنّ الكلا-م فى التشديد و أمّا التمرين فليس له حدّ معين إِنَا 
الطاقة و إن كان نصف يوم. 

ثم إن اختلاف الآراء مستند إلى اختلاف الروايات. 

و يشهد لما ذكره المفيد موثقة السكونى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: «إذا أطاق الغلام صوم ثلاث أيام متتابعة» فقد وجب عليه 
صوم شهر رمضان». «* و فى دلالته على ما ذكره المفيد قصور واضح. لأنْها تحكم عليه بالوجوب. لا على المولى بالتشديد. 

و يدل على ما ذكره الشيخ فى النهاية و المبسوط- حسب المطبوع- صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله عليه الشّلام فى حديث قال: (إنَا 
تأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بنى سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم» فإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلكك أو أقلء فإذا غلبهم 
العطش و الغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم و يطيقوه؛ فمروا صبيانكم إذا كانوا بنى تسع سنين بالصوم ما أطاقوا من صيامء فإذا غلبهم 
العطش أفطروا». * و يقرب منه مرسلة الصدوق. ه 

و التفريق بين صبيان أهل البيت و صبيان غيرهم» يرجع إلى الاختلا.ف فى الظروف حيث إن الأطفال فى البيوت العامرة بالدين و 
التقوى يسهل لهم القيام بهذه الأمور بخلاف غيرهمء و لكن المروى فى المختلف: «أبناء سبع سنين». © 

و أمًا ما يدل على السبع فليس له دليل صالح سوى ما ورد فى نسخة 


.)١(‏ الشرائع: /١‏ /ا1. 
(). لم نعثر عليه فى | لمعتبر» و الموجود: و يصحٌ من الصبى المميز لقولهم مروهم بالصلاة بسبع: "/ 8/7. 
(*) "وع و ه. الوسائل: الجزء /؛ الباب 19 من أبواب من يصتّح منه الصوم, الحديث هه 2# .١١‏ 
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(©) ء. المختلف: */ 588. 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراءء ج ١‏ ص: 589 


[المسألة !: يشترط فى صحّة الصوم المندوب مضافا إلى ما ذكر أن لا يكون عليه صوم واجب] 


المسألة : يشترط فى صِححهُ الصوم المندوب مضافا إلى ما ذكر أن لا يكون عليه صوم واجب من قضاء أو نذر أو كفارة أو نحوها مع 
التمكن من أدائه» و أمّا مع عدم التمكن منه كما إذا كان مسافرا و قلنا بجواز الصوم المندوب فى السفر أو كان فى المدينة و أراد 
صيام ثلاثة أيَام للحاجة فالأقوى صيعته. و كذا إذا نسى الواجب و أتى بالمندوب فانٌ الأقوى صححته إذا تذكر بعد الفراغ و أمًا إذا 
تذكر فى الأثناء قطع و يجوز تجديد التي حينئذ للواجب مع بقاء محلّها كما إذا كان قبل الزوال. )١(‏ 


البيفدلف كما عر فط 
و الذى يمكن أن يقال: يبتدأ بالتمرين بالسنين النازلة كالست على ما ذكره المحقق فى المعتبر» أو السبع لأنّه يفطر كلما غلبه الغرث و 
العطشء و أما التشديد فهو يختلف حسب اختلاف الأطفال فى القوهُ و الضعف و الإطاقةٌ و عدمها و ينزل اختلاف الأخبار و الكلمات 
على اختلاف مراتب الأطفال فى القوهُ و الضعف. 

لاافرق بين الصبى و الصبية قد عرفت التصريح بعدم الفرق بين الصبى و الصبيةُ و الوارد فى الروايات هو الصبى؛ و هل أخذه فى لسان 
الروايات كأخذ الرجل فيها فى أكثر الأحكام حيث يتلقّاه العرف حكما على من لم يبلغ و انه من باب التمثيل لا التخصيصء أو أن 
للذكورية مدخلية؟ وجهانء و لعل الأظهر هو التعميم. 

)١(‏ وفى المسألهُ فروع: 

.١‏ صب الصوم المندوب موقوف على أن لا يكون عليه صوم واجب يتمكن من أدائه. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 58٠‏ 


.لا فرق فى الواجب بين القضاء و النذر و الكفارة. 

". إذا لم يتمكن من أدائه» أو نسى» فصام صوما مندوبا يصح. 

؟. إذا نسى و صام صوما مندوبا و تذكر قبل الزوال يجدّد النية للواجب. 

.١‏ فى صحة الصوم المندوب الظاهر أنه لا خلاف فى أن من عليه قضاء من شهر رمضانء لا يجوز له التطوّع بشىء من الصيام حتى 
يؤدّى ما بذمّته من القضاء. و لم يخالف فى ذلك إلا السيد المرتضى قال: و يجوز لمن عليه صوم واجب أن يصوم تطوعا. و منع ذلكك 
الشيخان, و ابن بابويه» و هو رحمه الله أيضا فى الجملء و أبو الصلاح. ١١‏ 

و يدل عليه صحاح الروايات: 

.١‏ صحيحة زرارة» عن أبى جعفر عليه السّلام قال: سألته عن ركعتى الفجر؟ قال: 

«قبل الفجر؛- إلى أن قال:- «أ تريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوّع إذا دخل عليك وقت الفريضة فابداً 
بالفريضة». "١‏ 

؟. صحيح الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أ يتطوع؟ فقال: «لاء حتى يقضى ما عليه 


من شهر رمضان). ” 
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*. و معتبر أبى الصباح الكنانى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه من شهر رمضان أيام أ يتطوع؟ فقال: «لاء حتى يقضى 
ماغليةفن شهر زمضان» + 
و بذلك يعلم ضعف رأى السيد و نقل فى المختلف احتجاجه بالأصل 


.)١(‏ مختلف الشيعة: اعم كتاب الصوم. 
(9) ”و “#وع. الوسائل: الجزء “2 الباب 78 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث 2١‏ ه 8. 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 01 


الدال على الإباحة. 2١١‏ و كان عليه أن يحتج بإطلاقى ما دل على جواز الصوم المندوب لا بالأصلء لأنّ الأصل فى العبادات عدم 
الجواز حتى يدل عليه دليل. 

و لواحت بالإطلاق فالصحاح مقيّدة له. 

؟. لا فرق فى الواجب بين القضاء و النذر و الكفّارة و هو أن الحكم يعم قضاء رمضان و غيره من النذر و الكفارة أو يختص بقضاء 
رمضان؟ فقد قيل بالأوّلء و ليس له دليل صالح سوى ما جاء فى الفقيه على النحو التالى: 

باب الرجل يتطوع بالصيام و عليه شىء من الفرض: وردت الأخبار و الآثار عن الأثتّه عليهم الس لام أنّه لا يجوز أن يتطوع الرجل 
بالصيام و عليه شىء من الفرضء و ممن روى ذلك الحلبى؛ و أبو الصباح الكنانى» عن أبى عبد الله عليه السّلام. 0*9 

و قال فى المقنع: و اعلم أنّه لا يجوز أن يتطوع الرجل و عليه شىء من الفرضء كذلكك وجدته فى كل الأحاديث. «" 

وجه الاستدلال: واضحء حيث ينفى جواز التطوّع و على المتطوع شىء من الفرض. لكن الاستدلال رهن أن تكون العبارة» متن 
الحديث دون استنباطه من الحديثء فلو كان الثانى كما يشهد عليه قوله بعده و ممن روى ذلكك الحلبى و أبو الصباح الكنانى عن أبى 
عبد اللّه عليه السّ.لام» اللّذان نقل روايتهما الكلينى فليس استنباطه بصحيح. لأنّ الوارد فى الحديثين» عدم جواز التطوّع و عليه شىء من 
قضاء رمضانء كما عرفت. فيبقى إطلاق أدلة التطوّع بحاله و لم يرد عليه تقيبد إِلَا فى قضاء رمضان. 


.209 75 المختلف:‎ .)١( 

(). الفقيه: /١‏ 178 طبع مؤسسة النشر الإسلامى. 
(9). المقنع: 50. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراءء ج »١‏ ص: 507 


و بذلك يعلم ما فى الوسائل حيث جعل ما استفاده الصدوق من روايتى الحلبى و أبى الصباح الكنانى» رواية له عنهما قال: «محمد بن 
الحسين باسناده عن الحلبى و باسناده عن أبى الصباح الكنانى جميعا عن أبى عبد الله عليه السّدلام أنه لا يجوز أن يتطوّع الرجل 
بالصيام و عليه شىء من الفرض». ١١‏ ثمٌ إِنّه نقل صحيح الحلبى و معتبرة أبى الصباح فى نفس الباب عن الكافى برقم ه- © معربا عن 
أن ما يرويه الكلينى عنهما غير ما رواه الصدوق عنهما آنفا. 

لكنّ احتمال ما ذكره الصدوق باسم الرواية» هو نفس ما رواه الكلينى عن الحلبى و الكنانى» يصدّنا عن الاعتماد على قول الصدوق» 
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غير أن السيد المحقق الخوئى أجاب عن هذا الإشكالء و قال: و الذى يكشف كشفا قطعيا من عدم كونه ناظرا إلى هاتين الروايتين أن 
طريق الصدوق إلى الحلبى بجميع من فى سلسلة السند مغاير» مغايرة تام مع طريق الكلينى إليه فى تمام أفراد السند» بحيث لا يوجد 
شخص واحد مشتركك بينهماء و معه كيف يمكن أن يريد به تلكك الروايةٌ المروية فى الكافى عن الحلبى؟ 

يلاحظ عليه: أنه لا مانع من أن يرويه الصدوق عن الحلبى بسندين: 

أحدهما: سنده الخاص إلى كتاب الحلبى» و ثانيهما: أن يرويه عن طريق الكلينى» و قد نقلهما فى المقام عن ذاكك الطريق. 

و العجب انه قدّس سرّه لا يعتمد على الشهرة الفتوائية» و مع ذلك اعتمد على نقل الصدوق فى المقامء و هو لا يزيد عن كونه مرسلا. 
". مع عدم التمككن من أدائه إذا فرضنا أنه غير متمكن من الفرض كما إذا كان مسافراء و قلنا بجواز 


.)١(‏ الوسائل: الجزء 7 الباب 78 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث ؟. 
الصوم فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 017 


الصوم المندوب فى السفرء أو كان فى المدينة و أراد صيام ثلاثة أيام للحاجة» فقد قوّى الماتن صحته. و ذلكك لانصراف المنع إلى 
فرض التمكنء و ذلك لأنّ حكمة المنع حسب فهم العرف أهمية الفرضء و ان تفريغ الذمه منه أهم من الاشتغال بالندب, و هو لا 
يصدق إِلَا إذا كان متمكناء و مثله ما إذا كان عليه كفارة شهرين متتابعين و قد دخل شهر شعبان فلا مانع من التطوّع بالمستحبء و أوّل 
من تبه بذلكك هو الشهيد فى الدروس و قال: و يشترط فيه (صوم النفل) خلو الذمهُ عن صوم واجب يمكن فعله؛ فيجوز حيث لا يمكن 
كشعبان لمن عليه كفارة كبيرة و لم يبق سواه» و جوّز المرتضى التنفل مطلقا و الرواية بخلافه 0١١‏ و تبعه صاحب المداركك. 7 

و احتمل صاحب الجواهر أن يكون المانع نفس اشتغال الذمةٌ بالواجب و إن كان غير متمكن لأنّه فى سفر. "١‏ 

يلاحظ عليه: بأنّه احتمال ضعيف لما عرفت مما يتبادر من العلة الارتكازية للمنع. 

؟. إذا نسى و أتى بالمندوب و تذكر بعد الفراغ صصح إذا نسى و أتى بالمندوب و تذكر بعد الفراغ» فقد قوّى المصئّف الصحة بنفس 
الدليل المذكور فى غير المتمكن من انصراف الدليل إلى من كان الحكم فى حقّه منتجزا. 

وجه الانصراف: ما ذكرنا من أن المتبادره ان المنع عن التطوّع مع اشتغال الذمة بالواجبء لأجل تقديم تفريغها عن و هذا التعليل 
الارتكازى يكون سببا 


.187 /١ الدروس:‎ .)1( 

.737١ /2 المداركك:‎ .)5( 

.77 /١1/ الجواهر:‎ .)"( 

الصوم فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 501 

ولو نذر التطوّع على الإطلاق صح و إن كان عليه واجب فيجوز أن يأتى بالمنذور قبله بعد ما صار واجباء و كذا لو نذر أيّاما معّنة 
يمكن إتيان الواجب قبلها و أمَا لو نذر أَيّاما معتّنة لا يمكن إتيان الواجب قبلهاء ففى صححته إشكال من أنه بعد النذر يصير واجبا و من 
أن التطوّع قبل الفريضة غير جائز فلا يصحح نذره و لا يبعد أن يقال إِنّه لا يجوز بوصف التطوّع و بالنذر يخرج عن الوصف و يكفى فى 
رجحان متعلق النذر رجحانه و لو بالنذرء و بعبارة أخرى المانع هو وصف الندب و بالنذر يرتفع المانع. )١(‏ 
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لانصراف الدليل إلى من كان الدليل فى حقّه منتجزاء حتى يقوم بأداء الواجب مكان المستحبء و هو منفى فى حقٌّ الناسى» كالجاهل 
أو غير المتمكن. و احتمل صاحب الجواهر فى المقام أيضا أن يكون الخلو شرطا فى الواقع. )١١‏ و قد احتمل فى البحث السابق كون 
الاشتغال مانعا. 

و على أى تقدير فلا يترتب على صححهُ الصوم المندوب فى هذه الصورء ثمرةٌ فقهية إِلَا فى النذر. 

ثمٌ نه إذا تذكر فى الأثناء قطع لصيرورة الحكم فى حقّه منجزا فيشمله إطلاق النهى لهذه الصورة؛ و يجوز له تجديد النية للواجب مع 
بقاء محلها كما إذا كان قبل الزوال. كيفء و لو كان عازما على عدم الصوم فبدا له أن يصوم و لم يحدث شيئاء يجوز له التجديد كما 
مر فى محله. 


.١ )1(‏ إذا تعلق النذر بصوم يوم إذا نذر أن يصوم يوما من السنة أو الشهر على وجه يمكن تفريغ الذمة عن 


(1): الجواهر لاو 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء. ج »١‏ ص: 500 


الواجب قبل الاتيان بالمنذورء يقع الكلام فى صححته أوّلاء و جواز الإتيان به قبل الفريضة ثانيا. 

أمَا الصحة فلا إشكال فى وقوع النذر صحيحاء لكون الصوم راجحا بالذاتء إِنّما الكلام فى جواز الإتيان به قبل الواجب» فقد ذهب 
المصنف تبعا لصاحب الجواهرء إلى جواز الإتيان به قبل الفريضة. لأنّْ المنساق منه؛ التطوع من حيث كونه تطوعاء فلو وجب بالنذر و 
نحوه جاز له أداؤه لخروجه عن الوصف المذكور و اندراجه فى الواجب. )١١‏ 

يلاحظ عليه: أنه لا يخرج الصوم المندوب بتعلق النذر به عن كونه تطوعا و مستحباء و إِنّما يجب بالنذرء الوفاء بهه لقوله سبحانه: و 
ليُوفوا ُذُورَهُمْ «" ولذلك قلنا فى محلّه: إذا نذر نافلة الليل» فليس إِلَا قصد الندب فى مقام الأنداء إذ به يتحقق الوفاء به لأنَّ 
المفروض أنه نذر الصلاء المندوبة» لا الواجبهٌ و إِنّما حصل الخلط بين الواجب بالذات وهو الوفاء بالنذر و الواجب بالعرض وهو 
المنذور» و على ذلك فما دل على عدم صحة التطوع مع وجود الفريضة يعم المقام. 

وقد ذكر فى المستمسكك وجها آخر قال: إِنْه إذا كان التطوّع غير جائز على من عليه الفرض فلا يكون للمنذور إطلاق يشمله؛ بل 
يختص بغيره فلا يكون الإتيان به قبل الواجب فردا للمنذور. «*”)» 

يلاحظ عليه: أن عدم الشمول ليس لأجل فقد المقتضىء بل لأجل وجود المانع و هو انه تطوع, فإذا ارتفع المانع» فلا وجه لعدم 
شمول دليل المنذورء بل الوجه فى عدم الجواز ما ذكرنا من بقائه على التطوع. 


(1): الجواهر /اؤر 87 


(0). الحج: 79. 
(*). المستمسكك: .678/١‏ 


الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: مم 


؟. نذر صوم أيام معيّنة يتمكن من الفريضة قبلها إذا تعلق النذر بصوم أيام معينة و كان الإتيان بالفرض ممكناء كما إذا كان عليه صوم 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 9/اا من ساعرزم 


ثلاثة أيام و نذر صوم اليوم الخامس عشر من شعبان و هو فى أول الشهرء فالكلام فى صيحةُ النذر و عدم جواز الإتيان قبل الإتيان 
بالفرض كما سبق, و على ما ذكرنا يجب عليه- لصيانةٌ نذره عن الحنث- الإتيان بالفرضء مقدمهُ لإمكان الوفاء بالنذر. 

*. نذر أيام معتينة لا يتمكن من الفريضة قبلها إذا نذر صوم أيَام معتينة على نحو لا يتمكن من الإتيان بالفريضة قبلهاء يقع الكلام فى 
صحْحةُ النذر أوّلاء و صححةٌ الإتيان به قبل الفريضة ثانيا. 

أمَا الأوّل: فقد ذكر المصنف فيه وجهين: 

.١‏ البطلان لأنّه تطوّع قبل الفريضة؛ فلا يصحح نذره. 

". الصحةء لأنّه بالنذر يخرج عن وصف التطوع., و يكفى فى رجحان متعلق النذر كونه راجحاء و لو بالنذر. 

و بعبارة أخرى: المانع هو وصف الندبء و بالنذر يرتفع المانع. 

يلاحظ عليه أوّلا: أنّه بالنذر لا يخرج من التطوع؛ فهو صوم مستحب فرض على نفسه الوفاء به. 

و ثانيا: لا يكفى فى رجحان متعلق النذر كونه راجحا و لو بالنذرء و إِلَا يلزم جواز نذر المكروهات و المرجوحات. بل لا بد من كونه 
حائزا للرجحان مع قطع النظر عن النذرء و لذلكك حاول المحمّقون كيفية تصحيح الإحرام قبل الميقات بالنذرء ببيان خاص. 
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[المسألة : الظاهر جواز التطوّع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استئجاريًا] 


المسألة ؟: الظاهر جواز التطوّع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استئجاريًا و إن كان الأحوط تقديم الواجب. )١(‏ 


و يمكن أن يقال: إِنّ مقصوده بقرينة ذيل كلامه «المانع وصف الندب و بالنذر يرتفع» ان المتعلق يتمتع بالرجحان الذاتى- مع قطع 
النظر عن تقابله بالفريضة- غايةٌ الأمر انه مقرون بالمانع و مرفوع بالنذر. 

نعم يرد عليه عدم ارتفاعه بالنذر, لأنّه بعد صوم مندوب لا يخرج عن كونه تطوّعاء فالمانع باق بحاله» و على ما ذكرء لا يصحٌ النذر» و 
معه لا يبقى مجال للبحث فى جواز الإتيان به قبل الفريضة. 

)١(‏ علله فى الجواهر بقوله: المنساق من الأدلهٌ الواجب عليه لنفسه دون غيره بإجارة أو نذرء أو بتبرّع لكونه وليا أو غير ذلك مع 
احتماله. )١١‏ 

وقد مرَّانْ المتبادر» ما إذا كان الصيام واجبا عليه بنفسه ابتداء لاما إذا وجب على غيره و وجب عليه تفريغ ذمة الغير بالنية عنه 
سقتضى عقد الاستجان. 

بلغ الكلام إلى هناء صبيحة يوم الثلاثاء» 0 ربيع الأوّل من شهور عام مو الحية لله أدلة و آخرا 
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الكمية: ١8٠١‏ نسخة 
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الصف و الإخراج باللاينوترون: مؤسسة الإمام الصادق عليه السَّلام 
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م 
بشم الله الوَخمن الرّحِيم 
الحمد لله رب العالمين» و الصلاهُ و السلام على خير خلقه محمد و آله الطئبين الطاهرين» عيبةُ علمه. و مستودع سرّهء و حفظة شُئنه. 
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اما بعد: 

فهذا هو الجزء الثانى من كتابنا الموسوم «الصوم فى الشريعة الإسلامية الغرّاء؛ يببحث فيه عن شرائط وجوب الصوم؛ و من رُخص له 
الافظار. و طرق ثبوت هلالل رمضانء و أحكام قضاء الصوم و شروطه. وصوم الكفَارة و أقسامهاء و أقسام الصوم: الواجبء المكروه 
الوتدوت يو عفرن 

ثم يعقبه كتاب الاعتكاف الّذى نال شهرة واسعة و أحكامه. 

فارجو من الله سبحانه أن يكون الكتاب مفيداً للطالبء و منيراً له الدربء و مصباحاً لباه الفقه. و قد سرنا فى هذا الكتاب على نهج 
كتاب «العُروةٌ الؤّثقى) لفقيه الطائفة السيد محمد كاظم الطباطبائى (قدس الله سرّه). 

المؤلف 
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[تتمة كتاب الصوم] 

[الفصل العاشر فى شرائط وجوب الصوم] 
اشارة 

الفصل العاشر فى شرائط وجوب الصوم 
[و هى أمور] 

اشارة 
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وهى أمور: 
[الأوّل و الثانى: البلوغ و العقل] 


الأوّل و الثانى: البلوغ و العقل فلا يجب على الصبى و المجنونء إِلَا أن يكملا قبل طلوع الفجر دون ما إذا كملا بعده. فإنّه لا يجب 
عليهما و إن لم يأتيا بالمفطرء بل و إن نوى الصبئ الصوم ندبأء لكن الأحوط مع عدم إتيان المفطر الإتمام و القضاء إذا كان الصوم 
واجباً معتناً. و لا-فرق فى الجنون بين الإطباقيّ و الأ-دوارى إذا كان يحصل فى النهار و لو فى جزء منه» و أمَا لو كان دور جنونه فى 
اللّيل بحيث يفيق قبل الفجر فيجب عليه. )١(‏ 


)١(‏ إن النسبة بين شرط الصححة» و الوجوب عموم و خصوص من وجه. فالبلوغ شرط الوجوب دون الصبحة» و الإسلام شرط الصححة 
دون الوجوبء و العقل شرط للصيحةُ و الوجوبء و لذلكك ذكر العقل فى كلا الفصلين» إذا عرفت ذلكك فاعلم ان هنا فروعاً ستة: 
الأؤل: حكم الصبى و المجنون. 

الثانى: إذا بلغ أو أفاق قبل الفجر. 
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الثالث: إذا بلغ الصبى بعد الفجر و أفطر قبل البلوغ. 
الرابع: تلك الصورة و لكنّه لم يفطر إلى أن بلغ. 


الخامس: تلك الصورة و لكننّه نوى الصوم ندباً. 

السادس: لا فرق فى الجنون بين الاطباقى و الأدوارى إذا كان فى جزء من النهار دون ما إذا كان فى جزء من الليل. 

فلنتناول الجميع بالبحث. 

ما الأول» فلا يجب الصوم على الصبى و المجنون, بالإجماع؛ و هو من ضروريات الفقه؛ مضاقاً إلى قوله صِلَّى الله عليه و آله و سلّم: 
«رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى يحتلم و عن المجنون حتى يفيق» و عن النائم حتى يستيقظ). )1١‏ 

و أمّا الثانى» أعنى: إذا بلغ الصبى أو أفاق المجنون قبل الفجر, فيجب الصوم عليهماء لكونهما بالغين عاقلين حين التكليف. 

و أمَا الثالث: أى إذا بلغ بعد الفجر و قد أفطر قبل البلوغ» فلا يجب عليه الصوم, لعدم التبعيض فى الصوم؛ و أمّا وجوب الصوم على ذى 
العطاشء فليس هو من التبعيض فى الصوم فى شىء»؛ بل هو من قبيل استثناء مفطر واحد على حد الضرورة طول اليوم مع لزوم 
الاجتناب عن سائر المفطرات» و سيوافيكك تفصيله. 

و أمَا الرابع: أى إذا بلغ بعد الفجر و لم يفطر إلى حين البلوغ؛ فقد أفتى الماتن بعدم وجوب الصوم عليه. خلافاً لابن حمزة حيث حكم 
بالوجوبء قال: «الصبى إن لم يفطر و بلغ صام واجباً». 07١‏ 

و مال إليه السيد الحكيم و قال: «و فى عدم الوجوب تأمّل). 

و احتاط السيد الشاهرودى و قال: «و لا ينبغى تركك الاحتياط فى صورة عدم الإتيان بالمفطر و إن لم ينو الصوم ندباً. 


(1) الوسائل: 2١‏ الباب الرابع من أبواب مقدمة العبادات» الحديث 8. 
(؟) الوسيلة: /ا١.‏ 
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و على كل تقديره فالظاهر ما عليه المائن» و هو انّ الصوم الواجب عبارة عن نيه الصوم من الفجر إلى المغرب» و المفروض عدمه؛ قال 
متحالة: (كلُوا وَ اشْرَبُوا حتّى بَتهينَ لَكمْ الْحبط الاقف ون الفط الْأَسْوَدِ مِنَ الْمَجرِ ثُمَ أَِمُوا الصَّام ِلَى اللئل). 0١‏ 

و الاكتفاء ببعض اليوم فى بعض الصورء كما إذا حضر قبل الزوال؛ أو برأ المريض قبله» لدليل خاص فى الأوّلء و تنقيح المناط فى 
الثانى على إشكال سيأتى. 

نعم» الاحتياط حسن حيث نحتمل قيام صوم بعض الأجزاء مكان الجميع كما فى المسافر القادم قبل الزوال. 

و أمَا الخامسء أعنى: إذا نوى الصبى الصوم من الفجر و بلغ أثناء النهار. فذهب الشيخ الطوسى إلى وجوب الإمساك. قال: «فإن كان 
الصبى نوى الصوم من أوّله وجب عليه الإمساكك. و إن كان المريض نوى ذلكك لا يصيّح لأنّ صوم المريض لا يصمح عندنا». 7١‏ 

و نقل العلامة فى «المختلف» عدم الوجوب عن ابن الجنيد و ابن إدريس. و اختاره هو أيضاً كالماتن. 

وجه الوجوب انه كان مخاطباً بالصوم من أوّل الفجر بناء على أن عباداته شرعية؛ و لكنّه لمَا كان يفقد شرط الوجوب كان الخطاب 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً امنا من ساعرزنم 


استحبابياء و لما تحقّق الشرط فى أثناء النهار انقلب الخطاب الندبى إلى الخطاب الوجوبى قهراء و أمَا حديث «رفع القلم» فالمرفوع هو 
الحكم الإلزامى لا الندبى» فلا ينافى الخطاب الاستحبابى. 
يلاحظ عليه: أن الصوم الملفّق من المندوب و الواجب على خلاف القاعدة» فهو 


)١(‏ البقرة: /ا/1. 
(؟) الخلاف: 27 كتاب الصومء المسألة /اه. 
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إثاهتدوب أو واحيه و الملقق رهن دليلء و القول باتقلاب الأمر السدبى إلى الأمر الوجوين تفن المدّعى فضار أشبه بالمصادرة» و 
تصوّر ان الصوم بعد البلوغ يوصف بالوجوب تماماًء غير صحيح. لأنّ الصوم الواجب عبار عن صوم من كان بالغاً وقت تعلق الخطاب 
الوجوبىء أعنى: عند طلوع الفجرء لا البالغ كد تعلق التقطاب الندبى؛ و الاجتزاء بالإمساكك المباح الملفق مع الإمساكك الواجب فى 


المسافر القادم من السفر خرج بالدليل. 
و إلى ما ذكرنا ينظر كلادم العامة فى «المختلف» من أن الصوم عبادة لا تقبل التجزئة» و هو فى أوّل النهار لم يكن مكلفاً فلا يقع 
التكليف به فى باقيه. )١١‏ 


نقد دليل آخر للقائلين بالوجوب 

ثم إِنَ القائلين بالوجوب استنبطوا حكم المقام من حكم صبى صلَى آخر الوقت و قد بلغ أثناءه» حيث يجب عليه الاستمرار فى الصلاة. 
أقول: إن للمسألة صوراً أربع نتناولها بالبحث و إن كان بعضها خارجاً عن مصب النزاع. 

الصورة الأولى: إذا صلى فى الوقت و هو غير بالغ» ثم بلغ بعد الفراغ فى نفس الوقتء فالظاهر صححة صلاته و إجزاؤها عن الواجب» 
لأنْ صلاتى الواجب و المندوب متّحدتان فى الماهية» و قد انطبق على المأتى به عنوان الصلاة» و انعقد الإجماع على عدم وجوب 
اانتر هن هيل واد ة على الدكلت: 

نضائاً إن أن الخطاب:فى قرلة: (أقم الصَلاءً لدو الشّمْس للا عَسَقٍ الل 07١‏ منصرف إلى من لم يصل صلاهُ شرعية. 


000 المختلف: ؟/ ام كتاب الصوم. 
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الصورة الثانية: لو صلى فى سعة الوقت و بلغ فى أثنائه» فهو مختر بين القطع و الاستئنافء و بين الإكمال و الاجتزاء بها لوحدة الطبيعة و 
انطباق عنوان الصلاهٌ عليه و انعقاد الإجماع على عدم وجوب أزيد من صلاهٌ واحده على المكلّفء مضافاً إلى الانصراف الذى تقدم 
فى الآية. 

فإن قلت: فهل ينقلب الأمر الندبى إلى الأمر الوجوبى إذا حاول الإكمال و استمر فى الصلاة؟ 

قلت: لا دليل عليه؛ و الاكتفاء بهذه الصلاة لأجل حصول الملااك لعدم الفرق بين إكمالها أو قطعها و استثنافها. 
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الصورة الثالثة: إذا صلى فى ضيق الوقت و بلغ أثناءه على وجه لو قطع أمكن له إدراك ركعةٌ فى الوقتء و بما انّه متمكن من الصلاءً 
الأدافة و لو جر يدا بكرن مكلقا بالفياذة ه على وجه الوجوب, و مع ذلكك لا يكون مخيراً , بين الاستئناف و الإكمالء بل يتعين الثانى 
لقصور شمول الخطاب فى قوله «من أدركك ركعة من الوقتء فقد أدركك الوقت جميعاً». )١١‏ للتعجيز الاختيارى: بل هو خاص للعاجز 
بلا اختيار. 

ويعنازة أخرى+ لكي لك يقت م سورع فل كانه إدرالك الركمه سيا لأدزاكه تيع ارقت سانا قيو لأا يدل على تار الصاذة 
عفدا إلى أن لآ يبقى هته إذا مقدار ركعة معلومة. 

فإن قلت: فعلى هذا لا يكون الحديث شاملا لحال هذا المصلّى لما قلنا من أن الحكم لا يثبت موضوعه. فلا يصي له أن يقطع صلاته 
حتى يدخل نحت قوله: «من أدركك ركعة فقد أدركك الوقت جميعاًا فعند ذلكك من أين علمنا وجوب الاستمرار عليه؟ 

قلت: الخطاب و إن لم يكن شاملًا له بلسانه. لكنّه شامل له بملاكه للعلم بعدم 


)١(‏ تاج الأصول: /١‏ 158 كتاب الصلاة. 
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الفرق بين مكلف قام من النوم و قد أدركك ركعة من الوقتء و حين بلغ قبيل الركعة الأسخيرة من الصلاة؛ فكل أدركك من الوقت 
1 

الصورة الرابعة: لو بلغ و هو فى الركعة الرابعة من صلا العصر فلا دليل على وجوب الإتمام؛ لأنْها إِنْما تجب على البالغ المدركك لأربع 
ركعات فى الوقنت» إدراكا صدنيق] أو قريلياء و المتروضن امفاوهنا: 

و بماذكرنا علم حكم مساألتناء أعنى: إذا بلغ الصائم أثناء النهار» فهو من قبيل الصورة الرابعة من صور الصلاة» لاشتراكهما فى عدم 
إمكان الإتيان بجميع المأمور به و هو بالغ. أَمَا الصلاة فلأنّه بلغ ولم يبق من الوقت حتى ركعة» و أما الصوم فلأنّه بلغ و قد مضى من 
النهار شىء» و الخطاب إِنْما يتوجه إذا أمكن له الإتيان بالصوم الكامل تحقيقاً أو تنزينًا وهو بالغ» و المفروض عدمه. 

أمَا تحقيقاً فواضح, و أمَا تنزينًا فلأنّه لم يرد فى الصوم انّ من أدركك و بلغ قبل الزوال فقد أدركك الصوم جميعاً. 

إن عبارة الماتن لا تخلو من إشكال؛ حيث قال: «و لكن الأحوط مع عدم الإتيان بالمفطر الإتمام و القضاءا. 

وجه الإشكال: انّه لا وجه لإيجاب القضاء بعد الإتمام؛ و الصحيح أن يقول: و الأحوط الإتمام؛ و القضاء إذا لم يفعل. 

و أمّرا السادس من الفروع» فهو إذا صادف جنونه الأدوارى جزءاً من النهار لا يجب عليه الصوم إلى الغروبء لأنّه مجنون و لو آنا ماء و 
لا يصمح تكليفه» و قد عرفت أن الصوم لا يقبل التبغعض. 
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[الثالث: عدم الإغماء] 
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)١(‏ اختلفت كلمتهم فى اشتراط وجوب الصوم «بعدم الإغماء» فالظاهر من المفيد فى المقنعة و الشيخ فى الخلاف عدم اشتراطه به. 
قال المفيد: فان استهل الشهر عليه و هو يعقل؛ فنوى صيامه و عزم عاك ال طها والتعام شيا نه أو راسي أفاق بعد 
ذلكء فلا قضاء عليه لأَنّهِ فى حكم الصائم بالنية و العزيمة على أداء الفرض. )١١‏ 

و قال الشيخ الطوسى: إذا نوى الصوم من الليل» فأصبح مغمى عليه يوماً أو يومين أو ما زاد عليه» كان صومه صحيحاً. "١‏ 

و ذهب العلّامة فى «المنتهى» إلى الاشتراطء قائًا: بأنّه بزوال عقله يسقط التكليف عنه وجوباً و ندبا» فلا يصح منه الصوم مع سقوطه. 
أقول: للمسألة صور: 

الصورة الأولى: 8 الى طليه سام الود نقد اتيت الزواياض طلن عم وبري قاد ض“ 

لي ا ال و 

الصورة الثائة: إذا لوقن الفيايت اقم عليه اامواة صام شيئاً من النهار أو لم يصم) ثم أفاق» فهل يجب الإتمام عليه أو لا؟ 


)١(‏ المقنعة: 07 باب حكم المغمى عليه. 

(0) الخلاف: 77 198» كتاب الصومء المسألة ١ه.‏ 

(©) الوسائل: /؛ الباب 75 من أبواب من يصمح منه الصوم. 
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[الرابع: عدم المرض الذى يتضرّر معه الصائم] 


الرابع: عدم المرض الْمذى يتضرّر معه الصائم, و لو برئ بعد الزوال و لم يفطر لم يجب عليه التَدِهُ و الإتمام؛ و أمّرا لو برئ قبله ولم 


يتناول مفطراً فالأحوط أن ينوى و يصوم, و إن كان الأقوى عدم وجوبه. )١(‏ 


الغررة اللالدة: إذا أحمى عليدقيل القع رهسا قبل الزوالمتقيل حب عليه ديك النية#تو يها أله الم عضن نف عاتن الصبر وكيوا 
فالحكم بالوجوب و عدمه مبنيٌ على لحوق تلكك الصورة بالنوم. لأنْه فى حكم الصائم بالنية و العزيمة على أداء فرض الصيامء أو 
بالجنون للفرق بينه و بين النوم» فانٌ الثانى طارئ طبيعى يعد من قبيل تعطيل الحواس» بخلاف الإغماء ففيه زوال العقل على اختلاف 
مر ته 

نعم مال السيد الأصفهانى فى «الوسيلة» إلى القول بالوجوب. و قال: «نعم الصحةٌ مع سبق النيةُ منهما لا يخلو من قَوٌة). ١١‏ 

الصورة الازدة لى أختنى علي قبل القجدرتو الى ينح مهنا بادا الزوال ليسي الإنعاء تراك مل اللي 

)١(‏ أقول: فى المقام فروع: 

أ: عدم المرض الذى يضرّه الصوم» من شرائط الوجوب. 

ب: لو لم يُفطر و برئ بعد الزوال لم تجب عليه النية و الإتمام. 

ج: تلك الصورة و لكن برئ قبل الزوال. 

فلنتناول تلك الفروع بالبحث. 

أمَا الأّل» فلتضافر النصوص على الشرطية» مضافاً إلى الذكر الحكيم قال سبحانه: اق كان ماك تزيم أ أوْ عَللِ س كر فَِدَّهْ مِنْ أيَام 


أُخَرَ). 3 
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000 وسيلةٌ النجاة: 89» فصل القول فى شرائط صعحةٌ الصوم و وجوبه. 
0( البقرة: ا . 
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نعم المانع المرض الذى يضرّه الصوم لا ما لا يضرّه. لمناسبة الموضوع و الحكم. مضافاً إلى الإشارة إليه فى بعض النصوص من قوله: 
«ذلكك إليه هو أعلم بنفسه». 0١١‏ و قوله أيضاً: «فإن وجد ضعفاً فليفطر». ؟ و قوله: «إذا رمدت عيناه رمداً شديداً» فقد حل له الإفطار». ٠‏ 
و أما الثانى: إذا لم يفطر و برئ بعد الزوال» فلا يجب عليه الإتمام لفوات محل النية. 

و أمَا الثالث: إذا لم يفطر و برئ قبل الزوال» فهل يجب عليه الإتمام أو لا؟ فيه قولان: 

أ: عدم الوجوب و عليه الشيخ فى الخلافء قال: و إن كان المريض نوى ذلك لا يصيّ, لأنّ صوم المريض لا يصيح عندنا. ؟ و عليه 
الماتن. 

و ثقل المحَدّث البحرائى فى «الحدائق) الوجوب عن المفيد. و المحمّق فى «المعتبر» و العلامة فى «المنتهى» و «التذكرة)»؛ و صاحب 
المدارك فى مداركه. و قوّاه أكثر المعلقين من المشايخ كالسيد البروجردى و الشاهرودىء لكن للمسألة صورتان: 

الأرلية قيطا إذا كان مريفا ونعم اذ السو رعو فلم يس ولي كن كذلكه :فى الرافو: قاذ امكف الم يضمي غليه نااك ينها برق 
فهو أشبه بالجاهل الذى علم فى أثناء النهار انّه من رمضانء لأننّه كان محكوماً فى الواقع بالإمساكك غير ان الجهل كان عذراًء فإذا 
ارتفع العذر يكون الحكم فعلياً و قد ذكر الفقهاء فيما إذا زعم المسافر انّ المسافة مسافة شرعيةٌ يجب فيها القصر و الإفطار, فتبئين 
خلاف ذلكك, فتجب عليه التنِهُ و يُضْمْ الإمساكك الفاقد للنيه بالإمساكك الواجد له. 

ثم لو تم الدليل على إلحاق هذه الصورة بالمسافر القادم أو الجاهل بكون المسافة 


١ )1(‏ و؟ و #الوسائل: /؛ الباب 7٠١‏ من أبواب من يصيّح منه الصوم, الحديث 2١‏ ”2 8. 

(0) ع الخلاف: ؟/ 7307 المسألهُ /اه. 
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[الخامس: الخلوٌ من الحيض و النفاس] 

الخامس: الخلوٌ من الحيض و النفاسء» فلا يجب معهماء و إن كان حصولهما فى جزء من النهار. )١(‏ 

[السادس: الحضر] 

السادس: الحضر فلا يجب على المسافر اذى يجب عليه قصر الصلاءً بخلاف من كان وظيفته التمام كالمقيم عشراً و المتردّد ثلاثين 


يوماً والمكارى و نحوه و العاصى بسفره. فإنّهِ يجب عليه التمام؛ إذ المدار فى تقصير الصوم على تقصير الصلاة» فكلّ سفر يوجب 
قصر الصلاه يوجب قصر الصوم و بالعكس. (5) 
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شرعية» فهوء و إِلَا فيمسكك و يقضى. 

الثانية: إذا كان مريضاً و كان الصوم مضراً فى الواقع لكنّه برئ فى أثناء النهارء و صار الإمساكك إلى الغروب غير مضرٌ فى الواقع» فوقع 
الكلام فى وجوب الإمساكك و صِبحهُ صومه و عدمهما الظاهر هو الثانى لأنْ المفروض انه كان مريضاً يضرّه إلى أوائل النهار, و معه لا 
يكون محكوماً بالصوم؛ لما عرفت من أن الصوم الواجب عبار عمّا إذا كتب الإمساكك على الشخص من أوَل الفجر إلى نهاية اليوم و 
المفروض النّه ليس كذلك,. و أقصى ما عند القائل بوجوب الإمساكك و الصححةٌ هو ادّعاء الأولويهٌ من أن المريض أعذر من المسافر 
فإذا صمح فيه إذا نوى قبل الزوال فليكن المريض كذلك, لكنّه ضعيف لعدم العلم بالمناط» و معه يكون ادّعاء الأولوية غير صحيح. 
(1) المسألة من ضروريات الفقه» و قد مضى دليله عند البحث فى شرائط صححهُ الصوم. 

(5) دلّت الروايات على الملازمة بين القصر و الإتمام» و هى ضابطة كلية إِلَا ما خرج بالدليل» كالمسافر بعد الزوال حيث يقصر و لا 
يفطر و سيأتى فى المسألة الثانية موارد الاستثناء. 
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[مسائل فى شرائط وجوب الصوم] 
[المسألة :١‏ إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر] 


المسألة :١‏ إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار» و إن كان بعده وجب عليه البقاء على صومه؛ و 
إذا كان مسافراً و حضر بلده أو بلداً يعزم على الإقامةُ فيه عشرة أَيّام؛ فإن كان قبل الزوال و لم يتناول المفطر وجب عليه الصوم, و إن 
كان بعده أو تناول فلاء و إن استحتٌ له الإمساكك بِقبَهُ النهار. )١(‏ 


)١(‏ لا.شكك انّ المسافر فى تمام الوقت يجب عليه الإفطار على الشروط المقررة إِنّما الكلام فيما إذا كان مسافراً فى بعض الوقت» و 
هو على قسمين: 

فتار يكون حاضراً و يطرأ عليه السفر, و أخرى على العكس. 

أمَا القسم الأؤل» فقد تقدّم البحث فيه فى الفصل السابق (شرائط صيحةُ الصوم: الشرط الخامس) و بقى الكلام فى القسم الثانى» أعنى: 
من كان مسافراً فطرأ عليه الحضرء و هو القدوم قبل الزوال فيصوم بشرط عدم تناول مفطر. 

و أمَا إذا قدم بعد الزوال» فلا يجب عليه الإمساكك سواء تناول المفطر أو لا و إن كان مستحباً. 

أمَا إذا قدم من السفر قبل الزوال و لم يتناول المفطرء فيجب عليه الصوم لجملهُ من الروايات الصحيحة و الموثقة: 

.١‏ موثقة أبى بصيرء قال: سألته عن الرجل يقدم من سفر فى شهر رمضان؟ فقال: «إن قدم قبل زوال الشمسء فعليه صيام ذلكك اليوم و 
يعت به). )١١‏ 

". معتبرة سهل بن زياد» عن أحمد بن محمدء قال: سألت أيا الحسن عليه السّلام عن رجل قدم من سفر فى شهر رمضان و لم يطعم 
شيثاً قبل الزوال؟ قال: «يصوم)». ؟ 


والمراد من أحمد بن محمد الذى روى عنه «سهل» هو البزنطى الذى مات سنة 
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١ )1(‏ و7 الوسائل: “؛ الباب * من أبواب من يصحٌ منه الصومء الحديث © 6. 


١ه‏ و ليس المراد منه البرقى؛ لأنّه توفى عام 77 ه: فلا يروى عنه سهل لتعاصره معهء بل تقدّم رتبته عليه. 

معتبرة محمد بن عيسىء عن يونس فى حديث قال: فى المسافر يدخل أهله» و هو جنب قبل الزوال و لم يكن أكل فعليه أن يتم 
صومه و لا قضاء عليه؛ يعنى: إذا كانت جنابته من احتلام. )١١‏ 

واالمراد مق يونس فو يونين بن عبك الرحية او الراوى عتاهو مهمد ية عسى العيد الى :ضعفةه ابن الوليك « اسعداء من أسانيك 
كتاب نوادر الحكمة؛» و قال: ما تفرّد به محمد بن عيسى من كتب يونس و حديثه لا يعتمد عليه. 

والكووولقه ابعاذ القجافى ابن اوج و النفل ين قاذاة4 وهل الباق أن أصحابنا ينككرون هذا القول (التضعيف»» و يقولون: «من 
مثل أبى جعفر محمد بن عيسى). زفق 

مضافاً إلى أنّ الصدوق روى نفس الرواية باسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن موسى بن جعفره و ليس فى اسناده محمد بن عيسى 
العريك: 

ثم إن المراد من قوله «و يدخل أهله» ايند ل بوعل انلك #ادااقى رن سيططافة 8113 لقع تن قاد الاوك 
أَبديكع إِلَى الْملافتي). دم ْ 

؟. موثقة على بن السندىء عن عثمان بن عيسىء» عن سماعة» قال: سألته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر؟ إلى أن قال: إن قدم 
بعد زوال الشمس أفطر و لا يأكل ظاهراًء و إن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلكك اليوم إن شاء. «©) 


)١(‏ الوسائل: 27 الباب 8 من أبواب من يصيح منه الصوم, الحديث ه. 
() رجال النجاشى: 2318/7 برقم 41/. 

(") المائدة: ع. 

(©) الوسائل: الباب 8 من أبواب من يصمح منه الصوم؛ الحديث ". 
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و المراد من على بن السندى؛ هو على بن إسماعيل السندى؛ قال الكشى: قال نصر بن الصباح: على بن إسماعيل ثقة» و هو على بن 
العف 

و يمكن استنباط وثاقته أنّه ورد فى أسانيد نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيىء و لم يستثنه ابن الوليد عنها. 

و ربّما يبدو من بعض الروايات ان الميزان هو الدخول قبل الفجر فيجب عليه الصوم, و إِلَا فإن دخل بعد الفجر فهو بالخيار بين الصوم 
و الإفطارء و هذه الروايات عبارة عن صحيحى محمد بن مسلم و معتبر رفاعة بن موسى. 

أمَا الاوليان» فقد روى عن أبى عبد الله عليه السّلام فى حديث قال: «فإذا دخل أرضاً قبل طلوع الفجر و هو يريد الإقامة بها. فعليه صوم 
ذلك اليوم؛ و إن دخل بعد طلوع الفجرء فلا صيام عليه و إن شاء صام). )١١‏ 

وفى رواية أخرق له قال: «إذا طلع الفجر و هو خارج و لم يدخل أهله. فهو بالخيار إن شاء صام, و إن شاء أفطر). ” 
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و هذه الرواية تتضمن أحد الشقين مما ورد فى الروايةٌ الأولى؛ أعنى: من كان خارج البلد و قد طلع الفجر ففيه الخيار» و أمَا إذا دخل 
البلد قبل طلوع الفجرء فهو يصوم بلا إشكال. 

أقول: الظاهر ان المراد من الخبار هو كونه مخيراً خارج البلد» بمعنى أن من علم انه يصل البلد قبل الزوال و قد طلع الفجر و هو خارج 
البلدء فهو بالخيار إن شاء أفطر قبل الدخولء و إن شاء أمسكك حتى يدخل فيصوم, فليس الخيار بعد دخول البلد و إِنّما هو قبل دخوله. 
و هذا النوع من التأويل قريب بالنظر إلى الروايات الصريحة؛ و منه يظهر حال 


." 2١ و7 الوسائل: “؛ الباب * من أبواب من يصحٌ منه الصومء الحديث‎ ١ )١( 
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رواية رفاعة بن موسى. »١١‏ 

هذا كله إذا قدم قبل الزوال و لم يتناول شيئاء و أمَا إذا قدم بعد الزوال فإن أكل شيئاً فلا كلام فى وجوب القضاء عليه و الإمساكك تأدب 
7١‏ و أمَرا إذا دخل بعد الزوال و لم يتناول» فعليه القضاء لزوال وقت النيهُ بشهادة ما مرّ من الروايات الصحاح التى كانت تركز على 
شرطية الدخول قبل الزوالء إِنّْما الكلام فى استحباب الإمساكك. 

الإمساكك التأدبي 

أفتى الماتن باستحباب الإمساكك لمن أفطر فى الطريق و دخل قبل الزوال» و من دخل بعد الزوال مطلقاً سواء أفطر أم لم يفطر. 

وقك وود انض تن الفدووة ١‏ دا لل عر ع سناع قلي داه ا ساف كفل أهله قبل زوال الشمس و قد أكل؟ قال: «لا ينبغى له 
أن يأكل يومه ذلكك شيئاء ولا يواقع فى شهر رمضان إن كان له أهل). ١‏ 

و أمًا الصورة الثانية» أى الدخول بعد الزوال» فيدل على استحباب الإمساكك فيما إذا أكل» إطلاق صحيح يونسء قال: فى المسافر الذى 
يدخل أهله فى شهر رمضان. و قد أكل قبل الدخول؟ قال: «يكٌ عن الأكل بقيهُ يومه و عليه القضاء». * فانٌ قوله: «يدخل أهله فى 
شهر رمضان» مطلق يعم ما إذا دخل بعد الزوال» لكن أكل فى الطريق. 

بقى الكلام فيما إذا دخل بعده و لم يأكل؛ فيمكن استفادة استحباب الإمساكك بطريق الأولوية: لأنّه إذا استحب الإمساكك لمن أكل؛ 
فيكون من لم يأكل أولى بذلك 


.7 الوسائل: 27 الباب 8 من أبواب من يصيح منه الصوم الحديث‎ )١( 

(؟) لاحظ الوسائل: الجزء 0 الباب /؛ من أبواب من يصيّح منه الصوم. 

(*) ” وع الوسائل: الجزء 7؛ الباب ٠‏ من أبواب من يصمح منه الصومء الحديث ١‏ و 7. 
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و الظاهر أن المناط كون الشروع فى السفر قبل الزوال أو بعده لا الخروج عن حدّ الترخحص و كذا فى الرجوع المناط دخول البلد لكن 
لا يتركك الاحتياط بالجمع إذا كان الشروع قبل الزوال و الخروج عن حدّ الترخص بعده و كذا فى العود إذا كان الوصول إلى حدّ 
الترخص قبل الزوال و الدخول فى المنزل بعده. )١(‏ 


البتثه لكونه أقرب إلى الصائم من الأكل. 
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(0) لما ذهب المائن فى كنات ضلةة المشافر إلى أن هيدا عسات السافة سور البلد أو آخر البيوث من البلدان الصغارء و آخر الفحل 
فى البلدان الكبار الخارقة للعادة» و جعل الميزان فى الخارج عن البلد» هو الشروع فى السفر قبل الزوال أو بعده. ليع البلدان الصغيرة و 
الكبيرة» فان الشروع فى الأوّل بالخروج عن البلد. و فى الثانية بالخروج عن آخر المحلة. 

و يرد عليه: انه جعل المناط فى الرجوع؛ الدخول فى البلد مع أَنّهِ لا يتم إِلّا فى البلاد الصغيرة لا الكبيرة» بل ان المناط فيها على مذهبه 
هو الدخول فى المحلة؛ فالتعبيران فى الدخول و الخروج غير متوازنين» و لكن الحقٌّ ان المناط فى الصغيرة و الكبيرة واحد بشرط أن 
تكون المحلات فيها متصلةٌ بعضها مع بعض يصدق عليها اسم واحدء و هذا المناط المشترك عبارة عن الخروج عن البلد أو الدخول 
فيه. 

والدليل على ذلكك أمران: 

الأؤل: ان مبدأ التحديد فى جميع الأزمنة هو سور المدينة» فيقال بين بغداد و الحله كذا فرسخ, و المقياس للمبد! و المنتهى هو سور 
المدينتين» و لذلكك ينصبون علائم الطريق فى مدخل المدينة لا فى داخلها. 

الثانى: انّ المتبادر من الأحاديث الوارده هو كون المبدأ آخر المدينة قال الصادق عليه السّلام: «و لقد سافر رسول الله صلَّى الله عليه و 
الدو مل إلى ذى خهب وهو سطيرة يرم من المدرينة 
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يكون إليها بريدان: أربعة و عشرون ميلا فقضر و أفطر, فصار سنّه). »1١‏ 

فلو كان المقياس هو الخروج عن منزله أو آخر المحل لما كان الحديث مقياساً عاماً مع أن الإمام بصدد بيان الضابطة العامة» و لا 
تتحقّق إِلَّا بجعل المبدأ آخر البلد الذى يشتركك فيه جميع أهل البلده من دون فرق بين كون المسافر قاطناً وسط المدينة أو أطرافها. 

و مثلها رواية أبى ولاد. قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: إِنّى كنت خرجت من الكوفة فى سفينة إلى قصر ابن هبيرة» و هو من 
الكوفة على نحو من عشرين فرسخاً فى الماء. ١؟)‏ 

فإِنٌ المتبادر ان المبدأ لمحاسبة عشرين فرسخاً هو مرسى السفنء و من الواضح ان مراسى السفن تبتعد عن المنازل و المحلات 
بفواصل كبيرة. 

هذا موجز ما ذكرناه فى كتاب «ضياء الناظر فى أحكام صلاة المسافر). 0*0 

و الحاصل: انْ على المختار فى صلاة المسافر من عدم الفرق بين الصغير و الكبير» إذا كانت المحلات متصلة واقعه تحت عنوان و 
اسم واحدء فالميزان هو الخروج عن البلد؛ لا آخر المحلة؛ بل يمكن أن يقال أَنّه لا يصدق اسم المسافر إِنَا لمن تركك بلده من غير 
فرق بين الكبير و الصغير. 

و على كل تقدير فالميزان هو الخروج عن البلد أو آخر المحل قبل الزوال أو بعده» لا الخروج عن حدّ الترخصء إذ يصدق عليه عنوان 
المسافر و إن لم يصل إلى حد الترخصء نعم ذلكك الحدء تحديد لحكم المسافر من جهة القصر و الإفطار» فلا يجوزان 


.6 من أبواب صلاة المسافر. الحديث‎ ١ الوسائل: ه الباب‎ )١( 
.١ الوسائل: ه الباب 6 من أبواب صلاة المسافر. الحديث‎ )5( 
."01١ انظر ص‎ )"( 
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[المسألة ؟: قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة و الصوم و قصرها و الإفطار» لكن يستثنى من ذلك موارد] 


المسألة 1: قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاءً و الصوم و قصرها و الإفطار» لكن يستثنى من ذلكك موارد: أحدها: الأماكن الأربعة فإنّ 
المسافر يتخير فيها بين القصر و التمام فى الصلاة» و فى الصوم يتعتين الإفطار. الثانى: ما مرّ من الخارج إلى السفر بعد الزوالء فانّه يتعتين 
عليه البقاء على الصوم مع أنّه يقصر فى الصلاة. 

الثالث: ما مرّ من الراجع من سفره. فإِنّه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الإتمام» مع أنّه يتعتّن عليه الإفطار. )١(‏ 


إلا بعد الوصول إلى النقطةٌ التى لا يرى فيها آثار البلد و لا يسمع أذانه. 

و منه يعلم حال الرجوع إلى البلد» فالميزان فى صدق الدخول قبل الزوال أو بعده هو الخروج عن كونه مسافراً و هو فرع الوصول إلى 
البلد» لا الوصول إلى حد الترتحص و إن لم يصل إليه» كما إذا وصل إلى نقطة يرى آثار البلد أو يسمع أذانه مع وجود المسافة بينه و 
بين البلد. فلو وصل إلى حد الترخحص قبل الزوال و وصل إلى نفس البلدء بعده فيفطر. 

و الحاصل حدّ الترخص ليس مبدأ للمسافة و إِنّما هو تحديد لحكم الإفطار و التقصيرء بمعنى ان صدق عنوان المسافر لا يكفى فى 
التفضيز و الإفطاز مالم يضل إلى سعد التوخدء :فيو سيدا لحك بالأقطار و التتصيرو لنن ميدأ لبحانية الشيافة. 

نعم» الاحتياط حسن كما ذكره الماتن؛ و هو الجمع بين الصوم و القضاءء فمن خرج عن البلد قبل الزوال و عن حدّ الترخص بعده 
يحتاط بالجمع؛ كما أن من تجاوز حدّ الترخحص عند الإياب قبل الزوال و دخل البلد بعده يجمع بين الصوم و القضاء. 

)١(‏ ان هذه الموارد الثلاثة يفطر فيها المسافر و يتم صلاته. 

أمَا الأوّل: فلاختصاص ما دل على جواز الإتمام بالصلاة دون الصوم؛ و قد سأل الراوى على ما فى بعض الروايات عن الصلاهً و الصوم 
فى الحرمين» فأجاب الإمام 
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[المسألة : إذا خرج إلى السفر فى شهر رمضان لا يجوز له الإفطار إِنَا بعد الوصول إلى حدّ الترخص] 


المسألة *: إذا خرج إلى السفر فى شهر رمضان لا يجوز له الإفطار إِلّا بعد الوصول إلى حدّ الترخخصء و قد مر سابقاً وجوب الكقّارة 
عليه إن أفطر قبله. )١(‏ 


[المسألة ؟: يجوز السفر اختياراً فى شهر رمضان] 


المسألهُ : يجوز السفر اختياراً فى شهر رمضانء بل و لو كان للفرار من الصوم كما مرّء و أمَا غيره من الواجب المعتّن فالأقوى عدم 
جوازه إِلَّا مع الضرورة كما أنه لو كان مسافراً وجب عليه الإقامة لإتيانه مع الإمكان. (؟) 


بخصوص الصلاة» قال: «أتمها و لو صلاهُ واحدة). )١١‏ 
و أمنا الثانى و الثالث: فيصوم الخارج بعد الزوال و يفطر القادم بعده لما دل عليه من الروايات الماضية. 
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و أمّرا الصلاه فهى تفارق الصوم بدليل خاص. و هو ان العبرة فى التقصير و الإتمام هو وقت أدائها لوقت وجوبها. و عليه يقصر 
الخارج بعد الزوالء لأنّهِ فى حال الأداء مسافر و يتم القادم بعد الزوالء لأنّهِ فى حال الأداء حاضر. 

وليك 51 الشكيكه ون القيلاة و لصوم لا صن باللسر ارد | كلدي ستيار حرس يدب اللفيويده و تكله قرافي 
)١(‏ مضى الكلام فى ذلك فى الفصل السادس المسألة ١١‏ و يدل عليه ما دل على الملازمة بين الإتمام و الصيام» و القصر و الإفطار, و 
بما انه لا يجوز التقصير قبل الوصول إلى حد الترخّصء فلا يجوز الإفطار إِنَا كذلكك. 

نعم ما دل على شرطية الوصول إلى حدّ الترتحص إِنّما ورد فى مورد الصلاة لكن قاعدة الملازمة أوجبت مشاركة الصيام مع الصوم فى 
ذلك الحكم. 


(؟) المسألة تشتمل على فرعين؛ و قد مر الكلام فى الفرع الأوّل و هو جواز السفر فى 


.١7 الوسائل: ه الباب 70 من أبواب صلاةً المسافر» الحديث‎ )١( 
.608 انظر الجزء الأوّل من هذا الكتاب» ص‎ )( 
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شهر رمضان للفرار عن الصوم و لا نعود إليهء و سيوافيك فى المستقبل أن كراهة السفر مختص بما قبل الثالث و العشرين من شهر 
رمضان. 

بقى الكلا-م فى الفرع الثانى و هو حكم السفر فى الواجب المعتن» فهل يجوز السفر اختياراً و بلا ضرورة أو لا؟ و على فرض عدم 
الجواز تجب عليه الإقامة لو كان فى السفر. 

ثم إن الواجب المعيّن ينقسم إلى واجب بالنذر؛ كما إذا نذر صوم أّْام البيض؛ و إلى آخر واجب لأجل ضيق الوقتء كما إذا كان 
عليه قضاء صوم رمضان و لم يصم حتى ضاق الوقت؛ و إلى ثالث واجب لتقييد الصوم بيوم معين فى عقد الإجارة» كما إذا قال: 
استأجركك على صيام يوم عرفة» فهل يجوز له السفر أو لا؟ فلنأخذ كل واحد بالبحث. 

الصوم الواجب المعتّن بالنذر 

إن للصوم الواجب بالنذر صوراً ثلاث: 

.١‏ أن يتعلق النذر بالصوم مشروطاً بالحضور أو عدم السفرء اف ناذا كنت ساغيراً أو الم أساقر: 

". أن يتعلّق النذر بكلا الأمرين: الصوم و الإقامة. 

؟. أن يتعلّق النذر بالصوم من غير تعليق بالحضور غير أنّه علم من الخارج ان صبحة الصوم مشروطة بالحضور. 

أمَا الأولى» فلا كلام فى جواز السفر و عدم وجوب الحضور فى الوطن أو قصد الإقامة فى السفر. 

كما لا كلام فى حرمة السفر فى الصورة الثانية» بل يجب عليه تحصيل العمل 
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بالنذر بالحضور فى البلد أو قصد الإقامهُ فى السفر. 
نما الكلام فى الصورة الثالثة» فهل يجب تحصيل الحضور أو لا؟ و المسألهُ معنونة فى كتاب النذر. 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة ظاوطا من ساعرم 


قال المحقو :لو كدر يوعا كنا فالقق لدالسقر أقار و كشادو و كذا غرف وساف الب اه أى فنست 11 

وَاعَن المدذاركف: ما وجوب الإفطار فلا ريب فيه؛ و أمنا وجوب القضاء ء فمقطوع فى كلام الأصحاب. "7١‏ 

فيقع الكلام تارة فى مقتضى القاعدة الأولى؛ و أخرى فى مقتضى النصوص الواردة. 

مما الأولى: فلا شكك ان الحضور شرط لوجوب الصوء كما هو شرط لصحته. 

و بعبارة حرق الحضور مقَدَّمهُ وجوبية و مقدّمهُ وجودية. قال سبحانه: فق ذية وتكع الكوو تمي ود عافامريف أو عَلِا سَفَر 
َعَدَّةْ مِنْ ن يام أ أخَو) «”. و قد ذكرنا سابقاً ان الآيهُ بصدد بيان واجب الحاضر و واجب المسافر و المريض. و ان واجب الأوّل هو 
السؤب وؤاجب لثامي و انالك هن القسبام فى آنام اخرم رن كاله لي ركني 1لا الصيام يعد شور ومساكز اذ إطلذق اتاد عليدات 
عدم وجوب الصوم فهو لأجل فوت الملاك. 

لكن دليل الوفاء بالنذر مطلق غير مشروط بالحضورء قال تعالى: (ثَ لَيَقُضُوا تَفَنَهُمْ و لَيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لَيِطوَهُوا ب بسالبِيتِ الْعتِيق) «©0, 
فإطلاق الوفاء بالنذر يقتضى 


)١(‏ المختصر النافع 78 ط مصر. 

(1) و كان عليه أن يتكلم حول جواز السفرء و لكنّه تلقّاه أمراً مسلّماً فتكلم فى حكم الإفطار. 
(" البقرة: 188. 

(©) الحج: 59. 
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وجوب الوفاء بالنذر و تحصيل شرطه؛ و هو الحضور و عدم السفر. 

م لم ار ري 0 مسافراً. 

هذا ما يستفاد من كلام بعض المحقّقين. ١١‏ 

و لكنّ هنا إشكالين: 

الأوّل: ان المهم فى المقام وجود الإطلاق فى صيغة الناذر و إِلَا فلا يفيد إطلاق الآي» فلو كان نذر الناذر منصرفاً إلى صورة الحضور 

الأثفاقي قا يكو إطلاق الآيةُ دلينًا على لزوم الحضورء أو ةتلا سل :ونحرت الاقانة فى السفر, 

و بعبارة لخر قوله سبحانه: (وَ لَيُوقُوا تُذُورَهُمْ) كبرى كلَية لا يحتج بها إِنَا إذا كان ندر الناذر مطلقاً غير منصرف إلى صورة الحضورء 

ولأ مشكوك الانضراقه و إلافإذا كان إثقاء الناذر مخضا بحال الحضورء أو متضرفا إليد» أو شككنا فى الاطلاق» فلا يمكن أن 
بحتج بالكبرى على لزوم الحضور فى الصغرىء فاللازم هو التحقيق فى جانب الصغرى و تعيين حدود دلالهٌ صيغة النذر حسب القرائن 

الحافةٌ بها. و بما ان أكثر الناس غافلون عن شرطيةٌ الحضور فى صحة الصومء يكون منصرف إنشائهم هو اجتماع الشرائط على وجه 

الاتفاق لا تحصيلهاء فالواجب على المحقق التركيز على مقدار إنشاء الناذر مكان التركيز على إطلاق الآيةُ. 

وونتك وق انال اذ شعي الاغدة لازا ميت اللياسيال اللقارين برل الور اجو لوقاة بره لى خاق فنا 

اختاره. 

هنذا كلسل الاقيخة الأرلى»واأقاالقافسة 4 لنافنة الاااتصالها عدم وجرن ضور و انيه الكو 3 عر انقلا ناهر متتضي القاعاءة 


الأولى حسب ما استفدناه من إنشاء الناذرين» و هناكك روايات ثلاث نذكرها واحدةٌ تلو الأخرى: 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاوطا من ساعرم 


(0 معد العروة الوق ار 


.١‏ صحيح على بن مهزيار فى حديث: كتب إليه بندار مولى إدريس: يا سيدى نذرت أن أصوم كل يوم سبتء فان أنا لم أصمه ما 
يلزمنى من الكفارة؟! 

فكتب عليه السّلاسم و قرأته: «لا- تتركه إِلَما من عل و ليس عليكك صومه فى سفر و لا مرضء إِلَّا أن تكون نويت ذلكك. و إن كنت 
أفطرت منه من غير علَةُء فتصدّق بقدر كل يوم على سبعة مساكين. نسأل الله التوفيق لما يحب و يرضى». )١١‏ 

و مجهولية «بندار» أو كونه مهملا لا يضر بصحة الحديث؛ لأنَّ العبرة بقراءة ابن مهزيار خط الإمام» و المتبادر من الحديث انه نذر صوم 
يوم السبت من كل اسبوع و قد صادف ذلك اليومٌ أحد العيدين» أو سافر. فأجاب الإمام قائلًا: «... و ليس عليكك صومه فى سفر ...). 
نعم الحديث ساكت عن القضاءء و لكن الأمر بالتصدّق على سبعةُ مساكين دليل على وجوبه؛ لأنّ الكفارة فرع وجوب القضاءء و قد مرّ 
عند البحث فى كفَارهُ حنث النذر ان الصحيح عشرة مساكين. 

نوق ورارق هازااقرى الى مشراعيه القلكية إن أ كانت عياف عابها فذرا إقارة اللهطدها يعفى و لدعامن شي كانت 
تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذى يقدم فيه ما بقيت» فخرجت معنا مسافرة إلى مكة. فأشكل علينا لمكان النذر» أ تصوم أو تفطر؟ 
فقال: «لا تصومء قد وضع الله عنها حقه و تصوم هى ما جعلت على نفسهااء قلت: فما ترى إذا هى رجعت إلى المنزل أ تقضيه؟ قال: 
«لا»» قلت: أ فتتركك ذلكك؟ قال: «لاء لأنّى أخاف أن ترى فى الذى نذرت فيه ما تكره). «؟) 


.١ من أبواب من يصح منه الصوم, الحديث‎ ٠١ الوسائل: » الباب‎ )١( 
." من أبواب من يصيح منه الصوم, الحديث‎ ٠١ (؟) الوسائل: » الباب‎ 
”/ الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج "2 ص:‎ 


و نقله صاحب الوسائل فى كتاب النذر ١١‏ عن الكافى بالسند التالى» و هو «صحيح: على بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن محبوب» عن 
على بن رئاب» عن زرارة» غير انه لم يذكر اسم الإمام الذى روى عنه الحديث. 

*. روى الكلينى» عن محمد بن يحيى؛ عن يعقوب بن يزيد» عن يحيى بن المبارك, عن عبد اللّه بن جبلة» عن إسحاق بن عمار» عن 
عبد الله بن جندبء قال: سأل عبّاد بن ميمون و أنا حاضر عن رجل جعل على نفسه نذراً صوماً و أراد الخروج إلى مكة؟ فقال عبد الله 
بن كدب سدع من ووادغق أبن عيد الله'ا له سألة عن رحل كل على تقسة كذرا عتوماء فحص كدافعه فى زيارة أى عبد الله4 قال: 
«يخرج و لا يصوم فى الطريق» فإذا رجع قضى ذلكك). "١‏ 

و نقله الشيخ عن الكلينى على النحو الذى مرّ. «”*" 

وقد نقله صاحب الوسائل «5» بتصرّف غير يسير حيث: 

أ: توسط أبو جميلة بين عبد الله بن جبلة» و إسحاق بن عمارء مع أنّه ليس منه أثر فى الكافى و التهذيب. 


بذ أن الزازة فى الكافى و التهذيت (سسعت هن رواد عن أبن عبد الله) وفى تشخة الومنائل: (سمعث من زوارة). 
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ج: ان المسئول لسؤال عاد بن ميمون غير مذكور فى الكتابين» و على ما فى الوسائل فالمسئول هو أبو عبد الله حيث قال: سأل أبا عبد 
اللّه عباد بن ميمونء و لكنّه غير صحيح, إذ لو كان المسئول هو الإمام لما أجاب عبد الله بن جندب» كل ذلكك 


.” من أبواب النذر و العهد. الحديث‎ ١ الوسائل: 18. الباب‎ )١( 

(؟) الكافى: /١‏ /اهع, الحديث 18. 

(*) التهذيب: 8/ 77©, باب النذورء الحديث .١18‏ 

(©) الوسائل: » الباب ٠١‏ من أبواب من يصح منه الصوم, الحديث ه. 
الصوم فى الشريعة الإسلاميهُ الغراء» ج 7» ص: /7 


يعرب عن طروء الخطأ إلى نسخ الوسائل أو إلى نسخة الشيخ الحر العاملى؛ و لكن الظاهر هو الأوّلء لأنّه نقله فى كتاب النذر بصورة 
نقَيَةُ عن هذه الأخطاء. )١١‏ 

ثم إن المشار إليه فى قوله: «و أنا حاضر» هو إسحاق بن عمار؛ و حاصل الحديث: ان عباد بن ميمون سأل عبد الله بن جندبء و كان 
ارا ىلستي واي أبن جاب رسي له وراك أل حو لد يتاي ل ياوا و 
فى الطريق و إذا رجع قضى. 

و الحديث يوجب القضاء خلافاً لما مرّ. نعم فى السند يحيى بن المبارك, و هو من أصحاب الرضا عليه السّلام؛ و له سبع و سبعون 
رواية فى الكتب الأربعة» و ممّن ورد اسمه فى أسانيد تفسير القمى. 

و لذلكك قال السيد الخوئى: لم تثبت وثاقة يحيى بن المبارك على المشهور. "١‏ و التقييد بقوله: على المشهورء إشارة إلى أن الرواية 
صحيحة على مبناه» لورودها فى أسانيد التفسير المذكور. 

نعم الحديث مرسلء لأنّه لم يسم من رواه عن أبى عبد اللّهه و لذلكك يكون الحديث معاضداً لما سبق. 

و لعل هذه الأحاديث المتفقة على جواز السفر لأجل ان إنشاء الناذر لم يكن مطلقاً بل ناظراً إلى بعض الظروف و منصرفاً إلى ما اتفق 
له الحضورء و الشكك فى سعة الإنشاء و ضيقه يكفى فى الحكم بجواز السفر. 

بقى الكلام فى موردين: 

.١‏ إذا كان عليه صوم قضاء رمضان و قد ضاق الوقتء فهل يجوز له السفر أو 


.١ من أبواب النذرء الحديث‎ ١ الوسائل: 18. الباب‎ )١( 
.8٠ /7 مستند العروة:‎ )١( 


الصوم ف الشريعة الإسلامية الغراء» ج 5" ص: 39> 


[المسألة 4: الظاهر كراهة السفر فى شهر رمضان قبل أن تمضى ثلاثة و عشرون يوما إِنَّا فى حجّ أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه.] 


0 


المسألهُ ه: الظاهر كراهة السفر فى شهر رمضان قبل أن تمضى ثلاثة و عشرون يوماً إلافى حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ 
يخاف هلاكه. )١(‏ 
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لا؟ الظاهر لاء و ذلكك لأنّ الحضور شرط الوجوب فى صيام رمضانء دون القضاء و إن كان شرطاً لصحته؛ و ليس هناك ما يدل على 
شرطية الحضور فى مورد القضاءء فإطلاق دليله الدال على عدم جواز تأخيره و أنه موجب للعصيان بدليل تعلق الكفارة لدى التأخير» 
دليل لزوم إحراز شرط الصحة, أعنى: الحضورء اللَهمّ إلا إذا قلنا بإلغاء الخصوصية و عطف القضاء على الأداء فى عامة الأحكام. 

”. لو كان أجيراً الشخص و لصيام يوم معين» فهل يجوز له السفر أو لا-؟ الظاهر ل“ لإطلاق صيغة الإجاره و عدم كونها مشروطة 
بالحضور و قد ملكك الموجرء الصوم فى ذمة الأجير على وجه الإطلاق» فليس له تضبيع حق الناس بالسفر بما دل على جواز السفر فى 
شهر رمضان أو اليوم المعيّن للصيام» فالصوم فيها حق إلهىّ رخص سبحانه السفر» بخلاف المقام فهو من مقولة حق الناسء فلا يمكن 
الانتشنهاة بمافى المورة الأول على الثانى: 

)١(‏ قد مضى الكلام فى كراهة السفر فى شهر رمضان فى الفصل السادسء المسألة 10؟. و قد استثنى منها موردان: 

.١‏ السفر بعد مضى ثلاثةُ و عشرين يوماً. 

؟. السفر لغايات مهمه كالحج و العمرة أو حاجات فائقة. 

أمَا الأؤّل: فقد ورد فى مرسل على بن أسباط» عن رجلء عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: إذا دخل شهر رمضان فللّه فيه شرطء قال 
تغانى: (قَمَن شَهَدَ يتكم القَهر مفِضَئة) فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج إلا فى حج إلى أن قال:فإذا مضت ليلة ثلاث و 
عشرون, فليخرج حيث شاء. 0١١‏ و الاعتماد عليه مع إرساله فى رفع 


.8 الوسائل: الجزء 7 الباب ” من أبواب من يصحح منه الصوم» الحديث‎ )١( 
7 الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 5" ص:‎ 


[المسألة 2: يكره للمسافر فى شهر رمضان بل كل من يجوز له الإفطارء التملّى من الطعام و الشراب] 


المسألة *: يكره للمسافر فى شهر رمضان بل كل من يجوز له الإفطار» التملّى من الطعام و الشراب و كذا يكره له الجماع فى النهار» بل 
الأخحرط تر كدو انه 


الكراهة تأمّل. 

و أما الثانى» فقد ورد الاستثناء فى عدَّهُ من الروايات: 

.١‏ ففى خبر أبى بصيرء )١١‏ و مرسلة على بن أسباط» ؟ استثناء الخروج إلى مككةء أو غزو فى سبيل الله أو مال تخاف هلاكه؛ أو أخ 
؟. وفى موثقة الحسين بن المختار استثناء الخروج للحج, أو العمرة أو مال تخاف عليه الفوتء أو لزرع يحين حصاده. " فجاء 
الخروج للحصاد مكان الخروج إلى نجاء أخ يخاف هلاكه. 

". و فى صحيح الحلبى: استثناء الحاجة الشديدة» أو الخوف على المال. ؟ 

*. و فى مرسلة المقنع استثناء تشبيع الأخ المؤمن. ه 

و الظاهر ان ما جاء فى هذه الروايات من باب المثال و الميزان هو أحد الأمرين, إِمَا لكونه أهم من الصوم فى شهر رمضانء كالخروج 
إلى الجهاد» أو لكونه حاجة تفوت بالتأخير و إن لم يكن أهم. 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /291 من ساعرزم 


١ )١(‏ و ؟ الوسائل: الجزء 7 الباب ”من أبواب من يصحُ منه الصوم؛ الحديث ". و فى سند الصدوق إلى أبى بصير: على بن حمزة 
البطائنى» و لذا عثرنا عنه بالخبر» و الحديث 8. 

(؟) ”الوسائل: الجزء /؛ الباب ٠"‏ من أبواب من يصيّح منه الصوم, الحديث 8. الحسين بن المختار واقفى ثقة. 

(0) © الوسائل: الجزء 7 الباب ” من أبواب من يصحح منه الصوم» الحديث .١‏ و طريق الصدوق إلى الحلبى صحيح. 

(6) ف الوسائل: الجزء /؛ الباب "0 من أبواب من يصمح منه الصوم, الحديث ه. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: ١‏ 

كان الأقوى جوازه. )١(‏ 


)1١(‏ اما كراهة التملّى» فلصحيح ابن سنان» حيث جاء فى ذيله: «و إِنّى إذا سافرت فى شهر رمضان ما آكل إِلَّا القوت» و ما أشرب كل 
الرى". 2١١‏ و مورد الحديث و إن كان هو المسافرء لكن المفهوم من مجموع الحديث ان السبب هو حرمة شهر رمضان و لا خصوصية 
للمسافر لذلكك قال الماتن: بل كلّ من يجوز له الإفطار. 

مرا كراهة الجماع فالمشهور بين الأصحاب هو الكراهة إِلّا الشيخ فى النهاية قال: لا يجوز للمسافر أن يجامع النساء نهاراً إِنّا عند 
الحاجة» و لا ينبغى أن يمتلئ من الطعام و الشراب. »”١‏ 

و نقل العلامة عن ابن الجنيد و ابن إدريس الكراهة» و عن أبى الصلاح الحرمة ما لم يخف فساداً فى الدين» ثم قال: الأقرب عندى 
الكراهة. :8 

و التتبع فى كلمات الأصحاب قديماً و حديثاً يكشف عن كون الكراهة هو المشهور بينهم قبل الشيخ و بعد أمَا الأول قال الكلينى: 
لطعتي انف الربطل دور ونسان ومس كعدو السلوش البق الفاية ]لا أن كرو قله اكير و يذاق على القسام ا 

و قال الصدوق: النهى عن الجماع للمنصرف من السفر إِنْما هو نهى كراهة لا نهى تحريم. و أكثر الروايات المروية عن أثمَة أهل البيت 
تدل على الجواز» و هو يكشف عن كون الجواز هو المشهور بين أصحاب الأثمّة؛ و هو يدل على أنّه مذهب الأثمة 


)١(‏ الوسائل: الجزء 27 الباب ١‏ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ه. 
(5) النهايه و نكتها: /١‏ ه6. 

(9) مختلف الشيعة: 9/ لالا//ا©. 

(©) الكافى: ©/ 170. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: ”1 


ادحا هيه طلم بال اقيض و افيه وكيا اذ مايش أى مادا يلم ون قل باص و اناكم م0 المدلن اسار هي اممزل 
المذهب و قواعده. )١١‏ 

وما يدل على الجواز يناهز سبع روايات بين صحيح و غيره. 

ففى صحيح عمر بن يزيد (أى عمر بن محمد بن يزيد الثقة» و كلما أطلق فهو المراد. دون عمر بن يزيد الصيقل الذى ترجمه النجاشى 
ولم يوثّقه) سألت أبا عبد الله عن الرجل يسافر فى شهر رمضان أله أن يصيب من النساء؟ قال: «نعم». ١؟)‏ 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 29/8 من ساعرم 


و موثق محمد بن مسلم (لوجود عثمان بن عيسى شيخ الواقفة فى سنده) قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يقدم من سفرء 
بعد العصر من شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أ يواقعها؟ قال: «لا بأس به) ”و لاحظ غيرهما. 

و يعارضهما روايتان صحيحتان: 

إحداهما عن محمد بن مسلم؛ عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «إذا سافر الرجل فى شهر رمضانء فلا يقرب النساء بالنهار فى شهر 
رمضان. فانٌ ذلكك محرّم). ؟ 

لخر مو سبد لسرن ساق قال يناك لزاتعيد اللاسيع انلزام صن امول وداقز فى هرانا لبو مدنا جارية له قله ذا سني 
منها بالنهار؟ فقال: «سبحان الله أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان. إِنّ له فى الليل سبحاً طويلًاه قلت: أ ليس له أن يأكل و يشرب و 
يقضر؟ قال: «إِنّ اللّه تباركك و تعالى قد ر تحص المسافر فى الإفطار» و التقصير 


.182 /١١/ الجواهر:‎ )١( 

(0) 7و "#الوسائل: الجزء 27 الباب 1 من أبواب من يصح منه الصومء الحديث .٠١١‏ و لاحظ الأحاديث 0 "ل ع, / 4. 
(6) * الوسائل: الجزء 7 الباب 1 من أبواب من يصح منه الصوم» الحديث 8. 
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رحمة و تخفيفاً لموضع التعب و النصب و وعث السفر و لم يرخص له فى مجامعة النساء فى السفر بالنهار فى شهر رمضانء و أوجب 
عليه قضاء الصيام؛ و لم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة» إذا آب من سفره» ثم قال: «و السنَّهُ لا تقاس». ١١‏ و أمّا روايته الأخرى فهى 
متحدة مع هذا. 

قال: «أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان» و لا ينافيه رد الإمام استدلال الراوى حيث قال: الجماع بالأكل و الشرب فقال: دو السنّهُ لا 
تقاس»». إذ يحتمل أن يكون الردٌ لغاي إبطال ما تختله الراوى من نفى الكراهة عن الجماع كنفيها عن الأكل و الشرب. فلم يبق إلا 
صحيحة ابن مسلم مع أنّها معارضة بنفس ما روى عنه كما عرفت» و يكفى فى شذوذها إعراض الأصحاب عنها فى الأعصار المعاصرة 
للأئمُ و بعدهاء فالكراهةٌ هى الأقرب. 


)١(‏ الوسائل: الجزء 27 الباب ١‏ من أبواب من يصح منه الصوم, الحديث ه. 
الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء» ج 5" ص: زغانا 

[الفصل الحادى عشر فى من وردت الرخصة فى إفطارهم] 

اشارة 


الفصل الحادى عشر فى من وردت الرخصة فى إفطارهم 
وردت الرخصة فى إفطار شهر رمضان لأشخاص بل قد يجب 


[الأوّل و الثانى: الشيخ و الشيخة إذا تعذّر عليهما الصوم أو كان حرجاً و مشقَ] 
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الأول و الثانى: الشيخ و الشيخة إذا تعذّر عليهما الصوم أو كان حرجاً و مشقَّهُ فيجوز لهما الإفطارء لكن يجب عليهما فى صورة المشقَّف 
بل فى صورة التعذّر أيضاً التكفير بدل كل يوم بمدّ من طعام و الأخوط مدّان و الأفضل كونهما من حنطة: و الأقوى وجوب القضاء 
غلرييا لو ان كنا يوه لكف 01 


شيم المسالة فروعا: 

.١‏ هل الإفطار لهما رخصة أو عزيمة؟ 

؟ وجوب التكفي فى ضورق التعذر و المشقة. 

*. كفاية المد و الأفضل المدّانء كما أن الأفضل أن يكون من حنطة. 

*. وجوب القضاء إذا تمكن بعد ذلكك. 

و لنتاول كل واحد بالبحث. 

.١‏ هل الإفطار عزيمة أو رخصة؟ 

هل كير معها المكلق بين الإفطار و الفدية» أو الصوم؟ محل الكلام فيما إذا 
الصوم فى الشريعة الإسلاميةٌ الغراء» ج ١‏ ص: 8" 


كان الصوم أمراً شاقاً عليهما لا متعذراً على نحو يكونان عاجزين عنه؛ إذ لا كلام فى هذه الصورةٌ فى تعن الفدية للعجز عن الصوم. لو 
قلنا بها فيها» كما سيوافيكك: 

حوراي الجا ابد حو العو لي وه ار لا اليا و ريع و وماردوا ا ارود اي 

0٠١ قال سبحانه: ليا أَيَا الّذِينَ آمنُوا كت عَلَيكُمْ الصَليِامْ لطا كيت عَلَى الّذِينَ مِنْ كيلك لَعَلّكمْ تتقُونَ).‎ .١ 

١‏ الما تو ثولت قمن لمتكم ريضا لا علا فر قدذة من لم رو على لذبن بف جر نام مد كين تعن تطوع خا 
ُو حير له وَأنا َصومُوا حير لَكمْ إذا كتقم تعلئون». لفن 

* شه رعشا اذى أل هلخدن لثي دينأت من هدك دل قن شجة بنع ال يض ع ع كن ترشا ا 
عل كر فده من أام أو ريه الل يكم اليد ول "ا يُرِيدٌ بكم الْعَشر وَ لُكَمِنُوا الِْدّة وَتُكيرُوا الله علق لكا 8 ماحم وَلَعَلكم تَشْكرُونَ). 
رض" 

فلنشرح هذه الآيات واحدةٌ تلو الأخرى. 

نما الآية الأولى» فجاءت تخاطب المؤمنين و تفرض عليهم وجوب الصوم 9 أنها الذين ثرا كيت علبكع الطلام)ءو روح بآنه ليس 
أمرا بفيعاء بل كاف كيو ] على الأسم النابقة كلل كيت على الدوك رق تيلكواءيو تلن انا العاية من هله الفريضة عن العسلى بالقرى. 


.187 البقرة:‎ )١( 
الشركة ع3‎ 0 
١/8 البقرة:‎ )( 
"/ الصوم فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء؛ ج 7 ص:‎ 
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ل ل لل 

الآولى: (هَمَنْ كان نكم مريضاً أو عل سَفَرِ ِدةُ مِنْ يام أحَو). 

الثانية: (وَعَلَى الَِينَ فوته ِيَةُ طم مشكين). 

الثالثة: (هَمَنْ تَطوّع حيرا قَهُوَ حَيد لَه). 

لرابعة: (و أن تصُومُوا حَير َم إن كتمع تَلمُون). 

و جاءت الفقرات الثلاث الأول مصيعة الغانى: يلخت الأخيرة فجاءت بصيغة الخطاب. 

فالفقرة الاك سر ,1 رالسمط المنلر و هو اللنزاماق لام اخريضو كالباق لكف طلبيع لسار ل انون مايال يواتن 
نكم لاه كاهو ريع نره الدا و1 اذل كي 

و على ذلك فالمكلف يُصئَّف إلى 5 00 و مريضء فالحاضر وظيفته الصوم فى شهر رمضان. و الآخران واجبهما الصيام فى 
اهاحر 

نعم ربّما يقدّر بعد قوله: (وَ من كان مريضاً علي تهَر) لفظة «فافطر» 1١‏ إشعاراً به يمكن للمسافر الصوم فى شهر رمضانء لكن لو 
أفطر وجب عليه القضاء فى أيام أخر. 1 

و لكن التقدير على خلاف الظاهر أُوَلَا و إِنّما لتصحيح فتوى أهل السنة ثانياً حيث يجوّزون الصوم للمسافر فى شهر رمضانء بل الحقّ 


ان المتبادر هو ان المفروض من أوّل الأمر هو الصوم فى أيَام أخر. 
)١(‏ تفسير الجلالين فى تفسير الآيهُ و غيره من سائر التفاسير. 
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و أمَا الفقرهُ الثانية» فهى أيضاً جاءت بصيغة الغائب تفرض على الذين يطيقون الصوم فديهُ طعام مسكينء فيقع الكلام فى مفاد هذه 


الفقرة. 
فقوله تعالى: (يُطِيِقونَهُ) بمعنى من يقدر على الصوم بجهد و مشقة و ببذل جميع طاقاته» و ليس بمعنى الاستطاعة و القدرة كما ربما 


قال ابن منظور: الطوقء الطاقة» أى أقصى غايته» و هو اسم لمقدار ما يمكن أن يفعله بمشقَة منه. ١١‏ 

و فى النهاية عند تفسير شعر عامر بن فهيرة: 

كل امرئ مجاهد بطوقه و الثور يحمى أنفه بروقه 

قال: أى أقصى غايته» و هو اسم لمقدار ما يمكن أن يفعله بمشقَهُ منه. ١‏ 

و من هنا يعلم أن تفسير تلكك الفقرة بغير هذا الوجه على خلاف الظاهرء حيث فسّرت بوجوه غير تام نذكر منها اثنين. 

الأوّل: انّه سبحانه ختير المطيقين من الناس كلهم بين أن يصوموا و لا يكفروا و بين أن يفطروا و يكفروا عن كل يوم بإطعام مسكين» 
لأنهم كانوا لم يتعودوا الصوم, ثم نسخ ذلكك بقوله: (قَمَنْ شَّهِدَ مِنْكمٌ الشَّهْرَ فَليِضْمَهُ). 

يلاحظ عليه أُوَلَ بِأنّ تفسير (يطيقون) بالمستطيعين و القادرين على الصوم خلاف ظاهر اللغهُ كما عرفت. و إن وافقهم الطبرسى فى 
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تفسيره» حيث قال: أطاقه: إذا قوى عليه» فلو صيّح هذا الاستعمال فهو استعمال غير ذائع» و إِنْما الشائع هو ما ذكرنا أى من يقدر لكن 
ببذل جهد و مشقةُ كبيرة يلحقه فى نظر العرف بالعاجز و إن لم يكن 


)١(‏ لسان العرب: ,5١06‏ مادة طوق. 
(؟) النهاية: */ 215 ماده طوق. 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 5" ص: اضرا 


و ثانياً: أن هذا التفسير أشبه بالتفسير بالرأى؛ فلا يصمح الاعتماد عليه إِنَا إذا وجد عليه شاهد من الكتاب و السنة. و لم نعثر على دليل 
يؤيد ذلكك. 

و ثالثاً: أن الناظر فى الآيات يقف على أنّها كسبيكة واحدةٌ نزلت مره واحدة لغايات تشريعية من دون أن يكون هناك ناسخ و منسوخ, 
أو تناف و مخالفة» و لازم القول بالنسخ وجود فاصل زمانى بين المنسوخ و الناسخ و هو ينافى ظهور الآيات بنزولها دفعة واحدة. 
رابعاً: لو كانت هذه الفقرةٌ ناظرة إلى عامة المسلمين القادرين» لما كان هناك وجه للعدول عن الخطاب إلى الغيبة حيث ثرى أنه 
سبحائه عدد ها يحكم على المؤمنين قاطبة يخاطبهم بقولهة © بها الْذِينَ آمثرا كيك عليكم القلام) فلو كان هذا الحكم فى هذه 
الفقزة سكا شيرلا لكل السطلعين لكان الأران فياف اليتكواق فاك الغلاب »يقلا ما ذا قلقا باك ونكت الققرهترجيع لين 
صنف خاص و هم المتحمّلون للصوم بجهد و مشقة؛ فيكون هذا الصنف كالمسافر و المريض؛ صنفاً خاصاً يصلح لبيان الحكم فى 
فيك العاف 

الثانى: انْ تلكك الفقرة ناظرة إلى الذين أفطروا بلا عذر ثم عجزواء و يؤيد ذلكك رواية شاذة مرسلة. 

روى ابن بكير عن بعض أصحابناء عن أبى عبد الله عليه السّلام فى قول الله عزّ و جلّ: (وَ عَلَى الَِّينَ يُطِيُوَهُ فِذيةُ طَعَامٌ مشكين) قال: 
«الذين كانوا يطيقون الصوم و أصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلكك, فعليهم لكل يوم مد). ١١‏ ْ 

و هذا التفسير يشاطر التفسير السابق فى كونه خلاف ظاهر الآية» لحاجتها إلى 


.8 من أبواب من يصيح منه الصوم, الحديث‎ ١8 الوسائل: ا الباب‎ )١( 
8 الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 5" ص:‎ 


تقدير «افطروا». 

فالتفسير الصحيح هو ما قدّمناه» و يؤيده روايات عديدة. منها: 

.١‏ صحيحة محمد بن مسلمء قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: «الشيخ الكبير و الذى به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا فى 

شهر رمضانء و يتصدق كل واحد منهما فى كل يوم بمد). )١١‏ 

؟. صحيحة عبد الله بن سنان» قال: سألته عن رجل كبير ضعف عن صوم شهر رمضان؟ قال: «يتصدق كل يوم بما يجزى من طعام 
1 
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و بذلكك تبن ان ظاهر الآية هو العزيمة حيث إن ظاهرها ان المكتوب على المطيقين هو الفدية لا غير» نظير ما ذكرنا فى المريض و 
المسافر. 

و أمًا الروايات فأكثرها أو جميعها بصدد بيان الفدية» و ليست بصدد بيان كونها عزيمة أو رخصة. و مع ذلكك تصيح استفادةٌ العزيمة و 
تعن الدية بالبيان التالى: ان قوله: «يتصدّق كل يوم بما يجزى من طعام مسكين» فى صحيحة ابن سنانء أو قوله: «و يتصدق كل واحد 
منهما فى كل يوم بِمّدٌ من طعام» فى صحيح محمد بن مسلم, ظاهر فى كون التصدّق واجباً تعيينياً لا تخيبرياً إذ لو كان كذلكك كان 
عليه أن يأتى بِالعِدل الآخرء فالسكوت مع كونه فى مقام البيان آية كونه تعيبنياً مع أنّه لم يرد فى رواية ضعيفة فضلًا عن غيرها نه مخير 
بين الأمرين. 

و بذلك لا يمكن الاعتماد على ظهور قوله فى الرواية الأولى: «لا حرج عليهما أن يفطرا فى شهر رمضان. لأنّهِ ورد فى محل توهم 
الحظرء فالهدف رفع ذلك التوهّم, أى لا يحرم الإفطار و أمَا كونه واجباً أو رخصة فخارج عن مصب الكلام. 


١ 000‏ و" الوسائل: ع الباب 16 من أبواب من يصحح منه الصوم الحديث ١‏ وه. ولاحظ الأحاديث: الى لل عن يل ان لق حكن لل ١"‏ 
من ذلكك الباب. 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 5" ص: اع 


نعم ذهب جماعة منهم المحدّث البحرانى و الماتن إلى التخيير» قال فى الحدائق: إن المراد من الآيهُ هو من أمكنه الصوم بمشقة» فانّه 
قد جوّز له الإفطار و الفدية. »١١‏ و قد عرفت مدلول الآية. 

و أمّا الفقرة الثالثة» أى قوله: (قَمَنْ تَطوَّح خَيراً فَوْوَ حَيْدْ لَهُ)» فهو بمعنى ان من زاد فى الفدية فهو خير له» فلو زاد فى الإطعام على 
مسكين واحد أو أطعم المسكين الواحد أكثر من الواجب فهو خير و التطوع من الطوع بمعنى الانقياد» و المقصود من قوله: «خيراً) ما 
شارف عطن المالله عكر قر له انهه إن 3 كمحر الوفكة لالِدَيْن و الأفريينَ ِالْمَغْرُوفٍ عَمًا عَلَى الْمتَقِينَ). 7١‏ 

و من غريب القول تفسير تلك الفقرهً بالصوم؛ و هو كما ترى لا صلة لها به. 

و أمًا الفقرة الرابعة» أعنى قوله: (وَ أن تَصُومُوا حَيد لَكَْ)» فقد وقعت ذريعة لطائفتين: 

الأولى: من قال أن الإفطار رخصة للمطيق. 

الثانية: من قال بِأَنْ الإفطار رخصة للمسافر. 

و لكن الإمعان فيها يثبت أنْها تتعلق بالآبة الأولى» أعنى قوله سبحانه: ( أَيهَا الّذِينَ آمنُوا كت عَلَيْكُمُ الصَّيام)» و الشاهد على ذلك 
ورودهما بصيغة الخطاب فى كلا المقامين. فالفقرةً ناظرة إلى أن التشريع الماضى بعامة خصوصياته خير لكم أيّها المؤمنون, فلو قلنا 
أن لاض يصرسن المررعن و السمائي ركان قن اام ارون لمق الى عليه صيه 5 عدابيو الجا غير كناك كه 

فلو كانت الفقرةٌ الرابعة راجعة إلى المطيق أو المسافر و المريضء لكان الأنسب 


عه 


)١(‏ الحدائق: 37/ 1”ع. 
() البقرة: .18٠١‏ 
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أن ترك القق 6 مصحة الغاقتو و الال اليا ينارت بصبغة الخطات مشعرة بأنيا اط عانة السلسة لآ مننا خاضا. 

ها كلة نشول الآآية الغانيق و أكا الكرة الفالقة فتتشكل من الفقرات التالية: 

أ: قر وَطا الى آنل فيه الآ دي ناس وَبَلاتٍ من الْهدي وَالانِ) تريد الآبة بيان تخصيص تلكك الأيام بفريضة الصوم؛ 
وانّه شهر نزل فيه القرآن الذى فيه هدى للناس و آيات بتئنات واضحات فيها من الهدايةُ و الفرقان بين الحقٌّ و الباطل. 

من هد بكم لمر ةو من كان مريضاً أو ل فدهن ّم أتر) أعاد سبحانه ذكر ما سبقه فى الآي لانة رد على 
المترمتين الذين يظنون ان الافطار غير جائز بحالء و لقد صَدّق اليد الحفد. 

روى مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صِلَّى الله عليه و آله و سلّم خرج عام الفتح إلى مكةُ فى رمضان» فصام حتى بلغ كراع 
الغميم فصام الناسء ثم دعا بقدح من ماءء فرفعه حتى نظر الناس إليه» ثم شربء فقيل له بعد ذلكك: إن بعض الناس قد صام؟ فقال: 
أولتك العصافء أولئك العصاة). 0 

ح: 0 يريد بكم القد رَ)؛ وهو بيان لحكمة رفع الصيام عن الأصناف الثلاثة الذين أمروا بالإفطار» و تلكك 
الحكمة طلب يسر الحياهً لهم و دفع العسر عنهم من غير فرق بين المريض و المسافر و من يشقٌ عليه الصيام. 

و ربما يستظهر منه أن الإفطار رخصة حتى قال بعض المفسرين الشيعة بأنّه لو لا الروايات الصحيحة عن أهل البيت عليهم السّلام عن 
جدّهم رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم لجزمنا بأنّ الإفطار 


00 شرح صحيح مسلم للنووى: فتسرفرفة 
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فى السفر رخصة لا عزيمة. )١١‏ 

ار ل ارين اي الصتور 0 المعبورر مع كات وكرنه ادم المعسور 
مكتروعاة كط وقد فال سوعافة للم جل عَليكم فى الدّينٍ مِنْ حرج لَه يكم إلناجيم هو سمّاكم الْمديِمِينَ من قِلٌ) 45١‏ 
فالتسمول :هو الحكم الذي لبن فيه تحرج وما علق خلاقه قلي بميمول أى بمشروع: 

د: (وَ لتُكمُِوا الْحَدَّة): و هى راجعة إلى لزوم القضاء للمريض و المسافرء أى انّ الموضوع منهما هو حكم الصيام فى شهر رمضان» و 
أمَا القضاء ود لو ب و ارد فى المقام. 

ه: (وَ لتُكيْرُوا الله عَرل]ا لا ا داحم وَ للع تَشْكَرُونَ) الفقرة هُغاية لوجوب عقد الصيام, و اللّه سبحانه يطلب من عباده تكبيره فى مقابل 
هدايتهم حتى يكونوا شاكرين لنعمه 

تم الكلام فى الفرع الأوّل. 

". وجوب الفدية و عمومه للعاجز و المطيق 

انفقت كلمتهم على وجوب الفدية. إِلَا ما يبحكى عن أبى الصلاح حيث اختار القول بالاستحبابء و عليه فلا يجب عليه الفدية كما لا 
يجب عليه الصوم. 9 و هو قول شاد مخالف لصربح الآبة من جعل الفدية على ذمة المطيقين حيث يقول: (وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُوته 
ميك اس يك عو ارجا طبور ماران يهال جل 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة عازهننا من داعزنم 


.580 /١ الكافى:‎ )١( 

(0) الحج: 8". 

(*) عبارته فى الكافى: 17 هكذا. 
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قوله برواية إبراهيم الكوفى» فسيوافيكك توضيحها عن قريب. 

ثم اختلفوا بعد ما اتفقوا على وجوب الفدية فى وجوبها على خصوص المطيق» أو عمومها له و للعاجز. الأشهر هو الثانى. 

ذهب ابن أبى عقيلء و ابن الجنيدء و ابن بابويه فى رسالته» و الصدوق فى المقنع» و الشيخ فى النهاية و المبسوط و الاقتصاد و ابن 
البراج» خلافاً للمفيد و السيد المرتضى و أبى الصلاح و سلار و ابن إدريسء و العلامة فى مختلفه. »١١‏ 

و قد استدلٌ على القول بالاختصاص بوجوه: 

.١‏ مقتضى الأصل هو البراءة و عدم الوجوب. و على القائل به إقامة الدليل عليه. 

". ان الكفارة إمّا بدل عن واجبء أو مسقطةٌ لذنب صدر عن المكلفء و كلاهما منفيان. 07١‏ 

يلاحظ عليه: أن سبب إيجابها أعم منهماء إذ يمكن أن يكون سببه هو فوت المصلحة منهماء فتتداركك بالفدية. 

*. قوله سبحانه (وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِفُوتهُ فِْيةٌ طَْامُ مشكين)؛ حيث دل بمفهومه على سقوط الفدية عن العاجز الذى لا يطيقه أصلًا. 
يلاحظ عليه: أن المفهوم فى الآية أشبه بمفهوم اللقب» ذا ادن الوجوب على المطيق لا يكون دلينًا على عدم وجوبه للعاجز. 

و المهم فى الاستدلال هو أصل البراءة كما مرٌ. 

و أمَا القول بالوجوبء فليس له دليل سوى توهّم وجود إطلاقات تعم كلا 


(1) لاحظ الأقوال فى المختلف: "/ 087. 
(0) المختلف: #/ 1878. 
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الصنفين» و هو موضع تأمّلء فانَ العناوين الواردةٌ فيها لا تتجاوز عمًا يلى: 

.١‏ «الشيخ الكبير) كما فى حديثى محمد بن مسلمء 0١١‏ و حديث رفاعة. ؟ 

". «الشيخ الكبير و العجوز الكبيرة التى تضعف عن الصوم» كما فى حديث عبد الملكك بن عتبة " الهاشمى. و الظاهر ان الضعف قيد 
لكليهما لا لخصوص العجوزء بقرينة صحيح بن سنان» عن رجل كبير ضعف عن صوم شهر رمضانء 5 و صحيح الحلبى. 0 

*. «الشيخ الكبير الذى لا يستطيع أو لا يقدر» كما فى مرسلة العياشىء 8 و معتبر أبى بصيرء /و خبره الآدخرء 8 ولا يبعد أن يكون 
المراد من القسم الشالث هو غير القادر عرفاً لا عقلاه فيتتحد مع القسم الثانى» إذ من البعيد أن يركز الحديث على العاجزء دون المطيق 
بجهد و مشقة» فتعيّن أن يكون المراد هو المطيق بمشقة» و لا جامع بين العاجز القادر ليستعمل فيه. 

و بذينكك القسمين يقيد القسم الأوّل الذى كان الموضوع فيه هو الشيخ الكبير بوجه مطلق. 

بقى الكلام فى حديث إبراهيم الكرخى الذى رواها الشيخ فى التهذيب عن سعد بن عبد الله عن محمد بن خالد الطيالسى؛ عن 
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إبراهيم بن أبى زياد الكرخىء قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه ولا يمكنه الركوع و 
السجود؟ فقال: «ليؤم برأسه إيماء» إلى أن قال: قلت فالصيام؟ قال: «إذا كان فى ذلكك الحدء فقد وضع الله عنه. فإن كانت له مقدرة 


١ )1(‏ و 7 الوسائل: الجزء 7؛ الباب ١8‏ من أبواب من يصمح منه الصوم, الحديث 03 27 8. 

(؟) *“وع وه الوسائل: الجزء /؛ الباب ١8‏ من أبواب من يصيّح منه الصوم, الحديث © د 5. 
(5) * و لاو 4 الوسائل: الجزء /؛ الباب ١8‏ من أبواب من يصيّح منه الصوم, الحديث 07 .١7 21١‏ 
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كل يوم أحب إلى» و إن لم تكن له يسار ذلكك فلا شىء عليه. )١١‏ 

أمَا السند» ففيه الطيالسى التميمى؛ فقد عنونه النجاشى فى رجاله» و الشيخ أيضاً فى رجاله من أصحاب الكاظم و لم يوثقاه. ١‏ 

و اما إبراهيم الكرخىء فهو ثقُ عندناء لكونه من مشايخ ابن أبى عمير و صفوانء له روايات فى الكتب الأربعة. 

و أمَا المتن فالرواية ظاهرة فى العاجز دون المطيق» بقرينة قوله: «و لا يمكنه الركوع و السجود»ء فلا مانع من الالتزام باستحباب الفدية 
فى حمّه إذا كان له يسار و لعله لأجل إدراك فضيلةُ شهر رمضان. 

و بذلكك يعلم أن الاستدلال بها على استحباب الفدية على المطيق فى غير محله, لأنّ الموضوع هو العاجزء لا المطيق. 

نعم لو قلنا بأنّ المراد هو المطيق بقرينة قوله «لضعفه»؛ فلا محيص من حمل «افعل» التفضيل على معنى لا ينافى الوجوب مثل قول 
بوسف (رَبٌ المي أَحَتُ إلى وما يَدمُوتنى إلبه). م 

أى السجن محبوب دون الآخرء و مثله المقام و هو ان الفدية محبوبة دون تركها. 

*. الواجب مد لا مدان 


المشهور أن الواجب هو مد من طعام» ذهب إليه ابن عقيل و ابن الجنيد و ابنا 


.٠١ من أبواب من يصيح منه الصوم» الحديث‎ ١8 الوسائل: الجزء 0 الباب‎ )١( 
.18 رجال النجاشى: رقم ١١؛ رجال الشيخ برقم‎ )( 

إفرة يوسف: ازذنة 
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بابويه و السيد المرتضى و سلار و ابن إدريس. خلافاً للشيخ فى المبسوط و ابن البراج فى المهذب. و الطبرسى فى المجمع. حيث قالوا 
ِأنْ الواجب مذاف فاق لى يتمكن قن واحد. لق 

٠. 0 5 5‏ 6 98 5 قاين 2 ا ٠.‏ ع 3 .4 ا 
و لكن الأقوى هو القول الأنوّلء و ذلكك لآدنه سبحانه يقول (فِذَْرَهَ طعنامٌ مشر كين)» و الفدية بمعنى البدل و العوضء و قوله (طعامٌ 
مشكين) عطف تفسير لهاء و المراد قدر ما يأكله فى موعدء بل يوم واحدء و هو يعادل مدّاً فى أغلب الأفراد. 
و أمًا الروايات» فهى على أصناف ثلاثة: 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة هنلا من تاعزنم 


أ: ما يُفسّر قوله سبحانه: (طُكَامٌ مشكين) بمدّء كما هو الحال فى مرسلة ابن بكير و المروى عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى. )"١‏ 
نيدل على و ا ات ل أكثر روايات الباب. «*) 

ج: ما يدل على وجوب مدّين من طعام؛ و هو المروى عن أبى عبد الله بطريق محمد بن مسلم. «5) 

وقد روى محمد بن مسلم مدّاً واحداً عن أبى جعفر كما مرّء و على ذلك لا يمكن توحيد الروايتين» بزعم ان الخطأ نشأ من جانب 
الرواة» لأنّه إِنْما يتم إذا روى عن إمام واحدء و لكنّه نقله عن إمامين» فلا محيص من حمل المدّين على الاستحباب؛ و أما حمل المدّ 


الواحد على العاجز عن المدين» فهو جمع تبرّعى. 


.716 /١ المختلف: / 4868 مجمع البيان:‎ )١( 

(؟) الوسائل: » الباب ١8‏ من أبواب من يصح منه الصومء الحديث #» .١7‏ 

() الوسائل: 7 الباب ١8‏ من أبواب من يصحح منه الصوم» الحديث .٠١ © © 2١‏ 
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جنس الطعام 

لقد ورد فى القرآن قوله سبحانه: (طْكَامٌ مش كين»؛ و قد مرّ منا 19 ان الطعام ما يُتغذى من الحنطة و غيره؛ و هو فى العرف اسم لما 
يكل #القرات نا شرب و مقضي الاطاذى عفاية كز ها بوكل بعاد ة كدالو عقا 

نعم ورد التقيبد بالحنطة فى رواية عبد الملكك بن عتبة الهاشمىء و قد مرّ انّه لم يوثق. 

ودرب التضار إذا سكن 

هل يجب القضاء لو تمكنا من القضاء قبل حلول رمضان الآنى؟ ادّعى العلَامةُ فى «المختلف» الإجماع على عدم الوجوب. ١‏ 
و مع ذلكك يقول المحقّق فى «الشرائع»: ثم إن أمكن القضاء وجب. و علّله فى الجواهر بعموم من فاته فريضة. *) 

يلاحظ عليه: عدم صدق الفوت وجوباً و ملاكاً. 

أمَا الأول فلما عرفت من عدم وجوبه عليه بل الواجب هو الفدية» و أمَا الملاكك فلأنه يُتداركك أو يحتمل تداركه بالفدية. 
أضف إلى ذلك انه يمكن استفادة عدم الوجوب من الوجهين التاليين: 

أ: التصريح بعدم القضاء فى صحيحةٌ محمد بن مسلم. 5" 


)١(‏ لاحظ الجزء الأوّلء الفصل السادسء المسأله *؟. 
(0) المختلف: "/ 060. 
(") الجواهر: /١1/‏ /151. 


(©) الوسائل: ل الباب ١0‏ من أبواب من يصحح منه الصوم, الحديث ”. 


تبريزى» جعفر سبحانى» الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» دو جلد. مؤسسه امام صادق عليه السلام, قم - ايران» اول» 2ه قَّ 
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[الثالث: من به داء العطش] 


الثالث: من به داء العطش فإنّه يفطرء سواء كان بحيث لا يقدر على الصبرء أو كان فيه مشقَّةُ و يجب عليه التصدّق بمدّء و الأحوط 
مدّانء من غير فرق بين ما إذا كان مرجو الزوال أم لا“ و الأسحوطء بل الأ-قوى. وجوب القضاء عليه إذا تمكن بعد ذلكك, كما أن 


الأحوط أن يقتصر على مقدار الضرورة. )١(‏ 


ب: انه ورد فى صحيحة الحلبى و ابن سنان أن الفدية تجزى عن الصوم. 

ففى صحيحة الحلبى يتصدق بما يجزى عنه (أى عن الصوم) طعام مسكين لكلّ يوم 21١‏ فقوله: (طَعَامٌ مش كين) فاعل الفعل يجزى 
فكأنّ الفدية تقوم مقام الصوم. 1 

و مثلها صحيحة عبد الله بن سنانء قال: يتصدّق كل يوم بما يجزى [عنه] من طعام مسكين. " 

فقوله: من طعام مسكين بيان لفاعل الفعل» و الظاهر سقوط كلمة «عنه)» و ظاهر الروايتين كفاية الفديه عن الصوم, فلا يبقى مجال 
)١(‏ ان من به داء العطش أى ذو العطاش (بضم العين)» و هو داء لا يروى صاحبه. محكوم بأحكام أربعة: 

أ: يفطر فى صورتى العجز و المشقة. 

نن: يتصق بمد والأحوط مذان: 

ج: وجوب القضاء عند التمكن. 

د: الأحوط الاقتصار فى الشرب على قدر الضرورة. 

أمَا الأول فالعاجز خارج عن محطٌّ البحث لعدم القدرة كخروجه عن قوله: (وَ عَلَى الَِّينَ يُطِبقُونهُ فِذيَةٌ طِْام مشكين»» فالأولى التركيز 
على صورة المشقة» و جواز 


١ )1(‏ و7 الوسائل: “؛ الباب ١0‏ من أبواب من يصحٌ منه الصومء الحديث 4) ه. 
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الظارم يود نقافه توه سسينافدة ١‏ كلدت لاققنا ١‏ وديا رالموقرن مسا لشفل ملكوق القرين ين ويلا رك 
اميم هُوَ سَمَاكمُ الْمَشَلميىَ من قكل). 1 

من غير فرق بين من يرجى برؤه و بين من لا يرجىء لأنّ الملاك هو المشقةُ و برؤه وعدم برئه فى المستقبل غير دخيل فى الحكم. 
أمَا الثانى» أى وجوب الكقّارة» فقد انّفقت كلمتهم على وجوبها فيمن لا يرجى بُرؤهء و لم يخالف فيه أحد إِنَا ما نقل عن سلار. 
حرا اح سكت ص ريحي رو بارت والة 

فى قال دافن كي قرلد موحانةة (فتق كان ينك ريطا الغلا كر كلتق انام أخوا هكم عليه يجرت الققاء دوق القدية: 
كنا خو يهال 5 ريق :و و ع اللمقيه وة تميقا | لمر قشي وان اوريس و اناا اللمشدافت رن 

إلى آخر قال بأنّه داخل فى قوله: (وَ عَلَى الَِّينَ يُطِقُوئهُ) فحكم عليه بالفدية» و أمنا القضاء فسيوافيك. 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8 هنا من ساعرزحم 


و الحقّ هو القول الثانى» و ذلكك لوجهين: 

الوجه الأوّل: ان المراد من المريض المحكوم بالإفطار؛ من يضرّه الصوم فيوجب طول برئه أو شدَّهُ مرضه. و الصوم بالنسبةٌ إلى داء 
العطاش ليس كذ لكك و إِنّما هو يوجب المشقَة عليه لأنّهِ يسكن بشرب الماءء؛ و الصوم يخالفه» فلذلكك يكون خارجاً عن عنوان 
العريفع. 


.73/1/ البقرة:‎ )١( 
.78 الحج:‎ )0( 


(*) مختلف الشيعة: 9/ /ا06/015. 
الصوم فق الشريعة الإسلامية الغراء» ج 5" ص: إمله 


نعم لو قال الطبيب بأنْ الصوم يضرٌ بهذا الداء» فهو موضوع جديد يحكم عليه بما حكم على المريض. و لكنّه نادر أو غير واقع. 
الوجه الثانى: انْ الظاهر من الروايات ان من به داء العطاش غير المريض. 

ع 5 ا ا ب كف مو ا ل ا 0000 : 5 باع 1 
للق 
1. خبر داود بن فرقد» عن أبيه» عن أبى عبد الله عليه السّلام: فيمن تركك صوم ثلاثة أيَام فى كلّ شهرء فقال: «إن كان من مرض فإذا 
برئ فليقضه. و إن كان من كبر أو عطش فبدل كل يوم مدّه. 7١‏ 
. و خبره الآخر عن أخيه و فيه: «إن كان من مرض فإذا قوى فليصمه و إن كان من كبر أو عطش فبدل كل يوم مدّ». 5 
من أقسام المريضء و أمّا من جعله من أقسام غير المطيق فقد جعل الواجب عليه الفدية دون القضاءء و على أى تقدير فقد جاء 
العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا فى شهر رمضان و يتصدّقا كل واحد منهما فى كل يوم بمد من طعام و لا قضاء عليهما». © 


." من أبواب من يصيح من الصوم, الحديث‎ ١8 الوسائل: ا الباب‎ )١( 
.١ من أبواب الصوم المندوب» الحديث‎ ٠١ (؟) الوسائل: 1» الباب‎ 
.8 من أبواب الصوم المندوب» الحديث‎ ١١ الوسائل: » الباب‎ )( 
.١ من أبواب من يصيح منه الصوم, الحديث‎ ١8 الوسائل: 7 الباب‎ )©( 
الصوم فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء. ج 7؟. ص: 7ه‎ 


[الرابع: الحامل المقرب التى يضرّها الصوم أو يضرٌ حملها] 


الرابع: الحامل المقرب التى يضرّها الصوم أو يضرٌ حملها فتفطر و تتصدّق من مالها بالمدٌ أو المدّين و تقضى بعد ذلكك. )١(‏ 


و أمَا الرابع و هو الاقتصار فى الشرب بقدر الضرورة؛ فلم نجد له دليلًا صالحاًء نعم يكره التملّى من الشراب و الغذاء و هو غير الاقتصار 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠9‏ من شاعزم 


بقدر الضرورة. و ما استدل به عليه غير ظاهر. 

.١‏ روى عمار» عن أبى عبد الله عليه السّلامِ فى الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه؟ قال: «يشرب بقدر ما يمسكك رمقه. و لا 
يشرب حتى يروى). )1١‏ 

؟. و ما رواه المفضل بن عمرء قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: ان لنا فتيات و شباناً لا يقدرون على الصيام من شدَهٌ ما يصيبهم من 
العطش. قال: «فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم و ما يحذرون). ١‏ 

وجه عدم الدلالة واضحء فانٌ الحديثين ناظران إلى من يصيبه العطش لأجل الهواء و غيره فحص فى الشرب بمقدار الضرورة» و هو 
غير من به داء العطش طول العمر فلا يمكن الاحتجاج بها عليه. 

ويفا اخرقية اذ دن امنا لاد يات على ضرم ,يقار الغيرودة كلاف دز يندا الاش نور قن 

نعم لا يتملّى كسائر من رخص لهم بالإفطار. 

(1) الحامل المقرب التى يضرٌ الصوم بأحدهما حكم عليها بالأحكام الأربعة: 

الأفطار اذى التضاز ثاناءو اتصد فق هن هاليا فالتا مدان املد أو المدون راعاءى اللاهن مق الباق كفيه انها عتر انيف شير 
داخل «فيما لا يطيقون», و إِلَا 


١ )1(‏ و7 الوسائل: “؛ الباب ١8‏ من أبواب من يصحٌ منه الصومء الحديث ١‏ و 7. 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 5" ص: إذه 


يكفى التصدّق و لا يجب القضاءء و لا فى عنوان المريض و إِلَا يلزم القضاء فقط دون التصدّقء فإ يجابهما معاً يكشف عن كونه عنواناً 
متشلا صن الباتن واعرو همة وافقه فى الققادو العمدق: 

أمّا الأنوّل» أى الإفطار فموضع وفاق فى كلتا الصورتين» فإذا أضر الصوم أت كان كل جرال الإقظاررما ول على نايرد المضدّ 
للصائم يفطرء و قد قلنا فى محلّه ان الموضوع إضرار الصوم بالصائم لا المريض سواء أ كان مريضاً أو لاء فالصوم المضر موجب لجواز 
الإفطار و أمَا إذا أضرٌ بالحمل فتفطر لتقديم الأهم على المهم من حفظ النفس المحترمة. فعلى ذلكك لو لم يكن للمسألة أصل تكفى 
القواعد الغائة فن' اثنات جواز الاقطاوة مضافا إلى وتجرة اللض. 

و أما الثانى أى وجوب القضاءء فلم يعرف فيه خلاف سوى ما نقل عن ابن بابويه» و سوى ما نقله العلامة فى «المنتهى» )١١‏ عن سلار. 
قال ابن بابويه: المرأة الحامل ... فعليهم جميعاً الإفطار و التصدّق عن كل يوم بمدّ من طعام و ليس عليهم قضاء. 

قال العلامةٌ: و هذا الكلام يشعر بسقوط القضاء فى حقّ الحامل و المرضع و المشهور بين علمائنا وجوب القضاء عليهم. 

و يدل على وجوب القضاء صحيحة محمد بن مسلم, قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: «الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن 
لا حرج عليهما أن تفطرا فى شهر رمضان. لأنّهما لا تطيقان الصوم, و عليهما أن تتصدق كلّ واحد منهما فى كل يوم تفطر فيه بمدّ من 
طعام» و عليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد. "7١‏ 


)١(‏ الحدائق: 1/ /ااع. 
(؟) الوسائل: 7 الباب ١1/‏ من أبواب من يصيح منه الصوم, الحديث .١‏ 
الصوم ف الشريعة الإسلامية الغراء» ج 5" ص: ذه 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالائالالا صفحة ١انا‏ من داعرزنم 


و لعل ابن بابويه اعتمد فى نفى القضاء على قوله: الا تطيقان الصوم؛ فى نفس الرواية» فأدخله فى (وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيِقُوئه)» و لكنه 
إشعار لا يقابل مع التصريح الوارد فيها على القضاء. 

ثم إن رما يستدل على عدم وجوب القضاء بصحيحة عبد الله بن مسكان؛ عن محمد بن جعفر, قال: قلت لأبى الحسن عليه السّلام: إن 
امرأتى جعلت على نفسها صوم شهرين» فوضعت ولدها و أدركها الحبل فلم تقو على الصوم؟ قال: «فلتصدّق مكان يوم بمدّ على 
مسكين). )١١‏ 

وجه الدلالة عدم تعرضه للقضاءء, و لكنّه غير تام» إذ غايته الإشعار و هو لا يعادل التصريح الوارد فى صحيحة محمد بن مسلم السابقة 
مضافاً إلى ورودها فى مورد النذر» قلا قاس عليه شهر رمضان: هذا كله حول الدلالة و أنا السند فطريق الصدوق إلى ابن مسكان و 
إن كان صحيحاًء لكن محمد بن جعفر الذى يروى عنه عدَّةُء مثل ابن مسكان و إبراهيم بن هاشم و أبى العباس الكوفى مجهول لم 
يُعرفء فلا يصلح للاستدلال. 

و أمًا الثالث» أى وجوب التصدّق فهو محل وفاق فيما إذا أضرٌ بالولد» و أمّا إذا أضرٌ بنفس الحامل فهو محل خلاف. 

قال العلّامة فى «المنتهى»: الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا و عليهما القضاءء و هو قول فقهاء 
الإسلام و لا كفارةٌ عليهما؛ و لو خافتا على الولد من الصوم فلهما الإفطار أيضاًء و هو قول علماء الإسلام» و يجب عليهما القضاء 
إجماعاً إِلَا من سلّار من علمائناء و يجب عليهما التصدّق فى كل يوم بمدّ من طعام؛ ذهب إليه علماؤنا. 


.7 من أبواب من يصيح منه الصوم, الحديث‎ ١1/ الوسائل: 1 الباب‎ )١( 
606 الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 5" ص:‎ 


و يظهر من الشهيد فى «الدروس» ان التفصيل هو مذهب الأصحابء و هو خيرة المحقق الثانى فى حاشية الإرشاد. حتى أن المتقدمين 
كالشيخ المفيد فى «المقنعة» و الطوسى فى «المبسوط» و ابن إدريس فى «السرائر» ذكروا خصوص الخوف على الولد فأوجبوا الإفطار 
و القضاء و الفدية فى ذلككء و أمَا الخوف على أنفسهما فلم يذكروا حكمه؛ و جعلوه من قبيل سائر الأمراضء فاستندوا فى حكمه إلى 
عموم أخبار المرض من وجوب الإفطار و القضاء خاصة. ١١‏ 

و لكن ذهب المحمّق فى «الشرائع» و «المعتبر» إلى القضاء و الفدية معاًء و عليه الماتن» و الدليل على وجوب الفدية إطلاق صحيح 
محمد بن مسلم الماضى. 

و ربما يقال بانصراف الصحيح إلى ما إذا أضرٌ الصوم بالحمل بقرينة تقييد الحامل بالمقربء و المرضعة القليلة اللبن و كلاهما مظنة 
الضرر به لا بنفسها. و إِلَا لكان التقييد بهما لغواً. "7١‏ 

بط عازه من أبن اقل أن صبوج المترصه يعد الوذه الك باراة وباك مناه الننانةامن العتار اتدالاك على الام و الولنه مماء لذ الولة 
وحده. نعم لو حصل الوثوق من قول الطبيب و غيره ان الصوم يضر بالأمّ سواء أ كانت حاملًا أم لا على نحو لا يكون للحمل أىّ تأثير 
فى طروء الضررء فلا مانع من إلحاقه بالمريض و الحكم بالقضاء وحده كما يأتى فى المرضعة القليلة اللبن. 

فإن قلت: إِنّ النسبة بين الآية المباركة و صحيح الحلبى» عموم و خصوص من وجه فانّها تشمل ما يضرٌ به الصوم حاملًا كانت أو 
عا كا يعات لمحي قله مض بالعاتل الكنه ام نين الايضين بالا أو الولد» فتصدق الآيهُ فى مورد غير 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ١اطا‏ من ساعرنم 


(1) لاحظ فى الوقوف على مصادر هذه الأقوال: الحدائق الناضرة: *1/ /781717؟. 
(9) متعند الغروة: رعق 


[الخامس: المرضعة القليلة الآبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد] 


الخامس: المرضعة القليلة الآبن إذا أضرٌ بها الصوم أو أضرٌ بالولد و لا فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة و 
يجب عليها التصدّق بالمدٌ أو المدّين أيضاً من مالها و القضاء بعد ذلككء و الأحوطه بل الأقوى الاقتصار على صورة عدم وجود من 


يقوم مقامها فى الرضاع تبرّعا أو بأجرة من أبيه أو منها أو من متبرّع. )١(‏ 


اللحالاق دون الصمفع: كاله رضتاق :هيا اندو والزالذن وكسي دون الخخرسن الأنابى حفيع اا ون :اناما ال مشي الفوميها دون 
الولد» فمقتضى الآية هو كفاية القضاءء لكن مقتضى الصحيح ضم الفدية إليه فيتساقطان و يرجع فى مورد الاجتماع إلى أصل البراءة. 
يلاحظ عليه: أن مقتضى القاعدة هو تقدّم صراحة النصّ فى لزوم الفدية على ظهور الآيه فى عدم وجوبها من خلال سكوتها فيها؛ و 
على تلك فالأسوط لولم يكن الأقرى شع الكقارة: إذا كان يضق بالامرسلاها. 

و أمًا الرابع» أعنى: مقدار الفدية من مالها فهو المدّء كما فى الصحيح. و لا وجه لاحتمال المدّين لتصريح الصحيح بأنَّ الواجب هو 
المدّء نعم جاء المدّان فى الشيخ و الشيخة فى بعض الروايات» و قد عرفت أنه محمول على الاستحباب. 

ثم إِنّ ظاهر المتن و غيره انّها تخرج المدّ من مالها لا من مال زوجها و انّها ليست من النفقةٌ و هو بعدٌ موضع نظر, لأنّ الكفارة إحدى 
حاجاتها الضرورية كالدواءء» مضاقاً إلى أن الزوج أيضاً دخيل فى لزومها عليها و كون الواجب هو بذل المسكن و المطعم و الملبس» 
محمول على الغالب» إذ لا تنحصر نفقاتها الضرورية أو ما تناسب حالها بها كما لا يخفى. و قد أوضحنا حالها فى كتاب النفقات من 
النكاح. 

)١(‏ حكم المرضعة القليلة اللبن حكم الحامل فى كلتا الصورتين» أى سواء أضرٌ 

الصوم فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج 7؟. ص: /اه 


الصوم بها أو بولدهاء فى أنّها تفطر أوَلَاه و تقضى ثانياء و تكفّر من مالها ثالثء من غير فرق بين كون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو 
مستأجرة؛ و الدليل الوحيد هو إطلاق الصحيح المتقدّم الذى يعت الأصناف الثلاثة. 

و ربما يقال بانصراف الصحيح بقرينة «القليلة اللبن» إلى ما إذا أضرٌ بالولد من خلال قَلَهُ اللبن» ضرورة عدم الفرق فى الخوف على 
النفس بين كونها قليلة اللبن أو كثيرته» مرضعة كانت أو غير مرضعة؛ فانٌ الخوف المزبور متى عرض و لأىّ شخص تحمّقء فهو داخل 
فى عنوان المريضء و محكوم بالإفطار و القضاء دون الفداء. )١١‏ 

للعاجير كلاه سدق اله ارايت ان الضرم يعور ولام مظلفاء مرظيييطة كاف أو لقره انين كانه أو لاقي تخازيينة عن الندو ناو 
أمّا إذا كان لهذه الحالة أى كونها مرضعة؛ تأثير فى إضرار الصوم بها دون ما إذا لم يكن كذلك فهو داخل تحت الصحيح. إِنّما 
لكام فى نص امن [الحك رصبوز ادم ومدوةالتدرويعة مو نت رفيية الخريه أو الانتفاع من حليب الدواب أو الحليب المجفف. 


يظهر اشتراط عدم المندوحة من الشهيدين فى الدروس و الروضة. قال الأوّل: لا فرق بين المستأجرة و المتبرعة إِلَا أن يقوم غيرها 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحةً ناا من ساعرزم 


مقامهاء ثم قال: لو قام غير الأم مقامهاء روعى صلاح الطفلء ... ثم بالأجنبية فالأقرب عدم جواز إفطارهاء هذا مع التبرع أو تساوى 
الأ-جرتين» و لو طلبت الأجنبية زياد لم يجب تسليمه إليها و جاز الإفطار. و قال ثانى الشهيدين: لو قام غيرها مقامها متبرعاً أو أخذ 
مثلها أو أنقص امتنع الإفطار. ١‏ 

و استدل على ذلك مضافاً إلى وجوب المقدمة التى لا تقتضى ضرراً أو قبحأًء بمكاتبة على بن مهزيار التى رواها صاحب الوسائل عن 


ابن إدريس فى «مستطرفات 


.08/7 مستند العروة:‎ )١( 
.13١ /7 الروضة البهية:‎ .797 /١ الدروس:‎ )0( 
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السرائر» نقلًا عن كتاب «مسائل الرجال» رواية أحمد بن محمد بن الجوهرى و عبد الله بن جعفر الحميرى جميعاً عن على بن مهزيار, 
قال: كتبت إليه يعنى: على بن محمد عليه السّلام أسأله عن امرأة ترضع ولدها و غير ولدها فى شهر رمضان فيشتدٌ عليها الصوم و هى 
ترضع حتى يُغشى عليهاء و لا تقدر على الصيام» أ ترضع و تفطر و تقضى صيامها إذا أمكنهاء أو تدع الرضاع و تصوم, فإن كانت مممن 
لا يمكنها اتخاذ من يرضع ولدها فكيف تصنع؟! 

فكتب: «إن كانت ممن يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها و أتمت صيامهاء و إن كان ذلكك لا يمكنها أفطرت و أرضعت ولدها و 
قضت صيامها متى ما أمكنها». )١١‏ 

ولعي لرمة وال كلى رط هدم لد ونا واي الرقم يليه وليل على قوط التكقارة قا[ ذا انيل الفتون جا الل كنا ارجا 
إليه فى مورده. 

لا غبار على دلالة الرواية للتفصيل إِنّما الكلام فى سندهاء فانّها أخذت من كتاب مسائل الرجال و مكاتباتهم مولانا أبى الحسن على 
الهادى سلام الله عليه و الأجوبة عن ذلكك. و قد روى تلكك الأسئلة و الأجوبة عن أصحابه عليه السّلام اثنان: 

.١‏ أحمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن بن عياش الجوهرى الذى عرّفه النجاشى بقوله: رأيت هذا الشيخ و كان صديقاً لى و 
لوالدى» و سمعت منه شيئاً كثيراًء و رأيت شيوخنا يضعُفونه» فلم أرو عنه و تجتّبتهه مات 501 ه. 7١‏ 

. عبد الله بن جعفر الذى يصفه النجاشى بقوله: شيخ القميين و وجههم, قدم الكوفة سنةُ نيف و تسعين و مائتين» صنف كتباً كثيرة. 
فيل 


." من أبواب من يصيح منه الصوم, الحديث‎ ١1/ الوسائل: 27 الباب‎ )١( 
.100 برقم‎ 2710 /١ رجال النجاشى:‎ )١( 

(9) رجال النجاشى: 18/7 برقم ١/اه.‏ 
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قال الشيخ الطوسى: ثقة» له كتب. و ذكره أيضاً فى رجال الإمام الرضا و الهادى عليهما السّلام. 
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و بما ان الإمام الرضا عليه السّلام توفى عام 7١‏ ه. فيكون من المعمرين. لأنّهِ قدم الكوفة كما عرفت سنة نيف و تسعين و مائتين. 
و بذلكك يعلم أن الراويين غير معاصرين لطول الفاصل الزمانى, و الأول لم يوق بخلاف الثانى. 

ثم إنْهما رويا فى ذلكك الكتاب أجوبة الإمام الهادى عليه السّلام و جواباته لكتب أصحابه. و ممن سأله أو كتب إليه. 
.١‏ أيوب بن نوح. 

؟. أحمد بن محمد. 

على بن الريان. 

؟. داود الصرمى. 

5. بشر بن البشار. 

#. على بن مهزيار. 

محمد بن على بن عيسن. 

إلى غيرهم ممّن نقلوا الأسئلة و الأجوبة مباشرة أو بتوسيط رجال آخرين. ١١‏ 

هذا هو حال الكتابء و مع ذلكك ففى الاحتجاج به إشكال. 

وَلَا: الظاهر انّهِ لم يكن لابن إدريس سند إلى تلكك المجموعة و إِنّما نقل عنها بالوجادة» إذ لو كان له سند لذكره. 


(1) لاحظ كتاب السرائر: / 18١‏ للاطّلاع على خصوصيات هؤلاء. 


و ثانياً: لم يعلم أن المكاتبة هل نقلها كلاهما أو نقلها واحد منهما؟ و إن كان الظاهر ممما ذكره ابن إدريس فى مقدمة كتابه انها من 
رواياتهما. 

عبان إلى أن إلزام الأم بإرضاع ولدها بلبن الدواب أو الحليب المجقف ار ترفك طل ان بامطيه شمن إذ كيف تترك لبن 
ثديها و ترضعه بلبن غيرها. 

و لو عملنا بالرواية فلا بد من حمل المتبرعة على من وجب عليها الإرضاع عيناً. للانحصارء و إِلَّا فلا يجوز لها الإفطار مع قيام أمّ الولد 
أو غيرها بالإرضاع. 
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[الفصل الثانى عشر فى طرق ثبوت هلال رمضان و شوّال للصوم و الإفطار] 
اشارة 


الفصل الثانى عشر فى طرق ثبوت هلال رمضان و شوّال 
للصوم و الإفطار 


[و هى أمور] 
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اشارة 

وهى أمور: 

[الأوّل: رؤية المكلف نفسه.] 

455011 المكلف نسم 

[الثانى: التواتر.] 

الثانى: التواتر. 

[الثالث: الشياع المفيد للعلم] 

الثالث: الشياع المفيد للعلم؛ و فى حكمه كل ما يفيد العلم و لو بمعاونة القرائن» فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذكورة وجب 
عليه العمل به. و إن لم يوافقه أحدء بل و إن شهد و رد الحاكم شهادته. 

الرابع: مضي ثلاثين يوماً من هلال شعبان أو ثلاثين يوماً من هلال رمضانء فإنّه يجب الصوم معه فى الأوّل و الإفطار فى الثانى. )١(‏ 
(امخصيض عدة الطرق لوث هلال ركان وشوال لذ يس اخصاصها ونداة بل نا كان الست عقن ف فوديادون غررهيا 
حص هلال رمضان و شوال فى العنوان بالذكر. 

عضانا إن أله محل الأبتلاه لعاقة النانودءى إلا قالطرق الدذكورة عشمل قرت 
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مطلق الهلال. 
و هذه الطرق الأربعة كلها مفيدة للعلم؛ و العلم فى المقام طريق محض يكون حبَدَه مطلقاًء و مع ذلك فلنطرح كل واحد على بساط 
الدراسة. 


أمَا الأؤل: أعنى رؤية المكلفء فيكفى فى ثبوت الهلال بها لنفس الرائى قوله سبحانه: (فَمَنْ شَهدَ نكم الغَّهْرَ لْيِضْمَةُ). 0١‏ 

فإِنْ رؤيةٌ الهلال مع اجتماع سائر الشروط عبارة أخرق عن سورد الشهر مضافاً إلى الروايات الواردهً التى نقتصر منها على صحيحة 
الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: نه سئل عن الأهلة؟ فقال: «هى أهلة الشهور, فإذا رأيت الهلال» فصم. و إذا رأيته فافطر). ؟) 
وهل تكفى الرؤية بالعين المسلّحة أو لا؟ سيوافيكك الكلام فيه. 

و أمًا الثانى: أى ثبوت الهلال بالتواتر» فلأجل انّه حيجَهُ قطعيهُ إذا اجتمعت فيه شروطها التى بتِنها علماء الدراية. 

وأمًّا الثالث: أى الشياع المفيد للعلم؛ فقد علله فى المنتهى بأنّه نوع تواتر يفيد العلم» و مع ذلكك فالشياع المفيد للعلم غير الخبر 
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المتواتر. 

وقد تضافرت الروايات على حيجية الشياع المفيد للعلم» نذكر منها ما هو المهم فى هذا الصدد. 

أ: ما رواه عبد الحميد الأزدى. قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: أكون فى الجبل فى القرية» فيها خمسمائةُ من الناس, فقال: «إذا 
كان كذلكء فصم لصيامهم و أفطر 


.187 البقرة:‎ )١( 

(1) الوسائل: /؛ الباب ” من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث 6. و هو متحد مع المروى برقم /و لاحظ أيضاً فى ذلكك الصددء 
الحديث "ا لل 4 1ل "17 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: 87 


)١١ لفطرهم).‎ 

و إطلاقه يعم ما يفيد الظن أو العلم. 

ب: خبر زياد بن منذر العبدى, قال: سمعت أبا جعفر محمد بن على عليه السّلام يقول: «صم حين يصوم الناس و أفطر حين يفطر 
الناسء فانٌ اللّه عرّ و جل جعل الأهلهُ مواقيت». ؟ 

و إطلاقه مثل ما سبق. 

ج: موثقة سماعة انه سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن اليوم فى شهر رمضانء يختلف فيه؟ قال: «إذا اجتمع أهل مصر على صيامه للرؤية 
فاقضه إذا كان أهل مصر خمسمائةٌ إنسان)». * 

و لعل ورود الحديث فى شرطية إفادهً العلم أقوى من إطلاقها حيث يقيد الجماعة بالعدد المزبور. 

وغلى كل تقدير لا يمكن الأحذ بإطلاقها لما فى غير واحد مق الروايات ان شهر رمشنان ليس بالرائ .و لا بالتطنى. 

ففى صحيحة محمد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السَّلام: «إذا رأيتم الهلال فصومواء و إذا رأيتموه فأفطرواء و ليس بالرأى و لا بالتظنى 
و لكن بالرؤية». ؟ 

و صحيحة إبراهيم بن عثمان الخزاز» عن أبى عبد الله عليه السّلا.م قال: قلت له كم يجزى فى رؤية الهلال؟ فقال: «إنَ شهر رمضان 
فريضةٌ من فرائض اللّه فلا تؤدّوا بالتظنى». ه 

و بالإمعان فى هذه الروايات يعلم الفرق بين التواتر و الشياع» فالتواتر عبارة عن 


(1) ١و‏ *؟ و" الوسائل: “؛ الباب ١7‏ من أبواب أحكام شهر رمضان, الحديث 7 #» 8. 
(0) * الوسائل: "؛ الباب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث .١١‏ 

() ه الوسائل: 7؛ الباب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث .٠١‏ 
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[الخامس: البيّنة الشرعيّة] 
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الخامس: البينة الشرعيَةُ و هى خبر عدلين» سواء شهدا عند الحاكم و قبل شهادتهما أو لم يشهدا عنده أو شهدا و رد شهادتهماء فكل 
من شهد عنده عدلان يجوز بل يجب عليه ترتيب الأثر من الصوم أو الإفطارء و لا فرق بين أن تكون البتنة من البلد أو من خارجه و 
بين وجود العلهُ فى السماء و عدمها. )١(‏ 


إخبار جماعة عن الرؤيةُ يمتنع تواطؤهم على الكذب. و أما الشياع فهو ذياع خبر الرؤية بين الناس دون تكذيب. 

ففى موثقة عبد الله بن بكيرء عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «صم للرؤية» و أفطر للرؤية» و ليس رؤية الهلال أن يجىء الرجل و 
الرجلان فيقولا رأيناء إِنّما الرؤية أن يقول القائل: رأيت فيقول القوم: صدق». )١١‏ 

و أمَا الرابع: أى مضى ثلاثين يوماً من هلال شعبان؛ فيدل عليه مضافاً إلى أن الشهر لا يكون أزيد من ثلاثين صحيحة محمد بن قيس» 
عن أبى جعفر عليه السّلام قال: «إذا شهد عند الإمام شاهدان أتهماار ايا اليلال مدد ثلاثين يوماء أمر الإمام بالإفطار ذلكك اليوم إذا كانا 
شهدا قبل زوال الشمسء و إن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلكك اليوم و أخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم). 0 

هذه هى الطرق العلمية التى لا تحتاج إلى بسط الكلام فيهاء إِنّما الكلام فى غير تلكك الطرق. 

)١(‏ فى ححجية البينة 

الطريق الخامس لثبوت الهلال هو قيام الببنةُ على رؤيته» و قد اختلفت 


.١5 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث‎ ١١ الوسائل: ؛ الباب‎ )١( 
.١ الوسائل: 07 الباب 6 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث ١؛ و لاحظ الباب ل الحديث‎ )0( 


الأقوال فى حجيتها على التفصيل الآتى: 

أ: المشهور هو حبيتها مطلقاًء سواء أ كانت السماء صافية أم لاء و سواء أ كانت من البلد أم من خارجه. و هذا قول ابن الجنيد. و 
المفيد و المرتضىء و ابن إدريسء و المحمّق فى «الشرائع»» و نسبه فى الجواهر إلى المشهور. ١١‏ 

ب: لا تقبل مطلقاً. نقله المحّق فى «الشرائع» و اعترف فى الجواهر بأنّه لم يعرف القائل به. 

ج: يثبت بالشاهد الواحد فى أوّله. و هو خيرة سلار فى مراسمه. 7١‏ 

د: ما اختاره الشيخ و من تبعه؛ و هو أنه إذا كانت السماء صافيةٌ و طلب فلم ير فالحجة هو شهادة خمسين من خارج البلد دون البتينةه و 
إن كان فى السماء غيم أو غبار فيثبت بشهادةٌ خمسين من أهل البلد و عدلين من خارجه. 

و على ذلكك فالشيخ اعتبر قول العدلين فى صورتين: 

العصورة لذ وى 1 حلت لسعلا تاي و له تبهو الل تون باذ روب لق انول :لتساك عاقيا فلم بره لبان المت رض 
الصورة الثانية: إذا لم تكن السماء صافية» فشهادة عدلين من خارج البلد حيجة. 

و على كلّ حال فد مال صاحب الحدائق إلى قول الشيخ, و قال إِنّ محل البحث ليست فى حججية البتنف و إِنّما الكلام فيما إذا كانت 
السماء خالية من العلُ المانعة للرؤية و توجه الناس إلى رؤيته» فالمشهور على حبجية قولهما و الشيخ على عدم حتجيته. «* 

و أمًا أهل السنّهُ فهم يفرّقون بين ثبوت هلال رمضان و هلال شوال. 
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"00/١2 الجواهر:‎ )١( 

() المراسم: ©4. 

6 الحدات: #اارعة. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: 88 


قال الخرقى فى متن المغنى: و إن كان عدلًا صُوّم الناس بقوله. 

و قال ابن قدامة فى شرحه: المشهور عن أحمد انه يقبل فى هلال رمضان قول واحد عدلء و يلزم الناس الصيام بقوله. و هو قول عمر و 
على و ابن عمر و ابن مالكك و الشافعى فى الصحيح عنه. و روى عن أحمد انه قال: [قول] اثنين أعجب إلىّ. 

قال أبو بكر (يريد الخلال): إذا رآه واحد وحده ثم قدم المصر صام الناس بقوله و إن كان الواحد فى جماعة الناس فذكر انّهِ رآه 
دونهم لم يقبل إلا قول اثنين» لأنهم يعاينون ما عاين. 

وقال أبو حنيفة فى الغيم كقولنا: و فى الصحو لا يقبل إِلَا الاستفاضة؛ لأنّه لا يجوز أن تنظر الجماعة إلى مطلع الهلال و أبصارهم 
صحيحة و الموانع مرتفعة فيراه واحد دون الباقين. ١١‏ 

هذه هى الأقوال. 

حمّجة القول المشهور 

استفاضت الروايات على ححَِّيةُ قول العدلين فى ثبوت الهلال مطلقاًء و هى تناهز حد التضافر, و قد نقل قسماً منها الشيخ الحر العاملى 
فى الباب الحادى عشي و أحال قسما منها إلى ابرك ا خرى مني الات انناف وان انعم إلى الرواياف اللقاصة يحي اليه 
فى ثبوت الهلال؛ ما دل على حتجيتها على وجه الإطلاق هلانًا كان أو غيره لبلغ الدليل إلى حدّ التواتر. 

والروايات الوارده فى خصوص الهلال على أصناف ثلاثة: 

الأول ما ورد لغاية رد شهادة النساء أو شهادة الواخد من الرتجال أو غير 


.91791 /7” المغنى:‎ )١( 
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العدلين منهمء و ليس ناظراً إلى إضفاء الحتجية على البئنف و كأنّه يُسلّم انّ البينة حيجة» و يركز الكلام على سلب الحيجية عن غيرها. 

و بذلك لا يمكن التمسكك بإطلاق هذا الصنفء لأنْها ليست بصدد إضفاء الحيجية عليها حتى يؤخذ بإطلاقه و تكون حيجةُ فى الغيم و 
العو 

الغاتى: هاور لأجل إضفاء الحفية غلى البينة وانها سجة مطلقاء فيمكن التمشكك بإطلاقه فى الموارد المد كورة: 

الثالث: ما ورد لبيان ان البِبِنهُ التى تشهد القرائن على خطئها لا تكون حيجة. 

ديعارة أفرض البا الي رمد يان نداب الحقي ةد اليحافين لز فى ,سكاف يق ]ا القراك ذا لقي سوط يا الاين ل 
شهادتهما (و إن كانا صادقين فى أنفسهما) لا يُوْخذ بهاء كما إذا كانت السماء صاحية و استهل جم غفير فلم ير أحد إِلَا الرجلين» فلا 
يُعتدٌ بهما و إن كانا صادقين فى ادّعائهماء لأنّه من البعيد بمكان أن يراه اثنان و لا يراه مائة. 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة 6 اللا من داعرزنم 


هذه هى خلاصة تلك الأقسام, و إليك نقلها حتى يتضح مدى صححهُ هذا التقسيم. 

الضدت الأول ما هو بصدة سلى الحتية عن شهادة التساء 

ازوف الكل بش مدي عن الى« عن أى عند اقدسيه الشاكة: اهيا كان يوكرلو ول اجو فى الباقل لااشهاةة رين 
عدلين). )١١‏ 

”. و روى أيضاً بسند صحيح عن حمّاد بن عثمان» عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام: لا تجوز شهادة 
الساء فى الهلال: ولا يجوق إلا شهادة رجلين 


.١ من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث‎ ١١ الوسائل: ؛ الباب‎ )١( 


عدلين). 

". ما رواه 1١‏ الحلبى أيضاً عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «قال على عليه السّلام: لا تقبل شهادة النساء فى رؤية الهلال إِلَّا شهادة 
رجلين عدلين). ” 

روف القيغ بهذا الانناد عن أبن عين] للد أذاغلا كاف يقرل للا أجير فى رفي الهلال [لاسهادة رجلين عدلين» م 

لاوواة تعنيي متهن خرن مس رن دراشلا قالزلا حو قن الطاققين ل فى ليلدل إلا رسيس + 

*. روى داود بن الحصين» عن أبى عبد الله عليه السّلا.م فى حديث طويل قال: الا تجوز شهادة النساء فى الفطر إِلَا شهاده رجلين 
عدلين» و لا بأس فى الصوم بشهادة النساء و لو امرأة واحدة». 0 و سيوافيكك توضيح هذا الحديث عن قريب. 

هذه الروايات الست التى استدل بها على حمّجِية البتنهُ فى ثبوت الهلال لا يخلو من إشكالء لأنّ الجميع بصدد ردٌ شهادة النساء أو 
شهادة الواحد. بشهادة حديث حمّاد و غيره» عن أبى عبد الله عليه السّلام: قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: «لا تجوز شهادة النساء 
فى الهلال؛ و لا يجوز إِلَا شهاده رجلين عدلين). 

و على ذلك فلا يصمح الاعتماد على إطلاق هذه الروايات؛ لأنها ليست بصدد إعطاء الحجية للبتئنة الذى نحن نرتثيه. 

الصنف الثانى: ما هو بصدد إعطاء الحجية للبَبنةُ فى مورد ثبوت الهلال» و هو كالتالى: 


0٠ )01(‏ ”» "” الوسائل: ء الباب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان, الحديث 07 07 8. 
(؟) * وه الوسائل: /؛ الباب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث ؟ و 18. 


موثّقةُ) عن أبى عبد الله عليه السّلام أنه قال: «صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته» فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنّهما رأياه فاقضه. 
لق 


9 وما روادسة قودص شعب (والتراد شعيب أبو قوت العترقوق الذى وله اللبخاشي عن أى بين عق أ عبد اله عليه 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة 9اا من داعرزنم 


السّلام أنّه سئل عن اليوم الذى يقضى من شهر رمضان؟ فقال: «لا يقضه إلا أن ينبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلائ متى كان 
رأس الشهر). ١‏ 

. صحيحةٌ محمد بن قيسء عن أبى جعفر عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: «إذا رأيتم الهلال فأفطرواء أو شهد عليه ببنة 
عدل من المسلمين). ” 

و مقتضى إطلاق هذه الروايات ححجِيةُ البنهُ فى جميع الأحوال؛ مضافاً إلى ما رواه المفيد فى مقنعته. ؟ و ابن عيسى فى نوادره. 0 

و هذا المقدار من الروايات حجةٌ قاطعة على حَجيةٌ البتنث» مضافاً إلى ما ورد فى حبيةٌ الببنُ على وجه الاطلاق. 

الصنف الثالث: ما يدل على أن الببنة إذا شهدت القرائن على خطنها ليست بحجة. 

واعازة أخخرى ]ذا المنة نض لافادقيا الوقرق :فلذا كانت فناتك كرادم فلل على خلوت ما ماع القن قاذ وعد يها 


)١(‏ و ؟ الوسائل: /؛ الباب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث 28 ه. 
(؟) *“وع وه الوسائل: 07 الباب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث عن 0318 .١7‏ 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 5" ص: 07 


و إليكك بيانه: 

.١‏ ما رواه الشيخ؛ عن إسماعيل بن مرار» عن يونس بن عبد الرحمن» عن حبيب الخزاعىء قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام: ٠لا‏ تجوز 
العيكة فى :وق البللاك كاوق جمدي يا عدف لقبياتة: 

و إِنّما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر و كان بالمصر عله فأخبرا انّهما رأياه» و أخبرا عن قوم صاموا للرؤية و أفطروا 
للرؤيةٌ». )١١‏ 

و الاحتجاج بالحديث فرع صحََهُ السندء و هو ليس كذلك,. لا لأجل وقوع إسماعيل بن مرّار فى السندء لأنه ثقةُ بشهادة أنّه لم يستثنه 
ابن الوليد ممن يروى الكتب الروائية ليونسء قال ابن الوليد: كتب يونس التى هى بالروايات كلها صحيحة معتمد عليها إِلَا ما ينفرد به 
محمد بن عيسى العبيد. بل لأجل حبيب الخزاعى (أو الجماعى أو القناعى) كما فى التهذيب فانّه لم يوثق. 

و أمَا حبيب الخثعمى فهو ثقَةُ لكن الوارد فى التهذيب هو أحد الأوصاف الثلاثة الماضية لا «الخثعمى». و لم يعلم من أين جاء وصف 
اللععنى كن شيخة الرسائل. 

هذا حال السند. و أمَا الرواية فالفقرة الأولى ناظرة إلى ما إذا كانت السماء صافية» و تدلّ على عدم جواز الأخذ بالبتن لا لقصور فى 
حتجيتهاء بل لأجل انه إذا كانت السماء صافية و استهل الناس يراه أكثرهم و لا تختص الرؤية بالعدلين» و هذا يدل على خطئهما و 
لذلكك شرط الإمام عدد القسامة. 

و أمًا الفقر الثانية» فهى ناظرةٌ فيما إذا كانت فى السماء عله فقال بحمَجِيةٌ البيئنة 


.١١ من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث‎ ١١ الوسائل: ؛ الباب‎ )١( 
الصوم ف الشريعة الإسلامية الغراء» ج 5" ص: ا/ا‎ 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١ناظا‏ من ساعرزم 


بشرط أن يكونا من خارج البلدء لأنّ السماء إذا كان فيها غيم و استهل الناس» كيف يصيّح أن يراه اثنان و لا يراه الجميع؟! 

و أمَا العدلان الواردان من خارج المصر فيؤخذ بقولهماء لاحتمال انَّ السماء كانت هناكك صافية فتمكنا من رؤيته» و لذلكك ينقلان 
رؤية الآخرين أيضاً فى المكان الذى كانا فيه و على هذا البيان فالبينة حبجة إذا لم تقترن بقرائن تشهد على خطئها. 

نعم إذا كانت السماء صافية و لم يستهل الناس إِلَا العدلان أو ثلاثة» فرآه العدلان» فقولهما حبجة؛ إذ ليس هناك ما يدل على خطئهماء 
أو كانت السماء غيماً و لم يستهل إِلَا قليل» فرآه عدلان» فتكون حتجة. 

ونيةا لبان تقف على مفسرة الأتجادية الأخرى الوازدة قن هذا المشيفار: 

؟. ما رواه على بن مهزيار» عن الحسنء عن القاسم بن عروة؛ عن أبى العباسء عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «الصوم للرؤية» و الفطر 
للرؤية» و ليست الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون,. )١١‏ 

أمَا السند فالمراد من الحسن هو حسن بن فضّالء و على احتمال الحسن بن محبوب. 

و أمَا القاسم بن عروة» قال النجاشى: بغدادى و بها مات. و لكن المفيد وتّقه فى كتاب المسائل الصاغانية. و ذكره الكشى و قال: إِنّه 
روى عنه الفضل. و ذكره ابن داود فى القسم الممدوح من كتابه. و هو من مشايخ ابن أبى عمير و البزنطىء و له أكثر من مائة و 
خمس و عشرين رواية» و هذا المقدار من القرائن يورث الاعتماد عليه. 

و أمًا أبو العباس. فالمراد الفضل بن عبد الملكك المعروف بالبقباق الثقة. 


.١7 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث‎ 21١ الوسائل: ؛ الباب‎ )١( 
07“ الصوم ف الشريعة الإسلامية الغراء» ج 5" ص:‎ 


و أمَا الدلالة» فالظاهر ان الرواية ناظرةٌ إلى ما إذا كانت السماء صافية» فنفى حبجية قول واحد و اثنين حتى الخمسين مع أن الرواية 
البنايقة شيع حل مد الأعريد و لكف لذ القرائق كنود على دانير كنا إناالسعركك اخ اكت وت قاين يد كلاف للم ينانا 
خمسون. 

و يحتمل أن يكون عدد الخمسين من باب المثال» و المراد انّه لا يعتد بقول القليل فى مقابل الكثير الذين كانوا مثلهم فى حدَّهُ البصر. 
*. صحيحة محمد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السّلا-م» قال: «إذا رأيتم الهلاللى فصومواء و إذا رأيتموه فأفطرواء و ليس بالرأى و لا 
بالتظنى و لكن بالرؤية. 

والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد: هو ذا هوء و ينظر تسعةٌ فلا يرونه» إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف. 

و إذا كان عله فأتم شعبان ثلاثين». 

و زاد حماد فيه: و ليس أن يقول رجل: هو ذا هوء لا أعلم إِلَا قال: و لا خمسون. "١١‏ 

الفقرة ارارق نزم التتديكة توفي الذارة نه وائها بيده شن سق لزانم واالطلى النيقيق علق التكبز و نولك فالهدى لكو يارو 
ثم إن الفقرة الثانية تشير إلى أَنّه إذا كانت السماء صافية فلا يصمح الاعتماد على قول واحد بين العشرةء إذ لو رآه؛ لرآه عشرة أيضاًء 
فمثل هذا لا يكون دلينًا على عدم حبِية الببنةه بل دليل على عدم الاعتماد عليها إذا اقترن بما يسلب الوثوق بصدقها واقعاً. 


)١(‏ الوسائل: 07 الباب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث .١١‏ و قد سقط فى السند لفظة «أبى» عن أيوب و لكن نقل 
الحديث فى الباب الثالث من هذه الأبواب بلفظة «أبى أيوب» لاحظ الحديث ”. 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالاا صفحة اناا من ساعرزم 


الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء» ج 5" ص: 07 


و الفقرة الثالثة ناظرةٌ إلى ما إذا كانت السماء غيماً فيعتمد على الطريق القطعىء أعنى: عد ثلاثين ليله من أول شعبان. 

؟. ما رواه إبراهيم بن عثمان الخزازء عن أبى عبد الله عليه السّلام أنه قال: «إِنّ شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا دوا بالتظنى. 
وليس رؤيةٌ الهلال أن يقوم عدَّهُء فيقول واحد: قد رأيته و يقول الآخرون لم نره» إذا رآه واحد رآه مائة و إذا رآه مائة رآه ألف. 
ولا يجزى فى رؤية الهلال إذا لم يكن فى السماء علَّهُ أقل من شهادة خمسين. 

و إذا كاتف فى السماء علة قيلت شهادة وجليق بدخلؤن و بتر جاة من مص 33 

و فى السند العباس بن موسىء و المراد أبو الفضل الوراق الثقة و هو من أصحاب يونس. 

و أمَا إبراهيم بن عثمان الخزازء فهو أيضاً ثقة. 

و بيان الفقرة الأولى و الثانية نظير البيان المتقدّم فى الحديث السابق فلا نعيد. 

و أما الفقرة الثالثة» فهى ناظرة إلى ما إذا كانت السماء صافية» فاعتمد على شهاده خمسين دون البتنة. لشهادة القرائن على خطثها إذا 
رأياه دون ثمانية و أربعين رجنًا. 

و أمَا الفقرهً الرابعة» فهى ناظرةٌ إلى ما إذا كانت السماء غيماً و إِنّما شرط أن يكون من خارج البلد» و ذلكك لاحتمال أن تكون السماء 
هناكك صافية» و إِلَا فلو كانت السماء غيماً أيضاً فأى فرق بين الرجلين فى البلد و الرجلين فى خارجه. 

هذه الروايات هى التى استدلٌ بها الشيخ الطوسى و تبعه المحدّث البحرانى على 


.٠١ من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث‎ ١١ الوسائل: 7؛ الباب‎ )١( 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: 75 

نعم يشترط توافقهما فى الأوصافء فلو اختلفا فيها لا اعتبار بها. نعم لو أطلقا أو وصف أحدهما و أطلق الآدخر كفى. و لا يعتبر 
انّحادهما فى زمان الرؤيةُ مع توافقهما على الرؤيةُ فى اللِيلء و لا يثبت بشهادة النساء و لا بعدل واحد و لو مع ضمٌ اليمين. )١(‏ 


عدم حيجية البتَنُ فى تلكك الموارد» و قد عرفت مورد الحبجيةُ عن غيره» ففى السماء الصافية إذا استهلا و لم يستهل آخرونء و هكذا 
فى السماء غير الصافية إذا استهلا و لم يستهل الآخرونء يكون قولهما حت بلا إشكال. 

و ممما يوضح انْ المراد هو عدم الاعتماد فى هلال شهر رمضان و شوال على التظنّى و الرأى و القرائن الضعيفة» ما ورد فى الباب الثالث 
من أبواب شهر رمضان من الأحاديث. )١١‏ 

ثم إِنْه لا يعتبر فى ثبوت الهلال بالشاهدين فى الصوم و الفطرء حكم الحاكم, بل لو رآه عدلان و لم يشهدا عند الحاكم وجب على 
من سمع شهادتهما و عرف عدالتهما الصوم و الفطر» كما هو مقتضى صحيحة منصور بن حازم؛ «7) و صحيحة الحلبى» 130 الماضيين. 
)١(‏ الفروع المذكورة فى المقام لا تتجاوز عن ثلاثة: 

الأوّل: يشترط التوافق فى الأوصاف. فلا يعتبر إذا اختلفا. 

الثانى: لا يعتبر اتحادهما فى زمان الرؤية إذا توافقا على الرؤيهُ فى الليل. 

الثالث: لا يعتبر شهادة النساء و لا العدل الواحد و لو بضِمٌ يمين. و إليكك 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة (ناشطا من ساعرم 


.١5 375 01١ الوسائل: 7؛ الباب ”من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث ه‎ )١( 
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الأوّل: اشتراط التوافق فى الأوصاف 

إذا شهد الشاهدان على رؤيةٌ الهلال» فله صور أربع: 

الصورة الأولى: أن يشهدا على الرؤية بلا وصف. 

الصورة الثانية: أن يشهدا على الرؤية بوصف متوافق. 

الصورة الثالثة: أن يشهد أحدهما على الرؤية بلا وصف و الآخر عليها مع الوصف. 

الصورة الرابعة: أن يشهدا على الرؤية بوصفين متخالفين. 

لأ امعان خهيية الينة فى الفبون الفلا الأرلن :060 القاعدين شيدق كل أمر وامن: غالة الأدر يضق امد اتن الصونة 
الثالثةُ و لا يصف الآخر. 

إنّما الكلا-م فى الصورة الرابعة أى إذا شهدا بوصفين متخالفين» فقد ذهب صاحب الجواهر إلى عدم الاعتبار» و قال: لو اختلف 
الشاهدان فى صفهٌ الهلال بالاستقامةُ و الانحراف و نحو ذلكك مما يقتضى اختلاف المشهود عليه» بطلت شهادتهما. )١١‏ 

و حاصله انّهما لا يشهدان على أمر واحد و ان الاختلاف فى الأوصاف يمنع من الحكاية عن خارج واحد. 

وقد فصل السيد الحكيم بينما إذا كان الاخبار عن الهلال مع الوصف بصورة وحدة المطلوب أو بصورة تعدد المطلوب. مثلًا إذا شهد 
أحدهما يرؤيةٌ الهلال المحدب 


."08/١8 جواهر الكلام:‎ )١( 
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نحو الأرض و الآخر برؤية الهلال المحدب إلى السماء. )١١‏ فالمدلول الا-لتزامى للخبر الأوّل عدم الهلال المحدب إلى السماء؛ و 
المدلول الالتزامى للخبر الثانى عدم الهلال المحدب نحو الأرضء و كما أن القدر المشتركك بين المدلولين المطابقيين للخبرين هو 
نفس وجود الهلالى» كذلك القدر المشترك بين المدلولين الا-لتزاميين لهما هو عدم الهلال؛ فالأخذ بأحد المدلولين دون الآخر 
ترجيح بلا مرججح» و معنى كون خبر كل منهما عن الموصوف بنحو وحدةُ المطلوب هو الإصرار برؤيةٌ الهلال المقيد على وجه لا 
يرضى بانفكاك الوصف عن الموصوفء على وجه لو تبن له الخطأ بالشهادة بالوصفء. عدل عن الشهادة بذات الموصوفء و هذا 
بخلاف ما إذا كان بنحو تعدد وحدة المطلوبء إذ ليس الجامع بين المدلولين الالتزاميين لهما عدم الهلال لعدم إصرار كل على نفى 
التوضوت عند نقى الضصفة. وعلامة لكك اله لى تين للشاعد الشطأ فى الشيادة بالرصف ين مصيرا على الشنهادة بذّاث الموضوف: 
3 
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يلاحظ عليه: أن ما ذكره من التقسيم أمر ذهنى لاواقع له فى الخارج إلا القسم الثانى, لأنَّ الخطأ فى الوصف أمر غير عزيز إذ قلما 
كلق أن هد اسان عن المرضوف على وه او غخط] التفرون شياةتدغن الرضت ذو البرصرف لعل عن النهادة بالأصلء 
خصوصاً فى مثل الهلال الذى إذا رآه المستهل لحظة أو لحظتين ربما ينصرف إلى أمر آخر أو يغيب الهلال تحت السحاب, ففى هذا 
المورد و نظائره لا يستبعد الإنسان الخطأ فى الوصف. 

و على ذلك فهما يشهدان على أصل الرؤية» ولا يرجع اختلافهما فى الوصف إلى نفى كل منهماء رؤيةٌ الهلال من رأسء لما عرفت 
من كون المورد من قبيل تعدّد المطلوب؛ 


)١(‏ وفى النسخة إلى الشمالء و لعل الصحيح ما أثبتناه. 
(') المستمسكك: 8/ 588 بتصرف. 
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فهما متّفقان فى الأصلء, مختلفان فى الوصف. 

نعم ينفى كل وصف الآخر لا أصل الرؤية» بخلاف ما إذا كان بنحو وحدة المطلوب. 

و هناك تفصيل آخر للسيد الخوئى, و حاصله: الفرق بين الاختلاف فى الأوصاف المقارنة» ككون الهلال فوق السحاب أو تحته 
محفوفاً به أو غير محفوف به؛ ففى هذه الموارد 'يؤخذ بقول الشاهدينء لأنّْ الاختلاف فى الأوصاف المقارنة لا ينتهى إلى الاختلاف 
فى المشهود بهء بخلاق الأوصاف المخصّصة؛ كما إذا شهد أحدهما بكون الهلال مطوّقاً و الآخر على خلافه؛ أو تحدّبه إلى الأرض 
أو إلى السماءء؛ ففى هذا المورد يخبر أحدهما عن فرد» و يخبر الآخر عن فرد آخر فبطبيعة الحال يقع التكاذب حينئذ بين الشهادتين» 
لأنْ ما يثبته هذاء ينفيه الآخر و هكذا العكس. إذ لا يمكن أن يكون الهلال فى آن واحد على خصوصيتين متضادتين. )١١‏ 

بالكسكل علد الد ل فرق من التشاوقو لق لفن إذ لى كات الأدل سن وهدة السللوقه كرة عه إن القن الف وان كنا 
منها يكذب بالدلالة الالتزامية الهلالَ بالوصف المغاير. مثلًا إذا شهد برؤية الهلال فوق السحاب على وجه لو خطئوه فى الوصف لعدل 
عن الشهادةٌ بأصل الهلال» و هكذا الآخر فيكون القدر المشتركك بين المدلولين الالتزاميين هو عدم الهلالء فانْ الهلال إِمَا مطوّق أو 
غير مطوّق» فأحدهما ينفى بالدلالة الالتزامية الهلال المطوق و الآخر العكسّء فالقدر المشتركك بين الدلالتين عدم الهلال. 

و حصيلة الكلام: انه لو أخذ الوصف المقارن قيداً للمرئى لا ظرفاً له يكون 


.,/6 /7 مستند العروةٌ:‎ )١( 
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حكمه حكم القيد المشخّص فيبطل التفصيل و يبقى التفصيل المتقدم للستيد الحكيم قدّس سرّهء و قد عرفت أن ما هو الواقع لا يتجاوز 
عن تعدّد المطلوبء و عليه يكون المفهوم من حجية البتنةُ هو الأخذ بالقدر المشترك بينها و إلغاء الوصفء و هذا أمر شائع فى اليينة 
حيث يُؤخذ ببعض مدلولاتها و يتركك البعض الآخر. 


الثانى: لا تشترط وحدة زمان الرؤية 
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لا تشترط وحدة زمان الرؤية مع التوافق على الرؤية فى الليل» بمعنى انّه إذا شهد أحدهما على أنه رأى بعد مضىٌ خمس دقائق من 
غروب الشمس و الآخر على أنه رأى بعد مضى عشرين دقيقة» فلا مانع من الأخذ بهما لعدم التضاد. 

أو ادّعى أحدهما انه رأى قبل الغروب بخمس دقائقء و الآخر برؤيته بعد الغروب بدقائق خمس. فيؤخذ بقولهما لكون الهلال فى كلتا 
الصورتين متعلقاً بليلُ واحدهُ و إن كانت إحدى الرؤيتين قبل الليل بخمس دقائق» و هذا هو المراد من قوله مع توافقهما على الرؤية فى 
الليل. 

نعم لو ادّعى أحدهما انّه رأى الهلال ليله السبت و الآخر انه رأى الهلال يوم الأحد, فلا يثبت بقولهما كون الأحد أوّل الشهر و لا كون 
الأحد من شهر رمضان إذا لم يكن هناك دليل آخر على كونه من رمضان. 

أن الأزل فلمد م قيام التنة على كرون الأسيد :هر الليلة الأولى »بل شيف تدهم غليها و الآخر على المكين. 

و أمَا عدم ثبوت كون الأحد من رمضانء فلأجل عدم قيام البتينةُ على هذا القدر المشترك. و ذلكك لأنّ كونه من رمضان و إن كان 
مدلونًا التزامياً لشهادة الشاهد الأوّل الذى شهد على رؤيةُ الهلال ليله السبت» و لكن بما انا لم تأخذ بالدلالة المطابقية لكلامه 
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فلا تكون الالتزاميهٌ التابعة لهاء حجة. 

و أمًا الشاهد الثانى فهو و إن شهد على كون الأحد من رمضانء لكننّه شاهد واحد لا يثبت به الموضوع. 

الغالثة فى شهادة النساء .و الحدل الواحد 

لانت الهلآل بشهادة الساء متقزدات و منضمات إلى الرجال اجماعاً بقسمبهه كما اذغاه فى الجواهر. 13 

قد اشههر انه لتقت موضوعات: نعة إلا بشهادة شاهديق؛ و عن: 

.١‏ الطلاق» ؟. الخلع» ". الوكالة ع. الوصاية د. النسبء *. رؤية الهلال. 

و قد جاء فى معتبرة السكونى عن الإمام على عليه السّلام أنّه كان يقول: «شهادة النساء لا تجوز فى طلاق و لا نكاح ولا حدود. إِلَا فى 
الديون و ما لا يستطيع الرجال النظر إليه). 7١‏ 

و الهلال ليس داخًا فى المستثنى» مضافاً إلى الأحاديث المتضافرة فى هذا المقام. "١‏ 

وأممارواية داود بن الحصينء عن أبى عبد الله عليه السّلا.م فى حديث طويل: الا تجوز شهادة النساء فى الفطرء إلا شهادة رجلين 
عدلين» و لا بأس فى الصوم بشهادة النساء و لو امرأة واحدة). فربّما «» تستظهر منه ححجِية قول المرأة فى أول رمضان دون آخره. 
فيصام بقولها و لا يفطر به. 


() الجواهر: /١2‏ “اعم 

(؟) الوسائل: 148 الباب 76 من أبواب الشهادات» الحديث ؟8. 

(©) الوسائل: 07 الباب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث 2١‏ 27 2 7 و غيرها. 
(6) الوسائل: ؛ الباب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث 18. 
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لكن الاحتجاج به ضعيفء لأنّه خبر واحد لا يقاوم المتضافر من الروايات الدالَّهُ على عدم جواز شهادة النساء فى الهلال. 

مضافاً إلى أن التفكيكك بين الصوم و الإفطار بقبول شهادتها فى الأوّل دون الثانى آيهُ الاحتياط» إذ لا محذور فى أن يصوم الإنسان 
لأجل شهادة المرأة رجاءٌ و استظهاراء و هذا بخلاف الثائي» لأنْ الافطار اعتماداً على شهادتها مع احتمال كون اليوم من شهر رمضان 
على خلاف الاحتياط. 

و يؤيد ما ذكرنا قوله: «لا بأس» الدال على المحبوبية لا الإلزام» و إِلّا كان عليه أن يقول: تجوز شهادة المرأة الواحدة. 

و أمَا العدل الواحد فلا يثبت به على الأصحء كما فى الشرائع و المخالف هو سلار الديلمى فى «مراسمه). 0١١‏ فاجتزأ فى هلال شهر 
رمضان بالنسبة إلى الصوم دون حلول الأجلء و استدلٌ على قوله بصحيح محمد بن قيسء عن أبى جعفر عليه السّلام؛ قال: قال أمير 
المؤمنين عليه السّلام: «إذا رأيتم الهلال فأفطرواء أو شهد عليه عدل من المسلمين)». ١؟»‏ 

وقد اح رسعت السو اعى قيفةالذلالة 

أنا الأزل فاكشمال ان الترادامق محمد ون قيس غير البغلن. 

يلاحظ عليه: أن الراوى عنه يوسف بن عقيل؛ و هو راوية كتاب محمد بن قيس. و يصفه النجاشى بقوله: كوفىء ثقة» قليل الحديث» 
يقول القغيوة: إن له كتاباً واعندى أن الكناب لمحمد بن قبس. 

أمَا الثانى: فانْ الشيخ و إن رواه فى التهذيب «شهد عليه عدل). 0 


.48 المراسم:‎ )١( 
من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث 6) و فى الوسائل: «بينة عدل).‎ ١١ الوسائل: ؛ الباب‎ )1( 
.١7؟ التهذيب: 5/ 27357 باب علامة شهر رمضانء الحديث‎ )9( 
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اشارة 
السادس: حكم الحاكم )١(‏ 


و لكلنّه رواه فى الاستبصار نحو «أو تشهد عليه بين عدول». 0١١‏ و عليه نسخة الوسائل. و فى رواية زيد الشحام: «إلَا أن يشهد بِينة 
عدول»). ١؟)‏ 

و بذلك لا يمكن الاعتماد على مثل الحديث؛ على أنه يمكن أن يقال ان المراد من العدل هو الأعم من الواحد و الكثير» و قد نقل 
العلامة فى المختلف عن أهل اللغة بأنّهِ يطلق على الواحد و الكثير. «*) 

على أن تضافر الروايات على شهادة عدلين حي بلا إشكالء و هو الأكثر عدداً و أشهر عند الأصحاب. 

و منه يظهر عدم ثبوتها بشاهد واحد مع ضم اليمينء لأنّه لا يثبت باليمين إِلَّا الدعاوى الماليةُ كما هو محمّق فى محله. © 

)١(‏ ثبوت الهلال بحكم الحاكم 

هل يثبت الهلال بحكم الحاكم إذا استند إلى مستند صحيح كالبيّنة أو التواتر أو الشياع المفيد للعلم و الرؤية أو لا؟ فيه خلاف. 

قال فى الحدائق: ظاهر الأصحاب هو الحتجية» بل زاد بعضهم الاكتفاء برؤية الحاكم الشرعى, و يظهر من بعض أفاضل متأخرى 
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المتأخرين العدم, و انّه لا بد للمفطر من سماعه من الشاهدينء و انّه لا يجب على المكلف العمل بما ثبت عند الحاكم الشرعى 


.4 الحديث‎ 68 /١ الاستبصار:‎ )١( 

(؟) الوسائل: ”؛ الباب 0 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث 8. 
() مختلف الشيعة: */ 5941. 

(©) لاحظ كتابنا: القضاء و الشهادة: /١‏ 278. 
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هناء بل إن حصل الثبوت عنده وجب عليه العمل بمقتضى ذلكك و إِلَا فلا. 12) 

وهال شر كا إلى القول بعدم الحمَجِية» و قوّاه النراقى فى مستنده كدو إليك البيان. لا شك ان قول الحاكم حَبَدُِ فى الأحكام 
الشرعية» كما هو حيَجةُ فى القضاء فى الخصومات. و مثلهما الحقوق الإلهية» إلى غير ذلكك من الموارد التى اتّفقَ المشهور على حيجية 
قول الحاكم فيها على اختلافهم فى سعة ولايته كالإمام المعصوم أو ضيقها. 

إِنّما الكلام فى حيجِيهُ قوله فى الموضوعاتء فهل يثبت به أو لا؟ مثلًا لو ثبت عند الحاكم بالبِنةُ نجاسة الماء أو حرمة اللحم أو غصبية 
الماء؛ أو دخول الوقت فى زمان معين و لم يثبت عند المكلف لعدم سماعه البتن فهل يجب على العامى الأخذ بحكم الحاكم بنجاسة 
الهلال بخصوصه من بين الموضوعات ففيه قولان: 

الأوّل: عدم الحبجية» و هو الذى استند إليه بعض المتأخرين. و قال: إِنّ الأدلّة الدالّة على الفطر أو الصيام من الأخبارء أمَا رؤية المكلف 
نفسه أو ثبوتها بالتواتر أو بالشياع المفيد للعلم أو السماع من رجلين عدلين أو مضى ثلاثين يوما من شعبان أو من رمضان. 

و أمًا ثبوته بأمر سادس و هو حكم الحاكمء فلم نجد له ما يعتمد عليه و يركن إليه. 

و عليه اعتمد و ركن المحمّق النراقى فى ترجيح عدم الحيجية و قال: 


)١(‏ الحدائق: 108/1؟. 
(0) مستند الشيعة: /٠١‏ ٠”ع.‏ 
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و الأخبار المعلّقة للصوم و الفطر على الرؤية أو مضى الثلاثين» و الناهية عن اتّباع الشكك و الظن فى أمر الهلال» و قول الحاكم لا يفيد 
أزيد من الظن. )١١‏ 

يلاحظ عليه: أنه يحتمل أن يكون عدم ذكر الإمام عليه السّلام حكم الحاكم لأجل أن المخاطبين بهذه الروايات هم الشيعة الذين 
كانوا متفرقين فى البلا-د. و لم يكن لهم آنذاك فى بلدانهم حاكم شيعى يُرجع إليه فى هذا الأمر و نحوه؛ و لذلك اكتفى بالأمور 
المذكورة. و إِلّا فلو كان الأمر بغير هذه الصورة ربما ذكره. و بذلكك لا يكون عدم الذكر دليلًا قطعياً على عدم حبجِية حكم الحاكم. 
الثانى: الحجية» فالواجب دراسة أدلَةُ القائلين بحبيةُ قول الحاكم فى الموضوعات فى خصوص الهلال. 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /اناطا من داعرزنم 


استدل على هذا القول بوجوه: 

الأو ل#نشولة عبرو يفظلة 

قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة فى دين أو ميراث» فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أ يحل 
ذلكك؟ قال: «من تحاكم إليهم فى حقّ أو باطل فانّما تحاكم إلى الطاغوت» إلى أن قال: قلت: فكيف يصنعان؟ قال: «ينظران من كان 
منكم من روى حديثناء و نظر فى حلالنا وحرامناء وعرف أحكامناء فليرضوا به حكماً فانّى قد جعلته عليكم حاكماً. فإذا حكم 
بحكمنا فلم يقبل منه. فإنّما استخف بحكم الله و علينا رده و الرادٌ عليناء الرادّ على اللّه). 7١‏ 


.8”١/٠١ مستند الشيعة:‎ )١( 
.١ من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ ١١ (؟) الوسائل: الجزء 18 الباب‎ 
/ الصوم ف الشريعة الإسلامية الغراء» ج 5" ص:‎ 


وجه الاستدلال: ان مقتضى إطلادق التنزيل» ترتيب جميع وظائف القضاة و الحكام على المنوب من جانبهم, فالحاكم الشيعى يقوم 
مقام الحاكم الآخر فى كل ما كانوا يمارسونه و يتولّونه» و منه مسألة الهلال؛ إذ لم يكن بناء المسلمينء الاكتفاء بالطرق الأربعة: الرؤية 
و البينةُ و التواتر و الشياع العلمى» بل كانوا يرجعون إلى ولاه الأمر من الحكام و القضاة؛ فإذا حكمواء أفطروا أو صاموا. 

أقول: الاستدلال يتوقف على تماميةٌ السند و الدلالة. 

أمَا السند فرجاله كلهم ثقات» غير الراوى الأخير أى عمر بن حنظلة» فانّه لم يرد فى حقّه أ توثيق فى كلمات الرجاليين» لكن يمكن 
الاعتماد عليه لأجل روايةٌ الأجلاء عنه كزوارة و ضفوان بن يحب و عبد الله بن مسكان. و عبد الله بن بكيرء و له أكثر من الارواية 
و قد حاول الشهيد الثانى إثبات وثاقته بوجوه غير تامّهُ فى نفسهاء 0١١‏ لكن المجموع مضافاً إلى رواية الأجلاء كاف فى الاعتماد عليه. 
نفترض اله لم تثبت وثاقته» لكن هذه الرواية من بين رواياته مما تلقّاها الأصحاب بالقبول» و لذلكك سيت مقبولة؛ و رواها أصحاب 
الجوامع الأربعة مضافاً إلى أن فقراتها تشبه كلمات الأئمة و يعضدها بعض الروايات الواردة فى كتاب القضاء و غيره» و قد قلنا فى 
أمَا الدلالة فالمهم هو ثبوت إطلاق التنزيل حيث نزله الإمام منزلة الحاكم الذى كان الناس يفزعون إليه. و من الأمور التى كان الحكام 
يوم ذاكك يمارسونهاء هو مسألة الهلال خصوصاً فى شهر رمضان و شوال؛ فمقتضى عمومها هو جواز حكم الحاكم فى الهلال» غرار 


ثبوته بحكم الحاكم الآخر. 


00 معجم الرجال: وقعهة برقم لا 
الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء» ج 5" ص: 6 


و أورد على عموم التنزيل بوجهين: 
١‏ ان النصب فى الرواية خاص بمورد التنازع و الترافع المذكور فى صدر الحديث؛ فكل أمر وقع مورد التخاصم, فالمرجع فيه هو 
الحاكم الشرعى حتى الهلال بشرط أن يقع مورده؛ كما إذا اختلفا المستأجر و الموجر فى انقضاء الشهر برؤية الهلال و عدمه و ترافعا 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8لاننا من ساعرزنم 


إليه و حكم الحاكم بالهلال» فيكون حكمه حي بملاكك وجود الترافع فيه» و أما إذا لم يكن كذلكك بل كان مجرّد شكك بين الناس» 
فحجية حكمه عندئذ خارج عن مصب الرواية. )١١‏ 

'. ان الاستدلال مبنى على أن القضاه كانوا يتولّون أمر الهلال و كان الناس يعملون على حكمهم فيه بلا ريب, و لكلنّه غير واضح. فانَّ 
مجزد تصدّى قضاء العا لأمر الهلال خارجاً لا يكشف عن كونه من وظائق القضاء فى الشريعة المقدسة حتى بدل نضب الفقبه 
قاضياً على كون حكمه نافذاً فى الهلال» و لعلهم ابتدعوا هذا المنصب لأنفسهم. 

يلاحظ على الأوّل: أن من قرأ الرواية و أمعن فيها يقف على أن الإمام بصدد ردع الشيعة من الرجوع إلى أبواب الطواغيت» و ذلكك 
بإيجاد حلول تغنيهم عن الرجوع إليهم؛ و ذلك بنصب الفقيه حاكماً يفزع إليه» و مثل ذلكك يقتضى عموم المنزلة لا تخصيصها 
بالمرافعات و تركهم فى غيرها حيارى و أمرهم فوضى لا يعرفون وظائفهم ولا يدرون إلى أين يرجعون. و ما ذكرناه و إن لم يكن 
أمراً قطعياً لكنّه يكفى فى رد القطع بِأنّها وردت حول الدعاوى و المرافعات فقط. 

و وجود حلول أخرى فى خصوص مورد الهلالء من الرؤية و شهادة العدلين و التواتر و الشياع العلمىء لا يرفع الحيرهٌ مع عدم التمكن 
من الرؤيةُ فيما إذا كانت 


)١(‏ مستند العروةٌ: ؟/ /اللر 


الصوم فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج 5 ص: 5/ 


السماء غيماًء و تعر تحصيل الشروط الثلاثة على أكثر الناس على أن القيد ورد فى كلام الراوى دون الإمام كما هو واضح لمن 
راجعة. 

يلاحظ على الثانى: بأنّ من سبر الروايات الواردة حول الهلال يقف على وجود السيرة فى عصر أئمة أهل البيت عليهم السّلام. روى 
الصدوق بسند صحيح عن عيسى بن أبى منصور انه قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السّلام فى اليوم الذى يشكك فيه» فقال: «يا غلام 
اذهب فانظر أ صام السلطان أم لا؟» فذهب ثمّ عاد فقال: لا» فدعا بالغداء فتغدّينا. )١١‏ 

و وروده مورد التقية على فرض الصحة لا يضر بالمقصود, إذ هو على أى تقدير كاشف عن أن الحكام كانوا يمارسون أمر الهلال. و 
احتمال انه لم يكن من مناصب القضاه و الحكام و إِنّْما تبنّوه لأنفسهم كما ترىء لأنْ الناس بطبعهم يرجعون فيما يبتلى به العامة» إلى 
وقساتهو يو قل اللنوو الدجية ل نانيع نان الكف"الميال. 

الثانى: مشهورة أبن دينج الأول 

روى الشيخ باسناده» عن محمد بن على بن محبوبء عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيدء عن أبى الجهم. عن أبى خديجة 
قال: بعثنى أبو عبد الله عليه السّلا-م إلى أصحابناء فقال: «قل لهم: إياكم إذا وقعت بينكم خصومة» أو تدارى فى شىء من الأخذ و 
العطاءء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسّاق» اجعلوا بينكم رجلًا قد عرف حلالنا و حرامناء فإنّى قد جعلته عليكم قاضياًء و إياكم أن 
يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر). 07١‏ 

و الانكولال بالحمية عرقت على صيحة لبعد أو لدو فنانية الدلؤلة قايا نا 


.١ الوسائل: الجزء 0 الباب /اه من أبواب ما يمسكك عنه الصائمء الحديث‎ )١( 
.8 من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ ١١ (؟) الوسائل: الجزء 18 الباب‎ 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة و9نانطا من ساعرزم 


الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء» ج 5" ص: /ا/ 


الأوّل فالسند لا- غبار عليه؛ و أمَا «أبو جهم) فهو أخو زرارة و اسمه بكير بن أعين من أصحاب الإمام الصادق عليه السّلام و لما بلغه 
موته قال فى حقّه: «أما و الله لقد أنزله الله بين رسول الله و أمير المؤمنين» و من أحفاده حسن بن الجهم. ١١‏ 

واقك أشكل على السنك برجهية: 

.١‏ ان بين الحسين بن سعيد الأهوازى و أبى الجهم سقطاًء لأنّ الثانى توفى فى عصر الإمام الصادق عليه السّلام الذى توقّى عام 8؟1٠‏ ه 
و لكن الأوّل ممن يروى عن الإمام الجواد (المتوفى عام 77١‏ 0) و الإمام الهادى (المتوفى عام 70 0): فكيف يمكن أن يروى عن 
بكير بلا واسطةٌ؟! 

و لكن يمكن أن تستظهر الواسطة بفضل سائر الروايات التى روى فيها الحسين بن سعيد عن بكير بن أعين بواسطة أو وسائط. 

فيروى عنه على النحو التالى: 

أ: يروى عن محمد بن خالد, عن أبى الجهم. ١؟)‏ 

ب: حريز بن عبد اللّهه عن بكير. 0 

ج: ابن أبى عميرء عن عمر بن أذيئف عن بكير. ع 

ج: حماد بن عيسى» عن حريز عن عبد الله عن بكير. 8١‏ 


() رجال الكشى: .18١‏ 

(1) التهذيب: الجزء 9» ص 6؛ باب الصيد و الذكاةء الحديث 4؛ و الجزء ‏ ص 627 كتاب الحجء الحديث 108. 

(©) التهذيب: 7/ 180 برقم .1١١7‏ 

(؟) الاستبصار: 6١/١‏ برقم 187. 

(0) الاستبصار: 768/١‏ برقم 847 و يحتمل أن يكون لفظ «عن» مصحف «بن» فالمراد حريز بن عبد الله كما يحتمل أن يكون المراد 
عبد الله بن بكير. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ؟» ص: // 


د: صفوان؛ عن عبد الله بن بكير» عن أبيه بكير بن أعين. )١١‏ 

«اعساف و عي عن عبر ون الو كي 

و هؤلاء كلهم ثقات. 

و ربما يتخّلى ان المكتّى بأبى الجهم غير بكير و ان المراد هو: ثوير بن أبى فاختة الذى هو من أصحاب الإمام السجاد و الباقر و 
الصادق عليهم السَّلام؛ و لكنّه ضعيفء إذ ليس لحسين بن سعيد أى رواية عنه. و إن احتمل المعلّق على التهذيب أن يكون هو المراد 
فى بعض الموارد. 

". انه «”) اختلفت كلمات الرجاليين فى حقّ أبى خديجة الذى اسمه سالم بن مُكرّم (بالفتح) الذى وثّقه النجاشى و الكشى. قال 
النجاشى: سالم بن مكرمء أبو خديجة. و يقال: أبو سلمة» يقال: كنيته كانت أبا خديجة. و ان أبا عبد الله عليه السّلام كنّاه أبا سلمة 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 017©. اع لإ أماع13ات. الالثالانا صفحة ٠نادا‏ من داعرزحم 


ثقةء ثقة. © 


فعلى ما ذكره النجاشى اسمه: سالمء و اسم أبيه: مكرم, و له كنيتان: أبو خديجة. و أبو سلمة» فهو ثقة» ثقة. و ذكر نحوه الكشى فى 
رجاله. «ه) 


وعدّه البرقى من أصحاب الصادق عليه السّلامء قائلًا: أبو خديجة؛ و يكتّى أبا سلمة ابن مكرم. و على هذا فهو مقبول الرواية. 


.182٠ برقم‎ 570 /١ الاستبصار:‎ )١( 

.48٠ برقم‎ 71١ / الاستبصار:‎ )1( 

() لاحظ التهذيب: 8/ 2.1١‏ كتاب الحجء الحديث 188 و الجزء 4/ ه باب الصيد و الذكاة» الحديث 4. 
(؟) رجال النجاشى: /١‏ 57 برقم 548. 

(0) رجال الكشى: "١١‏ برقم .5١0١‏ 

الصوم فى الشريعة الإسلاميةٌ الغراء» ج 7 ص: 8/ 


ثم إن سالم بن مكرم المكتّى بكنيتين غير سالم بن أبى سلمة الكندى السجستانى الذى وصف النجاشى حديثه» بقوله: ليس بالنقى» و 
انهلا تعر هته إنااخير .8 كما عففهابن الفضائرئ ابشاءوقال: ضعت هد 0 والفرق فين المعرسيق اث الأول يكن كفن 
و كلاهما كنيتان لسالمء و أمَا الآخر فإنّما يكنّى والده ب «أبى سلمة» فربما خلط الشيخ بينهماء فضعف الأوّل ظناً منه اتحادهما. و ان 
سالم بن مكرم هو سالم بن أبى سلمة» فأصبحت الرواية بحمد الله صالحة للاستناد. 

و أمَا كيفيهُ الاستدلال فعلى النحو الذى ذكرناه فى مقبولةٌ عمر بن حنظلة. 

الثالث: مشهورة أبى خخديجة الأخرى 

روى الصدوق فى الفقيه باسناده عن أحمد بن عائذ أبى حبيب الأحمسى البجلى الثقة؛ عن أبى خديجة سالم بن مكرم الجمالء قال: 
قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما السّلام: «إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجورء و لكن انظروا إلى رجل 
منكم يعلم شيئاً من قضاياناء فاجعلوه بينكم, فإِنّى قد جعلته عليكم قاضياًء فتحاكموا إليه». «*2 و رواه فى الكافى غير انه قال: مكان 
«قضايانا) قضائنا 9؟©). 

والرواية صحيحة و سند الصدوق إلى أحمد بن عائذ صحيح. و أمَا أحمد بن عائذ فيكفى فى وثاقته قول النجاشى فى حقّه: مولى؛ 


ثقةه كان صحب أبا خديجة سالم بن مكرم و أخذ عنه وعرف به. 


.007 برقم‎ 50/١ رجال النجاشى:‎ )١( 

(5) العلامة: الخلاصة: القسم الثانى: 718 برقم ؟ فى باب سالم. 

(") الوسائل: الجزء 18. الباب ١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث 2. 
(©) الكافى: 7/ ,١7‏ الحديث 6. 

الصوم فى الشريعة الإسلاميةٌ الغراء» ج 7 ص: 8٠0‏ 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة إاننا من ساعرزحم 
و كف الاتعدلال بالنمحى النايو ف سار له مايق كتظللة قاذ تطيل., 

الرابع: التوقيع الرفيع 

روى الصدوق فى كمال الدين» عن محمد بن محمد بن عصام» عن محمد بن يعقوب» عن إسحاق بن يعقوبء قال: سألت محمد بن 
عبان السرى انا بول لى كايا قن سالشافيه عن تستائل أ كات عليه قوره الترقم بيطا مولخاساسي الرساة عليه الشاخمة وأكا ما 
بالفاعنه أرشناك اللدو ففكك إلى أن قال: و ما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثناء فانّهم حتجتى عليكم, و أنا حجة 
الله». )١١‏ 

و الاستدلال يتوقف على ثبوته سنداً و دلالة. 

أمَا السند فقد رواه الصدوق عن محمد بن محمد بن عصام و هو أيضاً كلينى» من مشايخ الصدوق و تلاميذ الكلينى؛ و قد ترضّى عليه 
الشيخ الصدوق فى المشيخة؛ و قال: و ما كان فيه عن محمد بن يعقوب فقد رويته عن محمد بن محمد بن عصام الكلينى و على بن 
أحمد بن موسى و محمد بن أحمد الشيبانى رضى الله عنهم و ذلكك آيةُ الوثاقة. 

و أمّا إسحاق بن يعقوب, فهو أخو الكلينى» و قد ورد السلام عليه فى التوقيع» لكنه ليس بحمّدة. لأنّ الراوى له هو نفسه و لم يوثق 
لكن من البعيد جداً أن يروى الكلينى توقيعاً لأخيه بلا تحقيق» فالرواية صالحة للاحتجاج. 

و أمًا الدلالةُ ففى قوله: «الحوادث الواقعةٌ» احتمالات: 

.١‏ الموضوعات التى لا يعلمون حكمها لكى يعلموا. 


.4 من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ ١١ الوسائل: الجزء 18. الباب‎ )١( 
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". المرافعات التى تحدث بينهم فيرجع إليهم لكى تحسم. 

*« المفاكل النايية لكن فل عقدتياة ككليق أمرال اللو النكر وها شاكليسا: 

و الأوّل بعيد لأنه توضيح للواضح يومذاككء لأنّ الشيعة لم تزل ترجع فى تعلّم الأحكام إلى تلاميذ الأثمَةُ الذين كانوا رواهً الأحاديث. 
و أمّا الثانى فهو و إن كان أقرب من الأوّلء لكن يبعده قوله: «فارجعوا فيها»» إذ لو كان المراد هو المرافعات. فالأنسب أن يقول 
فارجعوها إلى روا أحاديثناء و احملوها إليهم. 

فتعيّن الثالث و هو المشاكل التى ربما تواجهها الشيعة و ليست لها جهة معينة يرجع إليهاء و لا يبعد أن يكون منها ثبوت الهلال لأنّها 
معضلة دينية لا تحل عقدتها إلا بيد العارف بالأحكام. 

و يؤيد ذلك ان قوله: «فهو حيجتى عليكم) بمعنى انه حَبْدِهُ فى كل ما أنا حَبَوِهُ فيه. فإذا كان حكم الإمام حَمْدَهُ فى ثبوت الهلال» 
فيكون هو أيضاً حيجة حجة الله فى ذلكك. 

إلى هنا تم استعراض الروايات العامة التى استدل بها على حيجية حكم الحاكم فى ثبوت الهلال. 

الخامس: صحيحةٌ محمد بن قيس 

روى الصدوق بسند صحيحء عن محمد بن قيس» عن أبى جعفر عليه السّلام قال: «إذا شهد عند الإمام شاهدان انّهما رأيا الهلال منذ 
ثلاثين وما أمر الإمام بإفطار ذلكك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمسء و إن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلكك 
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اليوم و تر الصلاء إلى الغد فصلّى بهم). 1١‏ 

تدل الصحيحة على أن الإفطار يجب بأمر الإمام سواء أثبت قبل الزوال أم بعده. غير انّه يفترق عن إقامة الصلاه إذا ثبت بعد الزوال» 
حيث إِنّها لا تشرع بعده و من ثم تؤخر إلى الغد. 

والسند نقيَ جداء وقد نوقش فى الدلالة فقال صاحب الحدائق: فانٌ المراد من الإمام هو إمام الأصلء أو ما هو الأعم منه و من أثمة 
النعوو تكله الأنون ليوو لبس الوه للأزك حلا على التوقة لنائية تعد الدقان على هته التبابة الكل ليور اخخصاص يمان 
الأمور بالإمام دون نائثبه. ١؟)‏ 

يلاحظ عليه: أن ما ذكره أشبه «بقسمة ضيزى)»» إذ كيف يجب على الشيعة» إطاعة الحاكم الجائر فى ذلكك الموضعء دون الحاكم الحقّ 
الذى يقتفى ظل الإمام و لا يعدل عنه قيد شعرة. اللّهم إِنَا إذا كانت إطاعته بملاكك التقية؟! 

و أورد عليه السيد الحكيم بأنّ الحديث مختص بالإمام؛ الظاهر فى إمام الحق. و لا يجدى فيما نحن فيه إِلَا أن يقوم ما يدل على أن 
الحاكم الشرعى بحكم الإمام و له كل ما هو وظيفته. «* 

يلاحظ عليه: ان أراد من «إمام الحق» هو الإمام المعصوم كما هو المتبادر من كلالمه؛ فيرد عليه» ان المراد من الإمام فى تلكك 
المقامات, هو الأ-عم من المعصوم و غيره؛ بل استعماله فى كلماتهم فى الحاكم كثير» و قد جمعنا لفيفاً من هذه الروايات ما يناهز 
ثلاثين مورداً فى كتابنا مفاهيم القرآن. © و نذكر منها ما يلى: 


.١ الوسائل: الجزء 7 الباب © من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث‎ )١( 
.329٠ /1 الحدائق:‎ )5( 

(*) المستمسكك: 8/ ٠2ع.‏ 

(6) مفاهيم القرآن: ؟/ ؟759. 
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.١‏ لما حج إسماعيل بن على بالناس سنة أربعين و مائة فسقط أبو عبد الله الصادق عليه السّلام عن بغلته» فوقف عليه إسماعيل» فقال 
له الصادق عليه السّلام ١س‏ الإمام لا يقف». 1١‏ و المراد من «إسماعيل» هو إسماعيل بن عبد الله بن عباس و كان أمير الحج. 

". قال الإمام على عليه السّلام فى مسئولية الحاكم: «يجب على الإمام أن يُحبس الفسّاق من العلماء؛ و الجهّال من الأطباء و المفاليس 
من الأكرياء» "7٠‏ و المراد منه مطلق الحاكم لا خصوص الإمام المعصوم؛ و ذلكك لأنّ الإمام المعصوم أعرف بوظيفته فلا يحتاج إلى 
البيان. 

“. قال الإمام الصادق عليه السّلام فى مسئولية الحاكم فى أمر المسجونين: «على الإمام أن يخرج المحبسين فى الدين يوم الجمعة إلى 
الجمعةٌ و يوم العيد إلى العيد» فيرسل معهم. فإذا قضوا الصلاهٌ و العيد» ردّهم الى السجن». ” 

. قال الإمام الرضا عليه السّلام: «المغرم إذا تدين أو استدان من حق» أجل سند فان اتسعء و إِلّا قضى عنه الإمام من بيت المال». ؟ 

. و قال الإمام على عليه السّلام: «على الإمام أن يعلّم أهل ولايته حدود الإسلام و الإيمان». د 

إلى غير ذلكك من الروايات الظاهر فى مطلق الإمام» و منها رواية محمد بن قيسء إذ لو كان المراد من الإمام هو الإمام المعصوم؛ فهو 
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أعرف بالحكم لا يحتاج إلى البيان» و إِنّما المحتاج هو الإمام الذى يستمدٌ كل ما له من الشئون من إمامةٌ الإمام المعصوم. 
و أورد عليه المحمّق الخوئى بأنّ الرواية ليست بصدد بيان ثبوت الهلال بحكم 


.١ وسائل الشيعةٌ: الجزء 4 الباب 78 من أبواب آداب السفرء الحديث‎ )١( 
؟ و "وسائل الشيعة: الجزء 218 الباب 7 من أبواب كيفية الحكم, الحديث ”و ؟.‎ )0( 
.١100 /١ الكافى: /01©؛ و تفسير العياشى:‎ © )9( 
(ع) ه غرر الحكم: 1؟.‎ 
915 الصوم فى الشريعة الإسلاميةٌ الغراء» ج 7 ص:‎ 
)١( الْذى لم يعلم خطؤه و لا خطأ مستنده كما إذا استند إلى الشياع الظنّى.‎ 

0 
الحاكم الذي ياج إلى الانشاءء بل بصدد بيان لزوم طاعة أفوديو تعطق آم بلاقلا يلط عيلا فى الله اث (أظكرا الله و 
أطيقها لكشل أولق الأئر ينكها: )١«‏ من غير صدور حكم, كما هو ظاهر الحديثء و هذا ثابت للأئمة ولم ينهض دليل ما يتكفل 
لإثباته لغيرهم من الفقهاء. "١‏ 
يلاحظ عليه: أن الرواية بصدد بيان اختلاف حكم الإفطار مع الصلاءً إذا ثبت عند الإمام بالبينة و انّه يفطر على كل تقدير» و لا يصلى 
إلا إذا ثبت قبل الزوال و إِلَا فيؤخر الصلاة لغدء و أين هذا من ظهورها فى وجوب إطاعة الإمام و انها من شئون الأثمة؟! 
و أمَا عدم اشتمال الرواية على الحكم صريحاًء فقد استغنى عن ذكره بالأمر بالإفطار» و عدم ذكره يعرب إِمنا عن إنشائه قبل الأمر» أو 
انه يكفى فى إنشاء الحكم ما يدل عليه بالدلالةُ الالتزامية» كالأمر بالإفطار و ليس للفظ «حكمت» خصوصية. 
أضف إلى ما ذكر انه سبحانه اهتم بشهر رمضان و جعل له أحكاماً تدور على ثبوت الهلال صوماً و إفطاراًء فلو حَوّل ذلكك إلى رؤية 
الإنسان أو قيام البنة فقط يلزم الهرج و المرج» فمن صائم عاكف فى المسجدء إلى مفطر يأكل و يشربء إلى بلد رافع أعلام السرور و 
ألوية العيد» إلى آخر مقبل على صومه و دعائه؛ و هذا مما لا يرضى به الشارع كما هو ملموسء فلا بد أن يكون هنا مرجع يكون قوله 
حاسماًء و أمره نافذاً» و هو الحاكم بالحق. 
)١(‏ لا شكك انّ حكم الحاكم لا َغْيّر الواقع» فلو تبن انْ حكمه على خلافه لا يجوز اتّباعه» فلو ذهب لفيف من أهل السنّهُ إلى 
التصويب و انقلاب الواقع وفقّ 


(5) مستند العروة: 7/ 87 
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مضمون الأمارة أو فتوى المجتهد. فإنّما ذهبوا إليه فى الأحكام الشرعية الكلّيةُ دون الموضوعات. لاتفاقهم على بطلان التصويب فيهاء 
اوبات و اراي جات العا ريدي لاصيا و رار وي اص لاقي ابي لاني جم 

هذا من جانبء و من جانب آخر ان الغايهُ من القضاء هو حسم ماده الخلاف و فض النزاع و نشر السلام فى المجتمع؛ و هذا رهن نفوذ 
قضاء الحاكم فى حقٌّ المترافعين و غيرهم مما له صلهُ بموضوع الترافع» فلو قضى الحاكم فى واقعة حسب اجتهاده و كان مخالفاً لرأى 
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المجنيد الآخرء فليس له أن يتقضف :و إلا لطلت الغاية المتقودة من جهاز القضاء: 

و مع الاعتراف بهذين الأمرين» فقد ذهب الفقهاء إلى جواز نقض حكم الحاكم فى موارد» نذكر منها ماله صلةٌ بالمقام» أعنى: رؤية 
الهلال. 

الأوّل: إذا علمنا قطعاً ان حكمه على خلاف الواقع» كما إذا حكم بثبوت الهلال فى ليلة التاسع و العشرين غفلةً فلا يُتبع حكمه لكونه 
على خلاف الواقع بلا ريب. 

الثانى: إذا احتملنا إصابة قضائه للواقع, و لكن نعلم فساد اجتهاده؛ كما إذا حكم بالهلال من خلال شهادة النساءء أو بشهادة واحد مع 
ضم اليمين» فلا يبع لاتفاق الجميع على عدم ثبوته بهماء حتى القاضى لو نبهه أحد على خطئه فى قضائه. 

الثالث: فساد مستنده؛ كما إذا شهد بشهادة شاهدين نعلم فسقهما و كذبهما فى هذه الشهادةٌ مع احتمال إصابة الواقع» و إن كانا 
مزكيين عند الحاكم, ففى هذه الموارد لا يجوز اتّباعه فيما حكم به. 

نعم لو استند إلى دليل اختلفت الأنظار فيه كالشياع الظنى حيث ذهب العلّامةُ فى التذكرة و الشهيد الثانى فى المسالكك )١١‏ إلى حجيته 
مستدلين بِأنْ الظن الحاصل 


)١(‏ الحدائق: 7/ وع؟. 


الصوم فى الشريعةٌ الاسلاميةٌ الغراء» ج 7 ص: 948 
م فى الشري : ج1 ص 


منه أقوى من الظن الحاصل من البتنة فما دل على ححّجِية البتِنُ يدل بالفحوى على حتجيته. و إن خالفهما الآخرون كما تقدّم بحثه» ففى 
هذا المورد و نظائره يجب اتّباع قضائه و اختلاف النظر لا يصِدّ الآخرين عن الاتباع لعدم انكشاف الواقع. 

و بهذا يعلم ان ما ذكره المصئّف من جواز المخالفة إذا كان الشياع الظنى أساساً للحكم؛ غير صحيح. و إلا يجوز الخلاف فى عامة 
الموارد التى يختلف فيها القاضى مع غيره فى النظر و الفتوى. 
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[الهلال و حجِية قول المنجم فيه] 


والأاشت يفول المضميق 3) 


.١ )1(‏ الهلال و حبجية قول المنيجم فيه 

ذهب المشهور إلى عدم حيجية قول المنتجم فى رؤية الهلالى مستدلّين بأنّ النصوص تركز على ثبوته من خلال الطرق المتقدمة من 
الرؤية و البتِنة و الشياع و عدّ الثلاثين» و الثبوت بغيرها يحتاج إلى الدليل» مضاقاً إلى أن قوله لا يفيد إِلَا الظن و لا دليل على حتجيته فى 
المقام. 

قال صاحب الحدائق: الجدول حساب مخصوص مأخوذ من سير القمر و اجتماعه بالشمس.ء و لا ريب فى عدم اعتباره» لاستفاضة 
الروايات على أن الطريق إلى ثبوت دخول الشهر إمّا الرؤية» أو مضى ثلاثين يوماً من الشهر المتقدّم؛ و حكى الشيخ فى الخلاف عن 
شاذ ما العمل بالجدولء و نقله فى المنتهى عن بعض الجمهور تمت كا بقوله تعالى: (وَ بِالنّجْم هُمْ يَهْكَدُونَ) .١1١‏ و بأنٌ الكواكب و 
المنازل يُرجع ابواقن القلة و الارناخور ص انون شرعية فكذا هنا. ْ 
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ثم أجاب عن الاستدلال و قال: إن الاهتداء بالنجم يتحمّق بمعرفة الطرق و مسالكك البلدان و تعدف الأوقات» والذى يرجع إليه فى 
الوصو الئاه يحايدة لعجي اكول أهل التتجيم الكاذية فى كثي :من الأوقات؛ قال فى التذكرة #وش هده ال مل المغلدر اله 
و سلّم النهى عن سماع كلام المنجم حتى قال صَلَّى الله عليه و آله و سلّم: من صدّق كاهنا أو متتجماً فهو كافر بما أنزل الله على محففد 
صَلَّى الله عليه و آله و سلّم. 0*١‏ 


(1) النحل: .١7‏ 
(؟) الحدائق: 1/ وع5,. 
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تبريزى» جعفر سبحانى» الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» دو جلد. مؤسسه امام صادق عليه السلام, قم - ايران» اول» ١٠5١اه‏ ق 


أقول: أمّا الاستدلال على حبِية قول المنجم بالآية المباركة فغريب جداًء فأين الاهتداء بالنجم المرئى من حدس المنجم و أخباره 
حسب القواعد و الجداول؟! 

كنا أن الاسعدلال على رد قولة بالحديث التتوى أبضا من الغراية نمكاةه لأ الحدية ناظر إلى تصديق قزلهفن ارقباط يعن 
الحوادث السفلية بالأجرام العلوية؛ فأين هذا من إثبات الهلال و استنباطه؟! 

فكلا الاستدلالين لا يخلوان من إفراط و تفريطه و الذى يمكن أن يقال: إِنَ علم النجوم فى مصطلح القدماء هو العلم بآثار حلول 
الكواكب فى البروج و الدرجات و آثار مقارناتها و سائر أنوارها. و التنجيم هو الحكم بمقتضى تلك الآثار. و هذا هو الذى طرحه 
الفقهاء فى المكاسب المحرمة؛ و أساسها يرجع إلى تأثير الأوضاع العلوية فى الحوادث السفلية بصورها المختلفة. 

وقد عرّفه صاحب جامع المقاصدء و قال: التنجيم عباره عن الإخبار عن أحكام النجوم باعتبار الحركات الفلكية و الاتصالاءت 
الك وكبية. 

ثم القول بالتأثير يتصور على أقسام ستة: 

أ: ان الأفلاكك و ما فيها من النجوم مؤثرات بذواتها بالاستقلال. 

تو اليااح ةئر اوانها والفركة: 

ج: اها مؤثرة بكيفيتها و خاصتها. 

د: انها مؤثرة بحركاتها و أوضاعها. 

ه: أن يكو استناد الأفعال إليهاء بمعنى ان الله تعالى أجرى عادته على أنْها إذا كانث على شكل مخصوص يفعل ما ينسب إليها و 
يكون الربط نفس الربط الموجود فى الأدوية و الأغذية. 
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و: أن يكون ربط الحركات بالحوادث من قبيل ربط الكاشف بالمكشوف. )١١‏ 
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هذا هو علم النجوم فى مصلح القدماء و التنجيم هو استنباط الأحكام و الإخبار بها. 

و أمّا علم النجوم فى مصطلح اليوم فهو عبارة عن حساب حركة الشمس و الإخبار عن أوائل الشهور الرومية و الفارسية» و رصد 
حركات القمر و سائر النجوم و ما شابه ذلكك, فأين هذا المعنى من علم النجوم بالنسبة إلى المعنى السابق؟! 

و ربما يطلق على ذلكك علم الجدولء و يطلق على أهله الحُْسَابء و قد تشعب علم النجوم إلى شعب مختلفة» و من تلكك الشعب هو 
التعرّف على ماهيات النجوم, و كيفية تكوّنها و ولادتها و انحلالها و موتها و فواصلها و هذا علم يدرس فى المعاهد و الكليات. 

و ربما يقال: بأنْ المنجمين و أصحاب الجداول لا يثبتون أول الشهر بمعنى جواز الرؤية» بل بمعنى تأخر القمر عن محاذاةً الشمس مع 
اعترافهم بأنّه قد لا يمكن الرؤية. 

يلاحظ عليه: أن الموجود ما بأيدينا من التقاويم من المنجمين لا يقتصر على تأخر القمر عن المحاذاة» بل يخبر عن خروجه عن تحت 
الشعاع و مقدار بعده عنها ثم يحكمون بإمكان الرؤية و وقوعها. 

وعلى ذلكك فما ورد من الروايات فى ذم علم النجوم و المنجم و عدم الاعتداد بأخبارهم إِنْما يرجع إلى علم النجوم فى مصطلح 
القدماء. و لا صلهُ له بما يسمى بعلم النجوم فى عصرنا هذاء و هو علم ذو قواعد رصينة مبنية على حسابات رياضية قلّما تخطأء و لذلكك 
نأخذ بها فى تعيين وقت الخسوف و الكسوف و دخول الأوقات و محاذاة القبلكُ و العرض الجغرافى للبلد و طوله. 

إذا عرفت ذلككء إذا اتّفق المنجمون فى أغلب أصقاع العالم على عدم خروج 


)١(‏ لاحظ المواهب فى تحرير أحكام المكاسب: "/ا". 
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القمر عن تحت الشعاع و عدم إمكان رؤيته فى أصقاع معينة» فهو يصدّنا عن الأخذ بقول البتنةُ أو الشهود المتفرقة خصوصاً فيما إذا 
كانت السماء غير صاحية» أو كانت صاحية و قل عدد مدّعى الرؤية. 

و بالجملة: إذا لم تساعد الأدلهُ على الأخذ بقول المنجمين فى ثبوت الهلال و لكن اتّفاقهم على عدم إمكان الرؤية يصدّنا عن الأخذ 
ببعض الظنون و الحجج أمام اتفاقهم على الخلا.فء فما يتراءى فى هذه الفترات الأخيرة رفض اتفاق علماء النجوم فى عدم إمكان 
الرؤية و الحكم بادّعاء رؤية البعض مع كون السماء غيماً فى غالب البلدان أو السماء صاحية و قلّ مدّعو الرؤية» فهو على خلاف 
الاحتياط. 
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[الهلال و الغيبوبة بعد الشفق] 

ول بغبيوية الشفق فى الليلة الأخرى, (0) 

(0 ؟الهلال و الغيبوية بعد الشفق 

يريك أن علو البلال:وانقاءه قن السطلة إلى أن ينبي القفق لا يكرة أمار على أله الاق وال غبويق قبل الققق وللا علن أله لليلة: 


ذهب الصدوق إلى اعتبارها و قال: «و اعلم أن الهلالل إذا غاب قبل الشفق فهو لليلة» و إذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين» و إذا رُئى 
الرأس فهو لثلاث ليال. )١١‏ 
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و ذهب الشيخ إلى عدم اعتبارهاء لأنّها تختلف باختلاف المطالع و العروض. "١‏ 

احتج الصدوق بما رواه إسماعيل بن الحسن (بحر) عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة» و إذا غاب 
بعد الشفق فهو ليلتين». 

و رواه الكلينى بسند صحيح إلى الصلت الخزاز. 

و الروايتان ضعيفتان, لأنّ إسماعيل بن الحسن (بحر) و الصلت الخزاز مجهولان» و احتمل السيد الخوئى تبعاً لنسخ الكتب الثلاثة: 
الكافى و الفقيه و التهذيبء انْ الصحيح إسماعيل بن الحرٌ مكان لفظة «بحر) فى الوسائل «فلا الحسن صحيح و لا بحرا. 

على أن الرواية معارضة بصحيحة أبى على بن راشد الصريحة فى عدم العبرة بالغيبوبة. 

قال: كتب إليّ أبو الحسن العسكرى عليه السّلا-م كتاباً و أرّخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان, و ذلكك فى سنة اثنتين و ثلاثين و 
مائتين» و كان يوم الأربعاء يوم شكك؛ و صام أهل 


.0/ المقنع:‎ )١( 


( المسوط» ارع 
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بغداد يوم الخميس و أخبرونى أنّهم رأوا الهلال ليلة الخميسء و لم يغب إِلَا بعد الشفق بزمان طويل؛ قال: فاعتقدت أن الصوم يوم 
الخميس ١1١‏ و أن الشهر كان عندنا ببغداد يوم الأربعاء قال: فكتب إليّ: «زادكك الله توفيقاً فقد صّمتٌ بصيامناء» قال: ثم لقيته بعد 
ذلك فسألته عتما كتبت به إليهه فقال لى: «أو لم أكتب إليكك إِنّما صمت الخميس و لا تصم إلا للرؤية». "١‏ 

و هذه الصحيحة هى الحيةُ المعتبرة دون الخبرين الماضيين» و فى صورة المعارضة يرجع إلى العمومات» و هو عدم ثبوت الهلال إلا 
من خلال الرؤية أو ما قام مقامها. 

و أمَا حسب الاعتبار» فلأنَ البقاء فى الأفق طويلاء لا يكشف عن تولّد الهلال قبل أربع و عشرين ساعة ليكون هو من الليلة السابقة» بل 
يكفى فى ذلك تولّد الهلال قبل فترة طويلة لا حين الغروبء فيبقى فى الأفق طوينًا. 


(1) اعتقد بعد ما وصلت إليه رسالةُ الإمام و إِلَّا فكان معتقده قبل وصولها انَ أوّل الشهر هو يوم الأربعاء. 
(؟) الوسائل: ”؛ الباب 4 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث .١‏ 


[الهلال و الرؤية يوم الثلاثين قبل الزوال] 
ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال فلا يحكم بكون ذلكك اليوم أول الشهر. )١(‏ 
(1) ". الهلال و الرؤية يوم الثلاثين قبل الزوال 


قد تتفق رؤية الهلال فى النهار تارة قبل الزوال و أخرى بعده. و أمَا الرؤية قبل الغروب فكثيرة جداًء فإذا شوهد بعد الزوال فليس أمارة 
على أن اليوم أول الشهرء إِنّما الكلام إذا رُئى قبل الزوال» فهل يكون أمارة على أنه أول الشهر أو لا؟ فيه خلاف. 
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و قال السييد المرتضى فى المسائل الناصرية لما ذكر قول الناصر انه إذا رُئى الهلال قبل الزوال» فهو للَيلُ الماضية: هذا صحيح و هو 
مذهبنا. )١١‏ 

و قال الشيخ: إذا رُئى الهلال قبل الزوال أو بعده فهو للَيلهُ المستقبل دون الماضية؛ و به قال جميع الفقهاء» و ذهب قوم من أصحابنا إلى 
أنه ان رُئى قبل الزوال فهو لليلة الماضية و إن رُئى بعده فهو لليلة المستقبلة» و به قال أبو يوسف. ١؟»‏ 

و فصل العلامة» و قال: الأقرب اعتبار ذلكك فى الصوم دون الفطرء محتجاً بنْه أحوط للعبادة» فكان أولى. «* 

و مال إلى هذا القول» المحدّث الكاشانى فى «الوافى» و «المفاتيح»» و الفاضل الخراسانى فى «الذخيرة»» و تردّد المحمّق فى «المعتبرا و 
«النافع» و المحمّق الأردبيلى فى شرح الإرشاد و لكن المشهور بين الأصحاب عدم الاعتبار. «©) 

والثبوتث خيرة النحقق الشركى فى «المنتند»: «ذا 


.١172 الناصريات: المسألةُ‎ )١( 

(؟) الخلاف: ؟/ ١/ا0ل‏ المسألة .٠١‏ 

() مختلف الشيعة: #/ ع9ع. 

(ع) أخذنا الأقوال عن الحدائق: /١‏ 7188. 

(0) معد العزوةة 839 
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و قبل الخوض فى سرد الروايات نلفت نظر القارئ إلى نكتة و هى: 

نه إذا ساقتنا الأَدلَهُ إلى الأخذ بهذا التفصيل لا يكون مخالفاً لما تضافر عنهم عليهم السّلام من أن الصوم و الإفطار للرؤية الظاهرة فى 
رؤية الهلال بالليل. 

و ذلكك لأنّ الرؤية قبل الزوال تكون أمار على خروج الهلال عن تحت الشعاع و تكوّنها فى الليل و وجوده فيه و صلاحيته للرؤية فى 
الليلة السابقة» فلا جرم يكون اليوم هو أول الشهر. 

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه يدل على ذلكك التفصيل روايتان: 

.١‏ صحيحة حماد بن عيسىء عن أبى عبد الله عليه السّلام؛ قال: «إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو للْيلهُ الماضيةء و إذا رأوه بعد الزوال» 
فهو للْيلكُ المستقبل». )١١‏ 

'. موثقة عبيد بن زرارة وعبد الله بن بكير, قالا: قال أبو عبد الله عليه السّلام: «إذا رُئى الهلال قبل الزوال فذلكك اليوم من شوالء و إذا 
زُئى بعد الزوال فذلكك اليوم من شهر رمضان». ١‏ 

و الروايتان لا غبار عليهما فى الدلالة و السند, إِنْما الإشكال فى وقوع الرؤيةٌ قبل الزوال» إذ لم نره طيلهُ عمرنا و لا سمعنا به من ثقة. 
نعم يمكن رؤية الهلاللم قبل المغرب بساعة أو نصف ساعة. و أمّا الرؤية قبل الزوال الكاشف عن خروجه تحت الشعاع فى الليلة 
الماضية وقت المغربء فهو أمر نادر لم نسمع به و على فرض وقوعه. فالروايتان حجتان و لم يثبت الا-عراض لما وقفت من عمل 
الصدوق به و غيره. 


١ )١(‏ و "7 الوسائل: /؛ الباب 8 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث 8 و 2 و لا تبعد وحدة الروايتين. 
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إِنْما الكلام فى الروايات المعارضة» فهى على أصناف ثلاثة: 

.١‏ ما يدل على عدم الاعتبار برؤية الهلال فى النهار من غير تقييد بشىء»؛ نظير: 

أ: ما رواه الشيخ فى «التهذيب» عن جراح المدائنى, قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام: «من رأى هلال شوّال بنهار فى شهر رمضانء 
فليتم صيامه). )١١‏ 

ب: ما رواه العياشى فى تفسيره عن القاسم بن سليمان» عن جرّاح؛ عن أبى عبد الله عليه السّلا-م؛ قال: «قال اللّهو (أَبَمُوا الصَّيمَ إِلَى 
اللّلِ) 1:0 يعنى صوم رمضانء فمن رأى الهلال بالنهار فليتم صومه. :0 

؟. ما يدل على عدم الاعتبار برؤية الهلال فى وسط النهار, نظير: 

أ: ما رواه الشيخ فى «التهذيب» و الصدوق فى «من لا يحضره الفقيه) فى الصحيح عن محمد بن قيسء عن أبى جعفر عليه السّلام» قال: 
قال أمير المؤمنين عليه السّلام: «إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمينء و إن لم تروا الهلال إِلَّا من وسط النهار أو 
آخره فأتمُوا الصيام إلى الليل». "١‏ 

ب: مونّقة إسحاق بن عماره قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن هلال رمضان يغمٌ علينا فى تسع و عشرين من شعبان فقال: «لا 
تصمه إِنَا أن تراه» فإن شهد أهل بلد آخر أُنّهم رأوه فاقضه. و إذا رأيته من وسط النهار فأتمم صومه إلى الليل». «ذ) 

وستذكر الضئف الثالث بعد دراسة هذين الصنفين. 


)١(‏ الوسائل: ؛ الباب 8 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث ”؟. 
(0) البقرة: /1/1. 

(”) الوسائل: 7؛ الباب 8 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث 8. 
(6) الوسائل: ؛ الباب 8 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث .١‏ 
(0) الوسائل: ؛ الباب 8 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث ". 
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أقول: إن الصنف الأوّل مضافاً إلى الضعف فى اسنادهما فإنَّ قاسم بن سليمان و جرّاح المدائنى لم يوتّقاء و إن وردا فى اسناد كامل 
الزيارات و تفسير القمى و ذكرهما النجاشى و الطوسى و لم يونّقاهما فإنٌ مضمونهما مطلق يمكن تقييدها بما فى الصحيحة و 
المونّقة» و حمل الأمر بإتمام الصوم بما إذا رُئى بعد الزوال. 

و أمَا الصنف الثانى فإِنّما يصح الاستدلال فى صورتين: 

الأولى: أن يكون مبدأ النهار» هو الفجر و آخره غروب الشمس فيكون وسط النهار» هو الساعة الحادية عشرة و الربع »)1١/18(‏ و لكن 
تفسير النهار بهذا المعنى لا يساعده العرف و لا اللغة حيث إِنّهما جعلا مبدأ النهار هو مطلع الشمس. و نهايته مغربهاء و يدل على ذلكك 
اللاسعطانه وعنت الفبلان زليه (نقصر تقال (و اللعاة قنع :010 قال شال * (وَ جعلا تي للها مُبِصِرَةٌ) .037١‏ 

الثانية: يكون المبدأ هو مطلع الشمس و لكن المراد من وسط النهار» هو المعنى العرفى الذى يُتسامح فى إطلاقه فيعمٌ لما قبل الزوال 
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بنصف ساعةٌ أو ساعة. 

و أمًا إذا حمل على المعنى الدقيق: الحدّ الوسط بين مطلع الشمس و مغربهاء فيدل على عدم الثبوت إذا رُئى حين الزوال و بعده» فلا 
يخالف ما دل على ثبوته بما إذا رُئى قبل الزوال. 

و أمَا الصنف الثالث» فهى روايةُ واحده نقات مضطربة حيث يصحُ بها الاستدلال على كلا القولين حسب اختلاف المضمون. 

فرواه الشيخ فى «التهذيب» عن محمد بن عيسى بالنحو التالى: 


000 يونس: ا 
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قال: كتبت إليه عليه السّلا.م؛ جعلت فداكء ربما عُمّ علينا هلالى شهر رمضان فنرى من الغد الهلادلَ قبل الزوال؛ و ربّما رأيناه بعد 
الزوال» فترى أن تُفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا-؟ و كيف تأمر فى ذلكك؟ فكتب عليه السّلام: انتم إلى الليلء فانه إن كان ثاماً رُتى 
قبل الزوال». )١١‏ 

و روى هذا الخبر فى الاستبصار بالنحو التالى: «ربما عم علينا الهلال فى شهر رمضان». 

أل مسودراية الحدرية ندا وعلؤذلة. 

أمَا السند: روى الشيخ فى «التهذيب» الحديث بالسند التالى: 

على بن حاتم عن محمد بن جعفر» عن محمد بن أحمد بن يحيى؛ عن محمد بن عيسى. 

و الأخيران ثقتان بلا كلام و أمّرا على بن حاتم؛ قال النجاشى: على بن أبى سهل حاتم بن أبى حاتم القزوينى» ثقهٌ فى نفسهء من 
أصحابناء يروى عن الضعفاء؛ سمع فأكثر, و صنّف كتباً. 

قال الطوسى؟ له كن كق # سدة محيدة تحر عق كلاتين كتابا: 

وقال فى رجاله: يكنَّى أبا الحسن, ثقة» له تصانيف. و هو من مشايخ الصدوق. 

و أمَا محمد بن جعفر فهو محمد بن جعفرء المؤدّبء المعروف بابن بطةٌء قال النجاشى: كان كبير المنزلة بقم» كثير الأدب و الفضل و 
العلم» يتساهل فى الحديث و يعلّق الأسانيد بالإجازات. 


واعلى كل تقد خالروابة عيميحة: 


. الوسائل: /؛ الباب 8 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث‎ )١( 


و أنا الدلالة: فعلى ما نقله فى التهذيب 05 يكو مفاده مطابقاً للصحبحة والموثقة::.و تدل على كشف الرؤية قبل الزوال» عن كون 
اليوم أوّل الشهر, و ذلكك لأننّه قال: هعم علينا هلالى شهر رمضان». فيكون السؤال عن رؤية الهلال فى يوم الشكك من رمضان قبل 
الزوال» فعندئذ يجب تفسير جملتين واقعتين بعده. 
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الأولى: للراوى» و هى: «فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأينا أم لا». 

و هذا السؤال لا يترتب على السؤال الأوَّلء لأنْهِ إذا كان السؤال عن هلال شهر رمضان و انه ربما خفى عليهم بغيم فرّئى من الغد قبل 
الزوال ...؛ كان الأنسب بل اللازم السؤال عن صيامه و احتسابه من رمضان لا عن إفطاره و عدمه؛ و هذا يدل على سقم النسخة. 

و بذلكك اعترق المحدّث الكاشاتى فى «الوافى» أيضاء فقال بعد تقل الخبر المذكور برواية التهذيب: بيان: هكذا وجدثا الحديث فى 
نسخ التهذيب, و فى الاستبصار «ربما غم علينا الهلال من شهر رمضان» و هو الصواب, لأنّهِ على نسخة التهذيب لا يستقيم المعنى إلا 
بتكلف. 0١‏ 

الثانية: للإمام؛ و هى: «تتم إلى الليلء فانّه إن كان تاماه رُئى قبل الزوال»» فإذا كان السؤال عن هلال شهر رمضان مع قطع النظر عن 
عدم الانسجام السابق» يكون معناه: 

إِنَ هذا اليوم أوّل يوم شهر رمضان و ان هذا الشهر تامٌ ثلا-ثون يوماًء و ذلك لأنه إذا كان الشهر تامَاً يُرى هلاله مضافاً إلى رؤيته 
غروب أمس الدابر يُرى فى اليوم الأوّل قبل الزوال بخلاف ما إذا كان تسعة و عشرين يوماًء فلا يرى هلاله إِنَا بعد الزوال 


.25 باب علامة أول شهر رمضانء الحديث‎ »١71// التهذيب:‎ )١( 
.١168 /١١ الوافى:‎ )( 


أو حين المغربء و على هذا يكون دلينًا على قول المرتضى و من تبعه. 

و أمّا على نسخة الاستبصار انه «ربما غم علينا الهلال فى شهر رمضان' فيكون السؤال عن هلال شهر شوال و رؤية الهلال فى يوم 
الشكك قبل الزوال فصمٌ للراوى السؤال عن الإفطار بعد كون الحكم الشرعى مع قطع النظر عن الرؤيةٌ قبل الزوال هو حرمة الإفطار 
أخذاً بقوله: «صم للرؤية و أفطر للرؤية». فأجاب الإمام بأنّهِ لا يعتدٌ بتلكك الرؤية و لا يجعله دلينًا على أنّ اليوم أوّل شوالء و ذلكك لأنّه 
إذا كان الشهر تامّاً ربما يمكن أن يُرى هلاله قبل الزوال» أى هلال الشهر الآتى؛ فلا دلالة على كون اليوم؛ أوّل يوم من شوال. و تكون 
الرواية مخالفة للصحيحة و الموثقة. 

إلى هنا تمت دراسة الأصناف الثلاثة» و بقيت هنا رواية رواها صاحب الدعائم عن أمير المؤمنين عليه السّلام: «إذا رأيتم الهلال أو رآه 
ذوا عدل منكم نهاراً فلا تفطروا حتى تغرب الشمسء كان ذلكك فى أوَل النهار أو فى آخره. و قال: لا تفطروا إِلّا لتمام ثلاثين يوماً من 
رؤية الهلال أو بشهادة عدلين أنّهما رأياه». 2١١‏ فهو غير قابل للتقييد و التخصيص. و لذلكك لا بد من علاجه بوجه آخر كضعف السند 
إذ لا يحتج بمثله. 

و صناعة الاجتهاد تقتضى تقديم الصحيحة و الموثّقَهُ لصحة سندهما و إتقان دلالتهما. و انتفاء احتمال التقية لما عرفت من اتّفاق العامة 
نا أبا يوسف على خلاف ما ورد فيهاء كما عرفت من الخلاف. و أمّا الطائفة المعارضة» فبين مطلق قابل للتقييد كالصنف الأوّل مضافاً 
إلى ما عرفت من التساهل فى راويا الحديث إلى مبهم قابل للحمل إلى ما بعد الزوال» كالصنف الثانى» إلى مضطرب فى المتن» لم 
يعلم الصحيح منه كصحيح أبى عيسى. و بذلكك يربح الأوّليان على هذه الأصناف. و أما الاعراض فلم 


)١(‏ دعائم الإسلام: 258٠١ /١‏ مستدركك الوسائل: ٠/7‏ حديث ه. 
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والأاطير ذلك شا ينيد الكاك ولو كان ونا ١لا‏ للكسري التحويس 1 


يشبتء لما عرفت من العامل بها بين القدماء و المتأخرين. 

والذى يسهل الخطب ان رؤيةٌ الهلال قبل الزوال أمر غير واقع إِلَّا نادراً لم نسمع به لحد الآن فى زمانناء بل ان هذا الأمر غير محتمل 
عادة» فانٌ الهلال الضئيل الذى يظهر فى أول الشهر أو آخره لا يمكن أن يرى فى النهار لضعف ضوئه تجاه ضوء الشمس. 
فالحك فيه بحك فى أمر تادز يهدا. 

يليت هنا أمارات ظعة قنرعى لبها التقهاء فى كتيهن :و أقبار ليها لمعت يذ نقصي :و نت عيارة خرن الأمورازلقاية: 
.١‏ التطويق أمارة انّه لليلتين. 

". رؤية ظل الرأس أمارة انه لثلاث ليال. 

#العدسو سر هد شعات ناقضا أندا و شهر ونقبان ثانا ابذاء 

؟. عد خمسة أيام من أوّل الهلال من السنة الماضية فجعل اليوم الخامس أوّل شهر رمضان. 

عد ستين يوماً من أوّل رجب و جعل اليوم الستين أوّل رمضان. 

و إليكة ذراسة الكل واحداً بغذ الآخر. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: ١١١‏ 


*. الهلال و التطويق 

التطويق عبار عن إحاطة النور أطراف القمر كطوق محيط به فربما يجعل أمارة على كونه لليلتين» فيحكم بأنّ السابقة هى الليلة 
الأولى و إن لم ير الهلال فيها. 

و إليكك توضيحه بالنحو التالى: 

إِنْ الهلال إذا وُجد و لم يقترب نحو التربيع كما فى الليلتين: الثانية و الثالثة فانٌ له شكلين من النور. 

الأوّل: النور الأساسى هو الذى يشكل الهلال نفسه. و يكون عادهٌ منحرفاً إلى الشمال فى الأسفل و زاويته إلى الأعلى» و يكون الجرم 
الأسود للهلال ممكن الرؤية أيضاً. 

الثانى: ان هذا الجرم الأسود محاط من الجانب الآخر لنور الهلال بخيط رفيع من النور و خفيف إلى حدّ يبدو ثم يختفى ثم يبدو ثم 
يختفى و قلما يوجد بشكل واضح مستمر. 

فهذان الشكلان من النور لو جمعنا بينهما فى الفكرة كان الحاصل انّ الجرم الأسود واقع فى وسط دائرة من النور تشبه الطوق حوله؛ و 
من هنا سُّمَى القمر مطوقاً و سميت الظاهرة بالتطويق. 

و هناكك فروق بين الشكلين: 

الفرق الأوّل: ان نور الهلال عريض نسبياً بينما ان نور التطويق من فوق ضئيل جداً. 

الفرق الثانى: ان نور الهلال ثابت, و نور التطويق يختفى ثم يظهر باستواء غالباً. 
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القزق القالة ان قرو البلول يقبو و داقة مقا رن الساريق لز يتنو ككف و اقش اللبالق التشدعة #الحامية و الماضة زانلا ساما: 
الفرق الرابع: انّ نور الهلالى ذو زاويتين حادّتين فى جانبيه مرتفعتين عن الوسط قليلًا بينما نور التطويق خط مستقيم ليس فيه زيادة ولا 
نقصانء يعنى ليس بعض جوانبه أكثر سمكاً من بعض. 

هق الظروك ان هذا الطلورى غير فرجرة فى الزلةالأولى و لككن تيا وسوده من الليلة الثائة عامة ومن نهنا يقال ذا طلوف الهلا 
فهو لليلتين و يستمر موجوداً لليلتين أو ثلاث. 

كنا أن التطويج لأترى :فى الدهار لمن أجل سطرة نوز الفسين علنة بل لأن القمس أساسا لا دوفن النيان إلافئ أواسط الشهر حي 
يكون التطويق زائذا 

كنا أنهو" الطريك اذ هذا الكرق لأوهية لدفى لخر العو سحيو غوف القير علالاهزة كاف 

و هذا هو التطويق و هذه سماته و علائمه. )١١‏ 

و على كل تقدير فقد ذهب إلى هذا القول الشيخ الصدوق فى الفقيه لأنّه أورد الحديث الدال عليه و قد أوعز فى مقدمة الكتاب بأنّه 
ما يورد إِلَّا ما يفتى به. 

و جعله الشيخ أماره على دخول الشهر فيما إذا كان فى السماء علَّهُ من غيم و ما يجرى مجراهء فجاز حينئذ اعتباره و أمَا مع زوال العلة 
و كون السماء مصحية فلا تعتبر هذه الأشياء. 071 


و قد مال إليه الفاضل الخراسانى فى «الذخيرة» و مستند الجميع ما رواه الشيخ فى 


.17171 /9 ماوراء الفقه:‎ )١( 
.590 التهذيب: 7 0078 ذيل الحديث‎ )( 
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والتهذيت» بالستد التالئ؛ 

عن سعدء عن يعقوب بن يزيد» عن محمد بن مرازم» عن أبيه» عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين» و إذا 
رأيت ظل رأسسكك فهو لثلاث). 

وقد رواه الكلينى بالسند التالى: 

أحمد بن إدريس» عن محمد بن أحمد» عن يعقوب بن يزيد مثل السند السابق. )١١‏ 

و سند الحديث صحيح على كلا الطريقين. 

أمَا طريق الشيخ: فسعد بن عبد الله ثقةُ جليل. 

و يعقوب بن يزيد بن حماد الأنبارى يصفه النجاشىء بقوله: روى عن أبى جعفر الثانى؛ و انتقل إلى بغداد و كان ثقهُ صدوقاًء له 
اك 

و أمَا محمد بن مُرازم» يقول النجاشى: الساباطىء الأزدىء ثقة. 


و أمَا أبوه مُرازم بن حكيمء قال النجاشى: الأزدى المدائنى» مولىء ثقة. 
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و أمَا سند الكلينى: فيرويه عن أحمد بن إدريسء المكنّى بأبى على الأشعرى (المتوفى عام 0102) و هو يروى عن محمد بن أحمد بن 
بحى بن غمران الأشعرى القميء أبو سعفن قال التجاشى: كان ثقة فى الحديث .و باقن السند مقت ر كك بين الستدين. 

و على كل حال فالرواية صحيحة: فما فى الجواهر «* ناقلًا عن التذكرة من منع صيحة الحديث؛ غير صحيح. 

وقد أورد على الاستدلال بوجوه: 


الأؤل: إعراض الأصحاب عن الإفتاء بمضمونه؛ و لكنّه غير ثابت لفتوى 


)١(‏ الوسائل: /؛ الباب 4 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث ”؟. 
)١(‏ الجواهر: /١2‏ 0/ا". 
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الصدوق على وفقه؛ و عمل الشيخ به فى مورد خاصء أى فيما إذا كانت السماء غيماًء و تقدّم ميل بعض المتأخرين إلى العمل به. 
الثانى: انّه معارض لما دل على أن الصوم و الإفطار رهن الرؤية. 

بلتحظاغليه: بأن هادل على انيما رهن الرؤية لزيد عن كرنه مطلقا كابلا للقييدة أوصاناً قابًا التخصيص ءاقل يعد مكل ذلكك 
نيعا راك : 

الثالث: ان الحديث يعارض ما دل على أن الإفطار فى اليوم المشكوكك فيه لا يوجب القضاء إِلَا إذا قامت البينة على الرؤية» و بمقتضى 
اعتبار التطوق انّه متى أفطر يوم الشكث. و رُئى فى الليل الثانية متطوّقء فانه يجب القضاء بمقتضى هذه الرواية مع أن الروايات الصحاح 
الصراح قد استفاضت بأنّه لا يقضى إلا إذا قامت البئنة بالرؤية و إِلَا فلا. 1١‏ 

بلحظل ليه يض “ها سللت»قان ما دل على أن انهاه بالسة لآ عدو عن كرنه مطلقا أورهاما قارلا للشيق والقخصيمن: 

الرابع: ان ظاهر كلام الإمام عليه السّلام فى الرواية أنه مدل السامع إلى قاعدة تكوينية و ليس قاعدة تشريعية» تكون كالمساعدة فى 
استكشاف عدد الأيام ولا شكك فى كونها مساعدة فى ذلككء إذ لو حصل الوثوق بالعدد نتيجة التطويق كان ذلكك حتجة؛ ولا صلة لها 
بالحكم الشرعى التعبدى. 

يلاحظ عليه: أنه لو صحٌ ما ذكر يترتب عليه الصوم و الإفطار ترتب الحكم على الموضوع و إن لم يكن الإمام بصدد بيان الحكم 
الشرفي. 

و هذا الجواب يشبه ما ذكره صاحب المستند فى المقام و نظيره (غيبوبة الهلال عند الشفق)» حيث قال: إِنّ هذه الأحوال تدلٌ على أن 
الليلةٌ السابقة كانت ذات هلال و 


(6 الحدائقء 71# »وم 
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بنفسه أو شهوده. لا تحقّق الهلال. )١١‏ 
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يلاحظ عليه: أنه احتمال ضعيفء فانٌ هدف السائل و المجيب إِنّما هو تعيين أوّل الشهر لأجل غايات شرعية» و منه وجوب الصوم أو 
الفطر لا غايات عرفيةُ كحلول أجل الدين أو الإجارة. 

نعم» بما ان الرواية ظاهرة فى كون التطويق أمار على كون الهلال ابن ليلتين» يجب العمل وفقها تحت شرائط خاصة. 

الأوّل: إذا لم يثبت بالمناظير عدم وجود الهلال بالمرّة فى الليلة السابقة» و إِلَا فلا يكون دلينًا على كون الهلال ابن ليلتين. 

الثانى: أن لا يترتب عليه ما هو مخالف لما ثبت بالرؤية أو بالبينة» كما إذا كان التطويق دلينًا على كونه لليلتين ملازماً لاعتبار الشهر 
السابق ثمانى و عشرين يوماًء فانٌ لازم ذلكك تعارض البتئنتين و الأخذ بإحداهما بلا وجه. 

الثالث: إِنّْما يؤخذ بمقتضى هذه الأمارة إذا لم تعارضه انايه شري يدانا كان الح نانع وكا لانسدهاةلسى الجبيرة أحد. فانّه 
أمارة على عدم وجود الهلال فى تلكك الليلة فلو خرج الهلال فى الليلهُ القادمة مطوقاء يقع التعارض بين العلامتين. 

نخره ملك اتيج على 1 الطرين آنارة علق اوبره ليلا فى الليلة الماضية إذا الى تعارعيها أمازة اخري. 

و أمَا حكم الأسير و المحبوس الذى أشار المصئّف إليهما فى المقام فسيوافيكك الكلام فيهما فى المسألة » فانتظر. 


.عا١ا//٠١ مستند الشيعة:‎ )١( 


الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 5" ص: ١1‏ 


د. الهلال و رؤية ظل الرأس 

من العلاائم الواردة فى صحيح ابن مرازم أن يكون له ظلّ بحيث يَرى الإنسان ظل رأسه فيه. فيكون دلينًا على أنّهِ ابن ثلاث ليال» قال: 
«إذا رأيت ظلّ رأسكك فيه فهو لثلاث). )١١‏ 

و هل للهلال فى الليلة الثالثة مثل هذا الظلّ الذى يرى الإنسان فيه ظلَّ رأسه؟! و هل هى علامة دائمة؟ و هل الظلّ المشاهد لمجموع 
البدن» أو لخصوص الرأس إذا أدبر على الهلال مع انحناء رأسه إلى الامام؟ و الظاهر انه للمجموع. 

#اليلال و الافات بالعدد 

ذهب الصدوق فى «الفقيه» إلى أن شهر رمضان تامٌ لا ينقص أبداً كما أن شهر شعبان ناقص دائماًء لنصوص دلت على ذلك, أكثرها 
مروية عن حذيفة بن منصورء عن معاذ بن كثير» عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «شهر رمضان ثلاثون يوماً لا ينقص و اللّه أبدأ». "3١‏ 
قال الصدوق بعد نقل ما يدل عليه: من خالف هذه الأخبار و ذهب إلى الأخبار الموافقةٌ للعامّةُ فى ضدهاء اتّقَى كما يُتَقَى العامة و لا 
يكلم إلا بالتقية كائناً من كانء إِلَّا أن يكون مسترشداً فيرشد و يبئّن له فانّ البدعة إِنّما تماث و تبطل بتركك ذكرها و لا قوة إلا 
)١(‏ الوسائل: ؛ الباب 4 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث ”؟. 

(0) الوسائل: 07 الباب ه من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث 2307 و جاء بهذا المضمون أحاديث أخرى فلاحظ. 


)١١ بالله.‎ 


و هذا القول أعرض عنه قاطبة الأصحاب قبل الصدوق كابن قولويه؛ و بعده كالمفيد إلى أعصارنا هذه؛ حتى أن الصدوق أعرض عنه 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بعاطا من ساعرحم 


فى مكان من كتابه «من لا بحضره الفقيه» حيث عقد باباً باسم «الصوم و الإفطار للرؤية) ذكر فيه انّه إذا أفطر يوم الشكك ثم ظهر انّه من 
رمفاة يكفية: 

فانٌ هذا القول على طرف النقيض من أن شهر رمضان تام أبداً. 

و ألّف الشيخ المفيد رسالة باسم «الرسالة العددية» نقد فيها الأحاديث الداله على أن شهر رمضان لا ينقص أبداً» فأثبت شذوذها و 
اضطراب سندهاء و طعن العلماء فى رواتهاء كما ذكر أسماء الرواة الذين نقلوا أنْ شهر رمضان كسائر الشهور يصيبه النقص و التمام؛ و 
قال فى حقّهم: و أمَا رواهُ الحديث بأنّ شهر رمضان شهر من شهور السنة» يكون تسعة و عشرين يوماء و يكون ثلاثين يوماء فهم فقهاء 
أصحاب أبى جعفر محمد بن علىء و أبى عبد الله جعفر بن محمدء و أبى الحسن موسى بن جعفر و أبى الحسن على بن موسىء و 
أبى جعفر محمد بن علىّء و أ بى الحسن على بن محمده و أبى محمد الحسن بن على بن محمد صِلَى الله عليه و آله و سلّم والأعلام 
الرؤساء المأخوذ عنهم الحلالى و الحرام, و الفتيا و الأحكام؛ الذين لا يطعن عليهم, و لا طريق إلى ذم واحد منهم؛ و هم أصحاب 
الأعيولةالمدونانى السيقلات ليور و كلب قد العسنا ثلا و علاطي آنا عون تيان بكرن اسن ووعغرين برما ار ذلك 


عن أثمَهُ الهدى عليهم السّلام و عرّفوه فى عقيدتهم و اعتمدوه فى ديانتهم. ١؟)‏ 


000 الفقيه: ؟/ الال باب النوادر. 
(0) الرسالة العددية (جوابات أهل الموصل فى العدد و الرؤية) المطبوعة ضمن مصنّفات الشيخ المفيد: 9/ 1810. 


و قال الشيخ الطوسى فى رد هذا القول: المعتبر فى تعرّف أوائل الشهور بالأهلة دون العدد على ما يذهب إليه قوم من شُذَاذْ المسلمين» 
والذى بدل على ذلك قول الله عز وجل (بد تلوتك عن الث هن رايت لاس و الخ 1١‏ فنين الله تعالى انه جعل هذه 
الأهأهُ معتبرة فى تعرف أوقات الحج و غيره ممما يعتبر فيه الوقتء و لو كان الأمر على ما يذهب إليه أصحاب العدد, لما كانت الأهلة 
مراعاءٌ فى تعرّف هذه الأوقات» إذ كانوا يرجعون إلى العدد دون غيره» و هذا خلاف التنزيل. 

إلى أن قال: فمن زعم أن العدد للأيام» و الحساب للشهور و السنين» يغنى فى علامات الشهور عن الأهلة» أبطل معنى سمات الأهلهُ و 
الشهور الموضوعة فى لسان العرت على ما ذكرنا. 

و يدل على ذلكك فرع المسلمين فى وقت النبى صِلَّى الله عليه و آله و سلّم و من بعده إلى هذا الزمان فى تعرّف الشهر إلى معاينة 
الهلال و رؤيته» وما ثبت أيضاً من سئّةُ النبى صِلَّى الله عليه و آله و سلّم انّه كان يتولّى رؤيةٌ الهلال و يلتمس الهلال و يتصدّى لرؤيته 
و ما شرعه من قبول الشهادة عليه» و الحكم فيمن شهد بذلكك فى مصر من الأمصار و جاء بالخبر به عن خارج الأمصار» و حكم 
المخبر به فى الصحةٌ و سلامة الجو من العوارضء و خبر من شهد برؤيته مع السواتر فى بعض الأصقاع. 

فلولا انَ العمل على الأهلهُ أصل فى الدين و معلوم لكافة المسلمين؛ ما كانت الحال فى ذلكك على ما ذكرناه؛ و لكان اعتبار جميع ما 
ذكرناه عبثاً لا فائدةٌ فيه» و هذا فاسد بلا خلاف. 

و أمَا الأخبار فى ذلكك فشىء أكثر من أن يحصىء ثم ذكر روايات كثيرة دالهُ على أن شهر رمضان كسائر الشهور يصيبه ما يصيب 


)7١ غيره.‎ 


.184 البقرة:‎ )١( 
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(0) تهذيب الأحكام: 6/ 15. 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: ١١9‏ 


واقالةالمحتى فى البعس ةو له بالحدة فا قرما سه الشعوية بوغعرن :ان خيور البينة تساف قلانرن: يرما و السعة و مشتروق ووماء 
فرمضان لا ينقص أبدا و شعبان لا يتم أبداء محتيجين بأخبار منسوبة إلى أهل البيت عليهم السّلام يصادمها عمل المسلمين فى الإفطار 
بالرؤية و روايات صريحة لا يتطرّق إليها الاحتمال» فلا ضرورة إلى ذكرها. ١١‏ 

إذا عرفت ذلك فاعلم ان هناكك صحاحاً متواترة أو مستفيضة تدل على أن شهر رمضان كسائر الشهور يزيد و ينقص وقد يكون 
تسعة و عشرين يوماء و إليكك ذكر أسماء من رواها عن الأثمَةُ عليهم السّلام. 

.١‏ محمد بن مسلم» ". إسحاق بن جريرء . حماد بن عثمان» ؟. زيد الشحام؛ 0. سماعة» #. محمد بن الفضلء» ". الحلبى» 8. عبيد بن 
زرارة» 9. هشام بن الحكمء .٠١‏ أبو خالد الواسطى» .١‏ الحلبى» .١7‏ جابر» 17. عبد الله بن سنان؛ 16. أبو أحمد عمر بن الربيع» 10. 
صابر مولى أبى عبد الله عليه السّلام 1. يعقوت الأحمرء ١‏ . قطر ابن عبد الملكك.» . عبد الأعلى بن أعين 237١‏ 4. هارون بن حمزة 
.3١ 275‏ محمد بن قيس (5). 

روى محمد بن قيسء عن أبى جعفر عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: «إذا رأيتم الهلال فأفطرواء أو شهد عليه عدل من 
المسلمين إلى أن قال: و إن غم عليكم فعدّوا ثلاثين ليله ثم أفطروا». 


)١(‏ المعتبر: ؟///2. 
(؟) الوسائل: ج 27 الباب 0 من أبواب أحكام شهر رمضان. الحديث ل كل "ىع ع ل ل ١ل‏ الى عل لالخ قل ل لل كل 


لال ع 

(*) الوسائل: ؛ الباب ”من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث .١18‏ 

(©) الوسائل: 7؛ الباب ه من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث .١١‏ و إِنّما فصلنا هذه عن نظائرها فى ذلكك الباب لاختللاف 
مضمونها عن سائر الروايات» كما أوضحناه فى المتن. 

الصوم فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج 7 ص: ١٠١‏ 


هذه الرواية تدل على أن المعيار للإفطار هو الرؤية و إِلَّا فعدٌ الشهر ثلاثين يوماًء و هذا يدل على أن رمضان يصيبه ما يصيب غيره من 
الشهور القمرية و إِلَا لأمر بالثلاثين فى بدء الأمر. 

ورهة) التسيهرة وواناك كدرة لح أحولك إلى الأعداهالسارقة لاس إلى عار ينا كر 

و بهذا تصبح المسألة واضحة بئنة. 

هذا كله حول أدلة المفهوو: 

و أمّا مادل على خلالفه؛ وان شهر رمضان تام فى جميع الأجيال؛ فأكثرها ينتهى إلى حذيفة بن منصورء عن معاذ بن كثيره و إليكك 
أسماء من رويت عنهم: 


)١( حذيفة بن منصور.‎ .١ 
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اعساو ب هماد 

؟. محمد بن يعقوب بن شعيب عن أبيه. ٠‏ 

فى محيد ب السسطاف يي 

أبن عضير. 8 

*. ياسر نخادم الرضا. © 

و عدد الروايات و إن كان يناهز أربعة عشر حديثاً لكن سبعةٌ منها ينتهى إلى حذيفةٌ بن منصوره وهو تارهُ ينقل عن معاذ بن كثير عن 
ال عبد الله عليه القبلاياو أخرئ عق 


-١ )1(‏ 8ت الوسائل: الجزء /؛ الباب هه من أبواب أحكام شهر رمضان. الحديث 0 1ل 7 ذال 8" 


الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء. ج7١‏ ص: ١7١‏ 


الإمام مباشرة» و السبعة الباقية تنتهى إلى خمسة أشخاص و أين هؤلاء من رواةً القول الآخر فى العدد و العظمة و الجلالة؟! وها نحن 
نذكر شيئاً من هذه الأحاديث الشاذة ثم نذكر ما ذكره الشيخ حولها: 

.١‏ قال معاذ: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: إِنَّ الناس يقولون: ان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم صام تسعة وعشرين أكثر مما 
صام ثلا-ثين» فقال: «كذبواء ما صام رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم منذ بعثه اللّه إلى أن قبضه أقل من ثلاثين يوماً» و لا نتقص 
شير ويغناة ند خلى الله عالى الساواكتو الأرق عن خلاقيق يرما و ليله11 

قال الشيخ حول هذا الخبر و ما أشبهه: إن هذا الخبر لا يصحٌ العمل به من وجوه: 

الأول ان عتن هذا الحديث لا بود فى شى» من الأضول المصلفة و إثما هو موجود قن القواذ مم الأخبار. 

القائى: ان كتاب تعد يفةاين متصيوو رمه ال طرق معنتو الكناب معروئ مشهور» .و لو كان هذا اللحديث يدحا عنه لشقلته كتابه: 
الثالث: ان هذا الخبر مختلف الألفاظ مضطرب المعانىء أ لا ترى أن حذيفةٌ تاره يرويه عن معاذ بن كثير عن أبى عبد الله عليه السّلام؛ 
و اتارة يرويه عن أبى عبد الله عليه السّلام بلا واسطةء و تار يفتى به من قبل نفسه فلا يسنده إلى أحدء و هذا الضرب من الاختللاف 
نثنا بشعق الاعتراض بدو التعلق شفله: 

الرابع: لو سلم جميع ما ذكرناء لكان خبر واحد لا يوجب علماً و لا عملًاء و أخبار 


(1) الوسائل: 7؛ الباب 0 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث 6؟ و انظر الروايات التالية 38 78 /الاء 78 74 ١‏ كلها تنتهى إلى 
حذيفة بن منصور. 
الصوم فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج 7 ص: ١77‏ 


الآحاد لا يجوز الاعتراض بها على ظاهر القرآن و الأخبار المتواترة. )١١‏ إلى غير ذلكك من الوجوه. 
و أمّا ما رواه غيره فالكل لا يخلو من إشكال. 
منها: ما رواه معاوية بن عماره عن أبى عبد الله عليه السّلام فى قوله تعالى: (وَ لْتَكمِلُوا الْعِدَّةَ) 9 قال: صوم ثلاثين يوماً. 0 
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وقد جاء هذا التعليل فى رواية أبى بصير «")» و يعقوب بن شعيب. ه 

و من الواضح ان التعليل الوارد فى القرآن لا يدل على لزوم كون رمضان ثلا-ثين فى كل عام, لأنّ المراد من تلكك الفقرة أى تتموا 
عدَّهٌ ما أفطرتم فيه و هى أيام السفر و المرض بالقضاءء إذا أقمتم و برأتم فتصوموا للقضاء بعدد أيام الإفطار و أين هى من الدلالة على 
أن شهر رمضان لا ينقص من ثلاثيد ؟! 

و نظير هذا التعليل ما ورد فى رواية محمد بن يعقوب بن شعيبء عن أبيه من تمامية شهر ذى القعدهٌ الحرام؛ قال: «و ذو القعده ثلاثون 
يوم لآ يشدن ابذاك لآن اللد هال قرل: 7 موسلا يلائين لَيلَةُ). ع ٠‏ 

إذ أى صلهٌ بين تمامية ذلكك الشهر عند ما كان موسى عليه السّلام فى الميقات و بين كون هذا الشهر تامّاً مدى السنين و الأجيال؟! 


.189 التهذيب: ع/‎ )١( 

(؟) البقرة: 188. 

(*) الوسائل: 7؛ الباب 0 من أبواب أحكام شهر رمضان. الحديث ."١‏ 

() * و ه الوسائل: /؛ الباب 0 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث 8" و /ا". 
(0) ء الأعراف: 187. 

(*) » الوسائل: ؛ الباب 0 من أبواب أحكام شهر رمضان. الحديث 7". 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: ١77‏ 


وبالجملة هذه الروانات لآ تخلو من غلل مقطة عن السعة يجيعها العتاوية الثالية: 

.١‏ إعراض المشهور عنها. 

؟. مخالفتها للروايات المستفيضة بل المتواترة. 

*. انتهاء أكثرها إلى حذيفةٌ بن كثير» و ليس فى كتابه أثر منه. 

ع. اشتمالها على العلل الضعيفة. 

ه. مخالفتها للسنّةُ التكوينية؛ فانٌ معنى الروايات ان للقمر حركة بطيئة فى خصوص شهر ما دائماً و سريعة فى خصوص آخر كذلكك. 
/. عد خمسة أيَام من هلال رمضان الماضية 

قد ورد فى بعض الروايات عدّ خمسة أيَام من هلال رمضان السنةُ الماضية؛ فجعل اليوم الخامس هو أول الآتيةء فإذا كان أول رمضان 
من السنة الماضية يوم السبت فيكون أوّله فى السنةُ القادمة يوم الأربعاء» و قد وردت هذه العلامة فى عديد من الروايات: 

أ: ما رواه صفوان بن يحيى» عن محمد بن عثمان الجدرى (عُثيم الخدرى)؛ عن بعض مشايخه؛ عن أبى عبد الله عليه السّلام؛ قال: صم 
فى العام المستقبل اليوم الخامس من يوم صمت فيه أوّل عام). )١١‏ 

و الرواية ضعيفة» لأنّ محمد بن عثمان الحدرى لم يونّق» مضافاً إلى إرساله فى آخر السند. 


.١ من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث‎ ٠١ الوسائل: /؛ الباب‎ )١( 
١75 الصوم فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء» ج 7 ص:‎ 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ٠0نلا‏ من داعزنم 


نعم لو قلنا بأنّ صفوان لا يروى إِلَا عن ثقة» لثبت وثاقة محمد بن عثمانء لكن الإرسال يبقى بحاله. 

ب: ما رواه عمران الزعفرانى؛ قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: إن السماء تطبق علينا بالعراق اليومين و الثلاثة فأىٌ يوم نصوم؟ قال: 
«انظر اليوم الذى صمت من السنة الماضيةُ و صم يوم الخامس». )١١‏ 

ج: وعن عمران الزعفرانى أيضاًء قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: انا نمكث فى الشتاء اليوم و اليومين لا ترى شمس و لا نجم فأى 
يوم نصوم؟ قال: «انظر اليوم الذى صمت من السنةُ الماضية و عد خمسة أيَام وصم اليوم الخامس». 0١‏ 

و الروايتان ضعيفتان» لآنْ عمران بن إسحاق الزعفرانى مجهول. 

د: ما رواه الصدوق مرسنًاء قال: قال عليه السّلام: إذا صمت شهر رمضان فى العام الماضى فى يوم معلوم فعد فى العام المستقبل من 
ذلكك اليوم خمسة أيَام و صم اليوم الخامس». 20 و هو كما ترى مرسلء و إن ذكره الصدوق بلفظة: «قال عليه السّلام) الحاكية عن 
ثبوته لديه. 

: روى ابن طاوس فى كتاب «الإقبال» من كتاب الحلال و الحرام لإسحاق ابن إبراهيم الثقفى الثقة» عن أحمد بن عمران بن أبى ليلى؛ 
عن عاصم بن حميد» عن جعفر بن محمد عليهما السَّلام قال: «عدّوا اليوم الذى تصومون فيه و ثلاث أيام بعده» و صوموا يوم الخامس» 
فإنكم لن تخطئوا». ؟ 

وقد نسب فى الوسائل الكتاب لإسحاق بن إبراهيم الثقفى» و حكى شيخنا 


." من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث‎ ٠١ الوسائل: ؛ الباب‎ )١( 

(0) الفروع من الكافى: 6/ الى باب النادر» الحديث ؟. 

(*) "ا وع الوسائل: /؛ الباب ٠١‏ من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث 5 و8 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7؟. ص: ١70‏ 


المجيز فى الذريعة كونه كذلك فى طبعهُ الصغير من كتاب «الإقبال» للسيد ابن طاوس ص 758 و لكن الصحيح لأبى إسحاق إبراهيم 
بن محمد بن سعيد الثقفى الثقهُ (المتوفى عام 0187). 

و أمَا أبو إسحاق الذى له أيضا كتاب الحلال و الحرام» فقال النجاشى: هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أبى يحيى المدنىء الراوى 
عن الإمامين الباقر و الصادق عليهما السّلا.م و كان مختصاً بهماء و لذلكك كانت العامة تضعَّفه. و حكى بعض أصحابنا عن بعض 
المخالفين: إن كتب الواقدى, سائرها إِنّما هى كتب إبراهيم بن محمد بن أبى يحيى نقلها الواقدى و ادّعاها لنفسه). 0١١‏ 

وقد توفى إبراهيم هذا سن 18 أو سن »273019١‏ و ذكر أن كتابه فى الحلال و الحرام مبوّب رواه عن جعفر بن محمد. «*”) 
سوبا وا سسا مح ا ا و 
رعق ؟[ كتدير ارو مبسيطة لال لقص إن عار نيزن مر 

نعم عاصم بن حميد ثقهُ الذى يروى عنه أحمد بن عمران. 

كن خقافق الروامات روابة الشارى وو هو شا مدا ومععوا, أتاسندا فكق ماك الشاشى ف حل هيت قال معي 


الحديث» فاسد المذهب» مجفو الرواية» 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١هنلا‏ من ساعرم 


.18 و1١ برقم‎ 88 /١ النجاشى:‎ )١( 

(1) معجم رجال الحديث: ٠٠١ /١‏ برقم 97 و "4. 
() الذريعة: 7/ 2١‏ برقم 77. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7؟» ص: ١58‏ 


كثير المراسيل. 

و أمًا مضموناً فلاحظ ما ذكره المحقّق الخوئى فى شأن هذه الرواية. )١١‏ 

. جعل يوم الستين بعد شهرى رجب و شعبان» 

أول وفضان 

قد ورد فى بعض الروايات أنه يعد الشهران رجب و شعبان 4 يومأء فاليوم الستون أول رمضانء رواه محمد بن الحسين بن أبى خالد» 
رفعه إلى أبى عبد الله عليه السّلام؛ قال: «إذا صيّح هلال رجب فَعدَ 04 يوماً و صم يوم الستين». 17٠‏ و رواه الصدوق فى المقنع. ؟ 
والرواية شضعيفة بمحمد بن الحسين بن أبى خالد مضافاً إلى إزساله: 

و هناك كلمهُ لصاحب الحدائق فى حقّ هذه العلائم» يقول: 

نا لا تخلو من تعارض و تناقض بعضها مع بعض. لأنْ العمل على بعض منها ربّما ينافيه العمل على البعض الآخرء فالأظهر هو طرح 
الجميع؛ و الرجوع إلى الأخبار المستفيضة بالرؤية أو شهادة العدلين أو عدّ ثلاثين يوماً من شعبان؛ كما عليه كافةٌ العلماء الأعيان, و الله 
العالم. ؟ 


.٠١9/7 مستند العروة:‎ )١( 
من أبواب أحكام رمضانء الحديث لاو ه.‎ ٠١ (؟) ”و "#الوسائل: 07 الباب‎ 
.397 /1 ع الحدائق:‎ )*( 


الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراءء ج 7؟. ص: ١77‏ 

[مسائل فى طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار] 

[المسألة :١‏ لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية بل شهدا شهادة علميّة.] 

المسألة ١‏ لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية بل شهدا شهادة علميّةُ. )١(‏ 

)١(‏ افق الفقهاء على أنه لا بدّ فى الشهادة من الاستناد إلى الحس. و لا يكفى مطلق العلم إذا كان مستنداً إلى غير الحسء كالجفر و 


الرمل و غيرهماء و استشهدوا على ذلكك بوجهين: 
.١‏ ان الشهادة مأخوذة من الشهود و هى لغهُ الحضورء و المعتمد على السماع فى المبصرات و لم يحضر الواقعة فلا يقال له إِنّه شهد و 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً هنلا من داعزنم 


حضرء بل يوصف الشاهد بأنّه لم يكن شاهداً و حاضراً للمشهود به. 

؟ ان فى قول النبى صِلَّى الله عليه و آله و سلّم وقد سثل عن الشهادة و قال: «هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع؛. ١‏ إشعاراً 
باعتبار الرؤية فى الشهادة فى خصوص المبصرات. و مثله قول الإمام الصادق عليه السّلام: «لا تشهدن بشهاده حتى تعرفها كما تعرف 
كفكك». 07١‏ 

يلاحظ على الوجه الأوّل: بن سبحانه استعمل لفظ الشهود فى مطلق العلم الجازم؛ قال سبحانه حاكياً عن لسان اخوة يوسف: (تَقُولُواآ 
لل ار 70 0 7 لا سِ عسل 7 

أذ إن بتك ترق ر!) شهذً إن بل ع). '/ مع أنهم لم يحضروا وقت السرقة و إنسا علموا بها من إخراج صواع الملكك من 
رحله» و مع ذلك قالوا: (وَأها شَهِدْنا). 


"0 


ع ع لل 5ى رولا معرقه 1م 'لنا! م 5 55 
أضف إلى ذلكك قوله سبحانه: (شَهِدَ الله أنه لا إله إلا هُوَ و المَلائكة و أولوا العلم قائما بالقشط) «» إلى غير ذلكك من الآيات التى 


استعملت فيها ماده الشهادة فى مطلق العلم. 


)١(‏ مستدركك الوسائل: ١37‏ الباب ١80‏ من كتاب الشهادات, الحديث ؟. 
(؟) الوسائل: 18» الباب 8 من أبواب الشهادات», الحديث ”*. 

.١ يوسف:‎ )9( 

(©) آل عمران: 18. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: ١78‏ 


و التفريق بينها و بين ما ورد فى باب ثبوت الدعوى بشهادة العدلين بتخصيص الثانية للمشاهدة و الرؤيٌ تفكيكك بلا وجه؛ بعد كون 
المادهُ موضوعة للمعنى العام» و مستعملة فى جميعها بملاك فاردء فلا بد من التماس تخصيص الشهادة بالحس فى عامة الأبواب من 
الاستناد إلى الوجه الثانى» و أما المقام فيكفى ما تضافر نقله من تعليق الصوم و الإفطار على الرؤية. 

ففى صحيحة منصور بن حازم؛ عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته» فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان 
بأنهما رأياه فاقضه). )١١‏ 

و فى صحيحة محمد بن قيس»ء عن أبى جعفر عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: «إذا رأيتم الهلال فأفطرواء أو شهد عليه 
قنة عدل.من السلمية) ؟. الحدنيث: 

وافن ضحيحة الحليق عن أبن غيد للد عليه القلاة: ذخا عليه الشلام كان يقول: هلا أجيرفى رقية الهلال إِنَا شهادة رجلين عدلين»: 
5 

إلن غير ذلكف من الروايات الواردة فى الشهادة غلى الهلال المقيدة بالرؤية و بها يقد ما جاء مطلقاً. 

و بذلكك يعلم وجه التفريق بين شهادة المنجمينء فلو ادّعوا ولادهُ الهلال فى ليلة خاصة انه قابل للرؤية فيهاء فلا يؤخذ بها إِلَّا إذا رُئى 
الهلالى» لما ذكرنا من اشتراط استناد الشهادة إلى الحسٌء بخلاف ما لو ادّعوا عدم إمكانها إِلّا بعد ساعات من الغروبء فيؤخذ بها 
بمعنى انه يجب الثبت و الدقّة فى ثبوت الهلال بالبئنة أو بالشياع, لأنّه مظنة خطأ الحسٌء و قد ورد نظير ذلكك فيما إذا كان الهواء صافياً 
و ادّعى واحد الرؤيةً فردٌ عليه الإمام و قال: «و ليس بالرأى و لا بالتظنّى و لكن بالرؤية و الرؤية ليس أن يقوم عشرة 


(0 ١و‏ ”و "الوسائل: “7 الباب ١‏ من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث ع*وعو/ 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناهننا من ساعرزم 


الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» جا ص: ١79‏ 
[المسألة ؟: إذا لم يثبت الهلال و ترى الصوم ثم شهد عدلان برؤيته] 


المسألة 7: إذا لم يثبت الهلال و ترك الصوم ثم شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلكك اليوم و كذا إذا قامت البتنهُ على هلال شوال ليلة 
التاسع و العشرين من هلال رمضان أو رآه فى تلكك اللَيلهُ بنفسه. )١(‏ 


[المسألة "!: لا يختصٌ اعتبار حكم الحاكم بمقلّديه بل هو نافذ بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضاً إذا لم يثبت عنده خلافه.] 
المسألة *: لا يختصّ اعتبار حكم الحاكم بمقلديه بل هو نافذ بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضاً إذا لم يثبت عنده خلافه. (؟) 


فينظروا فيقول واحد هو ذا هوء و ينظر تسعةٌ فلا يرونه» إذا رآه واحد. رآه عشرةٌ آلاف). )١١‏ 

.١ )1(‏ إذا ترك الصوم فى يوم الشكك فى يوم رمضان اعتماداً على الاستصحاب جز له الإفطار» و إذا شهد عدلان على رؤية الهلال» 
يثبت على أن اليوم الذى أفطر فيه كان من رمضان و فاته الصوم لعذر ظاهرىء فتعّه أدلّةُ القضاء المترتبة على عنوان الفوت. 

. كما أنّه إذا قامت الببنة على رؤية الهلال فى ليلة التاسع و العشرين من هلال رمضان كشف عن أن اليوم الذى أفطروا فيه بعنوان 
آخر شعبان كان من رمضان. لأنّ الشهر لا ينقص من تسعة و عشرين كما هو المحقّق من حيث العلم و الروايات. 

أمَا العلم فمعلوم. و أمّا الروايات فمرسلة عبد الله بن سنان, قال: صام عليٌ بالكوفة 18 يوماً شهر رمضان. فرأوا الهلال فأمر منادياً ينادى 
اقضوا يوماً فانّ الشهر ١9‏ يوماً. «؟) 

وقد وردت روايات تدلّ على عدم نقصان الشهر عن 19 يوماً. «* 

() قد تقدّم منَا ثبوت الهلال بحكم الحاكم مع الاعتراف بأنّ الموضوعات لا 


.١١ من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث‎ ١١ الوسائل: ”؛ الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: ؛ الباب ١15‏ من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث .١‏ 

(5) لاحظ الوسائل: 7 الباب ”من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث 015 10 و لاحظ أيضاً الباب الخامس. 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 5 ص: ١.‏ 


[المسألة ؟: إذا ثبت رؤيته فى بلك آخر و لم يثبت فى بلده] 


المسألة ع: إذا ثبت رؤيته فى بلد آخر و لم يثبت فى بلده فإن كانا متقاربين كفى و إِلَّما فلا إلا إذا علم توافق أفقهما و إن كانا 


متباعدين. 00 


ك5 و لكن للهلالى خصوصي: فإذا كان داخلًا تحت عموم ما دل على نفوذ القضاء و الحكم, فهو ينفذ فى حق ا لجميع سواء 
كان عاميَاً أو مجتهداً ثبت عنده أو لم يثبت. 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً عزهننا من ساعرزم 


الهم إلا فى موارد خاصة كفساد اجتهاده أو فساد مستنده» فلو قضى بشهادة النساء أو بشهادة الفاسق لم يكن نافذاً أو استند إلى 
شهادة من نعلم كذبه و فى غير هذه الموارد يكون حكمه نافذاً. 

أمَا عدم نفوذ حكمه عند فساد اجتهاده أو فساد مستنده؛ فلن حكم الحاكم لا يُغْيّر الواقع» لأنّ التصويب فى الموضوعات باطل. 

و تدل على ذلك صحيحة هشام بن الحكم عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: قال رسول الله صِلَّى الله عليه و آله و سلّم: «إنّما أقضى 
بينكم بالبينات و الأيمان» و بعضكم ألحن بحجته من بعضء فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاًء فإنّما قطعت له به قطعة من النار). 
للق 

و بما ذكرنا يعلم أنّه لا يجوز نقض الحكم بالفتوى, مثلًا لو كان أساس حكم الحاكم هو الشياع الظَنّى و كان المجتهد الآخر يرى عدم 
حتجيته» فلا يصيح له نقض الحكم بالفتوىء و لا بالحكم. 

أمّا بالفتوى. فمعلوم, لأنّه لم يتبين فساد اجتهاده و لا فساد مستنده. و إِنّما بان الخلاف فى الفتوى و النظرء و الواقع بعد غير معلوم؛ و 
أمَا بالحكم فهو خلاف إطلاق روايات النفوذ. 

(1) اثفقت كلمتهم على عدم اعتبار الرؤية فى نفس البلدء بل تكفى الرؤية فى 


.١ الوسائل: 218 الباب ” من أبواب كيفية الحكمء الحديث‎ )١( 
١1 الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص:‎ 


خارجه؛ و قد استفاضت الروايات فى ذلكك. )١١‏ 

كما اتَفقت كلمتهم على كفايةٌ الرؤية فى بلد آخر إذا كان متحداً معه فى الأفق» كما إذا كانا متحدين فى المطالع. 

و مثل الثانى ما إذا كانا مختلفين فى المطالع لكن الثبوت فى بلد يكون مستازماً للثبوت فى البلد الآخر بالأولوية؛ مثنًا إذا رُئى الهلال 
فى البلد الشرقى فيكون حيجة بالنسبة إلى البلد الغربى, لأنّ حركة القمر من الشرق إلى الغربء فإذا رُئى فى الشرق يكون دلينًا على 
تولّد الهلال تولّداً شرعياً قابلًا للرؤية عند الغروب فى المشرق قبل وصوله إلى المغرب. 

فهذه الموارد الثلاثة لا يُطرأ عليها الاختلا-فء إِنّما الكلام فيما إذا اختلف الأفق و شوهد الهلال فى البلاد الغربية فهل يكفى ذلكك 
للبلاد الشرقية أو لا؟ 

و الفقهاء فى هذه المسألة على طوائف ثلاث: 

الأرلي قي لو يضرع الللمقالة ولح يصوت بالقوق از يعدم اويح البلا امار 3 و الساعدة: 

الثانية: مَن صرّح بالمسألةُ و فرّق بين المتباعد و المتقاربء و هم الأكثر. 

الثالثة: مَن لم يفرّق بينهم و عطف المتباعد على المتقارب. 

لا حاجةٌ لذكر أسماء الطائفة الأولى و إِنّما المهم هو الإيعاز إلى أسماء الطائفتين. 

من اشترط وحدةٌ الأفق 

قد ذهب لفيف من القدماء إلى شرطية التقارب بين البلدين» و أوّل من نبّه بذلكك 


)١(‏ لاحظ الوسائل: 07 الباب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث 2٠١‏ 21 و غيره. 
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هو شيخ الطائفة الطوسى (520786 0). 

.١‏ قال: علامة شهر رمضان رؤية الهلال أو قيام البنة إلى أن قال: و متى لم ير الهلال فى البلد و رُئى خارج البلد. على ما يناه وجب 
العمل به إذا كان البلدان التى رئى فيها متقاربة بحيث لو كانت السماء مصحية و الموانع مرتفعة لرُئى فى ذلك البلد أيضاًء لاتتفاق 
عروضها و تقاربهاء مثل بغداد و واسط و الكوفةٌ و تكريت و الموصلء فأمًا إذا بعدت البلاد مثل بغداد و خراسانء و بغداد و مصر. فَإِن 
لكل بلد حكم نفسه. 1١‏ 

ولم يتعرض فى كتابيه الآخرين: النهاية» 7١‏ و لا الخلاف للمسألة. 5" 

". قال ابن حمزةٌ (المتوفى حوالى 28٠‏ 2): و إذا رُئى فى بلد و لم ير فى آخرء فإن كانا متقاربين لزم الصوم أهلهما معاء و إن كانا 
متباعدين» مثل بغداد و مصر أو بلاد خراسان, لم يلزم أهل الآخر. ©" 

؟. وقال المتحفق لعل ه): و إذا رَئى الهلال فى البلا-د المتقاربة كالكوفةٌ و بغدادى وجب الصوم على ساكنيهما أجمع؛ دون 
المتباعدة» كالعراق و خراسان. «2) 

وقال فى المعتبر نفس ذلك القول و ذكر فتوى ابن عباس» فقال: و قد أفتى بذلكك عبد الله بن عباس. «2» و سيوافيكك فتوى ابن 
عباس عن التذكرة. 

ع. و قال العلّامهُ (8- 78ه) فى «التذكرة): إذا رأى الهلالَ أهلٌ بلدء و لم يره أهل بلد آخرء فإن تقاربت البلدان كبغداد و الكوفة 
كان حكمهما واحداً: يجب الصوم عليهما معاء و كذا الإفطار؛ و إن تباعدتا كبغداد و خراسان و الحجاز و العراق» فلكل بلد حكمٌ 
نفسه. قال الشيخ رحمه الله 019: و هو المعتمد. و به قال أبو حنيفة» و هو قول بعض 


.78/0721//١ المبسوط:‎ )١( 

(؟) النهاية: .١16٠١‏ 

(*) الخلاف: 53/١‏ المسألة 8 

.١8١ الوسيلةٌ:‎ )©( 

.5٠١ /١ شرائع الإسلام:‎ )0( 

.5/4 /١ المعتير:‎ )©( 

.18//١ المبسوط:‎ 0 
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الشافعية و مذهب القاسم و سالم و إسحاق 41١‏ لما رواه كريب من أنّ أمْ الفضل بنت الحارث بَعنتهُ إلى معاوية بالشام؛ قال: قدمت 
الشام فقضيت بها حاجتى و استهل على رمضانء فرأينا الهلال ليله الجمعة؛ ثم قدمتٌ المدينة فى آخر الشهرء فسألنى عبد الله بن عباس 
و ذكر الهلالل» فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: ليله الجمعة؛ فقال: أنت رأيته؟ قلت: نعم و رءاه الناس و صاموا و صام معاوية؛ فقال: 
لكا رأيناه ليله السبتء فلا نزال نصوم حتى نكمل العدَّه أو نراه؛ فقلت: أو لا تكتفى برؤيةُ معاوية و صيامه؟ قال: لاء هكذا أمرنا رسول 
الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم. ١‏ 
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و لأنّ البددان المتباعدة تختلف فى الرؤية باختلاف المطالع و الأرض كرة» فجاز أن يرى الهلال فى بلد و لا يظهر فى آخر؛ لأنّ حَدَبَة 
و" الأرض مانعة من رؤيته: و قد رصد ذلكك أهل المعرفة و شوهد بالعيان خفاء بعض الكواكب القريبة لمن جد فى السير تحو 
المشرق و بالعكس. 

و قال بعض الشافعية: حكم البلا.د كلها واحد. متى رُئى الهلال فى بلد و حكم بِأنْه أوّل الشهرء كان ذلكك الحكم ماضياً فى جميع 
أقطار الأرضء سواء تباعدت البلاد أو تقاربتء اختلفت مطالعها أو لا و به قال أحمد بن حنبل و الليث بن سعد 50)) و بعض 


)١(‏ فتح العزيز: 2/١771/ا!؛‏ المهذب للشيرازى: 4188/١‏ المجموع: 707/2 و 706؟؛ حلية العلماء: */ 418١‏ المغنى: "/ ١٠؛‏ الشرح 
الكبير: 8/ /. 

(؟) صحيح مسلم: ؟/ 68// برقم 4٠١81‏ سنن الترمذى: */ 2/ا/// برقم 97؛ سنن أبى داود: 7/ "٠0749‏ برقم 477907 سئن النسائى: 6/ 
١‏ سنن الدارقطنى: ؟/ 17١‏ برقم 41١‏ سنن البيهقى: 76 501. 

(7) الحَدَبَةُ: ما أشرف من الأرض و غلظ و ارتفع. لسان العرب: .031/١‏ 

(©) فتح العزيز: 2/ ا/ا!؛ المجموع: ©/ 30 و 716؟؛ حلية العلماء: "/ برقم ١18؛‏ المغنى: #/ ١٠؛‏ الشرح الكبير: */ . 
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علمائنا لأنّهِ يوم من شهر رمضان فى بعض البلاد للرؤية» و فى الباقى بالشهادة» فيجب صومه؛ لقوله تعالى: (كَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ اشر 
َلْيِضْمَةُ). 0١‏ 

و قوله عليه السّلام: «فرض الله صوم شهر رمضان». 03١‏ و قد ثبت أن هذا اليوم منه. 

ولأنّ الدّين يحل به. و يقع به النذر المعلق عليه. 

ولقول الصادق عليه السّلام: «فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه). 23١‏ 

و قال عليه السّلام؛ فى من صام تسعة و عشرين» قال: «إن كانت له بتِنهُ عادلة على أهل مصر أُنّهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوماً». 
زفق 

و لأنَّ الأرض مسطحة, فإذا رئى فى بعض البلاد عرفنا أن المانع فى غيره شىء عارض؛ لأنّ الهلال ليس بمحل الرؤية. 

و نمنع كونه يوماً من رمضان فى حقٌّ الجميع؛ فإنّه المتنازع» و لا نسلّم التعتبد بمثل هذه الشهادة؛ فإنّه أل المسألة. 

و قول الصادق عليه السّلام محمول على البلد المقارب لبلد الرؤية؛ جمعاً بين الأدلّة. «ه) 

ه. و قال فى «المنتهى)»: إن رأى الهلا-ل أهل بلد وجب الصوم على جميع الناس سواء تباعدت البلالد أو تقاربت. و به قال أحمد و 
الليث بن سعد و بعض أصحاب الشافعىء ثم ذكر تفصيل الشيخ بين البلاد المتباعدة» ثتم أخذ بردّهاء فخرج بالنتيجة التالية: 

ان علم طلوعه فى بعض الصفائح و عدم طلوعه فى بعضها المتباعد منه لكروية 


.188 البقرة:‎ )١( 
نقلًا بالمعنى.‎ 7٠١١/5 سئن البيهقى:‎ 4١7١ /8 سئن النسائى:‎ 4١/8 (؟) صحيح البخارى:‎ 
.508 التهذيب: 6/ /108101/ برقم 4689 الاستبصار: 7/ 216/ برقم‎ )*( 


(©) التهذيب: 5/ /١8/8‏ برقم ارفف 3 
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(0) التذكرة: ع/ 17. 
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الأرض لم يتساو حكماهماء أمَا بدون ذلكك فالتساوى هو الحقٌّ. 1١‏ 

وعلى هذا فما ربما يعدّ الععلامةُ فى المنتهى من القائلين بعدم الفرق بين البعيد و القريب إِنّما يصح حسب ابتداء كلامه و أمَا بالنسبة 
إلى النتيجة التى وصل إليها فإِنّما سوّى بين القريب و البعيد إذا لم بُعلم اختلاءف مطالعهماء و إِلَّا فالحكم هو الفرق بين القريب و 
البعيك: 

*. كما أنّه قدّّس سرّه مشى فى «القواعد» على غرار «التذكرة»» و قال: و حكم البلاد المتقاربة واحد بخلاف المتباعدة» فلو سافر إلى 
موضع بعيد لم بر الهلال فيه ليله الثلاثين تابعهم؛ و لو أصبح معد.داً و سار به المركب إلى موضع بعيد لم ير فيه الهلال لقرب الدرجء 
ففى وجوب الإمساكك نظرء و لو رأى هلال رمضان ثم سار إلى موضع لم ير فيه» فالأقرب وجوب الصوم يوم أحد و ثلاثين. 

و بالعكس يفطر يوم التاسع و العشرين. "١‏ 

الها ذكره فى الفرضيو0 هو التلاى لازم به القانارئ بأشطراطة وتحلاة الاق سيك بورد غلبو بن الأز د اشقراظ بوتدة الأفق سوم انحن 
و ثلاثين يوماً فى فرض و ثمانى و عشرين فى فرض آخر. 

ما الأول ففيما إذا كان الشهر تاماً فى القريب و البعيد رُئى الهلال فى الأول دون الثانى» و صام ثلاثين يوماً فى القريب» و سار إلى 
البلد الآدخر بعده فلو وجبت عليه المتابعة يلزم أن يصوم ذلك اليوم, لأنّه هو اليوم الآخر من شهر رمضان فى ذلك القطر فيلزم أن 
يصوم واحداً و ثلاثين. 

بخلاف ما إذا قلنا بأنَ الرؤية فى القريب حيجهُ على البعيد» فيجب على الجميع 


.09017 /" المنتهى:‎ )١( 
.١ /١ (؟) قواعد الأحكام:‎ 
الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء» ج 5" ص: مارح‎ 


الإفظار فى ذلكك اليوم» من غير فرق بين بلد رُئى فيه الهلال و ما لم ير فيه. 

و أمَا الثانى ففيما إذا كان الشهر غير تام فى القريب و البعيد: فلو رُئى فى بلده متأخراً و فى البلد البعيد متقدماًء فصام فى بلده ثمانى و 
عشرين يوماً ثم سار به إلى البلد الآدخرء فلو وجبت المتابعة يجب أن يفطر التاسع و العشرين» لكونه فى ذلكك القطر يوم الفطر و 
كلاهما لا يلتزم به الفقيه. 

. و قال الشهيد الأوّل (017857): يصام رمضان برؤية هلاله و إن انفرد ... و البلاد المتقاربة كالبصرة و بغداد متّحدٌ لا كبغداد و 
مصرء قاله الشيخ؛ و يحتمل ثبوت الهلال فى البلاد المغربية برؤيته فى البلاد المشرقية و إن تباعدتء للقطع بالرؤية عند عدم المانع. )١١‏ 
ولا يخفى ان ما استثناه ليس مخالفاً للقول بشرطية وحدة الأفق لما سيوافيكك من أن هذه (الرؤية فى الشرق حبجهُ على الغرب) خارج 
عى جكظ اليه السلؤومة زم لز سن 

. وقال الشهيد الثانى :)098891١(‏ و إذا رُئى فى البلاد المتقاربة» كالكوفة و بغداد. وجب الصوم على ساكنيهما أجمع دون 
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المتباعدة قال: المراد انه إذا رُئى فى أحد البلاد المتقاربة و لم ير فى الباقى وجب الصوم على الجميع؛ بخلاف المتباعدة: فانٌ لكل 
واحدةٌ منها حكم نفسها. 
4. و قال )7١‏ المقدس الأردبيلى (المتوفى *44 ه) عند قول المحمقّق: «و المتقاربة كبغداد و الكوفة متحدهُ بخلاف المتباعدة)». 


قال: و وجهه ظاهر بعد الفرض. لأنّه إذا نظر و ما رأى فى هذا البلد و رأى فى 


.5807/ /١ الدروس الشرعية:‎ )١( 
.27 (؟) المسالكك: ؟/‎ 


بلد آخر يصدق عليه أنه ما رأى فيفطرء لصدق الأدلة المفيدة أنه ليس من الشهر فى هذا البلد. فلا تنفع الرؤية فى بلد آخر لأهل هذا 
اللندو لا بعرم الصدق. 

مع أنه علم بالفرض من مخالفة المطالع؛ عدمَ استلزام إمكان الرؤية هناء بل قد يكون ممتنعاً. 

فقول المصنّف فى «المنتهى» بعدم الفرق بعد الرؤية فى بلد ماء فى إيجاب الصوم و الإفطار بين المتقاربة و المتباعدة بدليل ثبوته 
بالرؤية فى بلدء و بالشهود فى آخر بعيد لما مرّء و أن الظاهر ان المراد بمن شهد الشهر أنّهم رأوا فى البلد الذى هم فيه كما هو 
المتبادر. )١‏ 

.٠‏ و قال صاحب المداركك (المتوفى ١‏ المراد انّه إذا رُئى الهلال فى إحدى البلاد المتقاربة» و هى التى لم تختلف مطالعها و 
لم ير فى الباقى» وجب الصوم على جميع من فى تلكك البلا.د. بخلا.ف المتباعدة؛ فهى ما علم اختلاف مطالعهاء فانٌ الصوم يلزم من 
رأى دون من لم ير. "١‏ 

إلى هنا تبتين انه لم يفت أحد إلى نهاية الألف سنة من الإمامية باتحاد حكم المتباعد و المتقارب إلا العلامةُ فى «المنتهى)»» و قد عرفت 
أنه عدل عمًا ذكره فى صدر كلامه إلى شىء آخرء و هو وحدة البلاد فى الحكم إذا لم يعلم اختلاف مطالعهما. 

نعم احتمل الشهيد الأوّل احتمانًا متساوياًء و قد عرفت أن مورده خارج عن محط البحث. 

و أمَا بعد الألفء فربما نرى بعض من يربح ذلكك القول. و على رأسهم المحدّّث الكاشانى و تبعه الشيخ يوسف البحرانى و غيرهمء و 


.190 /8 مجمع الفائدة و البرهان:‎ )١( 
مداركك الاحكام: ع الاق‎ )'( 
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من لم يشترط وحدة الافق 
قال المحدّث الكاشانى )01١9110١17(‏ فى «الوافى» بعد نقل جملهُ من الأخبار الدالهُ على القضاء بشهادة أهل بلد آخر: أنّما قال عليه 
السّلام: «فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه». لأنّه إذا رآه واحد فى البلد رآه ألف كما مبّ. والظاهر انه لا فرق بين أن يكون ذلكك البلد 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 09لا من ساعرزنم 


المشهود برؤيته فيه من البلاد القريبة من هذا البلد أو البعيدة منه. لأنّ بناء التكليف على الرؤية لا على جواز الرؤية؛ و لعدم انضباط 
القرب و البعد لجمهور الناسء و لإطلاق اللفظء فما اشتهر بين متأخرى أصحابنا من الفرق ثم اختلافهم فى تفسير القرب و البعد 
بالاجتهاد لا وجه له. )١١‏ و سيوافيكك ان المناط هو جواز الرؤية. 

و قال المحدّث البحرانى (المتوفى 1185 0): قد صرّح جملة من الأصحاب بأنّ حكم البلاد المتقاربة كبغداد و الكوفة واحد, فإذا رُئى 
الهلال فى أحدهما وجب الصوم على ساكنيهماء أمَا لو كانت متباعدة كبغداد و خراسان و العراق و الحجازء فانّ لكلّ بلد حكم نفسها. 
و هذا الفرق عندهم مبنى على كروية الأرض و أمَا مع القول بعدمها فالتساوى هو الحقٌّ. 7١‏ 

الظاهر تصحيح النزاع على القول بكرويتهاء و إن كان على القول بكونها مسطحة غير صحيح كما سيوافيك. 

وقد تبعهما النراقى فى «المستند)» و قال: الحىٌ كفاية الرؤية فى أحد البلدين للبلد الآخر مطلقاً سواء أ كان البلدان متقاريين أو 
متباعدين كثيراً» لأنّ اختلاف حكمهما موقوف على العلم بأمرين لا يحصل العلم بهما البتة. «* 


.58/ /١7 الحدائق الناضرة:‎ )١( 

(0) الحدائق الناضرة: /١7‏ 3819. 

(9) مستند الشيعة: /٠١‏ 87. 
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و قال فى الجواهر :)017281٠0١(‏ إن علم طلوعه فى بعض الأصقاع و عدم طلوعه فى بعضها للتباعد عنه لكروية الأرض لم يتساو 
أحكامهما. 

ثم قال: و يمكن أن لا يكون كذلكك ضرورة عدم اتفاق العلم بذلك عادة؛ فالوجوب حينئذ على الجميع مطلقاً قوى. )١١‏ 

ولأيكن ماه عابي جامد فى عللام سور ادلي زعم التعاون نتن المطا سيار مزه ]ادوهي فل يده ليان 
حسب تقدم وسائل الاتصال و تطورها. وقد أرد ذلك القول بعض مراجع العصر كالسيد الحكيم فى مستمسكه و اختاره السيد 
الخوئى فى «منهاج الصالحين» فى إطار خاصء و هو أن تكون ليله واحدة ليله للبلدين و إن كانت أوّل ليلة لأحدهماء و آخر ليلة 
للآآخر المنطيق طبعاً على النصف مق الكرة الأرضية دو النضف الآعر الذى تشرق عليه القنمين عند ما تغرب عندنا بدداعة ان الأآن 
نهار عندهم فلا معنى للحكم بأنّه أول ليله من الشهر بالنسبة إليهم. "١‏ 

هذاهر تاريخ السالة و سيرها فى الأعصان وقد حلت ث0 القرل بأساه القريب و التغيد فى الدكم كان ادا فى العشبر الأدلن فخ 
القرون و إِنّما خرج عن الشذوذ بعد فتوى المحدّث الكاشانى و المحدّث البحرانى و صاحب المستند إلى ان اختاره السيد الخوئى قولًا 
فى إظان خاضص كماعرفت. 

وقبل الخوقي فى 1ل القوتين تفلم امورا تش البوية من الضوى على اليسبالة 

الأول قال علماء الفلك: إن القمر يدوو ول تفنه و سول الأوض فى تقس الرقت و عدأ كلنا الدورتين عادو تيان معا وعد تيما 


شهر كامل من شهور الأرض. 


)١(‏ الجواهر: /١2‏ ."اع" 


(0) مستند العروة: ؟7/ .1١9‏ 
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التانى: قال علماء الفلكك: إن حركة القمر حول الأرض معقّدة: و أن الفثرة الوهنية بيع اقترانيق (أى اقتران القمر بالشمس عدة بعد غرة) 
ليست على نمط واحدء بل هى تختلف من شهر إلى شهرء و هى تتراوح من 74 يوماً و 14 ساعة إلى 59 يوماً وه ساعات. و هى مد 
غير قليله من الاختلاف غير انهم حدّدوها بيوم أو يومين من أيام المحاق. 

الشالث: ان دورة القمر حول الأحرض لا يمكن أن تقلّ عن 14 يوماًء و قد أجمع الفقهاء على ذلكك: و من ثم لا ترى أيَاً منهم يوصل 
الشهر القمرغ إلى 18 يوماً: 

الرايع: اذا يرادا من وتحدة الأفق أوا اتختلاقه» فاق الأفى كيين إلا المت النذى ترى فيه السساء كأنها مظيقة على الأرضن فى تهابة مد 
الصر و عن مييافة قد الاعز يدقن الأرهن السطة عن تار مترين و تضق أو #دنةء قاذ فالافى عدابرة حول الناظر لا يديك قطزها 
على ستهُ كيلومترات» و هى منطقةُ صغيرة. بحيث يمكن تقسيم الكرة الأرضية إلى آلاف مثلهاء و من المعلوم ان المراد غير هذا. 

و المرادوضنةة يدوق فى الطتوع ورالاررت »نإف اكانا عدم ع واحل مو تصق اهار قرم دا فى 30 

ثم إن القمر بما أنه يتتحركك من الشرق إلى الغرب» على خلاف الأرض فإنّها تسير من الغرب إلى الشرقء فإذا رُئى الهلال فى بقع دل 
على أنّ الهلال تود فى هذه البقعة» فعندئذ لا يكون دلينًا على ولادته فى الآفاق الشرقية لإمكان أن لا يخرج القمر من المحاق فى 
سيره من المشرق إلى هذه البقعة و لكنّه يكون دليلًا على وجود الهلا ل فى الآفاق الغربية عند الغروب بحيث لو استهل و لم يكن 
هناك مانع لرّئى قطعاً كما سيوافيكك. 
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الخامس: كيفيةٌ تكوّن الهلال؟ 

إن القمر فى نفسه جرم مظلم و إِنّْما يكتسب النور من الشمس نتيجة المواجهة معهاء فنصف منه مستنير دائماً» و النصف الآخر مظلم 
كذلكك. غير انّ النصف المستنير لا يستبين لدينا على الدوام» بل يختلف زيادةُ و نقصاً حسب اختلاف سير القمر. 

ذاله لدع طلرعة عن الأنق م تقطلة الترق مقارنا لتزوي السدنى يقال بسر فى اللبلة ال اياعم ادق كل شير بل اللخامةاصهرة 
فيما لو كان الشهر تاماً يكون تمام النصف منه المتجه نحو الغرب مستنيراً حينئذ لمواجهته الكاملة مع التير الأعظم, و هذا ما يطلق عليه 
مقابلة القمر مع الشمسء كما أن النصف الآخر المتجه نحو الشرق مظلم. 

ثم إن هذا النور يأخد فى قوس النزول فى الليالى المقبلةء و تقل سعته شيقاً فشيئاً حسب اختلاف سير القمر إلى أن ينتهى فى أواخر 
الشهر إلى نقطة المغرب بحيث يكون نصفه المنير مواجهاً للشمس. و هذا ما يطلق عليه مقارنة النيرين. و يكون المواجه لنا هو تمام 
النصف الآخر المظلم. و هذا هو الذى يعبّر عنه بتحت الشعاع و المحاقء فلا يرى منه أى جزءء لأنْ الطرف المستنير غير مواجه لنا لا 
كلا كسان اللئلة الرابعة عفرقة :و لآ بعها كناف تلبات السابقة غليها أ اللاسقة. 

ثم يخرج شيئاً فشيئاً عن تحت الشعاع و يظهر مقدار منه من ناحية الشرق و يرى بصورة ضوء عريض هلاليَ ضعيفء و هذا هو معنى 
تكو البلال :و تو لد فى كان جز منه قاًا للروية و لى بحو النوبية اليرنية ند اعهن به الشهر القديم و كان اميد شه قمرق 
جداك. 


إذاً فتكوّن الهلال عبارة عن خروجه عن تحت الشعاع بمقدار يكون قابنا للرؤية و لو فى الجملة. 
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السادس: الشهر القمرى يفترق عن الشهر الطبيعى» و لكنٌ الثانى ربما لا يشكل بداية الشهر الشرعى» ما لم يتكون الهلال بصورة قابله 
للرة بشعند الفروسيدى لذ ساعر الشير الغترضى هن القير التليس. باتنعت زه الابضالة أن يت لن اليلةل هف أول مره ريه فابلا الوق يه 
دقار احرف انَ القمر إذا بدأ بالخروج من مقارنة التير الأعظم متحركاً إلى جانب الغرب يتحقّق الشهر الطبيعى أو الفلكى, و مع 
ذلك لا يرى فى السماء عند الغروب إِلَا إذا انتهت حركته إلى درجة تؤهله للرؤية» و يذكر الفلكيون ان القمر إذا وصل إلى الدرجة 
السادسة من دائرة حركته يكون صالحاً للرؤية بالعين المجردة و لذلك ربما يتوقف على تأخر ليله كاملة من ولادته الطبيعية. 

السابع: ان القمر يبدأ بحركته من الشرق إلى الغربء و يخرج من مقارنة النير الأعظم متوجهاً إلى جانبه شيئاً فشيئاً إلى أن يتولد الهلال 
القابل اللروية عفد الفروته ناذا ذتى كر كلا على انكان ريع فى الآفاق القريدة الأ سير الس كر و اهماو اذاوضل الها 
ربما يكون النور فيه قد ازداد. 

و لذلكك ربما يقال: إن الرؤية فى الآفاق الشرقية دليل على إمكان رؤيته فى الآفاق الغربية» بل ربما يكون رؤية الهلال فيها أكثر 
وضوساً من الآفاق التفرقية» و هذا بخلاق العكس» فإذااذ فى الآفاق الغربية لأ.يكرن دللا على إمكاة روه ف الآفاق الشرقية ختد 
غروب فيهاء لإمكان تولّد الهلال القابل للرؤية بعد تجاوزه الآفاق الشرقية. 

الثامن: إذا خرج القمر عن المحاق و تكؤن الهلال الشرعى على وجه صار قابنًا للرؤية لأّل وهل فى أَفقَ خاص بحيث لم يكن هناكك 
أى هلال قبلها. فعندئف تكون نسبة الآفاق إلى ذلك الأفق مختلفة حسب اختلافها فى طول البلد. 

فالآفاق الواقعة غرب ذلكك الأفق بين آخر نهارها أو وسط نهارها أو أوائل 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ؟؛ ص: ١87‏ 


فجرهاء كما أن الآفاق الشرقيهُ غطها الليل فهى بين وسط الليل أو آخره. 

فما هو المنهج المتبع للتعرف على بدايةٌ الشهر القمرى؟ 

هناك احتمالات: 

.١‏ أن يكون ثبوت الشهر أمراً مطلقاً لا نسبياً بمعنى أنّ تكوّن الهلال و صيرورته قابلًا للرؤية فى نقطة من نقاط العالم» يكون سبباً لثبوت 
الشهر الشرعى فى جميع العالم. 

يكار خرف خروس القد عن الببهاقا ولت القروي :فى قلا يعد يداي لقي اشرو لقانة الكناق. 

3 أن يكوة فزت الشور قي تقطة يتقاط الغالم دسا لتبررت الشهر الفرعئ :فى الآفاق التى اتقدرك مع هذا الأفق فى ينزه من القيل :و 
إن كان ساعة واحدة من غير فرق ين الآفاق الغريية والشرقية» و على هذا يكوخ فوت الشهر أمرا نسيا لكن ف دائرة كتيرة و يشار كك 
هذا الوجه مع الوجه الأوّل فى أن خروج القمر عن تحت الشعاع فى نقطهُ وقت الغروب, يكون بداية الشهر الشرعى فى البلاد التى 
شار كك يبلن لق ية فى تعرء مخ الليل: 

*. أن يكون إمكان الرؤية الذى هو أوّل الولاده الشرعية للهلال سبباً لكونه شهراً شرعياً للنقاط التى يُرى فيها الهلال عند غروبهم إذا 
لم يكن هناكث مانع؛ كما هو الحال فى الآفاق الغربية بالنسبة إلى الأفق الذى رُئى فيه الهلال» و لكن لا ينسم الزمان بالشهر الشرعى إلا 
حرو الف فى كل انه كل انحر مركن الؤننا ضترة 4 الواكك ذا تم تكن موا وعرانق. 
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أمّرا الاحتمال الأوّل فهذا مما لا يمكن الالتزام به إذ معنى ذلكك أن نلتزم ببدء الشهر فيه من ثلث الليل و نصفه و يكون ذاكك بداية 
الشهر الشرعى فى تلكك الآفاق. 

واالقاتن هركي ة ادقع الغرئ كنا سيواف كه ويس لخت الامج الأ لتوهر يقار كف الأول فى الاشكال فى يفن التقاط: 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج؟» ص: ١5‏ 


و أما الثالث و هو نقىّ عن الإشكالء إِنّما الكلام فى ما يستفاده من الروايات. 

التاسع: انّ الصوم و الإفطار و إن علق على الرؤية فى كثير من الروايات؛ لكنّ الرؤية طريق إلى العلم بخروج القمر عن المحاقء و يدل 
على الك اموه 

.١‏ إقامة البتنة مقام الرؤية» و هذا دليل على أن الرؤية مأخوذة بنحو الكاشفية» فلو كشف عن الهلال حيجةُ شرعية تقوم مقامها. 

؟. عد الثلاثين من أوّل يوم رُئى فيه الهلال حيث يحكم بخروج الشهر السابق و دخول اللاحق. 

*. وجوب قضاء صوم يوم الشكك إذا أفطر لعدم ثبوت الهلال ثم ثبت ولادة الهلال فى ليله ذلكك اليوم. 

. إذا رُئى الهلال فى ليله التاسع و العشرين من صومه انكشف انه أفطر فى شهر رمضان يوماً. 

ه. إذا صام بنية آخر شعبان فتبين انه من رمضانء فقد صح صومه. و هذه الفروع كلها منصوصة: و قد أفتى على ضوئها العلماء» و هذا 
كس كرة الروية التس ماري اريت البلدل فى الأنت ولت البعرب. 

العاشر: قد عرفت أن الموضوع هو الرؤية» فهل هى منصرفة إلى العين العادية أو يعمّها و العين ذات البصر الحاد, و على كل تقدير 
فهل الموضوع هو الرؤية بالعين المجردة أو يعمّ الرؤية بالعين المسلحة المستندةٌ إلى النظارات القوية؟ 

المشهور عن الأول فلا تكفئ الرؤية بعينخ ذاتث البصر الحاد كمالة تكفى الرؤية بالآلات الرضدية» و ما هذا |لاللاتضراف: 

نعم لا بأس بالاستعانة بالنظارات لتعيين المحلء ثم النظر بالعين المجردة, فإذا كان قابلًا للرؤية و لو بالاستعانة بتلكك الآلات فى تحقيق 
المقدمات كفى 
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و ثبت الهلال. 0١١‏ و لكن يمكن التفريق بين الرؤية بالعين ذات البصر الحاد, فإذا افترضنا فى بلد يوجد فيها ثقتان لهما حدة البصر فرأيا 
الهلال بالعين المجرّدة» و شهدا عند الحاكم فهل عليهما أن يصوما أو لا؟ 

و على الفرض الأوّل هل تقبل شهادتهما عند الحاكم أو ترد؟ 

لا أظن أن يلتزم الفقيه بعدم وجوب الصوم عليهماء كيف و هو على خلاف النص. 

.١‏ روى على بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلامِ عن الرجل يرى الهلال فى شهر رمضان وحده لا يبصره غيره» أله 
أن يصوم؟ قال: «إذا لم يشكك فليفطر و إلا فليصم مع الناس». 07 

؟. روى على بن جعفر فى كتابه عن أخيه. قال: سألته عمّن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره أله أن يصوم؟ فقال: «إذا لم 
يشكك فيه فليصم وحده و إِلَا يصوم مع الناس إذا صاموا'. 

و إِنّما ”الكلام فى الثانى» فهل للحاكم أن يرد شهادتهما مع علمه بوثاقتهما وعدم كون المورد مظن الخطأء لأنه إِنْما يكون كذلكك 
إذا كان الجوّ صحواً و ادّعى رجلان الرؤية و لم يكونا من ذوى البصر الحادء و يؤيد ذلكك انّهما لو ادّعيا الرؤية و رُئى الهلال فى ليلة 
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التاسع و العشرين فليس للحاكم إِنَا الحكم بالإفطار و الأخذ بقولهما. 
إِنّما الكلام فى الرؤيةٌ بالآلات الرصدية؛ فالظاهر انصراف النص عنه و قد عرفت الفرق بين الولادة الطبيعية للهلال و الولادة الشرعية 


وان الثانى إِنّما يتم إذا خرج 
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القمر عن مقارفة القسين شت درحاتث: فها ثريه الظارات فإلماتنيت. اليلذل الطبيعي لآ الياول العترضيوى إن شعت قلع اللسهر 
الطبيعى لا الشهر القمرى. 


تبريزى» جعفر سبحانى» الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» دو جلد» مؤسسه امام صادق عليه السلام» قم - ايران» اول» ١87٠‏ ه ق 
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إذا عرفت هذه الأمور فلترجع إلى بيان أدلّهُ القولين» فنقول: 

تحليل نظرية اشتراط وحدة الأفق 

ذا وا فى هنتم لانو لاسر حل فى سبلت البو طون وقد ذليل: من قال باشتراط وحدة الأفق» فقد استدلوا أو سكن الاسعدلال 
على ذلك بوجهين تاليين: 

الأوّل: خروج القمر عن المحاق كشروق الشمس 

عزوم تير حو قحف لاع هيه بلتروق | الاتساى وريه :كفن لكل الوسر ةا وميكرا عرب اعدلاك اللذرة خوك را 
الأرض بمقتضى كرويتها و حركتها الوضعية يكون النصف منها مواجهاً للشمس دائماً و النصف الآخر غير مواجه و يعبّر عن الأوّل 
قرس الهان وعن الثائن كوس اللو و هذاة القوساة فى حركة و اتفال دائما حيست حر كذ الأرض حول اشنتهاء:و لذلكك يكرن 
هناك مشارق و مغارب حسب اختلاف درجاتها. 

و هكذا الهلالى و خروج القمر عن تحت الشعاع.؛ فانّه يختلف حسب اختلاءف الآفاق» فربما يخرج القمر من بقعة عنه و ثيُرى الجزء 
الفليل ل ووه حضاف دون بقن الكريعنروتيظور + لكف ررح ]ذا عليه ان الس يشيرهن انرق إلى رمي فلو برك فى بل عا 
على خروجه عنه فى ذلك الوقتء لا يكشف ذلكك عن خروجه عنه فى البلد الواقع فى شرقه؛ إذ لعل القمر وقت غروب الشمس عنه 
كان فى المحاق. 
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هذا هو الاستدلال المعروف و قد يؤاخدذ عليه بالتالى: 
وجود الفرق بين شروق الشمس و غروبها و طلوع الهلالء لأنْه يتحقّق فى كل آن شروق فى نقطهُ من الأرض و غروب فى نقطة أخرى 
مقابل لهاء و ذلك لأنْ هذه الحالات إِنّما تنتزع من كيفية اتجاه الكرة الأرضيهُ مع الشمسء فهى نسبةٌ قائمة بين الأرض و الشمسء و 
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بماانَ الأرض لا تزال فى تبدّل و انتقال» فتختلف تلك النسب حسب اختلاف جهة الأرض مع الشمس.ء و هذا بخلاف الهلال فانّه 
إِنّما يتولد و يتكون من كيفية نسبةُ القمر إلى الشمس من دون مدخل لوجود الكرة الأرضية فى ذلكك بوجه. بحيث لو فرضنا خلق 
الفضاء غنها رأساً لكان القمر متشكلا بق أشكاله من هلال إلى بدره و بالعكس كنا تشاهدها الآن. 

و بعبارة أخرق: ان الهلاللى عباره عن خروجه تحت الشعاع تدان يكو قابكا للرؤية واو فى التعدلة وتهذا كسا تر أمر واقعن 
وجدانى لا يختلف فيه بلد عن بلد و لا صقع عن صتع. لأنّه كما عرفت نسبة بين القمر و الشمس لا بينه و بين الأرضء فلا تأثير 
لاختلاف بقاعها فى حدوث هذه الظاهرة الكونية فى جو الفضاء؛ و على هذا يكون حدوثهاء بدايةُ شهر قمرى لجميع بقاع الأرض على 
اختلاف مشارقها و مغاربها و إن لم ير الهلال فى بعض مناطقها لمانع خارجى من شعاع الشمس أو كروي الأرض. ١١‏ 

يلاحظ عليه: أن ما ذكره من أن الشروق نسبةٌ قائمة بين الشمس و الأرض بخلاف خروج القمر من المحاق فانّها نسب بين الشمس و 
القمرء غير تام. 

وذلكك لعدم التفاوت بينهما حيث إِنّ وجه القمر المقابل للشمسء مستنير أبداً و الوجه المخالف مظلم كذلككء ولا يتصور فى 
الجانب المستنير الهلال و لا التربيع ولا 


() مسعد العروة: #//11. 
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التثليث و لا البدر إِلّما بالإضافة إلى الأرض و فرض الناظر فيه» ففى حالة المقارنة يكون وجه القمر المظلم إلى الأرضء و الوجه 
المستنير كله إلى الشمس و إذا بدأ بالخروج عن المحاق يبدو نور عريض حول القمر بالنسبة إلى الأرض و الناظر المفروض فيه ثم لم 
يلبث يتحرك حتى يصل إلى التربيع بحيث يكون نصف الوجه المقابل مستنيراً و نصفه فى ظلمة إلى أن يصل إلى التثليث و البدر. 
فلو لم يكن هناك أرض و لا ناظر مفروض بحيث جرد النظر إلى الشمس و القمرء فلا يتحقق فيه تلكك الحالاءت الأربع: الهلالى؛ 
التربيع» التثليث؛ و البدرء بل ليس هناكك إِلَا حالة واحدهُ و هى كون نصف منه مظلم و نصف منه مستنير» و يدل على ذلكك انّه لو 
فرض ناظر يرى القمر فى كوكب آخر غير الأعرض لما يراه هلانًا فائتضحت بذلكك صححة قياس بزوغ القمر ببزوغ الشمسء فكما أن 
قناكة مقارق ومغارب فيفاكك أرضا وات للقن تحب اشعاحق الخاطق: 

الثانى: الميقات هو وجود الهلال عند الغروب 

إن الشخقاء من الأدلة هر الامال الثالك فى فحت القتهر الفرعي قال سييحائه: (يسئلُونكك حَنٍ الْأَِلَهُ قن هى ماقت ناس وَ الح 
وكيس اليك بن توا يوت من هرا وَلكنّ الي من اقلا و أنُوا انوت بن أَبجاب وَاتقُوا الله طلم مفلحُون). ١٠١‏ 

سأل الناس عن أحوال الأهلمُ فى زيادتها و نقصانها و وجه الحكمة فأمر رسول الله صِلَّى الله عليه و آله و سلّم بأن يقول لهم بِأنْ وجه 
الحكمة فى زيادةٌ القمر و نقصانه ما يتعلّق بمصالح 
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دينهم و دنياهم؛ لأنّ الهلال لو كان مدوّراً أبداً مثل الشمس لم يمكن التوقيت به فهى مواقيت للناس فى دنياهم و عبادتهم. 

فل الشامن قن ليلا و لبس الباق ]ذا ودنة عط عويش رقا الع واب ناكف ستفى ليلل عالذلاء الألدسوى زى يهل لفان 
بذكره. 

فالميقات ليس تكن الهلال فى وقت من الأوقات و خروجه عن المحاق مطلقاء بل تكوّنه و رؤيته عند الغروبء و هذا القيد هو المهمم 
فى هذا الاستدلالء و المتبادر من الآبه بحكم كونه خطاباً لعامةُ الناس فى أقطار الأرض و أى جزء منهاء هو أن ميات كل إنسان هو 
هلاله وقت غروب الشمس عن أراضيه و على ذلكك فلا تكون الرؤية فى بقعة من البقاع دليلًا على دخول الشهر فى جميع الآفاق أو 
الآفاق التى تشاركك معها فى جزء من الليل» إذ لو التزمنا بذلكك يلزم أن يكون بدء الشهر فيه هلاله المتحمّق فى ثلث الليل أو نصفه مع 
أن الميقات هو هلاله وقت الغروب فى أراضيه. 

و إن شثت قلت: الهلال المتكوّن لدى الغروب حدوثاً أو بقاء كما فى الآفاق الغربية. و لو قلنا بأنُ الرؤية فى الآفاق الشرقية حجة على 
الآقاق الفرية لبس معداه ان اللتحظة التى 'ذتن فيها اليلذل فى الأفق الفرقى هر ابعداء الشهر القمرى للساطق القريية فى تلك اللحظلة بل 
يبتدأ الشهر الشرعى بغروب الشمس فيها فى تلكك المناطق. 

كلام لبعض المحقّقين حول الآيةُ 

ثم إن بعض المحقّقين ذكر فى تفسير الآيهُ ما يلى: «الهلال عنوان للقمر فى حال خاصة له و هى الخروج من تحت شعاع 
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الشمس. فالقمر فى حالته هذه علامة للناسء و هذه الحالة وحدها لم يعتبر فيها أن تكون مرئية للناس و إِنّما الخروج من تحت شعاع 
الشمس تمام ماهيتها فلم تتقيد بالرؤية و لا بحالة من حالات الأرض مثل أن تتقيد برؤية هذا البلد أو غيره أو تتقيد بأن يرى الهلال مثنا 
خلال عشر دقائق بعد الغروب أو نحوه و هذا تمام ملاكك الهلال. )١١‏ 

يلاحظ عليه: أنه سبحانه جعل الهلال ميقاتاً للناس و ليس الهلال مجرّد خروج القمر عن مقارنة الشمس أو عن تحت الشعاع أو ما 
شئت فعبر» بل خروجه عنها عند الغروبء فلو خرج القمر عنها عند الظهر أو قبل ساعات من الغروب عنهاء لم يتحمّق الشهر الشرعى بل 
يكون منوطاً بخروجه عنها حدوثاً أو بقاء عند الغروب على نحو يكون «الخروج عند الغروب» بكلا النحوين محقّقاً لمعنى الهلال» و 
هذا النوع من الزماق جعل ميد للغهر الشرعىء لا قبله» و لا بعدة. 

و على هذا فلو رُئى الهلال فى العراق و لم ير فى الصين الذى يبتعد عنه بست ساعات» و يكون غروب العراق منتصف ليل الصين» 
فهل يا ترى أن الآيهُ تشمل تلكك المناطق الشرقيهُ و يخاطبهم بدخول الشهر الشرعى و هم فى آناء الليل مع أنّ الآية تدق مسامعهم بأنَّ 
الميقات هو الهلال المتبادر منها هلال أفقهم؟ 

دوعاة اغوي لضاد ان اكاك شو ادل كل مولن لأطلياسيل كروب لطن عق رايهم 

فما ذكره ذلك المحمّق تبعاً للسيد المحم الخوئى قدّس سرّه حول الهلال و انّه عبار عن خروجه عن تحت الشعاع بمقدار يكون قابنا 
للرؤية و لو فى الجملة صحيح. لكنه ليس تمام الموضوع لابتداء الشهر الشرعىء بل يجب أن ينضم إليه» كلمة «عند الغروب» و هذا 
القيد كالمقوم لما يفهم من لفظ الهلال الذى وقع موضوع للحكم و ميقاتاً للناس. و من المعلوم انه متحقّق فى بلد الرؤية حدوثاء و لما 
يليه من الآفاق الغربيهُ بقاء» دون الآفاق 


.194 مقال المحمّق الشيخ الخزعلى:‎ »1351١ مجلةٌ فقه أهل البيت» العدد‎ )١( 
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الشرقية له فلم يتكون فيه لا حدوثاً و لا بقاء وقد سار القمر فيها وهو تحت الشعاع و المحاق عند غروب الشمس عن آفاقهم. و 
بذلكك يظهر النظر فى بقيهُ كلامه» حيث قال: 

المدار هو العلم» و الرؤْيهُ طريق العلم خصوصاً و قد قورنت فى الروايات بهذه الكلمة لا بالرأى و التظنّى. فنستفيد انّ الأثتهُ عليهم 
السّلام أكدوا على أن لا يستند الناس إلى الآراء الحدسية و الظنون الفاشلة» بل إلى الرؤية المؤدّية إلى العلم» فإذا لم يكن الهلال يدا 
بقيد سوى كونه هلانًا و لم تكن الرؤية إلا طريقاً للعلم به فإن علمت به و أنا فى الساعة الرابعة من الليل» أ فلا يصدق ان القمر خرج 
الآن من تحت الشعاع و ان هذا الليل الذى قد غشينا ليل رُئى فيه الهلال و علم فيه بخروج القمر من تحت الشعاع و قد أخذ القمر فى 
بداية شهر جديد؟ 

أولست أنا الك فى شور جدود و قد علسة غلم يتنا غير دق شكف بأ الهلذل قد أعدذ فى طريى ما سكن لدو هذا لعمرق فخ 
الوضوح بمكان. )١١‏ 

يلاحظ عليه: أن ما ذكره من الرؤية طريق للعلم أمر صحيح و قد أشار إلى برهانه؛ إِنّْما الكلام فى قوله «انا إذا كنت فى الساعة الرابعة 
من الليل فى الآفاق الشرقية و علمت أن القمر خرج الآن عن تحت الشعاع من الآفاق الغربية» أ فلا يصدق انه خرج عن تحت الشعاع 
فى هذا الآن» و ذلك لأنْ المعلوم ليس تمام الموضوع و لذا لو علمنا به قبل الغروبء لا يحكم على ذلك الوقت بداية الشهر الجديدء 
بل هو جزء الموضوع و يجب أن ينضم إليه قيد آخرء و هو خروج القمر عن تحت الشعاع وقت الغروب حتى يكون بداية الشهر 
الجديد, و هو طبعاً يتضيق ببلد الرؤية و ما يليه من الآفاق الغربية لا الشرقية. 
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و القول أن الخروج عن تحت الشعاع فى غرب ماء يعدّ هلاناء للبلاد التى لم يخرج فيه عنه وقت الغروبء أمر لا يلائم ظاهر الآية و لا 
يصار إليه إلا بدليل صريح. 

أدلّةُ القائلين بعدم شرطية وحدة الأفق 

استدل القائلون بعدم شرطية الوحدة بوجوه نقلية تأتى بها: 

الأوّل: إطلاق أدلَهُ البَنهُ 

إن مقتضى إطلاقات نصوص البئنة الواردة فى رؤية الهلال ليوم الشكك فى رمضان أو شوال و أنه فى الأول يقضى يوماً لو أفطرء هو 
عدم التزق وين مها( كانت الزؤية ف بك العاف اوخره السدد سه فى الألق أو ايكلف دعر الالقمرات إلى اذل للد جا 
ترى سيما مع التصريح فى بعضها بأنْ الشاهدين يدخلان المصر و يخرجان كما تقدّم )١١‏ فهى طبعاً تشمل الشهادة الحاملة من غير البلد 
على إطلاقها. «١؟)‏ 

قط عليه أن نا اتعالامو الأناالاق ميديم تبيخ ينه له الها و غير عادو ألا زظلاكقتالتبية إلى لبد فى الأنق آل شتات بعد 
جداً خصوصاً بالنسبة إلى الوسائط النقلية. 
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مثلًا قوله فى صحيحة منصور بن حازم: «صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته و إن شهد عندكك شاهدان مرضيان بأنّهما رأياه فاقضه) ١‏ 


ناظر إلى شاهدين مرضيين 


)١(‏ الوسائل: الجزء 7؛ الباب ١١‏ من أحكام شهر رمضانء الحديث .٠١‏ لاحظ نصوص البيِنةُ الباب ه» الحديث 5 9 و الباب ع 
الحديث 203 7. 

(؟) مستند العروةٌ: 7/ .17١‏ 

(*) الوسائل: 7؛ الباب ”من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث 8. 
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رأيا الهلال أمّا فى نفس البلد أو فى بلد يقاربه على وجه يكون بينهما مسافة يوم و من المعلوم أن الإنسان فى الأدوار السابقة حسب 
وسائط النقل المتاحة آنذاك لا يقطع فى يوم واحد أكثر من 2٠‏ كيلومتراًء و من المعلوم ان هذا المقدار فى الفاصل المكانى لا يؤثر 
فى ونهدة الأنق» بل تفترعن ان الفاسل التكاتق ين اندي سوال العمسيانة كلوجر ورهن منطقة واسدة شى قوت الباذل غلن 
وجه الأرض و ليست منطقتين. 

فانٌ هذا و نظائره منصرف إلى البلاد التى كان يقطعها الإنسان فى يوم أو يومين أو مثل ذلكك لا يخرج البلدين من وحدة الأفق. 
الثانى: النصوص الخاصة 

واقك اتعدل صوص خاضة منا: 

.١‏ صحيحة هشام بن الحكمء عن أبى عبد الله عليه السّلام أنّهِ قال فيمن صام تسعة و عشرينء قال: «إن كانت له بِتنة عادلة على أهل 
مصر أَنّهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوما». )١١‏ 

؟. صحيحة عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن هلال شهر رمضان يغمْ علينا فى تسع و عشرين من 
شعبان؟ قال: «لا تصم إِلَا أن تراه» فإن شهد أهل بلد 


.١١ الوسائل: ؛ الباب 0 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث‎ )١( 
١8 الصوم فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء. ج 7 ص:‎ 


آخر فاقضه). )١١‏ 

*. صحيحة إسحاق بن عمّار» قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلامِ عن هلال رمضان يغم علينا فى تسع و عشرين من شعبان؟ فقال: «لا 
تصمه إِنَا أن تراهء فإن شهد أهل بلد آخر أُنّهم رأوه فاقضه». 7١‏ 

؟. صحيحة أبى بصيره عن أبى عبد الله عليه السّلاسم أنّه سئل عن اليوم الذى يقضى من شهر رمضان؟ فقال: «لا تقضه إِلّا أن ينبت 
شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاءً متى كان رأس الشهرء و قال: لا تصم ذلكك اليوم الذى يقضى إِلَا أن يقضى أهل الأمصارء فإن 
فعلوا فصمه). »”١‏ 


دلت بمقتضى إطلاقها على أن الرؤية و الثبوت فى مصر كافية لسائر البلاد و لم يقيد بوحدة الأفق. 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الالالالالا صفحةً يبنلا من ساعرزم 


أقول: إِنْ الاستدلال بهذه الإطلاقات مع العلم أن الوسائل الثقلية المتاحة آنذاكك كانت محدودة جداء فالمسافر الذى ينقل الخبر يأتى 
من بلد إلى بلد تكون المسافة بينهما خمسين كيلومتراً أو قريباً منه» و هذا المقدار من المسافة بل أكثر منها بكثير كما عرفت لا تؤثر 
ريوع الود انا عق الديكري فسن معي وبريت ال ينزه سانلا كير الهلاك و بكرن ترا مسف لأدل بعلاو القن لقم قن 
الجانب الشرقى بالنسبة إلى مصرء و إن كنت فى شكك فلاحظ حديث الخرّاز حيث يقول: «و إذا كانت فى السماء علَّهُ قبلت شهادة 
رجلين يدخلان و يخرجان من مصرا. 59" 

فانٌ الخبر ظاهر فى أن البتِنُ رأت الهلال قبل يوم و دخلت مصر بعد يوم و من المعلوم ان مثل هذا لا يصدق على المسافات الشاسعة. 
و منه يعلم ان الاستدلال بصحيحة أبى بصير التى جاء فيها: «إِلَا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاهُ متى كان رأس الشهرا 


فى غير محله. فانْ قوله «من 


.5 الوسائل: 7؛ الباب ”من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث‎ )١( 
." (؟) الوسائل: ؛ الباب 8 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث‎ 
.١ من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث‎ ١5 الوسائل: ؛ الباب‎ )*( 
.٠١ من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث‎ .١١ (؟) الوسائل: 07 الباب‎ 
١08 الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء. ج ؟. ص:‎ 


جميع أهل الصلاة) ناظر إلى عمومية الحكم لجميع المسلمين على اختلاف مشاربهم و مذاهبهم لا على اختلاف بلادهم فى الآفاق. 
كما أن المراد من قوله: «أهل الأمصار» فى نفس الصحيحة هى الأمصار المتقاربة التى كان الرجل يقطع بينهما حسب الوسائط النقلية 
المتوفرة فى يوم أو يومين و يحمل خبر الرؤية. 

الثالث: صحيحة عيسى بن عبيد 

روى محمد بن عيسى بن عبيد قال: كتب إليه أبو عمر 0١١‏ أخبرنى يا مولاى اله ريما أشكل علينا هلال شهر رمضان فلا نراه و نرى 
السماء ليست فيها عله فيفطر الناس و نفطر معهم؛ و يقول قوم من الح اب قبلنا: إِنّه يرى فى تلكك الليلهُ بعينها بمصر و إفريقية و 
الأندلس» فهل يجوز يا مولاى ما قال الحسّاب فى هذا الباب حتى يختلف القرص على أهل الأمصار» فيكون صومهم خلاف صومناء و 
فطرهم خلاف فطرنا؟ 

فوقع عليه السّلام: «لا تصومنٌ الشكك, أفطر لرؤيته و صم لرؤيته). "5١‏ 

وجه الاستدلال: ان السائل سأل عن قول أهل الحساب برؤيةٌ الهلال فى الأندلس و افريقيُ» فأجاب عليه السّلام بأنّه لا صوم مع الشكك 
ولم يجب بِأنَ الرؤية فى البلاد البعيدة لا تكفى. 

يلاحظ عليه: أن البلد الراوى عنه واقع فى غرب العراق الذى كان الإمام 

عليه السّلام 


)١(‏ أبو عمر الحذاء من أصحاب الإمام الهادى 
(0) الوسائل: الجزء /؛ الباب ١8‏ من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث .١‏ 
الصوم ف الشريعة الإسلامية الغراء» ج 5" ص: 60 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً 19 من ساعرزنم 


و الراوى يقطنان فيه» و قد عرفت أن ثبوت الهلال فيه لا يكون على وجود الهلال فى سماء البلد الشرقى عند الغروبء إذ من المحتمل 
جداً عدم تكونه عند غروب الشمس عنه. و عندئذ كان لإرشاد الراوى إلى الحكم الواقعى (عدم الملازمة بين الرؤيتين) طريقان: 
الأؤل» أن يشير الإمام إلى عدم الملازمة بين الرؤيتينء لاختلاف البلدين فى الأفق» وان الرؤية قى الآفاق الغربية لا يكو دلبلا على 
كون الهلال و ولادته فى الآفاق الشرقية؛ و بشرح حقيقة ذلك الأمر. 

الثانى: أن يثير احتمال تطرّق الخطأ فى حساب المنيجمين» خصوصاً ان السماء كانت فى العراق صافية و لم يره أحدء و هذا ما يؤيد 
وجود الخطأ فى حسابهم. و قد اختار الإمام هذا الجواب لسهولته و قال: إِنْ الصوم و الإفطار مبتيان على اليقين دون الشكء و سكوت 
الإنام عن الجرات الأول له بكرن ليلا على عدم اعبار وبكدة الأفق ]د من النتسيل أن لا تكون الظروف مساعدة لإلقاء هذا النوع من 
الجواب. 

و ربما يعضد هذا القول بالدعاء المأثور فى صلاة العيد: «أسألك بحقٌّ هذا اليوم الذى جعلته للمسلمين عيداً. 

فإنّه يعلم منه بوضوح ان يوماً واحداً شخصياً يشار إليه بكلمة (هذا) هو عيد لجميع المسلمين المتشتتين فى أرجاء المعمورة على 
اختلاف آفاقها لا لخصوص بلد دون آخر. 

و هكذا الآيهُ الشريفة الواردة فى ليل القدر و انّها خير من ألف شهر و فيها يفرق كل أمر حكيم. فانّها ظاهرة فى أنّها ليله واحدةٌ معينة 
ذاك انكام حاص لكافة الناس :سمي آدال العاليى لازن لكل موقو طلدة اله حاص مفايرة يقن | حرف مو قاع الأرضو ا 


.177 مستند العروة: ؟7/‎ )١( 


الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ؟؛ ص: ١817‏ 
[المسألة 3: لا يجوز الاعتماد على البريد البرقى المسمّى بالتلغراف فى الإخبار عن الرؤية إِنَا إذا حصل منه العلم] 


المسألة ه: لا يجوز الاعتماد على البريد البرقى المسمّى بالتلغراف فى الإخبار عن الرؤية إِلَّا إذا حصل منه العلم بأن كان البلدان 
متقاربين و تحقّق حكم الحاكم أو شهادة العدلين برؤيته هناكك. )١(‏ 


بلقا عليه لجالا ستعيض برق اقعكه بوم القن وكيلة لتم رهاق القزل يررك الأ وير القانل صلم قراطل دده الالق ولد نيط 
الحيية بالأقطار التى تشترك فى الليل و لو فى جزء يسير منه» و لا يشمل النصف الآخر للكرة الذى لا يشارك تلكك البقعة فى ليلهاء 
فيتعدّد يوم العيد سواء آنا باهر نل وحدة الأفن أو لق كما أذ ابل القذر معدو حيزب كروي الأوض. 

واكك رظي طن عيعة با إنافم انع اجالع عوط فاه إن 5ل بودهى ام الأسيوت وك ورمع شهور النكة ا رم بين 
معلومة نفس أمرية, كالأخبار الدال على فضل يوم الجمعة؛ و ما ورد فى أَيَام الأعياد من الأعمالء و ما ورد فى يوم الغدير و نحوه من 
الأيام الشريفة و ما ورد فى شهر رمضان من الفضل و الأعمالء فإنّ ذلكك كله ظاهر فى أُنّها عبارة عن أزمان معينة نفس أمرية. 1١‏ 
إن ما ذكره مبنى على كون الأرض مسطحة كما اعترف بذلك. و أمّا على القول بكرويّةُ الأرض فتتعدد ليالى القدر و أيَام الجمعةُ و 
أَيَام رمضان على كلا القولين» نعم لا يخرج عن مقدار 76 ساعة. 

(). أقول: إن شبكة الاتصالات قد تطوّرت فى الآونة الأخيرة بنحو صيرت العالم كأنه قرية صغيرة» فالشرقى يسمع صوت الغربى عن 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠لانطا‏ من داعزنم 


كنند و برق صؤركةة افك أحدث عديياز اللترتيت تارة كائنة فى المعلومات حص دن للمرء أن بحظ غلما بأحدث البعلوناقاو 
الأخبار و هو فى منزله» و على ذلكك فيثبت العلم عن طريق هذه الأجهزة 


)١(‏ الحدائق: /١‏ /ا38. 


[المسألة 2: فى يوم الش فى أنه من رمضان أو شوّال يجب أن يصوم] 


المنألة #افن يوم الشك فى آله من ومضان أو شؤال بجحب أن يصو و فى .يوم الننكنا قن آله من اشعان أو:ومضان يجوز الاقطارءو 
يجوز أن يصوم لكن لا بقصد أنّه من رمضان كما مرّ سابقاً تفصيل الكلادم فيه و لو تبتين فى الصورة الأ-ولى كونه من شوال وجب 
الإفطار سواء كان قبل الزوال أو بعده و لو تبيين فى الصورة الثانية كونه من رمضان وجب الإمساكك و كان صحيحاً إذا لم يفطر و نوى 
قبل الزوال و يجب قضاؤه إذا كان بعد الزوال. )١(‏ 


[المسألة /: لو عْمَتَ الشهور و لم يْرَ الهلال فى جملة منها أو فى تمامها حسب كل شهر ثلاثين] 
المسألة /7: لو غَمَت الشهور و لم يرَ الهلال فى جملة منها أو فى تمامها حسب كل شهر ثلاثين ما لم يعلم النقصان عادة. (؟) 


سرهةافافقنة و تقل الأسبان مق افق إلى أضن يسهرلة و الخاط يحصو العلم روزن البلون» إكا سياد الحدلبى أو النوائن أو الشماة 
المفيد للعلم فإن حصل و إِلَّا فالمحكم هو الاستصحاب. 

.)١(‏ أقول: مضى الكلام فى هذه الفروع فى فصل النيه المسألة (؟1) فلا حاجة إلى التكرار. 

(6 إذا غفنت الشهور فى أوائلينا أو فى تنامهاء كنافى البلاد الواقعة على سواخل البحار الكبيرة كلندن وغيرهاك فقد قبل فيه وجوه 
ثلاث نقلها المحمّق فى الشرائع: 

عد كل شهر عنها الاين 

؟. ينقص منها لقضاء العادةٌ بالنقيصة. 

#ابغماء وروانة النخسة: 


ثم قال و الأول أشبه. ١١‏ 


)١(‏ المسالكك: ؟/228. 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ؟» ص: ١89‏ 


[المسألة 4: الأسير و المحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظنّ] 


المسألة ه: الأسير و المحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظنّ و مع عدمه تخيرا فى كلّ سنةُ بين الشهور فيعتئنان 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة الاطا من داعرزنم 


شهراً له و يجب مراعاة المطابقة بين الشهرين فى ستتين بأن يكون بينهما أحد عشر شهراً و لو بان بعد ذلكك أن ما ظلنّه أو اختاره لم 
يكن رمضان فان تبن سبقه كفاه لأنّهِ حينئذ يكون ما أتى به قضاء و إن تبن لحوقه و قد مضى قضاه و إن لم يمض أتى به و يجوز له 


فى صورة عدم 


أقول: أمّا الأول فقد نسبه الشهيد الثانى فى المسالكك إلى قول الأكثر و علله بأصالة عدم النقصان, ثم قال: و لكن ذلك متوجه فى 
الشهرين و الثلاثة» أمَا فى جميع السنةُ ففيه إشكال لبعده. )١١‏ 

يلاحظ عليه أُوَلَا: أن الصحيح تعليل الحكم بالأثر الصحيح, أعنى: دوران الأمر بالصوم بالإفطار بالرؤية إذا أمكن و إِلَّا يعد كلّ شهر 
ثلاثين 275 لا تعليله بأصالة عدم النقصان. 

و ثانياً أنه بعيد جداً فى الأربعة أشهرء 1*0 فلو عُدَ جمادى الآدخرة و رجب و شعبان و رمضان ثلاثين» يعلم أن يوم الثلاثين ليس من 
رمضان بل قيل بامتناع كون الشهور الأربعة» تامةء كامتناع كونها ناقصة؛ و الحاصل أن تكون هذه الأمارةً جيدة إذا يعلم بالخلاف» نعم 
يكفى فى سلوكها عدم العلم به. 

و بذلكك يعلم قوة الوجه الثانى بشرط تفسيره على النحو الذى ذكرنا. 


أمَا الوجه الثالث فقد مرّ ضعف رواياته. «©» 


.08 /١ المسالكك:‎ )١( 

(؟) الوسائل: الجزء 7 الباب ه من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث .١17 01١ 03٠١‏ 

(*) من حسن الاتفاق ان الشهور الثلاثة: رجب, شعبان و رمضان المباركك فى سنتنا هذه (01570) تامّهُ حسب التقاويم. 
(؟) الوسائل: الجزء /؛ الباب ٠١‏ من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث 3 7 5 8. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7؟. ص: ١2٠‏ 


حصول الظنّ أن لا يصوم حتّى يتين أنّه كان سابقاً فيأتى به قضاء. )١(‏ 


.)١(‏ حاصل المسألةُ: 

.١‏ يجب على الأسير و المحبوس عند عدم التمكن من تحصيل العلم» تحصيل الظن. 

". إذا لم يتمكن يُعيّن شهراً من الشهور و يصومه؛ و إذا مضى أحد عشر شهراًء يصومه ثانياً و هكذا. 

؟. يجوز لغير المتمكن من الظن أن لا يصوم حتى يتقين انه مضىء فيأتى به قضاء. 

و إليكك دراسة الوجوه الثلاثة. 

الوجه الأوّل: تحرّى الظن 

قال المحمّق: من كان بحيث لا يعلم الشهر كالأسير و المحبوس صام شهراً تغليباً. 

و يدل عليه صحيح عبد الرحمن بن أبى عبد اللهه عن أبى عبد لله عليه السّلا.م قال: قلت له: رجل أسرته الروم و لم يصح له شهر 
رمضان و لم يدر أى شهر هو قال: «يصوم شهراً يتونّى و يحسب فإن كان الشهر الذى صامه قبل شهر رمضان لم يجزه. و إن كان بعد 
شهر رمضان أجزأه). لق 

و رواه الشيخ و فى سنده إبهام؛ و رواه المفيد فى المقنعة بإضافة قوله: «و إن كان هو هو فقد وُفْق له و إن كان بعده أجزأه». ؟ 

و مورد الرواية و إن كان الأسير لكن يتعدى منه إلى كلّ غير متمكن كالمحبوس 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نالانا من داعرزنم 


١ )1(‏ و 7 الوسائل: الجزء 7؛ الباب , من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث 2١‏ 7. 
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و غيره؛ لأنّ ذكر الأسير من باب المثال» كما لا خصوصية لسائر القيود. الواردةً فى الرواية من كونه أسيراً فى الروم بيد أهل الكتاب. 
و ليعلم أن الاكتفاء بالظن مشروط بما ورد فى الروايتين من عدم تبن الحال» و لو تبيين سبق شهر رمضان يكون ما أتى به قضاءء. و إن 
تأخر قضاه و إن كان هو هو فقد وفق له و يكون نفس الواجب. 

الوجه الثانى: تعيين شهر للصوم 

إذا لم يتمكن من تحصيل الظن فيعين شهراً للصوم؛ فقد استدل له بوجهين: 

.١‏ صحيحة عبد الرحمن المتقدمة حيث قال: «يصوم شهراً يتوتحاها. 

بالححظ غليه: أن التوخى سمغت التطلب» يقال: تون الأمر عد و تطلبه الظاهر فى الظن + دون الاسعمال الصضرف: 

؟. ان الواجب عبارة عن الصوم فى شهر معين» فإذا عجز عن التعيين» سقط و بقى أصل الصوم. 

يلاحظ عليه: أنّه إنْما يصحح له لو كان من قبيل تعدّد المطلوبء و إِلَّا فيسقط أصله. 

أقول: حاصل هذا الوجه هو الاكتفاء بالامتثال الاحتمالى و هو الصيام فى شهر يعيّنه» و لكلنّه غير موافق للقاعدة: لأنّ المقام إِما من قبيل 
دوران الأمر بين المحذورين فيتخير كل يوم بين الصوم و الإفطارء أو من قبيل أطراف الشبهة الوجوبية إذا تعذر الاحتياط فى جميعها 
دون بعضهاء فيكون المرجع إِما التبعيض فى الاحتياط بالاقتصار على المقدار الممكنء أو سقوط التكليف بالمرّهُ على القولين فيها. 
توضيح: أنه لو قلنا بأنّ الصوم فى العيدين حرام ذاتاء كسائر المحرماتء فأمر 
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الصوم يدور بين الوجوب و الحرمة» لاحتمال كون اليوم من شهر رمضان أو من أحد اليومين, فيتخر بين الأمرين» لا فى تعيين الشهر. 
و إن قلنا بعدمها و ان حرمة الصوم فيهما تشريعيَهُ و هى فرع العلم بكون اليوم عيداًء و إِنّما يأتى بالصوم رجاء أن لا يكون عيداً» فيكون 
المقام من قبيل أطراف الشبهة الوجوبية إذا تعذّر الاحتياط فى جميعها لا-فى بعضهاء كما إذا تردّد الثوب الطاهر بين ثلاثين ثوبأ 
فمقتضى القاعده هو التبعيض فى الاحتياط و الاكتفاء بما إذا لم يلزم الحرج و صيام السنة كلها إِنَا إذا استلزمه. لا تعبين الشهر. 

و أمَا احتمال سقوط التكليف كما هو أحد الأقوال فى الشبهة الوجوبية إذا تعذر الاحتياط فى أطرافهاء فبعيد جداً لأنّه يعلم بوجوب 
صوم شهر رمضان. و هو مردّد بين اثنى عشر شهراًء و مقتضى ذلك العلم هو الاحتياط التام؛ و لكن لما كان مستلزماً للحرجء و يرتفع 
الاضطرار و الحرج بالإفطار فى بعض الشهورء يكون المرجع هو التبعيض فيه لا سقوط التكليف. 

و ليعلم أن التخبير فى تعبين الشهر لم يذكره المحقّق فى الشرائع و اكتفى بقوله: «صام شهراً تغليباً». 01١‏ و هو ظاهر فى اختيار المظنون» 
لا المحتمل» و مع ذلكك نسب ذلكك القول إلى المشهور. "7١‏ 

و ذكره فى الجواهر أحد الوجوه و قال: ثمّ إِنّهِ إذا اختار شهراً فهل يتعتن ذلكك فى حقه .... «* 

فاتضح بذلك ان مقتضى القاعدة هو التبعيض فى الاحتياط لا تعيين شهرء إِنَا إذا قام الإجماع على خلافه؛ و هو مورد منع. 
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)١(‏ المسالكك: ؟/ /ا. 

.178/7 مستند العروة:‎ )١( 

75/8/١2 الجواهر:‎ )©( 
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الوجه الثالث: عدم الصيام حتى يتيقّن بسبقه 

هذا الاحتمال مبنى على جواز تعبين شهر للصيام و عدم وجوب الاحتياط كنا أو بعضاًء و على هذا فلو ترد شهر رمضان بين شهور 
فكلّ شهر ما عدا الشهر الأخير يشكك كونه شهر رمضانء و أمَا الشهر الأخير ففى اليوم الأوّل منه يتين بدخول شهر رمضان إما فيه أو 
فيما قبله» فهل يجوز له تأخير الصوم عن هذا الشهر أيضاً حتى يتيقّن أنه كان سابقاً فيأتى به قضاءً كما هو مفاد هذا الوجه؛ أو لا يجوز 
له التأخير عن هذا الشهر؟ و الذى يترتب على هذا الوجه؛ إمكان نَدِهُ الأمر الأعم من الأداء و القضاءء لكن الظاهر عدم جوازه. لأنَّ 
مقتضى تنجيز العلم الإجمالى فى التدريجيات هو عدم جواز التأخير عن هذا الشهرء لأنّه يعلم بدخول شهر رمضان إمَا متقدّماً أو فى 
هذا الشهرء نظير علمه بوجوب صوم عليه إمّا اليوم المتقدّم أو هذا اليوم» فمقتضى القاعدة صيام كلا اليومين» و إذا فاته صيام اليوم 
الأوّل يجب عليه صيام ذاكك كما فى المقام حيث فاته صيام الشهور المتقدّمة فتعين عليه صيام هذا الشهر حتى لا يلزم المخالفة 
القطعية. 

و بالجملة التأخير يتضمن مخالفة قطعية و خلافها يلازم مخالفة احتمالية» و لا شكك أنه إذا دار الأمر بينهما فالاحتمالية متقدمة» و أمَا 
استصحاب عدم دخول رمضان. فانّما يصحٌ إلى دخول الشهر الأخير و مع دخوله يعلم بانتقاض الحالة السابقة إِمَا بالشهور المتقدمة أو 
نهدا الكير: 

نعم لو قلنا بتعدم وجوب الاحتياط فى التدريجيات أو كون المقام من قبيل دوران الأمر بين المحذورين, فلجواز التأخير وجه. و لكن 
المبنى غير تام. 

نعم يجوز له التأخير إلى الشهر الأخير و يصوم بتتهُ الأعم من الأداء و القضاء و لعلّه الأوجه. 
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و الأحوط إجراء أحكام شهر رمضان على ما ظنّه من الكفَارةُ و المتابعة و الفطرة و صلا العيد و حرمة صومه ما دام الاشتباه باقياء و إن 
بان الخلاف عمل بمقتضاه. )١(‏ 


[المسألة 4: إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلًا] 
المسألة 4: إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثا فالأسحوط صوم الجميع و إن كان لا يبعد إجراء حكم الأسير و 
المحبوسء و أمّا إن اشتبه الشهر المنذور صومه بين شهرين أو ثلاث فالظاهر وجوب الاحتياط ما لم يستلزم الحرج و معه يعمل بالظنّ و 


(1) نسبه فى الجواهر إلى غير واحد من الأصحاب. و انه يترتب على ما ظنه حكم الشهر من وجوب الكفَارة فى إفساد يوم منه ان لم 
يتبئين تقدّمهء و أورد عليه بأنه ليس فى النص ما يقتضى من إطلاق المنزلة» و مجرّد وجوب الصوم للظن أعم من ذلكك. 
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والمسألة مبتة على أن الصحيحة هل هى بصدد تنزيل صوم الظان منزلة صوم القاطع؟ أو تنزيل أحد الشهرين مكان الشهر الآخر؟ 
فعلى الأوّل لا يترتب عليه شىء سوى آثار صوم رمضان من كون الإفطار موجباً للكفارة و أما آثار الشهر فلا يترتبء و لا يعد اليوم 
الواحد و الثلاثون عيداً للمسلمين حتى يصلى و يؤدى زكاة الفطر. إلى غير ذلكك و المتبع لسان الدليل. 

و ربما يستظهر من لسان الدليل الوجه الثانى لقول الإمام فى جواب السائل: رجلا أسرته الروم و لم يصح له شهر رمضان؟ قال: «يصوم 
شهراً يتوسحاهاء أى الشهر الذى يظنه شهر رمضان و يحسبء فكأنٌ الشارع نزَّل المظنون من الشهرء مكان المقطوع به لكنّه لا يخرج عن 
حدٌ الإشعار» فالأقوى هو ترتيب آثار صوم رمضان عليه فقط دون غيرها من اللوازم. 

(5) الفرق بين هذه المسألة» و المسأله السابقة هو اشتباه شهر رمضان فى السابقة بين عامة شهور السنة» بخلاف المقام فقد اشتبه فيه 
بين شهرين أو ثلاثة» وقد عرفت أن 
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مقتضى القاعده هناكك هو الاحتياط كلا أو بعضاًء خرج عنه ما إذا تونّحى و ظن فيعمل بظنه لأجل النصٌّء و إِلَّا فيحتاط, و لا وجه لتعبين 
شهر أو التأخَر إلى حد يتيمّن انّه كان سابقاً حتى يأتى به قضاء. 

و أمّرا المقام فقد اختار فيه المصنّف الاحتياط التام؛ و ذلكك لعدم دخوله عنده أو الشكك فى دخوله فضت الروابة الساشة لأدن 
المفروض اشتباه الشهر بين شهرين لا ثلاثة» و الموضوع فى الرواية اشتباه رمضان بين عامّةٌ الشهور. 

و مع ذلكك كله لم يستبعد دخوله فيها و أشار إلى ذلكك أنه لا يبعد إجراء حكم الأسير و المحبوسء و وجهه هو حمل القيود الواردة 
فى الرواية على سبيل المثال» و الميزان اشتباه الفريضة سواء اشتبهت بين الكثير أو القليل. 

3 كلدم ل ااه سشباة: 

و أما إذا اشتبه المنذور بين شهرين أو ثلاثة كما لو نذر صوم ربيع الأول فاشتبه بين شهرين أو ثلاث فهناك احتمالات: 

.١‏ قطع الماتن بخروجه عن مورد الروايةٌ و عمل بالقاعدة؛ و هى لزوم تحصيل اليقين بالفراغ إن أمكن. و إِلّا يعمل بالظن؛ و مع عدمه 
يتخبر بين انتخاب أى شهر من الشهوره و ما ذكره مطابق للقاعدة لتقدّم الامتثال القطعى على الظنى و هو على الاحتمال بعدم دخوله 
فى مورد الرواية. 

". يحتمل إدخال المورد تحت الرواية السابقة. قائنا أن قيد شهر رمضان من باب المثال؛ أو لكونه الغالب للابتلاء» و الموضوع من لم 
عبن غنيه ودت الفريفة ببواء أ كاذ راتما بالدذاك أروانجا بالندو. 

و على ذلك فهو يتوتّى فإن ظن بشىء فيعمل به و إِلَا فالمتبع هو الاحتياط التام أو الاحتياط على حدّ لا يوجب الحرج كما مرّ فى 
الصورتين الماضيتين. 
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[المسألة :٠١‏ إذا فرض كون المكلف فى المكان الذى نهاره سنّهُ أشهر و ليله سنّة أشهر أو نهاره ثلاثة و ليله سنّهُ أو نحو ذلى] 
السألة +1:إذا فرعن كون البكلت فى المكان النائ تهاره سقة أكور و اليل بتة أشهر أو تهاره ثللاثةى ليله ست أو نشو لكك قاذ عد 


كو المدار فى صومه و.صلةاته على البلداق المتعارفة المتوشظة مخيراً بين أقراذ المتوسطه و أنا امال سقوط تكليفهما عته فبعيك 
كاحتمال سقوط الصوم و كون الواجب صلاهٌ يوم واحد و ليله واحدة» و يحتمل كون المدار بلده الذى كان متوطتاً فيه سابقاً إن كان 
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له بلد سابق. )١(‏ 


رساك سلكت خرف 

". تأخيره» عن الشهر الأخير فيصوم بيه القضاء. 

. تأخيره إلى الشهر الأخير و صومه بتدِهً الأداءء عملًا بالأصلين: و هو أصالهُ عدم دخول شهر رجب إلى الشهر الأخير» و يصوم بعده 
استناداً إلى أصالة عدم الخروج من ذلكك الشهر المقطوع دخوله فيه. 

يلاحظ على الوجه الثانى: أن الأصلين مثبتان, لأنّ الأوّل لا يستلزم دخول شهر رجب فى الشهر الأخيرء إلا بالملازمة العقلية» و به يتبين 
عدم جريان الأصل الثانى؛ لأنّه مبني على ثبوت كون الأخير شهر رجب حيث قال: المقطوع دخوله فيه. 

و الأوجه هو الوجه الثانى ثم الثالث. 

)١(‏ قد ذكر الماتن فى المقام احتماللات: 

.١‏ المدار فى صومه و صلاته على البلدان المتعارفة المتوسطة مخيراً بين أفراد المتوسط. 

؟. احتمال سقوط تكليفهما عنه. 

". سقوط الصوم و كون الواجب صلاة يوم و ليله واحدة. 

كز المداو بلذه الدع كان معرطا فلاساها إذا كان هله ساق 

ولا يخفى سقوط الوجوه الثلاثة الأخيرة. 
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أنا سقوط التكاليق و الفرائض بالمدة فهو مثالا يستمل أبدا. 

أمَا وجوب صلاةٌ يوم و ليل فهو أيضاً مثل السابق» مع عدم تحقّق الدلوكك فيما إذا كانت الليلهُ طويلة. 

و أمَا الأخير فلعل وجهه الاستصحابء لكنّه انتقض بالعبور على المناطق التى تختلف فيها الليالى و الأيام بالنسبة إلى وطنه قبل أن يصل 
إلى المناطق القطبية؛ و الصالح للبحث هو الوجه الأوّل الذى لم يستبعده الماتن» و إليكك تحقيق المقام؛ و يتوقف على ذكر 275 
الأل: ان لكلّ بلد طولًا و عرضاً جغرافياًء فالأوّل عبار عن مقدار القوس العمود من خط نصف النهار «غرينتش» إلى نصف نهار البلد. 
نقدان الصافة مهما هد طرل البلد: 

و أما العرض الجغرافى: فهو عبارةٌ عن مقدار القوس العمود من خط الاستواء إلى ذلكك البلد. فمقدار المسافة بينهما هو عرض البلد. 

و بما ان خط الاستواء دائرة تنضّف الكرة الأرضية إلى نصفين, و بتبعه يتتصف هذا العرض الجغرافى إلى شمالى و جنوبى» فمقدار 
القوس من خنط الاستواء إلى أن يننيى إلى القطب الشمالى +4 دحك و مئله القوسن الممفد بين خط الاستواء إلى القطب الجنوى. 
الثانى: المناطق الواقعةٌ بين خط الاستواء و أحد القطبين تختلف درجتها حسب بعدهما عن خط الاستواء إلى أن ينتهى إلى درجة /اى 
فالمناطق الواقعة تحت ذلك العرض تعد مناطق معتدلة حيث تتمتع بليل و نهار مده 7 ساعة و إن كان يختلفان طولًا و قصراً. 

و أمًا المناطق الواقعة فوق 81 درجة» إلى 4١‏ درجة فهى مناطق قطبية يختلف 
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فيها طول الليل و النهار حسب بعدهما عن المناطق المعتدلة» و تشتركك هذه المناطق فى أنّها تتمتع إِمَا بنهار طويل أو ليل طويل بنحو 
ربما يصل نهارها إلى ستةٌ أشهر و ليلها كذلكك كلما اقترينا من 90 درجة. 

فما اشتهر على الألسن من أن طول النهار أو الليل فى البلاد القطبية مطلقاً ستهُ أشهر ليس صحيحاً على إطلاقه و إِنّما يختص بالنقاط 
المتاخمة إلى 4١‏ درجة؛ و أما المناطق الواقعهٌ بين هذه الدرجِهُ و 217 درجهٌ فيختلف طول النهار و الليل حسب قربهما و بعدهما و إن 
كان الجميع يتمتع تع بطول النهار أو الليل. 

الثالث: قد عرفت أن بعض المناطق القريبة من 21 درجة تتمتع بليل و نهار ضمن 76 ساعة و ربما يكون ليله 7١7‏ ساعةٌ و نهاره ساعتين 
و ربما يكون بالعكسء فهذه المناطق و إن طال نهارها أو ليلها مكلفون بالفرائض حسب نهارهم و ليلهم» حسب مشرقهم و مغربهم 
فيصومون 7١‏ ساعة و يقيمون الفرائض اليومية فى ضمن ساعتين» و لا مناص لنا من هذا القول؛ و لا يمكن لنا إجراء حكم النهار فى 
الليل أو بالعكس, إِنّْما الكلام فى المناطق الواقعة فوق هذه الدرجة التى يمرٌ عليها 7 ساعة و ليس فيها ليل أو نهار» و هذه هى 
المسألة المطروحة فى كلام الماتن. 

الرابع: المتبادر من كلمات الفقهاء فى تلكك المسألة هو ان الليل و النهار غير متميزين فى المناطق القطبيةٌ و ان الزمان إما نهار فقط أو 
ليل فقطء و لذلكك اختلفت كلماتهم فى كيفية إقامة الفرائض فيها. و أنّه كيف يمكن أن نصلَى المغرب و العشاء و الشمس فى 
السماءء» أو نقيم الظهر و العصر و الجو ليل دامس؟! 

و لذلكك طرحوا فرضيات قد عرفت حالهاء و بقى ما اقترحه الماتن المصئّف. و هو كون المدار فى صومه و صلاته على البلدان 
المععارقة البغرسطة مخيرا بين أفراة الغرسط: 

كلا بكزة اللفاس مقدار النهار و الذا اتن العاطق التخدلة فى ذلك الفتصل 
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و التى يكون مقدار الليل و النهار فيها غير قصير و إن بلغ النهار إلى ١8‏ ساعة و الليل إلى 8 ساعات فى بعض الفصول. فيصوم بمقدار 
نهار المناطق المعتدلة و يصلى الظهرين: و يفطر بمقدار لبلها و يصلى فيها ضلاة المغرب و العشاء. و على ذلكك يجب أن براعى مقدار 
الليل و النهار فى كل فصل من فصول السنة فى المناطق المعتدلة البعيدة عن المناطق القطبية. 

أقول: أُوّا: ما هو الوجه لاختيار البلدان المتعارفةُ المتوسطةٌ و ترجيحها على البلاد القريبة من تلكك المنطقة التى 5 تتمتع بليل و نهار و إن 
كان أحدهما أقصر و الآخر أطول فى ضمن 76 ساعة؟ 

و ثانياً: ان العلم بمقدار نهار المناطق المعتدلة فى الفصل الخاص أمر صعب المنال ولا يمكن أن يكون مثل ذلكك مناطاً لعامة الناس 
عبر القرون خصوصاً قبل تطور وسائل الاتصال السلكية و اللاسلكية و الإسلام دين البساطة و السهولة. 

إذا عرفت هلاه الأمون فاع 

الصلاه فى المناطق القطبيةٌ على المختار 

إن المناطق القطبية تتمتع فى عائَره الفصول بليل و نهار و إن كانت تختلف كيفية الليل و النهار عن المناطق المعتدلة و بذلكك تنحل 
العقدة» و يظهر ذلكك فى البيان التالى. 

إذا كان النهار أطول من الليل و ممتداً إلى شهر أو شهرين إلى أن يصل إلى ستة أشهر فرائدنا فى تمييز النهار عن الليل هو الشمس» 
حت [لأسركياق نه الكاباق حربي لحن نر كل زبدر رانف نوو بعرل الأنق مرة واصدة حجن #الأساءة بأوج و حضيض» 
فسدأ سر كتهامن الشرق إلى جاتب العرف فى نط قوسع:و كلما ارتفعت القسسن و سارت إلى الغرب:ازداد ظل الشاخص إلى أن 
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يصل إلى حدّ تتوقف فيه الزيادة ثم ينعكد, الأمريو يحلاث فى جاتب القشرق» و عق ذلك قصل العسين فى تلك النقظة 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 5" ص: 08 


إلى نصف النهار و يعلم بذلكك أوقات الظهر و العصرء ثم تأخذ الشمس بالسير فى هذا الخط المنحنى إلى أن تنخفض نهاية 
الانخفاض و إن لم تغرب ثم تبدأ بالحركة من الغرب إلى الشرق و عند ذاكك؛ يدخل الليل إلى أن تنتهى فى حركته إلى النقطة التى 
ابتدأت منها. 

و بعد قبيل وصولها إلى نقطة الشرق أوّل الفجر. 

وعلى ذلكك فحركة الشمس هو رائدنا فى العلم بأوّل النهار و وسطه و أول الليل و بدأ الفجر. و لا يتصوّر أن ذلكك استحسان مناه بل 
المناخ يؤيد ذلككء و هو انّه إذا بدأت الشمس بالحركة من الشرق إلى أن تنتهى إلى جانب الغرب يكون الجو مضيئاً جداً كنهار 
المناطق الاعتدالية» و عند ما انخفضت الشمس إلى جانب الغرب و بدأت بالحركة من الغرب إلى الشرق يميل الجو إلى الغبرةً و 
الظلمة الخفيفة و لذلك يتعامل سان تلك المناطق بالحركة الأولى للشمس معاملة النهار و بالحركة الثانية معاملة الليل» فيقيمون 
أعمالهم فيها و ينامون فى الثانية. 

و على ذلكك فليس المناخ على وتيرة واحدٌ ضمن 76 ساعة» بل يتغير من الإضاءة إلى الغبرة» أو من الإضاءةٌ الشديدة إلى الضعيفة» و 
ما ذلكك إلا لأنّ الحركة الأولى تلازم وجود النهار فى المناطق المعتدلة كما أن الحركة الثانية تلازم وجود الليل فيها أيضاً. غير ان 
ميلان مركز دوران الأرض حول نفسها مقدار 0/ 71 درجة سبّب لأن تخيّم الشمس عليها فى بعض الفصول مده مديدة لا ترى لها 
غروباً وإن كنت ترى لها ارتفاعاً و انخفاضاً. 

هذا كله إذاظل النهاو مدّة مديدة. 

واأق) إذا الشكين أن غير الل كك الحاتاق مده نديدة إلى أن وى إلى سنة شور ليمك حتكمه مها #كرقاءاقى الضورة الأو لى» 
فَانْ الشمس و إن كانت تغرب عن 
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تدك | لمناطى علو لم ماد اطوولة كن لبه الظلية على فتك والسده. إن شاك قا و4 و واد | عقرع تويافاقيا آآرة سلفلة الننا شرن يعاطق 
المعتدلة كما أن تضاؤلها علامة سلطة النهار عليها كذلكك, و بذلكك يمكن أن نميز النهار عن الليل حيث إِنَ الزمان (76 ساعة) ينقسم 
إلى ظلمة دامسة (بحتة) و ظلمة داكنة أى (مزيجة بالنور الضئيل)» فيعد ظهور الظلمة الدامسة ليلا لهم» و تكون بدايته أَوّل وقت 
المغرب ثم العشاء. فإذا بدت الظلمة الداكنة التى يخالطها نور ضئيل فيعد فجراً لهم؛ و تستمر هذه الحالة ساعات إلى أن تحل الظلمة 
الدامسة, فهذا المقدار من الساعات يعد نهاراً لهم فيصام فيهاء كما أن وسطه يعد ظهراً لهم فيقيمون الظهر و العصر. 

فتبيّن من ذلكك ان المناطق القطبيةٌ أو القريبة منها على أنحاء ثلاثة: 

الأوّل: أن يوجد الليل و النهار بشكل متميز و إن كانا غير متساويين و لكنّ هناكك شروقاً و غروباًء فيؤدى الفرائض النهارية عند 
الشروقء و الليلية عند الغروب و إن كان قصيراً. 

الثانى: إذا كان هناكك نهار طويل سواء بلغ ستة أشهر أو لم يبلغ» فبما انْ الشمس مرئية و حركتها رحوية؛ فإذا بدأت بحركتها من 
الشرق إلى الغرب يعدّ نهار و إذا وصلت إلى دائرة نصف النهار يعد ظهراًء و إذا تمت الحركة الشرقية و أخذت بالاتجاه إلى جانب 
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الغرب يعد ليله فإذا تمت الحركة الغربية و بدأ بالحركة إلى جانب الشرق فهو أول فجرهم., و بذلكك تتم الدورة النهارية و الليليُ فى 
76 ساعة. 

الثالث: الليل الطويل فالشمس فيها و إن كانت غير مرئية» لكن الظلمهُ ليست على نسق واحدء بل هى بين ظلمةُ دامسةٌ و ظلمةٌ داكنة. 
تددم ا سوه لأوان بيصي للا لوم و ذكر زديداعها دك ساف الندرين و لضان نذا يداك بالانية الاكنة ور ظور بضيض :ف الود 
يحسب أوَل الفجر, فإذا خَفّت الظلمة يعد نهاراً لهم إلى أن يعود إلى الحالة السابقة. 
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[الفصل الثالث عشر فى أحكام القضاء] 
اشارة 


الفصل الثالث عشر فى أحكام القضاء 

يجب قضاء الصوم ممّن فاته بشروطء و هى: البلوغ» و العقل» و الإسلام» فلا يجب على البالغ ما فاته أَيَام صباه. نعم يجب قضاء اليوم 
اذى بلغ فيه قبل طلوع فجره أو بلغ مقارناً لطلوعه إذا فاته صومه. و أمَا لو بلغ بعد الطلوع فى أثناء النهار فلا يجب قضاؤه و إن كان 
أحوط. )١(‏ 


(1) مرّ البحث عن هذه الفروع فى الفصل العاشر و أوضحنا حالها فيه. 

فنقول: البلوغ من الشروط العامة للتكليف و تترتب عليه فروع: 

عدم وجوب القضاء على الصبى إذا بلغ 

.١‏ لا يجب قضاء ما فاته أَيَام صباهء لأنّ وجوب القضاء فرع أحد الأمرين: وجود الخطابء أو وجود الملاك؛ و الأوّل منتف لكون 
البلوغ من شرائط الوجوب. و الثانى مشكوكك أو مقطوع العدم. 

'. لو بلغ قبل الفجر أو مقارناً لطلوعه وفاته صومهء يجب قضاؤه لكون أدائه واجباً. 

*. لو بلغ بعد الطلوع و قبل الزوال؛ فلو قيل بوجوب الصوم عليه خصوصاً إذا نوى قبل طلوعه. يجب عليه القضاء لو فاته. و أمَا لو قلنا 
بعدم وجوب الاداء كما مر 
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ولو شكك فى كون البلوغ قبل الفجر أو بعده فمع الجهل بتاريخهما لم يجب القضاءء و كذا مع الجهل بتاريخ البلوغ و أمّا مع الجهل 
بتاريخ الطلوع بأن علم أَنّهِ بلغ قبل ساعة مثا و لم يعلم أنّه كان قد طلع الفجر أم لا فالأحوط القضاءء و لكن فى وجوبه إشكال. )١(‏ 


لأمنّ الصوم الواجب عبارة عن الصوم المكتوب على المكلف من أوّل الفجر, و المفروض انه لم يكتب عليه عنده؛ فلا يجب الأداء و 
يتبعه القضاء. نعم من قال بوجوب الأداء لمن نوى قبل طلوعه و بلغ قبل الزوال ففاته» يلزم عليه إيجاب القضاء. 

ك إن بعض المعلقين على العروة أوضي هليه التذاد ذلا و القضاء كانا؛ للشكك فى إجزاء مثل هذا الصوم و قال #الأسول مع ذلكك 
القضاء و إن لم يخالف و نوى الصوم» و عليه المصئّف فى ظاهر المتن» و لكن لا وجه لهذا الاحتياط: لأنّ القضاء تابع للأداء» فلو 
كان الصوم مكتوباً عليه و الحال هذه فقد صام و أتى بالواجبء و إن لم يكن مكتوباً عليه» فلا قضاء قطعاً و إلى ما ذكرنا يشير المحقّق 
الخوئى فى تعليقته: «لا وجه للاحتياط إذا صام اليوم الذى بلغ فيه. 
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و يحتمل أن تكون عبار المصنف ناظرة إلى ما إذا خالف و لم يصم دون ما صامء و سيأتى نظير هذا الاحتياط فى المغمى عليه إذا 
أفاق قبل الزوال» فليتدئر. 

)١(‏ صور الفرع ثلاث: 

.١‏ أن يكون كلّ من تاريخ الطلوع و البلوغ مجهولًا. 

". أن يكون تاريخ الطلوع معلوماً و البلوغ مجهولًا. 


*. أن يكون على العكس. 
لا .شك فى عدم وجوب القضاء فى الصورة الأولى؛ إِما لعدم شمول دليل الاستصحاب الأصلين المتعارضين» كما هو المختار؛ أو 
شموله لهماء و تساقطهما 
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و كذالا يجب على المجنون مافات منه أَيّام جنونه» من غير فرق بين ما كان من الله أو من فعله» على وجه الحرمة أو على وجه 
الجوازء و كذا لا يجب على المغمى عليه» سواء نوى الصوم قبل الإغماء أم لاء و كذا لا يجب على من أسلم عن كفر إِلَّا إذا أسلم قبل 
الفجر و لم يصم ذلك اليوم فإنّه يجب عليه قضاؤه. و لو أسلم فى أثناء النهار لم يجب عليه صومه و إن لم يأت بالمفطر و لا عليه 
قضاؤه؛ من غير فرق بين ما لو أسلم قبل الزوال أو بعده؛ و إن كان الأحوط القضاء إذا كان قبل الزوال. )١(‏ 


بالتعارض على الاختلاف. و على كلا التقديرين لم يحرز تكليفه بالصوم حتى يثبت وجوب قضائه. 

و أمّما الثانية و الثالثة» فإن قلنا بجريان الأصل فى المعلوم؛ لأنّ المعلوم و إن لم يجر فيه الاستصحاب بالنظر إلى عمود الزمان. لكنّه 
بالنسبةُ إلى الزمان الواقعى للحادث الآخر مجهولء فهو مشكوك التقدّم و التأخَر بالنسبة إليه فيكون حكمهما حكم الصورة الأولى؛ و 
أمَا لو قلنا بالفرق بين المعلوم و المجهولء ففى الصورة الثانية يجرى الأصل فى جانب البلوغ المجهول بلا معارضء أعنى: أصالةٌ عدم 
البلوغ إلى ما بعد الفجر. و يترتب عليه حكمه الشرعىء أعنى: عدم وجوب الأنداء و القضاءء لأنّ البلوغ إلى الفجر موضوع للحكم 
الشرعى؛ و يكفى فى نفيه نفى الموضوع. 

إنَما الكلام فى الصورة الثالثة» أعنى: إذا كان الطلوع مجهول التاريخ» فاستصحاب عدم طلوع الفجر إلى ما بعد البلوغ. غير مفيد, إذ 
ليس طلوع الفجر إلى بعد البلوغ موضوعاً للأمثر الشرعىء حتى ينفى بنفيه» و أمَّا لازمه» أعنى: كون البلوغ قبل الفجرء فهو و إن كان 
موضوعاً له. لكنّه من لوازم الأصل و لا يكون ححهُ فى إثباتها. 

)١(‏ قد أشار المصئّف فى المتن إلى أحكام الطوائف الثلاث فى مورد القضاء: 

.١‏ المجنونء ؟. المغمى عليه ". الكافر إذا أسلم. 
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و إليكك البحث فى كل واحد تلو الآخر. 

عدم وجوب القضاء على المجنون إذا أفاق 

إن البلوغ و العقل و القدرهُ من الشرائط العامة للتكليف» فمن فقد واحداً منها لا يخاطب بالتكليفء فالقضاء على المجنون رهن أحد 
أمرين: وجود الخطاب حين الأداء و هو ساقطء أو فوت الملاكك كما فى النائم عن إقامة الصلاهً فى وقته» و هو فى المقام مشكوكك أو 
مقطوع الانتفاء, لأنّ حكمه حكم البهائم. 
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حكم المغمى عليه إذا أفاق 

اختلفت كلمتهم فى كون الصوم مشروطاً بعدم الإغماء أو لا. فذهب الشيخان إلى عدم الاشتراطء و العلّامة على خلافهماء كما مرّ. )١١‏ 
وعلى كن قدي لا اطير القيرة زان اعم علد عناء الراف سواء كاذ ناو آم لون لانتلذق الروايات السطة الدالة مان عدم وهو 
القضاء سواء نوى الصوم أم لا التى منهاء صحيحة على بن مهزيار انّه سأله يعنى: أبا الحسن الثالث عليه السّلام عن هذه المسألة يعنى: 
مسأل المغمى عليه فقال: «لا يقضى الصوم و لا الصلاة؛ و كلما غلب الله عليه فاللّه أولى بالعذر». إلى غير ذلكك من الصحاح. ١‏ 


و أمَا ما يخالفها «*» فمحمول على الاستحبابء لقَوَّهُ الروايات السابقة» أو مخصوص 


)١(‏ الفصل العاشر من شرائط وجوب الصوم. 
(0) الوسائل: الجزء 7 الباب 76 من أبواب من يصحح منه الصومء الحديث ©, لاحظ الحديث 0 3 ”3 8. 
(*) الوسائل: الجزء “2 الباب 75 من أبواب من يصحُ منه الصومء الحديث 5 و ه. 


نعم تظهر الثمره فى موردين: 

ارارق المرمو اع علو كن النجر و عهاقل الروان: 

الراك المومو اعم ويك لكر وصغايد ا ازوالة 

فعلى القول بالاشتراط. لا يجب تجديد التئِهُ و لا الإمساكك و لا القضاء لو أفطرء بخلاف ما لو قلنا بعدمه فيجب تجديدها و الإمساكك و 


القضاء لو أفطر. 
وقد عرفت هنا ان الظاهر هو الاشتراطء للفرق الواضح بين النوم و الإغماء؛ و ان الأولى ظاهرة طبيعية بخلاف الإغماء فالأقوى عدم 
الوتدزنيه مطلنا. 


وهل الحكم يختص بما إذا كان من جانبه سبحانه أو يعم ما كان بفعله؟ و ربما يستظهر من تعليله بقوله: «كلّما غلب الله عليه فالله 
حكم الكافر إذا أسلم 

لا شكك انّ الكافر لو أسلمء لا يجب عليه قضاء صلاته و صيامه للسيرة القطعية من عصر الرسول إلى عصر الوصى و الأثمَهُ من بعده» و 
لم يعهد أى تكليف منهم بالنسبة إلى الكافر فيما يرجع إلى أيامه الماضية. 

كما أنه لا شكك إذا أسلم قبل الفجرء و أفطر بعده فى أَنّه يجب عليه القضاء. ففى صحيح عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه 
السّلام عن قوم أسلموا فى شهر رمضانء و قد مضى منه أيّام؛ هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذى 


أسلموا فيه؟ فقال: «ليس عليهم قضاء و لا يومهم الذى أسلمواء إِلّا يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر). ١١‏ 
و معتبرة مسعدةٌ بن صدقة عن أبى عبد الله عليه السّلا-م عن آبائه عليهم السّلادم أن علدِاً كان يقول فى رجل أسلم فى نصف شهر 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة نا من ساعرنم 


رمضان: «إِنّه ليبس عليه إِلَا ما يستقبل». ؟ 

و هاتان الروايتان بالإضافة إلى السيرة توضح أحكام الصور الثلاث: 

.١‏ حكم ما لو أفطر قبل إسلامه. 

”. ما لو أفطر فى يوم أسلم. 

“. ما لو أفطر فى يوم أسلم قبل الفجر. 

وهل عدم القضاء لأجل عدم وجوب الصوم عليهم لأنّهم غير مكلفين بالفروع؛ و ان تكليفهم بها قبل أن يسلمواء مستهجن؛ أو هم 
مكلفون بها؟ و الخطاب بما انّه ليس شخصياًء بل قانونياً متعلقاً بالعناوين الكلية» ليس بقبيح و أنّ عدم القضاء من باب المنّهُ و إيجاد 
الرغبة إلى الدخول فى الإسلام و على كل تقديرء ليس عليهم قضاء. 

و ربما يتوهّم خلاف ما ذكرناه من بعض الروايات: 

.١‏ صحيح الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السّلام أنه سّرئل عن رجل أسلم فى النصف من شهر رمضان ما عليه من صيامه؟ قال: اليبس 
عليه إِلّا ما أسلم فيه». " 

يتصور ان المراد من الموصول هو اليوم الذى أسلم فيه مع أنْ صريح صحيحة العيص هو عدم الوجوب. 

يلاحظ عليه: أن المراد من الموصولء النصف الباقى من الشهر الذى أسلم فيه» و يكون متحداً فى المضمون مع ما ورد فى معتبرة 
مسعدة وانه ليس عليه إثانما ستفيل 4 


(1 ١791و‏ ”#الوسائلء الجزء 7 الباب 77 من أبواب أحكام شهر رمضان. الحديث 2١‏ 05 7. 


[المسألة :١‏ يجب على المرتدٌ قضاء ما فاته أيَام ردّته سواء كان عن مله أو فطرة.] 


المسألة :١‏ يجب على المرتدٌ قضاء ما فاته أيَامِ ردّته سواء كان عن ملَهُ أو فطرة. )١(‏ 


؟. صحيحه الآخر قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أسلم بعد ما دخل شهر رمضان أيّام؟ فقال: «ليقض ما فاته». )١١‏ 

و المراد ما فاته بعد ما أسلمء لا ما فاته قبله» و مما ذكر يظهر حال مرسلة الصدوق. ١‏ فالمراد من قوله: ما أسلم فيه أى السنة التى أسلم 
فيها و أفطرء لا قبلها. 

(1) قد نسب وجوب القضاء إلى ظاهر الأصحاب. و انه لا خلاف بينهم فى أن المرتد فطرياً كان أو ملياً يقضى ما فاته زمان ردتهء 
استناداً إلى عموم الأدلّة الدالُ على وجوب قضاء الفوائت فى الصلاهُ و الصيام الشاملة للمرتد و غيره. 

و على ذلكك فالمرتد و إن كان كافراً لكن لا تشمله أدلته» فانّها ناظرة إلى ما إذا كان كافراً بالأصالة ثم أسلم دون ما كان مسلماً ثم 
كفرء فتكون أدلّةُ وجوب الفرائض أداءً و قضاءً جارية فى حقّه من دون دليل على عدم شموله؛ مضافاً إلى ما دل على ضرب المرتدة ٠‏ 
على الصلوات الدال على كونها محكومة بالأداء. 

ثم إن عدم إيجاب القضاء على الكافر الأصلى لأجل إيجاد الرغبة بين الكافرين لينتقلوا إلى الإسلام؛ فلو كتب عليهم قضاء ما تركوا 
طيلة حياتهم لما رغبوا إلى الإسلام إِنَا قليلّه فاقتضت مشيئته الحكمية تسهيل الأمر عليهم ليرغبوا فى الدين» و هذا بخلاف الأمر فى 
المرتد. فانّ الحكمة فيه إيجاد الضغط عليه و إِلَّا فلو حكم على المرتد بعدم وجوب القضاءء فربما ينتج العكس؛ خصوصاً فيما إذا لم 
يكن هناكك يد باسطة لقتل المرتد أو استتابته فيتركون الفرائض سنين ثم يعودون إلى الإسلام. 
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." 8 و * الوسائل» الجزء 07 الباب 77 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث‎ ١ )١( 
.١ (؟) ” الوسائل: 18» الباب 5 من أبواب المرتد» الحديث‎ 
18٠١ الصوم فق الشريعة الإسلامية الغراء» ج 5" ص:‎ 


و على كل تقدير فسواء أصح ما ذكرنا أم لم يصح لا وجه لعدم وجوب القضاء عليهم بعد كونهم محكومين بالفروع؛ كما أَنْهم 
محكومون بالأصولء و قد خرج الكافر الأصلى بالدليل. 

نعم يظهر من صاحب الحدائق إشكالان نطرحهما على صعيد البحث. 

)١١ ان الأحكام المودعة فى الأخبار تحمل على الأفراد الشائعة الكثيرة التى يتبادر إليها الإطلاق دون الفروض النادرة.‎ .١ 

و أجاب عنه المحمّق الخوئى بأنَ الفرد النادر لا يختص به المطلق و لا يمكن تنزيله عليه لا انه لا يشمله؛ إذ لا مانع من شمول المطلق 
حديها و أطعانا تكون هيا كاذن المحدق. 1 

يلاحظ عليه: بِأنْ نظر صاحب الحدائق هو الانصرافء. و أن الإطلاق منصرف عن الفرد النادر» و على ذلكك فيجب أن يرد بوجه آخرء 
وهوان الانصراف بدئى يزول بالتأملء فانٌ المرتد أحقٌّ بالضغط و الضيق لا بالعفو و السعة. 

". يشكل ذلك فى المرتد الفطرى بناءً على عدم قبول توبته» لوجوب قتله» و قسمة أمواله» و بينونة زوجته. 

وقد أجاب عنه المحقّق الخوئى: إِنّه ربما يتمكن من القضاء إذا لم يقتل لعدم بسط اليد. 

أقول: الظاهر ان مراد صاحب الحدائق غير ما فهمه المحمّق الخوئى» فانّ مراده هو ان وجوب قضاء الفرائض لا يتفق مع عدم قبول 
توبته. و كأنّ عدم قبولها آيهُ كونه مقروناً بالمانع من قبول العبادة أداء كان أو قضاءًء تائباً كان أو لا. و لو أراد ذلكء 


)00 الحدائق: 71 
)0١(‏ مستند العروة: م لل كتاب الصوم. 


[المسألة ؟: يجب القضاء على من فاته لسكر من غير فرق بين ما كان للتداوى أو على وجه الحرام.] 


المسألة ؟: يجب القضاء على من فاته لسكر من غير فرق بين ما كان للتداوى أو على وجه الحرام. )١(‏ 


فالجواب: ان المراد من عدم قبول توبته ان التوبة لا ترد وجوب قتله؛ يقل و لكن توبته بمعنى قبول أعماله باطناً فتكون أعماله 
القضائية كذلكك. 

فتحصل من ذلكك وجوب القضاء على المرتد» و قد ذكر المصنّف حكم المرتد فى الفصل التاسع أُوَلَاه و فى مقدمة الكتاب ثانياً. 
فكان عليه أن يذكر أحكام المرتد مرّهُ واحدة. فلاحظ. 

(1) وجي السك اذ الشكر ساق الضوع سؤاة تو قبل الفس فم .سك ر أو لاو لنين الشكر ظاهرة طبيعية كالتوم نض لا بناقى 
العبادة» و بذلكك يصبح عدم السكر شرطاً من شروط صححهُ الصوم لكن بمعنى كونه مانعاً من تحقّقه خلافاً لمن صبحح صومه بزعم ان 
السكر كالنوم و عدم اشتراط صححهُ الصوم بعدم السكر كالنوم. 
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والذى يدل على ما ذكرنا أمور: 

.١‏ وجود الممائعة بين السكر و الصوم. فانٌ الغاية من إيجاب الصوم هو تحصيل التقوىء قال سبحانه: يا أَبّهَا الّذِينَ آمَُوا كيب عَلَيْكُمْ 
الضَليِامُ كلما كتب عَلَى الّذِينَ مِنْ قَيلكغ لَعَلَكمْ تَنَقُونَ) 0١١‏ و من الواضح عدم حصول الغاية مع الإسكار. 

؟. عدم تمشى التيِهُ من غير فرق بين كونها أخطاراً بالبال أو داعياً للعمل» و السكران يفقد كليهماء أمَا الإخطار فواضح. و أما الداعى 
فهو عبارً عمًا هو المركوز فى النفس على وجه كلما سئل عن عمله يجيب فوراً بأنّه يفعل كذا و كذاء و السكران فاقد 


.187 البقرة:‎ )١( 
1/7 الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء. ج ؟» ص:‎ 


[المسألة "7: يجب على الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض و النفاس] 


المسألهٌ *: يجب على الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض و النفاس.ء و أما المستحاضةٌ فيجب عليها الأداء و إذا فات منها 
فالقضاء. )١(‏ 


لهذا الشأن. 

ٍ ل يل 5 
". الاستئناس بقوله سبحانه: (1) تَقَرَبُوا الصَّداةً و أَنْتَمْ سّكارى حَتّى تَعْلمُوا ما تقولونَ) »١١‏ فمجموع هذه الآدلهُ تضفى على المسألة 
وضوحاًء من غير فرق بين كونه للتداوى أو على وجه الحرام, فانٌ الأوّل يرفع الحكم التكليفى لا الوضعى. 
ووذلكه كو سكو دن احريت لمضايا للدي قبطل سوقه يهاء 2 النحه بي انيت اهرك ملريعة قلا تلق مع لذ نجوه بطو 
السكر و كان على الماتن أن يذكر هذا الفرع لكثرة الابتلاء به. 
)١(‏ المسألة إجماعية لا تحتاج إلى التفصيل؛ و كفى فى ذلكك ما رواه الشيخ عن الحسن بن راشدء قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: 
الحائض تقضى الصلاة؟ قال: «لا»» قلت: أ تقضى الصوم؟ قال: «نعم»» قلت: من أين جاء هذا؟ قال: «أول من قاس إبليس). 7١‏ 
و أمّا المستحاضة فهى طاهرة كسائر النساء و على ذلكك فالقضاء على وفق القاعدة مضافاً إلى مكاتبة على بن مهزيار فى من 
استحاضت فى شهر رمضان من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين» قال عليه السّلام: «تقضى صومها و لا 
تقضى صلاتها؟!). و الجملةٌ استفهامية. 0١‏ 


(؟) الوسائل: ”. الباب 6١‏ من أبواب الحيضء الحديث ” و غيرها من الروايات. 
(؟) الوسائل: ؟» الباب 18 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الامساككء الحديث .١‏ 


[المسألة ؟: المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاقه] 


المسأله ؟: المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته و أمّا ما أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه. )١(‏ 
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)١(‏ للمسألة صور: 

ذا أق:ضيلا معنا عل مدافيه 

؟. إذا أتى عملا فاسداً على مذهبه. 

*. إذا تركك العمل بتاتاً. 

* إذا أقن موافقاً لمذاهنا رحاء علق وه فمكى هته قصيد القرية. 

اتْفقت كلمتهم على سقوط القضاء عن المخالف إذا استبصرء لتضافر الروايات عليه» و قد جمع الحرٌ العاملى قسماً من رواياته فى 
أبواب مقدمات العبادات 0١١‏ و نقل بعضها فى كتاب الزكاة. 

ففى صحيح بريد بن معاوية العجلى؛ عن أبى عبد الله عليه السّلام فى حديث: كل عمل َمِل وهو فى حال نصبه و ضلالته؛ ثم من 
اللّه عليه و عرّفه الولاية فانّه يُؤجر عليه إِلَّا الزكاة فإنّه يعيدهاء لأنّه يضعها فى غير مواضعهاء لأنّها لأهل الولاية» و أمَا الصلاة و الحج و 
الصيام فليس عليه قضاءا «”). واغيرها. * 

و منصرف الروايات ما إذا عمل دون ما ترككء أو أتى به فاسداً عند الفريقين» كما إذا تركك الركن فى الحج 6, أو على مذهبه؛ يبقى 
الكلام فيما إذا أتى موافقاً لمذهبناء إذا تمشى منه القربة» كما إذا أتى رجاءًء و لم يستبعد السيد الحكيم قدّس سرّ و غيره عدم القضاءء 
لأجل الأولوية. 

ثم إن إمضاء ما أتوا به مع كونه فاسداًء لأجل التفضّل و لإيجاد الرغبة إلى 


"١ أبواب مقدمات العبادات» الباب‎ »١ الوسائل: الجزء‎ )١( 
و لاحظ سائر الروايات من البابين.‎ ١ (؟) ” و" الوسائل: الجزء © الباب " من أبواب مستحقين الزكاة» الحديث‎ 
.*” من أبواب مقدمات العبادات» الحديث‎ "١ الباب‎ ١ الوسائل: الجزء‎ 5 »( 


الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: 1/8 
[المسألة : بجب القضاء على من فاته الصوم للنوم] 


المسألة 0: يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم بأن كان نائماً قبل الفجر إلى الغروب من غير سبق نئِهُ و كذا من فاته للغفلة كذلكك. 
)00 


[المسألة 2: إذا علم أنه فاته أيَام من شهر رمضان و دار بين الأقل و الأكثر يجوز له الاكتفاء بالأقل] 


المسألة : إذا علم أنه فاته أيَّام من شهر رمضان و دار بين الأقل و الأ-كثر يجوز له الاكتفاء بالأقلء و لكن الأسحوط قضاء الأكثر 
خصوصاً إذا كان الفوت لمانع من مرض أو سفر أو نحو ذلكك و كان شكه فى زمان زواله كأن يشك فى أنه حضر من سفره بعد 


التشدف بالتشئع, و أما الزكا فهى بما انها حق الناس» لم يشمله العفو كسائر الديون التى لم يؤدْها إلى أصحابها. 
)١(‏ قد مر فى فصل النية» ان آخر وقت التيْهُ فى الواجب المعيّن» رمضان كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق, و مع النسيان أو الجهل 
بكونه رمضان أو المعيّن الآخر متى تذكر إلى ما قبل الزوال إذا لم يأت بمفطر و يجزيه عن ذلك اليوم, و لا يجزيه بعد الزوال. ١١‏ 
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فإذا كان محل التيةٌ محدداً بما قبل الزوال» يكفى فى الحكم فى البطلان الاستيقاظ عند الزوال أو بعده و لا حاجة إلى امتداد النوم إلى 
الغروب كما فى المتن. 

ولوقلنا بأنَ بقاء وقت التدِهُ إلى الزوال مختص بالمسافر و لا يعت غيره لورود النصّ فيه لا فى غيره» يكفى فى البطلان إذا نام من غير 
سبق النيةٌ و انتبه بعد الفجر بقليل» لكن عرفت إمكان إلغاء الخصوصية و انّ ذكر المسافر من باب المثال أو الفرد الغالب و على كلّ 
تقدير فوجوب القضاء لمن نام من غير سبق النية» على وفق القاعدة. 

(0) للمسألة صورتان: 

الأولى: أ سعد الفكك فى قلة الراجت أو كترقت إلى الجهل مكداز سبب 


(1) لاحظ الفصل الأولء المسأله ؟١.‏ 
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القضاء الذى هو الإفطار فدار أمر السبب بين الأقل و الأكثر سواء أفطر لعذر أو لا معه. كما لو علم أنّه أفطر فى شبابه أياماً أو صام جنا 
مع نسيانه و دار أمره بينهما. 

الثانية: أن يستند الشككء إلى مقدار المانع من صحة الصوم كالمرض أو السفر فدار أمره بين الأقل و الأكثر. 

أمَا الصورة الأولى فالاقتصار على الأقل هو مقتضى القاعدة. لكونه مصباً لأصل البراءة» كأصالة عدم وجوب القضاء. 

ونه كاك يران ادل العرص ص كان نل ساد لافطا زرو اكتمايا مرع كاب اعد تضرع رو ؤلككة [انلا سول الموشاروطة 
العدمية تختص بموارد يكون الزمان أوسع من الفعل حتى يصمح تلبس المكلف بالعدم فى برهة من الزمان ثم يُستصحبء كأصالة عدم 
الإتيان بالظهرء حيث يدخل الوقت و المكلف لا يكون متائساً بالصلاه فيستصحب عدم الإتيانء و ما إذا كان الزمان بمقدار الفعل كما 
فى المقام فلا يجرى الأصل الموضوعى من غير فرق بين أصالة عدم الإفطار أو عدم الصوم. إذ ليس لواحد من العدمين بالنسبة إلى 
اليوم المشكوكك حالة سابقة بل هو فى فجر اليوم المشكوك, إمَا صائم» أو مفطرء و أمّا تلئنسه بعدم الإفطار» أو عدم الصوم فى اليوم 
المتقدّم عليه؛ فهو ليس موضوعاً للحكم. لأنّه أشبه بالسالبة بانتفاء الموضوع, و الموضوع للحكم. هو وصفه بأحد العدمين فى فجر 
الود المدك رك و التتروض المشر هد ور عات الننلب التامرة إشباه الالح النافض سن الأ صنو ال 

و إن شئت قلت: إِنَ المتيقّن هو السلب التام الذى يصدق بلا موضوع أيضاًء و الموضوع للأثر هو السلب الناقص الذى يتوقف صدقه 
على وجوده؛ فانحصر الأمر بالأصل الحكمى و هو عدم وجوب القضاء. 

نعم مال غير واحد من المعلّقين إلى وجوب الاحتياط فيما إذا علم مقدار ما فات 
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تفصينًا ثم نسيهء وجهه: انّ الواقع» بتعآّق العلم به قد تنتجزء بما هو عليه» و قد اشتغلت ذمَةُ المكلّف به فلا يخرج عن الاشتغال القطعى 
ا بالإتيان بالأكثرء بخلاف ما إذا كان مردّداً بين الأقل و الأكثر من أوّل الأمر. 

و أورد عليه المحمّق الخوثى بأنْ مورد الاشتغال إِنُما هو احتمال التكليف المنجز بالفعل كما فى الشبهات الحكمية قبل الفحصء أو 
المقرونة بالعلم الإجمالى دون المقام, لا ما كان منجزاً سابقاً و قد زال عنه التنتجز فعلًاه فانٌ صفة التنججز تدور مدار وجود المنتجز حدوثاً 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالانا صفحةً نا من ساعرزم 


و بقاءً» و المفروض فى المقام زوال العلم السابق لو كان و تبدّله بالشككء فمتعلق الاحتمال ليس إِلَا تكليفاً غير منتجز جزماً» إذ لا أثر 
للشتجر السابق.الرائل. 

و الحاصل: ان العبره فى جريان الأصل بحال المكلّف حال الجريان, لا فيما تقدم و انصرم. )١١‏ 

يلاحظ عليه: أن المانع من الرجوع إلى البراءة أحد الأمور الثلاثة: 

.١‏ العلم بالتكليف المنيجز فعلّاه كما هو الحال فى العلم الإجمالى بنجاسة أحد الإناءين. 

.امال التكليق الم عن فرضن وعودف كناهن الحال فى التدهام و الأغراض والأعوال» و كباعك] الشبية الحكبية قبل 
الفحص حيث يجب الاحتياط فيها و لا تجرى البراءة و إن كانت الشبهة بدوية لأنّ التكليف المحتمل على فرض وجوده منيجز 

*. التكليف المنجز آنا ما مع زوال العلم بمقدار الواجب. فانٌ التنيجز آنا ما يؤثّر فى فرض الواقع على المكلّف و يُلزمه على الخروج عنه 
بالامتثال اليقينى» نظير خروج 


() مسعد العروة: #ع12. 


أحد الأمطراف عن محل الابتلاء فانٌ التكليف فى الباقى و إن كان محتملًا لكن العلم به آنا ما نيز الواقع عليه فوجوب الاجتناب من 
آثار العلم السابق» لا العلم الفعلى. و نظيره إذا أراق أحد الإناءين أو اضطرٌ إليه» فالعلم بالتكليف و إن كان غير موجود بعد الإراقة أو 
طروء الاضطرارء لكن لزوم الاجتناب من آثار العلم السابق, و مثله المقام فانٌ العلم بمقدار ما فات نسجز عليه الواقع» و عروض النسيان و 
إن كان يضرٌ بالعلم بالتكليف المنجز حانًا فى مورد الأكثرء لكن لزوم الخروج عن عهدة التكليف و عدم الاكتفاء بالأقل من آثار العلم 
المنجز السابق. 

هذا كله فى الصورة الأولى» أعنى: ما إذا كان الترديد منبشنداً إلى قله ميب القضاء و كترفه.و إليكك الكلام فى الضورة الأخرى: 
الثانية: إذا كان الترديد مستنداً إلى المانع 

إذا كان الشكك مستنداً إلى تردد المانع عن الصوم بين القليل و الكثير» و لها حالتان: 

.١‏ إذا كان الشكك فيهما نابعاً من الشكك فى زمان حدوثه؛ كما إذا علم أنّه رجع من السفر يوم العشرين من شهر رمضان و لكن شكك 
فى مبدأ السفر و انّه هل كان يوم الخامس عشر منه فقد فات منه صوم خمسة أيام أو السادس عشر فقد فات منه» أربعة. 

'. ما إذا كان الشكك فيهما نابعاً من الشكك فى نهايةٌ السفر زماتاء كما إذا علم أنه بدأ بالسفر يوم الخامس عشرء و شكك فى ختامه و انّه 
رجع منه يوم العشرين قبل الزوال أو التاسع عشر كذلك. فعلى الأوّل يكون الفائت خمسة أيام و على الثانى يكون أربعة. 
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و إليكك دراسةٌ الحالتين: 

أن الاوانه #المري هر امعسيعاف نير لون لل انخاس طاية راش النعمتحان غلم اللساره ووالع بوتي كك ااال 
شكك المكلف فى أصل السفر فى شهر رمضانء كأن شكك فى أنه هل سافر فى اليوم الخامس عشر أو لا؟ فلا يعتد بالشكك بعد خروج 
الوقت, لأصالة عدم السفرء فهكذا إذا دار الأمر بين كونه حادثاً فى ذلك اليوم أو فى يوم بعده. 
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و أمَا التمشكك بعدم الافطارء أو مقابله» أعنى: أصالة عدم الإتيان فقد علمت عدم جريانهما فى الواجبات المضيقة» إذ ليس المكلف 
متلبساً بأحد العدمين فى اليوم المشكوك على نحو ليس الناقصة بأن يتحقق اليوم الخامس عشرء و هو موصوف بعدم الإفطاره أو بعدم 
الصيام. 

و أمَا تحمّقه فى الزمان المتقدم, أعنى: الرابع عشرء فالمفروض انه صامء حتى لو فرض تحمّق أحد العدمين فى اليوم المتقدّمء كما إذا 
شكك فى أن بدء السفر كان أُوّل رمضان أو ثانيه لا يكون العدم المتحمّق فى آخر شعبان منتجاً بالنسبة إلى العدم المطلوب فى أوّل 
رمضان. 

و أما الثانية: أعنى إذا كان الشكك يعدا إلى بقاء المانع و استمراره كما إذا علم أنّه بدأ بالسفر فى اليوم الخامسء و لكن يشكك فى 
استمراره إلى التاسع عشر أو العشرين» و هذا هو الذى أشار إليه المصنّفء و قال: الأحوط قضاء الأكثر خصوصاً إذا كان الفوت لمانع 
عن موقن أو نف ارفس الكفو كان كدق ومات ززاله.. 

وجه الاحتياط هو استصحاب استمرار السفر أو المرض إلى اليوم العشرين و قد وقعا موضوعاً للقضاء فى قوله سبحانه: (وَ مَنْ كن 
ريق 312811 8 كيذ يق الم أخراء فكرن امسصناب استعرار لمان مويد) لإقياك الأ الملتخرية أن 
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القضاءء و قد أفتى سيد مشايخنا المحقّق البروجردى بعدم ترك الاحتياط فى هذه الصورة؛ و تبعه بعض السادةٌ فى تعاليقه» و قال: 
الأحوط بل الأقوى وجوب الأكثر فى هذه الصورة. 

يلاحظ عليه: أنّ استصحاب وجود المانع أى السفر لا يلازم وجوب القضاء بمعنى انه ليس موضوعاً تاماً بشهادة انه ريما يكون مسافراً 
ولا يجب عليه القضاء إمَا لفقد المقتضى كما إذا سافر المجنون أو المغمى عليه» أو لعدم مانعية المانع كصوم العاصى بسفره أو صوم 
كثير السفرء و معه كيف يتمسكك بالأعم و يثبت به الأخص. أعنى: لزوم القضاء؟ 

فإن قلت: إن استصحاب السفر و إن كان لا يلازم وجوب القضاء لكون الأول أعمّ منه بشهادة الموارد المذكورة» لكن المفروض ان 
الشخص ليس مجنوناً و لا مغمى عليه و لا عاصياً بسفره و لا كثيره» و مع هذا الفرض يكون السفر ملازماً لوجوب القضاء. 

قلت: إِنّ الميزان فى كون الشىء (السفر) موضوعاً للأثر أى وجوب القضاء هو نفسه بما هو هو لا مع ملاحظة الضمائم الخارجية التى 
تقتد الموضوع و تجعله موضوعاً مساوياً للأثر و هذا النوع من الاستصحاب من فروع عيرلا المثبتفه لحكم العقل بأنّ السفرء منضماً 
إلى هذه الشروط يلازم وجوب القضاءء دون الشرع. 

واتاططي مرك ني اشاب لدعا الاد] العكيي ١ن‏ لحري سنا يوايوكري امتععاي امداق كن وهر تاعدة اللبك يعد 
خروج الوقت» أو أصالةُ الصحةٌ إذا شكك فى صحته إذا صام و شكك فى صحته. 0١‏ 

اكه علة أن عي التاعدكية اتنا شر :قا إذا ادق الأمر و شك كن أصل 


)١(‏ المستمسكك: 8/ ل0لع. 
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[المسألة /!: لا يجب الفور فى القضاء و لا التتابع.] 


المسألة /: لا يجب الفور فى القضاء و لا التتابع. نعم يستحبٌ التتابع فيه و إن كان أكثر من ستة لا التفريق فيه مطلقاً أو فى الزائد على 
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)١( السنّةُ.‎ 


الإتيان أو فى صحته؛ و المفروض عدم إحرازه» لاحتمال كونه مسافراً أو مريضاً أى امتداد المانع إلى يوم العشرين؛ و قد علمت أن 
المريض و المسافر لم يكتب عليهما الصوم فى نفس الشهر و إِنّْما المكتوب عليهما هو الصوم فى أبِّام أخر» و مع الشكك فى أصل 
الأمرء كيف يكون المرجع نفس القاعدتين؟! 

و الصحيح ان المرجع هو الأصل الحكمى» أى عدم وجوب القضاءء و أما التمشّكك بأصالة عدم الإتيان» فقد عرفت اختصاصه بما إذا 
كان الزمان أوسع من الفريضة دون ما إذا كانا متساويين؛ فعندئذ يفقد الموردٌ الحالهُ السابقة لأنّه من أوّل الأمر مردّد بين كونه تاركاً 
أو صائماً و لم يكن فى عمود الزمان لحظة يصدق عليه انّه تارك للصوم, كما مرّ. 

)١(‏ فى كيفيةُ قضاء الصوم الفائت مسائل ذكرها المصئّف فى ضمن مسائلء منها ما يلى: 

.١‏ الفورية أو جواز التراخى. 

؟. استحباب الموالاةُ و عدمه. 

أنا الأولء ققد نسب جاح الحدائق عدم وجوب الفورية إلى مذهب الأصحاب. و لم يُنقل الخلاف إلا من أبى الصلاح حيث قال: 
يلزم من يتعيّن عليه فمرض القضاء بشىء من شهر رمضان. أن يبادر به أوّل أحوال الإمكان. »١١‏ و يدل على قول المشهور روايات: 

.١‏ صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: إذا كان على الرجل شىء من 


.18 الكافى:‎ )١( 
١9١ الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج7؟» ص:‎ 


صوم شهر رمضان فليقضه فى أى شهر شاءا. )١١‏ 

؟. صحيحة ابن سنان» عن أبى عبد الله عليه السّلام: من أفطر شيئاً من شهر رمضان فى عذر فإن قضاه متتابعاً فهو أفضلء و إن قضاه 
متفرّقاً فحسن). " 

و موردها و إن كان عدم وجوب الموالاءٌ التى هى المسألة الثانية» لكن يستفاد من عدم وجوبهاء جواز التأخير. 

*. صحيح البخترى عن أبى عبد الله عليه السّلا.م: كنّ نساء النبى صِلَّى الله عليه و آله و سلّم إذا كان عليِهنَ صيام أخرن ذلكك إلى 
شعبان). ” 

و أمَا الثانى أى الموالاة فى صوم القضاء فقد اختلفت كلمات أصحابنا فى حكمه. 

فذهب الشيخ إلى أن التتابع أفضل من تفريقه» و عليه ابن إدريس فى السرائر حيث إِنّه بعد ما نقل الأقوال» قال: و الأوّل (الإتيان به 
متتابعاً) هو الأظهر بين الطائفة و به أفتى لأنّ الأصل يقتضيه. © 

و قال السيد المرتضى: إِنه مخثير بين المتابعة و التفريق. و عليه فى «جمل العلم و العمل». و قال فى «المسائل الناصريةٌ): عند أصحابنا انه 
مير بين التتابع و التفريق. 

وقد سبقه فى ذلكك على بن بابويه» حيث قال: أنت بالخيار إن شئت قضيت متتابعاًء و إن شئت قضيت متفرقاً. 

و ذهب بعضهم إلى أن الأفضل أن يأتى به متفرّقاء و عليه المفيد فى بدء كلامه 
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١ )1(‏ و !7 الوسائل: الجزء 7؛ الباب 17 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث 0 و 6. 
(؟) “الوسائل: الجزء 7 الباب 7٠‏ من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث 8. 

( ع السرائر: /١‏ 28مع. 
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إن شاء قضاه متتابعء و إن شاء قضاه متفرقاء أيَهما فعل أجزأه. 

لكنّه فى بيان وجه التفريق قال ما يظهر منه وجوبه؛ و إليكك نصّ كلامه: 

و الوجه فى ذلكك انه إن تابع بين الصيام فى القضاء لم يكن فرقاً بين الشهر فى وصفه و بين القضاءء فأوجبت الشنَةُ الفصلّ بين الأيام 
ليقع الفرق بين الامرين. 

و نقل ابن إدريس عن بعض الأصحاب انه فصل و قال: إن كان الذى فاته عشرة أيَام أو ثمانية فليتابع بين ثمانية أو بين ستهُ و يفرّق 
الباقى. 

هذه هى الآراء المختلفة التى نقلها العامة فى المختلف )١١‏ عن مصادرها. و لكن لا تنافى بين القول بأفضلية التتابع و التخبير بينه و بين 
التفريق. 

نعم. من قال بأفضلية التفريق فقد خالف قول المشهور الذى هو أفضلية التتابع» و ليس لهذه الأقوال مصدر إِلَا الروايات التى نتلوها 
عليك؛ فالمعتمد هى: 

مايدل غلى استحباب: المتابعة 

يدل على استحباب المتابعة أمور: 

0,١ قوله سبحانه: (فَاسْتَبِقُوا الحطاات»).‎ .١ 


؟. صحيحةٌ ابن سنان الماضيةٌ ففيها: «فإن قضاه متتابعاً فهو أفضلء و إن قضاه متفرقاً فحسن). «*) 


.00168٠ /" المختلف:‎ )١( 

.١154 البقرة:‎ )0( 

(©) الوسائل: ا الباب 78 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث 8. 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: ”197 


*. ما رواه الصدوق فى «الخصال» عن الأعمشء عن جعفر بن محمد عليهما السّلام فى حديث شرائع الدين قال: «و الفائت من شهر 
رمضان إن قضى متفرّقاً جاز» و إن قضى متتابعاً كان أفضل). ١١‏ 

و أمَا صحيحة الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السّلام؛ قال: «إذا كان على الرجل شىء من صوم شهر رمضان فليقضه فى أى شهر شاء 
أيَاماً متتابعة» فإن لم يستطع فليقضه كيف شاءء و ليحص الأيام؛ فإن فرّق فحسن فإن تابع فحسن». " 

فصدرها يدل على لزوم المتابعة فى مجموع ما عليه من القضاءء و عليه فلو كان عليه قضاء شهر كامل فاللازم هو المتابعة. 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة .9ن من شاعزم 


و أمّرا ذيلها فيدل على أنّه إذا لم يستطع على المتابعة فى مجموع ما عليه من قضاء الشهر فاضطر إلى تقسيم القضاء إلى مجموعات 
كعشرة و عشرة» فعندئدك فهو مخير بين التفريق و المتابعة. 

و على كل حال فيحمل الصدر بقرينة رواية ابن سنان على الاستحباب لا اللزوم, و إِلَا فلو كانت المتابعة لازمة لم يكن مخيراً فى أجزاء 
كل مجموعة بين التفريق و الموالاة» بل كان عليه رعاية المتابعة فى أجزاء المجموع أيضاًء لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسورء فهذا آية 
استحباب المتابعة فى مطلق قضاء شهر رمضان. 

إلى هنا تم ما يدل على أفضايةُ المتابعة و قد عرفت أن صحيحة الحلبى لا تدلٌ على وجوبهاء و على فرض ظهورها فى الوجوب يحمل 
على الاستحباب بقرينة رواية ابن إدريس و الخصال. 


١ )1(‏ و ” الوسائل: /؛ الباب ١8‏ من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث ١١‏ و 2. 
الصوم فى الشريعةٌ الإسلامية الغراءء ج 7 ص: ١9‏ 


فا يدل على التخبير بين الموالاة و المتابعة 

و هتاكك ما يدل على التخبير بين المتابعة و الموالاة. 

أ: ما كتبه الرضا إلى المأمونء قال: «و إن قضيت فواثت شهر رمضان متفرّقاً أجزأ». )١١‏ 

و هذا الحديث لا ينافى استحباب المتابعة. 

ب: ما رواه سماعة» قال: سألته عن يقضى شهر رمضان منقطعاً؟ قال: «إذا حفظ أيّامه فلا بأس». ؟ 

و هو أيضاً لا ينافى استحباب المتابعة. 

ج: ما رواه سليمان بن جعفر الجعفرى انه سأل أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الرجل يكون عليه أيَامم من شهر رمضانء أ يقضيها 
متفرقة؟ قال: «لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان. إِنّْما الصيام الذى لا يفرّق صوم كفَارَة الظهار» و كفَارة الدم» و كفَارةً اليمين». و هو 
أيضاً كسابقيه لا يثافى استحبات المتابعة. 

إلى هنا تم ما يدل على أفضليةُ المتابعة أو ما لا يخالفه. 

بقَى هناك ما يخالف قول المشهورء و هناكك روايتان تخالفان بظاهرها قول المشهور. 

ارب سارو خافق وسطروسن اعرد دوسي بن سان عليوجا | تقر ةله عدو لا ناطلية يريا نادم الكو ازفاتي ان كين 
يقضيهما؟ قال: «يفصل بينهما بيوم» و إن كان أكثر من ذلكك فليقضها متواليا». ؟ 

وقد ترك الأصحاب العمل به. 


(1) ١و‏ ”و ”#الوسائل: “. الباب 78 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث فى ل ى 
(0) © الوسائل: "؛ الباب 78 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث .١7‏ 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراءء ج 7 ص: ١98‏ 


[المسألة 4: لا يجب تعيين الأيام] 


المسألة 8 لا يجب تعيين الأيَام فلو كان عليه أيَام فصام بعددها كفى و إن لم يعيّن الأوّل و الثانى و هكذاء بل لا يجب الترتيب أيضاً 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 91 من ساعرزنم 


فلو نوى الوسط أو الأخير تعن و يترتّب عليه أثره. )١(‏ 


الثانية: ما يظهر من رواية عمّار بن موسى الساباطى» عن أبى عبد الله عليه السّلامِ قال: سألته عن الرجل تكون عليه أيام من شهر رمضان 
كيف يقضيها؟ فقال: «إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوماًء و إن كان عليه خمسة أيَام فليفطر بينها أنَاماَ و ليس له أن يصوم أكثر 
من ستة (ثمانية) أيَام متوالية» و إن كان عليه ثمانية أيام أو عشرةٌ أفطر بينها يوماً». 0٠١‏ 

وقد أفتى بمضمونها المفيد فى مقنعته مع تصرّفات فى الرواية» قال: و قد روى عن الصادق عليه السّلام أنه إذا كان عليه يومان قَصَلَ 
بينهما بيوم» و كذا إذا كان عليه خمسة أَيّام و ما زاد» فإن كان عليه عشرة أو أكثر تابع بين الثمانية الأيَام إن شاء ثم فرق الباقى. ١‏ 
فقد أسقط المفيد الفقرة التاليةٌ: «و ليس له أن يصوم أكثر من ستة أيَام متوالية» كما تصرّف أيضاً فى بعض فقراتهاء و لكن الرواية غير 
صالحة للاحتجاجء لما ذكره الشيخ من أن الأصحاب لا يعملون بمنفردات عار بن موسى الساباطى لضعفه فى الحفظ و التأدية. 

و قال المحدّث البحرانى بعد تقل هذا الحديت: إِنّه غريب كما هو الحال فى كثير من أخبار عمار. و" 

)١(‏ قد تقدم ان لقضاء شهر رمضان أحكاماً: 

.١‏ الفوريةٌ و عدمها. 


.8 2135 الوسائل: 7؛ الباب 78 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث‎ )١( 
المقنعة: 9ه”.ء",‎ )١( 

(*) الحدائق: 117/37" 

الصوم فى الشريعةٌ الإسلامية الغراءء ج ؟. ص: ١98‏ 


". التتابع و عدمه. 

وقد مضى الكلام فيهما مفضّلًا و بقى الكلام فى حكمين آخرين» أعنى: 

*. وجوب تعيين الأَيَامم و عدمه. 

؟. لزوم الترتيب فى القضاء و عدمه. 

و هذان الحكمان لم يذكرهما المصنف فى المقام؛ و إليكك البحث فيهما. 

ما تعيين الأيام و عدمه فهو فرع تحديد ما هو الواجب عليه. فهل وجب عليه صوم ععدة أيام من شهر رمضان؟ أو وجب القضاء عن 
الأول و الثانى» على نحو يكون قصده وقوعه عنهما جزء الواجب؟ فتقول: 

إذا كان المكلّف به العمل المعنون بإحدى العناوين القصدية التى لا تتحقق إِنَا بقصدها كالاتيان بأربع ركعات بما انها صلاة ظهر أو 
عصرء أو الإتيان بركعتين بما انّهما نافلة أو فريضة» أو صلاة أداء أو قضاء فلا شكك انه يجب قصدها عند الامتثال و إِلَا فلم يمتثل 
المأمور به» و الإتيان بأربع ركعات مشتركة بين الظهر و العصرء لا يُحسب لواحد منهما لتساوى نسبته إلى الفريضتينء إِنّما الكلام فيما 
إذا كان الواجب عليه صوم عدَهُ أيام من رمضان فقط من دون أن تقد بكونه عن اليوم الأوّل و الثانى و ... فيكفى فى ذلك» صوم 
يومين من ذلكك الشهر قضاءء و ما ذلكك إِلْما لأجل أنّ ما عليه ليس إِلَا «صوم عَدَّهُ أيام من شهر رمضان» فقطء دون شىء آخرء و 
المفروض انّه أتى به و الذى يميز الصوم الأوّل عن الثانى» هو توسط الليل بين اليومين» لا تقييد كلّ منهما بزمان خاص. 

و على ما ذكر فتعيين الأرّام فى مقام القضاء و إن كان أمراً ممكناًء لكنّه من قبيل «لزوم ما يلزم؛ إذ ليس واجباً و لا جزء الواجبء لأنَّ 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 9ن من ساعرم 


فوت صوم اليوم الأول حيثية تعليلية» لا تقييدية» كعنوان المقدمة حيث إن كون الشىء مقدمة للواجب النفسى عله لتعلق الوجوب 
بنفس المقدمة و ذاتها. و منه يظهر انه لا وجه لقصد التعيين» لعدم كونه 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7» ص: 1917 


[المسألة 4: لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً يجوز قضاء اللاحق قبل السابق] 


الفسألة ؤلى كان عليه قضاء من زمضائين قضاعدا بجوو قضاء اللاسق قل السابق بل إذا تشنن اللحق بأن ضار قرنا من :ومضاق آخر 
كان الأحوط 


واجاء لاائد لا يمكن قصده كنا يظهر من الفارسين قدسن سكهما. 

و هذا نظير ما إذا استدان من زيدء مرّتين» فى كل مره درهماً فالواجب عليه أداء درهمين» من دون لزوم تعيين سبب كل منهما. نعم لو 
كان لأحد الدينين رهن دون الآخرء فلا يفكك الرهن إلا إذا نوى به أداء ما معه الرهن و إِلَا فنسبته إليهما على سواء. 

هذا كله حول التعيين. 

و أمَا الأمر الثانى أى رعاية الترتيب» فذهب العلامة فى «التذكرة» إلى عدم وجوب الترتيب فى قضاء الصوم بأن ينوى الأوّل فالأوّل نعم 
يستحب ذلكك. و قال الشهيد: «و هل يستحب الأوّل فالأوّل؟ فيه إشكال. و فى المداركك وجه الإشكال: من تساوى الأيام فى التعلق 
بالدقة» مع انتفاء النص على تقديم بعضها على بعض.ء و من سبق الأوّل فى الذمّةٌ فكان أولى بالمبادرة. 0١١‏ و أمّا الماتن فقد أفتى بعدم 
وجوبه» لكن لو نوى الوسط أو الأخير تعن و ترتب عليه أثره. 

أمَا عدم وجوبه لما عرفت من أن الواجب عليه «صيام عدّهُ أيام من شهر رمضان:»» غير أن كل واحد من الأيّام ينفصل عن الآخر بتخلل 
الليل و عليه لا يكون قصده واجباء لما عرفت من أن الواجب أمر غير ملوّن بلون و غير مخصّص بخصوصية سوى وجوب عد أيام من 
شهر رمضان. 

نعم لو نذر أنه لو أخَر قضاء اليوم الثانى فعليه كذاء فلو ضاق الوقتء لزم عليه مخالفة الترتيب لأجل النذر؛ و هذا معنى قول المصدّف: 


«قلو نوى الوسط تعن و ترئب الأثر». 


0 الحاف وام 
تقديم اللاحق؛ و لو أطلق فى نئته انصرف إلى السابق و كذا فى الأيام. )١(‏ 


)١(‏ هنا فروع: 

.١‏ يجوز تقديم قضاء رمضان اللاحق على قضاء رمضان السابق. 

". إذا تضق اللاحق, الأحوط تقديم قضائه على السابق. 

*. لو أطلق انصرف إلى السابق. 

أمَا الأّل: فقد عرفت أنّ الملاكك لعدم وجوب التعيين و الترتيب هو عدم كونهما دخيلين فى المكلف به و ان الواجب عليه هو صوم 
أَيَامم تعادل ما فات منه فى شهر رمضان فقط. 


و هذا الملاكك موجود بعينه بين رمضانين أيضاًء فانٌ الواجب عليه صوم أيَام بمقدار أيّام رمضانين قضاءً عنهماء من دون أن يكون 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة دود من ساعرحم 


لكونه بدلا من رمضان الأوّلء أو الثانى مدخلية فى المكلّف به و هذا لا بمعنى انّه لا يمكن نيته رمضان الأوّل» بل لعدم كونه واجباً و 
لذلكك لو نوى قضاء اللاحق قبل السابق صحء و لكنّه أشبه بلزوم ما لا يلزم؛ و قد عرفت ما يُحمّق التعيين فى المسأَلةُ السابقة. 

مرا الثانى: فإذا تضيق اللا-حق بأن صار قريباً من رمضان ثالث كان الأحوط تقديم اللاحقء لو لم يكن أقوى, و ذلك لأنّ الكقّارة 
تعلقت بتأخير صوم رمضان السابق سواء أ صام أم لاء و أمَا رمضان الثانى فهو على مقَرْبهُ من تعلقها بتأخير قضائه؛ فالأحوط بل الأقوى 
تقديم اللاحق, لثلا تتعلّق به الكفارة حيث إِنّها آية العصيان لأجل انه تكفر الذنب, و لذلكك قلنا الأقوى مكان الأحوطء و سيوافيكك 
الكلام فى المسألهُ الثامنة عشرة. 

و أما الثالث: أى إذا أطلق فى ننته» انصرف إلى السابق. 

النراد من الانضراق هر انه وحسب للسابق دوق اللخدع» و ذلك لماغرفت من أن 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ؟؛ ص: 1١49‏ 


[المسألة :٠١‏ لا ترقيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة و النذر و نحوهما.] 


المسألة :٠‏ لا- ترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب كالكفَارة و النذر و نحوهما. نعم لا يجوز التطوّع بشىء لمن 
عليه صوم واجب كما مرّ. )١(‏ 


الواجب عليه صوم عدَّة أيام تعادل أيام رمضانين قضاء عنهماء فإذا كان لأحد القضاءين أثر خاص دون الآخرء كما فى المقام حيث إن 
ترك قضاء رمضان الثانى يوجب تعلّق الكفارة بتأخيره دون الأموّل» فاحتسابه للثانى دون الأوّلء يحتاج إلى دليلء و إِلَا فينطبق على 
الجامع الطبيعى الصالح للانطباق لواجد الخصوصية و فاقدهاء و قد سبق انه إذا كان لأحد الدينين رهن دون الآخر, فأدّى ما يمكن أن 
ينطبق على كلّ منهما بلا نيته» فلا بحسب للثانى و بالتالى لا يفكك الرهنء لأنّ إرجاعه إلى ماله الرهن يحتاج إلى النية و إِلَا ينطبق على 
الجامع الصالح للانطباق على كلا الدينين. 

)١(‏ هنا فرعان: 

.١‏ إذا كان عليه صوم قضاء رمضان و غيره كالنذر فلا ترتيب بينهما. 

". لا يجوز التطوع بشىء لمن عليه صوم واجب. 

أمَا الأول فالمشهور على عدم وجوب الترتيب» لعدم الدليل على تقديم قضاء رمضان على غيره إلا إذا ضاق وقت القضاء فيقدّمه لأجل 
الفرار عن العصيان و الكفارة. نعم نقل العامة فى المختلف عن ابن أبى عقيل انه قال: لا يجوز صوم عن نذر أو كفارة لمن عليه قضاء 
من شهر رمضان حتى يقضيه. )1١‏ 

و أما الفرع الثانى» فقد مضى الكلام فيه فى المسألة الثالثة فى فصل شرائط صححهُ الصوم فراجع. 


.ه8٠‎ /* مختلف الشيعة:‎ )١( 
الصوم ف الشريعة الإسلامية الغراء» ج 5" ص: لل‎ 
إذا اعتقد أن عليه قضاء فنواه ثم قبيّن بعد الفراغ فراغ ذمَّته]‎ :١١ [المسألة‎ 


المسألة :١١‏ إذا اعتقد أن عليه قضاء فنواه ثم تين بعد الفراغ فراغ ذمّته لم يقع لغيره؛ و أمَا لو ظهر له فى الأثناء فإن كان بعد الزوال لا 
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يجوز العدول إلى غيره و إن كان قبله فالأقوى جواز تجديد التيهُ لغيره و إن كان الأحوط عدمه. )١(‏ 


)١(‏ إذا كان عليه صوم قضاء و كقَارهُ فنوى الأوّل و قد تين فراغ ذمته فهل يقع لغيره؛ أعنى: الكفارة أو لا؟ للمسألهُ صور: 
.١‏ إذا تبن بعد الفراغ عن الصوم. 

؟. إذا تبيّن قبل الزوال. 

*د إذا تين بعده. 


تبريزى» جعفر سبحانى» الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» دو جلد. مؤسسه امام صادق عليه السلام قم - ايران» اول» 157١‏ ه ق 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج 1 ص: ٠٠١‏ 

أما الأؤل فلا يقع عن الكفَّار و ذلكك لأنّ تعدد الأمر كاشف عن أخذ قيد فى المأمور به ييز أحدهما على الآخر كعنوانى القضاء و 
الكفّارة» فلا يسقط إِلَّا بقصد أمره الذى لا يتحقّق إِلّا بقصد العنوان المأخوذ فيه و المفروض انه لم يقصده. و ما قصده لم يكن واجباً. 
نعم لو كان الصائم بصدد امتثال ما هو الواجب عليه أُوَلما و بالذات» لكنّه تخت انّ الواجب هو القضاءء أو انّه أيضاً واجب لم يبعد 
وقوعه عن الواجب إذا كان منحصراً فيه. 

". إذا تبتين له قبل الزوال» فقد مرّ ١١‏ أنّه يمتدٌ وقت التتهُ إلى الزوال فى الواجب المعيّن عند الجهل و النسيان و فى غير المعتّن» مطلقاً. 
*. إذا تبن بعد الزوال فلا محل للعدول للواجب معيناً كان أو غير معيّن» نعم يصح له العدول إلى الصوم المندوب لامتداد وقت نيته 
إلى قبيل الغروب. 


.١١؟ راجع الجزء الأوّل: الفصل الأوّلء المسألة‎ )١( 
7١1 الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ؟» ص:‎ 


[المسألة ؟1: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس و مات فيه لم يجب القضاء عنه] 


المسألة ؟١:‏ إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس و مات فيه لم يجب القضاء عنه» و لكن يستحب النيابة عنه فى 


أدائه» و الأولى أن يكون بقصد إهداء الثواب. )١(‏ 


)١(‏ من فاته شهر رمضان لعذر كالمرض و الحيض و النفاس» إن برأ بعد فواته و تمكن من القضاء و لم يقضه وجب على وله القضاء 
كما سيأتى إِنّما الكلام فيمن إذا لم يبرأ سواء مات فى شهر رمضان أو استمر مرضه. فهنا فرعان: 

.١‏ سقوط وجوب القضاء عن الوليّ. 

١‏ استحات القضاء: 

أمَا الأول فقال الشيخ: إذا أفطر رمضان و لم يقضه. ثم مات, فإن كان تأخيره لعذر؛ مثل استمرار المرضء أو سفر لم يجب القضاء عنه 
ولا الكفارة. و به قال الشافعى, و قال قتادة: يطعم عنه. 

دليلنا: إجماع الفرقة» و أيضاً بأنّ يجاب ذلكك يحتاج إلى دليل» و ليس فى الشرع ما يدل على ذلكك. 0١١‏ و كان عليه أن يضيف عليه 
تضافر الروايات عن أثمَهُ أهل البيت عليهم السّلام على عدم وجوب القضاء على الولىّ كما هو دأبه فى أكثر الموارد. 

ثم إِنّ الشيخ عطف استمرار السفر على الأعذار الثلاثة» و سيأتى الكلام فيه فى المسألة الثالثة عشرة» و على كل تقدير إن عدم وجوب 
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اليس عليه شىء» و لكن يُقضى عن الذى يبرأ ثم يموت قبل أن يقضى). "١‏ 


.8 الخلاف: 27 كتاب الصومء المسأله‎ )١( 
الوسائل: الجز "؛ الباب 7 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث 7؟.‎ )0( 


.١‏ مونّق سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان و هو مريض لا يقدر على الصيام فمات 
فى شهر رمضان أو فى شهر شوال قال: الا صيام عليه و لا يُقضى عنه) قلت: فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان و لم تقدر على 
الصوم؛ فماتت فى شهر رمضان أو فى شوال؟ فقال: «لا يُقضى عنها». ١١‏ و المراد موته فى شوال قبل أن يقدر بقرينة الجملةً المتقدمة 
عليه. 

صحيحة أبى مريم الأنصارى (عبد الغفار بن القاسم بن قيسء الثقة) عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «إذا صام الرجل شيئاً من شهر 
رمضان ثم لم يزل مريضاً حتى ماتء فليس عليه شىء ...». ؟ 

ع. صحيح أبى حمزة (ثابت بن دينار الثقه الثمالى) عن أبى جعفر عليه السّلام قال: سألته عن امرأة مرضت فى شهر رمضان أو طمثت 
أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يُقضى عنها؟ قال: «أمَا الطمث و المرض فلاء و أما السفر فنعم». ٠‏ 

إلى غير ذلكك من الروايات الَّتى نقلها الحرٌ العاملى فى الباب الثالث و العشرين» فلاحظ. 

و أمَا الفرع الثانى: و هو ما أفتى به المصنّف من استحباب النيابة عنه فى أدائه» و قد نسبه فى الحدائق إلى جمع من الأصحاب و ان 
العلّامة أسنده فى «المنتهى» إلى الأصحاب مؤذناً بدعوى الاتّفاق عليه. * 

و ما ادّعى من الاتّفاق غير ثابت» مع ظهور النصّ فى عدم المشروعية» روى الكلينى فى الصحيح أو الموثق عن أبى بصير عن أبى عبد 
الله عليه السّلام قال: سألته عن امرأة مرضت فى شهر رمضان و ماتت فى شوال فأوصتنى أن أقضى عنها؟ قال: «هل برئت 


(01 791و ”الوسائل: الجزء /؛ الباب 77 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث: 03٠١‏ / . 
(5) ع الحدائق: 3600/1 


من مرضها؟» قلت: ل“ ماتت فيهء قال: «لا تقضى عنهاء فانّ الله لم يجعله عليهاه» قلت: فإِنَى اشتهى أن أقضى عنها و قد أوصتنى 
بذلك؟ قال: «كيف تقضى عنها شيئاً لم يجعله اللّه عليها؟! فإن اشتهيت أن تصوم لنفسكك فصم). 0١١‏ فأى تعبير أصرح فى نفى 
المشروعية من قوله: «كيف تقضى عنها شيئاً لم يجعله الله عليها». أى لم يجعل اللّه القضاء عليها. و الضمير فى الفعل يرجع إلى القضاء 
لا الصوم. 

وربما يحتمل إمكان استفادة المشروعية من دليل مشروعية القضاء بضميمةُ ما دل على مشروعية النيابة فيه. و لا تنافيه النصوص 
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المتقدّمة الدالَة على نفى القضاءء إذ هى بين ما يدل على عدم الوجوب على الميّت و ما يدل على عدم الوجوب على النائب و لا 
تعرض فيها لنفى المشروعية» و الصحيح يحتمل أن يكون المراد منه المنع من القضاء بعنوان كونه ثابتاً عليها 


(1) الوسائل: الجزء 7 الباب 7 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث .١7‏ 


و تفريغاً لذمّتها حسب ما يظهر من وصيتها بذلك لا مجرد الفعل عنهاء بل لعل قوله عليه السّلام «فإن اشتهيت ...) يراد منه مشروعية 
ذلك. و انّه لا بأس بأن تصوم عنها لنفسكك لا بداعى وصيتها. )١١‏ 

يلاحظ عليه أن التمكك بِأدلّهُ القضاء فرع إحراز اشتغال ذمّته به حتى يقال: «اقض ما فات كما فات» كما أن التمشكك بدليل النيابة 
إنْما هو فيما إذا أحرز كونه صالحاً للنيابة» و هو فرع اشتغال ذمّته بما ينوب فيه و مع الشكك يكون التمشكك بهما من قبيل التمتدركك 
بالدليل فى الشبهة المصداقية. 

على أنّ الروايات الماضية لا تُبقى شكاً فى عدم اشتغال ذمّته للقضاء حتى ينوب عنه نائب. 

و حمل قوله: «لا تقضى عنها؛ على المنع من القضاء بعنوان كونه ثابتاً عليها و تفريغاً لذمّتها خلاف الظاهرء فانّ الظاهر من تلكك الفقر 
بقرينة قوله: كيف تقضى عنها شيئاً لم يجعله الله تعالى عليها؛ هو نفى الجعل و التشريع نظير قوله تعالى: (ا جعَلَ عَليكُمْ فى الدَّين 
مِنْ حرّج). 07١‏ 

و امسن مسخيل قزلترناق اكيت ,بعلن مكتروعية اليائة و اله لآراس كآن هيوه عنها لسكالا بداكن متها ذلك لذ 
الإمام بعد صرفه عن الصوم عنهاء أحسٌ انّ له رغبة فى الصوم ففتح أمامه طريقاًء و هو أن يصوم لنفسه و بذلك يُرضى رغبته إلى 
تلكك العبادة. 

وامذلكك نيق أن المتضن مافاله الماتن فى قوله: زو الأولن أن يكرن بقصد إغخداء القراب» لمادلت الأدلة غلى أن المرى بتفعوة 
بعمل الأحياء إذا أهدوا ثواب عملهم إليهم, و أما دلالة قوله: «فإن اشتهيت أن تصوم لنفسكك فصم» على ذلكك فموضع تأمّل» و الأولى 
الاستناد إلى الأدلّهُ العامة كما قلناه. 

ا 

إذا فات الصوم فى السفر و لم يتمكن من القضاء حتى مات» فهل يجب على الولى القضاء عنه أو لا؟ 

ذهب الشيخ فى «النهاية» إلى سقوط القضاء حيث قال: و كذلكك (مثل المريض) إن كان قد فاته شىء من الصيام فى السفر ثم مات 
قبل أن يَقضى و كان متمكناً من القضاء وجب على وليه أن يصوم عنه. 1 حيث قبّد القضاء بالتمكن منه فخرج ما لم 


)١(‏ المستمسكك: 8/ وموععوع. 
إفرة الحج: 0 


(") النهاية: /1ه١.‏ 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ”» ص: 7١8‏ 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /91نا من ساعرزجم 


سمكو واقل ذلك القرل عق البستى و الحلاهة :وار يقال السويةاقق (الروضة فال الشمية الأزلعورض اماد عن المفائر 
خلاف أقربه مراعاة تمكنه من المقام و القضاء). 

وقال الشهيد الغا فى شرحه: ولو بالأقامة فى أثناء السفر كالمريض. 099و استقواه فى «المسالكف» كما سيوافيكت, 

و ذهب المحمّق إلى عدم سقوط القضاء و قال: ولا يقضى الولى إلا ما تمكن الميت من قضائه و أهمله إِلَا ما يفوث بالسفر فائّه يُقضى 
و لو مات مسافراً على رواية. 

وقال الشهيد فى شرح الشرائع: و يشكل الفرق فى السفر الواجبء و من ثم ذهب جماعة من الأصحاب إلى اعتبار التمكن من القضاء 
فى وجوب القضاء عنه» كغيره و لو بالإقامة فى أثناء السفرء و هو الأقوى. و قد فشر قول المحمّق «على رواية» برواية «منصور ابن حازم) 
“اا فحكم بعدم صحةٌ سندها. 

الظاهر عدم وقوف القائلين بعدم الوجوب على ما دل على وجوبه من صحيح و موق و قد غفل الشيخ عنهاء كما زعم المحمّق وجود 
رواية واحدة» و استضعفها الشهيد كما عرفت غير ان ما يدل على القضاء أكثر و فيه الصحيح و الموّق نظير: 

.١‏ صحيح أبى حمزةٌ الثمالى فى جواب سؤال الراوى: طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يُقضى عنها؟ قال: «أما 
الطمث و المرض فلاء و أما السفر فنعم). "١‏ 

.١‏ مونّق محمد بن مسلم, عن أبى عبد الله عليه السّلامِ فى امرأه مرضت فى شهر رمضان 


)١(‏ نقله صاحب الحدائق عن المهذب لابن فهد عنهما. 

.137817 الروضة: ؟/‎ )١( 

(*) المسالكك: ؟/ "م. 

(؟) الوسائل: الجزء 7 الباب 7 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث 8. 
الصوم ف الشريعة الإسلامية الغراء» ج 5" ص: ال 


أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان هل يُقضى عنها؟ فقال: «أمَا الطمث و المرض فلاء و أمّا السفر فنعم». )١١‏ 

*. مويق أبى بصير: قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل سافر فى شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه؟ قال: «يقضيه 
أفضل أهل بيته». ١‏ 

؟. خبر منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السّلام فى الرجل يسافر فى شهر رمضان فيموت؟ قال: «يقضى عنه ...» ٠"‏ و فى السند 
محمد بن الربيع و هو لم يوثق. 

و أمّا وجه التفريق بين المرض و السفرء فلعله أن المرض و الطمث من الله عزّ و جل و هو أعذر لعبده. و قد قال عليه السّلام: «كلما 
غلت اللدغليه قلسن غلى عاسة قرأو كلبا غلب اللدافالله أولى بالعدن: + و هذا كلاف السفرافائه من المكلق غالا. ويناء 
الأحكام على الغالب لا على الاستيعاب. 

و ربما يستدل للقول الآخر بما ورد فى صحيح أبى بصير: تسبي عتواء :1ن للد لم عدا بها اسيك إج اله ميث قبي مورة 
المسافر حيث إنّه سبحانه لم يجعل الصوم عليه لما م فى تفسير قوله سبحانه (وَ من كان مريضاً أو عل فر ةن بام أخو). ه من 
أن المكتوب عليهما هو الصيام فى غير هذا الشهر. 

يلاحظ عليه: أن الاستدلال مبنى على عود الضمير إلى الصوم, لكنه خلاف الظاهر بل يرجع إلى القضاء المفهوم من قوله: «لا يقضى 
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عنها» فيختص التعليل بالمريضء إذ لا نعلم بعدم جعله على المسافر. نعم لو رجع الضمير إلى الصوم كان للاستدلال وجه لكن المرجع 
بعيد و على فرض الصححةُ فهو إشعارء لا يقاوم أمام الصحاح كما عرفت. 


(01 ”و“ الوسائل: الجزء 7 الباب 7 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث 018 21١‏ 18. 
(؟) ع الوسائل: الجزء 7 الباب 76 من أبواب من يصح منه الصومء الحديث 2# 8. 

(*) و البقرة: 182. 

الصوم فى الشريعة الإسلاميهُ الغراء» ج 7 ص: 7١1‏ 


[المسألة 11: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمرٌ إلى رمضان آخر] 
: سهر رمصان أو رواسمر إلىار حر 


المسألة :1٠‏ إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمرٌ إلى رمضان آخرء فان كان العذر هو المرض سقط قضاؤه على الأصح و كفْر 
عن كل يوم بمدّ و الأحوط مدّان ولا يجزى القضاء عن التكفير. نعم الأحوط الجمع بينهماء و إن كان العذر غير المرض كالسفر و 
نحوه فالأ.قوى وجوب القضاءء و إن كان الأ-حوط الجمع بينه و بين المدّء و كذا إن كان سبب الفوت هو المرض و كان العذر فى 
التأخير غيره مستمرّاً من حين برئه إلى رمضان آخر أو العكس فإِنّه يجب القضاء أيضاً فى هاتين الصورتين على الأقوى و الأحوط 
الجمع خصوصاً فى الثانية. )١(‏ 


)١(‏ هنا فروع: 

.١‏ إذا فاته شهر رمضان للمرض و استمر إلى رمضان آخر. 

". إذا فاته شهر رمضان للسفر و استمر إلى رمضان آخر. 

“ إذا كان العذو علنقا نومك كما إذاعزضن:فقى شهر ومضاة :وى ١‏ وان العدوف التأخر نفره إلى رمضان لخ 
ع. عكس الصورة الثالثة: فاته شهر رمضان للسفر و كان العذر فى التأخير هو المرض إلى رمضان آخر. 

و إليكك البحث فى كل واحد تلو الآخر. 

أمَا الفرع الأوّل: أعنى استمرار المرض من رمضان إلى رمضان آخر. 

فهنا أقوال: 

الأؤل: و هو المشهور سقوط القضاء و وجوب الكفارة بمدّ. و عليه الشيخ فى النهاية و المبسوط. ١١‏ 


.582 /١ النهاية: 08١؛ المبسوط:‎ )١( 
٠١/8 فى الشريعةٌ الإسلاميةٌ الغراء» ج7؟» ص:‎ | 
م فى الشري ب حاص‎ 


فقال فى الأّل: فإن فات المريض صوم شهر رمضان و استمر به المرض إلى رمضان آخر و لم يصح بينهما صام الحاضر و تصدّق عن 
وقد نقل هذا القول عن ابن الجنيد» و على بن بابويه فى رسالته» و ابنه فى المقنع» و ابن البراج» و ابن حمزة. 2١١‏ و على ذلك لا يغنى 
القضاء عن الكفَارَهُ كما ذكره الماتن. 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 199 من ساعرم 


الثانى: وجوب القضاء دون الصدقة. و نقل عن ابن أبى عقيل» و أبى الصلاح و ابن إدريس. ” 

الثالث: الجمع بين القضاء و الكقَّار. و قد حكاه الشهيد عن ابن الجنيد فى الدروس مع أن العامة حكى عنه القول الأوّل» و على أى 
تقدير فقد جعله المصئّف أحوط الأقوال. 

دليل القول الأوّل 

إن مقتضى إطلاق الآية المباركة هو وجوب القضاء سواء استمر المرض أو لاء و لكن الروايات المتضافرة دلت على عدم وجوبه و 
بذلك يُخصّص إطلاقهاء و قد قلنا فى محلّه بأنَ الكتاب لا يخصّص إِلَا بخبر متواتر أو متضافرء لا بخبر الواحد. و إليكك بعض ما يدل 
عليه: 

.١‏ صحيحة زرارة» عن أبى جعفر عليه السّلام فى الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان و يخرج عنه و هو مريض و لا يصحح حتى يدركه 
شهر رمضان آخر. قال: «يتصدّق عن الأوّل» و يصوم الثانى» فإن كان صحٌ فيما بينهما و لم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر 


١ 01(‏ و * المختلف: 81888177/8 و أمَا عبار الشيخ فى الخلاف فغير واضحة و لذلكك لم ننسب إليه شيثاً. 


صاميها جميعا و يتصدق عن الأزل»: 11 

؟. صحيحة عبد اللّه بن سنان؛ عن أبى عبد الله عليه السّلام؛ قال: «من أفطر شيئاً من شهر رمضان فى عذر ثم أدرك رمضان آخر و هو 
مريض فليتصدّق بمدّ لكل يوم فَأمَا أناء فإِنّى صمت و تصدّقت». 7١‏ 

و الصحيحة تدل على استحباب الجمع بين القضاء و الصدقة بشهادة أنه نسب الجمع إلى نفسه. 

صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السّلام قال: سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان 
آخرء قالا: «... و إن كان لم يزل مريضاً حتى أدركه رمضان آخرء صام الذى أدركه و تصدّق عن الأول لكل يوم مد على مسكين و 
ليس عليه قضاؤه». * 

؟. رواية أبى الصباح الكنانى» قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل؟ 
قال: «و إن تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم مسكيناً». ؟ 

إلى غير ذلكك من الروايات الدالة على ذلككء كرواية الصدوق فى العلل و كتاب عيون الأخبار ه و ما رواه العياشى ©, و الفقه 
الرضوى. ٠‏ 

و بذلكك تبين ان الواجب عليه هو التكفير وان الجمع بين القضاء و التكفير هو المستحب كما يعلم من فعل الإمام. 


)١(‏ الوسائل: /؛ الباب 70 من أبواب أحكام صوم شهر رمضانء الحديث 7؟. 

(9) ”و “#الوسائل: “؛ الباب 710 من أبواب أحكام صوم شهر رمضانء الحديث 5 .١‏ 
(5) ع الوسائل: /؛ الباب 78 من أبواب أحكام صوم شهر رمضانء الحديث ". 

(؟) هوت الوسائل: 07 الباب 10 من أبواب أحكام صوم شهر رمضانء الحديث لل .١١‏ 
(0) لالاحظ فقه الرضا: 0؟. 
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الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالائالالا صفحة ٠٠عا‏ من شاعزنم 


وبهذه الروايات يبخصص عموم الكتاب أو إطلاقه. 

حجةٌ القول الثانى 

استدلٌ للقول الثانى أى وجوب الصوم دون الكفارة برواية «أبى الصباح الكنانى» حيث سأل السائل و قال: 

عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابلء و لما كان السؤال ذا صور مختلفة؛ أنه لم يذكر انّه ص بينهما أو 
مرضء بل اكتفى بأنّه عليه صوم رمضانء و لم يقض حتى أدركه رمضان آخر فعند ذلكك ذكر الإمام صوره المختلفة بالنحو التالى: 

.١‏ عليه أن يصوم و أن يطعم كل يوم مسكيناً. 

؟. فإن كان مريضاً فيما بين ذلكك حتى أدركه شهر رمضان قابل» فليس عليه إلا الصيام إن صح. 

. و إن تتابع المرض عليه فلم يصيّ» فعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا. 

هذه هى الفقرات الثلاث للحديثء فلندرس معانيها. 

أمَا الأولى» فهى راجعة لمن لم يكن مريضاً أصلًاء أو كان و لكن برأ بين رمضانين و توانى و لم يقضء فوجب عليه القضاء و الكفّارة. 
و أمّرا الفقرة الثانية فيما أنّها أوجبت القضاء فقط دون الكفارة» فلا يصيح حملها لمن صحُ بين رمضانين؛ لاستلزامه جواز الاكتفاء 
بالقضاء؛ و هو خلاف المشهور كما سيأتى فى المسأله الرابعة عشرة» فلا بد أن تحمل على مورد البحثء و هو إذا صب فى نهاية السنة 
و بداية شهر رمضان القابل. و عليه يكون معنى قوله: «فليس عليه إِلّا الصيام إن صح) هو الصبحة عند شهر رمضان الثانى أو بعده لا بين 
السنة. 

الصوم فى الشريعة الإسلاميهُ الغراء» ج 7 ص: 7١١‏ 


و أمَا الفقرة الثالثة التى اكتفى فيها بالإطعام» فهى راجعة إلى استمرار المرض فى رمضان الثانى و بعده سنتين أو أكثر. 

و بذلك يعلم أن ما أجاب به المحمّق الخوئى من حمل الفقرة الثانية على ما إذا مرض بعض أيَام السنةُ لا جميعهاء غير تام لكونه 
مخالفاً للمجمع عليه؛ إن من مرض بعض أيَام السنة و لم يصم يجب عليه القضاء و الكقّارة. 

ويمكن أن يجاب بأنّه خبر واحد لا يقاوم بالمتضافر من الروايات التى قد عرفتها. أضف إلى ذلك انه يحتمل تطرق التحريف إلى 
الرواية» فى نفس المضمون جاء فى روايهُ محمد بن مسلم »221١‏ و هو مطابق لما عليه المشهور من كفاية الفديه دون لزوم الإتيان 
بالقشران 

ةلقل القالاةه 

احتج للقول الثالث بمونّقة سماعة» قال: سألته عن رجل أدركه رمضان و عليه رمضان قبل ذلكك لم يصمه؟ فقال: «يتصدّق بدل كل 
يوم من الرمضان الذى كان عليه بمدّ من طعام» و ليصم هذا الذى أدرككء فإذا أفطر فليصم رمضان الذى كان عليه؛ فإنّى كنت مريضاً 
فمرٌ على ثلاث رمضانات لم أصح فيهنّ ثم أدركت رمضان آخر فتصدّقت بدل كل يوم ممما مضى بمدّ من طعام, ثم عافانى الله تعالى 
و صمتهنٌ). )7١‏ 

و لكن الرواية محمولة على الاستحباب بقرينة عدم ورودها فيما مر من الروايات المتضافرة أوَلّاه و بشهادة رواية عبد الله بن سنان ثانياً 


حيث إن الإمام قال: «فليتصدّق بمدّ لكل يوم, فأمَا أنا فانّى صمت و تصدّقت). " 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً امعا من شاعرزنم 


.١ الوسائل: ج 27 الباب 50 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث‎ )١( 
.6 2 و #الوسائل: /؛ الباب 10 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث‎ ١ )( 
7١7 الصوم فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء» ج 7 ص:‎ 


فالرواية دليل على أن الحكم العام هو التصدّقء و أمَا الفرد الأفضل هو الجمع. و إِلَا لم يخص الصوم لنفسه بعد كونه فريضة عامة. 

هذ كلد سول الصورة الأولق» واقد عرقت أن الزانيعي نهو التكفي و الجمم يدها هو الأتضل. 

و أمًا مقدار الكَارهُ فهو المدٌ كما اشتملت عليه النصوص. )١١‏ 

و أمَا المدّان» فليس له سند صالح سوى ما حكى من أن الوارد فى حديث سماعة لفظة «مدّين»» و لكن الموجود فى نسخة الوسائل و 
غيرها هو لفظهٌ «مدّ) مفرداً. 

الضورة الثائية 

إذا كان العذر غير المرض كالسفر المستمر من رمضان إلى رمضان آخرء فالمرجع فيه هو الكتاب القاضى بوجوب القضاء فيمن أفطر 
فى سفر سواء كان مستمراً أو لاء و اختصاص النصوص بالمرض كما عرفت. 

نعم؛ روى الصدوق فى العلل و العيون عن الفضل بن شاذانء عن الإمام الرضا عليه السّلام قال: إن قال: فَلِمَ إذا مرض الرجل أو سافر 
فى شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يقو من مرضه حتّى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأوّل و سقط القضاءء 
و إذا أفاق بينهما أو أقام و لم يقضه وجب عليه القضاء و الفداء؟ قيل ... 3 

و لكن الاحتجاج به غير صحيح. لأنّه خبر واحد لا يجوز تخصيص الكتاب بهه أضف إلى ذلك أن فى طريق الفقيه إلى الفضل بن 
كناذان وادمى نسلين هماد كيك 


.١١ 03٠١ 8 ,# ١ من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث‎ ١8 لاحظ الوسائل: 07 الباب‎ )١( 
.8 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث‎ 5١0 (؟) الوسائل: ؛ الباب‎ 
71 الصوم فى الشريعة الإسلاميهُ الغراء» ج 7 ص:‎ 


الواحد بن عبدوسء و على بن محمد بن قتيبة النيشابورى» و هما مهملان. 

نعم» طريق الشيخ فى التهذيبين إلى الفضل صحيح. 

و العمده فى ذلكك انه خبر واحد لا يقاوم دلالة القرآن الكريم. 

الصورة الثالثة 

إذا كان سبب الفوت هو المرض و كان السبب الموجب للتأخير من لدن برئه إلى حلول رمضان آخر عذراً غيره كالسفر و نحوه. 
فالمرجع فيه أيضاً هو الكتابء و النصوص مختصّ 4 بما إذا كان المانع من القضاء هو المرضء بخلاف المقام فان المانع هو السفر دون 
العرظى. 

إن هعا تيه اذ الوانجي فى الصووة الأوكق هر التكفي .و1 اليرزة العائنةبوالنائقة فالراعي :هو القعتات و 1 الك فلس عليه 
دليل» لما عرفت من عدم ورود النص فى هاتين الصورتين. و أما القضاء فهو نتيجهُ إطلاق الكتاب. 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة لامعا من شاعزنم 


و الحاصل: انه إذا كان سبب الفوت و التأخير هو السفر أو كان السبب للإفطار هو المرض و السبب للتأخير هو السفرء فالواجب هو 
القضاء و إن كمّر معه فهو أفضل. 

الصورة الرابعة 

لو افترضنا ان سبب الإفطار هو السفرء و السبب الموجب للتأخير هو المرض المستمر بين رمضانين» فهى أيضاً كالصورتين السابقتين 
يجب فيها القضاء دون الكفارة» لعدم ورود النص فيها و شمول إطلاق الآيةُ بالنسبة إلى هذه الصورةٌ فى الحكم بالقضاء. 

و ربما يقال بأنّ إطلاق صحيحة عبد الله بن سنان يشمل هذه الصورة حيث قال: «من أفطر شيئاً من رمضان فى عذر ثم أدرك رمضان 
آخر و هو مريض فليتصدق 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: 5١‏ 


بمدّ لكل يومء فأمَا أنا فإنّى صمت و تصدّقت». )1١‏ 

فانٌ العذر يعم المرض و غيره بمقتضى الإطلاق» كما أن ظاهرها و لو بمعونة عدم التعرض لحصول البرء فى البين استمرار المرض بين 
الرمضانين. و مع الغض و التنزّل عن هذا الاستظهار فغايته الإطلاق لصورتى استمرار المرض و عدمه فيقيد بما دل على وجوب القضاء 
لدى عدم الاستمرار. فلا جرم تكون الصحيحة محمولةٌ بعد التقييد على صورة الاستمرار. 

يلاحظ عليه: أن المراد من العذر هو المرض الذى صار سبباً للفوت و التأخيرء و الدليل عليه قوله بعده: «ثم أدركك رمضان آخر و هو 
مريض): فانٌ الجملةٌ الاسمية دالةٌ على الثبوت و الاستمرار: أى أدركه على النحو الذى أدركك الشهر الأوّلء مضافاً إلى رواية سماعة 
حيث إِنَّ الإمام يحكى مضمون ما ورد فى هذا الحديثء و يقول: فإِنّى كنت مريضاً فمرّ على ثلادث رمضانات لم أصح منهنٌ ثم 
أدركت رمضان آخر فتصدّقت بدل كل يوم بما مضى بمدّ من طعامء ثم عافانى الله تعالى و صمتهن. 7١‏ 

و الرواية صريحة فى أن عذره عليه السّلام جميع السنوات الثلاث» كان هو المرضء و يكون هذا كقرينة على أن المراد من قوله فى 
رواية عبد الله بن سنان: «من أفطر شيئاً من رمضان فى عذر» هو المرضء على أنّكك عرفت أن المحكم فى المقام هو إطلاق الآية و 
خبر الواحد لا يصلح للتخصيص أو التقييد. 

فالأقوى فى جميع الصور الثلاث الأخيرة هو القضاء. و أما الكفَارهُ فلا دليل عليه. 


.8 الوسائل: ؛ الباب 58؟ من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث‎ )١( 
.5 (؟) الوسائل: » الباب 58؟ من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث‎ 
”١8 الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ؟؛ ص:‎ 


[المسألة 1: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل كان متعمّداً فى الترى و لم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر] 


المسألة ؟١:‏ إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل كان متعمّرداً فى التركك و لم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر وجب عليه الجمع 
بين الكفَارةُ و القضاء بعد الشهرء و كذا إن فاته لعذر و لم يستمرٌ ذلكك العذر بل ارتفع فى أثناء السنة و لم يأت به إلى رمضان آخر 
متعتداً و عازماً على التركك أو متسامحاً و انّفق العذر عند الضيق فإنّه يجب حينئذ أيضاً الجمع و أما إن كان عازماً على القضاء بعد 
ارتفاع العذر فاتّفق العذر عند الضيق فلا يبعد كفاية القضاء لكن لا يتركك الاحتياط بالجمع أيضاء و لا فرق فيما ذكر بين كون العذر 
هو المرض أو غيره. فتحصٌّ لى هرما ذكر فى هذه المسألةٌ و سابقتها أن تأخير القضاء إلى رمضان آخر إمّا يوجب الكفارةٌ فقط و هى 
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الصورة الأولى المذكورة فى المسألة السابقة و إِما يوجب القضاء فقط و هى بقَيِهُ الصور المذكورة فيهاء و إِمَا يوجب الجمع بينهما و 
هى الصور المذكورة فى هذه المسألة» نعم الأحوط الجمع فى الصور المذكورة فى السابقة أيضاً كما عرفت. )١(‏ 


)١(‏ الموضوع فى هذه المسألةُ من لم يستمرٌ به العذرء بل ارتفع أثناء السنة و لكنّه لم يأت بالقضاء. و محور البحثء هو وجوب كقارة 
تأخير القضاء و عدمه؛ لا القضاء و لا كفَارة الإفطار بلا عذر فانّهما خارجان عن محط البحث و له أقسام ثلاثة: 

.١‏ إذا أفطر فى شهر رمضان عصياناًء و لم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر. 

. إذا أفطر فى شهر رمضان لعذر و ارتفع العذر فى أثناء السنة و لم يأت به إلى رمضان آخرء عامداً أو متسامحاً و افق العذر عند 
الفيق: 

*. إذا أفطر فى شهر رمضان لعذر عازماً على القضاء بعد ارتفاعه لكن اتّفق العذر عند الضيق. 

ظاهر كلام المصئّف وجوب الكفَارة فى الفرع الأوّل فى عامّة صوره حتى و إن كان عازماً على القضاء لكن اتّفْق العذر عند الضيق؛ و 
التفصيل فيما إذا فاته الصوم لعذر بين ما إذا تركك القضاء عامداً أو متوانياً و اتّفق العذر عند الضيق, و ما إذا كان عازماً 
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لكن اتّفق العذر عند الضيق. غير ان إقامة الدليل على الإطلاق فى الأوّل (إذا فات صوم شهر رمضان لا لعذر) و على التفصيل فى 
الثانى (إذا تركك لعذر) مشكل. و ليس فيما وقفت عليه من الروايات إشارة إلى التفصيل بين التاركك عصياناً و التاركك لعذر. 

وعلى كل تقدير فقد ذهب ابن بابويه و ابنه إلى وجوبها مطلقاً بلا تفصيل بين التوانى و غيره قال الصدوق: و متى صح بينهماء و لم 
يقض وجب القضاء و الصدقة. )١«‏ و هو خيرةٌ ابن أبى عقيل. ١؟)‏ 

؟. عدم وجوبها مطلقاًء و هو خيرة ابن إدريس قال: و الذى اعتقده و أفتى به سقوط الكفارة عمّن أوجبها عليه لأنّ الأصل براءةٌ الذمة 
من العبادات و التكاليفء و إخراج الأموال إِنَا بالدليل الشرعى القاطع للأعذار. والقرآن و السنّهُ المتواترة خالية عن هذه الكفارة» و 
الإجماع غير منعقد على وجوبهاء لأنّ أكثر أصحابنا لا يذهبون إليها و لا يؤدونها فى كتبهم مثل الفقيه سار و السيد المرتضى و 
غيرهماء و لا يذهب إلى وجوب الكفارة فى هذه المسألة إلا الشيخان. (*) 

*. ما اختاره الشيخان, و أبو الصلاح من التفصيل 50" بين التوانى» فيجب الجمع بين الكفَارهُ و القضاء؛ و عدمه. فيجب القضاء فقط» و 
هو خيرهً المصئّف. 

وقدل على التتمييل وواناك كلقث: 

.١‏ محمد بن مسلم قال: سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر؟ فقالا: «إن كان برأ ثم توانى قبل أن يدركه 
رمضان آخرء صام الذى أدركه و تصدّق عن كل يوم بمدّ من طعام على مسكين و عليه قضاؤه؛ و إن كان لم يزل مريضاً 


)١(‏ المقنع: نف 


() المختلف: "/ 07 

( السرائرة ا باقر 

(©) المختلف: # اه 
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حتى أدركه رمضان آخرء صام الذى أدركه و تصدّق عن الأوّل لكل يوم مدّ على مسكين و ليس عليه قضاؤه». »١١‏ 

قال العلّامة: و تعليق الصدقة على التوانى يشعر بالعلية» لأننّه وصف صالح و قد قارن حكماً يحسن ترئّبه عليه فكان علّهُ فيه ينتفى 
بانتفائه» و كما يدل بمضمونه على هذا الحكم» يدل بمنطوقه على إيجاب الصدقة. "١‏ 

؟. الحسين بن سعيد الأهوازى الثقة؛ عن القاسم بن محمد (الجوهرى الذى كان واقفياً و لكن روى عنه ابن أبى عمير و صفوان) عن 
على (بن أبى حمزة البطائنى الواقفى) عن أبى بصير (الثقة)» عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «إذا مرض الرجل من رمضان إلى 
رمضان ثم صم فانّما عليه لكل يوم أفطره فدية طعام و هو مدّ لكل مسكين»» قال «و كذلكك فى كفَاره اليمين و كاه الظهار مدّاً 
مدأ و إن صمح فيما بين الرمضانين فإنّما عليه أن يقضى الصيام. فإن تهاون به و قد صح فعليه الصدقة و الصيام جميعاً لكل يوم مدّ إذا 
فرغ من ذلكك الرمضان). «”» 

و قد عبر الإمام بالفدية» فيما إذا استمرٌ عليه المرض و هى الواجبة الوحيدة» و بالتصدق فيما إذا صح و لم يفض و يجب معه القضاء. 
". مرسلة العياشى عن أبى بصير فى حديث ... فإن لم يصيح حتى رمضان قابل فليتصدّق كما تصدّق كل مكان يوم أفطر, مدا مذاً. 
فإن صح فيما بين الرمضانين فتوانى أن يقضيه حتى جاء الرمضان الآخر فان عليه الصوم و الصدقة جميعاًء يقضى الصوم و يتصدّق من 
أجل انه ضيِع ذلكك 
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)١١ الصيام».‎ 

فقد عبر فى كلا الموردين بالتصدّق خلافاً للحديث السابق. 

و بذلكك يظهر ضعف القول الأموّل حيث قال بوجوب الصدقة مطلقاً استناداً إلى صحيح زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام فى الرجل 
يمرض فيدركه شهر رمضان و يخرج عنه و هو مريض ... قال: «... فإن كان صح فيما بينهما و لم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر 
صامهما جميعاً و تصدّق عن الأوّل». 07١‏ وجه الضعف أن المطلق يقد و العام بُخصّص و الروايات السابقةُ صالحة للتقييد. 

كما ظهر ضعف القول الثانى» حيث طرح الروايات الدالَّهُ على وجوب الفدية بحكم انها أخبار آحاد و اله لم يذهب إلى وجوب 
الصدقة سوى الشيخين مع أنّكك قد عرفت أنه قد سبقهما الصدوقان و عاصرهما أبو الصلاح؛ على أن الأصل الذى اعتمد عليه غير 
صحيح لحجية قول الثقة. 

و لكن يمكن أن يقال: إِنَّ التوانى ليس بمعنى عدم العزم على القضاءء حتى يكون صحيح ابن مسلم و غيره دليلما على التفصيل بل 
بمعنى عدم المبادرةٌ إليه و هو ينطبق على العازم و غيره» و يدل على ذلك انه لو كان بمعنى «عدم العزم على القضاء)» كان عليه أن 
يذكر فى الشق الآدخر المقابل» عدم التوانى؛ مع أنه لم يذكره فى الشق الآخر و إِنّما ذكر مكانه قوله: «و إن كان لم يزل مريضاً حتى 
أدركه رمضان آخر» و هذا دليل على أن الميزان استمرار المرض من رمضان إلى آخر و عدمه. لا التوانى بمعنى عدم العزم 
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و خلافه. 
و بذلكك يعلم مفاد خبر أبى بصيرء فانْ المراد هو عدم المبادرة» و إليكك نصه: «و إن صحٌ فيما بين الرمضانين فإِنّما عليه أن يقضى 
الصيام. 

و إن تهاون به وقد صمح فعليه الصدقةُ و الصيام جميعاً لكل يوم مدّا. 

فالشق الأوّل يهدف إلى ما إذا صح و بادر بالقضاءء. فليس عليه التكفير, و كأنّه قال: و إن صمح بين الرمضانين فَإنّما عليه أن يقضى 
الصيام (فإن بادر و قضى فهو) و أمَا إذا لم يبادر مع كونه صحيحاً حتى غشيه العذر عند الضيق فعليه الجمع سواء كان عازماً أم لا. و 
كما يُعلم بذلكك مفاد خبره الآخر المروى فى تفسير العياشى. 

و على ذلكك فإن لم يبادر فعليه وراء القضاء كفا التأخير مطلقاً سواء كان التأخير مستنداً إلى العمدء أو التساهل أو العزم على القضاء 
تكن عرضن فى لخر الرقع: 

و الحاصل انه إذا قورن «الشق الذى جاء فيه التوانى» مع مقابله يعلم أن المراد منه عدم المبادرة بصورها الثلاث, لأنّ الموضوع فى 
الشق المقابل» هو ما إذا صيح و صامء و يكون المقابل» هو انه إذا ص و لم يصم سواء كان السببء هو العمد, أو التساهل أو طروء 
المرضى فى آخر الوقنت. 

و بذلكك اتضح انّ ما ذكره صاحب المستند من أنّ معنى التوانى» التكاسلء غير الصادق عرفاً على العزم على القضاء فى السعة و طروء 
المانع .0١١‏ ليس بتام» و ذلكك لما عرفت من أن معناه عدم المبادرةٌ و إن لم يكن هناكك تكاسل. 


50 /٠١ مستند الشيعةٌ:‎ )١( 
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[المسألة 18: إذا استمرّ المرض إلى ثلاث سنين يعنى الرمضان الثالث] 


المسألة 19: إذا اننعمه المرض إلى كلاث سين يعن الرمضان الكالث ويحت كفارة للأولى نو كفارة أخرى للثائية ز يجيب عليه القضاء 
للثالثة إذا استمر إلى آخرها ثم برئ و إذا استمرٌ إلى أربع سنين وجبت للثالثة أيضاً و يقضى للرابعة إذا استمرٌ إلى آخرها أى الرمضان 
الرابع و أمّا إذا أر قضاء السنة الأولى إلى سنين عديدة فلا تتكرّر الكفَار بتكرّرها بل تكفيه كفَارهُ واحدة. )١(‏ 


)١(‏ بقى هنا أمران: 

أ: هل تتكرر الفدية إذا أخَر قضاء شهر رمضان واحد أكثر من سنة واحدة؟ الظاهر لاء لحصول الامتثال بالمرّهُ و لم ينقل الخلاف إِنَا 
من العلامة فى التذكرة. 

ب: إذا استمر المرض أكثر من رمضان واحد هذا و هذا هو الذى ذكره الماتن و انه لا فرق فى حكم الاستمرار بين الرمضان الواحد و 
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الأكثر. 

قال الشيخ: و حكم ما زاد على رمضانين» حكم رمضانين سواءء و هو قول ابن الجنيد 0١١‏ و يدل عليه أمران: 

.١‏ ما ورد فى موثقةُ سماعة حيث قال الإمام: «فإِنّى كنت مريضاً فمرّ علي ثلاث رمضانات لم اصح فيهن ثم أدركت رمضان آخر 
فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمدّ من طعام). 07١‏ 

وما ورد فى خبر أبى بصير الذى نقله العياشى عنه فى تفسيره حيث قال: «فإن استطاع أن يصوم الرمضان الذى استقبل و إِلّا فليترتص 
إلى رمضان قابل فيقضيه؛ فإن لم يصمح حتى رمضان قابل فليتصدّق كما تصدّق مكان كل يوم أفطر, مدأ». * 

”. الاستئناس مما ورد فيمن استمد مرضه إلى رمضان ثان فقط. ع لأنّ الامعان فيه 


.077 /" المختلف:‎ )١( 
.١ 21١ ؟ و ”و الوسائل: الجزء 27 الباب 718» من أبواب أحكام شهر رمضان. الحديث هه‎ )( 
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[المسألة 18: يجوز إعطاء كفَارهٌ أَيَام عديدهٌ من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد] 

المسألة :١*‏ يجوز إعطاء كفَارة أيَام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد فلا يجب إعطاء كل فقير مدّاً واحداً ليوم واحد. )١(‏ 
[المسألة 11: لاتجب كفَارهُ العبد على سيّده من غير فرق بين كفَارةٌ التأخير و كفَاره الإفطار] 


المسألةُ :١7‏ لا تجب كفَارةُ العبد على سيّده من غير فرق بين كفَارة التأخير و كفَارهُ الإفطار ففى الأولى إن كان له مال و أذن له السيد 
أعطى من ماله و إِلَا استغفر بدلًا عنهاء و فى كمَّارهُ الإفطار يجب عليه اختيار صوم شهرين مع عدم المال و الإذن من السدء و إن عجز 


فصوم ثمانية عشر يوماء و إن عجز فالاستغفار. (؟) 


يعطى ان الإفطار لعذر كالمرض و استمراره إلى رمضان آخرء سبب مستقل لسقوط القضاءء. و وجوب الكفارة؛» و عندئذ لا فرق بين 
استمرار سنةُ أو أكثر 

)١(‏ لاطلاق الدليل فى كفارة التأخيرء و تقبيده بستين مسكيناً فى كفارٌ الافطار: كما مدٌ. 

() أمَا عدم وجوبها على المولى فلعدم كونها من النفقة, ثم إذا كان له مال و قلنا بَنْه يملكك و إن كان لا يتصرف فى ماله إِلّا بإذن 
مولاه فيعطى إذا أذن. و إِلَا فيتتقل إلى بدله أى الاستغفار. 

و يحتمل عدم الحاجة إلى الإذن فيما إذا كان له مال لانصراف الأدلَةُ عمًا إذا وجب عليه الإعطاء شرعاً. 

هذا كدحول كفارة لاسن 

و أمَا كمَارهُ الإفطار فلو كان له مال و أذن السيد أو قلنا بعدم الحاجة إلى الإذن فى الواجب التعيينى فيقضى من ماله و إِلّا فيختار صوم 
ستين يوماً لعدم استلزامه التصرّف فى ماله. 

و إذا عجز عن صوم ستين يوماء فهل ينتقل إلى صوم ثمانية عشر يوماً كالمظاهر 
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[المسألة 14: الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمككن عمدا] 
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المسألة 8: الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكن عمداً و إن كان لا دليل على حرمته. )١(‏ 


أو لا.؟ يحتمل الوجه الثانى لاختصاص ما دل على وجوب ثمانية عشر يوماً لمن عجز عن صوم ستين يوماء بمن تعتين فى حقّه صوم 
تلكك الأيام كالمظاهرء دون المخير بعينه و بين العتق و الإطعام كما فى المقام» و قد مر الكلام فيه فلاحظ. ١١‏ 

)١(‏ وقد عرفت أن تأخير قضاء وتخانا مع عن إلى نب أخرى يوجب الفدية» و هل التأخير حرام يوجب التكفير» أو جائز و الفدية 
لجبر ما فاته من الصوم, و عدم جبره بالتعجيل؟ 

يظهر من المحقّق وجوب المبادرة إلى القضاء قبل انقضاء السنه حيث استدل على نفى القضاء مع استمرار العذر «باستيعاب وقتى الأداء 
والقضاء). ١؟»‏ 

و يظهر ذلكك من العلامة فى مسألة استمرار المرض قال: و أمّا استيعاب وقت القضاءء فلأن وقته فيما بين الرمضانين إذ لا يجوز له 
التأخير عنه. «*) 

و قال الشهيد فى الدروس: لا يجوز تأخير قضاء رمضان عن عام الفوات اختياراً و يستحبٌ المبادرة. © 

و اختاره صاحب الحدائق و رتب عليه: عدم مشروعية السفر المباح أو المستحب إذا ضاق الوقت و قد تمكن و أخلٌّ به. «ه 

ذهب صاحب المستند و تبعه المصنّف و أكثر المعلّقين على العروة إلى جواز التأخير و عدم حرمته قائلًا بأنّهِ لا دليل على حرمته؛ و ان 
إيجاب الكفارة لتركك القضاء فى 


)١(‏ الجزء الأوّل من هذا الكتاب. 

(1) المعتبر: ؟/ 848 

(؟) المختلف: 7 218. 

.5817//١ الدروس:‎ )©( 

(8) الحداتق ‏ ا عم 
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هذا الوقت لا يدلّ على أنَّه وقته. )١١‏ 

بلححظ غليه: أن ارتكاز المتشرعة فى مواره تعلق الكفارة ع و.خلاق ذلكك و انه صدر من المكلق أمر مبغوض لأ يكفرة و لا يسثره 
إِلَا الفدية و الصدقة, كما هو الحال فى كفارة الإفطار» و كفارة حنث اليمين و النذرء و بذلكك يُصبح الإفتاء بالحلية أمراً غير سهلء و 
أمّا لسان الروايات فقد ورد فيها الألفاظ التالية: 

07١ التوانى فى صحيحة ابن مسلم.‎ .١ 

؟. التهاون فى خبر أبى بصير. «”) 

*. التضييع فى خبرى أبى بصير 25١‏ و فضل بن شاذان. «ه) 

ع. الفديةُ فى خبر أبى بصير. «2) 


«. التصدق فى صحيح ابن مسلم «7» و زرارة. )١‏ 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 8 عا من داعزنم 


*. مضافاً إلى ما ورد فى رواية الفضل بن شاذان. من تعليل عدم وجوب القضاء «من أنه دخل الشهر و هو مريض فلم يجب عليه 
الصوم فى شهره و لا فى سنته للمرض الذى كان فيه و وجب عليه الفداءء لأنّه بمنزلهُ من وجب عليه الصوم فلم يستطع أداءه و وجب 
عليه الفداء ...) و معناه أن غيره يجب عليه الصوم فى مجموع السنة إِمَا أداء أو قضاءً. 

و الخدشة فى دلالة بعض و سند آخر و إن كان ممكناًء و لكن المجموع مضافاً إلى ارتكاز المتشرّعة؛ و الشهرةٌ بين العلماء كاف فى 
إيجاب الاحتياط لو لم نقل بأنْ عدم الجواز هو الأقوى. 


)١(‏ مستند الشيعة: /٠١‏ 2ه8. 

(؟) الوسائل: الجزء /؛ الباب 70 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث 1١ 2 3١‏ 4 011 0 7. 
() الوسائل: الجزء /؛ الباب 70 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث 1١ 2 3١‏ 4 011 0 7. 
(©) الوسائل: الجزء /؛ الباب 70 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث 01١ 4 1١ 2 3١‏ 0 7. 
(0) الوسائل: الجزء /؛ الباب 70 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث 1١ 2 3١‏ 4 011 0 7. 
(©) الوسائل: الجزء /؛ الباب 70 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث 1١ 2 ١‏ 4ل 011 0 7. 
(/) الوسائل: الجزء /؛ الباب 70 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث 01١ 4 1١ 2 ١‏ 0 7. 
(8) الوسائل: الجزء /؛ الباب 78 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث 1١ 2 3١‏ 4 011 0 7. 
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[المسألة 14: يجب على ولي الميّت قضاء ما فاته من الصوم لعذر] 


المسألة 14: يجب على ولي المت قضاء ما فاته من الصوم لعذر من مرض أو سفر أو نحوهما لا ما تركه عمداً أو أتى به و كان باطنًا 
من جهة التقصير فى أخذ المسائلء و إن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه و إن كان من جهة الترك عمداً. نعم يشترط فى وجوب 
تان ماده بالعرقى أن حكورن كد كع فى عا مطاف مدن التشاء بو أهيل بي ]لاتذلة مب اورم العام سكل كتاامر فخ اها و 
ارقن المت يل اللعو الا على الالقرعو كد الاذنرف ينما إذا د كن انيه ها سكل العشلاق يدج وصدية و إداعاة 
الأحوط فى الأوّل الصدقة عنه برضا الوارث مع القضاء و المراد بالوليئ هو الولد الأكبر و إن كان طفلًا أو مجنوناً حين الموت بل و إن 
كان حملا. (0 


)١(‏ هنا فروع: 

.١‏ يجب على الولى قضاء ما فات. 

". اختصاص الوجوب بما إذا مات لعذر لا ما فاته عمداً أو جهلًا بالحكم. 
*. يشترط فى وجوب القضاء على الولى» تمكن المت من القضاء و إهماله. 
#الاترن فى اليه وو الاسوالات 

ل فرق ين عاتر كه الضع مالاء 'تتضدق هله و قدافة: 

8 عراس الرلن الولد الكو إن كان طنا أ وعضلهء 

الفرع الأوّل: وجوب القضاء على الولى 

المشهور عندنا هو وجوب القضاء عن الميت لا التصدّق عنه؛ قال الشيخ: فإن أخر قضاءه لغير عذر و لم يصم ثم مات فانّه يصام عندنا. 
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و قال الشافعى: يطعم عنه و لا يصام عنه. و به قال مالكك و الثورى و أبو حنيفة و أصحابه. 
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و قال أحمد و إسحاق: إن كان صومه نذراً فانّه يصوم عنه وليه و إن لم يكن نذراً أطعم عنه ولتّه. 

و قال أبو ثور: يصوم عنه نذراً كان أو غيره. 

ثم استدل بحديث عائشة عن النبى صِلَّى الله عليه و آله و ملّم: احاك وعاودفياء صا دوه ورك معاد ين جين عن ابن 
عباس قال: جاء رجل إلى النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم فقال: يا رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم: إن ات هاتك وعبها صو 
شهر أ فأقضيه عنها؟ قال: الو كاف كك اكد اد ا عنها؟) قال: نعم» قال: «فدين الله أحقٌّ أن بُقضى). )١١‏ 

و قال العلامة فى المختلف: ذهب إلى وجوب القضاء الشيخانء و ابن بابويه و السيد المرتضىء و ابن الجنيد, و ابن البراج» و ابن حمزة 
وابن إدريس. 

وقال ابن أبى عقيل: و قد روى عنهم عليهم السَّلا-م فى بعض الأحاديث أن من ماتء و عليه قضاء من شهر رمضانء صام عنه أقرب 
الناس إليه من أوليائه ... و قد روى انّه من مات و عليه صوم من رمضان تصدّق عنه من كل يوم بمدّ من طعام؛ و بهذا تواترت الأخبار 
عنهم عليهم السّلام. و القول الأوّل مطرح, لأنّه شاذ. "١‏ 

و يدل على القول المشهور أخبار: 

.١‏ صحيح حفص بن البخترى» عن أبى عبد الله عليه السّلام فى الرجل يموت و عليه صلاهُ أو صيام؟ قال: «يقضى عنه أولى الناس 
بميراثه». قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال: «لا إِنَا الرجال». «*) 

؟.و بهذا المضدوق مرسلة حماد ين عثمان. 21" 

*. مرسلةٌ عبد الله بن بكيرء عن أصحابناء عن أبى عبد الله عليه السّلام فى حديث .١‏ 


)١(‏ الخلاف: 27 كتاب الصومء المسألة مع. 

(0) المختلف: ؟/ /0788051. 

() الوسائل: الجزء /. الباب 71 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث 0 و 8. 
(©) الوسائل: الجزء /؛ الباب 71 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث 0 و 8. 
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فليس على وليِه أن يقضى عنه الصيام؛ فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صمح بعد ذلكك و لم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن 
يقضى عنه. لأنّه قد صحح فلم يقض و وجب عليه). )1١‏ 

. و موثقة أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل سافر فى شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه؟ قال: «يقضيه 
أفضل أهل بيته). 07١‏ إلى غير ذلكك من الروايات التى تمرٌ عليكك فى الفروع الآتية. 

احتج لابن أبى عقيل بروايتين: 

.١‏ صحيحة أبى مريم الأنصارى (عبد الغفار بن القاسم الثقة) عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «إذا صام الرجل شيئاً من شهر رمضان 
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ثم لم يزل مريضاً حتى مات فليس عليه شىء (قضاء) و إن صحُ ثم مرض ثم مات و كان له مال تصدّق عنه مكان كل يوم بمدّء و إن 
لم يكن له مال صام عنه ولئيِه». [على رواية الكلينى و الصدوق] 70 «و إن لم يكن له مال تصدّق عنه وليه». [على رواية الشيخ فى 
التهذيب]. «©» 

". ما رواه فى الفقيه وقال: روى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع» عن أبى جعفر الثانى عليه السّلام قال: قلت له: رجل مات و عليه 
صومء يصام عنه أو يتصدق؟ قال: «يتصدق عنه أفضل). إل 

وقد ته بهذه الرواية صاحب الحدائق. «*) حيث لم ينقلها صاحب الوسائل فى الباب المختص بالمسألة. 


.7 و‎ ١١ 017 الوسائل: الجزء “2 الباب 77 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث‎ )١( 
.7 و‎ ١١ 017 (؟) الوسائل: الجزء “2 الباب 7 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث‎ 
.7 و‎ ١١ 017 الوسائل: الجزء 27 الباب 77 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث‎ )*( 
برقم 4» باب «من أسلم فى شهر رمضان).‎ 5١07/5 (؟) التهذيب:‎ 

(0) الفقيه: */ 778, باب النذور و الكفارات. 

(©) الحدائق: 301/1 
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أقوكه إن الووان؟ الأرلن فلن كنا لسعوي تقد صل ملكي اول ألى املاع لاق الست لعف اقل ار تصني فر 31 كاه للف 
مال؛ و أما الرواية فعلى نسخةٌ الكلينى و الصدوق فالواجب هو التصدق أوَلَا إذا كان له مالء و إلا فالصوم عنه ثانياً. و أين هو من القول 
بالتصدّق فقط؟! 

و أمّا على ما رواه الشيخ فقد أوجب التصدّق من مال الميت إذا كان له مالء و إلا فمن مال الولئء و هو غير مذهبه المقتصر على 
التصدّق من مال المئّت. 

و ربما يقال: بأنّ نسخة الشيخ لا تنافى المذهب المشهور من وجوب الصوم عنه؛ و ذلكك لأنّ إيجاب الصدقةُ من مال الميت من جهة 
التأخير و إِلّا فمن ماله» زيادة على القضاءء إذ لا دلاله فى الرواية على نفى القضاء بوجه. ١١‏ 

يلاحظ عليه بوجهين: 

.١‏ ان ظاهر المقابلهُ فى الروايةٌ بين الصورتين» أعنى: 

... لم يزل مريضاً حتى مات فليس عليه شىء (القضاء). 

...و إن صحُ ثم مرض ثم مات و كان له مال تصدّق عنه .... 

هو ان تمام الواجب فى الصورة الثانية هو التصدّق من ماله أو مال وليِه فقطء و هو ينافى ما عليه المشهور من وجوب الصوم عنه. 

ال عدار الى شيرف اهانبت لاكنارة الااسرو ىن لست الزوايةاذا شعو النانقين لى له يكو اير ال ناش ريق زايا 
فليس لكفارة التأخير موضوع. 

وما ربما يقال من أن وجوب الكمّمارهُ من جهة التوانى؛ لأنّه صمح و لم يقض اختياراً كما ترى؛ إذ ليست الصحة و تركك الصوم 
موضوعاً لوجوب الكقّارة بل يحتاج إلى 
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() سيعند الغروة الوتقن» 87 


ضم جزء ثالث و هو بقاؤه حياً إلى رمضان آخرء و المفروض أنه توفى قبله. 

ثم إن صاحب الجواهر رججح رواية الكلينى و الصدوق على نسخة الشيخ لكونهما أضبط منه )1١‏ و ما ذكره و إن كان صحيحاً كبروياً 
لكن المورد ليس من مصاديقهاء لأنّ مورد القاعدة ما إذا كانت هناكك رواية واحدة نقلت بصورتين مختلفتين فيرجح ما أثبته الكلينى 
أو الصدوق اغلى ماانقلالحجدة ونا لتقام فق شار كيه تفع فى .كل الرواية الأزليئ فر اصن يقل الثائة فليس العقاء من موارد 
القاعدة. 

و على كل تقدير فالروايه غير صالحة للاحتجاجء لتعارضها مع الروايات المتضافرة أُوَلَا و موافقتها لمذهب العامّةُ ثانياً؛ و عدم ثبوت 
النقل الصحيح ثالثاً. 

و أمًا الرواية الثانية أعنى: ما رواه الصدوق فى الفقيه» فلا يصلح للاحتجاج لكونه خبر واحد فى مقابل الروايات المتضافرة على أنّها 
موافقةٌ للعامةٌ كما عرفت. 

الفرع الثانى: اختصاص الوجوب بما إذا فات لعذر 

هل يختص الوجوب بما إذا فات لعذرء أو يعم ما ترك عمداً أيضاً؟ ذهب المحمّق فى جواب المسائل البغدادية التى طرحها جمال 
الدين حاتم البكتكرى الى الأذلو و كمه عوك الشوة اي أخت العلافة و انهه اليد فى اللذكرى قاطاء إن الزوابات جما غلين 
الغالب من التركك و هو ما يكون الترك على هذا الوجه. «؟) و هو خيرةٌ السيد صاحب المدارك. و الفاضل الخراسانى فى «الذخيرة» و 
صاحب الحدائق. «*) 


و يظهر من صاحب الجواهرء الميل إلى القول الثانى من دون أن يستدل بشىء؛ و 


"4 /١1/ الجواهر:‎ )١( 

() الذكرئ. 

6 الحدات ور 
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ليس الدليل إِلَّا ذكر أسباب الفوت فى بعض الروايات من المرض و السفر و الحيض »3١‏ و من المعلوم ان المورد لا يكون مخصصاً 
الحكم 

و الذى يمكن أن يقال: إن مورد الروايات فى المسلم الذى لا يفوت منه الصلاه إِلّا لعذر و التفويت عن عمد أو جهل لا يعذر. خلاف 
مقتضى حال المسلم؛ و على ذلكك فمنصرف الروايات مع ملاحظة حال المسلم هو غير تينكك الصورتين (التركك عمداً أو فساد الصلاً 
ررقت ري انرز لمق اي ودر 

نعم الأحوط هو قضاء جميع ما فات. 

الفرع الثالث: اشتراط وجوب القضاء باستقراره عليه و عدمه 
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هل يجب على الولى قضاء كل مافات عن الميث سواء تمكن من القضاء أو له؟ 

لا شكك انه إذا كان السبب هو المرض يشترط فيه التمكن من القضاء لصحيح محمد بن مسلم: «و لكن يُقضى عن الذى يبرأء ثم 
يموت قبل أن يقضى). "7١‏ و صحيح أبى بصير المشعرين بعدم شرعيةٌ القضاء. "١‏ 

وهل هو كذلك فى عامة الأسباب حتى السفر أو يختص بالمرضء و أمَا السفر فيقضى عنه مطلقاً و إن لم يتمكن؟ فيه قولان: 

الأؤل: يقضى مطلقاً و هو خيرة الصدوق فى المقنع «15» و الشيخ فى التهذيب «04 و ابن سعيد فى الجامع 020 و نسبه المحمّق 07 إلى 
روانفكن #الجو لا كفن الزلن إلانها سكن لني 
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من قضائه.و أهدله إثاها مقو باليقر فال ينض و امات ساف أغلى رزوابة. 

الثانى: يقضى بشرط التمكن من القضاء. و هو خيرة الشيخ فى النهاية» 21١‏ و خيرة العامة فى المختلف. 7١‏ 

قزل إن مضيس القامدة هر شرطة السك عا لفعيان و ذلك لبد اسكليرقاء من الآنة اذ المكري على المريظى :و المسافر هو 
الصوم فى غير شهر رمضان فإذا مات فى السفر أو فى الحضر مع عدم التمكن من القضاء فلم يفت منه شىء حتى يقضى عنه الولى. 
نعم لو دل الدليل على لزوم القضاء إذا مات فى السفر مع عدم التمكن من القضاءء فلا بدّ من القول بأنّ إيجاب القضاء لأجل تداركك 
فوت مصلحة ملزمة كما هو الحال فى إيجاب قضاء الصلاة للنائم. 

نما الكلام فى الأحاديث التى استدل بها صاحب الحدائق على عدم الاشتراط» و إليكك سردها: 

.١‏ صحيحة أبى حمزة» عن أبى جعفر عليه السّلام قال: سألته عن امرأةُ مرضت فى شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج 
شهر رمضانء هل يقضى عنها؟ قال: «أمًا الطمث و المرض فلاء و أمًا السفر فنعم). «”) 

. مونّقَهُ محمد بن مسلمء عن أبى عبد الله عليه السّلام فى امرأة مرضت فى شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج 
رمضانء هل يقضى عنها؟ فقال: «أمّا الطمث و المرض فلا و أما السفر فنعم). ؟ 


.١ها/ النهاية:‎ )١( 
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الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة اعا من ساعرم 


". ما رواه منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السّلامِ فى الرجل يسافر فى شهر رمضان فيموت,. قال: «بقضى عنه. )١١‏ 

؟. صحيحة أبى بصيرء قال: سألت أيا عبد الله عليه السّلام عن رجل سافر فى شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه؟ قال: «يقضيه 
أفضل أهل بيته». ؟ 

ولكن الاسقدلال هذه الأحادية حبعت ]لا الأهن لآن الأهان كنيا قث :ان عورد البوال عو_سوان القغيام و عديه كآنهيبالجرا3 
لمن أراد أن يقضى عنه سواء أ كان ولياً أم لاء و أين هو من وجوب القضاء على الولى؟! 

و الباعث على السؤال هو ما قرع سمع الراوى من أنه سبحانه لم يجعله عليه» فكيف يُقضى عنه» كما ورد نظيره فى مورد المريض فى 
رواية أبى بصير. " 

واهذا ضار سباً للسؤال عن شرعية القضاء..و ان هتاكك فرقا بيخ المريض فلا تقضى عنه بل هو بدعف و السافر فيقضى غنه: وقد 
ذكرقا ان إنجاب التضاء الستافر لأجل تداركف قرت مصلحة ملرمة لا مدا ركف إلا بالقضناء: 

نعم» موثقةُ أبى بصير ظاهرة فى جوازه على الولى» بل وجوبه عليه حيث قال: «يقضيه أفضل أهل بيته). ؟ 

و لكننّه ليس ظاهراً فى عدم التمكن من القضاء فانّ قوله: «فأدركه الموت قبل أن يقضيه يعم المتمكن و غيره و ليس ظاهراً فى الثانى. 
مضافاً إلى أنَ الحكم على خلاف القاعدةٌ فإثباته بحديث واحد أمر مشكل» و حمله على ما يدل على الاستحباب أفضل من حمله على 


الوجوب. 
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الفرع الرابع: فى اختصاص الحكم بما فات عن الوالد و عدمه 

ذهب الشيخ فى «النهاية» )١١‏ و «المبسوط) )»2١‏ إلى عموم الحكم للرجل والمرأق و تبعه ابن البراج فى «المهذب» «"» و تردد المحقّق 
حيث قال: و هل يُقضى عن المرأة ما فاتها؟ فيه تردد. «©» و اختاره العلامةُ فى «المختلف». «ه) 

و ذهب ابن إدريس إلى اختصاص الحكم بالوالد, لأنّ إلحاق المرأة فى هذا الحكم بالرجال يحتاج إلى دليل» و إِنْما انعقد الإجماع 
على الوالد حيث يتحمّل ولده الأكبر ما فرّط فيه من الصيام و يصير ذلكك تكليفاً للولد» و ليس العموم مذهباً لأحد من أصحابنا و إِنّما 
أورده الشيخ إيراداً لا اعتقاداً. © 

ثم استدل بأن الغالب تساوى الذكور و الإناث فى الأحكام الشرعية. 

يلاحظ عليه أوَلَا: بأنّ سعة الحكم لا يختص بالشيخ بل هو مذهب جماعة كما عرفت. 

و ثانياً: أن مورد القاعدة عبارة عنما إذا انَخذ الرجل موضوعاً لحكم شرعى كما إذا قيل رجل شكك بين الثلاث و الأربع» فحينئذ يحكم 
بسعة الجواب و عدم اختصاصه بالرجل؛ و أمَا إذا كان الرجل بنفسه موضوعاً لحكم متعلق بشخص آخرء كما إذا قيل يجوز الاقتداء 
بالرجل الثقة» فانّه لا وجه للتعدّىء و تعميم الحكم, و المقام من هذا 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عذاعا من ساعرم 
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القبيل» فانٌ مقتضى ظواهر النصوص ان الفوت من الرجل موضوع لوجوب القضاء على الولى فلا يمكن التعدى من هذا الموضوع إلى 
موضوع آخرء مضافاً إلى أن أكثر الروايات تشتمل على لفظ «الرجل» فلا وجه للتعدّى عنه إلى المرأة. 

نعم يمكن الاحتجاج فى بادئ النظر على سعة الحكم بصحيحة و موثقة. 

أن الأراق فى بح إلى سرادض الى سيك اه عله الل 7لا بالتدعن ابر الام رقف فى شور رضن ابتك سنارت 
فماتت قبل خروج شهر رمضانء هل يقضى عنها؟ قال: «أمًا الطمث و المرض فلاء و أما السفر فنعم). )١١‏ 

و أمَا الموثقةُ فهى موثّقَهُ محمد بن مسلم ؟ التى هى بنفس مضمون الصحيحة. 

و لكنّك عرفت عدم صحة الاستدلال بهما فى الفرع السابق على عدم شرطية التمكن» و منه يظهر عدم صحة التمسّكك بهما فى هذا 
الفرع أيضاً أى عموم الحكم للمرأة» و ذلكك لأنْ وجه السؤال هو شرعية القضاء و عدمه حيث إِنّ المغروس فى ذهن الراوى هو عدم 
وجوبه على المنوب عنه؛ لا-فتراض انها ماتت قبل خروج شهر رمضان. فإذا لم يكن مكتوباً عليه فأولى أن لا يجوز القضاء عنهاء فوافاه 
الجواب بالفرق بين المرض و الطمث و بين السفرء فلا يقضى فى الأوّلين دون الثالث» و هذه هى مهمة الرواية و أمَا وجوبه على الولى 
إذاافاقت المرأة فلبين مطروحا فن الروابة. 

الفرع الخامس: لا فرق بين تركك الميت مالا و عدمه 

لا فرق فى وجوب القضاء عن الميت بين أن يتركك مانا يُتصدق به أو لاء خلافاً للسيد المرتضى حيث اعتبر فى وجوب القضاء على 
الول أن لا يُخلف الميت ما يتصدّق 


.18 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث 5 و‎ ١7 و * الوسائل: /؛ الباب‎ ١ )١( 
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به عنه عن كل يوم بمدٌ. 01١‏ و قد عرفت أيضاً مذهب ابن أبى عقيل حيث ذهب إلى وجوب التصدّق فقط دون القضاء. 
ولك النسووو هو بيحرت لقعا مطلفا سوا كف السختنانا اعنة وه زو لك وعدا على تال البقديور إطلةاق الروا باك تسن دون 
تقيبد القضاء بعدم مال يتصدق عنه. 


نعم يدل على قول المرتضىء رواية أبى مريم الأنصارى الماضية و قد جاء فيها: 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 10عا من ساعرزم 


«و كان له مال تصدّق عنه مكان كل يوم بمدّء و إن لم يكن له مال صام عنه وله). 7١‏ 

و الحديث ينطبق على نظر المرتضى تماماً. 

يلاحظ عليه أوَلَ: أن تقييد الإطلاقات المتضافرة بالحديث الذى نقل على وجهين كما تقدّم أمر مشكلء وقد عرفت أن الشيخ نقل 
هذا المتن أيضاً كما نقل متنا آخر و هو: «و كان له مال» تصدّق عنه مكان كل يوم بمدّء و إن لم يكن له مال» تصدّق عنه ولتها. 

و ثانياً: أن تقيبد الإطلاقات بعدم مال للميت يستلزم حملها على الفرد النادر» إذ قلّما يتفق عدم مال للميت يتصدّق به. 

و لأجل ذلكك ذهب المشهور إلى الأخذ بالاطلاقات دون تقيبدها بهذه الرواية. 

فإن قلت: إن الرواية على كلا النقلين اتفقت على وجوب التصدّقء غير انّهما يختلفان فى الشق الثانى» أعنى: إذا لم يكن له مال فعلى 
النقل الأول يصوم الولى. و على النقل الثانى يتصدّق الولىء و الاختلاف فى الذيل لا يضر الاتفاق على الصدر, فعلى ذلكك يجب أن 
تقد الإطلاقات بالصدقة بمعنى الالتزام بوجوب الأمرين معاً لعدم التنافى 


(0) الوسائل: الجزء 7 الباب 7 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث /. 
الصوم فى الشريعة الإسلاميهُ الغراء» ج 7 ص: 770 


بينهما من هذه الجهة» فيلتزم بوجوب القضاء عنه و وجوب التصدّق بماله عملًا بالإطلاقات و الرواية على كلتا النسختين. 

قلت: إن حديث الإطلاق و التقييد إِنّما يجرى فيما إذا كان المطلق على نحو ١لا‏ بشرط» و المقيد «بشرط شىء» كما فى قولكك: أعتق 
رقبة و أعتق رقب مؤمنة» و من الواضح ان الثانى يقدّم على الأوّل لدلالته على ما لا يدل عليه الأوّل. 

و أمَا إذا كانت النسبة بينهما بشكل آخر بأن يكون المقيد «بشرط لا و المطلق «لا بشرط» كما فى المقام, إن رواية أبى مريم تدل 
على أن الواجب عند من كان له مال» هو التصدّق فقط لا غير على نحو ينفى القضاءء فكيف يمكن الجمع بينه و بين ما يوجب القضاء 
ولو بنحو لا بشرط؟! 

و لأجل ذلكك ترك المشهور العمل بالرواية بكلا النقلين خصوصاً انه تستشم منه موافقة العامة على ما عرفت من أقوالهم. 

الفرع السادس: المراد من الوليٌ هو الولد الأكبر 

المقهرر عند الأصحابة اذ المراد مق الوك هو الولف الاكبر. 

أ: أكبر أولاده الذكور 

واقن شخيضه عماغة بأكير الأولاد الذ كوو 

.١‏ قال الشيخ: هو أكبر أولاده الذكورء فإن كانوا جماعة فى سنّ واحد وجب القضاء بالحصصء أو يقوم به بعض فيسقط عن الباقين» و 
إن كانوا إناثاً لم يلزمهن القضاء و كان الواجب الفدية. »١١‏ 


.588 /١ المبسوط:‎ )١( 
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”. و قال ابن حمزة: يلزم وله القضاء عنه وجوباء و الولى هو أكبر أولاده الذكورء فإن كان له جماعة أولاد فى سن واحد قضوا عنه 
بالفصص دو إة غلتك لتقمو تر كك مانا قدت ستديها كرا 

*. قال ابن إدريس: و إِنّما إجماعنا منعقد على الوالد يتحئّلى ولده الأكبر ما فرّط فيه من الصيام» و يصير ذلكك تكليفاً لذلك؛ و 
كذلكك ما يفوته من صلاءٌ مرضته التى توفى فيها يجب على الولد الأكبر قضاء ذلكك. ١؟)‏ 

#اوافال الستتووو الرلى هر أكن ارلادو التدكرره و اوكا الأكبر الى ل يحيو طبيا الفصاشى لو كان لدوفاة او ادناه ايده 
تساووا فى القضاء و فيه تردد. و لو تبرّع بالقضاء بعضء سقط. "١‏ 

ه. و استقربه العلامةٌ فى المختلف. 0" 

به أكلى أولاده إلا اكير أوليائة 

#. قال المفيد: ... فإنّهِ ينبغى للأكبر من ولده من الرجال أن يقضى عنه بقية الصيام؛ فإن لم يكن له ولد من الرجال قضى عنه أكبر 
أوليائه من أهله و أولاهم بهه و إن لم يكن له إِلَا من النساء. «ه) 

وقد فسر العامة كلام المفيد و قال: و فى هذا الكلام حكمان: الأوّل: ان الولاية لا تختص بالأولاد» الثانى: ان مع فقد الرجال يكون 
الولن عو الأكو يق الساف و 

. و قال على بن بابويه: من مات و عليه صوم شهر رمضانء فعلى وليه أن يقضى 


.١18٠ الوسيلة:‎ )١( 
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عنه» فإن كان للميت وليان فعلى أكبرهما من الرجالء فإن لم يكن له ولىّ من الرجال قضى عنه وليْه من النساء. )١١‏ 

4 و قال بمثله ولده الصدوق فى المقنع. ١‏ 

و هؤلاء المشايخ الثلاثق لا بُحصرون الولاية بالأولاد أُوَلاه و انّه مع فقد الرجال يكون الولى هو الأكبر من النساء. 

ج: الولد الأكبر و إِنَا فالأولى من النساء 

قال ابن البراج: على ولده الأكبر من الذكور أن يقضى عنه ما فاته من ذلكك و من الصلاة أيضاًء فإن لم يكن له ذكر فالأولى به من 
النساء. «”*”) 

وهو يتفق مع قول الشيخ المفيد فى الحكم الثانى» دون الأوّل. 

هذه ما وقفت عليها من الأقوال بعد الفحص عن مظائّهاء و قد استقر رأى المشايخ فى الأعصار المتأخرة كالمصئّف و المعلقين عليها 
على القول الأوّل و المهم فى المقام هو دراسة الروايات التى تفسر الوليٌ فنقول: 

إن العناوين الواردهٌ فى الروايات عبار عن: 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /ااعا من ساعرزم 


.١‏ روى حفص بن البخترى» عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «... يقضى عنه أولى الناس بميراثه». قلت: إن كان أولى الناس به امرأة؟ 
فقال: «لاء إِلَا الرجال). «ع» 

'. روى حماد بن عثمان مرسلًا عن أبى عبد الله عليه السّلام فى حديث ... من يقضى عنه؟ قال: «أولى الناس به)» قلت: فإن كان أولى 
الثاس :به امرأة؟ قال :دلا إلا الرجال». .8 


)١(‏ المختلف: "/ 77ه. 

(0) المقنع: «ا*. 

.198/١ المهذّب:‎ 7( 

() *و ه الوسائل: /؛ الباب 7 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث 0 و 8. 
الصوم فى الشريعة الإسلاميهُ الغراء» ج 7 ص: /77 


*. ما رواه محمد بن أبى عمير مرسلًا عن الصادق عليه السّلام: فى الرجل يموت و عليه صلاة أو صوم؟ قال: «يقضيه أولى الناس بها. 
10) 

؟. روى أبو بصير فى حديث عن أبى عبد الله عليه السّلام ... قال: «يقضيه أفضل أهل بيته). "١‏ 

ه. و فى مكاتبة الصفار» وقع عليه السَّلام: «يقضى عنه أكبر ولتيه» عشرة أيام ولا كما سيوافيكك نضّه. ٠”‏ 

فالمهم من هذه العناوين ما يلى: 

أ. أولى الناش بميراثه: 

ب. أفضل أهل بيته. 

و الكلام فيما هو المراد فى «أولى الناس بالميراث» و قد فسّدره فى المستند بالأولوية على ترتيب الطبقات فى الارث؛ فمع الأب و الابن 
لا ولي غيرهماء و مع فقدهما تنتقل الولاية إلى الطبقة الثانية» و هكذا إلا النساء فلا تنتقل إليهنّ أبداً. ؟ 

يلاحظ عليه: أن لازم ما ذكره من التفسير هو وجوب القضاء على الأولاد و الأبوين أُوَلَاء و الإخوة و الأجداد ثانياء و الأعمام و الأخوال 
ثالثاً؛ و على المتقرّبين بالولاء» كولاء العتق» ثم ولاء ضمان الجريرة» ثم ولاء ضمان الإمام ثالثاً. و هذا مما لم يلتزم به أحد. ولا أظن 
أن يلترم به قائله. 

و الظاهر اختصاصه بالأولاد. و يدل عليه قوله فى موق أبى بصير: «يقضيه أفضل أهل بيته)؛ و من المعلوم ان الوالد لا يعد من أهل 
بيت الولد بل الولد من أهل بيت 


.8 من قضاء الصلوات» الحديث‎ ١7 الوسائل: ه؛ الباب‎ )١( 

١ )5(‏ و #الوسائل: /؛ الباب 77 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث ١١‏ و". 
(5) ؟ مستند الشيعة: /٠١‏ اعع. 
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الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة 1/868عا من ساعرم 


الوالد. فإذا خرج الوالد» يخرج الطبقات المتأَخَره من الأجداد و الإخوة بطريق أولى. و يختص القضاء بالأولاد. 

هذا من جانب» و من جانب آخر دلت صحيحة حفص بن البخترى )١١‏ على خروج النساء. و مثله مرسلة حماد بن عثمان. ؟ 

فبفضل هذه الروايات ظهر ان المحكوم بالقضاء عبارة عن أولاده الذكور و أمَا تقدّم الأكبر على غيره؛ فلما فى مكاتبة الصفارء قال: 
كتبت إليه: رجل مات و عليه قضاء من شهر رمضان عشرة أثّرام؛ و له ولبان» هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعاً خمسة أَيَامِ أحد 
الولتين» و خمسة أيام الآخر؟ فوقع عليه السّلام: «بقضى عنه أكبر وليه عشرة أَيَام ولاءً إن شاء اللّهم. ‏ 

قال الصدوق: هذا التوقيع عندى مع توقيعاته إلى محمد بن الحسن الصفار بخطه عليه السّلام. 

فتلخص بذلك انّ المسألة و إن كانت من حيث الأقوال متشتتةُ و لسان الروايات غير واضحء و لكن يمكن من ضم بعض إلى بعض 
كشف الحقيقة» وحل المشكل يكمن فى الإمعان فى قوله: «يقضيه أفضل أهل بيته» حيث يخرج بذلكك كل من يرث منه على ترتيب 
اللقات: إلا الأرلافير الروسة. 

كما أن بفضل بعض الروايات خرجت الزوجة فانحصر الموضوع فى الأولاد. و قد علمت أن المكاتبة تقدم الأكبر على غيره. 

و أمَا قوله: أولى الناس بميراثه» فلا يخلو من إجمالء و ربّما يفسر بالنحو التالى: المراد هو الأولى من جميع الناس بالميراث بقول مطلق 


(1) ١و‏ *؟ و "#الوسائل: “؛ الباب 7” من أبواب أحكام شهر رمضان, الحديث ه ع ". 


الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: 7٠‏ 

[المسألة +!: لو لم يكن للمبّت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة] 

المسألة :٠١‏ لو لم يكن للميّت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة و إن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب عنه. )١(‏ 
[المسألة :!١‏ لو تعدّد الول اشتركا و إن تحمّل أحدهما كفى عن الآخر] 


المسألة :1١‏ لو تعدّد الوليّ اشتركا و إن تحمّل أحدهما كفى عن الآخر كما أنّه لو تبرّع أجنبى سقط عن الوليّ. (؟) 


مصداقه فى الولد الأكبر فانّه الأولى بميراث الميت من جميع البشرء حتى ممّن هو فى طبقته فى الإرث كالأبوين: فإنّ لكل واحد منهما 
البسو و كاليات لآن للذكر مثل حظّ الأنثيين» و كسائر الأولاد الذكور لمكان اختصاص الأكبر بالحبوة؛ بناء على ما هو الصحيح من 
عدم احتسابها من الإرثء فهو الأوفر نصيباً من الكل و لأجله كان هو الأولى بالميراث من جميع الناس بتمام معنى الكلمة. 

يلاحظ عليه أوَلًا: أن التفسير المزبور مبنى على أن المراد من الأولوية؛ هو الأكثرية و على ذلكك يقدم أكبر أولاده الذكور على غيره 
لكن الوارد هو الأولى لا الأكثر. 

ثانياً: أن الظاهر ان المراد هو أولى الناس بالميراث بالفعل؛ فلو كان هناكك أولاد فهم أولى الناس به و أمَا مع فقده فالأولى غيره» و 
على ذلكك لا ينحصر الوليّ بأكبر الذكور بل يتعدّى إلى من هو الأكثر فالأكثر و ما ذكره من التفسير لا يخلو من دقهٌ عقَلبَهُ و الظاهر 
ان ما سلكناه فى تفسير الولي أوضح مما بتبنه. 

.)١(‏ وجهه واضح لما عرفت من تعلّق الوجوب بأكبر أولاده الذكور. 

(؟) هذا كما إذا كان له ولدان ولدا فى ساعة واحدة من زوجتين» فيصدق على كلّ واحد أفضل أهل بيته» فتخاطب كل بالقضاءء 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1219 من ساعرهم 


قيُشبه أن يكون من قبيل الواجب الكفائى» فلو قام واحد بالجميع لسقط الوجوب عن الآخر. 
كما أنّه لو تبرّع أجنبى سقط عنهما شأن كل واجب كفائى. 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 5" ص: 75١‏ 


[المسألة ؟7: يجوز للولئى أن يستأجر من يصوم عن المبّت و أن يأتى به مباشرة] 


المسألة 7: يجوز للوليّ أن يستأجر من يصوم عن المت و أن يأتى به مباشرة و إذا استأجر و لم يأت به المؤجر أو أتى به باطلّا لم 


)١(‏ هنا فرعان: 

.١‏ جواز الاستئجار مكان الإتيان به مباشرة. 

؟. عدم سقوطه عن الولى إذا لم يأت الأجير. 

أما الأوّل: لما تقدّم فى الفرع السابق من أنْ خطاب الولئين بالقضاء آيِهُ انه واجب كفائى» أضف إلى ذلك ان الغايهٌ من الإيجاب هو 
تفريغ ذم المت من الدين و أولى الناس بميراثه أولى بأن يقضيه؛ و يتحمّل جهد القضاء, و المتبادر من مثله» هو عدم اعتبار المباشرة 
كما مرٌ. 

و يظهر ذلكك مما رواه الشيخ فى الخلاف عن ابن عباس» قال: جاء رجل إلى النبى صِلَّى الله عليه و آله و سلّم فقال يا رسول الله صِلّى 
الاعليدىالدوضك: إن نينانت و عيها صوم قير | انض عليا؟ قالاه زر كان علق امك كوي | كنك عدي بطلوا )قتعم 
قال: «فدَيِنٌ الله أحق أن يقضى). )١١‏ 

فإذا كان المقام من مقولة الدين فيسقط بفعل الولىء و الأجير و المتبرع. هذا كله على القول بصبحة الإجارة فى المقام و أمَا على القول 
ببطلانها فيه فالأمر فى الإجارة مشكل نعم لو أتى به سقط عن الولى. 

و أمّا التمتكك فى سقوطه بعمل الأجير بعموم أدلّهُ الإجارة بعد كون متعلقها فى المقام عملا مشروعاً سائغاً حسب الفرض. ١١١‏ فهو 
كما ترى لما قلنا فى محله: من أن أدلّهُ المعاملات كلهاء أدلة إمضائيَة لما بيد العرف و ليس فى الشرع معاملة تأسيسيّة» شرّعها الشارع 
و أمر بتنفيذها فإذاً تجب ملاحظة ما بيد العقلاء» فهل عندهم عقد إجارة على 


)١(‏ الخلاف: 2709/7 المسأله هع» كتاب الصوم. 
(؟) مستند العروةٌ: 7/ 31 
الصوم فى الشريعة الإسلاميهُ الغراء» ج 7 ص: 767 


عمل قربىء لا يترتب عليه الأثر إلا إذا قام به الإنسان تقرباً إلى اللّه و طلباً لرضاه أو لاء الظاهر هو الثانى لأنّهم بفطرتهم يرون التنافى بين 
نالجر القن عو كو ند اها وه الله سي افيه ووذ كاف قن انضرا الأكالة عن يوووا الجاذاكر عقا تلد ل نيك اك وان 
رأى لم شه اد كاره أو أرضه أو شيئاً يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع». )1١‏ 

و ما ذكر من المحاولات لأخذ الأجرهُ لو صحت. لا يكون سبباً لشمول أدلتها للمقام بعد وجود التنافى بين الإجارةُ و موردها. 


و أما النيابة فى مورد الحج فهو خارج عن التأجير للعبادات, لأنْ الحج عبادة يتوقف على الزاد و الراحلة فمن يريد الحيّ عن والده. 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الاللالالا صفحة ١٠اعا‏ من شاعرزنم 


فعليه أن يبذلهما ليتمكن المتبرّع عن النيابة و لا يقاس عليه سائر العبادات و لذلككء صار الاستئجار عندنا للأمور العباديّةُ أمراً مشكنًا إلا 
إذا كان ممائنًا للنيابة فى الحج, و قد أوضحنا حاله فى محاضراتنا. 07١‏ 

هذا و ممما يقضى منه العجب ما ذكره المحقّق النراقى قدَّس سرّه فى المقام من عدم سقوطه عن الولىء بعد قيام المتبرع أو الأجير به 
قال: الحقّ عدم السقوط عن الولى بتبرع الغير و لا باستئجاره أو وصية الميت بالاستئجار للأصل. 

فان قيل بفعل الغير تُبرأ ذمَهُ الميت و لا صوم عليه فلا معنى لقضاء الولى عنه. 

قلث: ما أرى مائعاً من قضاء متعدد من واحدء و لا ضير فى أن تشتغل ذمة أحد بشىء ينجو لمائة أداؤه عنه و لو بالتعاقب. .:) 


أقول: إن معنى ذلكك اشتراط المباشرةٌ فى القضاء عن الميّت»ء و قد عرفت أن 


000 الوسائل: الجزء رده الباب ١‏ من كتاب الإجارة. الحديث ١‏ 
(؟) المواهب فى تحرير أحكام المكاسب: 0/٠‏ الوجه الثامن. 
(*) مستند الشيعة: ١٠/ععع.‏ 

الصوم فى الشريعة الإسلاميةٌ الغراء» ج 7 ص: 717 


[المسألة 77: إذا شك الولئ فى اشتغال ذَمَةُ المبّت و عدمه] 


المسألة 7: إذا شكك الوليّ فى اشتغال ذَمَرةٌ الميت و عدمه لم يجب عليه شىء و لو علم به إجمانًا و تردّد بين الأقلّ و الأكثر جاز له 
الاقتصار على الأقلّ. )١(‏ 


[المسألة ؟": إذا أوصى المبّت باستيجار ما عليه من الصوم أو الصلاة] 


المسألة ؟7: إذا أوصى الميّت باستيجار ما عليه من الصوم أو الصلاهُ سقط عن الوليّ بشرط أداء الأجير صحيحاً و إلا وجب عليه. (؟) 


المتبادر من أمثال المقام هو أداء ما على الميّت و ليس على الميت إِلَّا صوم واحد فيسقط بفعل واحد منهم فلا يبقى موضوع للآخر. 

و أمّرا الفرع الثانى» فلأنْ الواجب هو تفريغ ذم الميت عن الصوم. و الاستئجار طريق إليه و المفروض انه لم يحصلء نعم لو كان 
الواجب عليه أحد الأمرين: الإتيان بالصوم مباشرة, أو الاستئجارء فبما انّه قام بأحد الشقين من الواجب التخييرى» سقط الوجوب. لكنّه 
خاؤت الفرفن. 

)١(‏ ربما يحتمل الاشتغال بجريان أصالهٌ عدم إتيان الميّت بالواجب. 

يلاحظ عليه بما ذكرناه سابقاً من عدم جريانه إلا فيما إذا كان ظرف الوجوب أوسع من ظرف الفعل كصلاة الظهر عند دلوك 
الشمس. و أما إذا كانا متساويين؛ فالمتيقن هو عدم الإتيان بالنفى التام قبل دخول ظرف الواجبء و الموضوع للقضاءء هو عدم الإتيان 
بالستى الناقين ورد معرل ارق واتمتحات الأرله لقاب نياك الناتى أبن اوضع مستاديق الأصول البدعة فاكس ود يناة تى 
محاضراتنا الأصولية. 

و الأولى: التمسكك بأصل البراءة للشكك فى الاشتغال» و منه يظهر الجال فيما إذا تردّد بين الأقل و الأكثر و معه لا حاجة إلى 
انفاضيهانيه الراقة لكراف سم اكما علق لأف الأول كل قد ده الدكه يفاك القاق فهو رنفن لبداكة النحالة النناظةا وتو هاة وا الكل 
مئونة يقدّم على الأكثر. 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الاعا من ساعرزم 


(1) قد عرفت أن الواجب هو تفريغ ذمَهُ المئّت» فلو أوصى و أدَى الأجير حصلت 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ؟» ص: 58 


[المسألة 18: إنما يجب على الولى قضاء ما علم اشتغال ذَمَّهُ المبّت به أو شهدت به الببّنة أو أقرّ به عند موقه] 


المسألة 10: إِنّما يجب على الولىّ قضاء ما علم اشتغال ذمَرِهُ المت به أو شهدت به الببنة أو أقرٌ به عند موته و أمّا لو علم أنه كان عليه 
القضاء و شكك فى إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمته فالظاهر عدم الوجوب عليه باستصحاب بقائه نعم لو شكك هو فى حال حياته و 


أجرى الاستصحاب أو قاعدةٌ الشغل و لم يأت به حتّى مات فالظاهر وجوبه على الوليّ. )١(‏ 


الغايةُ المتوححاة فلم يبق موضوع للقضاء, نعم لو لم يؤدٌ أو أدّى غير صحيح فلا يسقط عن الوليئء لأنّ وجوب القضاء على الولى حكم 
شرعى لا يسقط بالإيصاء و ليس من الحقوق القابلة له. و سقوطه عن ذَمَّرِهُ الولى بعد قيام الأجير به» لأجل عدم الموضوع لا لكون 
الإيصاء مسقطاً للحكم الشرعى. 

)١(‏ هنا فروع ثلاثة: 

.١‏ يجب القضاء على الولى إذا علم اشتغال ذَمّهُ المتتء أو قيام الببنة عليه» أو أقرٌ به المتت. 

. إذا علم الول بالاشتغال لكن بعد مرور زمان يحتمل قيام الأب بالواجب شكك فى بقاء اشتغال ذمّتهء فهل يجب عليه الإتيان؟ 

". لو كانت ذمّته مشغولة و شكك نفس المت فى الإتيان و لم يأت و مات يجب على الولى القضاء. 

أمَا الفرع الأوّل: فلا إشكال فى ثبوته بالأوّلين و إِنّما الاشكال فى ثبوته بالإقرار, لأنّه ليس إقراراً على نفسه إذ ليس له أثر بالإضافة إلى 
المقرّ بل إلى الغير أى الولد الأكبرء و من المعلوم ان إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ, لا على غيرهم., و لا يقاس الإقرار بالصوم,ء بالإقرار 
بالدين فانّه مستلزم حرمان الورثة أُوَلَا و مؤثر فى نفسه ثانياً إذ بعد الإقرار يُطالب. 

لكن للتأمّل فيه مجال: و ذلكك لأنّه إذا كان الموضوع ممما لا يعلم إِلَا من قبل 

الصوم فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء» ج 7 ص: 758 


المقرّ فلا بدٌ من قبوله لانسداد الطريق كما هو الحال فى الإقرار بما فى الأرحامء فإذا كان الإقرار واجباً يكون السماع مثله و إِلَّا يلزم 
اللغرية غانا: 

ما الفرع الثانى: أعنى: إذا علم الولى اشتغال ذمته بالقضاء و لكن شكك فى إتيان المتِت به حال حياته أو بقاء شغل ذمّته و الفرق بين 
هذا الفرع و الفرع الآ-تى بعد اشتراكهما فى العلم بالاشتغال و الشكك فى البقاء و تفريغ الذمرَه» هو انّه تارة يكون اليقين و الشكك من 
الولى» من دون العلم بحال الميّت و انه هل مات متبقّناً بالاشتغال, أو بالبراءة» أو شاكاً و هذا هو الفرع الذى نحن فيه و أخرى يكون 
الشكك من نفس المت حال حياته فيشك فى أنه هل أتى ما كان عليه أو لا؟ و هذا هو الفرع الآنى» فإليكك الكلام فى الأوّل. 

إذا علم الولى باشتغال ذمة الوالد بالصوم و شكك فى إتيانه حال حياته؛ فقد استظهر المصنف عدم الوجوب عليه؛ و خالفه غالب 
المعلقين عليه فاستظهروا خلافه و صحةٌ التمسكك باستصحاب البقاء. 


تبريزى» جعفر سبحانى» الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» دو جلد. مؤ سسه امام صادق عليه السلام, قم - ايران» اول» ١٠5١اه‏ ق 
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وجه عدم الوجوب. هو ان المرجع أصالة البراءة النافية لوجوب القضاءء و أمَا استصحاب بقاء الاشتغال فليس بحتجة» و ذلك لأنّه ليبس 
بأقوى من قيام البتبنة على المتّت حيث لا تكون حبَّده فى إثبات الدعوى عليه ما لم تقترن باليمين» فان استصحاب بقاء الاشتغال نوع 
ادّعاء على المت فلا يكون كافياً فى المقام. 

قال المحمّق: و لا يستحلف المدّعى مع البئنة إلا أن تكون الشهادة على مت فيستخلف على بقاء الحقّ فى ذمته استظهاراً. )١١‏ 

و يدل عليه» خبر عبد الرحمن البصرى: «و إن كان المطلوب بالحق قد مات» فأقيمت عليه البتنفء فعلى المدّعى» اليمين باللّه الذى لا إله 
إِلّا هوء لقد مات فلان و ان 


)١(‏ الشرائع: ؟/ 0ى. 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 5" ص: عع 


حقه لعليه» فإن حلف و إِلَّا فلا حقٌّ له لأنّا لا ندرى لعله قد أوفاه يبن لا نعلم موضعها أو غير بِينهُ قبل الموت». )١١‏ 

و مكاتبة محمد بن الحسن الصفار إلى أبى محمد الحسن بن على عليهما السّلام: هل تقبل شهادة الوصى للميت بدين له على رجل 
مع شاهد آخر عدل؟ فوقع عليه السّلام: «إذا أشهد معه آخر عدلء فعلى المدّعى اليمين». ١‏ 

يلاحظ عليه: أن مورد الروايتين هو ما إذا أقيمت الدعوى على الميّت» بحيث لو ثبتت لتضرّر الوراث» و أين هو من استصحاب الولى 
الذى لو صحّ لكان عليه القيام بالقضاء لا غير؟! 

و الحاصل: أنّه لا مانع من جريان الاستصحاب الذى تع أركانه عند الولى حيث أيقن و شكك و أمر الشارع بعدم نقض يقينه بالشكك 
فصار كالمتيقن «بأنْ المت مات و عليه صيام» فيكون الاستصحاب منقحاً لموضوع الدليل الاجتهادى. 

و أمًا الفرع الثالث» أعنى: ما إذا كان المبّت نفسه هو المتيقّن بالاشتغال و الشاكك فى فراغ ذمّته فقط» فاستظهر المصنّف وجوب القضاء 
على الولع و المفروضن الغتضياس الضف باليقين والشكف لذ الولي» و لاقو كان هر أيضا فى ال حنات معنا و شاكاء مدكل فى 
الفرع الأوّل. 

و ذهب السيد الحكيم إلى عدم جريانه؛ لأنّ المدار فى الوجوب على الوليّ قيام الحيّجةُ عنده على فوات الواجب. لا قيامها عند الميت. 
يلاحظ عليه: أنّه إذا كان قيام الحجة عند المت مبدأ لقيام الحيْده على الولي» يكون داخًا فى المدار المزبور» و ذلكك لأنّ الميت 
بإجراء الاستصحاب فى حياته صار 


.١ الوسائل: الجزء 218 الباب 5 من أبواب كيفية الحكمء الحديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل: الجزء 18» الباب 78 من أبواب الشهادات» الحديث‎ 


[المسألة ؟: فى اختصاص ما وجب على الولى بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكل صوم واجب قولان] 


الثانى و هو الأحوط. )١(‏ 
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محكوماً بالقضاء و ان عليه صياماًء فإذا مات يصدق عليه قوله: «فى الرجل يموت و عليه صلاهُ و صيام؟ قال: «يقضى عنه أولى الناس 
بميراثه). و على ما ذكرنا يجب القضاء فى جميع الصور بلا إشكال و الله العالم. 

)١1(‏ قد اختار الثانى جماعة. 

قال المفيد فى مقنعته: يجب على وليه أن يقضى عنه كل صيام فرّط فيه من نذر أو كقّارَهُ أو قضاء رمضان. ١١‏ 

قال الشيخ: و المريض إذا قد وجب عليه شهران متتابعان ثم مات» تصدق عن شهر و يقضى عنه وليه شهراً آخر. 03١‏ و تبعه ابن البراج. 
2 

و كلامه هذا يدل على أن الولى يتحّلى كل صوم واجب غير ان تبديل أحد الشهرين بالتصدّق لأجل الرواية الواردة فيه كما 
سيوافيكك. 06 

وقال ابن إدريس: الشهران إذا كانا نذراً و فرط فيهما وجب على ولنِه و هو أكبر أولاده الذكور الصيام للشهرين. «8) و استقربه العلامة 
فى «المختلف). «2) 

رمضان فعلى وليه أن يقضى عنه. و نقله العام فى المختلف عن العمّانى. 7) و هذا هو الأقربء و ذلكك لأنّ السؤال فى أغلب 


)١(‏ المقنعة: هه" 

(؟) النهاية: 188. 

.1928 /١ المهذب:‎ )©( 

(؟) الوسائل: الجزء /؛ الباب 76 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث .١‏ 
(0) السرائر: "94/١‏ 

(©) المختلف: 7/ 79ه. 

(0) المقنع: 70١‏ المختلف: الطبعة الحجرية: 587. 
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الروايات عمّن مات و عليه قضاء شهر رمضان. 

و هذا قرينة على أن المركوز فى أذهان الرواةه هو لزوم الخروج عن قضاء شهر رمضانء دون غيره و لو كان الحكم عاماً كان على 
الإمام الإشارة أو التصريح به مع كثرة الأسئلة. 

و ثانياً لو قلنا به» لزم القول بلزوم قضاء كل ما اشتغلت ذمّته و لو بالانتقال من ذَمَةُ أبيه إلى ذمّته» و هذا كما ترى حكم حرجئء لا يلزم 
به أحد. 

استدل القائل بالعموم بروايتين: 

.١‏ صحيحة حفصء عن أبى عبد الله عليه السّلام فى الرجل يموت و عليه صلاةٌ أو صيام قال: «تقضى عنه أولى الناس بميراثه» قلت: 
فإن كان أولى الناس به امرأة فقال: «لا إِلَا الرجال». 2١١‏ وجه الاستدلال هو إطلاق قول السائل «و عليه صلاهُ أو صيام» و عدم تقييده 
ووفان: 

يلاحظ عليه: أن جواب الإمام بأنّه يقضيه أولى الناس بميراثه» يكشف عن واقع السؤال» و ان حيثية السؤال كانت راجعة إلى تعيين من 
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يقضىء من دون نظر إلى سبب اشتغاله من رمضان أو نذر أو كفَارةُ حتى يؤخذ بإطلاق السؤال و الجواب. 

'. خبر الحسن بن علي الوشاء» عن أبى الحسن الرضا عليه السّلامِ قال: سمعته يقول: «إذا مات رجل و عليه صيام شهرين متتابعين من 
علهُ فعليه أن يتصدّق عن الشهر الأوّل و يقضى الشهر الثانى». ١؟)‏ 

يلاحظ عليه أوّلا: أن الحديث لا يثبت تمام المدّعىء لأنّ مفاده جواز التصدّق عن الشهر الأوّلء دون الشهر الثانى» و هو غير المدّعى. 
و ثانيً: أن مرجع الضمير فى «فعليه) غير معلوم و لا دليل فى ظاهر الحديث انّه 


(1) الوسائل: الجزء 7 الباب 7 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث ه. 
(0) الوسائل: الجزء 7 الباب 76 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث .١‏ 
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[المسألة /71: لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه الإفطار بعد الزوال] 


المسألة 17؟: لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه الإفطار بعد الزوال بل تجب عليه الكفَارة به و هى كما مرّ إطعام 
عشرةٌ مساكين لكلّ مسكين مدّ و مع العجز عنه صيام ثلاثة أيام و أمّرا إذا كان عن غيره بإجارة أو تبرّع فالأقوى جوازه و إن كان 
الأسحوط التركك كما أن الأ.قوى الجواز فى سائر أقسام الصوم الواجب الموسّع و إن كان الأحوط التركك فيها أيضاً و أما الإفطار قبل 
الزوال فلا مانع منه حتّى فى قضاء شهر رمضان عن نفسه إِلَّا مع التعيين بالنذر أو الإجارة أو نحوهما أو التضيق بمجىء رمضان آخر إن 
قلنا بعدم جواز التأخير إليه كما هو المشهور. )١(‏ 


يرجع إلى الولى و إن نقله صاحب الوسائل فى ذلكك الباب, و على القول به يمكن حمل الحديث على من استمرٌ مرضه إلى شهر 
رمضان الثانى؛ ثم صحٌ و لم يصم و ماتء فيجب على الولى التصدّق عن الأول لعدم برئه و القضاء عن الثانى لبرئه و موته بعده. و 
يدل على ذلك قوله من علةُء الظاهر فى المرض. و ما ذكرناه و إن كان غير قطعى لكنّه أولى من حمله على ظاهره. 

(1) هنا فروع: 

.١‏ يجوز للصائم قضاءً شهر رمضان. الإفطارٌ قبل الزوال و لا يجوز بعده. 

". ما هى كقَارَةٌ إفطاره بعد الزوال؟ 

*. إذا كان الصوم قضاءً عن غيره بإجارة أو تبرّع هل يجوز الإفطار مطلقاً؟ 

*. يجوز الإفطار مطلقاً فى سائر أقسام الصوم إِلَا مع التعتيّن أو التضييق. 

أمَا الفرع الأوّل: أى جواز الإفطار للصائم قضاء شهر رمضان قبل الزوال» فهو المشهور و لم ينقل خلاف ذلكك إِلَا من ابن أبى عقيل و 
أبى الصلاح. 

قال الأوّل: فمن أصبح صائماً بقضاء كان عليه من شهر رمضان و قد نوى 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» جا ص: 70٠‏ 


الصوم من الليل» فأراد أن يفطر فى بعض النهارء لم يكن له ذلكك. ١١‏ 
وقال أبو الصلاح: إن أفطر يوماً عزم على صومه قضاءً قبل الزوال فهو مأزورء و إن كان بعد الزوال تعاظم وزره. 7١‏ 
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و على كل تقدير فقد تضافرت الروايات على جواز الإفطار قبل الزوال و عدمه بعده. منها: 

.١‏ صحيحة جميل بن درّاجء عن أبى عبد الله عليه السّلام أنه قال: فى الذى يقضى شهر رمضان: إن بالخيار إلى زوال الشمسء فإن 
كان تطوعاً نه إلى الليل بالخيار». «*) 

؟. خبر إسحاق بن عّار» عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «الذى يقضى شهر رمضان هو بالخيار فى الإفطار ما بينه و بين أن تزول 
الشمسء و فى التطوع ما بينه و بين أن تغيب الشمس». ؟ 

وفى السند زكربًا المؤمن الذى قال النجاشى فى حمّه: حكى عنه ما يدل على أنّه كان واقفأء و كان مختلط الأمر فى حديثه. ه 

. موثقة عّمار الساباطى» عن أبى عبد الله عليه السّلام أنّه سمل عن الرجل يكون عليه أيَام من شهر رمضان إلى أن قال: سُئل: فإن نوى 
الصوم ثم أفطر بعد ما زالت السس؟ قال: قد أساء و لبس غليه شق » لا قضاء ذلكك اليوم الذى أراد أن يقضيه). * و قوله: «قد أساء» 
آيهُ الحرمة 


(0 لمختلف: ؟/ 002. 

(؟) الكافى: 185. 

(6) ”و * الوسائل: الجزء 7؛ الباب * من أبواب وجوب الصوم و نيته» الحديث 5 و .٠١‏ 
(6) ه رجال النجاشى: "91١‏ برقم .50١‏ 

(0) * الوسائل: الجزء /؛ الباب 74 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث 8. 
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و يؤيد الحكم., الروايات التى تفصّل بين الفريضة و النافلة كرواية سماعة. ١١‏ فتجوّز فى الثاني دون الأسولىء فانّ إطلاقها لو لم نقل 
منصرفها يعم قضاء شهر رمضان. 

و أمَا موتّقة أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلامِ عن المرأة تقضى شهر رمضانء فيكرهها زوجها على الإفطارء فقال: ١لا‏ ينبغى 
له أن يكرهها بعد الزوال». )”١‏ فتحمل على الحرمة بقرينة سائر الروايات. 

و بذلكك تعالج طائفتان من الروايات: 

إحداهما: ما يظهر منه المنع مطلقاً سواء كان قبل الزوال أو بعده كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل يقضى 
رمضانء أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال: «إذا كان نوى ذلكك من الليل و كان من قضاء رمضان. فلا يفطر و يتم 
صومه). (7) 

يلاحظ عليه: أنّها محمولة على الاستحباب بقرينة ما ورد من التفصيل الذى عرفته» على أنه ورد مثل ذلكك فى الصوم المستحب أيضاً 
فما ظنكك بمثل قضاء الصوم الواجب. ؟ 

ثانيهما: ما يظهر منه الجواز مطلقاء كخبر صالح بن عبد الله الختعمى. ه 

و أما الفرع الثانى: و هو ما هو كقَارَة الإفطار بعد الزوال» فقد استوفينا البحث عنه فى السابق. 8 


/ الوسائل: الجزء ع الباب 5 من أبواب وجوب الصوم و نيته» الحديث‎ )١( 
.7 الوسائل: الجزء /؛ الباب 5 من أبواب وجوب الصوم و ته الحديث‎ )0( 
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(0) ”و * وه الوسائل: الجزء 7؛ الباب ؟ من أبواب وجوب الصوم و نيته الحديث # ف ". 
(©) ء الفصل السادس. المسألةٌ الأولى. 
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و أمّا الفرع الثالث و هو اختصاص عدم الجواز بما إذا قضى عن نفسه؛ أو عمومه لمن يتبرّع عن الغير. فالتحقيق عدم شموله له 
لانصراف الأدلّةُ عن المتبرّع و الأجير. 

نعم ربّما يتصور عموم الحكم بالنسبةُ إليهما بل إلى سائر أقسام الصوم الواجبء و قد استدل على ذلكك بروايتين: 

.١‏ إطلاءق خبر سماعة؛ عن أبى عبد الله عليه السّلا-م فى قوله: «الصائم بالخيار إلى زوال الشمس قال: «إِنْ ذلكك فى الفريضة. و أما 
النافلة فله أن يفطر أى وقت شاء إلى غروب الشمس» 0١١‏ باعتبار ان المدار هو الفرض و النفل و ما يقوم به المتبرّع من الصومء ليس 
نفلًا بل فرضء لكونه قضاء عن الميتء و منه يظهر حكم سائر أقسام الصوم الواجب. 

يلاحظ عليه: أن محور السؤال و الجواب هو الصوم الفرض و النفلء و العمل بالنسبة إلى المنوب عنه و إن كان لا يخلو عن أحد و 
صفينء لكنّه بالنسبة إلى النائب لا فرض و لا نفل فلا يعم عمله و أمّا سائر أقسام الصوم الواجب فالظاهر دخوله تحت الفرضء لكن 
الرواية ضعيفة» و قد ورد محمد بن سنان فى سند الشيخ و الكلينى كليهما. 

". خبر عبد الله بن سنانء عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «صوم النافلة لكك أن تفطر ما بينكك و بين الليل» متى ما شئت وصوم قضاء 
الفريضة لكك أن تفطر إلى زوال الشمسء. فإذا زالت الشمس.ء فليس لكك أن تفطر)». ؟ 

يلاحظ عليه: أن الموضوع قضاء الفريضة ولا يصدق إِلَّا على ما إذا قضى عن نفسه و أمَا إذا قضى عن الغير فلا يوصف العمل بالفرض 
و النفل» كما لا يعم سائر أقسام الصوم الواجب الذى يأتى به الإنسان أداء كالكفارةٌ و النذر الموسع» لعدم كونه قضاءً. 


000 ١و‏ "الوسائل: الجزء الباب 5 من أبواب وجوب الصوم و ثته» الحديث مو 4 


الصوم فى الشريعة الإسلاميةٌ الغراء» ج 7 ص: 7017 
[الفصل الرابع عشر فى صوم الكفارة] 

اشارة 

الفصل الرابع عشر فى صوم الكفارة 

[و هو أقسام] 

اشارة 


وهو أقسام 


[منها: ما يجب فيه الصوم مع غيره] 
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منها: ما يجب فيه الصوم مع غيره و هى كمَارة قتل العمد و كفَارة من أفطر على محرّم فى شهر رمضان فإنّه تجب فيها الخصال الثلاث. 
)00 


[و منها: ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره] 


و منها: ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره و هى كفَاره الظهار و كفَارة قتل الخطأ فإنّ وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق و 
كفَارة الإفطار فى قضاء رمضان فإنّ الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام كما عرفت و كمَارة اليمين و هى 


الفرع الرابع: فى الصوم المتعتّن بالنذر أو الإجارة» أو ضيق الوقتء لا يجوز الإفطار مطلقاً لكن عدم الجواز لأجل حرمة نكث النذر» و 
تفن العهدء» حبث إن الافطار مطلقاء قبل الزوال وبعده موجب لفوت الواجب اختباراء فل يجوز لأجل هذا العنوان العارض :له لا 
للصوم بما هو هو. 

)١(‏ ذَّكْرَ لصوم الكقّارةٌ أقساماً أربعة: 

الأؤل: ما يجب فيه الصوم مع غيره. 

الثانى: ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره. 

الثالث: ما يجب فيه الصوم مخيراً بينه و بين غيره. 

الرابع: ما يجب فيه الصوم مرتباً على غيره متخيراً بينه و بين غيره. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء جا ص: 70 

عتق رقبةُ أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم و بعد العجز عنها فصيام ثلاثة أَيَام و كار صيد النعامة و كفَارة صيد البقر الوحشى و 
كفَارهْ صيد الغزال فإنٌ الأول تجب فيه بدنهُ و مع العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً و الثانى يجب فيه ذبح بقره و مع العجز عنها صوم 
تسعة يام و الثالث يجب فيه شاه و مع العجز عنها صوم ثلاثة أنَام و كقَارهْ الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداً و هى بدنةٌ و بعد 
العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً و كقَارهْ خدش المرأة وجهها فى المصاب حتّى أدمته 


و حاصل الأقسام: ما يجب فيه الجمع و تسممى كفَاره الجمع و ما يتعتين فيه الصوم بعد العجز عن غيره فيكون واجباً تعيينياء و ما يتخير 
بين الصوم و غيره فيكون واجباً تخييرياً و ما يجمع بين الوصفين الترتيب وَلَا ثم التخبير. 

القسم الأوّل: ما تجب فيه كقَارة الجمع 

و تجب فى موردين: 

الأوّل: كقَارة قتل العمد. 

الثانى: كفَارهُ من أفطر على محرّم فى شهر رمضان. 

أما الأوّل: فقال المحقّق تحت عنوان: «ما يجب فيه الصوم مع غيره) و هو كار قتل العمد. فإنْ خصالها الثلاث تجب جميعاً. )١١‏ 

و قال فى الجواهر: بلا خلاف معتد به أجده فيه» بل الإجماع بقسميه عليه. ١؟‏ 

و يدل عليه صحيح ابن سنان و مويّق ابن بكير كلاهما عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً هل له 
توبة؟ قال: «... فإن عفوا [أولياء المقتول] عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية» و أعتق نسمةٌ و صام شهرين متتابعين و أطعم ستين مسكيناً توبة 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً 8/<«عا من ساعرحم 


إلى الله ع و جل). رض 


.18١ /١ الشرائع:‎ )١( 

(؟) الجواهر: /١١/‏ 97. 

(") الوسائل: الجزء 14. الباب 4» من أبواب قصاص النفسء الحديث .١‏ 

الصوم فى الشريعة الإسلاميهُ الغراء» ج ١‏ ص: 700 

و نتفها رأسها فيه و كمَارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده فإنّهما ككفارة اليمين. )١(‏ 


و مونّق سماعة على ما نقله العاشى فى حديث ... ١و‏ لكن يقاد به» و الدية إن قبلت»» قلت: فله توبة؟ قال: نعم, بُعتق رقبة» و يصوم 
شهرين متتابعين و يطعم ستين مسكيناً .... 01١‏ نعم نقله الكلينى بسند صحيح عن سماعة و لكنّه لا يشتمل على هذه القطعة بل اختص 
العياشى بنقله 

و ظاهر النصوص هو وجوبه عند العفوء و قبول الديُ لا مطلقاً حتى فى صورة القصاصء فلاحظ. 

و أما الثانى: أعنى: كمَارهُ من أفطر على حرام من شهر رمضانء فالمشهور انه تجب فيها الخصال الثلاث, و قد مرٌ الكلام فيه فى الفصل 
السادسء, أى ما تجب فيه الكفارة فى المسألة الأولى» فلاحظ. 

)١(‏ القسم الثانى: ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره 

و هناكك ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره: و هى تسعةٌ موارد: 

الأوّل: كمَارهُ الظهار 

إن الواجب عند الظهار» صوم شهرينء مع العجز عن العتق» يقول سبحانه: 

ل ل مز له نان ات شع يز لبا أ عر بو ل عط عير قن 
تجذ فَعِلِامْ مَهْرَين أبعي مِنْ قبل أذ يتمالنا فَمن لم تشقيغ فطلم سكين مشكيناً ...):.0؟ 


ص 


)١(‏ الوسائل: الجزء 14. الباب 4» من أبواب قصاص النفسء الحديث ؟. 
(؟) المجادلة: ”6 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 5" ص: مذلا 


الثانى: كفَارةٌ قتل الخطأ 

إن الواجب فيهاء هو العتق أُوَلّ ثم نْمْ الصوم مع العجز عنه» قال سبحانه: نه: (ومَن كَل مؤا حَطَ تتخرير ركو مُؤْمِئنَة وَدِيَة ممَلّمَةً إلا هله 
إلى أن قال سبحانه: د ا وَكانَ الله عَييماً حكيماً. للق 

الغالعة كارة الأقطار فى قضاء شهر رمضات 

إن الواجب على من أفطر فى قضاء شهر رمضان بعد الزوال هو إطعام عشرهُ مساكين لكل مسكين مدّ فإن لم يتمكن فصوم ثلاثة أيَام. 
وقد تقدّم فى الفصل السادسء المسألة الأولى» فلاحظ. 

الرابع: كفَارة اليمين 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9اعا من ساعرم 


طح لارام ل مح ارا ب ال ياس ل د عي د :١ن‏ 0 

باللغو فى أنه لانكم 1 يواخ لكو للا عَمَّدْ 0 َه طم در مللاكين بن أؤصبا تفرك أخلكه أ دونه 
0 1 0 

تَخْرِيرُ َب فم لَمْ يَجذ فَصلامْ انه يام ذيك كَفَارَ هُ أبانيكم إذلا عَلَفْتُمْ) «7). و ما ورد فى , بعض الروايات مما يخالف الآيهُ لا يعتد 

بدو إن مغ نشد قهو إما مول كما تع فى الوسائل» أو مطروس: رم 

الخامس: كفَارةُ صيد النعامة» و كفَارةٌ صيد البقر الوحشى, و كقارة صيد 


.37 النساء:‎ )١( 

(؟) المائدة: 89,. 

0 الوسائل #الجوء 8ك لناب اعن أبرات كان الأباه و الكثارات العدايت 2 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ؟» ص: 701 


الغزال 

فالكاكم رقم كار قينا يعي مائو أخرض فنا [ذا عدر عه 

د سه وم ريد ا ونا سه د م 
اواك قثا الشبية د تم حزم ون قلة يكم تتددا ةفل ] ا ل با روت دا لخي 0 
تاوت نا أقار المدهرلة» مره يل ل 48 )شيرف أن نزام ذلكه الفعل» مغل اقل . 
واقنذ العداقك فى عنلة السسافلة أنحى فى الخلقة أو كى القبمة؟ فالذى عليه شعظم أهل العلم ان النمائلة محديرة فى الخلقت فقي النعامة 
بدنة؛ و فى الحمار الوحشىء بقرة؛ و فى الظبى و الأرنب» شاة. و هو قول ابن عباس و الحسن و مجاهد و السدى و عطاء و الضحاكك. 
قال إبراهيم النخعى: به ب ل ا ل ١‏ 

وفى صحيح حريزء عن أبى عبد الله عليه الشّلادم فى قول الله عر و جلٌ: (فَجاء مكْلُ !! ما قَتَلَ مِنَ النّعَم)» قال: «فى النعامة بدنة» و فى 
حمار وحش بقرة» و فى الظبى شا و فى البقرة بقرة». «"" 1 

واأقااقاقي: لى ماعو لاتحت عدا لك يدن الاو الى 8 تلام سيار المضركت | لفل إلى السام و3 واارمظة ينيطادى لكين 
النصوص و الفتاوى على خلافه و انْ الصيام فى الدرجة الثالثة» فقد جاءت الضابطة فى صحيحة على بن جعفر» عن 


.40 المائدة:‎ )١( 

(؟) مجمع البيان: ؟/ 750 ط صيدا. 

() الوسائل #الجوع +1١‏ الباب ١‏ من أبواف كفازات الضبدء الحدايث 3 
الصوم فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء» ج 7 ص: /70 


السو بور هنا اذا 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ٠شاعا‏ من داعزنم 


عشر يوماً). 

”. قال سألته عن مُحرم أصاب بقرءً ما عليه؟ قال: «عليه بقرة. فإن لم يجد فليتصدّق على ثلاثين مسكيئاًء فإن لم يجد فليصم تسعة أَيّام). 
". قال و سألته عن مُحرم أصاب ظبياً ما عليه؟ قال: «عليه شاةء فإن لم يجد فليتصدق على عشرة مساكين, فإن لم يجد فليصم ثلاثة 
أيَام). 01١‏ 

فتكون النتيجهٌ كالتالى: 

.١‏ صيد النعامة بدن فستون مسكيناً فصوم ثمانية عشر يوماً 

؟. صيد البقر الوحشى بقرة فثلاثون مسكيناً فصوم تسعة أيَام 

. صيد الظبى شاءًٌ فعشرهٌ مساكين فصوم ثلاثة أيَام 

و يظهر من صحيحة معاوية بن عار انّ كل ما وجب فيه البدنة بحكم المماثله فى صيد الحرم يجب فيه عند العجز ما وجب فى صيد 
النعامة من الإطعام فالصوم. 

و كل ما وجب فيه البقرة بحكم المماثلة الذى يحكم به ذوا عدل كما فى الآيهُ المباركة يجب فيه عند العجز ما فى صيد البقر الوحشى 
من الإطعام فالصوم. 

و كل ما وجب فيه شاةء بحكم المماثلة» يجب فيه عند العجزء ما وجب فى صيد الظبى من الإطعام فالصوم. 0 و على ذلكك يجب فى 
صيد الثعلب و الأرنب الشاهُ عند العجزء إطعام عشرة مساكين» فصوم ثلاثة أيَام. و التفصيل فى محله. 


)١(‏ الوسائل: الجزء .٠١‏ الباب ” من أبواب كفارات الصيد, الحديث ‏ لاوم 
(1) الوسائل: الجزء ٠١‏ الباب 7 من أبواب كقّارات الصيدء الحديث "1. 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ؟؛ ص: 704 


السادس: الإفاضةٌ قبل الغروب من عرفات 

يجب الوقوف فى عرفات من الزوال إلى الغروب و إن كان الركن مسمّى الوقوفء فلو أفاض إلى المشعر الحرام قبله» فالواجب فيه 
بدنة» و لو عجز صام ثمانية عشر يوماء و كانت قريش تفيض منها إلى المشعر قبل الغروب تفاخراً و تحقيراً للآخرين فنّهى عنه: ففى 
صحيح ضريس الكناسى عن أبى جعفر عليه السّلام قال: سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس؟ قال: «عليه بدنة 
ينحرها يوم النحر فإن لم يقدرء صام ثمانية عشر يوماً بمكة. أو فى الطريق» أو فى أهله). 1١‏ 

هذا هو المشهور و لكن مقتضى الاحتياط أمر آخرء و التفصيل موكول إلى محله. 

السابع» الثامن» و التاسع: كفارة الخدشن و العفو الشق 

فل دكن اللمتكقك مننا برض إلى الأمزر الاق 

1 إذا خدشت المرأة وحيها فى المصات نحن أدمته 7 أو فقت شعر وأسها فده * أو شق الرجل ثرنة على زوجقه و ؤلدة فكفارتهاكء 
كمَارةُ اليمين. 

قد عرفت كمّارة اليمين و هي: قال سبحانه: (إطكامْ عَطَرَةْ مَللاكين مِن أَؤْسط ا تُطعِمُونَ أَهليكم أوْ كموئهع أو تَخرِير هه من لم 
يَجِدْ فَصِلِامُ 3 أيَام لك كفادة ايك إذلاا عَلَفتَةْ). "7١‏ 

قال الفعاج و يب على المرأه فى نتف شعرها فى المصابء و خدش وجههاء وشق الرجل ثوبه فى موت ولده أو زوجته كفارة 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة اداعا من ساعرزم 


يمين 0101 


)١(‏ الوسائل: الجزء 1١‏ الباب 71 من أبواب احرام الحيّ و الوقوف بعرفة» الحديث #. و لاحظ غيره من هذا الباب. 
(5) لمائدة: 9. 

() الشرائع: 8/ 1لاك. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: 72٠‏ 


وقال يحيى بن سعيد: ولا يجوز للرجل شق ثوبه بموت ولده. فإن فعل فعليه التوبة و كفَاره يمين. و فى لطم المرأة خدّها حتى تدميه 
كفارة يمين» و فى نتف المرأة شعرها كفَارةٌ يمين» و فى لطم المرأة وجهها بلا إدماء التوبة. ١١‏ 

والمراد من النتف هو النزع و القلع» و أمّرا الجر فهو القطع و القصّ بالمقَصٌ. و يأتى حكمه فى القسم الثالث فإنَ كفارته كفارة الإفطار 
فى شهر رفضان اسساداً إلى رواية خالد بن سدير كما سبوافيكق. 

و موضوع المسألة فى جانب المرأة هو نتف الشعر؛ و خدش الوجه الذى لا ينفكك غالباً عن الإدماء. 

و موضوعها فى جانب الرجل شق ثوبه فى مصاب الولد و الزوجة و يجمعهماء ان كفَاره الجميع هو كفَارة اليمين» و قد أفتى به المحمّق 
فى الشرائع» و ادّعى صاحب الجواهر؛ عدم وجدان الخلاف و نقل عن الروضة و الانتصار الإجماع عليه. 

و أمّا ابن إدريس فقد تردّد فى أوّل الأمر فى الشق (شق الوالد على ولده و الزوج على زوجته) و حمل الرواية على الندب, لكننّه تنازل 
عنه» لأجل وجود الإجماع من الأصحاب قال: 

ولأ بحو للرجل أن شق ثويه فى فوت أحد م الأهل .و القرابات: فإق قعل ذلكك فق رو أن عليه كفازة يميه » و الأولى أن تحمل 
على الندب دون الفرضء لأنّ الأصل براءة الذمة» و هذه الروايةٌ قليلة الورود فى أبواب الزيادات عن رجل واحدء و قد بين ان أخبار 
الآحاد لا توجب علماً و لا عماء إلَا أنّ أصحابنا مجمعون عليها فى تصانيفهم و فتاواهم» فصار الإجماع هو الحَبْدِه على العمل بها و 
بهذا أفتى. 0١‏ 


.6١/ الجامع للشرائع:‎ )١( 
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و أما الفرع الآخرء أعنى: نتف الشعر و خدش الوجه. فذكر الثانى منهما فقط و أفتى به «قال: إذا خدشت وجهها حتى تدميه كان عليها 
كفارة يمين». )١١‏ 

و الظاهر من قوله فى الفرع: «إنّ أصحابنا مجمعون عليها فى تصانيفهم» كونه أمراً مشهوراً بين الأصحاب. 

و الظاهر ان معتمد الجميع» هو رواية خالد بن سدير أخى حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام: 

وهل 0 عن ابد أوطك انف أررعلى اكين اراشل بن 0 قثمال» ولا راد يقق لجرو اد ار عرشي ان زا 
على أخيه هارون). 
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نولا يفن الوالد على ولد و لأ زوج على امرأته: 

#يويسس البراة علق :وويكها: 

*. و إذا شقّ زوج على امرأته. أو والد على ولده فكفارته حنث يمين, و لا صلا لهما حتى يكفّراء أو يتوبا من ذلكك. 

ه. فإذا خدشت المرأة وجهها أو جرت شعرها أو نتفته ففى جر الشعر عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين؛ أو إطعام ستين مسكيناً. 
عوفى الخدش إذا دميث و فى الشف كفارة حنث يمين. 01 

و يدل على ما ذكره المصنّف ما فى الفقرةٌ الرابعة و السادسة و حاصله: ان فى الجميع كفَّارهُ اليمين إِلَا الجزّ ففيه كفَّارهُ شهر رمضان. 


)١(‏ السرائر: "7 0/8 كتاب الايمان. 
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[و منها: ما يجب فيه الصوم مخيّراً بينه و بين غيره] 


و منها: ما يجب فيه الصوم مخيراً بينه و بين غيره و هى كمارة الإفطار فى شهر رمضان و كمَارة الاعتكاف و كفارة النذر و العهد و 
كفْسارة جر المرأة شعرها فى المصاب فإنّ كل هذه مخيرهُ بين الخصال الثلاث على الأقوى و كفَّارهُ حلق الرأس فى الإحرام و هى دم 
شاةً أو صيام ثلاث أيام أو التصدّق على سنّهُ مساكين لكل واحد مدّان. )١(‏ 


)١(‏ القسم الثالث: ما يجب فيه الصوم مخيرا 

وهو خمسة مواضع: 

الأوّل: كفَارءٌ الإفطار فى شهر رمضان 

قد مضى الكلام فيه فى الفصل السادسء المسأل الأولى فراجع. 

الثانى: كمَارَة فساد الاعتكاف بالجماع 

قال المصئّف فى كتاب الاعتكاف: إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلًا وجبت الكقّارة و كفّارته ككفّارة شهر رمضان على 
الأقوى, و إن كان الأحوط كونها مرتبة ككفارةٌ الظهار». )١١‏ . 

و قد ذكروا انّه تحرم على المعتكف مباشرة النساء جماعاً و لمساً و تقبيلًا بشهوة فى الأخيرين استناداً إلى قوله تعالى: (وَ لا تُبَاشْرُوهُنَ و 
َم عَكِفُونَ فى الْمَللِاجِي) «”» و ربما خضّوا التحريم بالجماع دونهماء و الظاهر عدم الخلاف فى فسادٍ الاعتكاف بالجماع؛ و هل 


هذه الكفَارة مخيرة أو مرتبة؟ ظاهر كلام ابن بابويه انها مرتبة لأنّه جعلها 


.9 العروةٌ الوثقى: فصل فى أحكام الاعتكاف. المسألة‎ )١( 
.18* البقرة:‎ )( 
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كالظهار. و قال الشيخان و السيد المرتضى و أتباعهم انّها كمارهْ إفطار نهار رمضان و نقل الشيخ فى المبسوط خلافاً بين علمائنا فى 
التخيير و الترتيب. 

احتي ابن بابويه بحديث زرارة» و احتج الشيخان برواية سماعة؛ و الأولى أصحح طريقاً و الثانية أوضح عند الأصحاب. ١١‏ 

أقول: يدل على القول الأوّل روايتان: 

.١‏ روى الصدوق باسناده» عن الحسن بن محبوب» عن على بن رئاب» عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المعتكف يجامع 
أهله؟ قال: «إذا فعل فعليه ما على المظاهر). و رواه الكلينى و الشيخ عن ابن محبوب. ١؟"‏ 

”. روى الكلينى بسند صحيح عن أبى ولّاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن امرأة كان زوجها غائباً فقدم و هى معتكفة 
بإذن زوجهاء فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهتأت لزوجها حتّى واقعها؟ فقال: «إن كانت خرجت من المسجد قبل 
أن تنقضى ثلاثة أَنيَام و لم تكن اشترطت فى اعتكافها فانٌ عليها ما على المظاهر. " 

و يدل على القول الثانى روايتان: 

". روى الصدوق عن عبد الله بن المغيرة» عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن معتكف واقع أهله؟ فقال: «هو بمنزله من 
أفطر يوماً من شهر رمضان". و رواه الكلينى و الشيخ أيضاً. ؟ 

. و روى أيضاً عن سماعة. عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: سألته عن معتكف واقع 


.098 /" المختلف:‎ )١( 
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أهله؟ قال: «عليه ما على الذى أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً. عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستين مسكيناً». ١١‏ 

إن قول العلامة: الأولى أصحح طريقاًء و الثانية أوضح عند الأصحاب, يبعثنا إلى دراسة سند الروايات فنقول: 

أمَا سند الصدوق إلى الحسن بن محبوبء ففى طريقه إليه محمد بن موسى المتوكل الذى ذكره الطوسى فى من لم يرو عنهم عليهم 
السّلاام و روى عن عبد اللمه بن جعفر و أكثر الصدوق الروايةً عنه و ذكره فى طرقه إلى الكتب فى 58 مورداً و ادّعى ابن طاوس 
الاتفاق على وثاقته» فالرواية صالحة للاحتجاج خصوصاً إذا ضْمَت إلى صحيحة أبى ولّاد. 

هذا حال الطائفة الأولى و أما الطائفة الثانية أمَا الرواية الأولى» فقد رواها الصدوق عن عبد الله بن المغيرةُ و سنده إليه صحيح فى 
الفقيه؛ و أما الرواية الثانية فقد رواها الشيخ عن على بن الحسن بن فضالء ففى طريقه إليه فى التهذيب على بن محمد بن الزبير الذى 
قال فى حقّه النجاشى: «كان علوًاً فى الوقت» و فسره السيد الداماد أنه كان فى غاية الفضل و العلم و الوثاقة و الجلالهُ فى وقته. و فسره 
صاحب قاموس الرجال بأنّ سنده كان سنداً عاليء حيث روى عن على بن الحسن بن فضال الذى هو شيخ العياشى فلا دلالة على 
وثاقته وله أكثر من /ا2 رواية» و الذى يسهّل الخطب هو احتمال وحدة الروايتين لبعد سؤال سماعة عن مسألهُ واحدةٌ مرّتين. 

و الطائفتان صالحتان للاحتجاج و إن كانت الطائفة الأولى أصح سنداًء فهل المورد من موارد الجمع الدلالي؟ أو من موارد الرجوع 
إلى المرججحات؟ ربما يحتمل الأوّلء فتارة يحمل ما دل على رعاية الترتيب على الاستحباب» و أخرى بمنع صراحة 


.2 الوسائل: الجزء ". الباب © من أبواب كتاب الاعتكاف, الحديث‎ )١( 
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رواية سماعة فى التخيبر بل هى ظاهرة فيه فترفع اليد عن الظهور بما ورد فى الصحيحتين صريحاً من أن كفّارته كقَارهُ الظهار. 

ولا يخفى بعد الجمعين خصوصاً الثانى» لأنَّ الغاية من التمثيل» هو إفهام ذات الكمَّارهُ و وصفهاء و لا معنى لأن تكون الطائفة الثانية 
أوضح من الأولى. 

والكظافر انا الترعس هق التمرع إلى الع عسات وه قن الام حية قاور 4ن اولي أكثر موافقةٌ للعامة. 

قال ابن قدامة: و اختلف موجبو الكفَاره فيهاء فقال القاضى: يجب كفَاره الظهار. و هو قول الحسن و الزهرى و ظاهر كلام أحمد فى 
رواية حنبلء فانه روى عن الزهرى أنه قال: من أصاب فى اعتكافه فهو كهيئة المظاهر؛ و حكى عن أبى بكر (الخلال) ان عليه كفارةٌ 
يمين؛ و لم أرَ ذلكك عن أبى بكر فى كتاب «الشافى' فلعل أبا بكر إِنّما أوجب عليه كفّارهْ فى موضع تضمّن الإفساد. الإخلال بالفثاو 
فوجبت لمخالفة نذره و هى كمَّارةٌ يمين. )١١‏ 

و هذا يعرب عن وجود قول واحد فيهم؛ و هو كون كمارته» كفَارة الظهار فالقول بالتخبير أقوى و الترتيب أحوط. 

الثالث: كفارة حنث النذر 

تقدّم الكلام فيه فى الفصل السادس المسألة الأولى» قال المصئّف: الثالث: صوم النذر المعيّن و كفارته» كفَارةُ إفطار شهر رمضانء و 
قد مرٌ أن الحقٌّء ان كفارته» كفَارهُ يمين فلاحظ. 


)١(‏ المغنى: 017877 كتاب الاعتكاف. 
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الرابع: كفَارة حنث العهد 

يجب فى حنث العهده الخضال الدلقث تخييراً. 

قال ابن زهرة: و أمَا صوم النذر و العهد فعلى حسبهما إلى أن قال: فإن أفطر فيما تعيّن و لا مِثْلَ له مختاراًء فعليه ما على المفطر فى يوم 
من رمضان من القضاء و الكقارة. )١١‏ 

قال يحيى بن سعيد: فإن قال: علي عهد الله أو ميثاقه أو عاهدت الله ان أفعل كذا من طاعة أو تركك قبيح أو مكروه. كان نذراًء فإن 
أخلٌ بما نذره عمداً مع تمكنه منه فإن كان له وقت معن فخرج فعليه مثل كفّارة إفطار شهر رمضان. "١‏ 

و قال المحقّق: و المخيرة: كفَارة من أفطر فى يوم من شهر رمضان إلى أن قال: و كذا كقّارة الحنث فى العهد. 

و قال فى الجواهر بعد قول المحقّق: سواء كان متعلّقه الصوم أو غيره على المشهور. ”ا 

ويدل عليه: ما رواه الشيخ» عن محمد بن أحمد بن يحيى (صاحب نوادر الحكمة)» عن محمد بن أحمد العلوى» عن العمركى 
البوفكى؛ عن على بن جعفر؛ عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلاسم» قال: سألته عن رجل عاهد الله فى غير معصية؛ ما عليه إن لم 
يف بعهده؟ قال: «يعتق رقبة أو يتصدّق» بصدقة؛ أو يصوم شهرين متتابعين». 15١‏ و قريب منه خبر أبى بصير. 0 

وفى السند «محمد بن أحمد الكوكبى؛ أو العلوى» و لم يرو فى حمقّه توثيق, و له روايتان فى التهذيب» إلا أنّه من رجال نوادر 
الحكمة بو تق لم يمشه اين الرليك أبقاة 
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)١(‏ الغنيةٌ: 7/ 112187 كتاب الصيام. 
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الصدوق. 

و أما العمركىء ذ فهو العمركى بن علىء قال النجاشى: أبو محمد البوفكى» » شيخ من أصحابناء ثقةُ» روى عنه شيوخ أصحابنا. والعله ايها 
يورث وثاقة الكوكبى, لأنّه الناقل عنه. فإذاً الرواية تصلح للاحتجاج. 

و أمّا الثانى» ففى سنده حفص بن عمر يتاع السابرىء له رواية فى التهذيبء و فى الاستبصار: حفص بن عمرء فهو خبر غير صالح 
و يدل على المطلوب صحيح أحمد بن محمد بن عيسى فى نوادره عن أبى جعفر الثانى عليه السّلام فى رجل عاهد الله عند الحجر أن 
لا يقرب محرّماً أبداً فلا رجع عاد إلى المحرّم؟ فقال أبو جعفر عليه السّلام: «يعتق» أو يصومء أو يتصدّق على ستين مسكيناًء و ما 
تركك من الأمر أعظمء و يستغفر الله و يتوب إليه. 

و المجموع من حيث المجموع صالح للإفتاء بما ذكر و على المختار فى كمَارةٌ النذرء تختلف كمارته عن العهد. 

الخامس: كفارة جد المرأة شعرتها 

قال المحمّق: و فى جر المرأ شعرها فى المصاب عتق رقبة؛ أو صيام شهرين متتابعين: أو إطعام ستين مسكيئاًء و قيل: مثل كفارة 
الظهار. و الأوّل مروىء و قيل تأثم و لا كقّارة استضعافاً للووابة و تمشكا بالأصل. 011 


و قال يحيى بن سعيد: و فى جر المرأة شعرها فى المصاب عتق رقب أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستين مسكيناً. 07١‏ 


إفرة الجامع للشرائع: 6 
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و قال ابن إدريس: و لا يجوز للمرأة أن تلطم وجهها فى مصاب. و لا تخدشه ولا تجرّ شعرها فإن جرّته ان عليها كفَاره قتل الخطأء و 
قد قدمنا شرحها على ما رواه أصحابناء )١‏ و إلى هذا القول أشار المحمّق بقوله: «و قيل مثل كمارةٌ الظهار). 

والدليل عليه هو رواية خالد بن سدير» وقد عرفت حالها. 

السادس > كفارة ملق الر أن 

يجب فى حلق الرأس فى الإحرام: دم شاة» أو صيام ثلاثة أيام؛ أو التصدّق على ستهُ مساكين لكل واحد مدّان. 

و الأصل فى ذلكك قوله سبحانه: (وأقوااع والقيدة ِل إن أخص تع هما اشتيمر ِنَ الَْذي ولا تَحقُوا ُو كم عتى يتل اَي 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بساعز من ساعرنم 
مَحِلَهُ فَمَنْ كان مِنْكم مريضاً و به أذى من وَأ قَفِذْيةُ مِنْ ليام أو صَدَكَ أو تشكك). ده 

المعثى أى لا تحلوا من الإحرام حتى يبلغ الهدى محله» و ينحر أو يذبح فمن مرض منكم مرضاً يحتاج فيه إلى الحلق للمداواة» أو أمر 
آخر ابيع اله النحاق بقرنة:الغدرة .بو الندية قن الآبة عبارة عن أحد أمور ثلاثة: 

.١‏ الصيام. 

". الصدقة. 

*. التسكك. 

وقد حدّد الصيام فى رواية أئمَة أهل البيت عليهم السّلام بثلاثة أيَام» و الصدقة على ستة 


)١(‏ السرائر: "/ ثلا. 
(0) البقرة: 198. 
الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء» ج 5" ص: الا 


[و منها: ما يجب فيه الصوم مرّباً على غيره مخيّراً ببنه و بين غيره] 


و منها: ما يجب فيه الصوم مرثّبا على غيره مخيرا بينه و بين غيره و هى كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه فإنّها بدنة أو بقرةُ و مع العجز 
فشاءٌ أو صيام ثلاثة أيام. )١(‏ 


مناكيق لكل سكين مذانة ماف السكف بالضاف وهو مك فبهاز 

ففى صحيحة حريز» عن أبى عبد الله عليه السّلا-م: مر رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم على كعب بن عجرة الأنصارى و لقتل 
يتناثر من رأسه. و هو محرم فقال: «أ تؤذيكك هوامكك؟» فقال: نعم» فتزلت الآية فأمره رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلَّم بحلق 
رأسه؛ و جعل عليه الصيام ثلاثة أيَام و الصدقة على ستةُ مساكين لكل مسكين مدّانء و النسكك (الوارد فى الآية) شاة. 

و قال أبو عبد الله عليه السّلام: «و كل شىء فى القرآن فصاحبه بالخيار يختار ما شاء ...). )1١‏ 

)١(‏ القسم الرابع: ما فيه الترتيب ثم التخبير 

و هذا القسم ما يجب فيه الصوم لكن مرئّباً على غيره؛ فإذا وصلت النوبة إليه يتخير تئر بينه و بين غيره؛ و هذا كما إذا وطأ الإنسان أمته 
التى أحرمت بإذنه. فكفّارته بدن أو بقرة» و مع العجز فشاةً أو صيام ثلاثة أيّام. و التفصيل فى محله. 

ولا يخفى ان المصئّف طرح هذه الأقسام الأربعة على بساط البحث لمناسبة خاصة؛ و هى ان الصوم لأجل الكفّارة على أقسام؛ و لكن 
اللائق هو عقد كتاب خاص باسم الكفارات و طرحها فيها كما فعل المحمّق و غيره. 

فإِنّ هذه البحوث الجانبية لا تسمن و لا تغنى من جوعء و الإسهاب فيها يوجب الخروج عن موضوع البحث. و الأولى طرح كل مسألة 
فى بابها الخاص بها. 


.١ من أبواب بِقَهُ كفارات الإحرام؛ الحديث‎ ١5 الوسائل: الجزء 4: الباب‎ )١( 
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[مسائل فى صوم الكفارة] 
[المسألة :١‏ يجب التنابع فى صوم شهرين من كفَارةُ الجمع أو كفَارهُ التخبير] 


المسألة :١‏ يجب التتابع فى صوم شهرين من كفَارَهٌ الجمع أو كفَارهُ التخيير و يكفى فى حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأوّل و يوم 
من الشهر الثانى» و كذا يجب التتابع فى الثمانية عشر بدل الشهرين» بل هو الأحوط فى صيام سائر الكفارات و إن كان فى وجوبه فيها 
تأمّل و إشكال. )١(‏ 


(1) فى المسألهُ فروع أربعة: 

.١‏ وجوب التنابع فى صوم شهرين من غير فرق بين كمّسارةُ الترتيب (كالظهار)» أو التخيير ككفَّارةٌ الإفطار فى شهر رمضانء أو كمَارة 
الجمع كالقتل العمدى. 

؟. يتحقق التتابع» بصيام شهر» و يوم من شهر آخر. 

*. هل يجب التتابع فى الثمانية عشر إذا كانت بدل صيام شهرين. 

*. هل يجب التتابع فى سائر الكفارات» ككفَارة اليمين أو كفَارة النذر و الإفطار فى قضاء شهر رمضان بعد الظهر. 

و إليك الكلام فيها واحداً بعد آخر: 

.١‏ وجوب التتابع فى صوم شهرين 

إذا وجب صيام شهرين» يجب فيه التتابع فكأنْ هناكك ملازمة بين التتابع و وجوب شهرين. 

قال الشيخ: قال به جميع الفقهاء إلا ابن أبى ليلى فقال: إن شاء تابع و إن شاء فرق. 0١١‏ سواء كانت مرتبة ككفَارةُ الظهار لقوله سبحانه: 
من َم بتجذ فحلا َهرَينٍ ملتأبعين ين قَبلٍ أن يكمَاتا) ' و كقّارة القعل خطأ لقوله: (هممن كم يجذ فعا َهْرئِنٍ مشأبعين كو م 


اللّه) «#» أو مختيرة كما فى الإفطار فى شهر رمضانء و قد 


.80١ الخلاف: 7؛ كتاب الصومء 0184 برقم‎ )١( 
المجادلة: ؟.‎ )9( 

(*) النساء: 47. 
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ب الكلقد ويناض الدبالة الخرن بن التصال التسادن؛ أو كمْاره الجمع كما فى القتل العمدى حيث جاء فى صحيحة ابن سنان: 
أعطاهم الديةٌ و أعتق نسمة و صام شهرين متتابعين. ١١‏ 

". ما هو المحمّق للتتابع؟ 

ظاهر النصوصء وجوب التتابع فى مجموع الشهرين. غير ان الدليل الحاكم على هذا الظاهر, هو كفاية صيام شهر و يوم من شهر آخرء 
وهو صحيح الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّلام عن قطع صوم كمَارهُ اليمين و كفَاره الظهار و كمَارهُ القتل فقال: «إن كان على رجل 
صيام شهرين متتابعين» و التتابع أن يصوم شهراً و يصوم من الآخر شيئاً أو أياماً منه؛ ”0 و الحديث من أظهر مصاديق الحكومة. 
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نعم يقع الكلام فى جواز الإفطار بعد صيام شهر و يوم؛ عمداً و عدمه و إن كان يكفى وضعاً قال العلّامةٌ: و هل يكون مأثوماً؟ قولان: 
قال ابن الجنيد: لا يكون مأثوماًء و هو ظاهر كلام ابن أبى عقيل و ظاهر كلام الشيخ. 

و قال المفيد: يكون مخطثاًء و كذا قال السيد المرتضىء و هو يشعر بالإثم» و صرّح أبو الصلاح و ابن إدريس بالإثم. و الأقرب الأوّل. 
كل 


.١ الوسائل: الجزء 19 الباب 4 من أبواب قصاص النفسء الحديث‎ )١( 

(؟) الوسائل: الجزء 7 الباب ” من أبواب بقيةُ الصوم الواجبء الحديث 4؛ و لاحظ حديث سماعة بن مهران» برقم ه. 
(©) المختلف: 7/ 081. 
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به فلا معنى للعقاب معه. و إن لم يحصلء لا يجوز له البناء على ما سبق و هو خلاف الصحيح. و يأتى الكلام فيه فى المسألة السابعة 
فانتظر. 

*. وجوب التتابع فى الثمانية عشر و عدمه 

تحقيق المقام: ان الكلام فى لزوم التتابع فى صوم ثمانية عشر يوماًء نما هو فيما إذا كان المبدّل عنه هو صيام شهرين كما يُعرب عنه 
قول المصئّف: «يجب التتابع فى الثمانية عشر بدل الشهرين» فخرج ما يجب فيه صوم ثمانية عشر يوماًء لكن لا عوضاً عن الصوم فضنًا 
عن صيام شهرين بل عوضاً من إطعام ستين مسكيناً كما فى كفَارهُ صيد النعامة إذ ليس فى كفّارته أىّ أثر من الصيام فضلًا عن 
الشهرين فانٌ الواجب فيه حسب الترتيب: هو البدنة» فإطعام ستين مسكيناًء فصوم ثمانية عشر يوماء فيختص الكلام بالموارد التى جاء 
فيهاء صوم الشهرين فى جانب المبدّلء و ليس هو إِلّا الموارد التالية: 

.١‏ كقَارءُ الظهار» فيجب بالترتيب: العتق» فصيام شهرين» فإطعام ستين مسكيناً. 

؟. كفَارةٌ الإفطار فى شهر رمضانء فتجب الخصال الثلاثة بالتخيير. 

* كفَارء الجمع فى القتل عمداًء فتجب فيه وراء الدية الخصال الثلاث جميعاً. 

؟. كفَارةٌ القتل خطأء فيجب فيه أمران بالترتيب: العتق» فصيام شهرينء الآيةُ المباركة. 

فلو قلنا بوجوب صوم ثمانية عشر يوماً فى هذه الموارد عند العجز عن المبدّل» فليست هى بدلا عن صوم شهرين إِلَّا فى الأخير دون 
الثلاثة الأولى» إذ هى فى الأولى 
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بدل عن الأخير و هو إطعام ستين مسكيناء و فى الثانى و الثالث. بدل عن الجامع بين الخصال الثلاث» سواء وجبت تخبيراً أو جمعاً. 
فلم يبق مورد لكون الثمانية عشر بدلا عن الشهرين إلا المورد الأخير حيث إن الواجب فيه ثنائى: العتق و الصيامء لا ثلائى كما فى 
الموارةة لوق الأزل قار رحب شىء #القاتنة مدر ركرة دلا عن الألشر بن هو الضياء قيف لاعن للاملناء كنا فى اليا اولاز 
الجامع كما فى الثانى و الثالث. 
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هذا كله حول الثبوت: 

و أما فى مقام الإثبات» فقد ورد وجوب صوم ثمانية عشر يوماً فى موردين: 

الأزلىة قن ضيه العامااق المريةالقالة وقد من الدسازع عن معط البسقه لين المركل فيه الصو قفاو الهرين: 

الثانى: كفَارَه الظهار عند العجز عن الخصال الثلاث, و ذلك لأنّها مروية عن أبى بصير بطريقين أحدهما صريح فى الظهار و الآخر 
ظاهر فيه» و ذلكك كالتالى. 

.١‏ صحيحة أبى بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق» و لا ما يتصدق و لا يقوى على 
الصيام؟ قال: «يصوم ثمانية عشر يوماً لكل عشرة مساكين ثلاثة أيَام) 1١‏ و هى صريحة فى الظهار لقول الراوى: «ظاهر من امرأته) و لا 
يضرٌ تقديم التصدّق على الصيام فى سؤال الراوى حيث إِنْ الأ-مر فى الظهار على العكسء و ذلك لأنّه وقع فى كلام السائل دون 
الإمام. 

'. معتبرة أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام» و لم يقدر 
على العتق» و لم يقدر على الصدقة؟ 


.١ الوسائل: الجزء 18 الباب 8 من أبواب كتاب الإيلاء و الكفارات»؛ الحديث‎ )١( 


قال: «فليصم ثمانية عشر يوماً فى كل عشرةٌ مساكين ثلاثة أَيَام). 01١‏ 

و الظاهر وحدة الروايتين؛ و ان الثانية أيضاً واردة فى الظهار, و ذلكك لأجل توزيع صيام 18 يوماً على ستين مسكيناًء لأنّه ظاهر فى 
كونها بدل الستين مسكيناً الذى هو الواجب بعد العجز عن العتق و الصيام؛ فى الظهار. 

و ورود العجز عن العتق بعد العجز عن الصيام مع أنّه فى الظهار على العكس لا يضرٌ لوروده فى كلام السائل» على أنْ الشيخ نقله فى 
التهذيب بلا هذه الزيادة» كما صرّح به المعلق على الوسائل. 

فتلخص من ذلكك أن صوم الثمانية عشر ورد فى الظهار فقط لا-غير. و لذلكك ذهبنا فى كَاره إفطار شهر رمضان بعد العجز عن 
الخصال الثلاث إلى كفارةُ حرق كبا تامف مده 8 

التتابع فى مورد الثمانية عشر خلاف الإطلاق 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن صيام الثمانية عشر بدلًا عن الشهرين على وجه التسامح الذى عرفته ورد مطلقاً من دون تقييد بالتتابع فالقول 
به على خلاف الإطلاق؛ و ما فى الجواهر من أنّه بدل عن صوم يعتبر فيه التتابع 40 غير تام لما عرفت من أنه ليس بدلًا عن خصوص 
صوم شهرين متتابعين» بل عن الإطعام فى الظهار الذى ورد فيه النصء و عن الجامع فى غيره. 


.١ الوسائل: الجزء 0 الباب 4 من أبواب بقيةٌ الصوم الواجبء الحديث‎ )١( 
(؟) لاحظ الجزء الأوّل من كتاب الصوم.‎ 

"1١7/١2 الجواهر:‎ )*( 
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ثم إن السيد المحمّق الخوئى أفتى بوجوب التتابع فى الثمانية عشر يوماً فيما إذا كانت بدلا عن الصيام عن الشهرين كما فى موردين 
تاليين: 

الأؤل كفَار الظهار لدى العجز عن العتق» و عن الإطعام و انتهاء النوبة بمقتضى الترتيب إلى الصيام. 

و الآخر: كمَار الجمع فى قتل العمد. ١١‏ 

أقول: أمّا الأول فالظاهر انه سهو منه قدّس سرّه لأنّ كفارته هو العتق فالصيام فالإطعام؛ فالصيام متقدّم على الطعام و عندئذ يكون 
الثمانية عشر بدلا عن الإطعام؛ لاعن صيام شهرين حتى يحكم على البدل» بحكم المبدل. 

قال سبحائة: (وَالَِّينَ يُظاجِرُوةَ مِنْ نللاِهخ ثم يوون ليا َلُوا تتخرير رقب ... فَمَنْ لَمْ يَجدْ فَصَليامٌ شَهْرَيْنِ أبعي مِنْ قبل أن يكمَانا 
فَمَنْ لم يشتطع فَإِطْعَامٌ سِيَّينَ مشكيناً). "١‏ 

أضف إلى ذلك انه صريح صحيحة أبى بصيره قال: «يصوم ثمانية عشر يوماء لكل عشرةٌ مساكين ثلاثة أيام». ١‏ 

و أمَا الثانى فلم نعثر على ما يدلٌ على وجوب ثمانية عشر يوماً عند العجز عن الثلاثة فى كفَارةُ القتل عمداً «5 إلا على روايتى أبى 
بصيرء و قد عرفت حالهما و اختصاصهما بالظهار. و على فرض العموم فصيام ثمانية عشر بدل عن الجامع بين الخصال الثلاث لا عن 
صيام ستين يوماء فلا يدل على وجوب التتابع. 


(1) معد العروة» 79 

(؟) المجادلة: 7©. 

(*) الوسائل: الجزء 10 الباب 8 من أبواب الإيلاء و الكفارات» الحديث .١‏ 
(ع) راجع الوسائل: الجزء 219 الباب 4 من أبواب قصاص النفس. 
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نعم ذهب المفيد إلى التتابع و قال: فمن لم يجد العتق و لا الإطعام؛ و لم يقدر على صيام الشهرين على التمام» صام ثمانية عشر يوماً 
متتابعات لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام» فإن لم يقدر على ذلك فليتصدق بما أطاق أو فليصم ما استطاعء و بذلكك جاءت الآثار عن 
آل محمد صلوات الله عليهم. ١١‏ 

فلو كان قوله «و بذلكك جاءت الآثار؛ راجعاً إلى جميع ما ذكرء فقد حكى رواية مرسلة؛ و لكن الظاهر انّه يرجع إلى المجموع لا إلى 
كل جزء أفتى به و لعله استنبط التتابع من أَنّه بدل صوم يعتبر فيه التتابع كما مرّ. 

*. هل يجب التتابع فى سائر الكفارات؟ 

الظاهر من المحقّق وجوب التتابع فى عام الكفّارات, إِلَا موارد أربعة قال: و كلّ صوم, يلزم فيه التتابع إِنَا أربعة: صوم النذر المجرّد عن 
التتابع» و ما فى معناه من يمين أو عهد» وصوم القضاءء وصوم جزاء الصيدء و السبعة بدل الهدى. ١؟"»‏ 

و علله فى الجواهر بوجوه: 

.١‏ دعوى انصراف التتابع من الإطلاق المزبور و لو بقرينة الفتوى. 

؟. و كونه كفَارهُ و الغالب فيها التتابع. 


* ما ورد من تعليل التتابع فى الشهرين: كى لا يهون عليه الأداء فيستخفٌ و إذا قضاها متفرقاً هان به و استخف بالأيمان. 0 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة اعاعا من ساعرزم 


يلاحظ على الأوّل بمنع الانصرافء إذ يصمح لمن يصوم فى شهر رمضان عشرة 


)١(‏ المقنعة: مع"اعع"م,. 

.187 /١ الشرائع:‎ )( 

.91/ /١1 الجواهر:‎ )*( 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ؟؛ ص: /11” 


أيَام متفرّقة أن يقول: صمت فى هذا الشهر عشرة أيَام فلو تبادر فى مورد فإِنّما هو من القرائن» كثلاثة الحيض و ثلاثة الاعتكاف» و 
عشرة الإقامة» فالتوالى فيها مفهوم من القرائن» لقولهم أقل الحيض ثلاثة و أكثره عشرة» و بطلان الاعتكاف بالخروج عن المسجد بلا 
عذرء و لكون الإقامة قاطعةُ للسفر» و معنى ذلكك كون العشرة متوالية. 

و أما الثانى فيَشبه القياس. 

و أمَا الثالث فقد جاء فى رواية الفضل بن شاذانء عن الرضا عليه السّلام قال: «و إِنّما جعلت متتابعين لتلا يهون عليه الأداء فيستخفٌ به 
لأنّهِ إذا قضاه متفرقاً هان عليه القضاء و استخف بالإيمان». 1١‏ لكنّ الظاهر انّها من قبيل الجكم لا العلل» و لذلكك يجب التتابع» حتى 
على من لا يهون عليه الأداء متفرقاً. 

و الحاصل: انّه لم يقم دليل على الضابطة التى ادّعاها المحقق؛ فعلى الفقيه دراسة كل مورد برأسه. 

قد ثبت لحدّ الآن وجوب التتابع فى الشهرين فى الموارد الأربعة: الظهار, و القتل خطأء و القتل عمداًء و كفَار إفطار شهر رمضان كما 
ثبت فى الموردين التاليين: 

.١‏ وجوب التتابع فى كمّارَة اليمين 

دلت الرواية الصحيحة على وجوب التتابع فى كفَارةٌ اليمين» ففى صحيح الحلبى؛ عن أبى عبد الله عليه السّلام فى حديث قال: «صيام 
ثلاثة أيَام فى كفَارةٌ اليمين متتابعات و لا يفصل بينهن). 7١‏ 


.١ الوسائل: الجزء 7 الباب 7 من أبواب بقيهُ الصوم الواجب الحديث‎ )١( 
.8 من أبواب بقيهُ الصوم الواجب الحديث‎ ٠١ (؟) الوسائل: الجزء 7 الباب‎ 


و فى صحيح عبد الله بن سنان» عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «كل صوم يفرق إِلَا ثلاثة أيَام فى كفّارةُ اليمين». 1١‏ 

والسدية قبائطة كللة وعد بها الاإذاووة السخصيصض.: 

إلى غير ذلكك ممما يدل على لزوم التتابع فى كار اليمين. 

؟. وجوب التتابع فى كفارة الدم 

تضافرت الروايات على وجوب التتابع فى كقّارَهُ الدم و هى: : اقيم ثلائة أيام: فى الع و سبعة إذلا وَجطئع يلك عَقَرَةٌ كايلة) 2 


ها بذل على وجوت المتابعة؛ وهن بين ضعيفة كرواية الحسيق بن زيده وسو ال 0 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة اعاعا من ساعرزنم 


أحمد العلوى؛ و صحيحة؛ و هو ما رواه صاحب الوسائل عن كتاب على بن جعفر ه مباشرة و بلا واسطة» و يخالفه خبر إسحاق بن 
عار * الذى رواه عنه محمد بن أسلم الضعيفء قال النجاشى: إِنّه كان غالياً» فاسد المذهبء روى عن الرضا عليه السّلام؛ و الترجيح 
لصحيح على بن جعفر المروى عن كتابه مباشرة كما عرفت. 

". عدم وجوب التتابع فى الثمانية عشر فى كفَارَةٌ الصيد 


قد عرفت أن صوم الثمانية عشر يوماً ورد فى موردين: أحدهما الظهار و قد مضى عدم وجوب التتابع فيه. 


.١ من أبواب بقيةٌ الصوم الواجبء الحديث‎ ٠١ الوسائل: الجزء 0 الباب‎ )١( 

(؟) البقرة: 1928. 

(*) "وع الوسائل: الجزء 7؛ الباب ٠١‏ من أبواب بقِيهُ الصوم الواجبء الحديث 27 ه. 
(©) ه و ء الوسائل: الجزء ٠١‏ الباب 0ه من أبواب الذبح» الحديث 27 .١‏ 

الصوم فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء» ج 7 ص: 718 


و ثانيهما فى صيد النعامة الذى يجب فيه البدنُ و إن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناء و إن لم يستطع فصيام ثمانية عشر يوماً. 

روى على بن جعفر فى كتابه» عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلا-م قال: سألته عن رجل محرم أصاب نعامة ما عليه؟ قال: «عليه 
بدنة» فإن لم يجد فليتصدق على ستين مسكيناًء فإن لم يجد فليصم ثمانية عشر يوماً». 01١‏ و ليس فيه و لا-فى سائر الروايات الواردة ما 
فقد ظهر من هذا البحث أمور: 

.١‏ كلما وجب صوم شهرين كمّارةٌ فهما متتابعان بلا استثناء» و قد عرفت مواردهما الأربعة: الظهار, الإفطار فى شهر رمضانء القتل 
خطأء القتل عمداء و أما الإفطار بالمحرم عمدأء فلا تجب فيه كفَارهُ الجمع لكن حكمه حكم الإفطار بالمحلل» فيجب فيها أيضاً التتابع 
و ليس بقسم خاص. 

". إنّما يجب صوم الثمانية عشر بدلًا عن الصوم (خرج وجوبها فى صيد النعامة) فى خصوص الظهار دون غيره من الثلاثة الباقية. 
ستين مسكيناًء فالواجب صوم الثمانية عشره من دون تقييد بالتتابع» نعم هو خارج عن موضوع البحث. 

. لا يجب التتابع فى سائر الكفّارات إِلَّا كفَارة اليمين و بدل الدم كما عرفت. 

و بذلكك يظهر الإشكال فى كلام المصنف من جهاتء فلاحظ. 


)١(‏ الوسائل: الجزء ٠١‏ الباب ١‏ من أبواب كفارات الصيدء الحديث ف و لاحظ روايات الباب. 
الصوم ف الشريعة الإسلامية الغراء» ج 5" ص: 53 


[المسألة 7: إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد لم يجب التنابع] 


المسألة ؟: إذا نذر صوم شهر أو أقلّ أو أزيد لم يجب التتابع» إِنَا مع الانصرافء أو اشتراط التتابع فيه. )١(‏ 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحة طاعاعا من ساعرم 


)١(‏ المشهور ان النذر المجرّد عن التتابع و ما فى معناه من يمين و عهدء لا يجب فيه التتابع» و قد نقل الشهيد فى الدروس )١١‏ عن 
ظاهر الشاميينخ وجوب المتابعة فى النذر المطلق. 

قال العامة فى المختلف: من نذر صوم شهر و أطلق تختر فيه أىّ شهر شاءء قال أبو الصلاح: فإن ابتدأ بشهر لزمه إكماله "١‏ و إلزام 
الإكمال؛ آيهُ وجوب التتابع فى النذر. 

و الظاهر عدم وجوبه. لأنْ لزوم التتابع أو لزوم التفريق أو عدمهما تابع لكيفية النذرء فإن أطلق كان له الخيار و حتى لو كان منصرف 
كلامه هو التتابع لم يجب عليه: لأنْ العبرة سر ل ا وو ا 

وأا رابع الال عليه يق الدسيدانةة لا انها الذي أكثرا أطكرا الله بلغو الأشول ول موا أطلالكم). 00 
إبطال الأعمال بعد الفراغ عنها بالإحباط» و يدل عليه سياق الآيات المتقدمة عليهاء أعنى: (وَ شَاقُوا الوَسُولَ مِنْ بعد تين لَهُمْ الْهُدجا 
لَنْ يَضُدُوا الله يتا وَ تخبط أَططال). 

ولا يدل على حرمة الابطال فى الأقناء بغر الأحاط قافا إلى أنه من قيل التمشكك بالدليل فن الشبهة المضداقية لأنْ كرون الافطار 
فى أثناء الشهر ميطلا لما سيق أول الكلام. بل من قبيل غدم الاستمران فيه 


.؟98/1١ الدروس:‎ )١( 
(؟) المختلف: "/ مء2.‎ 


(90) محشد: 738 


[المسألة : إذا فاته النذر المعيّن أو المشروط فيه التتابع] 
المسألة *: إذا فاته النذر المعيّن أو المشروط فيه التتابع» فالأحوط فى قضائه التتابع أيضاً. )١(‏ 


نعم روى موسى بن بكرء عن الفضيلء؛ عن أبى عبد الله عليه السّلام فى رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوم ثم عرض 
له أمر؟ فقال: «إن كان صام خمسة عشر يوماًء فله أن يقضى ما بقى» و إن كان أقل من خمسة عشر يوماً لم يجزه حتى يصوم شهراً 
تاقاً». 01١‏ فهو محمول على ما إذا كان اشترط فيه التتابع» و سيأتى الكلام فيه فى المسألة السابعة فانتظر. 

وأمّا موسى بن بكر فيكفى فى وثاقته. روايةٌ الثقات عنه» نظير: ابن أبى عمير و صفوان و البزنطىء و أما توثيقه من خلال وروده فى 
اسناد تفسير على بن إبراهيم» فغير تام» لما حققنا حال ذلكك التفسير فى كتابنا «كليات فى علم الرجال» فلاحظ. 

)١(‏ كان الكلام فى المسألة السابقة فى حكم الأداء و الكلام هنا فى حكم قضاء النذر المشروط فيه التتابع» فهل يجب فى قضائه ما 
يجب فى أدائه؟ و قد استقرب الشهيد فى «الدروس» وجوب التتابع فى قضاء النذر المشروط فيه التتابع. ١؟)‏ 

و تردّد العلامة فى «القواعد» من أجل ان القضاء هو الأداء بعينه عدا تغاير الوقت» فيتحدان فى جميع الخصوصيات التى منها التتابع» و 
من أن القضاء بأمر جديد و لا دليل على اعتبار التتابع فيه. «*) 


)١(‏ الوسائل: الجرء ع الباب ه من أبواب بقيهُ الصوم الواجبء الحديث .١‏ و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب» عن موسى بن 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاعاعا من ساعرزنم 


بكرء عن أبى عبد الله عليه السّلام؛ وقد سقط الفضيل عن قلمه لوجوده فى الكافى, ثم رواه أيضاً بسند آخر عن موسى بن بكرء عن 
الفضيلء عن الباقر عليه السّلام. ثم إن المراد من قوله: «أن يقضى» أى يأتى بما بقى, لا القضاء المصطلح. 

(9) السروي اع 

() القواعد: 9ء. 


[المسألة ؟: من وجب عليه الصوم اللازم فيه التنابع لا يجوز أن يشرع فيه فى زمان يعلم أنه لا يسلم له] 


المسألة ؟: من وجب عليه الصوم اللا-زم فيه التتابع لا يجوز أن يشرع فيه فى زمان يعلم أنه لا يسلم له بتخلل العيد أو تخلل يوم يجب 
فيه صوم آخر من نذر أو إجارة أو شهر رمضانء فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يجوز له أن يبتدئ بشعبان بل يجب أن يصوم قبله 
يوماً أو أزيد من رجبء و كذا لا يجوز أن يقتصر على شوّال مع يوم من ذى القعدة أو على ذى الحمَدَهُ مع يوم من المحرّم لنقصان 
الشهرين بالعيدين. 

نعم لو لم يعلم من حين الشروع عدم السلامة فاتّفق» فلا بأس على الأصح؛ و إن كان الأحوط عدم الإجزاء. 

و يستئنى ممما ذكرنا من عدم الجواز مورد واحد و هو صوم ثلاثة أَيَام بدل هدى التمبّع إذا شرع فيه يوم التروية فإنّه يصحح و إن تخلل 
بينها العيد فبأتى بالثالث بعد العيد بلا فصل أو بعد أَيّام التشريق بلا فصل لمن كان بمنىء و أما لو شرع فيه يوم عرفة أو صام يوم السابع 


و ربما يقال ان القضاء عندنا بأمر جديد فلا دليل على لزوم التتابع» و أما قوله: «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته) أو قوله: «يقضى ما 
فاته كما فاته) )١١‏ المتيقّن منه هو المماثلة فى القصر و الإتمام؛ و الجهر و الإخفات لا غيرهما. 

يلاحظ عليه: أن القضاء و إن كان بأمر جديد و قد سقط الأمر الأول» لكنّه يدل وضع ما وجب أوَنًا على ذمَهُ المكلّف و المفروض انّ 
ما وجب أوَلَاه هو الصوم المتتابع» فلا تصل النوبة إلى أصل البراءة من التتابع. 

)١(‏ إذا شرع فى الصوم الذى يشترط فيه التتابع فى زمان يعلم أنّه لا يسلم له إِما 


.١ الوسائل: الجزء ه. الباب © من أبواب قضاء الصلاة. الحديث‎ )١( 


بتخلل واجب آخرء أو حلول أحد العيدين فلا يجزى لعدم التمكن من المأمور به بل يوصف بالبدعة و الحرمة» لأنّ المأتى به ليس 
بمأمور به و ما أمر به ليس ممكتاً. 

و أشار المصنّف إلى الصور التى لا يتمكن فيه الصائم من التتابع؛ و هى: 

.١‏ أن يبتدئ بشعبان فيدخل زمان واجب آخر كصوم رمضان قبل إنهاء ما يتحقق به التتابع» أعنى: صيام واحد و ثلاثين. 

'. أن يبتدئ فى زمان يعلم بأنّه يتخلل صوم آخر من نذر أو إجارةٌ قبل إنهاء واحد و ثلاثين يوماً. 


". إذا اقتصر على شوال مع يوم من ذى القعده لنقصان الشهر الأوّل بعيد الفطر. 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة معاعا من ساعرنم 
؟. إذا اقتصر على ذى الحجة مع يوم من محرم لنقصان الشهر الأوّل بعيد الأضحى. 

0 هذا إذا كان عالماً بعدم السلامة, و أمَا إذا جهل لغفلة أو خطأ فى الاعتقاد فلا يضرٌ لكونه داخمًا فيما «غلب الله عليه» و ليس على ما 
غلب الله عرّ و جل عليه شىء). ١ ١‏ و القدر المتيقن هو صورة الغفلة أو الاعتقاد بالخلاف ولا يعمّ صورة الشكك. 

نعم استثنى المصنّف من عدم الجواز مورداً واحداً و هو: 

أعنى: إذا شرع بصوم بدل الهدى يوم التروية أى اليوم الثامن من شهر ذى الحجةُ فصامه و يوم عرفة و تخلل العيد» فيجوز له أن يصوم 
بدا بعده بلا فصل أو بعد أيام التشريق. 

وقد سق هذه الصورة دون الضور التعرى لتغبائ الرواياظ علق منقوط شرطية التتابع فى هذه الصورةٌ فقط. ١؟)‏ كما إذا صام عرفة 
و تخلل العيدء فلا يجزى و إن 


.١7 الوسائل: الجزء 0 الباب " من أبواب بِقتِهُ الصوم الواجبء الحديث‎ )١( 
." 2” 03 الباب 7ه من أبواب الذبح, الحديث‎ ٠١ (؟) الوسائل: الجزء‎ 


[المسألة 4: كلّ صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر فى أثنائه لا لعذر اختياراً يجب استئنافه] 


المسألة ه: كل صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر فى أثنائه لا لعذر اختياراً يجب استثنافه. و كذا إذا شرع فيه فى زمان يتخلل فيه صوم 
واجب آخر من نذر و نحوهه. و أمّا ما لم يشترط فيه التتابع و إن وجب فيه بنذر أو نحوه فلا يجب استثنافه و إن أثم بالإفطار كما إذا 


نذر التتابع فى قضاء رمضان فإنّه لو خالف و أتى به متفرّقاً صمح و إن عصى من جهة خلف النذر. )١(‏ 


صام بعده يومين أو صام السابع و الثامن و تركث يوم عرفة فلا يجزى و إن صام بعد العيد بل وجب الاستئناف كسائر موارد التتابع. 
وقد استثنى مورد آخر أيضاًء و هو القاتل فى أشهر الحج. فانّه يصوم الشهرين منها و إن تخلل العيد قبل إنهاء واحد و ثلاثين يوماً. )١١‏ 
و تمام الكلام فى حكم الموردين موكول إلى محله. 

(كقه روس ة ساي رطا قن الرلسيامن قبل الشازعوى أخرق من عات المكلط» و الأول نظ صوم شور ين تا رعق فى مرارة 
مختلفة» و الثانى كما إذا نذر أن يقضى صوم شهر رمضان متتابعء فلو أخلٌ به بنحو من الأنحاء اختياراً بطل دون الثانى. 

وجهه: انّ وصف التتابع فى الأول شرط الواجبء و الواجب هو الأمر المركب من المقيّد و القيد فلو أخلَّ به فد أخلّ بالفريضة؛ و 
ليس هناكك واجبان مستقلان» بحيث لو أخلَّ بالشانى لما أخلَّ بالأول» بخلاف الثانى؛ فال فيه أمرين واجبين لكل حكمهماء فالأول 
كصوم شهرين متتابعاًء و الثانى ما فرضه المكلّف على نفسه من الإتيان به متتابعاً من باب النذرء و هو لا يقلّب الموسع مضيقاًء و إِنّما 
يلم المكلف على الوفاء بنذره. فلو أخل فانّما أخلّ بالواجب الثانى» دون الأوّل بل أتى به على ما هو عليه؛ و منه يعلم انّه 


(1) الوسائل: الجزء /؛ الباب 8 من أبواب ني الصومء الحديث ١‏ و غيره. 
الصوم ذ فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 5" ص.: : 1/6 


[المسألة 2: إذا أفطر فى أثناء ما يشترط فيه التنابع لعذر من الأعذار] 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بعاعا من ساعرزنم 


المسألةُ *: إذا أفطر فى أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الأعذار كالمرض و الحيض و النفاس و السفر الاضطرارى دون الاختيارى 
لم يجب استثنافه بل يبنى على ما مضى. و من العذر ما إذا نسى التَدِهُ حتّى فات وقتها بأن تذكر بعد الزوال؛ و منه أيضاً ما إذا نسى 
فنوى صوماً آخر و لم يذكر إِلا بعد الزوال؛ و منه أيضاً ما إذا نذر قبل تعلّق الكفّارهُ صوم كلّ خميس فانّ تخلّله فى أثناء التتابع لا 
يضرٌ به ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال فى صوم الشهرين لأجل هذا التعذّرء نعم لو كان قد نذر صوم الدهر قبل 
تعلق الكفارة اتجه الانتقال إلى سائر الخصال: 1(7) 


لو نذر إنسان أن يصلى الفريضة فى المسجد فصلّى فى البيت» فقد امتثل أمر الشارع المتعلق بالصلاة» و عصى أمره المتعلق بوفاء النذر. 
(1) فى المسأله فروع: 

.١‏ الإفطار لعذر غير اختيارى كالمرض و الحيض و النفاس لا يضر بالتتابع. 

؟. هل الحكم مختص بالشهرينء أو يعم غيرهما ما ثبت فيه التتابع على ما مرٌ؟ 
*. هل السفر الضرورىء كالعذر غير الاختيارى أو لا؟ 

#إذا فى اليه حق فاك محليا؟ 

كا نوق حيوها آخر قد كر نه الروال» 

8. إذا نذر صوم كل خميس قبل تعلق الكفّارة. 

. حكم ما إذا نذر صوم الدهر. 

و إليكث دراسة الجميع واحداً بعد الآخر. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: 5/8 


.١‏ الإفطار لعذر غير اختيارق 

انفقت كلم الأصحاب على أن الإفطار لعذر غير اختيارئٌ» لا يضر بالتتابع» بل يُبنى على ما سبق إِمّا مطلقاء أو فى غير الثلاثة. 

قال الشيخ: إذا أفطر فى خلال الشهرين لمرض يوجب ذلككء لم ينقطع التتابع و جاز له البناء و هو قول الشافعى فى القديم و اختاره 
المزنى. و قال فى الجديد: ينقطع و يجب الاستئناف. ثم احتج بإجماع الفرقة و أخبارهم. 00 

وقال ابن زهرة: و من أفطر فى شىء من الشهرين مضطدا بنى على ما صامه و لو كان يوماً واحداً. 279 و يظهر من العلامة فى «المنتهى» 
استفاضة كلمة الأصحات. لون 

وه ات غلية وزاياة: 

.١‏ صحيحة رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهراً و مرض؟ قال: «يبنى عليه» اللّه 
حبسه)» قلت امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت و أفطرت أيَام حيضها؟ قال: «تقضيهاءء قلت: فانّها قضتها ثم يئست من 
الحيض قال: «لا تعيدها أجزأها ذلكك). رع 

؟. صحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة و عشرين يوماً 
ثم مرضء فإذا برأ يبنى على صومه أم يعيد صومه كله؟ قال: «بل يبنى على ما كان صام ثم قال: هذا ممما غلب الله عليه و ليس على ما 
غلب الله عرّ و جلّ عليه شىء). 0 و غيرهما من الروايات التى أشرنا إليها فى 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً لاعاعا من داعرزم 


)١(‏ الخلاف: ع كتاب الظهارء المسألة م6. 

(1) الغنيةٌ: ؟8١.‏ 

() المنتهى: /١‏ ؟2. 

(©) ؟ و ه الوسائل: الجزء 07 الباب ” من أبواب بقيةُ الصوم الواجبء الحديث 2٠١‏ 17 و لاحظ رقم 2/27 .١‏ 
الصوم فى الشريعة الإسلاميهُ الغراء» ج 7 ص: 7/17 


الهامش التى تكشف عن استفاضة الروايات على البناء. 

نعم هنا روايات ثلاث ربما تعارضها و هى: 

.١‏ صحيح جميل و محمد بن حمرانء عن أبى عبد الله عليه السّلام فى الرجل الحر يازمه صوم شهرين متتابعين فى ظهار فيصوم شهراً 
ثم يمرض؟ قال: «يستقبل فإن زاد على الشهر الآخر يوماً أو يومين بنى على ما بقى). ١١‏ 

وهل يحمل على المرض غير المانع كما عن الشيخ؛ أو على الاستحبابء أو التقيَهُ كما عرفت من «الخلاف»» من وجود قولين للشافعى 
فى المرض و من المعلوم وجود جذر لقوله قبله؟ وجوه. و الظاهر هو الأخير. 

و هناكك احتمال رابع» و هو العمل بالصحيحة من باب التخصيص لاختصاصها بكفارة الظهار و عذر المرض فيخصص بها ما دل على 
الفامعي اسك قن مظلق العدو؟ الظاعي ل الأغرافن المتعيور ان اناو هر كاه ف مشر طواعق اقيق والصمال ووودها مزرنات 
القن تاترانو سارشيهاالمديدة أخوع ا رناضنة الرار فى مور دعسا عن اب سياه الا غليد اكد والمظااسن ذا سدم اطرش ال 
بصيامه). ” 

". خبر أبى بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن قطع صوم كفَارة اليمين و كفَارهُ الظهار و كفَارهُ القتل (الدم)؟ فقال: «إن كان 
على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض فى الشهر الأوّل فإنّ عليه أن يعيد الصيام .... ٠‏ 


و فيه مضافا إلى كونه خبراء لان الراوى عن أبى بصير هو على بن أبى حمزة. انه معرض عنه لا يقاوم ما سبق من الصحاح. 


(01 ١791و‏ ”الوسائل: الجزء /؛ الباب ” من أبواب بقنبِهُ الصوم الواجبء الحديث 7 1 8. 


الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 5" ص: 11 


صحيح الحلبى؛ عن أبى عبد الله عليه السّلامِ عن قطع صوم كمَارة اليمين و كفَارهُ الظهار و كفَارة القتل؟ فقال: «إن كان على رجل 
صيام شهرين متتابعين و التتابع أن يصوم شهراً و يصوم من الآخر شيئاً أو أيَاما منهه فإن عرض له شىء يفطر منهء أفطر ثم يقضى ما بقى 
عليه ...» ١١‏ فهو محمول على العذر الاختيارى كما إذا سافر و له أن يؤر السفر بعد تحمّق التتابع. 

؟. هل الحكم مختص بالشهرين أو يعم غيرهما؟ 

هل الحكم يختص بالشهرين» أو يعم غيرهما من الثمانية عشر أو التسعة أو الثلاثة؟ أقوال: 

أ: الحكم عام لكل صوم فيه التتابع 


المشهور هو تعميم الحكم لغيرهما مطلقاً أخذاً بالتعليل الوارد فى صحيحة رفاعة «الله حبسه»؛ أو الوارد فى صحيحة سليمان بن خالد 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً عاعا من ساعرم 


«هذا مما غلب الله عليه» و ليس على ما غلب الله عزّ وجل عليه شىء» كما مرّ و كون المورد هو الشهرينء لا يوجب التخصيص لقَوَهْ 
ظهور التعليل فى كون الحكم عاماً يعم المورد و غيره. و بذلكك يظهر ضعف الأقوال التالية: 

ب: اختصاص الحكم بالشهرين 

ربّما يقال باختصاص الحكم بالشهرين؛ و هو الظاهر من كلام صاحب 


.5 الوسائل: الجزء 07 الباب " من أبواب بقيةٌ الصوم الواجبء الحديث‎ )١( 


المدارك. قال فى شرح قول المحقّق: «و كلما يشترط فيه التتابع إذا أفطر فى أثنائه لعذر يبنى عند زواله) قال ما هذا نضه: 

بل الأسجود اختصاص البناء مع الإخلال بالتتابع للعذر بصيام الشهرين المتتابعين و الاستئناف فى غيره» أما الاستئناف فيما عدا صيام 
الشهرين» فلأنْ الإخلال بالمتابعة يقتضى عدم الأثبان بالمامور يذ علق ونسيه: فق السكلتك مدن العهدة إلى أن يسن الامتغال. 1 
يلاحظ عليه: أنّ النسبة بين التعليل و ما دل على وجوب التتابع و إن كانت هى العموم من وجه. لكن التعليل مقدّم على الأمر لإبائه عن 
التخصيصء مثل قوله فى مكان آخر: «ما غلب الله فالله أولى بالعذر» فما عليه المحقّق هو المتعين. 

ج. استثناء كل ثلاثة يجب فيه التتابع 

رما يقال بخروج كل ثلاثة يجب تتابعها ككفّارة اليمين و هو الظاهر من ابن سعيد قال: و إن أفطر فى كمَّارةُ اليمين و شبهها استأنف 
بكلّ حال. )”١‏ 

و قال الشهيد الثانى فى شرح قول المحمّق: «و كل ما يشترط فيه التتابع» إذا أفطر فى أثنائه لعذر بنى عند زواله» ما هذا لفظه: «يستثتنى 
من هذه الكلية ثلاثة مواضع: صوم كفَارهُ اليمين» و قضاء رمضانء و ثلاثة الاعتكاف فانٌ الإفطار فى هذه الثلاثة يوجب الاستئناف 
مطلقاً. * و المستثنى فى كلامه هو صيام ثلاثة أيام كما هو واضح لمن لاحظ موارده. 


و ظهر ضعفه مما سبق. 


)١(‏ المداركك: 2//ا7. 
(”) المسالكتك: 7/ ال. 
الصوم ف الشريعة الإسلامية الغراء» ج 5" ص: ”3 


د: التفصيل بين بلوغ النصف من الشهر 

يظهر من الشيخ فى من نذر أن يصوم شهراً متتابعاً فعرض ما يفطر فيه بين بلوغ النصف و عدمه فيبنى فى الأول و يستأنف فى الثانى. 
١١‏ استناداً إلى رواية موسى بن بكر. 07١‏ و سيوافيكك الكلام فيها فى المسألة السابعة. 

*. حكم السفر الضرورىٌ 

هل السفر الضرورىء كالعذر غير الاختيارى؟ و بعبارة أخرى: هل السفر الضرورى من قبيل ذما غلب الله أو لا؟ الثانى هو خيرة 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 9عاعا من ساعرزم 


صاحب الحدائق قائنًا بأنّ المراد به ما كان من فعل اللّه تعالى به بحيث يقال: إنّه ليس للعبد فى إيقاعه صنع و لا مدخل بالكلية و انّه 
ننا فله الله تال يدن غير فيان فينو السفز و إن كان شروريا لبس كذلكف و#اواتعه التراق فى العسهد 1 

يلاحظ عليه: بأنّ السفر ان معنى التعليل ليس كون الفعلء فعلًا للّه سبحانه, لا للعبد» كى يقال ان السفر فعله اضطرارياً كان أو اختيارياًء 
بل كون العبد مغلوباً فى الإرادهُ و العمل مفروضاً عليه و خارجاً عن اختياره» و على ذلكك فالسفر و إن كان أمراً اختيارياً لكن السبب 
الداعى إليه أمر خارج عنه» و يكفى ذلكك. انّه ممما غلب الله عليه» أو حبسه الله كما إذا اضطرٌ إلى السفرء لمرض أصاب والده و هو 
من صنعه سبحانه فقط. 


.121/ النهاية:‎ )١( 

(؟) الوسائل: الجزء 0 الباب ه من أبواب بقيةٌ الصوم الواجبء الحديث .١‏ 
(*) الحدائق: 1/ 9ع8. 

(؟) مستند الشيعة: .088/١٠١‏ 

الصوم فى الشريعة الإسلاميةٌ الغراء» ج 7 ص: 79١‏ 


و بذلك يعلم ضعف ما ذكره النراقى فى مستنده حيث قال: و هو الأقوى لأنَّ الظاهر ممما حبسه و غلب الله عليه ما لم يكن بفعل العبدء 
الأصل و هو هنا عدم سقوط التتابع أنه مأمور به فلا يسقط إِلَا مع الإتيان به. 


تبريزى» جعفر سبحانى» الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» دو جلد مؤسسه امام صادق عليه السلام قم - ايران» اول» 157١‏ ه ق 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج 7 ص: 7941 

وجه الضعف أن السفر و إن كان فعله إِلَّا أن الموجب له أمر خخارج عن اختياره» و هو فعله سبحانه و هذا المقدار من الخروج عن 
الاختيار كاف فى صدق انه حبسه اللّه. 

و أمَا ما ذكره أخيراً فهو فرع عدم أظهرية التعليل من إطلاق ذيل صحيح الحلبى» أعنى قوله: «و إن صام شهراً ثم عرض له شىء فأفطر 
قبل أن يصوم من الآخر شيئاً فلم يتابع أعاد الصوم كله). ١‏ لو لم نقل انصرافه إلى الأمر الاختيارى دون الضرورى. 

ثم إن هناك وجهاً آخر لعدم كون هذه الأعذار قاطعة للتتابع و هو حديث الرفع, فان المراد من قوله: «ما اضطرٌوا إليه» هو الأعم من 
العقلى و العرفى» كأكل الميتهُ عند المجاعة: فإنّهِ فعل اختيارىٌ يعد عرفاً أمراً اضطرارياء و على ذلكك تكون قاطعية السفر الاضطرارى 
مرفوعاً فى هذه الحالة؛ و يتلقَّى كأنّه غير موجود فيشمل ما دل على كفاية صوم شهر و شىء من الشهر الآخر. فى تحقّق التتابع إذا 
قضى صوم ذلك اليوم. 

واأننا السفر الأخعارئ فلا يمل الغليا» لماعرفت من آله كداية عن كوت الفغل 'خاربا عن التضيار: وهو على لسميق: ثارة يكرن 
غارجا عله عقل لتر :و اللحيظن .و الفا #او أخرى طرناء كالنش الأمطرارئ» فيو خارع ند عر الاعقلاء تيل العيل غلن 
ما عرفت من أنه كنايةُ عن خروج الفعل عن اختيار الفاعل» و على 


١ )1(‏ و ”7 الوسائل: الجزء 27 الباب " من أبواب بقيهُ الصوم الواجب» الحديث . 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١٠2عا‏ من داعرزنم 


(؟) “الوسائل: الجزء 7؛ الباب ” من أبواب بقيةُ الصوم الواجبء الحديث ٠١‏ و17. 
الصوم فى الشريعة الإسلاميهُ الغراء» ج ١7‏ ص: 797 


ذلكك لآ ودع البقر الاخمارق فده التدل لكر ند فعا عار يا عقا ورغرنا. 

و بذلك يظهر ضعف ما أفاده صاحب الجواهر حيث ذهب إلى عدم الفرق بين السفرين قائلًا أنه لا بعد ظهور قوله: «اللّه حبسه؛ فى 
تناول السفر و إن لم يكن ضروريّاً باعتبار كونه محبوساً عن الصوم, بل هو حينئذ مما غلب الله عليه باعتبار كون منع الصوم فيه منه 
سبحانه» فيكون ذلكك كناية عن كل ما ينافى الصوم إذا لم يكن من قبل المكلف فعندئذ لا ينافى التتابع إِلّا التعمّد من الإفطار. )١١‏ 
يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره خلا.ف ظاهر التعليل» فانّه كالصريح من أن يكون القاطع للتتابع حالة طارئة أو فعلًا للمكلّف» خارجاً عن 
اختياره كالمرض و نحوه. و أمَا السفر الاختيارى فهو فعل اختيارى عقلًا و عرقاً و أمَا حكم الشارع بتحريم الصوم عليه فى هذه الحالة 
فهو فعل تشريعى له لا صلهٌ له بالمكلف. 

فما عليه الماتن من التفريق بين الاضطرارى و الاختيارى هو الأقوى. 

إذا تسن العة نح قات ميحلها 

قال فى المداركك: و لو نسى التدِهُ فى بعض أيَام الشهر حتى فات محلها فسد صوم ذلكك اليوم» و هل ينقطع التتابع بذلكك؟ قيل: نعم 
لأنّ فساد الصوم يقتضى عدم تحمّق التتابع» و قيل: لاء لحديث رفع القلم؛ و ظاهر التعليل المستفاد من قوله: «حبسه اللّها و قوله عليه 
السّلام: «ليس على ما غلب الله عليه شىء). 07١‏ 


و ناقش فيه صاحب الحدائق بن المرفوع فى حديث رفع القلم, إِنّما هو المؤاخذة» 


)١(‏ الجواهر: /١١/‏ قلا. 
(0) المداركك: 2/ 559. 
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وظاهر التعليل المذكور فى الخبرين لا يشمل مثل هذاء لأنّ الدسيان إِنّما هو من الشيطان لقوله عر و جل: (تثلظاه الملا وهر رَيه) 
.)١١‏ د 

بلفحظ على الأخير بِأنٌ المراد من قوله: حسه اللهه أو قوله: وغلب الله غليه هو كو الفعل خاوجاً عن اخثياره: سواء أ كان الفعل 
مستهدا إلبه سبحان أو غيوه» أضف إلى ذلكف: ان كل مافى الكرق من جوهر و عرض مستهد إلبه سيحاته ادا بالتوتحيد الأفعالن» 
غاية الأمر تارة يكون الجزء الأخير من العلهُ التامة هو إرادة العبد فيكون الفعل اختيارياء و أخرى يكون الجزء غيره؛ فيكون خارجاً عن 
الاختيار» و على كل تقدير ففعل العبد خيره و شرّه غير خارج عن مصبٌّ إرادته سبحانه و مشيئته. ثم نه يأتى فى المقام ما ذكرناه فى 
الاضطرار من التمشّكك بحديث الرفع لأجل النسيان. 

. إذا نوى صوماً آخر فتذكر بعد الزوال 

إذا نوى صوماً آخر فتذكر بعد الزوال. يصيح صومه حسب ما نوى و لا يبطل التتابع لما سبق من الفرع المتقدّم من كونه خارجاً عن 
الاختياره و يصيح الصوم فى المقام دون الصوم فى الأمر الرابع لفقد التي نعم لا يبطل التتابع فى كلا المقامين 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 1هعا من ساعرم 


#. إذا نذر صوم كل خميس 
إذا نذر صوم كل خميس قبل تعلق الكفّارهُ به فلا يبطل التتابع فيصوم نذراًء ثم يصوم بدله يوماً آخر إلى أن تكمل الكقَارهُ من غير 
فرق بين تعتين الصوم كما فى المرتبة 


000 يوسف: زغرة 
9 اعد ات ار م 
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و عدمه كما فى المخيرة» فلا يجب عليه العدول إلى شق آخر بزعم عدم التمكن من صوم متتابع» لما عرفت من عدم إخلال ما غلب 
اللّه عليه. 

و ربما يقال: إِنّ هذا فيما لو تعلق النذر بعنوان خاص بأن يصوم يوم الخميس بعنوان النذرء و أمَا لو كان متعلقه غير معنون بأىّ عنوان 
فنذر أن يكون هذا اليوم صائماً ولو بعنوان آخرء من قضاءء أو إجارة أو كفَارهُ و نحو ذلك فى قبال أن يكون مفطراً فالظاهر انه لا 
يوجب التخلل من أصل بل يحسب من الكقّارة أيضاً. )1١‏ 

يلاحظ عليه: مضافاً إلى أن المتبادر من النذر هو الأولىء انه كيف بحسب قضاءً أو إجارة و فى الوقت نفسه كفَّارةُ مع ظهور الدليلين 
فى تعدّد المسب؟ و كيف يكون امتثالًا لكلّ من الإجارة و الكفَّار مع اختلاف ملاكهما. 

. لو نذر صوم الدهر فتعلقت به الكقارة 

لو نذر صوم الدهر فتعلقت به الكفّار يجب عليه العدول إلى غير الصوم من الخصال من غير فرق بين المرتبة و المخيرة لعدم تمكنه 
من الصوم و لو غير متنابع» حتى يكون عدم التنابع معفواًء و ربما يقال كما سبق فى الفرع المتقدّم من عدم وجوب الانتقال لعدم 
المنافاة فيقع امتثالنًا لكل من النذر و الكفَّارَهْ بعنوانين. و قد ظهر ضعفه كما تقدّم. 

ثم إن فى صحة صوم الدهر إذا كان مزاحماً للواجب المتعيّن كالصيام فى كفَّارهْ الظهار, تأمنًا واضحاًء حيث إِنّ الواجب بعد العجز عن 
تحرير الرقبة هو صوم ستين يوماً فقط» و يعتبر أن يكون متعلّق النذر أمراً راجحاً فى نفسه غير مفوّت للواجب و سبباً لتعجيز الإنسان عن 
الفريضة؛ و لذلكك لا يصمح نذر قراءة القرآن من أوّل طلوع الفجر 


.718٠ مستند العروة: ؟/‎ )١( 


الصوم فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء» ج 7" ص: 798 
[المسألة /!: كلّ من وجب عليه شهران متنابعان من كَفَارَهُ معيّنهُ أو مخيّرهٌ إذا صام شهراً و يوماً متتابعاً يجوز له التفريق فى البقيّة] 


المسألة !: كل من وجب عليه شهران متتابعان من كفَارَهُ معتينة أو مخيره إذا صام شهراً و يوماً متتابعاً يجوز له التفريق فى البِقَيَهُ و لو 
اغهارا لك لعلو 

و كذا لو كان من نذر أو عهد لم يشترط فيه تتابع الأيَام جميعها و لم يكن المنساق منه ذلك. 

و ألحقّ المشهور بالشهرين الشهر المنذور فيه التتابع» فقالوا: إذا تابع فى خمسة عشر يوماً منه يجوز له التفريق فى البقهُ اختياراء و هو 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠همعا‏ من ساعرنم 


إلى طلوع الشمس. لأنّه مفوّت للواجب. فلا يكون المتعلق راجحا و لا نذر سجدة طويلة يستغرق وقت الصلاةً الواجبة» و ما ذلكك لأنْه 
يشترط فى متعلقه الرجحان حتى يكون قابلّا للاتيان به للّه سبحانه و يصي له الزام العبد على العمل به فلو كان غير راجح فى نفسه أو 
مفوتاً للواجبء لا يصمح إيتاؤه للّه سبحانه» ولا يصحح إلزامه سبحانه على العبد بإتيانه إلزاماً تشريعياً. 

وعلى ضوء ذلككء فإذا ينذر صوم الدهرء فلو كان دليل النذر مقدّماً على دليل الواجب لتقدّم انعقاده يلزم تفويت الواجب, و مثله 
يوجب خروج المنذور عن كونه راجحاً. 

و لذلكك قلنا فى محله بأنّ من نذر قبل حصول الاستطاعة؛ أن يزور الحسين عليه السّلام فى عرفة ثم حصلت له الاستطاعة ينحل نذره 
عند ذاكك و يجب عليه الحجّ دون الزيارة» و إلا فيمكن التوسّل إلى تركك تلكك الفريضة بأدنى شىء كأن ينذر أن يقرأ سورة يس فى 
يوم عرفةٌ فى مسجد من مساجد بلده» أو يزور عشيرته و أقوامه فى ذلك اليوم و هو كما ترى» فما ذكره المصئّف من أنه لو كان قد 
نذر صوم يوم الدهر قبل تعلق الكفّارة انّجه الانتقال إلى سائر الخصال؛ إِنّما يصيح فى الخصال المخيرة التى لها بدل كما فى كقّارة 
شهر رمضانء دون المرتبة كما فى الظهار. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء جا ص: 598 

الاحتياط فيه بالاستئناف مع تخلل الإفطار عمداً و إن بقى منه يوم. 

كما لا إشكال فى عدم جواز التفريق اختياراً مع تجاوز النصف فى سائر أقسام الصوم المتتابع. )١(‏ 


(1) فى المسألهُ فروع: 

أ حجواز الإفطار بعد تحمّق التتابع. 

ب: إذا نذر صوم شهرين متتابعين. 

ج: إذا نذر صوم شهر مع التتابع. 

د: جواز التفريق مع تجاوز النصف فى سائر أقسام التتابع و عدمه. 

و إليكك الكلام فيها واحداً تلو الآخر 

.١‏ جواز الإفطار بعد تحّق التتابع 

قد سبق فى المسألة الأولى انْ صوم شهر و يوم آخر من شهر آخرء محمّق لعنوان التتابع الوارد فى النصوص الشرعية؛ و قلنا إنْ صحيحة 
الحلبى من أظهر مصاديق الحكومة» و موردها و إن كان خصوصٌ المترتبة» لكنها ليست مخصصة و إليكك نضّها: «إن كان على رجل 
صيام شهرين متتابعين. و التتابع أن يصوم شهراً و يصوم شيئاً أو أياماً». 1١‏ 

و أمَا جواز الإفطار فقد سبق وجهه فيهاء لأنّ الواجب هو صيام شهرين متتابعين» و قد تحمّق بما ذكره فلو لم يجز الإفطار. يكشف عن 
عدم تحقّق الفريضة و المفروض خلافه؛ و أمَا إكمال الشهرين فهو كما يتحقق بالتتابع يتحقّق بالتفريق أيضاً. 


. من أبواب بقيةٌ الصوم الواجبء الحديث‎ ٠" الوسائل: الجزء 07 الباب‎ )١( 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحةً داوعا من ساعرم 


". إذا نذر صوم شهرين متتابعين 

لو نذر شهرين متتابعين» فله صور: 

أ أنيسدر شهريق مدا الشابغ فى مضع أنانها كان يكذ ر صوم سين يوما مضلا أو يقذر:صوم رجي و شعيان فل شكه فى اروم 
التتابع فى جميعها و عدم دخولها فى صدر صحيح الحلبى؛ أعنى: «التتابع أن يصوم شهراً و يصوم من الآخر شيئاً». 1١‏ 

ب: أن ينذر شهرين متتابعين ناظراً إلى العنوان الوارد فى الشرع المحكوم بكفاية صوم شهر و شىء من الآخرء فلا ريب فى دخولها فى 
صدر صحيح الحلبى و غيره. ؟ 

ج: أن ينذر شهرين متتابعين» من دون تقييد بالتتابع فى جميع الأيام و لا نظر إلى ما لهذا العنوان من الأحكام» فهل هذه الصورة على 
فرض تصوّرها داخله فى الحديث أولا؟ الأظهر دخولها تحت إطلاقها. 

*. إذا نذر صوم شهر متتابعاً 

إذا نذر صوم شهر متتابعاء فمقتضى القاعدة عدم جواز التخلل حتى يصوم شهراً تاا و ربما يقال بكفاية صوم خمسة عشر يوماً لرواية 
الفضيل عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: فى رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوماًء ثم عرض له أمر؟ فقال: «إن كان 
صام خمسة عشر يوماً فله أن يقضى ما بقىء و إن كان أقل من خمسة عشر يوماً لم يجزه حتى يصوم شهراً تاماً». * 

وقد عمل بها الشيخ فى النهاية و قال: و من نذر أن يصوم شهراً متتابعه فصام 


١ )١(‏ و " الوسائل: الجزء ”؛ الباب ” من أبواب بقيهُ الصوم الواجبء الحديث ؟ و ه. 
(0) ” الوسائل: الجزء 7 الباب ه من أبواب بقيهُ الصوم الواجبء الحديث .١‏ 


خمسة عشر يوماء وعرض ما يفطر فيه وجب عليه صيام ما بقى من الشهر و إن كان صومه أقلّ من خمسة عشر يوماً كان عليه 
الاستئناف. )»١١‏ 

و الرواية مطلقة تعم العارض الاختيارىٌ و غيره و ردّها فى المدارك بضعف السند. و لو كان فيه ضعف فإنّما هو لأجل موسى بن بكرء 
الذى لم يرد فى حمّه توثيق» و لكن يمكن استنباط وثاقته من أمور: 

.١‏ رواية ابن أبى عمير و صفوان عنه. 

". ما رواه الكلينى عن محمد بن الحسن بن سماعة: دفع إلى صفوان كتاباً لموسى بن بكر فقال لى: هذا سماعى من موسى بن بكر و 
قرأته عليه. «؟» و هذا دليل على اعتماد صفوان عليه. 

*. رواية كثير من المشايخ نظير: أحمد بن محمد بن أبى نصره و جعفر بن بشيرء و محمد بن سماعة و يونس بن عبد الله مضافاً إلى 
فاع تك من اللسيم البافيية. 

و الرواية إذا لم تكن معرضاً عنهاء لا بأس بالإفتاء على مضمونها. 

هذا كله إذا وجب صوم الشهر بالنذره و أمَا إذا وجب بالأصالة كالمملوك فى كفَاره ظهاره و قتله و إفطاره» فهل يصمح إسراء الحكم 
إليه أو لا؟ فقد بسط الكلام فيه العلامة فى «المختلف». «* لكنّ عدم وجود الموضوع فى الخارج أغنانا عن إفاضة الكلام فيه. 

». حكم التفريق بعد تجاوز النصف فى سائر الأقسام. 

لا يجوز التفريق الاختيارى مع تجاوز النصف فى سائر أقسام الصوم, المشروط 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عامعا من ساعرنم 


.181/ النهاية:‎ )١( 

(1) الكافى: 7/ 41» باب ميراث الولد مع الزوجء الحديث ". 
(9) المختلف: "/ 87ه. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: 799 


[المسألة 4: إذا بطل التتابع فى الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيَام السابقة فهى صحيحة] 


المسألة 8: إذا بطل التتابع فى الأثناء لا يكشف عن بطلان الأنيَام السابقة فهى صحيحة و إن لم تكن امتثانًا للأمر الوجوبيّ ولا الندبئق 
لكونها محبوبة فى حدّ نفسها من حيث إِنّها صوم؛ و كذلكك الحال فى الصلاة إذا بطلت فى الأثناء فإنّ الأذكار و القراء صحيحة فى 
حدٌ نفسها من حيث محبوييتها لذاتها. )١(‏ 


فيه التتابع» لعدم الدليل عليه و قد قام الدليل فى موردين: 

.١‏ الشهران المتتابعان. 

8 الشيى ال اد ]ذا وس صيرهه ادر 

)١(‏ إذا صام وفاءً للنذر أو للتكفير المشروط فيهما التتابع ثتم بدا له فى الإفطارء فهل يكشف ذلك عن بطلان العمل السابق بتصور ان 
ما قصد من امتثال الأمر المقيد بالتتابع لم يقع» و ما وقع من موافقة العمل للأمر الندبى المتعلّق بمطلق الصوم لم يقصدء أو لا يكشف؟ 
و نظير ذلكك بطلان الصلاءٌ فى الأثناء» فهل تبطل الأذكار الماضية أو لا؟ قد ذهب المصنّف إلى عدمه. و يمكن تصحيحه بوجهين: 

.١‏ وجود الملاكك فى مطلق الصوم بمعنى المحبوبية. 

يلاحظ عليه: أن المحبوبية فرع تعلق الأأمر به و قصده. و المفروض عدمه. و ليس الصوم وحده بمعنى تحّلل الجوع و العطش إلى 
الليل» عبادة بالذات» إذا لم يقصد كونه للّه سبحانه» كالسجود و الركوع و الأذكار. 

". ان الأسمر النذرى أو التكفيرى إِنّما تعلق بالصوم الذى هو عبادة مع قطع النذر عن الأ-مر المتعلّق بالعنوان الثانوى فالصوم بما هو 
عبادة» و بما انه مستحب فى عامة الأيَام إلا العيدين وقع متعلقاً للنذر, و التكفيرء فهناكك أمران: 

.١‏ الأمر الندبى المتعلق بنفس الصوم مطلقاً فى عامّة الأيام إلا ما استثنى. 
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'. الأمر بالوفاء بالنذره أو بالتكفير المشروط فيهما التتابع. 

و الأممر الأوّل أمر عبادى تعبدى متعآق بعنوان الصوم, و الثانى أمر متعلق بعنوان ثانوى, أعنى: النذر و التكفير» و هو توصّلمى, و لا 
يكتسب الصوم عباديّته إلا من الأمر الأموّلء لا من الأ-مر الثانى» فلو صام أيَاماً ثم قطع فانّما يبطل التتابع و لا يؤثر ذلكك فى سلب 
العبادية عن الصومء و أقصى ما يمكن أن يقال: انه لم يمتثل الأمر التوصّلمى الجائى من قبل الأمر بالوفاء بالندذز و الكفارة.و ما الأمر 
الندبى المتعلق بنفس الصوم فقد امتثله و أطاعه و هو ملاكك العبادية. 

فإن قلت: إِنَ الصائم إِنّما يقصد امتثال الأمر المتعلق بالنذر أو الكقَّارة بشهادة انه يقصد التتابع من أوّل الأمر و أما الأمر الندبى المتعلق 
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بنفس الصوم فى كل يوم فهو أمر مغفول عنه. 

قلت: الأمر كذلكك لكن كنا من هذين الأمرين (الأمر النذرى و التكفيرى) داعيان إلى الأمر المتعلّق بنفس الصوم, و هذا المقدار من 
الملازمة يكفى فى صِحَحة العباده و ترئّب الثواب عليه فانٌ الإنسان لا ينذر إِلَا ما هو محبوب للمولى و المفروض و ليس المحبوب إلا 
الصوم الذى تعلق به الأمر الندبى» و هذا نظير نذر صلاة الليل المستحبة فى ذاتهاء فينوى ما هو المستحب بالذات» ليكون وفاءً بالنذر. 
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[الفصل الخامس عشر أقسام الصوم] 
اشارة 


الفصل الخامس عشر أقسام الصوم 
أقسام الصوم أربعة: واجبء و ندبء و مكروه كراهة عبادة و محظور. 


[و الواجب أقسام] 


و الواجب أقسام: صوم شهر رمضانء وصوم الكفَاره وصوم القضاءء وصوم بدل الهدى فى حج ال: 3 ؛ وصوم النذر و العهد و اليمين 
و الملتزم بشرط أو إجارة» وصوم اليوم الثالث من أيَام الاعتكاف. أما الواجب فقد مر جملهُ منه. 


أو أمَا المندوب منه فأقسام] 


اشارةٌ 


و أمّا المندوب منه فأقسام: منها ما لا يختصٌ بسبب مخصوص و لا زمان معيّن كصوم أيّام السنةُ عدا ما استثنى من العيدين و أيّام 
التشريق لمن كان بمنى» فقد وردت الأخبار الكثيرة فى فضله من حيث هو و محبوييته وفوائده و يكفى فيه ما ورد فى الحديث 
الفاضىة القيوم لى و آنا الجاررى بده رو نويه مر ذا العو اعكة خرن الكاوا ىطعي بات عاد رعيةةء شيع وميله يقفا ووقاءة 
مستجابء و نعم ما قال بعض العلماء من أنه لو لم يكن فى الصوم إلا الارتقاء عن حضيض حظوظ النفس البهيمةٍة إلى ذروة التشبه 
بالملائكة الروحائية لكفى به فضنًا و منقبة و شرفاً. 

و منها ما يختص بسبب مخصوص و هى كثيرة مذكورة فى كتب الأدعية. 

و منها ما يختص بوقت معيّن و هو فى مواضع: 

منها و هو آكدها صوم ثلاثة أيَامم من كل شهر فقد ورد أنّه يعادل صوم 
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الدهر و يذهب بوحر الصدر و أفضل كيفتاته ما عن المشهورء و يدل عليه جملهُ من الأخبار هو أن يصوم أوّل خميس من الشهر و 
آخر خميس منه و أول أربعاء فى العشر الثانى. و من تركه يستحبٌ له قضاؤه؛ و مع العجز عن صومه لكبر و نحوه يستحبٌّ أن يتصدّق 


عن كل يوم بمدّ من طعام أو بدرهم. 
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و منها: صوم أَيَام البيض من كل شهر و هى الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر على الأصح المشهور و عن العمّانى أنّها الثلاثة 
المتقدّمة. 

ومنها: صوم يوم مولد النبى صَلَّى الله عليه.و آله و سلّم وهو السابع عشر من ربع الأؤل على الأصت» و عن الكلينق أنه الثانى عشر منه. 
و منها: صوم يوم الغدير» و هو الثامن عشر من ذى الحبجة. 

ويسهاة صوم يوم مك الع على اله علدو الهو بل وهو النناع والمشروة من ونصيا: 

و منها: يوم دحو الأرض من تحت الكعبة و هو اليوم الخامس و العشرون من ذى القعدة. 

و منها: يوم عرفة لمن لا يضعّفه الصوم عن الدعاء. 

و منها: يوم المباهلة و هو الرابع و العشرون من ذى الحبجة. 

و منها: كل خميس و جمعة معاً أو الجمعة فقط. 

و منها: أوّل ذى الحيّجةُ بل كل يوم من التسع فيه. 

و منها: يوم النيروز. 

و منها: صوم رجب و شعبان كنا أو بعضاً و لو يوماً من كلّ منهما. 

و منها: أول يوم من المحرّم و ثالثه و سابعه. 

و منها: التاسع و العشرون من ذى القعدة. 

و منها: صوم سنّهُ نام بعد عيد الفطر بثلاثة أَيَام أحدها العيد. 
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و منها: يوم النصف من جمادى الأولى. 


[المسألة :١‏ لا يجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فيه] 
المسألة :١‏ لا يجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فيه بل يجوز له الإفطار إلى الغروب و إن كان يكره بعد الزوال. 
[المسألة ؟: يستحبّ للصائم تطوعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام] 


المسألة !: يستحبٌ للصائم تطوعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام» بل قيل بكراهته حينئذ. 
[و أمَا المكروه منه] 


و أمَا المكروه منه: بمعنى قَلَهُ الثواب» ففى مواضع أيضاً. 

منها: صوم عاشوراء. 

و منها: صوم عرفة لمن خاف أن يضغَفه عن الدعاء اذى هو أفضل من الصومء و كذا مع الشكك فى هلال ذى الحبْو خوفاً من أن 
يكون يوم العيد. 

و منها: صوم الضيف بدون إذن مضيفه, و الأحوط تركه مع نهيه» بل الأحوط تركه مع عدم إذنه أيضاً. 


و منها: صوم الولد بدون إذن والدهء بل الأحوط تركه خصوصاً مع النهى بل يحرم إذا كان إيذاء له من حيث شفقته عليه و الظاهر 
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جريان الحكم فى ولد الولد بالنسبة إلى الجدّ و الأولى مراعاةً إذن الوالده و مع كونه إيذاء لها يحرم كما فى الوالد. 
[و أمَا المحظور منه] 


اشارة 


و أمَا المحظور منه: ففى مواضع أيضاً: 

أحدها: صوم العيدين: الفطر و الأضحىء و إن كان عن كفَارَة القتل فى أشهر الحرم؛ و القول بجوازه للقاتل شاذء و الرواية الدالَهُ عليه 
تعنة كد وكلالة. 

الثانى: صوم أيَام التشريق و هى الحادى عشر و الثانى عشر و الثالث من ذى الحيّجهُ لمن كان بمنىء و لا فرق على الأقوى بين الناسكك 
و غيره. 

الثالث: صوم يوم الشكك فى أنه من شعبان أو رمضان بتيُ أنه من رمضانء و أمَا بِهُ أنه من شعبان فلا مانع منه كما مرّ. 

تيثره. و أمَا إذا كان بقصد الزجر عنه فلا بأس بهء نعم يلحق بالأوّل فى الحرمة ما إذا نذر الصوم زجراً عن طاعة صدرت منه أو عن 
معصيةٌ تركها. 

الخامس: صوم الصمت بأن ينوى فى صومه السكوت عن الكلام فى تمام النهار أو بعضه بجعله فى نته من قيود صومه. و أمّا إذا لم 
يجعله قيداً و إن صمت فلا بأس به بل و إن كان فى حال التِهُ بانياً على ذلكك إذا لم يجعل الكلام جزءاً من المفطرات و تركه قيداً فى 
صومه. 

السادس: صوم الوصال و هو صوم يوم و ليله إلى السحر أو صوم يومين بلا إفطار فى البين» و أما لو أخر الإفطار إلى السحر أو إلى 
اللَيلهُ الثانية مع عدم قصد جعل تركه جزءاً من الصوم فلا بأس به و إن كان الأحوط عدم التأخير إلى السحر مطلقاً. 

السابع: صوم الزوجة مع المزاحمة لحقّ الزوج و الأ-حوط تركه بلا إذن منه» بل لا يتركك الاحتياط مع نهيه عنه و إن لم يكن مزاحما 
الثامن: صوم المملوك مع المزاحمة لحقٌّ المولى و الأحوط تركه من دون إذنه بل لا يتركك الاحتياط مع نهيه. 

التاسع: صوم الولد مع كونه موجباً لتألّم الوالدين و أذيّتهما. 

العاشر: صوم المريض و من كان يضرّه الصوم. 

الحادى عشر: صوم المسافر إِنَا فى الصور المستثناةً على ما مرّ. 

الثانى عشر: صوم الدهر حتّى العيدين على ما فى الخبر و إن كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من 
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[المسألة "!: يستحبّ الإمساك تأذَباً فى شهر رمضان و إن لم يكن صوماً فى مواضع] 
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المسألة *: يستحبٌ الإمساكك تأدّباً فى شهر رمضان و إن لم يكن صوماً فى مواضع: 

أحدها: المسافر إذا ورد أهله أو محل الإقامة بعد الزوال مطلقاً أو قبله و قد أفطرء و أما إذا ورد قبله و لم يفطر فقد مرّ أنّه يجب عليه 
الصوم. 

الثانى: المريض إذا برئ فى أثناء النهار و قد أفطرء و كذا لو لم يفطر إذا كان بعد الزوال بل قبله أيضاً على ما مر من عدم صِحَهُ صومه 
و إن كان الأحوط تجديد التيهُ و الإتمام ثم القضاء. 

الثالث: الحائض و النفساء إذا طهرتا فى أثناء النهار. 

الرابع: الكافر إذا أسلم فى أثناء النهار أتى بالمفطر أم لا. 

الخامس: الصبئ إذا بلغ فى أثناء النهار. 

السادس: المجنون و المغمى عليه إذا أفاقا فى أثنائه. )١(‏ 


)١(‏ ما ذكره المصنف فى هذا الفصل من تقسيم الصوم إلى أقسام أربعة: واجبء و ندبء و مكروه كراهةً عبادة» و محظورء واضح 
لورود النصوص فى أكثرها. و المهم فى المقام دراسة بعض أقسام الصوم المكروه و المحظورء أعنى: 

.١‏ صوم يوم عاشوراء. 

؟. صوم الضيف بدون إذن مضيفه. 

*. صوم الزوجة مع المزاحمة لحقّ الزوج أو مع نهيه و إن لم يكن مزاحماً لحقّه. 

؟. صوم الولد بدون إذن والده أو مع نهيه عنه. 
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.١‏ صوم يوم عاشوراء 

اختلفت كلمة الأصحاب تبعاً للروايات فى حكم صوم يوم عاشوراء إلى أقوال: 

.١‏ استحباب صومه على وجه الحزن. و هو خير الشيخ فى الاستبصارء حيث قال: إِنْ من صام يوم عاشوراء على طريق الحزن بمصاب 
آل محمد عليهم السّلام و الجزع لما حل بعترته فقد أصابء و من صامه على ما يعتقده مخالفونا من الفضل فى صومه و التبرّكك به و 
الاعتقاد ببركته و سعادته فقد أثم و أخطأ. 0 

و تبعه ابن زهرة و قال فى فصل الصوم المندوب: وصوم عاشوراء على وجه الحزن. "١‏ 

و عليه المحقق حيث قال: وصوم يوم عاشوراء على وجه الحزن. 

و ظاهر كلامهم هو الصوم الكامل مع النيةٌ اللازمة؛ و ما فى «المسالكك» من أنّه ليس صوماً معتبراً شرعاًء بل هو إمساككث بدون نيُ. «* 
ليس فى محله. 

؟. انه مكروه و عليه المصنّف وغيره. 

انه محظور و ممنوع و عليه صاحب الحدائق» حيث إِنّهِ بعد نقل قسم من الأخبار الماضية قال: لا يخفى ما فى هذه الأخبار من 
الظهور و الصراحة فى تحريم صوم هذا اليوم مطلقاًء و إِنْ صومه كان فى صدر الإسلام ثم سخ بنزول شهر رمضان. )"5١‏ 

و لم نعثر على من يقول باستحبابه على وجه الإطلاق» و إن كان اللائح من بعض الروايات انه مستحب لذلكك. غير ان الشيخ لأجل 
الجمع بين الروايات» قيده بقوله: 
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)١(‏ الاستبصار: ؟/ ه8ا1"2. 

.١68 /١ الغنية:‎ )5( 

(") المسالكك: ؟/8/. 

(ع) الحدائق: 1/ هلا" 
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«على وجه الحزن: و نقله عن شيخه المفيد, و على كل تقدير» فالمهم دراسة ما ورد فى الروايات: 

استحباب صومه 

يدل على استحباب صومه صحيحة عبد الله بن ميمون القدّاح ١١‏ و مونّقتا إسماعيل بن أبى همّام ١‏ و مسعدةٌ بن صدقة. " 

ففى الأولى قال: «صيام يوم عاشوراء كقَارة سنة). 

و فى الثائية: «صام رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم يوم عاشوراء. و قريبة منها الثالئة. و الروايات بين صحيحة و موثقة قابل 
المنع عن صومه 

دل غير واحد من الروايات التى يبلغ عددها إلى سبع على المنع: 

.١‏ رواية زرارة» عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السّلا-م قالا: «لا تصم فى يوم عاشوراءء و لا عرفة بمكة. ولا بالمدينة ولا فى 
وطنكك و لافى مصر من الأمصار). ؟ 

و الرواية ضعيفة ب «يس» الضرير الذى لم يوتّق. و أمَا نوح بن شعيب فقد نقل الشيخ فى رجاله عن الفضل بن شاذان: انّه كان فقيهاً 
عالما صالحا مرضيا. مضافا إلى ما فى متنه من النهى عن صوم عرف مطلقا مع أنه مستحب و قد صامه الإمام. ه 


(1 791و" الوسائل: الجزء ؛ الباب 7٠١‏ من أبواب الصوم المندوب» الحديث 0 2١‏ 7. 
(0) * الوسائل: الجزء 7 الباب 7١‏ من أبواب الصوم المندوب» الحديث 8. 

(©) ف الوسائل: الجزء 7 الباب 7 من أبواب الصوم المندوب» الحديث .١‏ 
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". رواية الحسين بن أبى غندرء عن أبيه» عن أبى عبد الله عليه السّلام ... قلت: فصوم عاشوراء؟ قال: «ذلكك يوم قتل فيه الحسين فإن 
كنت شامتاً فصم». 03 

الطوسى: له كتاب, عن العباس بن محمد ابن الحسين المجهول و مثل هذه الرواية لا تصلح للاستدلال. 

*. صحيحة زرارة و محمد بن مسلم جميعاً أنّهما سألا أبا جعفر الباقر عليه السّلام عن صوم يوم عاشوراء؟ قال: «كان صومه قبل صوم 
شير رمفداته فلما ول شير رمضاق ترككه اوهو لآ يدل على الحرمة» كل يدل على أن الناس تر كوا ضومة لرشوة الأفضل مده 
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أعنى: صيام رمضان. 

بقيت هنا روايات أربع ” رواها الكلينى عن الحسن بن على الهاشمى باسناد مختلفة و قد تلقّاها المحمّق الخوئى روايه واحد. لأَنَّ 
الكلينى نقل الجميع عن الهاشمى. لكنّه غير تام؛ لأنّ الميزان فى توحيد الرواية هو وحدة الراوى عن الإمام فى الجميع لا توسرط 
شخص واحد فى أسناد الجميع مع اختلاف الأسانيد منه إلى الإمام و الأولى أن يستدلَ عليها بوحدة المضمون و هى غير بعيدة كما 
هو واضح لمن لاحظها. 

لكن الجميع ضعيف أمّْا الحسين بن على الهاشمى الوارد فى الجميع كما فى الوسائلء أو الحسن كما فى الكافى» فلم يرد فى حمّه 
سوى ان له عشر روايات. 

لوا اراق كه اتوصيقة يمحا أن متنا :]0ن لللاردوه رسع وو 10101 "ققد ورد قد اقدة وخر مين قن بدأل بال سجيرن: 
فالأظهر تقديم ما دل على الاستحباب على ما دل على الحظر. و محط الكلام فى صومه بما هو هوء و أمَا صومه بعنوان 


.١ 07“ من أبواب الصوم المندوبء الحديث‎ 7١ و ” الوسائل: الجزء ”؛ الباب‎ ١ )١( 
من أبواب الصوم المندوبء الحديث 27 *؛ ع ه.‎ 5١ (؟) “الوسائل: الجزء 7 الباب‎ 


التبركك و الفرح و السرور فلا شكك فى حرمته لأنّه عين النصب و العداء و هو بمنزلة الكفرء و لعلّ النهى الوارد فى الروايات الأربع 
لحسن بن على الهاشمى ناظر إلى هذا النوع من الصوم, و هو غير بعيد بالنسبةٌ إلى الأجواء السائدة فى زمن صدور الروايات. 

و أمَا ما رواه الشيخ فى المصباح عن عبد الله بن سنان قال: 

دخلت على أبى عبد الله عليه السّلام يوم عاشوراءء» و دموعه تنحدر على عينيه كاللؤلؤ المتساقط, فقلت: مِمٌّ بكاؤكك؟ فقال: «أ فى غفلة 
أنت؟! أما علمت ان الحسين عليه السّلام أصيب فى مثل هذا اليوم؟!». 

فقلت: ما قولكك فى صومه؟ فقال لى: «صمه من غير تبييت» و أفطره من غير تشميتء و لا تجعله يوم صوم كملاء و ليكن إفطاركك بعد 
صلاة العصر بساعةٌ على شربةٌ من ماءء فانّه فى مثل ذلكك الوقت من ذلكك اليوم تجلّت الهيجاء عن آل الرسول صِلَّى الله عليه و آله و 
0 

و هذا الحديث نقله الشيخ فى مصباحه. عن عبد الله بن سنان» و سند الشيخ فى الفهرست صحيح بالنسبة إلى كتبه؛ و لكن لم يدل 
دليل على أنه نقل هذا الحديث من كتاب ابن سنان كما قيل. 

ولا يخفى بُعد هذا الاحتمالء و الأولى أن يجاب بأنْ القدر المتيقّن من المنع من الحديث هو الصوم الكامل على النحو الذى كان 
الناس يصومون يوم ذاكك من إظهار الفرح و السرور دون أن يعلموا أصله و ان ذلكك بدعة من ببدّع آل أمية؛ و بما انْ الناس كانوا 
يتظاهرون بهذا النوع من الصوم؛ صار الصوم فى تلكك الظروف مكروهاً أو ممنوعاً لثلا يتشبه موالى آل البيت؛ بعمل معاديهم, و أمَا إذا 
خلت القاروق عم هذه الحاوي القائريق:فامسمانه باق بسالة, 


000 الوسائل: الجزء ع الباب 00 الحديث /امن أبواب الصوم المندوب» الحديث /. 
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و بذلك تقدر على الجمع بين الروايات المجوزة كالثلاثة الأوّلء و الروايات السبعة الناهية» فالمجوزة ناظرة إلى صوم ذلكك اليوم بما 
هو هو من دون أن يكون هناك أى قصد للفرح و التبرك. و أما المانعة فهى ناظرة إِمَا إلى الصوم المقرون بما يرتكبه أجلاف الناس 
من إظهار الفرح و التيممّن عالماً أو جاهلء أو إلى الصوم المجرّد عن هذا القصد, لكن الصائم يعيش فى أجواء ينتزع من صومه التشته 
بهم» فيحرم فى كلتا الصورتين. و ما ذكرنا من الجمع أوضح من الجمع الذى ذكره الشيخ و تبعه المحمّق» كما لا يخفى. 

صوم الضيف بدون إذن مضئّفه 

اختلفت كلماتهم فى صوم الضيف بدون إذن مضيّفه على أقوال؛ فمن قائل بالتحريم مطلقاء كما هو الظاهر من المحمّق فى «المعتبر) 
١١‏ و «النافع» ٠‏ إلى آخر قائل بالكراهة كذلكك كما هو الظاهر من العلامة فى «المنتهى»» ‏ إلى ثالث مفصّل بين النهى فيحرم و إلا 
فيكره و هو الظاهر من المحمّق فى «الشرائع» قال فى عداد الصوم المكروه: صوم الضيف نافلة من دون إذن مضيّفه و الأ-ظهر انه لا 
ينعقد مع النهى). اع 

لكن المذهب المشهور هو الكراهة مطلقاء و يدل عليه ما يلى: 

.١‏ ما رواه الصدوق باسناده؛ عن الفضيل بن يسار عن أبى عبد الله عليه السّلام (أبى جعفر) قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه و آله و 
سلم: «إذا دخل رجل بلدهٌ فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم, ولا ينبغى للضيف أن يصوم إِلَا بإذنهم, لتلا يعملوا 
الشىء فيفسد عليهم, ولا ينبغى لهم أن يصوموا إِلَّا بإذن الضيف لئنَا يحتشم فيشتهى الطعام 


() الع اا 

(1) النافع: /١‏ ١لاط‏ مصر. 

(6 المنعيى: #قاء 

() الجواهر: /١1/‏ 2117118 قسم المتن. 
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فيتركه لهم (لمكانهم)». )١١‏ 

و طريق الصدوق إلى الفضيل لا يخلو من اعتباره و المناقشةٌ فيه لأجل وقوع محمد ابن مومتى النثر دا مو عل ادن المي 
السعد] بادى» ليست بتامة» أما الأول فقد أكثر الصدوق عنه الرواية و ذكره فى طرقه إلى الكتب فى 58 موردا و ليس الغرض من ذكره 
فى أمثال المقام إِلَما إضفاء الاعتبار للكتاب و هو فرع كون من رواه عنه ثقَهء مضافاً إلى أن ابن طاوس ادّعى فى كتاب فلاح السائل 
(الفصل ١9‏ من فضل صلاة الظهر) الاتفاق على وثاقته فالرجل معتمد عليه. 

و أما الثانى فقد كان معلم أبى غالب الزرارى» و من مشايخ ابن قولويه الذين يروى عنهم بلا واسطةء و قد قلنا فى كتابنا «كليات فى 
علم الرجال): إن القدر المتيقّن من عبارته فى ديباجة كتابه «كامل الزيارات» أعنى قوله: و لكن ما وقع لنا من جملة الثقات من أصحابنا 
رحمهم الله برحمته هو مشايخه الذين روى عنهم مباشرةٌ و بلا واسطة منهم على بن الحسين السعدآبادى. فالرواية صالحة للاحتجاج. 
و أمًا الدلالة فيستفاد منها الكراهةٌ بوجهين: 

.١‏ التعليل فانّه ظاهر فى الكراهة خصوصاً مع ملاحظة ما رتّب عليه» أعنى قوله: «و لا ينبغى لهم أن يصوموا إِلَا بإذن الضيف» المتضممّن 
لحكم عكس المسألة إذ لم يقل أحد بشرطية الإذن فيه. و هذا قرينة قطعية على أن قوله: «لا ينبغى للضيف أن يصوم» فى أصل المسألة 
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للكراهة و ما فى الحدائق من أن قولهم: «لا ينبغى» مشتركك بين التحريم و الكراهة. ١؟‏ على فرض قبوله؛ لا يضرٌ بالمقام. 
”. ما رواه الصدوق باسناده عن نشيط بن صالح» عن هشام بن الحكمء عن أبى 


)١(‏ الوسائل: الجزء 7 الباب 4 من أبواب الصوم المكروه؛ الحديث 2١‏ و قوله: يحشمهم: يخجلهم. 
(؟) الحدائق: 1/ 70 
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عبد الله عليه السّلام قال: قال رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم: «من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعاً إلا بإذن صاحبه إلى أن قال: و 
إلا كان الضيف جاهلًا». )١١‏ 

لكن الصدوق لم يذكر اسناده إلى نشيط بن صالح فى مشيخة الفقيه» و أمَا كونه فى نفسه فقد وصفه النجاشى بقوله: «ثقة له كتاب)» 
ولذلكك أصبحت الروايةٌ كالمرسلة. 

نعم رواه الكلينى و الصدوق أيضاً فى العلل بسند فيه أحمد بن هلال الذى خرج التوقيع على لعنه. و على فرض صحته فالدلالةُ قاصرة» 
أن المراد الجهل بالأدب الإسلامىء فانّ الإسلام قر الاستئذان لمصلحة مرّت فى الرواية الأولى؛ فيكون صومه بلا إذن مكروهاً. 

". روى الصدوق باسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمد عن أبيه جميعاً عن الصادق, عن آبائه عليهم السَّلام من وصية النبئّ 
صلَّى الله عليه و آله و سلّم لعل عليه السّلا.م: «و لا-.يصوم الضيف تطوعاً إِنَّا بإذن صاحبه». ؟ و فى سند الصدوق إلى الرجلين عدُّ 
مجاهيل» و على فرض الصحةٌ يحمل على الكراهة بقرينة ما سبق. 

؟. روى الصدوق باسناده» عن الزهرى» عن على بن الحسين فى حديث قال: «الضيف لا يصوم تطوّعاً إَِا بإذن صاحبه» *؛ مضافاً إلى 
أن طريق الصدوق إلى الزهرى فى الفقيه ضعيف. 

و الحقٌّ ان هذه الروايات بين ضعيف فى الدلالة» و ضعيف فى السندء لا تنهض لإثبات التحريم و إن مال صاحب الحدائق ؟ إلى 
الحرمة و استظهرها من المحدّث الكاشانى فى «الوافى» من عنوان الباب حيث قال: بأنّه من لا يجوز له صيام التطوع. 


(01 ١70و"‏ الوسائل: الجزء 07 الباب ٠١‏ من أبواب الصوم المحرم و المكروهء الحديث ؟, © .١‏ 
(0 + الحدات ار وو 
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صوم الزوجة بدون إذن زوجها 

لا شكك انه لا يصح صوم الزوجة إذا زاحم حقّ الزوج فى غير الواجب, إِنّما الكلام فى الصوم تطوّعاًء فقد نقل صاحب الحدائق عن 
المحمّق فى «المعتبر» انه قال: لا خلاف فى توقف صحة صومها على إذن الزوج؛ و قال إِنّه موضع وفاق. )1١‏ و قد احتاط المصنّف فى 
صورة عدم الإذن» فكيف مع النهى عنه؟! و أمضاه العلمان الحكيم والكرى فى #العيماء و لغل شتاكك فرقاً واقيساً نين الصيف و 
الزوجة و لا يلزم من القول بالكراهة فى الأوّلء القول به فى الثانية خصوصاً إذا صح الدليل» أعنى: 

صحيح محمد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السّلام قال: «قال النبى صِلَّى الله عليه و آله و سلّم: ليس للمرأة أن تصوم تطوعاً إِلَا بإذن 
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زوجها) «'") و يؤيّده مرسلة القاسم بن عروة " و خبر العزرمى. ؟ 

و لكن لو صم ما رواه صاحب الوسائل عن كتاب على بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن المرأهُ تصوم تطوعاً بغير إذن زوجها؟ قال: «لا 
بأس» ف وجب حمل ما دل على المنع على الكراهة. 

هذا و قد ورد المنع أيضا فى رواية الزهرى ©, و هشام بن الحكم /او وصية النبى صلى الله عليه و آله و سلم لعلىٌ عليه السّلام . 

و لأجل تضافر المنع و صحَهُ سند بعضه. فالأحوط أن لا تصوم إِلَا بإذن منه. 


.700/1 الحدائق:‎ )١( 

() ؟ و” و * وه الوسائل: الجزء 7 الباب 8 من أبواب الصوم المحرم و المكروه. الحديث »١‏ ”2 5 و ه. و أمَا ما برقم “فهو نفس ما 
رواه برقم .١‏ 

(*) ع لاو 8 الوسائل: الجزء 7 الباب ٠١‏ من أبواب الصوم المحرم و المكروه؛ الحديث 2١‏ 6. 
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صوم الولد بدون إذن الوالد 

المشهور فى حكم الوالد الكراهةٌ و هو خيرة المحدّث الكاشانى فى المفاتيح؛ و لكن المحكى عن المحمّق فى النافع و العلامة فى 
الإرشادء هو عدم الصححة» و استقربه الشهيد و اختاره صاحب الحدائق. )١١‏ 

و قد ورد المنع عنه فى خبر هشام بن الحكم الذى قد عرفت ضعف سنده و فيه: «و من بِرّ الولد بأبويه أن لا يصوم تطوّعاً إِلّا بإذن أبويه 
و أمرهماء و إلا كان الولد عاقاً» و الخبر لا يصاح للاحتجاج, فالأظهر هو الجواز و إن كان موجباً لتأذيهما لما سيوافيكك فى كتاب 
الاعتكاف من أن الواجب على الولدء حسن المعاشرة و المصاحبة فيما يرجع إليهما و أمَا فيما يرجع إلى حياةً الولد فى نفسه إذا كان 
حلانًا أو مستحباً فنهيهما لا يوجب عقوقاً. و الله العالم. 

بلغ الكلام إلى هنا عشْيّةُ يوم الخميس 

يوم ميلاد الإمام الطاهر على بن موسى الرضا سلام الله عليهما 

فى الحادى عشر من شهر ذى القعدهُ الحرام» من شهور عام 17١‏ ه 

بيد مؤلفه الحقير جعفر السبحانىء ابن الفقيه الزاهد الحاج 

محمد حسين السبحانى التبريزى عاملهما الله بلطفه الخفيّ 


307/1 الحدائق:‎ )١( 
"10 الصوم فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج 37 ص:‎ 
هل عمران بن موسى واحد أو متعدد؟‎ 


قد مرّ فى الجزء الأوّل ص ١18٠‏ من هذا الكتاب الاستدلال بموثّقَهُ إسحاق بن عمّار على حكم المرتمس فى الماءء؛ و قد ورد فى سنده 
اكيراك ين موس وفعت العد يك .أن عمران ون موسن مده 


أحدهما: عمران بن موسى الزيتونى» الذى وصفه النجاشى بقوله: قمى, ثقهُ» له كتاب. و هو فى طبقةُ شيخ مشايخ الكلينى» حيث يروى 
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عله ميحيك بن بحن الى هو أسعاة الكليى 1 فيو فمى أشعر. 

و ثانيهما: عمران بن موسى الخمَّاب؛ وقد وصف به فى رواية رواها الشيخ فى باب فضل الكوفة» قال: أبو القاسم جعفر بن محمد 
حدّثنى أخى على بن محمدء عن أحمد بن إدريس» عن عمران بن موسى الخشابء عن على بن حسام, عن عمّه عبد الرحمن بن 
كثير» عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: .... 5١‏ 

و هو مهمل فى الرجالء و على ذلك فتسقط الرواية عن صححهُ الاحتجاج. 


)١(‏ رجال النجاشى: 7/ 19 برقم 87/. حيث يروى كتاب عمران بن موسىء بالطريق التالى: أخبرنا ابن شاذان (القزوينى»» قال: حدّثنا 
أحمد بن محمد بن يحيى العطار القمى» عن أبيه» عن عمران ابن موسى الزيتونى» فيكون الزيتونى شيخاً لمحمد بن يحيى الذى هو 
(؟) تهذيب الأحكام: 7/8" برقم 70؛ باب فضل الكوفة. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: "١18‏ 

أقول: هذا توهّم, و الحقّ ان عمران بن موسى واحد لا متعدّد» و هو الذى عرفت حاله. 

و أمَا الآخر المتوهّم الملقّبٍ بالخسَّابِء فليس له دليل سوى السند الذى نقلناه من التهذيبء و لكن تسرب الخطأ إلى نسخ التهذيب 
بوصفه بالخشاب, و هذا باطل لوجوه: 

الأوّل: ان الشيخ أخذ الرواية عن ابن قولويه جعفر بن محمدء و هو نقل الحديث عن كامل الزيارات» الّذى أسنده كالتالى: 

حدثنى أخى على بن محمد بن قولويه» عن أحمد بن إدريس بن أحمدء عن عمران ابن موسىء عن الحسن بن موسى الخشاب؛ عن 
على بن حسان .... )١١‏ 

فالعبارة صريحة فى أن الخشاب وصف للحسن بن موسى لا لعمران بن موسى. 

الثانى: انْ النجاشى وصف الحسن بن موسى عند ترجمته بالخشابء فقال: الحسن بن موسى الخشاب من وجوه أصحابناء مشهورء كثير 
العلم و الحديثء له مصنفات, منها كتاب الردٌ على الواقفة» و كتاب النوادرء ثم ذكر سنده إلى كتبهء بالنحو التالى: 

أخبرنا محمد بن على القزوينى (المعروف بابن شاذان)» قال: حدثنا أحمد بن محمد ابن يحيىء قال: حدثنا أبى (محمد بن يحيى شيخ 
الكليتى) قال: حدثنا عمران بن موسى الأشعرئ» عن الحسن بن موسى..(*) 

وفيما نقله دلالة على ما نلّعيه بوجوه: 

.١‏ وصف الحسن بن موسى بالخشاب فى عنوان الترجمة. 

". ان الحسن بن موسى شيخ عمران بن موسى الأشعرى؛ و على هذا فالسند 


)١(‏ كامل الزيارات: 59؛ الباب 4 فضل الصلاهً فى مسجد الكوفة. 

() رجال النجاشى: /١‏ 157 برقم 5/. 

المنقول فى التهذيب مصحفء و الصحيح عن عمران بن موسىء عن الخشاب أو عن الحسن بن موسى الخشاب. 

* ان النسخة المطبوعة وقع فيها الخطأء و لعل نسخة التهذيب كانت صحيحة منذ بداية الأمرى لأنَّ الطبعة الأخيرة المحقّقةُ من قبل 
الأستاذ على أكبر الغفارى» جاء فيها «عن الخشاب». 


وأمَا وجه تسورّب الخطأ إلى نسخة التهذيب المطبوعة» هو ان الناسخ لما كتب اسم الراوى مع اسم والده» زاغ بصره عن اسم المروى 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً هبعا من ساعرزنم 


نه نكل ا لاه شتراكهما فى اسم الأب» فسرى الوصف إلى الراوى الأوّلء و غفل عن الراوى الثانى. 
و يحتمل أها سقوط «عن» قبل لفظ «الخشاب». )١١(‏ 
المؤلّف 


)١(‏ تهذيب الأحكام: 9/8" برقم 07١‏ باب فضل الكوفة. 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: "١19‏ 


[كتاب الاعتكاف] 
اشارة 


كتاب الاعتكاف و هو اللبث فى المسجد بقصد العبادة بل لا يبعد كفاية قصد التعتد بنفس اللبث و إن لم يضم إليه قصدٌ عبادة أخرى 
خارجةٌ عنه؛ لكن الأحوط الأوّل. 

و يصح فى كلّ وقت بصي فيه الصوم, و أفضل أوقاته شهر رمضانء و أفضله العشر الأواخر منه. 

و ينقسم إلى واجب و مندوب. و الواجب منه ما وجب بنذرء أو عهد, أو يمين» أو شرط فى ضمن عقدء أو إجارة» أو نحو ذلكك. و إِلَا 
ففى أصل الشرع مستحب. 

و يجوز الإتيان به عن نفسه؛ و عن غيره الميت. و فى جوازه نياب عن الحىّ قولا-ن, لا يبعد ذلككء بل هو الأقوى. و لا يضرٌ اشتراط 
الصوم فيه فانّه تبع» فهو كالصلاه فى الطواف الذى يجوز فيه النيابة عن الحىٌ. )١(‏ 


)١(‏ ذكر المصنّف فيما يتربط بالاعتكاف أموراً: 

!ريه 

". كفاية قصد التعبد بنفس اللبث و إن لم تضم إليه عبادة أخرى. 

صيحته فى كلّ وقت يصحح فيه الصوم و أفضل أوقاته شهر رمضانء و أفضله العشر الأواخر من رمضان. 
الصوم ذ فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ؟» ص: رين 


؟. انقسامه إلى واجب و مستحب. 

ه. صححة إتيانه نيابة عن الميت و الحيّ. و إليكك الكلام فيها واحداً تلو الآخر 

.١‏ تعريف الاعتكاف 

الامتكاف لغة سو الانحان دو ندل غليةقولة سبخاتة: (هُم الَِّينَ كفَُوا وَضَ دوتع عن الْمدجدٍ اكلام وَالَْدَىَ متغكوفا أن يَلغٌ 
0006 أى ان قريشاً صدّوكم عن المسجد أن تطوقوااو ترا من مركي كنا مسرا الهندي الذى ساتهارسول الل قضان الهدى 
معكوفاً أى محبوساً عن أن يبلغ محله أى مره و هو مك لأنّ هدى العمرة لا يُذبح إِلَّا فى مكة كما أن هدى الح لا يذبح إِنَا 
بمنى. «؟) و كأنّ المعتكف يحبس نفسه فى المسجد لغايةٌ قدسيّة. 

و أخااشرعا فقل خرت بسار يكو شها ما ار البصكف »من اللبق قن المسخة بقضد العادة و الأول عاق المدار كه من أنه ليك قن 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحهً ببعا من ساعرزنم 


مسجد جامع مشروطاً بالصوم ابتداءً. «* لما فى الإخلال بذكر الصوم إخلال لما هو المقوّم للاعتكاف. 
". كفايةٌ قصد التعئد بنفس اللبث و عدمها 
هل يكفى صرف التعبّد بنفس اللبث» أو يحتاج إلى ضع عباده أخرى؟ و بعبارة أخرى: هل نفس اللبث بنفسه عبادة» أو هو مقدّمة 


لعبادة أخرى؟ 


00 الفتح: 0" 


(؟) مجمع البيان: 0/ .١١‏ 
(*) مدارك الأحكام: 8/2:. 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج ؟» ص: "7١‏ 


اللائح من تعاريف القوم هو الثانى» حيث عرّفه المحمّق بأنّه اللبث المتطاول للعبادة. 0١١‏ و عرّفه الشهيد بأنّه لبث فى مسجد جامع ثلاثة 
أيَام فصاعداً صائماً للعبادة. ؟)» و هو أحد المحتملين من عبارة المصئّف و المرتكز فى أذهان المتشرّعة حيث إن الغايه من احتباس 
النفس فى المسجد و عدم الخروج منه» هو التفرّغ للعبادة و الانقطاع عن غيره سبحانه بها. 

ولكن ربما يستدل للأوّل بوجهين: ' 

الأوّل: ظاهر الكتابء قال تعالى: (وَ ين كٍِ إلماهِيم وَ إِسلطاعِيلٌ أن طَوّلا تيت للطائفيق و اللاكفِينَ وَالوّكع الشُجود) «* و الّكع 
جمع الراكع؛ كما أن السجود, جمع الساجد. 

وجه الدلالة هو أنّ فى جعل الاعتكاف قسيماً للطواف و للركوع و السجود أى الصلاة و عدّه قبانًا لهماء دلالهُ واضحة على أنه بنفسه 
عبادة مستقلة» و انه مشروع لنفسه من غير اعتبار ضمٌ عبادة ا يل 

يلاحظ عليه: أن ما ذكره أحد المحتملات» و قد فسر أيضاً تارة «بالمقيمين فدرلا د حت بالمجاورينء و ثالثة بأهل البلد الحرام» 
و رابعة بالمصلين و على ذلكك فالآية بصدد بيان ان الحاضر حول البيت بين مرتحل و مقيم, فالأوّل كالطائف و الراكع و الساجد و 
الثانى كالعاكفء فيجب على الوالد و الولد أى إبراهيم و إسماعيل تطهير البيت لكلتا الطائفتين أى المقيم و المرتحلء و أمًا أن حقيقة 
الاعتكاف قائم بنفس الإقامة فى المسجد لأجله سبحانه فليست الآيهُ بصدد بيانها. و يؤيّد ما ذكرنا و هو العاكف 


(0 نفس المصدر: 19 

٠١ لدروس:‎ )0( 

.١78 البقرة:‎ )"( 

(6) بد الغروة الوققى» ا 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: 77" 


لا 


9 فيه ل »)١١‏ فقد فسر العاكف بالمقيمء 5 0 و الذى ينتابه من غير أهله. «؟) 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لابعا من ساعرزنم 


الثانى: الاستشعار من بعض الأخبار» و عمدتها صحيحة داود بن سرحان: قال: كنث بالمدينة فى شهر رمضان: فقلت لأبى عبد الله عليه 
القاام: تن أريد أن امخض فيا ا أقول# وما ذا أرقن على تابس قال وله بكري فق السسنيد إلا لنحاحة لا باد مقهاء الا تعد 
قحك الال مس وه إلى عا كت رن 

فإنّ ظاهرها السؤال عن حقيقة الاعتكاف قولًا و فعلًاء فلم يُجبه عليه السّلام بأكثر من العزم على اللبثء و انّه متى خرج لحاجة ملكحَةٌ 
يعود فوراً بعد قضائهاء قلا بعتبر فى حقيقته شئء آخر وراء ذلكك. 

يلاحظ عليه: أن السؤال لم يتعلّق بحقيقة الاعتكاف, بل تعلق بشىء آخرء و هو تحديد الاعتكاف بالنسبةُ إلى الخروج من المسجد و 
عدمه؛ و على فرض الجواز فما هو حدّه؟ فأجاب الإمام عليه السّلام بحرمة الخروج إِلَا لحاجة, فلو خرج فلا يقعد تحت ظلال حتى 
يعود إلى المسجدء و أما أنْ اللبث تمام حقيقة الاعتكاف فليست الرواية بصدد بيانه. 

*. وقت الاعتكاف 

يصمح الاعتكاف فى كل زمان يصحح فيه الصوم؛ كما لا يصمح فيما لا يصمح فيه الصوم, كالاعتكاف فى أيَام العيدين أو فيما إذا كان 
نسافرا لذ مقيما: 


00 الحج: 0" 


(5) مجمع البيان: ©/ .8١‏ 
(") الوسائل: /اء الباب /, من أبواب الاعتكاف, الحديث ”*. 
الصوم فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج 7 ص: 77" 


نعمء أفضل أوقاته شهر رمضانء و أفضله العشر الأواخر منه. 

ما الأول فلما رواه السكونى؛ عن الصادق عليه السّلام قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم: «اعتكاف عشر فى شهر رمضان 

تعدل حجتين و عمرتين). )١١‏ 

و أمَا الثانى فلما فى صحيحة أبى العباس البقباق» عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: اعتكف رسول الله صلَّى الله عليه وآله و سلّم فى 

شهر رمضان فى العشر الأولىء ثم اعتكف فى الثانية فى العشر الوسطى؛ كع اعتكف فى الثالئة فى العشر الأواخرء ثم لم يزل صَلَّى الله 
عليه و آله و سلّم يعتكف فى العشر الأواخر». ١‏ 

؟. انقسام الاعتكاف إلى واجب و مندوب 

ينقسم الاعتكاف إلى واجب و مندوب. فالواجب منه ما وجب بنذرء أو عهدء أو يمين» أو شرط فى ضمن عقد أو إجارة أو نحو 

ذلك. هذا ما أفاده المصنفء و قد تقدّم ما غير مرّهُ ان المستحب لا ينقلب بطروء العنوان الثانوى عليه إلى الواجبء فالاعتكاف 

سحي مطلقاًء وإثما الواجن هو الوفاء بالندر أو العهد أو البمية: فالاشتكاف يما اله متدوب مضداق للوفاء بالندئ لأنه ندر ان يات 

بالاعتكاف المستحبء و لو نوى الوجوب لم يف بنذره. 

ه. جواز الإتيان عن الميت و الحىّ 

فى جواز الاعتكاف عن الحيّ وجهان. ذهب الشيخ كاشف الغطاء إلى أَنّه تجوز ثنته عن الميت و الأموات دون الأحياء خلافاً لصاحب 


الجواهر حيث قوّى الجواز و قال: 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /بعا من ساعرزنم 


١ )١(‏ و 7الوسائل: ؛ الباب ١‏ من أبواب الاعتكافء الحديث "او ع. 


الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج 37 ص: 7" 


لا يقدح ما فيه من النيابة من الصوم التبعى كالصلاه للطواف و نحوها. )١١‏ 

و تبعه المصنّف حيث قال: و لا يضِرٌ اشتراط الصوم فيه. فإنّه تبعى» فهو كالصلاه فى الطواف الذى يجوز فيه النيابة عن الحى. 

أقول: المرتكز فى الأذهان هو عدم خراة النابة عن للحي فى الأنون الادرةه لأنّ الغاية المتوحََاة منها لا تتحمّق إِلَا بقيام الإنسان بها 
مباشرة» فقيام الغير بدلا عن الشخص على خلاف القاعدة» فلا يجوز إِلَا إذا ورد فيه النصّء كما فى النيابة فى الحي عن الحيّ» و ما 
ذكره من التعليل فهو أشبه بالقياس حيث قيس الصوم فى الاعتكاف بالصلاهً فى الطواف نيابة» و هذا لا يصلح دليلاه و المهم وجود 
الدليل العام المجوز ايقن الأمون السادية وعدمة 

ف انعد عال سراد اردع الى فى امور لاي برواشى: 

.١‏ ما رواه الكلينى بسند صحيح عن محمد بن على» عن الحكم بن مسكين» عن محمد بن مروان قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام: «ما 
يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حتيين و مئتين» يُصلَى عنهماء و يتصدّق عنهماء و بحجٌ عنهماء و يصوم عنهماء فيكون الذى صنع لهما 
وله مثل ذلكك. ١؟)‏ 

والابعدلال رعو سففةالسد وكوت الدلالة 

أمَا الأول فقد روى أحمد بن محمد بن خالد البرقى عن محمد بن على (و المراد هو محمد بن على بن إبراهيم بن موسى بقرينة انه 


روى عنه البرقى حوالى مائتين و ستين حديثاً). «* 


.18 /١١/ الجواهر:‎ )١( 

(؟) الوسائل: الجزء © الباب ؟١‏ من أبواب صلاةٌ القضاءء. الحديث .١‏ 
() معجم رجال الحديث: / 0ه. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: 770 


قال التجاشيى: كا رك أباننمينة ضحيق جد فاسد الاعتقاك للا يعدد فى شو عد 

روى الكشى عن الفضل بن شاذان انه أشهر الكاذبين المشهورين. )١١‏ 

وهو يروى عن الحكم بن مسكين الذى لم يرد فى حقّه مدح ولا-ذم سوى ان البزنطى و ابن عمير يرويان عنه؛ وهو عن محمد بن 
مروان المردّد بين البصرى الذى هو من رجال الباقر و الصادقء و الذهلى هو أيضاً من أصحاب الصادق الذى له كتاب و توقى عام 
١‏ . و على كل تقدير لم يرد فى حقّهما توثيق. نعم ونّق الذهلى السيد الخوئى لكونه من رجال «كامل الزيارات». 

هذا حال السندء و أمّا الدلالة فلاحتمال رجوع ضمائر التثنية كلها إلى «الميتين» لا إلى الوالدين و إن كان بعيداً. 

". ما رواه ابن طاوس عن كتاب «غياث سلطان الورى» عن الحسين بن أبى الحسن العلوى الكوكبى من كتاب «المنسكك» عن على بن 
أبى حمزة قال: قلت لأ-بى إبراهيم عليه السّلا.م: أحجٌ واضق و أتصدق عن الأحياء و الأ-موات من قرابتى و أصحابى؟ قال: انعم 
تصدقو و صل عقلة و لكف أح بصلتكه إثاداة ولا و البتد ضعيق تعذا. 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 9بعا من داعرزنم 


فقد ظهر مما ذكرناه عدم قيام دليل على صححة النيابة فى الاعتكاف عن الحىّ. 


.2778 لاحظ معجم رجال الوسائل» رقم‎ )١( 
.4 من أبواب صلاةٌ القضاءء. الحديث‎ ١7 (؟) الوسائل: الجزء © الباب‎ 
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[و يشترط فى صحَته أمور:] 

[الأوّل: الإيمان] 

ركوط تن جيه أموروالازاله الا منانة فلن رصم مو غيره 

[الثانى: العقل] 

الثانى: العقل» فلا يصيح من المجنون و لو أدواراً فى دوره و لا من السكران و غيره من فاقدى العقل. )١(‏ 
[الثالث: نية القربة] 


اللالشوقنة القريق كبا فى غير م العاذاكه و السيى إذا مدهو لراإضمانا و لسر قاقد الريفت كناش قروم العاداك و 
إن أراد أن ينوى الوجه؛ ففى الواجب منه ينوى الوجوب. و فى المندوب الندبء و لا يقدح فى ذلكك كون اليوم الثالث الذى هو جزء 
منه واجباًء لأنْه من أحكامه. فهو نظير النافلة إذا قلنا بوجوبها بعد الشروع فيها و لكن الأولى ملاحظة ذلكك حين الشروع فيه» بل تجديد 
نية الوجوب فى اليوم الثالث. 

و وقت النية قبل الفجرء و فى كفاية النية فى أوّل الليل كما فى صوم شهر رمضان إشكال. نعم لو كان الشروع فيه أول الليل أو فى 
أثنائه نوى فى ذلكك الوقتء و لو نوى الوجوب فى المندوبء أو الندب فى الواجب اشتباهاً لم يضر إِنَا 


)١(‏ ذكر المصنّف فى المقام للاعتكاف شروطاً ثمانية ندرسها واحداً تلو الآخر: 

.١‏ الإيمان: فلو أراد منه الإسلام؛ فقد مرٌ انه لا يصمح الصوم من الكافر و الاعتكاف مشروطاً بالصوم, على أنه جنب غالباً فلا يجوز لبثه 
فيه؛ و إن أراد الإيمان بالمعنى الأخص. و هو كونه موالياً لأثمَهُ أهل البيت عليهم السّلام فقد مرٌ أنه شرط قبول العمل لا صححته. 

'. العقل: فلا يصحح من المجنون» لعدم قصده و إن كان أدوارياً إذا صادف اعتكافه فى دوره» و منه يظهر حال السكرانء و لا من 
المغمى عليه و إن سبقت منه النية» للفرق الواضح بين النوم و الإغماء كما مرّ فى الفصل التاسع المختص لبيان شرائط الصحة. 
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إذا كان على وجه التقييد لا الاشتباه فى التطبيق. )١(‏ 


5500 البستت :فى هذا الشرط أمورا: 
اناتاق الخيل لله سحانه المكر هده ته القرية: 
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؟. التعيين إذا تعدّد ما فى ذمّته من الاعتكافء كما فيما لو نذر: إن شفى مريضه؛ اعتكف؛ و إن رزق ولدأء اعتكف. 

. عدم اعتبار قصد الوجه من الوجوب و الندب و كيفيته إذا نوى. 

ع. وقت التَيْهُ قبل الفجر. 

د. لو نوى الوجوب فى المندوب أو العكس. 

و اليك دواسة الكل واتحدا يعد اللخ : 

.١‏ اشتراط قصد القربة 

يشترط فى صمحة الاعتكاف قصد القربة لأنّه عبادة» و روحها هو قصد التعبد و إتيان العمل للّه سبحانه» و يشير إليه قوله سبحانه: (أَنْ 
َه تيتى لِلط ائفينَ وَالملاكفِينَ وَ الوّكّع الشجود)ء لظهور كون تطهير البيت لغاية العبادة» مضافاً إلى كون المعطوف: المعطوف عليه 
ف الاسااسى مقر لاوحا ساق تق كتوق كلك لكان هرفك الدمن الس 1 كتون الماشن العا كل كل 
المقيمين» لا المعنى المصطلح. 

؟. قصد التعيين إذا تعدّد ما فى وقته 

قد تقدم الكلام فى ذلكك فى الفصل الأوّل من كتاب الصوم عند شرح قوله: «و يعتبر فيما عدا شهر رمضان من الواجب أيضا القصد 
إلى نوعه. من الكفارة» أو القضاء أو النذرء ...» و قلنا هناك ما هذا حاصله: 
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إن اختلااف الآثار يدل على اختلاسف الطبائع و القيود المأخوذة فيهاء و لذلك تعد طبيعة صوم القضاء غير طبيعة صوم الكفارة» و 
طبيعتهما غير طبيعة صوم النذر؛ كما أن طبيعة صلاه الظهر غير طبيعة صلاء العصر لاختلاف آثارهما. )١١‏ 

وعلى ضوء ذلكك فلو كان ما عليه من الاعتكافينء غير مختلفين فى الث فلا يجب التعيين كما فى المثال السابق حيث نذر أن 
يعتكف ان شفى مريضه و نذر أيضاً أن يعتكف إن رزق ولداًء فيأتى باعتكافين و يسقط ما هو الواجبء لأنن عليه اعتكافين غير 
متميزين فى الواقع؛ مثل ما إذا كان عليه درهمان للغير» فيكفى إذا أتى بها لله سبحانه أو إذا دفع الدرهمين إلى الدائن فإذا كان 
الواجبان غير متميّزين فى الواقع فلا يجب قصد التمبّز بإتيان أحدهما لغاية امتثال ذاكك النذر و الآخر لذلكك. 

و أمّرا إذا كان ما عليه من الواجبين مختلفين فى الأثرء فيكون كل من الواجبين متميزاً عن غيره فى ذمّته كما فى المثالين لكن بتفاوت 
لكاو ذ مكف اوانلاعى أنه عند عفاد ولذه ورطن الله عند ولاق الى له او يبي النهاء الراك سينا إلا بالعق و تظر ما )كا ان 
عليه اعتكافان أحدهما نياب عن أبيه و الآخر عن نفسه. فان الثانى و إن كان لا يتوقف على النية لكن الأوّل رهن النيةء إذ النيابة من 
التاوية القصدية. 

"'. عدم اعتبار قصد الوجه 

قن عنقا فى عله الدالا نح قر حيضة الحادة سرى الاق با الستساتسو أناقص ل وده العمل امن كوه وانها أو عتدويا قاذ بيصنه 
و ما استدل لوجوبه غير تام. 

و على فرض الالتزام بما لا يلزم قال المصدّف ينوى الوجوب فى الواجب و الندب فى المندوب وما ذكر مبنى على أن المندوب إذا 
تعلق به النذر ينقلب و يصير واجباً. لكن 


)١(‏ لاحظ الجزء الأوّل: ٠١‏ من هذا الكتاب. 
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عرفت أن انطباق عنوان واجب على أمر عبادى لا يجعله واجباً بل يبقى على ما كان عليه و إِنّما الواجب هو العنوان المنطبق عليه 
أعتى: الوفاء بالنذرء غير ان الوفاء يه وهق الأثاث بالاعتكاف الستدوب بالذاش وعك ذلكك فلس له إلا وجه واحد وهر اندب 

ولا ينافى ذلكك. لزوم الاعتكاف فى اليوم الثالث مطلقاً حتى لو اعتكف خمسة أيام؛ وجب السادس و هكذاء لأننّه من أحكام 
الاعتكاف إذا استمر إلى يومين, نظير إتمام النافله إذا شرع, على القول به و إتمام الح بعد الإحرام» مع كون الشروع مستحباً. 

#وقك النية قل الفجر 

أمَا وقت نيته فهو قبيل الفجرء كما هو الحال فى الصوم؛ و الاعتكاف هو اللبث فى المسجد صائماً فيكون مبدؤه مبدأه. إِنّما الكلام فى 
صححهُ النية أوّل الليل كما فى صوم شهر رمضانء فقد استشكل فيه المصنّفء بعد الإجماع على صحته فى الصوم, و ذلكك لأنّ الأصل 
هو اعتبار مقارنة التتية للعبادة» و جواز التقديم من أوّل الليل فى الصوم لا يقتضى القول به لأ المكث فى المسجد يجب أن يقع على 
وجه العبادةُ فلا بد من المقارنة. 

أقول: لا شكك فى عدم صيْحةُ العمل إذا فسّرت النية بالإخطار بالبال» لعدم وجوده مع كونه نائماً فى أوّل الفجر إِنّما الكلام فى صححته 
إذا فتدرت بالداعى المركوز فى النفسء و الظاهر صححته؛ لأنّ من دخل المسجد ناوياً فيه اللبث فيه فى المسجد من الفجر إلى ثلاثة ثم 
نام مع هذه النية» يعد بقاؤه فى المسجد عمنًا اختيارياً نابعاً عن نيته المستمرةٌ فى حالتى اليقظة و النوم, لأنّ لبثه فى حالة النوم؛ و إن 
كان خارساً عن الاخمارء لكله لأجل اتنياته إلى .ما بالانمار» واه :إرادة الليك فن المسجد لله سبنحائه من أول 
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[الرابع: الصوم] 


الرابع: الصوم فلا يصحٌ بدونه» و على هذا فلا يصمح وقوعه من المسافر فى غير المواضع التى يجوز له الصوم فيها و لا من الحائض و 
النفساء» و لا فى العيدين» بل لو دخل فيه قبل العيد بيومين لم يصيح و إن كان غافلًا حين الدخول. 

نعم» لو نوى اعتكاف زمان يكون اليوم الرابع أو الخامس منه العيد. فإن كان على وجه التقييد بالتتابع لم يصيحء و إن كان على وجه 
الإطلاق لم يبعد صتحته» فيكون العيد فاصنًا بين أيَام الاعتككاف. )١(‏ 


الليل يعدّ فعلًا اختيارياً مقروناً بالتية. 

0. لو نوى الوجوب مكان الندب 

لو نوى الوجوب مكان الندب أو بالعكسء فقد فصّل الماتن بين ما إذا كان على وجه التقييد فيبطل» دون ما إذا كان من باب الخطأ 
فى التطبيق. و قد مضى الفرق بين الأمرين فى الفصل الأوّلء فلو اعتكف ناوياً للوجوب مع كونه مندوباء على وجه لو لا كونه واجباً لما 
اعتكف فهو من قبيل التقيبد» فيحكم بالبطلان, لأنه ليس بصدد امتثال الأمر الواقعى الذى هو الأمر الندبى؛ بخلاف ما لو قصد امتثال 
أمره سبحانه على كل تقدير, لكنّه زعم ان أمره فى المقام هو الوجوبى على وجه لو وقف على خطئه لعدل إلى قصد الأمر الندبى» 
فيحكم بالصحة. 

غير انّكك عرفت أنّه ليس لنا إلا أمر واحد و هو الأسمر الندبى و ليس للاعتكاف إلا قسم واحدء و مع ذلكك يمككن تصوير التقيبد و 
التطبيق بالنسبة إلى الأمر المتعلق بالنذرء فلاحظ. 
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الأمر الأوّل: لا يصيح الاعتكاف إلا بالصوم. 
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الأمر الثانى: لا يح إِلَا ممن يجوز له الصوم فخرج من لا يصيح منه الصوم. 

الأمر الثالث: لا يصيح الاعتكاف إِلَّا فى زمان يصيح فيه الصوم» فخرج العيدان. 

الأمر الرابع: لو نوى اعتكاف زمان يكون الرابع أو الخامس فيه عيداًء ففيه التفصيل بين التقييد و الإطلاق. 

وإليك دراسة الجميع واحداً تلو الآخر. 

أمَا الأؤّل: فهو أمر متفق عليه و فى صحيح الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السّلام أنه قال: «لا اعتكاف إِلَا بصوم». )١١‏ 

وفى صحيحه الآدخر: «و تصوم مادمت معتكفاً». 7 و غيرهما من الروايات. و به قال أبو حنيفة و أصحابه و مالككء و الثورى؛ و 
الاوزاعى» و به قال ابن عمره و ابن عباسء و عائشة فى التابعين خلق. و قال الشافعى: يصمح الاعتكاف بغير صوم, و يصح أن يفرّد الليل 
و العيدين و أيَام التشريق بالاعتكافء و به قال أحمد. " 

و أمًا الثانى: أى عدم صبَحَةُ الاعتكاف إلا من يصحح منه الصومء فخرجت الحائض و النفساء و المسافر فى غير ما يجوز له الصوم. 

أنا ار ثاة فم الضعة مسد رسن لعيناض |السجد قل 1ن كرف سيط إلى عدم ماع مربي كان النملى يك 
التعليل بالذاتى؛ و علّله بالعرضىء أمَا الثالث فدليله واضح. فانٌ صبَحه الصوم مشروطة بعدم السفر فى الأدلّهُ الشرعية» هذا من جانب. 

و من جانب آخر دل الدليل على عدم صِححة الاعتكاف إِلَا بالصوم؛ و معنى ذلكك ان الاعتكاف يكون مشروطاً بالصوم بكلّ قيوده و 


شروطه. 


.١ و 7الوسائل: ؛ الباب ؟ من أبواب الاعتكافء الحديث ”و‎ ١ )١( 
”الخلاف: 77777 كتاب الاعتكاف. المسألةٌ ؟4.‎ )( 
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وقد خالف فى ذلك ابنا بابويه فقالا بصححة الاعتكاف نفلًا فى السفر. و اختاره الشيخ فى المبسوط و قال: المسافر و كلّ من لا تجب 
عليه الجمعهُ يصحّ اعتكافه من عبد أو امرأة أو مريض أو مسافر. ١١‏ 

واسكسدانن إدرسس ةوقال العلامة: الآقربة الكرافة 

احتج القائل بالصححةُ بأنّه عبادة مطلوبة للشارع لا يشترط فيها الحضر فجاز صومها فى السفر. و أجاب العلامةٌ بقوله: نمنع من عدم 
اشتراط الحضرء فانه مشروط بالصوم المشروط بالحضرء و شرط الشرط شرط. 

و الظاهر ابتناء المسألة على جواز الصوم المندوب للمسافر و عدمه؛ و قد تقدّم حكمه. 

و أمَا الأمر الثالث: أى اشتراطه بزمان يصمح فيه الصوم فخرج العيدان» فقد ظهر وجهه ممما سبقء فإنّ صمْحهُ الاعتكاف فرع صِحْحهُ الصوم؛ 
و صححته مشروطة بغير هذين اليومين. 

و أمَا الأمر الرابع: لو نوى اعتكاف زمان يكون الرابع أو الخامس عيداً. 
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فقد قال المصنف بالبطلان إذا كان على وجه التقييد بالتتابع» لأنّ الاعتكاف أمر واحد لا يُتبعضء فقد نوى اعتكافاً واحداً لا يصحٌ 
الصوم فى بعض أجزائه» على وجه لو لم يكن جزءاً للاعتكاف لما اعتكف. 

و هذا بخلاف ما إذا كان على وجه الإطلاق فقد احتمل المصنّف أن يكون العيد فاصلًا بين أََام الاعتكاف. 

و الظاهر عدمه لما عرفت من أن الاعتكاف عمل واحد لا يتبغعضء فلو كان 


.147/١ المبسوط:‎ )١( 


[الخامس: أن لا يكون أقل من ثلاثة أيَام] 


الخامس: أن لا يكون أقل من ثلاثة أيَام فلو نواه كذلكك بطل. 

و أمَا الأزيد فلا بأس به و إن كان الزائد يوماء أو بعض يوم, أو ليله أو بعضها و لا حدّ لأكثره. 

نعم لو اعتكف خمسة أترام» وجب السادسء بل ذكر بعضهم انه كلما زاد يومين وجب الثالث, و لو اعتكف ثمانية يام وجب اليوم 
التاسع و هكذا و فيه تأمّل. )١(‏ 


الباقى بعد إخراج يوم العيد ثلاثة يكون اعتكافاً جديداً» فإذا كان أقل يبطل الاعتكاف فيه. 
)١(‏ ذكر فى المقام ا 

.١‏ أقلّ الاعتكاف ثلاثة. 

. تجوز الزياد و إن كان يوماً أو بعضه. 

# لال كار 

ع. لو اعتكف خمسةٌ وجب السادس و هكذا. 

وإليكف دراسة الجميع واحداً تلو الآخر. 

.١‏ أقلّ الاعتكاف ثلاثة 

أقل ما ينعقد به الاعتكاف ثلاثة أَيَام قال المحقّق: و قد أجمع علماؤنا على أنه لا يجوز أقل من ثلاثة أَيَام» بليلتين و أطبق الجمهور 
على خلاف ذلكك. )١١‏ 

و قال العلّامةُ فى «التذكرة): «هذا قول علمائنا أجمع؛. 7١‏ 


)١(‏ المسالكك: /١‏ 31) قسم المتن. 
(؟) التذكرةٌ 2/ 5897,. 
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و فى الصحيح عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أَيَام». 1١‏ 
و أمَا الجمهور فقد نقل الشيخ أقوالهم فى الخلاف و قال: و من وافقنا فى اعتبار الصوم فيه قال: أقله يوم و ليلة» و من لم يعتبر الصوم 
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مثل الشافعى و غيره قال: أقلّه ساعة و لحظة. و قال فى سنن حرملة: المستحب أن لا ينقص عن يوم و ليلة. 7١‏ 

اراز الزبادة وان كاميوماً 

تجوز الزيادة على الثلاثة و إن كان يوماً أو بعض يوم. و استدل عليه بوجهين: 

.١‏ إطلاق أدلَّهُ مشروعيتها من الكتاب و السنّهُ حيث إِنّْه لم يُحدَّد إِلَا من جانب القلّه لا الكثرة» فتبقى الإطلاقات بحالها. 

". موثق أبى عبيدة» عن أبى جعفر عليه السّلامِ فى حديث قال: «من اعتكف ثلاثة أَيَام فهو يوم الرابع بالخيار» إن شاء زاد ثلاثة أخر, و 
إن شاء خرج من المسجدء فان أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر». 0" فانٌ مفهوم الذيل جواز 
الخروج قبل استكمال اليومين بعد الثلاثة» كأن يخرج فى اليوم الرابع» فيدل بالدلالة الالتزامية على جواز ته الاعتكاف بهذا المقدار 
من أول الأمر. 

و فى كلا الوجهين نظر: 

أمَا الأوّلء فان ما ورد فى المصدرين» ليس بصدد بيان مدتهء حتى يتمشكك بإطلاقه. 


)١(‏ الوسائل: الجزء 07 الباب 5 من أبواب الاعتكافء الحديث ”؟»؛ و لاحظ أحاديث الباب. 
(0) الخلاف: ”2 كتاب الصومء 7737 المسألة .٠١١‏ 

(*) الوسائل: الجزء 07 الباب 5 من أبواب الاعتكاف, الحديث ”*. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: 770 


فهو تار بصدد بيان كونه مشروطاً بالصوم كما فى قوله: «لا اعتكاف إِلَا بصوم». ١١‏ أو زمانه الأفضل كقول الرسول صلَّى الله عليه و 
آله و سِلَّم: «اعتكاق عشر فى شهر رمضان تعدل سحتعنين و عمرتين] 419 

أو مكانه كقوله عليه السّلام: «لا اعتكاف إلا بصوم فى مسجد الجامع). «” أو لبيان أقله زماناً كقوله: «لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاث 
أَيّام). «©» و ليس هناكك أمر بالاعتكافء مجرّداً عن بيان هذه الخصوصيات حتى يؤخذ بإطلاقه بأن يقول: «من اعتكف فله كذا و 
كذا). 

و أمّرا الثانى» فهو يدل على جواز الخروج قبل إتمام اليومين إذا بداله الخروج لا ان له أن ينوى عند الاعتكاف الخروج قبل 
اتكبالنهاء نبااي البفق فنا السواهر وهم مق كرله وو له أن باق بالا ريده نعل كأمل: 

نعم يمكن الاستدلال بعمل النبى حيث اعتكف بعشر فى شهر رمضان. فانّ اليوم العاشر بعد التسعةً» كاليوم الرابع بعد الثلاثة فلاحظ. 
لا حل لأكثره 

واستدل له بأنّ النتصوص متعرضة للتحديد فى طرف الأقل من دون تعرض للأكثر و فيه تأملء لأنَّ عدم التعرض لا يكشف عن عدم 
الفحد بن قخضاصا أن العادة 


)١(‏ الوسائل: الجزء 7 الباب ” من أبواب الاعتكافء الحديث ”, ع, ه؛ 8. لاحظ روايات الباب. 
(؟) الوسائل: الجزء 07 الباب ١‏ من أبواب الاعتكاف, الحديث ”*. 

(") الوسائل: الجزء 7. الباب " من أبواب الاعتكافء الحديث .١‏ لاحظ روايات الباب. 

(©) الوسائل: الجزء ؛ الباب 5 من أبواب الاعتكافء الحديث ؟ و غيره 
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(0) الجواهر: /ا١/‏ 182. 
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و اليوم من طلوع الفجرء إلى غروب الحمرة المشرقية» فلا يشترط إدخال الليلهٌ الأولى» و لا الرابعة و إن جاز ذلكك كما عرفت» و 
يدخل فيه الليلتان المتوسطتان و فى كفايةٌ الثلاثة التلفيقيَهُ إشكال. )١(‏ 


أمر توقيفى» لا يصلح التقرب به إِنَا بما ورد فى الشرع. وقد مر ان رسول الله اعتكف عشرة أيام؛ و عشرين؛ عشراً لعامه و عشراً قضاء 
لما فاته. )١١‏ 

؟. لو اعتكف خمسة يجب السادس 

و يدل عليه موثق أبى عبيدة الماضىء قال فى المدارك: و مقتضى هذه الرواية وجوب السادس أيضاًء و يلزم من ذلكك وجوب كل 
ثالثء إذ لا قائل بالفصلء و ربما كان فى الرواية إشعار بذلكك. وقد تبع فى ذلك جده فى المسالكك حيث قال: أمَا السادس فهو 
منصوص خبر أبى عبيدة عن الباقر عليه السّلام: أمّا ما بعده فلعدم القائل بالفرق «”0. 

لكن التمسشكك فى مثل هذه المسألة بالإجماع المركبء كما ترى و انقلاب العمل المندوب واجباًء يتوقف على الدليل وقد ورد فى 
السادسء دون التاسع و الثانى عشره و لذلكك تأمّل المصئف. 

)١(‏ اليوم لغهُ و عرفا عبارة عن البياض المتحقّق بطلوع الشمس إلى غروبها لكن دخول ما بين الفجرين؛ لأجل اشتراط صمَحَهُ الاعتكاف 
بالصوم و هو محدّد بالإمساكك من الفجر الصادق إلى الغروب و أما دخول الليلين المتوسطين» فلأنه المتبادر من العمل 


.” من أبواب الاعتكاف, الحديث‎ ١ الوسائل: الجزء 07 الباب‎ )١( 
"1/8 (؟) المداركك:‎ 
المسالكك: ”7 ع4.‎ )"( 
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[السادس: أن يكون فى المسجد الجامع] 


السادس: أن يكون فى المسجد الجامع؛ فلا يكفى فى غير المسجدء و لاافى مسجد القبيلة و السوق. و لو تعدّد الجامع تخير بينها» و 
لكن الأحوط مع الإمكان كونه فى أحد المساجد الأربعة: مسجد الحرام» و مسجد النبى» و مسجد الكوفة؛ و مسجد البصرة. )١(‏ 


المتصل المستمرٌ خصوصاً بالنظر إلى ما ورد من عدم الخروج عن المسجد إِلَّا لضرورة الدال على دخولهما فى الاعتكافء و أما 
كروي الئنة ل واه لقاع رق مور عت مده على العو الاعر فى كول مدو ١‏ به ليتنع الل الا زلتيابو الزائيجةمشنانا إلى 
النص الوارد فى الأخير. )١١‏ 

كفايةٌ الثلاثة التلفيقية و عدمها 

هل تكفى الثلاثة التلفيقةٍة بأن تبتدئ من ظهر أول شهر رجب إلى ظهر اليوم الرابع منه أو لا؟ فيه وجهان مبنيان على أنْ الاعتبار فى 
أمثال هذه التقديرات» على المقدارء كما هو الحال فى مغل أقل السيضن و أكترض .و أكثر النقاس و إقامة العشرة واالعدّة وهدة الخيار و 
نزح البثر و إجارة البيوت و الفنادق» و على أن الوارد فى النصوص هو ثلاثة أَيَام و اليوم عبارة عن بياض بين مطلع الشمس و مغربهاء و 
الملفّق من اليومين» ليس يوماً واحداً حقيقة بل هو يومان و نصفا يوم فلا تصدق ثلاثة أيّام. 
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و الظاهر هو الثانى لما تقدّم من ظهور الأدلة باقتران الاعتكاف بالصوم الذى لا يكون إلا فى تمام اليوم» فعدم الاكتفاء هو الأقوى. 
)١(‏ قال الشيخ فى الخلاف: لا ينعقد الاعتكاف لأحد رجلا كان أو امرأة إِلَا فى 


.7 الوسائل: الجزء 07 الباب 8 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث‎ )١( 


السائم الأزبعة» الى عن السيجد العرام ومسجد التبى صلى الله عليلة و آله وسلية و ميج الكوفة ومنيد البصرة إلى أن قال: 
و قال الشافعى فى القديم و الجديد: يكره لها أن تعتكف فى غير مسجد بيتهاء و هو الموضع المنفرد فى المنازل للصلاة. و به قال أبو 
حنيفة. )١١‏ 

و حكى ابن قدامة فى المغنى عن حذيفة: ان الاعتكاف لا يصي إِلّا فى أحد المساجد الثلاثة: المسجد الحرام؛ و المسجد الأقصىء و 
مسجد رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم. :؟) 

أقول: المسألة عندنا ذات أقوال: 

١لا‏ يصح إِلَا فى مسجد أقام الإمام فيه الجمعة 

و قال الشيخ و السيد المرتضى: لا يصي الاعتكاف إِلَّا فى أربعة مساجد كما عرفت. و به قال الصدوق فى الفقيهء و سلاره و أبو 
الصلاحء و ابن البراج» و ابن حمزة و ابن إدريس. 

وجه التخصيص: انه قد أقام صلاءٌ الجمعة فيها إمام عدل كالنبى و الوصىء و ذكر ابن بابويه مكان مسجد البصرة» مسجد المدائن» و 
لكنّه فى غير محلّهء إذ لو كان الملااكك هو إقامة الجمعة» فلم يصل الحسن المجتبى عليه السّلام فيه إلا صلاءٌ جماعة لا جمعة. ١‏ 

. ما صلّى فيه الإمام جماعة 

لا يجوز الاعتكاف إِلَّا فى مسجد صلَى فيه الإمام جماعة و لذلكك عطف ابن بابويه مسجد المدائن على الأربعة كما سيوافيكك و إلى 
ذينكك القولين أشار المحقق و قال: 


.4١ الخلاف: 77177779 كتاب الاعتكافء المسألةُ‎ )١( 
.18/ /" (؟) المغنى:‎ 

.2/٠١ /" المختلف:‎ )"( 
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و ضابطه كل مسجد جمع فيه نبى أو وصى جماعة؛ و منهم من قال جمعة. 01١‏ 

لا يصيح الاعتكاف إلا فى المسجد الجامع. قال المفيد: و لا يكون الاعتكاف إلا فى المسجد الأعظم, و قد روى انه لا يكون الاعتكاف 
إلا فى مسجد جمع فيه نبى أو وصى نبى. 27 و هو خيرة المحقّق قال: فلا يصحٌ إِلَا فى مسجد جامع. «* و هو خيرة أكثر المتأخرين. 
ع. مساجد الجماعات 
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يظهر من ابن أبى عقيل أنه يجوز الاعتكاف فى مساجد الجماعات. قال: الاعتكاف عند آل الرسول عليهم السّلاام لا يكون إِلَا فى 
المساجد. و أفضل الاعتكاف فى المسجد الحرام إلى أن قال: و سائر الأمصارء مساجد الجماعات. 5 

و على كل تقدير فالفرق بين القولين الأوّلِين قليل جداًء إذ على الأوّل (شرطية إقامة الإمام المعصوم الجمع) يختص جواز الاعتكاف 
بالمساجد الأربعة» و على الثانى (شرطية إقامة الجماعة فيه) يعم الجواز مسجد المدائن أيضاً فانٌ المروى ان الحسن عليه السّلام صلى 
فيه جماعة لا جمعة. فمع غض النظر عن الفرق القليل بين القولين ندرس دليلهما معا فنقول: 

استدل للقولين بوجوه ثادثة: 

الأول: رواية عمر بن يزيد و رواها المشايخ الثلاثة: 

.١‏ روى الكلينى بسند صحيح إِلَا أن فيه سهل بن زياد قال: قلت لأبى 


)١(‏ المسالكك: 7/ 14 قسم المتن. 

(0) المقنعة: 89" 

(*) المسالكك: ؟/ 494. 

(©) المختلف: 7/ //اه. 
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عبد الله عليه السّلام ما تقول فى الاعتكاف ببغداد فى بعض مساجدها؟ فقال: «لا اعتكاف إلا فى مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل 
صلاةً جماعة؛ و لا بأس أن يعتكف فى مسجد الكوفة و البصرءٌ و مسجد المدينة و مسجد مكة). )١١‏ 

'. روى الشيخ فى التهذيب مضافاً إلى ما نقله الكلينى عن على بن الحسن ابن الفضّالء عن محمد بن على؛ عن الحسن بن محبوب» 
عن عمر بن يزيد مثل ذلكك. 7١‏ 

و ذكر السيد الخوئى ان الطريق معتبر لأنّ المراد ب «محمد بن على' الواقع فى السندء هو محمد بن على بن محبوب بقرينة روايته عن 
الحسن بن محبوب. (”7) 

و فيه تأمّلء لأنّ الراوى عنه هو على بن الحسن بن الفض ال الذى كان من أصحاب الإمام الهادى عليه السّلام المتوفى عام 718 ه. و 
العسكرى عليه السّلام المتوفى عام .5072٠‏ و أمًا محمد بن على بن محبوب فقد عدّه الشيخ فى رجاله ممن لم يرو عن الأثمَهُ و قال: 
روى عنه أحمد بن إدريس (المتوفى عام 08:”) و محمد بن يحيى العطار. 

ذاه سافن وم حاتت الخانهها برويان أبفيا فد مدي ين اسيدية شن فاهي تراد السكيةة الكرتى كراك واه 
فيكون محمد بن على بن محبوب فى مرتبة صاحب النوادر. 

و أمَا على بن الحسن بن الفضّالء فهو من أصحاب الإمامين» فلو لم يكن متقدماً عليه فى المرتبة فهما معاصران. 

و ممما يشهد على خلاف ما ذكره انْ محمد بن على بن محبوب يروى عن أحمد بن 


تبريزى» جعفر سبحانى» الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» دو جلد. مؤسسه امام صادق عليه السلام, قم - ايران» اول» 2ه قَّ 
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.,8 الوسائل: الجزء 07 الباب ” من أبواب الاعتكاف, الحديث‎ )١( 
81 برقم‎ 565١ /5 التهذيب:‎ )( 

(") مستند العروة الوتقي» اعنم 
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الحسن بن على بن فض ال الذى هو أخو «على بن الحسن بن فش ال) و إن كان أكبر منه. و لعلّ المراد هو محمد بن على بن إبراهيم 
الهمدانى الذى يروى عنه محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة و استثناه ابن الوليد من اسناد نوادر الحكمة. 

*. رواه الصدوق بسند صحيح عن الحسن بن محبوب و سنده إليه صحيح و إن كان فى طريقه إليه محمد بن موسى المتوكل لكن 
ادّعى ابن طاوس الإجماع على وثاقته و ونّقه ابن داود و العلام و قد صبمح العلّامة الطريق فى الخلاصة. 1١‏ 
هذا هو حال السند و أمّا الدلالة: فالظاهر انّها تامرَهُ فانَ الإمام العادل و إن كان كالشاهد العادل يطلق على كل إمام عادل مقام إمام 
فاسقء لكن نفى البأس عن الاعتكاف فى جد الكوفة و البصرة و مسسجد المدينة و مكة الدال على وجوده فى غيزها دلبل على أن 
المراد هو الإمام المعصوم, و ذلكك لأنّ نفى البأس عن الاعتكاف فى هذه المساجد دون غيرهاء لو كان بملاكك إقامةٌ الإمام المعصوم 
الجماعة أو الجمعة فيهاء فيكون قرينة على أن المراد من الإمام العادل فى الصدرء هو الإمام المعصوم لا كل من يجوز به الاقتداء» إذ لو 
كان الملاك هو الأعم من المعصوم و غيره فما وجه تخصيص نفى البأس به؟ 
و بذلكك يظهر ضعف ما أورد على الاستدلال بن الإمام العدل كالشاهد العدل لا ينسبق إلى الذهن منه عند الإطلاق إِلَا من يصحح 
الالعداسيه فى الجنافة فى مقامل من للايضيت كحكاء الحو وو لكك لماعرقك من انه لو أريد ذلكنه كان نش البأس عن 
خصوص الأربعة دون غيرها بلا وجه. إذ ما أكثرٌ المساجد التى أقام الإمام العدل فيها جماعة. 


(1) معجم رجال الوسائل: ؟/ 898. 
امعد العو برعو 
الصوم فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج 37 ص: 61" 


أضف إلى ذلك ان لازم ذلكك جواز الإقامة فى خصوص مسجد صلَى فيه الإمام العدل. و هو شرط لم يقل به أحد, و لذلكك التجأ 
قدّس سدرّه إلى حمله على الاستحباب» و هو كما ترى. 

الثانى: الفقه الرضوى: وصوم الاعتكاف فى المسجد الحرام» و مسجد الرسولء و مسجد الكوفة؛ و مسجد المدائن, و لا يجوز 
الاعتكاف فى غير هذه المساجد الأربعة» و العل فى ذلك انه لا يعتكف إِلَا فى مسجد جمع فيه إمام عادل؛ و جمع رسول الله بمكة و 
المدينة و أمير المؤمنين فى هذه المساجد الثلاثة» و قد روى فى مسجد البصرة. )١١‏ 

الثالث: مرسلة المفيد: روى أَنّهِ لا يكون الاعتكاف إِلَا فى مسجد جمع فيه ن نبى أو وصى نبى» قال: و هى أربعة مساجد: المسجد الحرام 
بجبع كه وسول الله ضاى الل عليهبو لدو سل وشيتي النويظ يتخ فلا وشو ل الله صل الل عليداو الهو علوي أعير الموسين عليه 
السّلاام و مسجد الكوفة و مسجد البصرة جمع فيهما أمير المؤمنين عليه السّلام. و رواه الصدوق أيضاً فى المقنع مرسًا. 279 و لعل 
مصدر المرسلتين هو صحيحة عمر بن يزيد بقرينة تقارب ألفاظهما فى بعض المقاطع. 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9لاعا من «اعرزنم 


والذى يمكن أن يقال: ١‏ التدام م ااعاصيو الرواوات الواردة فى الاودكات ١‏ * ار 
لا ل 

مقتضى قولةا سبحانهة (و 0 اددوفة ر | تع عَاكِمُونَ فى الْمللاجي بلك حُدُودُ الله فلا مرو )رس » لكن لازم تخصيصه بالمساجد 

الأرعة أو الخمسة هو عدم تمكن المسلم منه إلا إذا كان من أهلها أو سافر إليها و أقام فيها عشرة أيَام و هو كما ترى» فلا محيص من 

حمل الحديث على الاستحباب 


."8 الفقه الرضوى:‎ )١( 

(؟) الوسائل: الجزء 07 الباب “ من أبواب كتاب الاعتكافء الحديث ؟١.‏ 
(9) البقرة: /1/1. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: 78# 


الو كلقن السسنالجد الاريعة. 

و أمَا القول الثالث: عدم جواز الاعتكاف إلا فى المسجد الجامع؛ فقد ورد فى غير واحد من الروايات: 

)١١ صحيح الحلبى: عن أبى عبد الله عليه السّلام: لا اعتكاف إِلَا بصوم فى مسجد الجامع».‎ .١ 

؟. معتبر داود بن سرحان, عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «إِنَّ علياً عليه السّلام كان يقول: لا أرى الاعتكاف إِلَا فى المسجد الحرام و 
مسجد الرسول صلَى الله عليه و آله و سلمء أو مسجد جامع». ؟ 

. خبر على بن النعمان» عن أبى الصباح الكنانى» عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: سئل عن الاعتكاف إلى أن قال: لا أرى الاعتكاف 
إِنَّا فى المسجد الحرام؛ أو مسجد الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلّمِ؛ أو مسجد جامع». ‏ 

و الموجود فى التهذيب 5 هو لفظ «جامع» بلا ضم «جماعة» كنسخة كما فى الوسائل المطبوعة. 

و أما القول الراء ا لي ل ل 
سنان» عن أبى عبد الله عليه السّلام: «لا يصلح العكوف فى غيرها يعنى فمكة 1 أن كردق مسد رسول الشاعيان اللاتعلية و الفبق 
37 أو فى مسجد من مساجد الجماعة)». ه 

و صحيحة يحيى بن العلاء الرازى عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «لا يكون اعتكاف إِلَّا فى مسجد جماعة». 8 


(1) ١و‏ ؟ و "الوسائل: الجزء /؛ الباب " من أبواب كتاب الاعتكافء الحديث 3١ 23١‏ 2. 
(0) ؟ التهذيب: ع/ 38 برقم 588 فلاحظ. 

(*) ف و ء الوسائل: الجزء /ء الباب " من أبواب الاعتكاف, الحديث 7 8. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: 788 


[السابع: إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه] 


السابع: إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه. سواء كان قناء أو مدبراًء أو أَُمٌ ولد» أو مكاتباً لم يتحرّر منه شىء و لم يكن اعتكافه اكتساباً. و 
أمّا إذا كان اكتساباً فلا مانع منه. كي أنه إذا كاه كك محر مددا قن ريه إذا هاياه مولاه من دون إذنء بل مع المنع منه أيضاًء و كذا 
يعتبر إذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص»ء و إذن الزروج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافياً لحقّه و إذن الوالد أو الوالدة بالنسبة 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ٠مىعا‏ من داعرزحم 


إلى ولدهماء إذا كان مستلزماً لإيذائهماء و أمَا مع عدم المنافاً و عدم الإيذاء فلا يعتبر 


و فى صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّلا.م قال: سئل عن الاعتكاف؟ قال: «لا يصلح الاعتكاف إِلَا فى المسجد الحرام, أو 
مسجد الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم أو مسجد الكوفة؛ أو مسجد جماعة و تصوم ما دمت معتكفاً». )1١‏ 

و لكن الظاهر انْ المراد منهاء المسجد الجامع لمختلف الناس»ء فى مقابل مسجد القبيلة أو المحلت قينا الها وصت المسهد يكرن 
المراد منهء المسجد الجامعء و إِلَّا يكون القيد زائدا لأنّ المسجد بما هو هو معدّ للجماعة؛ قلت أو كثرت. 

فتلخص ان الأشقوى, هو القول الشالث الذى اختاره المفيد, و أمّا ما رواه العلّامهُ فى «المنتهى» عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: رلا 
اعتكاف إِلَّا بصوم, و فى المصر الذى أنت فيه). ١‏ ففيه مضافاً إلى ضعف سنده لأنَّ العلامة نقلها عن جامع البزنطى بالوجادة من دون 
أن يذكر سنداً إليه أن الحديث مجمل: و لعل المراد من حصر الاعتكاف فى المصر الذى هو فيه؛ هو النهى عن الاعتكاف فى السفرء 
و السائل أسدى بالولا-ء» كوفى الموطنء و إِلّا يكون الحصر غير صحيح لصحة الاعتكاف فى غير مسجد الكوفة كما فى المساجد 
الثلاثة. 


.7 الوسائل: الجزء 27 الباب ” من أبواب الاعتكاف, الحديث‎ )١( 

(؟) الوسائل: الجزء 7؛ الباب " من أبواب الاعتكافء الحديث .١١‏ 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء. ج 7'» ص: 7*0 

إذنهم؛ و إن كان أحوطء خصوصاً بالنسبة إلى الزوج و الولد. )١(‏ 


(1) فى المسأله فروع: 

.١‏ يشترط فى صِحْحهُ اعتكاف العبد إذن سيده إِلَا فى العبد المكاتّب الذى كان اعتكافه اكتساباً لأداء دينه لمولاه؛ و إِلَا العبد المبغض 
الذى هاياه و قاسمه مولاه فيجوز الاعتكاف فى نوبته بلا حاجة إلى الإذن» بل مع المنع عنه. 

". إذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص. 

. إذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافياً لحمّه. 

؟. إذخ الوالد و الوالدة بالشية إلى الولد. 

و اليكة دواسة الكل واحداً تلو الآخر, 

أمَا الأوّل: فلأنّ المفروض انّه لا يملكك شيئاً فح ركاته و سكناته للمولى» فصرفها فى الاعتكاف تصرف فى حقّه و ماله» ولا يصب إلا 
داه من ينك قرو لقنا العدي و 1م ردبو 1 المقاس «العن مه يدق امنا را مراكم و كايييه أن عل سيوع 341 
سيوع الغيد قوز فى ريه وظير انكف يرق إذا كان الاسكاف كديا لخدام حون و بعصم عض من الت لأ ذلك متي 
عقد المكاتبة. 

قال الشهيد: و المبعض كالقنّ نعم لو هاياه مولاه و اعتكف فى نوبته فالأقوى الجواز ما لم يؤدٌ إلى الضعف فى نوب السيد. »1١‏ و على 
كل تقدير فعدم الابتلاء بالموضوع يغنينا عن بسط الكلام فيه. 

أمَا الثانى: فقد فصل المصئّف بين الأجير الخاص و غيره. فاعتبر فى الأوّل فى صِححهُ الاعتكاف إذن المستأجر دون الثانى لأنّ الأجير 
الخاص أشبه بالعبد فال منافعه 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة العا من ساعرم 


.598/١ الدروس:‎ )١( 


الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء» ج 5" ص: وعم 


له كخادم البيت و الموظف فى الدوائر» أو العامل فى المصانع فقد ملك المستأجرء ما يصرفه الأجير فى الاعتكاف اللّهمْ إِلَا إذا لم 
يكن منافياً للاعتكافء كما إذا صار أجيراً لعمارة المسجد و حفر بئره أو كنسه من الأعمال التى يقوم بها العامل فى المسجدء و أما 
الأسجير غير الخاص كما إذا آجره للسفر فى وقت خاص فخالف و اعتكف. فبطلان الاعتكاف يتوقف على أن الأمر بالشىء كالسفر 
مقتض للنهى عن ضدّه كالاعتكاف. و ان مثل هذا النهى موجب للفساد و كلاهما ممنوعان» و على فرض التسليم» يمكن تصحيح 
الاعتكاف عن طريق الترتب بأن يكون مأموراً بالوفاء بالعقد. و إن عصى فبالاعتكاف. 

و أمًا الثالث: فلأنْ الاعتكاف عبارة عن اللبث فى المسجد ثلاثة أيام هذا من جانب» و من جانب آخر يحرم عليها الخروج عن الدار و 
المكث خارجه بلا إذن الزوج» فيكون المكث فى المسجدء منافياً لحمّه» فيكون مبغوضاً لا يمكن التقرّب به. 

نعم الخروج من البيت بما جرت عليه العادة على نحو لا يعد منافياً لحقّهء كالخروج لشراء ما تحتاج إليه» أو لزيارة الوالدين؛ أو الحرم 
الشريف» خارج عن حريم النهى فى صحيح محمد بن مسلم؛ عن أبى جعفر عليه السّلام قال: «جاءت امرأةُ إلى النبى صِلّى الله عليه و 
آله و سلّم فقالت: يا رسول الله ما حقّ الزوج على المرأة؟ فقال لها: أن تطيعه» و لا تعصيه و لا تُصِدَّق من بيته إلا بإذنه» و لا تصوم 
تطوعاً إلا بإذنه إلى أن قال: و لا تخرج من بيتها إلا بإذنه). 1١‏ 

نعم لو لم يكن المكث فى المسجد منافياً لحقّهء كما إذا كان المسجد سكناً لهاء يصح اعتكافها بلا إذنه» بل مع نهيه. 

و أمَا الرابع: أى إذن الوالد و الوالده فى اعتكاف الولد إذا كان مستلزماً لإيذائهماء 


(1) الوسائل: الجزء 1١‏ الباب 4 من أبواب مقدمات النكاح, الحديث .١‏ 


فهو أمر قابل للتأمل؛ لأنْ الحاصل من الآبات التاليق هو وجوب المعاشرة و المصاحبة الحسئة معهماء و الاحساث إليهماء قال سبحاته: (و 
اغْئِدُوا اللّهَ وَ لا ابه كينا وبالكالت؛ إخلطان». ١‏ 
و مه د سينا و بالا ين ( 


نا 8 ' مه رلارقم طاردة درق 22 ملاع مم سمه 
حم بعتا ل قار رط د يندت ال ايل هيا أو كلاملا فلا تَقْلَ لَهْللًا أ ولا تَنْهَوَمْلئًا وَقَلْ 
لها فوا كريماً* وضك لرواع بان رع رس رثن كاز مهلا كلطا رَلانى صَخِيرا). "١‏ 
مما 0 لد خا 3 
(وَإنْ لهذا عله أن مُْركٌ ‏ بى لا تدس لَك به حلم فلغم و للا حِبَهْلكا فى الدَّل مَْدُوفاً). د 
و اللاي يي م را 0 
و لغير صالحه فلم يدل عليه دليل. 


فإن قلت: دلّت الآيةُ على حرمة التأفيف و النهر و الزجرء و بوجه أولى الضرب. فيكون الجامع هو حرمة إيذائهماء فإذا كان الاعتكاف 
سبباً له فبحرم؛ فيكون مبغوضاً و هو لا يصلح للتقرّب. 
قلت: القدر المتيقن هو حرمة إيذائهما فى الأمور التى برقع المحاش تساك المعاسترةاى انسح ة ون نانها لذ بريد الدوخاتمق امود 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة لامعا من ساعرزحم 


التى تسبب إيذاءهماء فلا دليل على وجوب الإطاعة, فالأولاد أحرار فى انتخاب المهنة والزوجة؛ والسير والسفر وإن ارسي 
لإيذائهماء و على ضوء ذلكك فيصيح اعتكافه من دون اعتبار إذنهماء بل مع نهيهما. و الله العالم. 


.”8 النساء:‎ )١( 

(1) الإسراء: «7ع5. 

(*) العنكبوت: . 

(©) لقمان: 16. 

الصوم فى الشريعة الإسلاميةً الغراء؛ ج ؟» ص: 8ع 


[الثامن: استدامة اللبث فى المسجد] 


الثامن: استدامة اللبث فى المسجدء فلو خرج عمداً اختياراً لغير الأسباب المبيحة» بطل» من غير فرق بين العالم بالحكم و الجاهل به. و 
أمَا لو خرج ناسياً أو مكرهاً فلا يبطل. و كذا لو خرج لضرورة عقلَاه أو شرعاًء أو عادة» كقضاء الحاجةُ من بول أو غائط أو للاغتسال 
من الجنابة أو الاستحاضة و نحو ذلك. و لا يجب الاغتسال فى المسجد و إن أمكن من دون تلويثء و إن كان أحوط. و المدار على 


صدق اللبثء فلا ينافيه خروج بعض أجزاء بدنه من يده أو رأسه أو نحوهما. )١(‏ 


)١(‏ فى المقام فروع: 

.١‏ يبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد عالماً كان أو جاهنًا إِلّا بالأسباب المبيحة له. 

'. لو خرج ناسياً أو مكرهاً فلا يبطل. 

؟. يجوز الخروج لضرورة. 

؟. حكم الاغتسال فى المسجد بلا تلويث. 

ه. لا بأس بإخراج بعض بدنه إذا صدق اللبث فى المسجد. 

و اليك ذواسة الكل وانحداً بعد الآخر: 

.١‏ بطلان الاعتكاف بالخروج عن المسجد عمداً 

و هو موضع اتفاق فتوى و نصاً. قال الشهيد: و لزوم المسجدء فلو خرج بطل إلا لضرورة. )١١‏ 
و قال فى الحدائق: و استدامة اللبث فى المسجدء فلو خرج بغير الأسباب المبيحة 


()الدروس» ارقم 


الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١7‏ ص: 69" 


بطل اعتكافه» و هو إجماع منهم كما صرح به غير واحد منهم. 0١١‏ و تدل عليه روايات: 
منها: صحيحة عبد الله بن سنانء عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «ليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إِلَا إلى الجمعة أو جنازة أو 
غائط»). ١؟7)‏ 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة شابرعا من ساعرزم 


و الصحيحة كغيرها ظاهرةُ فى الخروج الاختيارى دون الإكراهى و الاضطرارىئٌء لكن إطلاقه يع العالم و الجاهل بكلا قسميه» لكن 
يمكن تصحيح العمل فى الجاهل القاصر دون المقصّرء برفع وجوب اللبث ما دام جاهنًا أو رفع جزئيته ما دام كذلكك بحديث الرفع 
(بشرط أن لا يطول زمن الخروج بحيث يخرج عن كونه معتكفاً) فإذا علم وجب العود و إِلَّا يبطل الاعتكاف. 

فإن قلت: إِنَ رفع الوجوب أو الجزئية فى تلكك الحالةُ لا يستلزم وضع الباقى و تعلق الحكم به لأنْ الحديث حديث رفع لا وضع. 
قلس إن قلق المهرف بالباقن الما هو باندليل الأدلى الستعلت لودو الصادق على الفاقد و الواجدء لأنّ المفروض ان الموضوع 
لبس قبدا مقوما و ركنا 3 تفع الموضوع بارتفاعه؛ فإذا صدق على الباقى يتعلق يتعلّق به الحكم قطعاً. 

فإن قلت: إِنّ مفاد حديث الرفع. حكم ظاهرى و ليس فى مرتبة الأدلَُ الواقعيةء فيكون الرفع مخصوصاً بحال الجهل و مراعى ببقاء هذه 
الحالة لأمنّ الحكومة ظاهريةء و إِلَما فالواقع باق على حاله و لا يتغتير و لا يتبدل بتاتء فمع انكشاف الخلاف لا مناص من الإعادة» و 
الاجتزاء بالناقص عن الكامل يحتاج إلى الدليل كما فى مورد الصلاء فيما عدا الأركان بمقتضى حديث الا تعادا. 


)١(‏ الحدائق: 77/ ملاع 
(؟) الوسائل: الجزء /؛ الباب / من أبواب الاعتكاف, الحديث #؛ و لاحظ الحديث ١‏ ”3 ”, ع. ه من هذا الباب. 
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قلت: إِنَ حديث الرفع و إن كان حكماً ظاهرياً وارداً فى حقّ الجاهل و لا يعم حالة العلم بوجوب ما جهل سابقاً لكن القول بإجزاء 
الحافين عق الكان ا المناه' لآخل الملارنة من الأمر بالضل:بالآمازة أو الأمل فى ابيفال أبن النولىءتى الكسواه باق به ما إذا 
أمر المولى بصنع معجون مركب من عدة أجزاءء ثم قال: إذا شككت فى كون شىء جزء أو لاء فاسأل الصيدلي و اتّبع قوله» فمعنى 
ذلك النّه اكتفى فى تحصيل مقاصده بما أدى إليه الطريق الذى عيّنه» مع علمه بأنّه رما بُخطئ» و لذلكك لو امتثل العبد على النحو 
الذذئ :نه المولى :بعد منها ومعدورا ف تركناها زر كمه 

وتنك ذفان بالاتعراء مانا سور الأمارات و الأصر نه لاق الماك ري حعث اقتضدز و فى القو ل باللانقواء اق موزيه الأسول دوز 
الأماراث: 

و بما ان الإجزاء فى هذه الصورة وقع موقع المناقشة من جانب العلمين السيد الحكيم و السيد الخوئى قدس الله أسرارهما نأتى بنص 
المتافقة وما يمكن أن وكرخ جلو لا لهذ 

أ. ان الحديث المذكور ليس فى مرتبة الأدلّمُ الواقعية كى تلحظ النسبة بينهاء لأنّ المفروض كونه حكماً ظاهرياً و هو فى غير مرتبة 
الواقع» و إِلَا لزم انتفاء الشكك بالواقع» و هو خلف. 

يلاحظ عليه: أن حديث الرفع لاختصاصه بموضوع الشكك لا يتصرف فى موضوع الأحكام الواقعية لتأخَر رتبته عن رتبة الأدلّة الواقعية 
و لكنه يؤثّر فى رفع الشرطية أو وجوب اللبث فى حالة الجهل و هذا أمر لا سترة فيه. 

و أمّرا الإ-جزاء و الاقتصار بالمأتيّ به فهو ليس وليد الأصلء و إِنّما هو نتيجة وجود الملازمة بين الإجزاء و الأمر بالعمل بالأمارة أو 
بالأصل فى امتثال الأمر الواقعى» فهذا الأمر يلازم الإجزاء فى نظر العقلاء» و ان المولى اكتفى فى امتثال أوامره و تحمّق أغراضه بما 
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أدى إليه الأمارة أو الأصل الذى أمر به فى تحصيل أجزاء المأمور به و شرائطه؛ فلو أمر المولى عبده بتحضير معجون مركب من أجزاء 
ثم أمر بالرجوع إلى أهل الخبرة من أجل معرفة الأجزاء الداخلة فى المعجون المذكور. فامتثل العبد ثم بان الخطأ فى المعلومات التى 
أدلى بها أهل الخبرة» حينها يعدّ العبد ممتثنًا. و أمَا اقتصار المولى بالمأتى به لمصلحة موجودة فيه. و ذلكك لأنّ قول الثقة يوافق الواقع 
زر يخالف 5 فلأجل التسهيل و إيجاد الرغبةُ فى الناس اقتصر بهذا المقدار من الموافقة و غض النظر عن المخالفة. 

و حاصل الكلاهم: ان الدال على الإجزاء ليس هو الأصل بل أمر المولى بالعمل به الملازم عرفاً للإجزاء و اقتصار المولى بما أَدَى إليه 
الأصل. 

ب. ان الوجوب على تقديره ارتباطى» فهو كما يتلا-زم فى مقام الثبوت و السقوط واقعاء كذلكك يتلازم فى مقام السقوط و الثبوت 
ظاهراء فرفعه فى مقام الظاهر بالنسبة إلى المجهول رفع بالنسبة إلى سائر الأجزاء لما عرفت من الملازمة فى السقوط و الثبوت ظاهراً و 
إِنَا كان خلفاً. 

رفظ عله 31 80 زوم البلازمة يتن النقامين فنا وسظرطاً إثنا برسم إلى الأنور التكرياية اللبرقبيطة ابطق اه ليع باد 
فالأجزاء متلازمة ثبوتاً فى إيجاد الطبيعة و سقوطاً فى انعدامها. 

وأأقا الأمزو الاتبارية» فمعتى كو الرابعت ازتباة) اذا الأأسواء كتفع فى متيل انملك الخام إلا بابتتضاعها نما. والككهافى نح 
نفسه لا يمنع من أن يقتصر المولى بالناقص عن الكامل فى موضع الجمل لمصلحة كاملةٌ فى تقبل هذا النوع من الامتثال. 

ج. ان رفع الجزئية عن اللبث مرجعه إلى رفع الأسمر المتعلق بالمركب منه فإذا كان هذا الأمر مرفوعاًء فلا بد من دليل يثبت تعلق الأمر 
بالباقى ليحكم بصحته بعد ان لم يكن شأن الحديث إِلَا الرفع دون الوضع. 
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بالفحظ غليه: أن تعلن الكمر بالمركب الفاقدة لبس مشيغندا إلى أصالة البزانة بل إلن الأطلافات سيت إنها كنا تضدق عل الواتجدة 
تصدق على الفاقد. 

د. هذا الرفع مخصوص بحال الجهل و مراعى ببقاء هذه الحالة, لأنّ الحكومة حكومة ظاهرة و إِنَا فالواقع باق على حاله و لا تغير و لا 
تبدّل فيه بتاتاً. 

يلاحظ عليه بما عرفت من أن الرفع و إن كان مخصوصاً بحال الجهلء و لكن الملازمة العرفية أَوَلًا و انطباق العنوان على الأجزاء الباقية 
ثانياً يكفى فى سقوط الأمر بعد الإتيان بالباقى حتى مع ارتفاع الجهل. 1١‏ 

هذاوقد تكرو ما تقل هذه القيدو اجويعياى يغضن محاضراتنا أيضا. 

". لو خرج ناسياً أو مكرهاً 

إذا خرج ناسياً أو مكرهاء فقد علم حكمهما مما ذكرناه فى الخروج جهلًا عن قصور لا عن تقصير لأنّ جزئية اللبث فى المسجد تكون 
مرفوعة ما دام ناسياً أو مكرهاً مرفوعاً بنفسها أو بمناشئهاء أعنى: الوجوب المتعلق بلبث هذا المقدار من الزمان, فيتعلق الحكم بالباقى» 
لأجل صدق الموضوع على الفاقد. 

إِنّ الأمر فى مورد النسيان و الإكراه أسهل من صورة الجهلء لأنّ الرفع فى صورة الجهل أصل شرعى وضع لبيان تكليف المكلف فى 
حالةُ الشكك و الجهلء بخلافه فى تينكك الحالتين» فانّه رفع واقعيى و دليل اجتهادى ثانوى يتصرف فى لسان الدليل الاجتهادى الأوَلى و 
يكون حاكماً عليه حكومة عامة العناوين الثانوية على العناوين الأُوَلِيِهُ من دون أن يتوجه إليه مناقشات العلمين فى صورة الجهل و 
الشكك. 
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)١(‏ المستمسكك: 8/ 807؛ مستند العروة الوثقى: ؟/ ه20”. 
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*. جواز الخروج لضرورة عقلًا أو شرعاً أو عاد 

لا شك فى جواز الخروج لضرورة عقلّاه كقضاء الحاجةُ من بول أو غائط؛ أو شرعاًء كالاغتسال للجنابة و الاستحاضة؛ إِنّما الكلام فى 
جواز الخروج للضرورة عادة» فقد جوّز المصنّف الخروج حيث قال: «أو عادة». و أما الوارد فى النصوص فكالتالى: 

ففى صحيحى داود بن سرحان و صحيح الحلبى: «إِلّا لحاجة لا بد منها». 1١‏ 

وفى صحيح عبد الله بن سنان: «و لا يخرج المعتكف من المسجد إلا فى حاجة». ١؟)‏ و مقتضى صناعة الاجتهاد» تقييد المطلق 
بالمقتد» فيجوز فى كل مورد يعد من الضروريّات بخلاف الخروج لكل أمر مندوب الذى لا يعد أمراً ضرورياً عرفاً فلا يجوز إِلَّا ما قام 
الدليل بالخصوص على جوازه. فقد ورد الخروج فى عيادة مريض أو مشايعة جنازة فى صحيحى الحلبى و عبد الله بن سنان. 

و هناك احتمال آخر انَ خروج هذين من باب المثال؛ و الموضوع هو كل عمل مندوب و مستحب شرعاًء وعلى ذلكك يكون 
الموضوع أوسع من اللابديةٌ العرفية. و الذى يقرّى ذلك الاحتمال خبر ميمون بن مهران» قال: كنت جالساً عند الحسن بن على عليهما 
السّلام فأتاه رجل فقال له: يا بن رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم إن فلاناً له على مال و يريد أن يحبسنى» فقال: «و الله ما عندى 
مال فأقضى عنكك؛»» قال: فكلّمه؛ قال: فلبس عليه السّلام نعله» فقلت له: يا بن رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم أ نسيت اعتكافكك؟ 
فقال له:«لم أنس .و لكتثى سمعت أبى يحدّث عن جدى وسول الله صِلَى اله غليه.و آله:و سلّم أله قال:من سعئ فى حاجة أخية المسلم 
فكأئما عبد الله عد و جل شبعة الأ شئة ضائما تهاره: قائما لبلماء “8 


و لكن الحديث ضعيفء إذ لم يرد أى توثيق لميمون بن مهران؛ مضافاً إلى أن فى 


)١(‏ الوسائل: الجزء 7 الباب / من أبواب الاعتكاف, الحديث ؟ وه وع. 
(؟) الوسائل: الجزء 7 الباب / من أبواب الاعتكاف, الحديث ؟ وه وع. 
(*) الوسائل: الجزء /؛ الباب /, من أبواب الاعتكافء الحديث ؟ وش وع. 
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طريق الصدوق إليه عدهً رجال» و هم بين مهمل و ضعيف. فلا يصلح الحديث للاحتجاج به. 

وعلى كل تقدير, فالخروج الجائز إِنّما لا يقدح إذا كان يسيراً لا يوجب سلب عنوان الاعتكاف عنه. و إِلّا كما إذا استوعب تمام 
النهار» يبطل لانتفاء الموضوع. 

؟. حكم الاغتسال فى المسجد 

إذا وجب عليه الغسل» فهل يجوز له الاغتسال فى المسجد؟ نقول للفرع صور: 

.١‏ ان الحدث الموجب للغسل إذا كان على وجه لا يحرم معه المكث فى المسجد كمسٌ الميتء فلا إشكال انه يجوز إذا لم يضرٌ 
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المسجد أو لم يكن هتكاً له. 

؟. إذا كان الحدث الموجب للغسل موجباً لحرمة اللبث و العبور كالجنابة بالنسبة إلى المسجدينء فعليه أن يتيمُم و يخرج منه فوراً. 

* إذا كان الحدث الموجب للغسل موجباً لحرمة اللبث فقط دون العبورء فقال المصئّف: دلا يجب الاغتسال فيه و إن أمكن). و لو قال 
«وجب عليه الخروج عن المسجد فوراً بلا تيمم» لكان أظهر و ذلك لأنّ الاغتسال فى المسجد رهن اللبث المحرّم مطلقاً. بخلاف 
الاغتسال فى الخارج. فَإنّه و إن كان يستلزم اللبث فى خارجه و هو محرم وضعاً فى اليومين الأوّلِين فى الاعتكاف المندوب, و وضعاً و 
تكليفاً فى اليوم الثالث» أو مطلقاً كما فى الاعتكاف الواجب المعين وقته لكن يحرم بلا عذر و بلا حاجة لا بد منها و المفروض فى 
المقام خلافه» فيقدم الحرام المشروط المفقود شرطه؛ على الحرام المطلق. 

فإن قلت: إذا تمكن الغسل فى حال الخروج و كان مده اللبث عنده أقل من مدَّهُ اللبث فى الخارج إذا اغتسل فيه» يجب أن يقدم 
الاغتسال فيه على الاغتسال فى الخارج. 

قلت: إِنّما جاز اللبث لغاية الخروج إذا كان مقدمة للخروج واقعاً كالعابر من 
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[مسائل فى الاعتكاف] 
[المسألة :١‏ لو ارتدّ المعتكف فى أثناء اعتكافه بطل] 


المسألةُ :١‏ لو ارتدٌ المعتكف فى أثناء اعتكافه بطل و إن تاب بعد ذلككء إذا كان ذلكك فى أثناء النهار» بل مطلقاً على الأحوط. )١(‏ 


المسجد إلى مكان آخر بخلاف المقام, لأنّه إنْما يغتسل ماشياً نحو الباب لا لغاية الخروج من المسجد. لأنّه نقض للغرضء بل لأجل 
تطهير النفس من الجنابةٌ و يريد البقاء فى المسجد بعد الاغتسال. و بذلكك يعلم أنْ محاسبة مقدار اللبث فى المسجد عند الاغتسال فيه 
مع مقدار اللبث فى الخارج إذا اغتسل فيه و أنّهما تار شاوانو اخرق يختلفان فيقدّم الاغتسال فى المسجد مطلقاً إِلَا إذا استلزم لبثا 
زائد على الاغتسال فى الخارج, لا وجه له. 

. المدار هو خروج البدن كله 

لا الى ]ذا اكر ديك اينيد تداك ره أو ارقي الولانة :أن باقر ١|‏ مور يعد عند قب التتكف فى ساد وس اروم عي 
)١(‏ هل يبطل الاعتكاف بالارتداد أو لا؟ و على القول بالبطلان فهل هناكك فرق بين كونه فى النهار أو الليل؟ 

قال الشيخ: إذا ارتدٌ المعتكف بطل اعتكافه. 

وقال الشافعى: لا يبطل. و اختلف أصحابه على وجهين: أحدهما: مثل ما قلناه انه يبطلء و الثانى: لا يبطل. 

دليلنا: أنّه إذا ارتدٌ و هو مولود على الفطرة وجب قتله على كل حال؛ و إن كان أسلم ثم ارتدٌ فهو محكوم بنجاسته؛ فلا يجوز أن يقيم 
فى المسجد, و لا تصح منه الطاعة» و ذلكك ينافى الاعتكاف. )١١‏ 


.١٠١ الخلاف: ”3310/92 المسألهُ‎ )١( 
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[المسألة ؟: لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى غيره] 
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المسألهُ ؟: لا يجوز العدول بالنيةُ من اعتكاف إلى غيره» و إن اتّحدا فى الوجوب أو الندبء ولا عن نياب مت إلى آخرء أو إلى حىّ» 
أو عن نيابةٌ غيره إلى نفسه؛ أو العكس. )١(‏ 


ولا يخفى ضعف دليليه. أمَا الأّلء فلأنٌ وجوب القتل لا يلازم بطلان الاعتكاف كما لو تأخر قتله» إلى ثلاثة أيام. و أمّا الثانى فلأنه لا 
دليل على حرمة إبقاء النجاسة غير السارية فى المسجد إذا لم يكن فيه هتكك لحرمة المسجد. 

و أمرا الثانى أى أنّه يحرم على الكافر اللبث فى المسجد و يجب إخراجهه ففيه انّه لم تثبت حرمةٌ لبث الكافر إذا لم يكن جنباً كما هو 
المفروض فى المقام إِلَا لبث المشركك فى المسجد الحرام؛ لقوله سبحانه: (إنَّمَا الْمَمْرِكُونَ نجس فلا يقْرَبُوا المشجد الكباع بَغد امهم 
هذا). )١١‏ 

و الأولى الاستدلال بما تقدّم من شرطية الإسلام فى صبحة الاعتكاف من غير فرق بين المرتد الفطرى و الملى. 

و أمّا التفريق بين اليوم و الليل» فغير تام لما قلنا من دخول الليلين المتوسطين» نعم على القول بخروجهماء لا يبطل بالارتداد إلا إذا 
استمرٌ إلى النهار. 

(0أن العدوك م غيادة إلى غيادة خرف مداع إلى اغالا وبر قد ورى اليل فى التدول مع التصير إلى الظهره ومن القروفنة إل 
النافلة إذا حضرت الجماعة» و ليس فى المقام دليل. 


.58 التوبة:‎ )١( 
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[المسألة ": الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد فى اعتكاف واحد.] 


المسألة : الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد فى اعتكاف واحد. نعم يجوز ذلكك بعنوان إهداء الثواب» فيصح إهداؤه إلى 


تددو أساء أو أمراماك أو مكلفين () 
[المسألة ؟: لا يعتبر فى صوم الاعتكاف أن يكون لأجله] 


المسألةُ : لا يعتبر فى صوم الاعتكاف أن يكون لأجله بل يعتبر فيه أن يكون صائماً أى صوم كان, فيجوز الاعتكاف مع كون الصوم 
استئجاريّاًء أو واجباً من جهة النذر و نحوه. 

بل لو نذر الاعتكاف يجوز له بعد ذلكك أن يؤجر نفسه للصوم و يعتكف فى ذلك الصوم. و لا يضرّه وجوب الصوم عليه بعد نذر 
الاعتكاف. فإنّ الذى يجب لأجله هو الصوم الأعم من كونه له أو بعنوان آخر. 

بل لا بأس بالاعتكاف المنذور مطلقاً فى الصوم المندوب الذى يجوز له 


(1) لعدم قبول العمل الواحد الاشتراك, مضافاً إلى أن الأصل عدم المشروعية حتى يدل عليه دليل و المفروض عدمه و ما ورد من 
الحج للوالدين و الصلاءً و التصدّق عنهما لا يعنى النيابة عنهما فى عمل واحدء بل الغاية تشريع أصل النيابة عن الوالد و الوالدة» مقابل 
حرمة النيابة. 


وفى رواية على بن أبى حمزة قال: سألته عن الرجل يحي و يعتمر و يصلى و يصوم و يتصدّق عن والديه و ذوى قرابته؟ قال: «لا بأس 
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به يؤجر فيما يصنع و له أجر آخر بصلة قرابته». )1١‏ و الحديث كسائر ما ورد فى الباب بصدد بيان تشريع النيابة» لا جواز المشاركة فيها 
على أن ظهوره فى المشاركةُ ممنوع. 


.,8 الوسائل: الجزء ه» الباب ؟١ من أبواب صلاةٌ القضاءء. الحديث‎ )١( 


قطعه. فإن لم يقطعه تم اعتكافه» و إن قطعه انقطع و وجب عليه الاستئناف. (1) 


)١(‏ هل يجب أن يكون الصوم مختصاً للاعتكاف و لغايته» أو يكفى فى صححة الاعتكاف كونه مقروناً بالصوم الصحيح سواء أ كان 
لأجله أم لغاية أخرى كالصوم فى شهر رمضان؟ و الصحيح هو الثانى» و تدلّ عليه صحيحة أبى العباس البقباق» عن أبى عبد الله عليه 
السّلام قال: «اعتكف رسول الله صل الله عليه و آله و سلّم فى شهر رمضان فى العشر الأولى؛ ثم اعتكف فى الثانية فى العشر الوسطى» 
ثم اعتكف فى الثالثةُ فى العشر الأواخرء ثم لم يزل صلّى الله عليه و آله و سلّم يعتكف فى العشر الأواخر» . وانظيرها غيرها. )١١‏ 

و هذا يكشف عن كفاية الصوم الصحيح فى الاعتكاف و إن لم تكن الغاية فى الصوم هو الاعتكافء و هذا بإجماله لا إشكال فيه» و 
لذلكك يجوز أن يصوم بعنوان أّرام البيض ثم يعتكف. إِنْما الكلام فى الفروع المترتبة عليه فى كلام الماتن» و هى ثلاثة» و نضيف 
إليها رابعاً سيأتى الكلام عنه فى المستقبل؛ و إليكك الفروع: 

.١‏ إذ وجب عليه الصوم ذاتاً أو بعنوان النذر أو آجر نفسه للصوم النيابى» يجوز له أن يعتكف و إن صام لغير غَايةُ الاعتكاف. 

؟. إذا نذر الاعتكاف يجوز له بعد ذلكك أن يؤجر نفسه للصوم و يعتكف فى ذلكك الصومء ولا يضرّه وجوب الصوم عليه بعد نذر 
الاسكافه زو القرق ين الصررفين راضم :قلق الأوان بوعر قي اتدل الصرم أو يتور السرم كه مكلك لتني وو أناالناية كدر 
الاعتكاف و يؤجر نفسه للصوم و يعتكف فى ذلكك الصوم. 

*. إذا نذر اعتكافاً مطلقاً و صام صوماً مندوباً يجوز له قطعه. فلو قطع وجب عليه الاستئناف. 

و سيوافيكك الفرع الرابع. 


)١(‏ الوسائل: الجزء /؛ الباب ١‏ من أبواب الاعتكاف, الحديث 6. و لاحظ الحديث 720 و”. 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: 709 


إذا عرفت ذلك فلنذكر حكم الفروع: 

أمّا الفرع الأوّل: أى إذا كان الصوم والنا بالذات أو بعنوان النذرء أو آجر نفسه للصوم النيابى فيجوز له الاعتكاف, لما عرفت من أن 
الشرط فى صحَحَةُ الاعتكاف ليس خصوص الصوم له بل مطلق الصوم الصحيح؛ و لو كان واجباً بالذات كصوم رمضانء أو بالنذر أو 
بالنيابة» و قد صام النبى فى شهر رمضان الواجب بالذات و اعتكفء فما ظنكك إذا كان الصوم واجباً بعنوان النذر أو الإيجار. نعم 
استشكل سيد مشايخنا البروجردى فى تعليقته فى كفاية الصوم عن الغير من الاعتكاف عن نفسه أو عن غير من يكون صائماً عنه. )1١‏ 
أما الفرع الثانى: و هى إذا تقدم نذر الاعتكاف على الاستيجار فنذر الاعتكاف ثم آجر نفسه و اعتكف فى ذلك الصوم. و قد قال 
الماتن بالصحة, لأنّ الذى يجب عليه فى الاعتكاف المتقدّم نذره؛ هو الصوم الصحيح الأعم من كونه له أو بعنوان آخر. 

و ربما يفرق بين الاعتكاف المطلق و المعيّن فلو نذر أن يعتكف أيَاماً معتّنة لم يجز أن يؤجر نفسه لصوم تلكك الأيام بعد النذر و 
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يجوز قبله. ١؟”»‏ 

و لعل وجهه توقيفية العبادات» و قد قام الدليل فيما إذا كان الصوم راجعاً إلى المعتكف نفسه سواء كان واجباً بالذات» أو واجباً بالنذر, 
و أمًا إذا كان الصوم للغير أو لاء فالاكتفاء به فى صحة الاعتكاف لنفسه يحتاج إلى الدليل. 

يلاحظ عليه: أنه إذا كان المانع كون الصوم واجباً من باب المقدّمة» فيرد عليه أوَلَا: أنه أمر مشتركك بين الاعتكاف المطلق و المعين» 
أن الصوم مقدمة فى كلا الصورتين» و ما هو واجب مقدمة يمتنع أن يؤجر نفسه للصوم فيها. 


)١(‏ تعليقة السيد البروجردى على هامش العروة من هذا الموضع. 
(؟) لاحظ تعليقة السيد جمال الدين الكلبايكانى. 
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و ثانياً: أنه لا مانع من الجمع بينهماء لأنّ المقدمة ليس خصوص الصوم للاعتكافء بل مطلق الصوم الصحيح و لو كان نيابةٌ عن الغير» 
لأنْ الهدف من المقدمة إِنْما هو رفع الإحالة و هو يتحمّق بأى صوم صحيح. 

فإن قلت: لعل نظر القائل بالفرق هو لزوم اجتماع الوجوبين فى موضوع واحدء و هو الصوم؛ أو بطلا-ن أخذ الاجر لما وجب على 
الأتفات: 

قلت: إِنّ متعلّق الوجوب الغيرى هو ذات الصوم, و متعلق الوجوب النفسى هو وجوب الوفاء بالعقد. المتحقّق فى الخارج بالصوم نياب 
فأين وحدة الموضوع؟! و أمًا أخذ الأجرة على الواجب مقِدّمهُ فقد فرغنا منه فى بحوثنا فى المكاسب, فلاحظ. 

و أمَا الفرع الثالث: فهو انّه لا بأس بإيجاد الاعتكاف المنذور المطلق فى ضمن الصوم المندوب الذى يجوز قطعه. 

و بعبارة أخرق: عاد من أن يكون الاعتكاف واجباً و صومه مندوباًء غايةُ الأمر إذا أفطرء يفسد اعتكافه و يستأنفه من جديد. 

نعم لا يجوز الافطار فى الاعتكاف المعّنء لأمنّ وجوب الاعتكاف يلازم وجوب ما هو شرط لصحته؛ و هو الصوم, فلا يجوز له أن 
كل ذلكك فى اليومين الأوّلينء و أمّا اليوم الثالث» فلا يجوز إفطار لا فى المطلق و لا فى المعين. 

و أمَا الفرع الرابع: فهو انّه لو نذر اعتكافاً مقيداً بأن يكون صومه لأجله. فلا يصاح لا بالصوم الواجب بالذات أو بالنذر, أو بالاستئجار» 
لعدم تحقّق شرطه؛ و سيوافيكك فى المسألةُ السادسة. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج ؟» ص: "8١‏ 


[المسألة 4: يجوز قطع الاعتكاف المندوب فى اليومين الأوّلين] 
الفسألة 0: يجوز قطع الاعتكاف المندوب فى اليومين الأَوَلِينء و مع تمامهما يجب الثالث. و أمَا المنذور فإن كان معيناً فلا يجوز قطعه 


مطلقاً و إِلَا فكالمندوب. )١(‏ 


؟. وجوب الاعتكاف المنذور المطلقء بالدخول فيه. 
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*. وجوب الاعتككاف المنذور المعين يومه؛ بالدخول فيه. 

و إليك دراسة الكل واحدةٌ تلو الأخرى: 

الف: وجوب الاعتكاف المندوب بالدخول فيه 

اختلف الأصحاب فى وجوب الاعتكاف المندوب بالدخول فيه و عدمه على أقوال: 

7١ و أبى الصلاح الحلبى فى «الكافى).‎ »)1١ يجب بالدخول فيه كالحج, و هو قول الشيخ فى «المبسوط»‎ .١ 

'. لا يجب بالدخول مطلقاً بل يجوز له الإبطال و الفسخ متى شاء. و هو مختار السيد المرتضى فى «المسائل الناصرية» 480 و ابن 
إدريس فى «السرائر» 025 و هو خيرةٌ العامة فى «المختلف». ده 

*. وجوب اليوم الثالث بعد مضى يومين. و هو خيرة المحمّق فى «الشرائع» «*)» 


#0 المشوط 1 

(؟) الكافى: 182. 

(") المسائل الناصرية: المسألة .١"0‏ 

(© المرائرة ا 

(5) المختلف: / 087 و منع صحةٌ سند ما دل على الوجوب بعد اليومين و حمله على شدةُ الاستحباب. 
(8) المسالكك ٠١17/7‏ قسم المتن. 
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و صاحب المداركك .)3١‏ و المتأخرين. 

. لا يجب بالدخول مطلقاً فى جميع الأيَامِ إذا شرط فى حال نذره. الرجوع متى شاء و إِنَا يجب بالدخول فى اليوم الثالث. 

وهو فى الحقيقة ليس قولًا رابعاًء بل هو نفس القول الثالث بإضافة جواز الرجوع فى اليوم الثالث إذا كان نذره مقبّداً بالرجوع متى 
أمَا الأوّل: فيمكن الاستدلال له بوجهين 

.١‏ حرمةٌ إبطال العمل. 

؟. ما دل على وجوب الكفارة إذا أفسد اعتكافه بالجماع و لو قبل الثلاثة. 

يلاحظ على الأوّل: أنه لم يدل دليل على حرمة قطع العمل المندوبء و أمّا قوله سبحانه: و تبطلوا أغطالكة) 5١ ١‏ فقد مضى الكلام 
فى عدم دلالته على الإبطال مطلقاً» بل هو مختص الأضل بالاحباط 3 يدل عليه سباق الآباث غلى أن الآية تاظرة إلى الابطال د 
تمام العمل لا فى أثنائه كما فى المقام نظير قوله سبحانه: ل تتِطِلوا صَدَقَاتِكُم امن وَالأَذك). لول 

يلاحظ على الثانى: أن إيجاب الكفّارهُ عند الإفساد بالجماع يدل على حرمة إفساده بهذا الطريق لما فيه من الهتكك للعبادة دون حرمة 
قطعه مطلقاً و لو بالانصراف عن العمل. 

و أمَا الثانى: فقد استدل عليه العلامة فى «المختلف» بوجهين: 

.١‏ انها عبادة مندوبة» فلا يجب بالشروع فيها كغيرها من التطوعات, و فارقت الحج لورود الأمر فيه دون صورة النزاع. 
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)١(‏ المدارك: ع/ .ع" 

(0) محمد: 719 

() البقرة: *78. 
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[المسألة 2: لو نذر الاعتكاف فى أيام معيّنة] 


المسأل *: لو نذر الاعتكاف فى أيام معيّنة» و كان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة» يجوز له أن يصوم فى تلكك الأيام وفاءً 
عن النذر أو الإجارة. 


؟. ان اليوم الأوّل و الثانى متساويانء فلو اقتضى اعتكاف الثانى وجوب الإتمام لاقتضاه الأوّل. ١١‏ 

يلاحظ عليهما: أن الدليلين إِنّما يتتمان إذا لم يكن دليل يدل على وجوب الإتمام بعد اليومين, و إِلّا فيكون أشبه بالاجتهاد فى مقابل 
النص. 

و أمَا الثالث: فتدلٌ عليه صحيحة محمد بن مسلم, عن أبى جعفر عليه السّلام قال: «إذا اعتكف يوماً و لم يكن اشترط فله أن يخرج و 
يفسخ الاعتكافء و إن أقام يومين و لم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى تمضى ثلاثة أيام». 27١‏ و الرواية صحيحة السند 
على نقل الكافى؛ نعم هى موثقة حسب نقل الشيخ حيث نقلها: عن على بن الحسن (بن فضال)؛ عن الحسن (بن محبوب)؛ عن أبى 


أيوب (الخزاز). 
ومافى نسخة الوسائل المطبوعة العديقة ااعن الحسين» مكان اعن الحسن» فهو من غلط النُساخ» إذ السند فى التهذيب كر على ما 
سردناه. 


و صحيحة أبى عبيدة عن أبى جعفر عليه السّلام فى حديث قال: من اعتكف ثلاثة أَيَامِ فهو يوم الرابع بالخيار» إن شاء زاد ثلاثة أيَام 
أخر» و إن شاء خرج من المسجدء فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أَيّام أخر). ؟ 
و بذلك يقيد ما روى صحيحاً عن أبى عبد الله عليه السّلام من أَنّه إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فانّه يأتى بيت ثم 


يُعيد إذا برئ و يصوم. 0 و غيره» فلعل وجوب 


.2/57 /" المختلف:‎ )١( 

(0) ” و الوسائل: الجزء /ء الباب 5 من أبواب الاعتكاف, الحديث 3 ”. 

(©) التهذيب: ؟/ 817" برقم 681. 

(ع) ف الوسائل: الجزء 7 الباب ١١‏ من أبواب الاعتكافء الحديث (١‏ ”3 ”. 
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نعم لو نذر الاعتكاف فى أيام مع قصد كون الصوم له و لأجله لم يجز عن النذر أو الإجارة. )١(‏ 


[المسألة /!: لو نذر اعتكاف يوم أو يومين] 


المسألة /: لو نذر اعتكاف يوم أو يومين, فإن قد بعدم الزيادة بطل نذرهء و إن لم يُقئِده صيح و وجب ضم يوم أو يومين. () 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة «وعا من ساعرزم 
[المسألة 4: لو نذر اعتكاف ثلاثة أيَام معيّنة أو أزيد فاتفق كون الثالث عيدا] 


المسألة 8: لو نذر اعتكاف ثلاثة أيَامِ معتنة أو أزيد فاتّفق كون الثالث عيداًء بطل من أصله. و لا يجب عليه قضاؤه» لعدم انعقاد نذره. 
لكنّه أحوط. (*) 


الرجوع لأجل النذر فيقضى بعد ما يبرأ لا بالوجوب بالدخول. 

و سيوافيك الكلام فى هذا الموضوع فى المسألة التاسعةُ و الثلاثين و الأربعين من هذه المسائلء فانتظر. 

)١(‏ أقول تبن وجه ما أفاده مما مرّ فى المسألهُ الرابعة. 

(0) يشترط فى صححة النذر كون المنذور مشروعاًء فلو كان النذر مقيّداً بعدم الزيادة كان المتعلق غير مشروع لما دلت الأدلة على أن 
أقلّ الاعتكاف ثلاثة. 21١‏ و يوصف بالبدعة غير الصالح للتقرّبء و أمّا لو كان مطلقاً فهو كما يتحمّق فى ضمن يومين بشرط لاك 
كذلكك يتحمّق فى ضمن الأكثر من يومين أيضاًء لأنّ لا بشرط» يجتمع مع ألف شرط و يكفى فى صيحةُ النذرء كون المتعلق مشروعاً 
ولو ببعض أفراده و أقسامه. 

هذا كله إذا كان المقصود هو الاعتكاف المصطلح. و أمّا إذا أراد منه المعنى اللغوى باعتبار ان المكث فى المسجد عبادةٌ خصوصاً إذا 
انضمّت إليه قراءةً القرآن و الدعاء و الصلاة» فيجوز مطلقاً» لكنّه خارج عن مفروض العبارة. 

(5) إذ لا اعتكاف إِلَا بصوم صحيح. و المفروض ان الصوم فى الاعتكاف المنذور 


.” الوسائل: الجزء 07 الباب 5 من أبواب الاعتكاف, الحديث‎ )١( 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج "2 ص: ارا‎ 


[المسألة 4: لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطلء إِلَا أن يعلم يوم قدومه قبل الفجر.] 


المسألة 4: لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطلء إِلَّا أن يعلم يوم قدومه قبل الفجر. 


ولو نذر اعتكاف ثانى يوم قدومه صِبّم» و وجب عليه ضم يومين آخرين. )١(‏ 


محرم باطل» فكيف ينعقد النذرء مع أَنّه لا رجحان فيه» بل مرجوح, و مع عدم انعقاده» لا يصدق الفوت حتى يجب قضاؤه. 

و أمّا كون القضاء أحوط, فلاحتمال أن يكون النذر من باب تعدّد المطلوب لا من باب الالتزام بكونه فى خصوص يوم العيد و 
احتمال كون وجهه. هو استفادة القضاء ممما ورد القضاء فى الحائض و المريض. ١١‏ بعيد جدَّاً للفرق الواضح بين المقامين» لانعقاد 
النذر فى الأوّلينَ و إن طرأ المانع دون المقام. 

و يحتمل أن يكون وجهه ما ورد فى صحيحة على بن مهزيار قال: كتبت إليه يعنى إلى أبى الحسن عليه السّلام: يا سيدى رجل نذر أن 
يصوم يوماً من الجمعة دائماًء ما بقى» فوافق ذلكك اليوم يوم عيد فطرء أو أضحىء أو أيَام التشريق, أو سفرء أو مرضء هل عليه صوم 
ذلكك اليوم؛ أو قضاؤه؟ و كيف يصنع يا سيدى؟ فكتب إليه: «وضع اللّه عنه الصيام فى هذه الأيَام كلها و يصوم يوماً بدلَ يوم إن شاء 
الله تعالى». 7 و بما إِنَّ الرواية على خلاف القاعدة لعدم انعقاد النذر لأجل المصادفة بُقتصر فى العمل بموردها. نعم يصلح لأن 
يكون سبباً للاحتياط فى المقام. 

)١(‏ أمَا الصيحهُ عند العلم بكون قدومه قبل الفجر فواضح. 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناوعا من ساعرزم 


إِنّما الكلام إذا نذر و لا يعلم زمان قدومه فحكم المصنّف بالبطلان لعدم إمكان الاعتكاف فى ذلكك اليوم المجهول. 


.” 3 من أبواب الاعتكاف, الحديث‎ ١١ الوسائل: الجزء ". الباب‎ )١( 
.١ من أبواب النذرء الحديث‎ ٠١ (؟) الوسائل: الجزء 18. الباب‎ 
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[المسألة :٠١‏ لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام من دون الليلتين المتوسطتين لم ينعقد.] 
المسألة :٠١‏ لو نذر اعتكاف ثلاثة أَيَام من دون الليلتين المتوسطتين لم ينعقد. )١(‏ 
[المسألة :١١‏ لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد] 


المسأله :١١‏ لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأولى 


و ربما يمنع بطلان النذر إذا لم يعلم يوم قدومه من حيث تردّده بين يومين أو أكثر إذ لازم ذلكك العلم» هو الاحتياط فى جميع تلكك 
الأطراف المحصورة» المحتمل وقوع القدوم فيها. ١١‏ 

و أورد عليه ان تنجيز العلم الإجمالى بالنسبة إلى الموافقة القطعية فرع تعارض الأضون عند جريانهاء و المقام ليس كذلك. فانّه يبجرى 
فى غير اليوم الأخير بلا معارضء و لا يجرى فى اليوم الأخير للعلم بقدومه أمّا فيه أو فى اليوم المتقدّم أو الأيّام المتقدّمه عليه فيكون 
جريان الأصل فيما عدا ذلكك اليوم إلى زمان العلم بالخلا.ف سليماً عن المعارضء فيجرى الاستصحاب فى كل يوم إلى أن يعلم 
بالقدوم؛ فإن علم به فى ذلك اليوم فهوء و إن علم بقدومه قبل ذلكك كان معذوراً فى التركك لأجل استناده إلى الأصلء و الحاصل: انه 
تردّد قدومه بين الأيّام الثلاثة» فاليومان الأوّلء مشكوك قدومه؛ فيجرى الأصل بخلاف الثالث فانّه ظرف العلم بقدومه اما فيه فى أحد 
اليومين المتقدّمين فلا يجرى فيه. «”» 

)١(‏ وذلك لأنَّ النذر يتعلّق بالأمر المشروع و ليس المتعلق هنا مشروعاً لما قلنا من دخول الليلتين المتوسطتين فى الاعتكاف. 

اللّهم إلا إذا قصد الاعتكاف اللغوى و هو المكث فى المساجد, و هو خلاف الفرض. 


.8١ // مستمسكك العروةٌ الوثقى:‎ )١( 
مستنلك العروة: كتاب الصوم: فاكرفة‎ 00 


الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 5" ص: يهان 
فيه» بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهرء فانٌ الليلك الأولى جزء من الشهر. )١(‏ 


[المسألة ؟1: لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين و إن كان ناقصاء و لو كان مراده مقدار شهرء وجب ثلاثون يوماً.] 


المطمالة انلو تدر امتكات تير ونه مانن الولكلي تو إن كان اناو لى كالا مراك مقدار شين وبع فلكار ف درم 01 


)١(‏ أمَا عدم دخولها فى نذر ثلاثة أَيَام فلأنّ ظاهر الأَدل ان الاعتكاف يبتدأ به بالصوم؛ كما هو ظاهر قوله: «لا اعتكاف إلا بصوم). 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة عاوعا من ساعرزنم 


١‏ فتخرج الليلة الأولى عن مصبٌٍ النذر. 

و أمّا الثانى فلعل نظر المصنف فى دخول الليلة الأولى فى الاعتكاف إلى أن الشهر حقيقة فيما بين الهلالين» فتدخل الليلة الأولى» 
بخلاف ما إذا نذر الأيَام. 

و يمكن أن يقال بخروجها أيضاً لأنَّ الناذر إِنّما يقصد الاعتكاف المشروع, و هو يبتدأ بالصوم؛ و عندئذ تخرج الليلة الأولى فى الثانى 
أيضاً. 

و بالجملة: ان الناذر و إن كان جاهلا بالحكم الشرعى و هو ابتداء الاعتكاف بالصوم, و لكنّه فى قرارة نفسه ينذر ما جعله الشارع 
اعتكافا و العتروض آثنالم ييجدل البلة اولك سيوع لبن الامنتانتبباو ارك ابيع عليه إوخالها نح بعد الله بالحكم. 

(؟) فيه فرعان: 

.١‏ لو نذر اعتكاف شهر يجزثئه اعتكاف ما بين الهلالين. 

3 إذا نذر اعدكاق مقدار شور وتيب امسكاف كلقن يزما. 

أمَا الأوّلء فلأنٌ الشهررفى اللغهُ العربيهُ إِنّما هو ما بين الهلالين كقوله سبحانه: (شَهْدُ رَعَطَانَ الْنى 1 فب اله )راو قر له سبيحائه: 


(إنَّ عِدَّةَ الشّهُور عِنْدَ الله اليا 


.*” الوسائل: /اء الباب ؟ من أبواب الاعتكاف, الحديث‎ )١( 
.188 (؟) البقرة:‎ 
الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء» ج 5" ص: اا‎ 


[المسألة 17: لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع] 


المسألة 1: لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع و أمَا لو نذر مقدار الشهر جاز له التفريق ثلاثة» ثلاثة» إلى أن يكمل ثلاثون يوماً. بل لا 
يبعد جواز التفريق يوماً فيوماًء و يضمّ إلى كل واحد يومين آخرين, بل الأمر كذلكك فى كل مورد لم يكن المنساق منه هو التتابع. )١(‏ 
:383---22525----- 

عَمَرَ شَهْرا فى كناب الله 0٠١‏ و لذلكك ذهب بعضهم إلى عدم كفاية التلفيق فى صوم شهرين متتابعين و إن ناقشنا فى ذلكك. 

و أنا الثاني فلآن المسادر من مقدار الشهره هر قلاثون يوماً. 

و ماذكر يصيح إذا كان الناذر عربيء و أما إذا كان غيره فلا بدّ من منصرف كلامه و المتبادر منه» و لعل المتبادر فى الجميع هو ثلاثون 
يوماًء فانٌ الزائد و الناقص عليه أمر على خلاف القاعدة. 

قث اسكات كو اهن دلا وجي هله الاسكات قن فين ذلكم الشور من أزلة إلى اخموو لضن له ادا بالعاكى من 
رجب ليكمله فى العاشر من شعبان» كما ليس له أن يصوم ١0‏ يوماً من رجب هذه السنة و الباقى من رجب السنة القادمة لما عرفت من 
أن الشهر عبارة عمّا بين الهلالين. 

هذا إذا نذر اعتكاف شهرء و أمًا لو نذر مقدار الشهر جاز له التفريق ثلاثةُ ثلاثة إلى أن يكمل ثلاثين. 

واحتمل المصئّف فى المقام وجها آخر وهو جواز التفريق يوم فيومآء و يضم إلى كل واحد, يومين آخرين لا وفاءً للنذر. بل 


توضيحه: انه يجوز له اعتكاف يوم واحد لغايةٌ الوفاء بالنذر» ثم يضم إليه 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً 90عا من ساعرزنم 


)١(‏ التوبة: عم 
الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء» ج 5" ص: امار 


اعتكاف يومين آخرين لا لأجل الوفاء بالنذر بل تصحيحاً لاعتكاف اليوم الماضى لما قلنا من أن أقل الاعتكاف ثلاثة. 

و هكذا الأمر فى اليوم الثانى بعد الثلاثة يعتكف وفاءً للنذر ثم يضم إليه يومين آخرين تصحيحاً و ندباً لا وفاءً بالنذر» و عند ذلكك 
يستغرق الوفاء بالنذر 4١‏ يوماء ثلاثون يوماً بالتفريق لأجل الوفاء بالنذر و ستون يوماً بصورة يومين فيومين تصحيحاً. 

ثم قال بل الأمر كذلكك فى كل مورد لم يتبادر التتابع من الدليل. 

و أورد عليه السيد الخوئى بأنْه مبنى على دعوى لزوم قصد عنوان الوفاء فى امتثال الأمر النذرى بحيث لو لم يقصده إِلَا فى الواحدة من 
كل ثلاثة فلا يقع الباقى وفاءً للنذر؛ و لكن العنوان المزبور غير لازم القصد فانٌ الوفاء هو الإتيان بذلكك المتعلق كما فى الوفاء بالعقدء 
و الأأمر الناشئ من قبل النذر توصلى لا تعبدى. فمتى أتى بالمتعلق كيف ما اتّفْق فقد أدَى ما عليه» و على ذلكك فاليومان الآخران 
صسيياة وقانزعن الاذن لع البحال: 

اللّهمّ إِلَا أن يأخذ خصوصية فى المنذور لا تنطبق إِلَّا على واحد من الأيام الثلاثة كما لو نذر الاعتكاف فى مقام إبراهيم فى مسجد 
الكوفة و اعتكف يوماً واحداً فيه و اليومين الآخرين فى سائر أماكن المسجد. )١١‏ 

يلاحظ عليه: أن الاحتمال الأخير خارج عن موضوع البحثء و الكلام مركز على ما إذا لم يكن هناكك ميز بالنسبة إلى الأنام الثلاثة. 

و يمكن أن يقال: ان اليومين إِنّما يحتسبان من النذر إذا أتى به لا بشرط بما انه محبوب لله أو مأمور به بأمر استحبابى أو غير ذلكك من 


العناوين التى لا ينافى انطباق عنوان المنذور عليه؛ و أمَا إذا أتى به بشرط لاء و ضارباً الصفح عن الأمر النذرى؛ 


() مسد العروة: رعو 


الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 5" ص: 6ن 
[المسألة ؟1: لو نذر الاعتكاف شهراً أو زماناً على وجه التنابع] 


المسألة ؟١:‏ لو نذر الاعتكاف شهراً أو زماناً على وجه التتابع سواء شرطه لفظاء أو كان المنساق منه ذلكك فأخل بيوم أو أزيد بطل» و 
إن كان ما مضى ثلاثة فصاعداً و استأنف آخر مع مراعاة التتابع فيه. 

و إن كان معيناء و قد أخل بيوم أو أزيد وجب قضاؤه, و الأحوط التتابع فيه أيضاً. و إن بقى شىء من ذلكك الزمان المعيّن بعد الإبطال 
بالإخلال» فالأحوط ابتداء القضاء منه. )١(‏ 


فالضمال كرف مسداقا دوو كما قرم 

نعم يرد على السئد ان الامتثال بهذه الصورهُ خارج عن منصرف النذر و ليس مصداقاً له. 

)١(‏ حاصل كلامه: إِنْ نذر اعتكاف شهر على وجه التتابع يتصور على وجهين: 

.١‏ أن يكون المنذور من حيث الزمان كلياً كأن ينذر اعتكاف شهر ما من الشهور على وجه التتابع فإن أخل به استأنفء لأنّه أخل 
بهذا اعدو وبي عل انسحافه وكبارة أعرى: الاناى ابسن تعيدافا اجاور فلة يكيدي اشكاق اخر برعي ايع الأراء حت 
يكون وفاءً للنذر و ليس العمل الثانى قضاءئء بل أداء مصداقاً له. 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة ؟9عا من داعرزنم 
'. أن يكون المنذور من حيث الزمان معتناً كالاعتكاف فى شهر رمضان. فلو قال: لله علي أن اعتكف شهر رمضان متتابعاًء قال الشيخ 


فى «المسوط): لزمه المتابعة هنا من ناحية الشرطهء قفإن أخل بها استأنق» لأن المتابعة من ناحية الشرط. 0و عليه النحقق فى 
«الشرائع) قال: و لو نذر اعتكاف شهر معين و تلظ بالتتابع استأنف. 237١‏ و هذا 


() المبسوط: /١‏ 591. 
(؟) المسالكك: ٠١8/7‏ قسم المتن. 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: ١/ا”‏ 


هو الذى أشار إليه المصنّف بقوله: «و إن كان معيئاً وقد أخل بيوم أو أزيد وجب قضاؤه و الأحوط التتابع فيه أيضاً». 

ثم إن فى قوله: «وجب قضاؤه) احتمالين. 

الأوّل: قضاء المنذور وفاقاً للشيخ فى المبسوط حيث قال: «فإن أخل بها استأنف»» لأنّ المتابعة من حيث إِنّها وصف للمنذور غير 
القاتى: ماغليه العلامة فى «المختلق): الاقتصار على قضاء ما أخل يه حيت قال: و لقائل أن يقول: لا ينجن الاستشناف :و إن وجب عليه 
الإتمام متتابعاً و كفارة خلف النذرء لأنّ الأيَام التى اعتكفها متتابعة وقعت على الوجه المأمور به فيخرج فيها عن العهدة. ولا يجب 
عليه استثنافهاء و الفرق بين الصورتين انه فى صورة الإطلا.ق وعدم تعيين الزمان» يتمكن من الأمداء بجعل كل صوم متتابع مصداقاً 
للمنذورء اما مع التعيين فلا يمكنه البدل. )١١‏ 

و هو خيرة المسالكك قال: يتداركك ما بقى من الشهر و يقضى ما حكم ببطلانه و إن لم يكن متتابعاً. 0١‏ 

و تبعه سبطه و قال: بل الأصح عدم بطلان ما فعل إذا كان ثلاث فصاعداً مع التلفّظ بالتتابع و بدونه» إذ المفروض تعيين الزمان. 0 

و لكن اللا-زم حمل كلام المصئّف على الاحتمال الأوّل بشهادةٌ ذيل كلامه حيث قال: «فالأحوط ابتداء القضاء فيه» أى فى الزمان 
الباقى؛ إذ لو أريد قضاء خصوص ما أخل به لتعتّن قضاؤه خارج ذلكك الزمان. لأنّ ما بقى من ذلكك الزمان يعد أداء بالنسبة إلى ما 


نقى من الشهن سب الاتدمال الثالى. 


.0/1/ /" المختلف:‎ )١( 
.1٠١8 (؟) المسالكك: ؟/‎ 
.8900/ /2 المدارك:‎ )*( 
1/7 الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص:‎ 


ثم إن دليل المصئّف على لزوم الاستئناف ما ذكره صاحب الجواهر بقوله: و فيه ان التتابع فى البعض غير كاف فى الامتثال بعد أن 
فرض اعتباره فى الجميع فى صيغهُ واحدة. و عدم إمكان استثنافها نفسها باعتبار تعتّنها لا ينافى وجوب القضاءء كما إذا لم يأت بها 


أجمع. ١١‏ 
ثم إن المحمَّق الخوئى فصّلى فى المقام بين كون مستند القضاءء دلينًا لفظياً تضمّن ان من فاته الاعتكاف المنذور وجب قضاؤه صحٌ 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /ا9عا من ساعرزم 


التمتشكك بإطلاق الفوت الشامل لما فات رأساً أو ما فات و لو ببعض أجزائه» باعتبار ان فوت الجزء يستدعى فوات الكل و اتنّجه الحكم 
حينئذ بقضاء المنذور بتمامه. 

و أمَا لو كان الإجماع فالقدر المتيقن منه هو قضاء ما أخل به. 7١‏ 

يلاحظ عليه: أن الاعتماد على الإجماع فى المقام عجيب جداًء لأننّه من المسائل التفريعية التى لم يرد فيها نصّء و عليه فلم يعتمد 
المجمعون على نص وصل إليهم و لم يصل إليناء بل اعتمدوا على اجتهاداتهم و فى مثله لا يكون الإجماع دليلًا حتى يؤخذ بالمتيقن 
منه. 

ثم إن الاعتماد على إطلاق الدليل اللفظى لو ورد فى المقام؛ ينافى ما ذكره فى المسألة الثالثة من الفصل الرابع عشر من أن أل 
القضاء اللفظية نظير قوله: «يقضى ما فاته كما فاته) ناظر إلى المماثلة من حيث القصر و التمام؛ فلا إطلاق لها كى يقتضى الاتحاد من 
سائر الجهات. «”2) 

و مع ذلك الظاهر قوة القول المشهور لأنَّ الظاهر ان اعتكاف شهر معتّن عمل واحد مرتبط بعض أجزائه ببعض و ليس أعمانًا كثيرة» 
و المفروض انه لم يتحقق العمل 


.١1/4 /١1/ الجواهر:‎ )١( 
إهرة مستنلك العروة» كتاب الصوم: يع ايارة‎ 
مسعد العروة: #/ اع‎ )0( 


[المسألة 14: لو نذر اعتكاف أربعة أيَام فأخل بالرابع» و لم يشترط التتابع] 


المسألة 10: لو نذر اعتكاف أربعة أنيَام فأخل بالرابع» و لم يشترط التتابع» و لا كان منساقاً من نذره» وجب قضاء ذلكك اليوم» و ضم 
يوميق آخرين. و الأولى جغل المقضك أول القلاثة و إن كان مختارا فى جعلة آنا منها شاد (1) 


الواحد بالإخلال بالبعضء فالقول بقضاء المنذور أوفق بالقاعدة. 

)١(‏ يقع الكلام فى أمور: 

١.لو‏ نذراعتكاف أربعة يام فأخل بالرابع و قد اشترط التتابع أو كان منساقاً من نذره» بطل ما أتى» لعدم وقوع المنذور و يجب عليه 
الاستئناف و لا يزيد المستأنف عن أربعة أيام. 

". تلكك الصورة و لكن لم يشترطه و لا كان منساقاً من نذره يجب عليه قضاء ذلكك اليوم؛ و لما كان اعتكاف اليوم الواحد غير 
مشروع؛ لا محيص له لأجل التمكن من القضاء من ضم يومين آخرين. 

*. انّه مختر فى جعل اليوم الأوّل هو المقضي أو أياً منها شاءء و الأولى عند المصّف جعل المقضى أوَّل الثلاثة. 

ولكنٌ الظاهر انه يتطق على الأول قهراً بل ساسة النية. 

و ذلك لأنّه ليس على ذمّته َِّا اعتكاف يوم واحدء و بما أنّه لا يتمكن من أداء ما وجب شرعاً إلا بضم يومين إليهء يكون أحد الأيام 
واجباً نفسيّاًء و الآخران واجبين بالوجوب المقدّمى الشرعى لو قلنا به أو العقلى بمعنى اللابدية كما هو الحقٌّ» فإذا قام بالاعتكاف بتية 
ما وجب عليه ينطبق الواجب عليه من دون حاجة لأ-ن ينوى انطباق ما عليه على اليوم الأموّلء لأنّ المفروض انّ ما فى ذمّته ليس إِلَا 
اعتكاف يوم واحد من دون أن يكون ملوّناً بلون خاص حتى لا ينطبق على المأتى به أوَلًا. 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً 29/8 من ساعرنم 
[المسألة 18: لو نذر اعتكاف خمسة أيَام وجب أن يضم إليها سادساً] 


المسألة 18: لو نذر اعتكاف خمسة أيَام وجب أن يضم الها ادها سواء تابع» أو فرّق بين الثلاثتين. )١(‏ 


نظير المقام إذا كان مديوناً لزيد بدرهم و نذر أن يضم إليه درهمين آخرين عند التأدي فدفع درهماً فيسقط به الأمر الأول و إن كان 
سقوط الأمر النذرى متوقّفاً على ضع درهمين إليه. 

نعم دفع الدرهمين واجب شرعاً لأجل الوفاء بالنذر لكنّ ضم اليومين فى المقام واجب عقلًا للتمكن من القضاءء و المقدمة ليست 
بواجبة فرع كباسقق ف الأمنول و لكك مسي من ااانا الموجود فى المقام تبعاً للجواهر. للق 

)١(‏ قال فى المدارك: لو كان المنذور خمسة وجب أن يضمٌ إليها منافساء سواء أفرد اليومين أم ضمّهما إلى الثلاثة» لما بيناه» فيما 
سيق من أن الأظهر وجوت كل فال13 

أقول: أمَّا إذا لم يُتابع» أى اعتكف ثلاثة فقط و أخل بالاثنين» فالحكم واضح للتمكن من قضاء ما فات» أعنى: اعتكاف يومين, و لا 
يتمكن إِلَا إذا ضمٌ إليها يوماً آخرء لعدم مشروعية الاعتكاف فى الأقل من ثلاثة. 

نما الكلام فيما إذا تابع» فهل يجب عليه ضِمٌ السادس أو لا؟ وجهان: 

.١‏ من عموم ما ورد فى صحيح أبى عبيدة للمقام عن أبى جعفر عليه السّلام فى حديث قال: «من اعتكف ثلاثة أَيَام فهو فى اليوم الرابع 
لكان إن مامز تكله إراء اغرويى لاضاء حرم مع مسحت 33 أقائر رميق بعاد للخل واد ير عر سماد يق رت 3لا يا 


و 


أخر). كلق 


.8:60 المستمسكك: 8/ 880؛ مستند العروة: ؟/‎ 4189 /١١/ الجواهر:‎ )١( 
708/8 (؟) المدارك:‎ 

(*) الوسائل: الجزء 07 الباب 5 من أبواب الاعتكاف, الحديث ”*. 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ؟» ص: 0/ا” 


[المسألة :١7‏ لو نذر زماناً معيّنا شهراً أو غيره» و قركه نسياناً أو عصياناً أو اضطراراء وجب قضاؤه.] 


الميالة 890و كذى زهان معدا شهرا أو قتزسو ث كد نان أو عضيانا أو اقبطرارا وجب تغباوه 0 


". من اختصاص النص بالمندوب بشهادة قوله: «فهو فى اليوم الرابع بالخيار» فلا يعم المنذورء مع إمكان التفرقة فى المندوب دون 
المقام. ففى الأوّل إذا اعتكف ثلاثة أَيَام فقد تحقّق الاعتكاف المشروع و ليس ثمة إلزام على اتصال الزائد و هو اليومان» فإذا أضاف 
يكون بمثابة اعتكاف جديد يجب إكماله باليوم الثالث» بخلاف المنذور بأنّ الخمسة حينئذ اعتكاف واحد, عن أمر واحدء و ملاكك 
واحد فلا نقص ليحتاج إلى الإكمال. 

يلاحظ عليه مضافاً إلى أن الحكم كذلك فى بعض أقسام الواجب كالنذر المطلق غير المعيّن زمانه؛ إذ له أيضاً رفع اليد عن 
الاعتكاف عن الثلاثة و الإتيان بالواجب فى زمان آخر و إن كان لا يجوز فى المعّن: أنْ المتبادر من الرواية هو ان الحكم راجع إلى 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١299‏ من ساعرزم 


طبيعة الاعتكاف سواء كان مندوباً أو واجباً و إن كان المورد مندوباً. 

و فاك رات كالكه» وهر ان الاكاق مفدوت مظلقاء و لآ يكون:واجا إلا بالعرفن وان الراجن عند الندوه هر الرقاديةة ر الدر 
يتعلق بالاعتكاف المندوب بذاته مع ما له الحكم كذلك. و قد عرفت أن حكم الاعتكاف الذى اعتكف ثلاثةُ هو إكماله بيوم آخر. 
)١(‏ قال المحمّق: إذا نذر اعتكاف شهر معن و لم يعلم به حتى خرج كالمحبوس أو الناسى قضاه. 

وقال فى المدارك فى شرح العبارة: هذا الحكم مقطوع به فى كلام الأصحاب. و استدل عليه فى «المنتهى» بأنّه نذر فى طاعة أخل به 
فوجب قضاؤه. و هو إعادة للمدّعى» و ينبغى التوقف فى ذلكك إلى أن يقوم على وجوب القضاء دليل يعتدٌ به 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 5" ص: نا 


و أمًا الكفارة فلا ريب فى سقوطها للعذر. )١١‏ 

و يمكن الاستدلال عليه بوجوه: 

ألف: عموم ما دل على قضاء ما فات 

.١‏ اقض ما فات كما فات. 

؟. من فاتته فريضةٌ فليقضها. 

و هما مرسلتان لا يحتج بهما مضافاً إلى انصرافهما إلى ما هو الواجب بالذات كالصلاهُ و الصوم لا يعمّان الواجب بالعرض المندوب 
بالذات. 

*. صحيحة زرارةٌ قال: قلت له: رجل فاتته صلاهُ من صلاه السفر فذكرها فى الحضر؟ قال: «يقضى ما فاته كما فاته» إن كانت صلاةهٌ 
السفر أدّاها فى الحضر مثلهاء و إن كانت صلاهءًٌ الحضر فليقض فى السفر صلاهٌ الحضر كما فاتته). ١؟)‏ 

ولأنيا ليت الحديى مده مان كل عقاف من المكلش بح القرافقن فلن تفلك الأبوانةانال بايد ماق الساكلة من عع القصيو 
و الإتمام. و يؤيده الرضوى: «فتصلى ما فاتكك مثل ما فاتكك من صلاه الحضر فى السفر و صلاهُ السفر فى الحضر). «”) 

ب: ما دل على وجوب قضاء الصوم المنذور 

روى ابن مهزيار أنّه كتب إليه يسأله: يا سيدى. رجل نذر أن يصوم يوماً بعينه فوقع ذلكك اليوم على أهله ما عليه من الكقّارة؟ فكتب 


إليه: «ريصوم يوما بدل يوم 


() المدارك: 2/ 00م 

(5) الوسائل: الجزء 0» الباب © من أبواب قضاء الصلوات» الحديث .١‏ 
(*) المستدركك: 8/ 48١‏ الباب ١0‏ من أبواب صلاة المسافر» الحديث .١‏ 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: 1/1 


و تحرير رقبة مؤمنة). )١١«‏ 
و نظيره ما رواه الحسين بن عبيدة "» و القاسم الصيقل. " 
و الاستدلال به على وجوب قضاء الاعتكاف المنذور أشبه بالقياسء لأنّه مورده الصوم, و البحث فى الاعتكافء و اشتماله على الصوم 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3حات. الالالالالا صفحة 0٠٠١‏ من ساعرزنم 


لا يجعلهما من موضوع واحد. 

ج: ما دل على قضاء الاعتكاف لدى عروض المانع 

روى عبد الرحمن بن الحجاجء عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنّه يأتى بيته ثم يعيد 
إذا برئ و يصوم). ؟ 

وفى رواية أبى بصير: «فإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها». ه 

إِنَ قوله فى الحديث الأوّل: «ثم يعيد إذا برئ و يصوم» ظاهر فى وجوب الإعادة لا-فى وجوب القضاءء. فيكون مورده هو الاعتكاف 
الواجب المطلق بلا تعيين زمانه» و يكون الإتيان أداءً فى كل زمانء بخلالف المقام فإنّ المأتى يوصف بالقضاء لانقضاء وقته؛ و أمَا 
قوله: «فإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها» و إن كان ظاهراً فى كون المورد الاعتكاف المعين؛ لكن من المحتملء كون المرادء مطلق 
العما. 

عار أحزى :زا الأرع يال بالأول مباى على كون الناقنه تني] من تبث الزعاوه لكله لذ يناس قولةة وله يآ يعاق يعيدة إذا برع 


فانٌ التعبير بالإعادة شاهد على بقاء الوقت. نعم قوله: «فقضت ما عليها» فى الثانية» ظاهر كون الفائت 


." 27 23 791و ”الوسائل: الجزء /؛ الباب 7 من أبواب بقيُ الصوم الواجبء الحديث‎ ١( 

(؟) 5 وه الوسائل: الجزء /؛ الباب ١١‏ من أبواب الاعتكاف, الحديث 3 ”. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: 1/8 

ولوغمت الشهور فلم يتعتّن عنده ذلك المعتّن» عمل بالظنء و مع عدمه يتخبر بين موارد الاحتمال. )١(‏ 


[المسألة 18: يعتبر فى الاعتكاف الواحد» وحدةٌ المسجد] 


المسألة 18: يعتبر فى الاعتكاف الواحدء وحدةٌ المسجدء. فلا يجوز أن يجعله فى مسجدين, سواء أ كانا متّصلين أم منفصلين. نعم لو 


واجباً معيناً بحيث يعد المأتى قضاء لا إعادة لكن الاعتماد على مثل هذا الظهور مع احتمال كون المراد هو الإعاد كما فى الحديث 
الأوّل مشكل. 

فلم يبق فى المقام إِلَّما الإجماع الذى حكاه صاحب الجواهرء و هو كما ترى إذ لا يبعد أن اعتماد المجمعين على ما ذكر من الأدلَمُ 
فالقول بسقوط التكليف بارتفاع موضوعه أقوى. 

(0) سداس السك عن السيين يك قال لد لى تدس عليه الفوو زع خن بن لفقي اماو لملهاصعين عل فا ورد من الأسسير و 
المحبوس إذا لم يعلم شهر رمضان.ء فيجب عليه التوحّحى» أعنى: الصوم فيما يظنه شهر 17١‏ رمضان. و لكنّه ضعيف جدا. لأنّه أشبه 
بالقياس و اختاره صاحب الجواهر قائًا بأنّه مقتضى بقاء التكليف, و قبح التكليف بما لا يطاق» فليس حينئذ إِلَّا التونّى؛ و مع عدمه 
فالتخبير» لأنْها أقرب طرق الام « تثال. 

يلاحظ عليه: أن أقرب الطرق للامتثال هو الاحتياطء إِنَا إذا استلزم الحرجء فيتترّل عن الامتثال القطعى إلى الظنّى إن أمكن و إِلَا فيختار 
الشهر الأخير المحتمل 


.189 /١/ الجواهر:‎ )١( 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0٠1‏ من ساعرنم 


(؟) الوسائل: الجزء 0 الباب / من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث 2١‏ 7. 
(") الجواهر: /١/‏ 189. 


ِعدٌ مسجداً واحداً فلا مانع. )١(‏ 


و يقصد ما فى ذمّته الأعم من الأداء و القضاء. 

(1) لا دليل عليه سوى انصراف قوله: «لا اعتكاف إِلَّا بصوم فى مسجد الجامع» 0١‏ و قوله: «لا يكون اعتكاف إلا فى مسجد جماعة؛ ؟ 
إلى السيعد الزابحه: 

و ربما يستدل بوجهين: 

.١‏ ما دل من النصوص من أن من خرج من المسجد لحاجا؛ لزمه الرجوع بعد الفراغ منها إلى مجلسه. مثل ما ورد فى رواية داود بن 
سرحان: «لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بدّ منهاء و لا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسكك». "فانٌ مقتضى إطلاقه عدم جواز 
المكث خارج المسجد الذى اعتكف فيه بعد انقضاء الحاجةُ من غير فرق بين مسجد آخر و سائر الأمكنة. 

يلاحظ عليه: أنه منصرف إلى مجلس آخر مثل ما خرج إليه» كالبيوت و السوقء ولا يعت المسجد الذى هو نظير ما خرج منه. 

. ما دل على أن من خرج عن المسجد لحاجة فحضرت الصلاة» لا يجوز أن يصلَى إِلَّا فى المسجد الذى اعتكف فيه ما عدا مكةٌ؛ كما 
فى رواية منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «المعتكف بمكة يصلّى فى أىٌّ بيوتها شاءء و المعتكف بغيرها لا يصلى 
إلا فى المسجد الذى سمّاه ؟ فإنّ مقتضى الإطلاق عدم جواز الصلاءٌ حتى فى مسجد آخر. 


.8 3 و ؟ الوسائل: الجزء /ء الباب ” من أبواب الاعتكاف, الحديث‎ ١ )١( 
.*” (؟) ”الوسائل: الجزء 07 الباب  من أبواب الاعتكاف, الحديث‎ 

(") 8 الوسائل: الجزء 07 الباب 8 من أبواب الاعتكاف, الحديث ”. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 1 ص: 7/٠١‏ 


[المسألة 1: لو اعتكف فى مسجدء ثم اثفق مانع من إتمامه فيه من خوفء أو هدمء أو نحو ذلى بطل] 


المسألة 19: لو اعتكف فى مسجدء ثمٌ اتفق مانع من إتمامه فيه من خوفء أو هدم, أو نحو ذلكك بطل» و وجب استئنافه أو قضاؤه إن 
كان واجباً فى مسجد آخر أو ذلك المسجدء إذا ارتفع عنه المانع. و ليس له البناء» سواء كان فى مسجد آخر أو فى ذلكك المسجد 
بعد رفع المانع. )1١(‏ 


يلاحظ عليه: أن المراد انه لا يصلَى فى بيت آخر فى غير مكة» لا فى مسجد آخرء و يدل على ما ذكرناه صحيح عبد الله بن سنان: «و 
لأيصكل المحكق فى بخ غير السجد الذى اسكق هه إلاينكةه را 
و الدليل الوحيد هو الانصرافء لو قلنا به» و إِلَما فلا دليل على وحدته إذا كان الخروج من مسجد و الدخول فى غيره غير موجب 
للخروج عن المسجد أو إذا خرج لحاجة ضرورية فلمًا فرغ دخل المسجد الآخر فى طريقه. نعم لو عُدٌ المسجدان فى العرف مسجداً 
واحداً كما لو وُسّع المسجد بضم أرض إليه و وقفه جزء له فلا مانع قطعاً. 
)١(‏ إذا طرأ المانع من استدامة الاعتكاف. فلا يخلو إِمَا أن يكون الاعتكاف مندوباًء أو واجباً. فعلى الأوّل يبطل؛ و على الثانى يجب 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ا٠0‏ من ساعرزنم 
استثنافه إن لم يكن مقيداً بزمان معين» أو قضاؤه. إن كان مقيّداً فى مسجد آخرء أو ذلكك المسجد إذا ارتفع المانع. 

و ذلك فلعدم التمكن من الإتمام فى هذا المسجدء و لا فى مسسجد آخر إذا استلزم الخروج من المسجدء لاعتبار وحدة المسجد على 
ما عرفت. 

هذا ما عليه المصئّف و عامة المشايخ؛ و لكن الأقوى جوز الانتقال إلى مسجد آخر و البناء على ما سبق خصوصاً إذا كان واجباً معيناًء 
و ذلكك برفع شرطية وحدة المسجد و جزئية المكث فى المسجد فيما إذا توقف الانتقال على الخروج منهء بحديث الرفع. 


.*” الوسائل: الجزء 07 الباب 8 من أبواب الاعتكاف, الحديث‎ )١( 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 5" ص: ين 

[المسألة :!١‏ سطح المسجدء و سردابه» و محرابه منه» ما لم يعلم خروجها.] 

[المسألة ١؟:‏ إذا عبّن موضعاً خاصًّاً من المسجد محلا لاعتكافه لم يتعيّن» و كان قصده لغواً.] 

المسألة :1١‏ إذا عيّن موضعاً خاصًاً من المسجد محلا لاعتكافه لم يتعّن» و كان قصده لغواً. () 

[المسألة 77: قبر مسلم و هانى ليس جزءاً من مسجد الكوفة على الظاهر.] 

المسألة ؟1: قبر مسلم و هانى ليس جزءاً من مسجد الكوفة على الظاهر. () 

[المسألة 7؟: إذا شئ فى موضع من المسجد انه جزء منه أو من مرافقه] 

المسألة *7: إذا شكك فى موضع من المسجد أنّه جزء منه أو من مرافقه لم 

العمل و صحته و إن لم يكن هناكك تكليف إلزامى بالاستمرار فيه. 

(0 ساان الاعتكاق غبارة عن الليث فى السجد» يجب إخراز كو المكان سجداً بالقرائق الشاكية عق كوه مسجداً أو عجزءا ملهو 
لا فلا يصحٌ كما لا يصح الانتقال منه إلى ذلكك الجزء المشكوكك كونه منه» و الظاهر ان ذلكك يختلف حسب اختلاف العادات فى 
البلاد» فربما لا يكون صحن المسجد جزءاً منه» كما هو الال فى البلاد الباردة على عكس المناطق الحارة أو المعتدلة و هكذا. 

(؟) لوجود الرجحان فى الجامع بين ذاكك الموضع. و الموضع الآخر دونه فى الموضع المعّن» فيكون القصد لغراياى التذى قير متمق 
(*) لدلالة القرينة على أنه ليس منه. لأنّ المقتول بسيف الظالم المسلط لا يدفن فى الأماكن المقدسة, على أَنّه يكفى الشكك فى كونه 


الصوم فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء» ج 7 ص: 7/7 
يجر عليه حكم المسجد. )١(‏ 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة اهن من ساعرزم 


[المسألة ؟": لا بد من ثبوت كونه مسجداً أو جامعاً بالعلم الوجدانى] 


المسألة ؟: لا بدّ من ثبوت كونه مسجداً أو جامعاً بالعلم الوجدانىء أو الشياع المفيد للعلم, أو البتنه الشرعية» و فى كفاية خبر العدل 
الواحد إشكال. و الظاهر كفاية حكم الحاكم الشرعى. (؟) 


(1) للزوم حرا و الموضوع: أعتى: ون اللبث فى المسجده و الشكة ىق كوؤله يز ءا للسععد أ ولاه شك افى 'تحقق الموضوعة أى 


الاعتكاف فى المسجد. 

(0) لاريب فى ثبوت الموضوع كون المكان المعين مسجداً بالعلم الوجدانى؛» أو الشياع المفيد للعلم و البَبنة الشرعيةء إِنّما الكلام فى 
ثبوته بأمرين: 

.١‏ خبر العدل الواحد. 


؟. حكم الحاكم. 

أمّا الأَوّلء فالمشهور عدم حبَجِية قول العادل فى الموضوعات. و ان ثبوتها رهن البينة» من غير فرق بين مورد الترافع و الدعاوى؛ و 
غيرها ككون الماء المعتّن كرّاً. غير ان سيره العقلاء على خلاف ما هو المشهور حيث جرت سيرتهم على الاعتماد على قول العدل 
الثقهُ فى الموضوعات, كاعتمادهم عليه فى الأحكام الشرعية؛ و لا ترد تلكك السيرة إِنَا بدليل قاطع» و هو موجود فى باب الترافع؛ كما 
تضافر عنهم عليهم السّلا-م من أن «البِيَنَةُ على من ادّعى و اليمين على من ادّعى عليه). و غيره 0١١‏ ممما دل على لزوم التعدّد فى ثبوته 
كالهلال و غيره؛ و أمَا فى غير ذلكك فيؤخذ بالسيرةٌ و لم يرد دليل على ردّها سوى مونّقةُ مسعدة ابن صدقة» أعنى: قوله: «الأشياء كلها 
على هذا حتى يستبين لكك غير ذلككء أو تقوم به البتينة». «79) حيث إِنّْ الظاهر حصر الثبوت بالأمرين فقط. 


.١ الوسائل: الجزء 218» الباب ”من أبواب كيفية الحكمء الحديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل: الجزء 137» الباب 5 من أبواب ما يكتسب به. الحديث‎ 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 5 ص: رين‎ 


و ربما يجاب بأنْ المراد من البتِنُ فيها ما يُتبيّن به من الحجج الشرعية فإِنْ الحيجةُ الشرعية لا تختص بالعدلين» بل يعم إقرار الإنسان» و 
حكم الحاكم. و استصحاب الحالةٌ السابقة و بالثلاثة الأخيرة» تستدل على الأحكام كما يستدل على الموضوعات. ١١‏ 

يلاحظ عليه: أن البينهُ فى اللغُ و إن كان بمعنى ما يُتبيين به من دون اختصاص بالعدلين» لكننّها صارت حقيقة متشرعية فى العدلين عبر 
القرون خصوصاً فى عصر الإمام الصادق عليه السّلام حيث إِنَ القضاءً يستعملون لفظة الببنهُ فى المعنى المصطلح. 

و الأولى أن يجاب به بعد صحَحهُ سند الرواية و عدم الإرسال فيه» حيث رواه على ابن إبراهيم» عن هارون بن مسلم» عن مسعدةٌ بن 
صدقةُ عن أبى عبد الله عليه السّلام. و قد تُوفَى القمى» حوالى سنهُ 708ه؛ و هارونء ممّن لقى أبا محمد و أبا الحسن الهادى؛ و مسعدة 
بن صدقهُ من أصحاب الباقر و الصادق و الكاظم عليهم السّلام. فانٌ نقل الأوّل عن الثانى و إن كان قريب لكن نقل هارون عن مسعدة 
مشكلء و إن صرح النجاشى بأنْ هارون ينقل عن مسعدة. 

و الأولى أن يجاب بأنّ سكوت الإمام عن سائر ما يثبت به لا يدل على عدم ثبوته به. إذ أقصى ما يمكن أن يقال: انّ سكوت الإمام 
دليل على انحصار الثبوت بهماء و لكنّه أمام السيره ضعيف جداًء مضافاً إلى ما ورد فى موارد قبول خبر العدل» فلاحظ. 7١‏ 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاه0 من ساعرزم 


و أمّرا الثانى» فلما مرّ منّا فى مسأله ثبوت الهلال بحكم الحاكم من عدم سعة حبِية حكم الحاكم إِلَا فى مورد الأحكام و الفتاوى؛ و 
الدغاوئ: و المراقعات» دون الأمور الخارجية. 


2118/87 مستند العروة الوتقى:‎ )١( 
.18:189 (؟) وقد ذكرنا ما يدل على حجبَةُ قول العدل الواحد من الروايات فى كتابنا كليات فى علم الرجال:‎ 
"/5 الصوم فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج 3 ص:‎ 


[المسألة 4؟: لو اعتكف فى مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية» فبان الخلاف» تببّن البطلان.] 
المسأله 10: لو اعتكف فى مكان باعتقاد المسجديهٌ أو الجامعيةٌ؛ فبان الخلافء تبن البطلان. )١(‏ 


[المسألة 2؟: لا فرق فى وجوب كون الاعتكاف فى المسجد الجامع بين الرجل و المرأة] 


المسألة *!: لا فرق فى وجوب كون الاعتكاف فى المسجد الجامع بين الرجل و المرأة» فليس لها الاعتكاف فى المكان الذى أعدته 
للصلاه فى بيتهاء بل و لا فى مسجد القبيلهُ و نحوها. (؟) 


[المسألة /1؟: الأقوى صحّة اعتكاف الصبى المميّز فلا يشترط فيه البلوغ.] 


المسألة 37: الأقوى صبحة اعتكاف الصبى المميزء فلا يشترط فيه البلوغ. () 


نعم لو ادّعى بعض الورثة وقفية أرض للمسجد و أنكره غيره؛ فترافعاء فثبت عند الحاكم, و حكم به» يؤخذ بقوله» لحجية حكمه فى 
باب الترافع. / 

)١(‏ وجهه واضح. لأنّ الموضوع هو الاعتكاف فى المسجد الواقعى لا المسجد المتخيل؛ و بعبارة أخرى كون المكان مسجداً شرط 
واقعى لا ظاهرى. 

(1) و يدل على الاشتراط مضافاً إلى صحيحة داود بن سرحان حيث قال: «و لا ينبغى للمعتكف أن يخرج من المسجد إِلَّا لحاجة لا بدّ 
منهاء ثم لا يجلس حتى يرجعء و المرأهُ مثل ذلكك» ١١‏ الإطلاقات الواردة فى المقام خصوصاً قوله: «لا اعتكاف إلا بصوم فى مسجد 
الجامع». ؟ و غيره من الروايات الواردة لبيان ما هو المعتبر فى حقيقةُ الاعتكاف. ” 

() المشهور عند أصحابنا ان ني الصبى المميز صحيحة؛ و صومه شرعى و كذا سائر عباداته» بمعنى انّها مستندة إلى أمر الشارع 
فيستحق عليها الثواب لا تمرينية. 

نعم» اختار العلامة فى «المختلف» انّها على سبيل التمرين؛ و استدل بقوله: إن 


(1) ١1و‏ ”و ”#الوسائل: “7. الباب ” من أبواب الاعتكافء الحديث 03١‏ 3 8. 


الصوم فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء؛ ج 3 ص: 8/" 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة 000 من داعرنم 


التكليف مشروط بالبلوغ» و مع انتفاء الشرط ينتفى المشروط. 

يلاحظ عليه: أن للتكليف مرحلتين: 

.١‏ مرحلة الإلزام فعلًا و تركاً و هى مشروطة بالبلوغ و حديث رفع القلم ناظر إلى رفع مثل تلك الأحكام. 

؟. مرحلة الاستحباب و الكراهة و هى غير مشروطة و لا يعمّها الحديث المذكورء لعدم كونها على الذْمَهُ حتى يرفع. 

و يدل على ما ذكرنا وجوه: 

الأؤّل: صحيحة الحلبى؛ عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «نّا نأمر صبياننا بالصيام إلى أن قال: فمروا صبيانكم إذا كانوا بنى تسع سنين 
بالصوم ما أطاقوا من صيام فإذا غلبهم العطش اقظرواءء ول وقد قنك فى الأضتول من أن الأمز بالامى أمر ينفس الى ء: 

الثانى: ان الشارع أذن للصبى فى الصدقة و الوقف و العتق و الإمامة؛» و معناه ترنّب الثواب عليهاء و هو يلازم كونها شرعية و داخلة 
تحت الأوامر المطلقة بالعدق و الصدقة والأمامة. 

ففى رواية زرارة» عن أبى جعفر عليه السَّلام قال: «إذا أتى على الغلام عشر سنين فانّه يجوز له فى ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى 
على حدّ معروف و حق فهو جائز). و نظيره غيره. ١؟)‏ 

و فى موثّقَهُ غياث بن إبراهيم؛ عن أبى عبد الله عليه السّلا-م قال: «لا بأس بالغلا-م الذى لم يبلغ الحلم ان يوم القوم؛ و أن يؤْدْن) و 
نحوهما. )١‏ 


." الوسائل: الجزء 7 الباب 74 من أبواب من يصحح منه الصوم» الحديث‎ )١( 

(؟) الوسائل: 137» الباب 55 من كتاب الوصاياء الحديث 6. و لاحظ روايات الباب. 
(") الوسائل: ه. الباب ١‏ من أبواب صلاةٌ الجماعةٌ» الحديث *. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: 7/8 


[المسألة 1: لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطلء و لو أعتق فى أثنائه لم يجب عليه إتمامه.] 


المسألة 18: لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطلء و لو أعتق فى أثنائه لم يجب عليه إتمامه. و لو شرع فيه بإذن المولى ثم أعتق فى 
الأثناء» فإن كان فى اليوم الأول أو الثانى لم يجب عليه الإتمام. إِنَا أن يكون من الاعتكاف الواجب. و إن كان بعد تمام اليومين وجب 


[المسألة 19: إذا أذن المولى لعبده فى الاعتكاف جاز له الرجوع عن إذنه» ما لم يمض يومان.] 


المسألة 19: إذا أذن المولى لعبده فى الاعتكاف جاز له الرجوع عن إذنه» ما لم يمض يومان. و ليس له الرجوع بعدهماء لوجوب 


و هذه الروايات تعرب عن كون عمله مطابقاً للشرع مأموراً به بأمر ندبى على وجه يكون عمله موضوعاً بالنسبة إلى المكلفين. 
الثالث: ان إطلاقات الأدلّهُ فى أبواب المستحبات و المكروهات شاملة للصبى من غير مزاحم» و لذلكك يستحب له قراءة القرآن و 
الزيارة و صلاة الليل» و منها إطلاقات باب الاعتكاف. 


)١(‏ هنا فروع: 
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أ. بطلا-ن اعتكاف العبد بدون إذنه: لقوله سبحانه: (شَ رَبَ اللَهُ مكلا عدا مَمْلوكاً لا يَمْدِرٌ عَللِ] شَىْءٍ) ١١‏ خرجت الفرائض بالدليل 
القطيي: 

و على كل تقدير فهو مملوكء فلا يجوز له التصرف فى ملكك الغير. 

بذاآر استكد يلا إنف.و أعنق فى انه لم يجب عليه إقدافه للباذ الامتكااك من أزله. 

ج. لو اعتكف بإذن المولى ثم اعتق فى الأثناء» فله الخيار فى الإتمام و عدمه ما لم يكمل اليومين, و إِلَّا وجب الثالث أو السادس 


)١(‏ النحل: ه/. 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 5" ص: بذكن 
الرجوع إذا كان الاعتكاف واجباً بعد الشروع فيه من العبد. )١(‏ 


)١(‏ فيه فروع: 

الأنول: إذا أذن المولى لعبده فى الاعتكاف جاز له الرجوع عن إذنه شأن كل مالكك بالنسبةٌ إلى ما يملكك ما لم يكن هناكك إلزام من 
الخارج. 

ويجازة أخزض: الع الماذوة ب (أنفن بم الإسان لدو عله الرجمرع قبل اكاك برعي 

الثانى: إذا اعتكف بإذن المولى و أكمل اليومين» فهل له أن يرجع عن إذنه بعد كمال يومين؟ الظاهر لاء لأنّه بإذنه سلب سلطنته عنه 
ما دام يعتكفء فلو كان الاعتكاف مستحباً جاز له الرجوع عن إذنه؛ و أمَا إذا صار واجباً عليه فليس له الرجوع؛ لأنّه ليس بمشرّعء و قد 
ثبت انه لا طاعة لمخلوق فى معصيةٌ الخالق. 

فإن قلت: إن وجوب المضى فرع جواز اللبث المنوط بالإذن حدوثاً و بقا» و إِلَا فهو تصرّف فى ملكك الغير الذى هو محرّم و مصداق 
اعقب الكالق ايفن 

قلت: إن إذنه فى الاعتكاف إذن فى موضوع له أحكام» و هو وجوب الاستمرار إذا أكمل اليومين» و عند ذلك فهو بإذنه حدوثاً سلب 
السلطنة عن نفسه اختياراً بالنسبة إلى اليوم الثالث. 

الثالث: إذا نذر العبد أن يتم الاعتكاف متى شرع و كان النذر بإذن المولى» و قد شرع فيه العبد, فانّه ليس له الرجوع حينئذ» لكونه 
على خلاف حكمه سبحانه. 

زيجانة احرف ان إجازته للعبد بأن ينذر وجوب إتمام الاعتكاف متى شرع يعد سلب سلطنة لنفسه فى هذه الأيَام حيث اذن لموضوع 
له حكم خاصء و هو وجوب الإتمام عند الشروع. 

والحامل: الدقيس للعران مهل ماونشي كرس كناش البرء التاية فى الفرع الفانن: أو اليوم الأوّل و بعده كما فى الفرع الثالث. 
الصوم فى الشريعةٌ الإسلامية الغراءء ج 7 ص: //” 


[المسألة :!"٠‏ يجوز للمعنتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة] 


المسألة يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة» أو لحضور الجماعة أو لتشييع الجنازة» و إن لم يتعين عليه هذه 
الأمور. و كذاق سائر الشضترووات العرفية أو الشرفية الواجبة» أو الراجهة. سوام كانت معلقة بامو و الدناء أو الآخرة» ممما ترجع 
مصلحته إلى نفسه أو غيره. و لا يجوز الخروج اختياراً بدون أمثال هذه المذكورات. )١(‏ 
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[المسألة :!"١‏ لو أجنب فى المسجد, و لم يُمكن الاغتسال فيه وجب عليه الخروج] 


المسألة :١‏ لو أجنب فى المسجدء و لم يُمكن الاغتسال فيه وجب عليه الخروجء و لو لم يخرج بطل اعتكافه؛ لحرمة لبثه فيه. (؟) 


)١(‏ تقدّم الكلاسم فى ذلكك فى الشرط الثامن؛ و عرفت أن المستثنى فى صحيح عبد الله ابن سنان »١١‏ هو مطلق الحاجة؛ و لكن 
المستثنى فى صحيحى الحلبى ؟ و داود بن سرحان ”هو الحاجة التى لا بد منها» و مقتضى صناعة الاجتهاد هو تقييد المطلق بالمقيد. و 
على ذلكك فلا دليل على جواز الخروج لمطلق الحاجة المستحبّةُ ما لم يكن منها عقلًا أو شرعاً أو عرفاً. نعم ورد فى صحيح الحلبى 
جواز الخروج لمشايعة الجنازة أو عيادة المريضء و يمكن حملها على مشايعة أو عيادة لا بد منهاء لا مطلق الحاجةٌ المستحبة. 

(؟) هنا فرعان: 

.١‏ حكم الاغتسال إذا أجنب. 

؟. حكم الاعتكاف إذا لم يخرج. 

أمَا الأول فقد فصّل المصنّف بين إمكان الاغتسال فى المسجد بلا تلويثه» فيقدّم الاغتسال فيه على الاغتسال فى الخارجء للجمع بين 


الاغتسال و حرمة الخروج؛ و بين عدم 


(1) ١7591و‏ #الوسائل: "؛ الباب / من أبواب الاعتكافء الحديث ه ”3 ”*. 


الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 37 ص: 4/" 


إمكانه» فيجب الخروج و الاغتسال فى الخارج. 

أقول: قد تقدّم فى الأمر الثامن أنه يجب الاغتسال مطلقاً خارج المسجد و يحرم المكث فيه سواء تمكن من الاغتسال فى المسسجد بلا 
تلويثه أو لاء و سواء تمكن من الاغتسال بحالة الخروج أو لاء و ذلك لأنّ مكث الجئب فى المسجد حرام و ليس مضطراً إليه لوجود 
المندوحة و هو الاغتسال فى الخارجء و عندئذ يصبح الخروج مما لا بد منه كما مر و يتمكن من خارجه الاغتسال. 

و إن شئت قلت: إن هنا إطلاقين يلزم تقييد أحدهما فى هذه الحالةٌ: 

.١‏ إطلاق ما دل على حرمةٌ اللبث فى المسجد للجنب. 

؟. إطلاق ما دل على حرمة الخروج من المسجد للمعتكف. 

فلو قَيْد الإطلاق الأوّل بأد الاضطرار تكون النتيجة هو وجوب الاغتسال فى المسجدء و لو قيّد الإطلاق الثانى بما ورد فى ذيله و دل 
من جواز الخروج للحاجة الضرورية» تكون النتيجة هو وجوب الخروج و الاغتسال فى الخارج. و على ضوء ذلكك لا ملزم لتقييد الأول 


دون الثانى مع أنّهما متساويان. 


تبريزى» جعفر سبحانى» الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» دو جلد. مؤسسه امام صادق عليه السلام, قم - ايران» اول» ١٠5١اه‏ ق 
بل يمكن أن يقال انه لا يجوز تقييد حرمة مكث الجنب فى المسجد بطروء الاضطراره بل يتعتين تقييد إطلاق حرمة الخروج من 
المسجد بما ورد فى ذيل الروايات من الحاجة الضرورية و ذلكك لأنَّ الالتجاء إلى العناوين الثانوية كحديث الرفع إِنْما يجوز إذا أوجد 
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العمل بالأحكام الواقعية الأوَّلِيهُ تزاحماء فعندئذ يرفع التزاحم بأدلَهُ العسر و الحرج و رفع الاضطرار. 
و أمًا المقام فليس من صغرى هذه الضابطة؛ فانّ دليل حرمة اللبث و إن لم يقيد 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج "2 ص: لجرا 


بشىء فهو مطلقء لكن حرمة الخروج فى نفس الأدلّهُ مقيدة بعدم عروض الحاجة الضروريةء فإذاً الجمع بين هذين الحكمين اللّذين 
أحدهما مطلق جوهراً و الآخر مقيد كذلك لا يورث تزاحماً حتى نتمسكك فى رفع التزاحم بالعناوين الثانوية. 

و بعبارة أعرف: إذا كان الجمع بين الأحكام المتعلقةٌ بالعناوين الأَوَلِيهُ مطلقها و مقيدها مورثاً للتزاحم؛ فلا بد من الخروج من دائرة 
العناوين الأوَلِيهُ إلى تطبيق أحكام العناوين الثانوية عليها؛ و أمَا إذا كان التزاحم مرتفعاً بنفس العمل بالأحكام الواقعية فيما إذا كان 
أحدهما مقيّداً من أوّل الأمر و الآخر مطلقاًء فلا مجال للتمسكك بالعناوين الثانوية لفقد الموضوع. 

أمّا الثانى» أعنى: بطلا-ن الاعتكاف إذا لم يخرج من المسجد, فلأجل ان المكث الحرام جزء من الاعتكاف. و بما انه محرّم لا يكون 
هذا الجزء مقرّباًء فييطل الكل. 

وربما يفصل بين ما إذا كان مكثه موجباً لتركك جزء من الاعتكاف عمداً و ما إذا لم يكن كذلكك. فيبطل الاعتكاف فى الأوّل دون 
الثانى؛ فإنٌ اللبث حرام تكليفاً و وضعاً فى الأول فيكون مخًا بالاعتكافء و تكليفاً فقط فى الثانى فلا يكون مخْلًا به. 

توضيحة: انه إذا أرسل خادمه لتحصيل الماء ليغتسل فى المكان المعدّ للاغتسال من توابع المسجدء و لكنّه لبث فى المسجد إلى أن 
يجىء الخادم» فهو و إن ارتكب الحرام تكليفاء لكن لم يتركك جزءاً من الاعتكافء لأنَّ المفروض أن هذا المقدار من الزمان لا يجب 
المكث فيه غايةُ الأمر كان عليه الانتظار خارج المسجد فخالف و ارتكب الحرام؛ و عند ما حضر الماء خرج من المسجد و اغتسل فى 
خارجه 

نعم لو جلس فى المسجد زائداً على المقدار المذكور كما أنه استمرٌ فى اللبث حتى بعد تحصيل الماء؛ فبما انه فوّت على نفسه 
الاعتكاف فى المقدار الزائد من الزمان» «فقد 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج ؟» ص: 91" 


[المسألة ؟: إذا غصب مكاناً من المسجد سبق إليه غيره] 


المسألة ”*: إذا غصب مكاناً من المسجد سبق إليه غيره بأن أزاله و جلس فيه فالأ.قوى بطلان اعتكافه. و كذا إذا جلس على فراش 
مغصوب. 

بل الأحوط الاجتناب عن الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو آجر مغصوب على وجه لا يمكن إزالته» و إن 
توقف على الخروج خرج على الأحوط. و أمَا إذا كان لابساً لثوب مغصوب أو حامثًا له» فالظاهر عدم البطلان. )١(‏ 


تر كسما من اللبث الراجي افشار ا 201و ذلك مويضه للتطلذن. 0/1 

)١1(‏ هنا فروع: 

1 إذا أزال شما ضن مكالة فى التسجهد و جلي قدو امسكته فيل يطل امسكاندة 
؟. إذا جلس على فراش مغصوب. 


*. إذا جلس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو آجر مغخصوب. 
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إذا نين اللرب البطصوب أو تاملا لدوهر سكت 

و إليكث البحث فى الجميع واحداً تلو الآخر: 

ذا أزال شخما عن مكاته قن المسحد 

إذا أزال شخصاً عن مكانه فى المسجد و جلس فيه و اعتكفء. فهل يبطل اعتكافه؟ قولان مبنيان على أنّ السابق إلى مكان هل يُوجد 
له حقّ الاختصاص ما لم 


() الأول أن يقول: فبما ان هذا الجزء الزائد مستثنى من الاعتكافء فهو محرّم و فى الوقت نفسه جزء منه» و المحرّم لا يكون مقرّبا 
ولا يتمشى من الفاعل قصد التقرّب به؛ فيكون باطنًا. 

(0) مستند العروة: ا 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج "2 ص: دارا 


يعرض عنه أو لم يتحقق الاعراض العرفى, أو لا يوجدٌ إِلّا عدم المزاحمة له فلا تجوز إزالته عنه و أمَا بعد ما أزيل و لو قهراً ينتفى حقّه 
و يبقى على الإباحة العامة؟ فالرأيان مستمدان مما ورد فى المقام من الروايات. 

.١‏ روى الكلينى باسناد صحيح عن محمد بن إسماعيل» عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: قلت له: نكون بمكة أو 
بالمدينة أو الحيرة أو المواضع التى يرجى فيها الفضل فربما خرج الرجل يتوضاأً فيجىء آخر فيصير مكانه» فقال: «من سبق إلى موضع 
فهو أحقّ به يومه و ليلته». ١١‏ 

و الاستدلال بالرواية فرع صِحَْةُ السند. 

لكن الظاهر ان السند ضعيف لأجل الإرسالء و معه لا حاجةٌ إلى التحقيق عن هويةٌ محمد بن إسماعيل الذى روى بواسطةٌ واحدةٌ عن 
أبى عبد الله عليه السّلام. 

وهو ليس محمد بن إسماعيل الذى هو شيخ الكلينى؛ و الراوى عن الفضل بن شاذان» بل هو مردد بين محمد بن إسماعيل بن بزيع أو 
محمد بن إسماعيل بن ميمونء و إن كان الأقرب هو الثانى. 

قال النجاشى: محمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفرانى؛ أبو عبد الله» ثقة» عين» روى عن الثقات و رووا عنه» و لقى أصحاب أبى عبد 
الله له كتاب نوادر. ١‏ 

و أمّا محمد بن إسماعيل بن بزيع فهو أيضاً روى عن أصحاب الصادق عليه السّلا.م حيث روى عن منصور بن يونس و حتّراد بن 
عيسى. (7) 


.١ الوسائل: *» الباب 08 من أبواب أحكام المساجد, الحديث‎ )١( 
.47 رجال النجاشى, برقم‎ )1( 

() رجال النجاشىء برقم 84. 
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و الظاهر من الرواية ان المكان كان من قبيل السوق غير ان كونه أحقّ بها حتى فى ليلته لا بدّ من حمله على وضع ساعته و حاجاته فيه 
و إِلَا فينتهى حقه بانتهاء اليوم. 

و بما ذكرنا يعلم أن الرواية لم تشتمل على شىء لم يقل به أحدء و أما الدلالة فسيوافيكك بيانها. 

؟. ما روى عن أمير المؤمنين عليه السّلام: «سوق المسلمين كمسجدهم., فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به إلى الليل و كان لا يأخذ على 
بيوت السوق كراءً). 

و الرواية نقلها الصدوق مرسلًا عن أمير المؤمنين عليه السّلام 21١‏ و نقلها الكلينى بسند ١‏ صحيح ينتهى إلى طلحة بن زيد عن أبى عبد 
الله عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين .... 

و طلحة بن زيد لم يويّق لكن الشيخ قال فى حقّه: «هو عامى المذهب. إِلَا أن كتابه معتمد؛ و له بهذا العنوان ١82‏ رواية فى الكتب 
الأربعة: 

كما نقله أيضاً بسند صحيح عن ابن أبى عمير» عن بعض أصحابناء عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «سوق المسلمين كمسجدهم ...). 
5 

و على هذا فالروايةٌ قابل للاستناد. 

اديه انحل إن القيل مدل على 51 المكان نن تبيل السو فقون بنقلة النكان» يخلاف الزواية الأولن قالة اقيض الأسقية ايوم 
الليلهُ و قد مد محمله. 

ربما يقال إن الظاهر من الأحقية بقرينة صيغهُ التفضيل مجرد الأولوية» فكلّ واحد من المسلمين ذو حق بالنسبة إليه. إلا أن السابق أحقٌّ 


به. 


١ )١(‏ و ” الوسائل: *؛ الباب 08 من أبواب أحكام المساجد, الحديث 7؟. 
(؟) ” الوسائل: الجزء ؟17. الباب ١7‏ من أبواب آداب التجارة» الحديث ”. 
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بااضمظ عليدد يان امل التتصيل عير دامتعال :فى خير الفاغيل تداق زه سياف للخ 7ك كيد 1 عله تلن القن زع 
الْمَتَّقَونَّ). 0١١‏ 

0 و ل قفون قل با لكو 0 
قال سبحانه: (أفَمَنْ يَهُدِى إِلَى الْحَقّ أحق أن يُتََعَ أمّنْ لا يَهدّى إِلَا أن يَهُدى). "١‏ 
و قال سبحانه: (وَ بُعُولتهُنّ أَحقٌ برَدّهِنٌ فى ذلك إِنْ أرلاادُوا إضلاحاً). «*” 
و المراد فى الجميع انّ أحدهما حقّ دون الآخرء إِنّما الكلام فى تفسير كونه محقاًء فقد ذهب السيد الحكيم و السيد الخوئى إلى أن 
معناه كونه محمّاً أى غير مزاحم فلا تجوز إزالته» و أمَا بعد الإزالة و ارتكاب المعصية فلا تعرض فى الرواية لجهة تصرفه أو تصرف 
غروافيه قلق أزيل الخد عن المكات ته علي قوخلين هذا الخ أن الفسبتمن القالك ١‏ فهل يحل :نالا فضي رقلالكرفه ف بعك 
الملكك السابق الذى يتوقف على إذنه؟ 
يلاحظ عليه: أن معنى كون الإنسان محمّاً انَ هذا الحقٌّ ثابت له ما لم يعرض عنه باختياره» و على ذلكك فلو أزيل قهراً فهو لا يلازم 
زوال حقّه و كونه محمّاً وقد قيل: إن الحقّ القديم لا يبطله شىء). فلو بطل الحقٌّ بالقهر و الغلب فيكون من مصاديق قول القائل: «الحقّ 
بعد أبى ليلا لمن غلبا و هو كما ترى. 
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و إن شئت قلت: إِنّ مناسبة الحكم و الموضوع يقتضى كونه بصدد بيان الأمر الوضعىء لا الأحكام. 
و ربما يقاس المقام بما ورد من أن أولى الناس بميراثه أولى الناس بالصلاةٌ عليه 


.١8 الفرقان:‎ )١( 
06 ههه يونس:‎ 
.578 البقر:‎ )( 
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إذ ليس معناه انّه لا يجوز لغير الولى أن يصلّى على الميتء بل المراد عدم جواز مزاحمته فى الصلاه و انّه أولى بذلكك. و إلا فالوجوب 
الكفائى ثابت لجميع المكلفين» فهكذا المقام. )١١‏ 

يلاحظ عليه: أن صلا الغير على الميت لا يزاحم صلاة الولى؛ (و لعل معنى أولوية الوارث على غيره أولويته بالقيام على تجهيزه من 
الغسل إلى الصلاة إلى الدفن فأولى الناس بميراثه» أولاهم بتحممل عبء هذه الأمور)» و هذا بخلاف المقام؛ إذ لا يسع المكان الواحد 
إلا لشخص واحك. 

وكنازة أخريعةان القاغل السابق قو شق و ذقن حنه مسرا إلى وقت الأعرامن» فلو أزاله#حس و جلسن مكانه شير تامور ستلية 
المكان و تسليمه إلى المحق, فهو بعمله هذا يعصى أمر الله سبحانه مستمراًء و معه كيف يصيح اعتكافه؟ 

وعلى ضوء ذلكك أى بقاء حنّه فى تفسن المكان فهو بجلوسة فى المكات الذى سبق إلبه غيره يمكث مكثا حراماء فكيف يكوت مقرياً؟ 
فإن قلت: إِنَّ متعلق الحرمة هو الجلوسء و متعلّق الوجوب هو المكثء فعلى القول بجواز اجتماع الأمر و النهى, لا مانع من الصحة. 
قلت: إن متعلق الحرمة هو إشغال المكان الذى سبق إليه غيره سواء كان بالجلوسء أو بالقيام عليه» و الجلوس و المكث من العناوين 
المنطبقةٌ عليه فالاشغال بالقياس إلى المكان, ينتزع منه الجلوسء و بالقياس إلى الزمان ينتزع منه المكثء فليس فى الواقع إلا شىء 
واحد و هو الاشغال فكيف يتقرّب به و هو حرام و إن قلنا بجواز اجتماع الأمر و النهى؟ 


1 معد العروة:‎ ١ 
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". الجلوس على الفراش المخغصوب 

إذا اعتكف فى المسجد جالساً على الفراش المغصوب. فهل يبطل اعتكافه أو لا؟ وجهان: 

أ: الصححة فانٌ النهى تعلّق بالجلوس. و الأمر بالمكث و هما و إن كانا متلازمين فى الخارجء لكن حرمة أحدهما لا تسرى إلى الآخر, 
فيبقى المكث الذى يتقوّم به الاعتكاف على ما كان عليه من الإباحة» و حال الجلوس المزبور حال اللباس المغصوب الذى اتفقوا فيه 
على صب الاعتكافء فكما أن الفرش يحرم الجلوس عليه. كذلكك اللباس المغصوب يحرم لبسه. 

ب: ان متعلقى الأ-مر و النهى و إن كانا مختلفين و لذلكك يصحٌ اجتماعهما فى المقام؛ لكن الإشكال فى تمشّى قصد القربة بالعمل 
الواحد المنهى عنه؛ فإنَ المكث العبادى متحد فى الخارج مع الجلوس الحرام» فكيف يتقرّب بعمل واحدء لا يحبه المولى بل يبغضه و 
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بما ذكرنا يظهر وجه الفرق بين المقام و الاعتكاف بثوب مغصوب. و ذلك لأنّ واقعية الاعتكاف هو اللبث فى المسجدء سواء كان 
كاسياً أو عارياًء و ليس للبس أى مدخلية فى واقع الاعتكافء فلو اعتكف مع قميص مغصوب فكأنّما اعتكف مع الكذب و الغيبة. 

*. الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب 

إذا فرش المسجد بتراب أو حجر مغصوب, فحكمه حكم الفراش المغصوب إذا أمكن إزالته فلا يعتكف فيه جالساً عليه إِنّما الكلام 
إذا لم يمكن إزالته كما إذا فرش يآجر مع الاسمنت بحيث لا يمكن قلعه بسهولة؛ و لو قلع لما أمكن الانتفاع به. 

لا شكك ان تلكك المواد بعد الاستعمال تخرج عن الماليةء إذ لا تبذل بإزائها الثمن» 
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[المسألة 7: إذا جلس على المغصوب ناسياء أو جاهلاء أو مكرهاء أو مضطرًاً لم يبطل اعتكافه.] 


المسألة : إذا جلس على المغصوب ناسياًء أو جاهلاء أو مكرهاًء أو مضطراً لم يبطل اعتكافه. )١(‏ 


لما عرفت من أنه لو قلع لما أمكن الانتفاع به. إِنْما الكلام فى خروجها عن الملكية و عدمه. و الظاهر هو الأوّلء لأنّها اعتبار عقلائى 
لغاية عقلائية و المفروض انتفاء الغاية بعد تحولها جزءاً من المسجد بحيث لو قلع لما انتفع به فهو أشبه ببعض الأوعيةُ المكسورة التى 
لا يمكن الانتفاع من مكسورهاء فيكون الكاسر ضامناًء و الأجزاء المتفرقة داخلة فى المباحات؛ و مع ذلك فللمالكك حقّ الاختصاص» 
فيكون الجلوس عليه محرّماً. هذا إذا لم يغط الغصب عامة سطح المسجدء و إلا فيقع التزاحم بين حقّ المصلّى غير الغاصبء مع حقّ 
المغصوب منه فيقدّم حقّ الأوّل على الثانى لأنَّ المنع عن الانتفاع بالمسجد لأجل ذلكك الأمر يزاحم الغاية المتوحََا من الوقف. 

لبس القوت المقضوت ف الأقيكاف 

إذا لبس الثوب المغصوب فى حال الاعتكاف أو حمله؛ فقد علم حكمه مما مر فى النوع الثانى» فلاحظ. 

)١(‏ إذا جلس المعتكن على المغصوب لعذر عقلى أو شرعىء كالنسيان و الإكراه و الاضطرار فلا يبطل اعتكافه» بشرط أن لا يكون 
الناسى هو الغاصبء و إلا فيبطلء و قد ورد النص فى بطلان صلاةٌ الغاصب الناسى. 

وجه الصحة هو حكومة العناوين الثانوية كالنسيان و الإكراه و الاضطرار على أحكام العناوين الأوّلِيهُ فنخص فعليةُ الحرمة بغير هذه 
الحالات» فيكون الاعتكاف جامعاً للشرائط» و المعتكف نادراً على قصد التقرب بعد. 

و أمَا إذا كان جاهلًا بالغصب أو شاكاء فالرفع فى المقام» و إن كان يختلف مع 
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الرفع فى الموارد الثلاثة المتقدّمة حيث إِنْ نسبة الرفع فيها إلى الأدلهُ الواقعية» من قبيل حكومة دليل اجتهادى على دليل اجتهادى مثله: 
بخلاءف الرفع فيما لا يعلم فإنّ الرفع فيه ظاهرىء لكونه أصنًا عملياً وارداً فى مورد الشكك و الجهلء و لكن ذلكك الفرق لا يؤثّر فى 
صحْدهُ العمل فى الجميع؛ لما عرفت من الملازمة العرفية بين الأمر بالشىء,. و الأمر بشىء آخر فى كيفية امتثاله» فلازم الأمر الثانى هو 
فاع لمر ان ف قاس على ما تولايد إل الأماراعا نو الأضرل ادلي لتصلئعة أخلن يرع نمق حاية النشاضد ... 

واتذالكك هنا والخدراء فى :درا رد الأماراك بو الأول الحارية فى الأخراب و العدر اسار والكرق العينة ند قدي ستيث الرق على دل 
الشرطية و الجزئية و المانعية» اختصاص مانعية الغصب بغير صورة الجهل. 

فإن قلت: ليس المانع من الصحة هو عدم قصد القربة حتى يقال بإمكانه من الجهلء و لا الحرمة المنجزه كما يقال بارتفاعها فى طرف 
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الجهلء بل المانع هو الحرمة الفعليةٌ الواقعية و إن لم تكن منجزة. و بالجملة» ان المغصوب فى طرف النسيان و الإكراه و الاضطرار 
ليس بحرام لا واقعاً و لا ظاهراًء لما عرفت من حكومة أَدَلَهُ العناوين الثانوية» على الأدلة الأوَّلِيهُ حكومة دليل اجتهادى على دليل 
اجتهادى مثله؛ و أمَا المقام فالمرفوع هو التنجز أى كون العمل موجباً للعقاب» دون الحرمة الفعلية» و على ذلكك فمورد العناوين الثلاثة 
من قبيل التزاحم دون المقام فهو من قبيل التعارضء و الحرام بالفعل لا يكون مصداقاً للواجب. ١١‏ 

قلت: تطلق الفعلية و يراد منها أحد الأمرين: 

.١‏ تماميةٌ البيان من الشارع فى المورد سواء أوضل إلى المكلت أم لم يصل. و الفعلية بهذا المعنى لا تنافى جريان البراءة» لأنّ مفادها 


1 معن العووكة ا ام 
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المسألة *: إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه أو لإتيان واجب آخر متوقف على الخروج و لم يخرج أثم؛ و لكن لا 
يبطل اعتكافه على الأقوى. )١(‏ 


الاحتجاج بمثل هذا البيان غير الواصل» فيكون الحكم الواقعيّ المبين, مما لا يحتج به و أمَا صبحهُ العمل فهى نتيجةٌ الملازمة بين الأمر 
بالبراءة و الاكتفاء بالمقدار الباقى بعد صدق الموضوع على الواجد و الباقى. 

؟. وجود خطاب جدّى من المولى إلى العبد فى الموردء و الفعليةُ بهذا المعنى تنافى البراءة» لكنّه مبني على تعدّد الخطاب حسب تعدّد 
المكلفين كما هو المشهور و المختار عندنا هو وجود خطاب إنشائى متعلّق بالعنوان الكلى الذى يحتجٌ به المولى على العبد دون أن 
يكون فى كل مورد خطاب خاص و على ذلكك لا يكون ذلك الخطاب الكلى مانعاً عن جريان البراءةه لعدم وجود خطاب جزئى 
متوبجه إلى العبد فى المورد. 

(9 أن أداء الديق و المكة فى السحد متضادان له معان قلذ سكن الأمى بهما معا. و عتدقة فهنا ذروضن : 

.١‏ إذا قلنا الأسمر بالشىء يستلزم النهى عن ضده أى المكثء فلا يمكن الأمر به أيضاًء لبطلان اجتماع النهى و إن كان تبعياً مع الأمر 
الشى دو إن كان أصلياً. 

؟. إذا قلنا بعدم الاستلزام؛ فبما ان الأهم و المهم متزاحمان فى مقام الامتثال فلازم ذلكك عدم الأمر بالمهم فى ظرف الأمر بالأهم و 
سقوط الأمر بالمهمّ لا يلازم فساد العبادة» لما سيوافيكك من الفرض الثالث, أعنى: الأمر الترتّبى. 

* إذا قلنا بأنّ المحال هو الأمر بالمهم فى عرض الأمر بالأهم؛ فيسقط الأمر بالأوّل فى ظرف الأمر بالأهم, لا ما إذا كان الأمر بالمهم 
فى طول الأمر بالأهم كما فى الأمرين المترتبين إذا كان الأمر الثانى مترتباً على عصيان الأمر الأوّل و عند ذاكك يمكن 
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[المسألة 8: إذا خرج عن المسجد لضرورة] 


المسألة 0: إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاء أقرب الطرق. و يجب عدم المكث إلا بمقدار الحاجة و الضرورة» و يجب 
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أيضاً أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان. بل الأحوط أن لا يمشى تحته أيضاً بل الأحوط عدم الجلوس مطلقاً إلا مع الضرورة. )١(‏ 


إحراز صحة المهم. 

*. إذا لم نقل بإمكان التربّب و مع ذلكك يمكن إحراز صححة الاعتكافء لأنّه لا شكك فى الصحة على تقدير الخروج فهذا المقدار من 
المكث خارج عن الاعتكاف و مستثنى منه بمقتضى الأمر المطلق بالخروجء فطبعاً تبقى بقية الأزمان تحت الأمر فإذا صب الاعتكاف 
على تقدير الخروج صيّح على تقدير عدمه أيضاً و إن كان عاصياً. ١١‏ لكن هذا الفرض غير تا لعدم ملازمة العصيان فى المقام مع 
السقوط واجباً على نحو فوراً ففوراً. 

(1) فى المسألهُ فروع: 

.١‏ إذا خرج من المسجد فيرجع إليه من أقرب الطرق. 

؟. لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان. 

*. الأحوط أن لا يجلس إلا مع الضرورة. 

ع. الأحوط عدم المشى تحتها. 

أمَا الأوّل» أعنى: وجوب الرجوع إلى المسجد من أقرب الطرقء فلأنٌ الخروج فى لسان الأدلّهُ مثل صحيحة داود بن سرحان: «لا تخرج 
من المسجد إلا لحاجة لا بدّ منها». «17 كناية عن المكث خارج المسجد. فالجائز هو المقدار الذى لا بد منه فى قضاء 


)١(‏ مستند العروةٌ: ؟/ ع7ع. 
(؟) الوسائل: الجزء: /» الباب ؛ من أبواب الاعتكاف, الحديث ”. 


الحاجة الضرورية و أمَا الزائد فلاء فإذا كان أحد الطريقين أقرب و الآخر أبعد» فسلوك الأخير موجب للمكث خارج المسجد زائداً 
على قدر الضرورة؛ فيكون ممنوعاًء و به يظهر وجه قوله فى المتن: «و يجب عدم المكث إلا بقدر الحاجةُ و الضرورة). 

ما الثانى: المنع عن الجلوس تحت الظلال مع الإمكان» فيدل عليه نفس الصحيحة حيث قال: «و لا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى 
مجلسكك). 

ثم إن المصئف قد المنع بقوله: «مع الإمكان' و وجهه ربما يتوقف قضاء الحاجة على الجلوس تحت الظلال كعيادة المريض الوارد 
فى صحيحة الحلبى. 

ويمكن أن يقال: ان الممنوع هو الجلوس تحت الظلال بعد قضاء الحاجة كما هو الظاهر من قوله: «لا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى 
مجلسكك,. فالجلوس تحتها قبله خارج عن حريم المنع. 

أمَا الثالث: أى المنع عن مطلق الجلوسء فقد ورد فى صحيح الحلبى» و رواية ثانية لداود بن سرحان. 

ففى الأوّل: «لا ينبغى للمعتكف أن يخرج من المسجد إِلَّا لحاجة لا بد منهاء ثم لا يجلس حتى يرجع, و لا يخرج فى شىء إِلَا لجنازة» 
أو يعود مريضاًء ولا يجلس حتى يرجع). )١١‏ 

و فى الثانية: ١إِلّا‏ لحاجةٌ لا بد منهاء ثم لا بجلس حتى يرجع». ” 

و الممنوع و إن كان مطلق الجلوس.ء لكنّه يقيد بما ورد فى صحيح ابن داود الثانى من ممنوعية الجلوس تحت الظلالل لا مطلق 
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الجلوس. 
كما أن الممنوع فى الجميع هو الجلوسء بعد قضاء الحاجة لا قبلها. 
فإن قلت: إِنْ قوله فى صحيح الحلبى: «و لا يجلس حتى يرجع؛ مطلق يعم قبله 


.١ ,” و ؟ الوسائل: الجزء ل الباب ؛ من أبواب الاعتكاف, الحديث‎ ١ )١( 


و تعلره. 

قلت: إِنّهِ تكرار لما تقدّم من النهى عن الجلوس بعد قضاء الحاجة؛ أعنى قوله: «إلَا لحاجة لا بد منها ثم يجلس حتى يرجع» الظاهر فى 
النهى عن الجلوس بعد قضائها و يحمل الذيل عليه. 

فقد تين انْ الممنوع هو الجلوس تحت الظلال بعد قضاء الحاجة فقط. 

و لكنّ هنا احتمانًا آخر و هو انّ النهى عن الجلوس تحت الظلال كناية عن النهى عن التأخير من غير فرق بين القيام و الجلوس؛ و على 
هذا لا فرق بين الجلوس تحت الظلال و غيرها. 

و أمّا ذكر الظلالى بالخصوص فى الروايات؛ فلأجل ان الجلوس تحت الظلال هو الغالب فى مظان الاستراحة» و على هذا فليس فى 
المقام إِلَّا حكم واحدء و هو النهى عن التأخير بعد قضاء الحاجة؛ و بما انك ستعرف أنه لا دليل على حرمة المشى تحت الظلال» 
ينخفض عدد الفروع من الأربعة إلى الاثنين» فلاحظ. 

و أما الرابع: أى المنع عن المشى تحت الظلال؛ فهو خيرة المرتضى. و استدل عليه بالإجماع و طريقة الاحتياط؛ و أضاف فى الجواهر و 
قال: و لعلّه الحبْدِهُ مضافاً إلى ما دل عليه فى المحرم بناء على أصالة مساواته له فى ذلكك حتى يعلم الخلاف, و إلى احتمال إلغاء 
خصوصية الجلوسء و كون المانع منه تحت الظلال» فلا فرق بينه و بين المشى و الوقوف. ١١‏ و الجميع كما ترى. 

ثم إن صاحب الوسائل عنون الباب الثامن بالنحو التالى «باب ان المعتكف إذا خرج لحاجة لم يجز له الجلوسء و لا المشى تحت 
ظلال اختياراً ...» و لم نعثر فيه على ما يدل على المنع عن المشى تحت الظلالء و لكنّه قال فى آخر الباب: تقدم ما يدل على 


.1821/8 /١١/ الجواهر:‎ )١( 
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[المسألة 2": لو خرج لضرورةً و طال خروجه؛ بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل.] 

المسألة 8: لو خرج لضرورة و طال خروجه؛ بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل. )١(‏ 

[المسألة 1!: لا فرق فى اللبث فى المسجد بين أنواع الكون من القيام» و الجلوسء و النوم» و المشى» و نحو ذلى] 


المسألة /: لا فرق فى اللبث فى المسجد بين أنواع الكون من القيام» و الجلوس. و النوم» و المشىء و نحو ذلككء فاللازم الكون فيه 
بأى نحو ما كان. (؟) 
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[المسألة 4": إذا طلقت المرأهٌ المعتكفة فى أثناء اعتكافها طلاقاً رجعياً] 


المسأل 4: إذا طلقت المرأة المعتكفة فى أثناء اعتكافها طلاقاً رجعياًء وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتداد و بطل اعتكافها. و 
يجب استثنافه إن كان واجباً موسعاً بعد الخروج من العدّة. و أنه إقا كان واسا عا قلا بس المقوينية ن إتمامه ثم الخروج و إبطاله» و 
الخروج فوراًء لتزاحم الواجبين» و لا أهميه معلومة فى البين. و أَا إذا طلّقت بائناً فلا إشكالء لعدم وجوب كونها فى منزلها فى أيّاما 
لعدّة. (*) 


عنم مواق الجلوين و العرور عيض الكل المستكى وأو فد امترق المماق وعدم خترره على سا ينل على سترمة المرور عت 
الظلال. 

)١(‏ لأنّ الاعتكاف عمل واحد متصل مستمر إلى ثلاثة أيَام» و الفصل بين أجزائه ينافى الوحدة و الاتصال» خرج ما لا بدّ منه» و القدر 
المتيقّن ما لا يضرٌ بصورة العمل التى هى قوامه؛ فلو خرج لعيادة مريض فى نقطة نائية» بحيث استغرقت ساعات من اليوم خرج عرفاً عن 
كونه معتكفاً فى المسجد. 

(1) لأنّ ذلك لازم البقاء فى المسجد ثلاثة أيَام؛ مضافاً إلى إطلاق الأدلة. 

() صور المسألهُ ثلاث: 

الأزل ذا نفك السك حاذة بادا زناف عنيا زوجيال للد 


)١(‏ الوسائل: الجزء 27 الباب 8 من أبواب الاعتكاف. 
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العصمة بينهماء فهى كسائر النساء الأجنبئات لا يؤثر رضا الزوج السابق و لا عدمه. و هذا خارج عن محط البحثء و إِنّما ذكر استطراداً. 
القائبة: إذاطلقت الممكفة طلاقا ربجا و كان الاستكاق والجيا مرشعا >الدور يل توقينهه قوافاها الطللاق الرجمئ فى اليومية 
الأولين» فقد أفتى المصئّف بوجوب خروجها إلى منزلها للاعتداد و بطل اعتكافهاء و لكن يجب استئناف الاعتكاف بعد الخروج عن 
العدة, 0 لعدم الراحو ين لمكا بالنذر و الاعتداد فى البيث نحيث إن الأول واجب موسّع و الآخر واجب مضيّق» فيقدم قوله 
سبحانه (لا تخرِ جهن مِنْ يتن و 0 يَخْرجنَ) 01١‏ على الاعتكاف. 

الثالشة: إذا كان الاعتكاف واجباً معيناً كالنذر المعين فوافاها الطلاق فى أى يوم من الأيام الثلاثة» أو كان مستحباًء أو واجباً غير معتّن 
لكن وافاها الطلاق فى اليوم الثالث من الاعتكاف. فهنا أقوال: 

القول الأوّل: م جوتي واعا د وم لخر ب المججدو ارين إلى الجر الدج ناي الاانقيو حملا ب 
بقوله سبحانه: (1] تُحْرِجَوهَنَ مِنْ بُيُوتِهِنَ و لا يَحْرْجْنَ). و لنّ الاعتداد فى بيتها واجبء فلزمها الرجوع إليه؛ كالجمعة فى حقٌّ الرجل. 
١‏ 


وهو خيرة المحقّق أيضاً حيث قال: إذا طلقت المعتكفة رجعية: خرجت إلى منزلها ثم قضت واجباً إن كان الاعتكاف واجباًء أو مضى 
وماة 4و لاا 


القول ”3 الثانى: لزوم الاستمرار فى الاعتكاف حيث إِنَّه واجبء و قد تعارض مع 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة /ا1ه من ساعرم 


.١ الطلاق:‎ )١( 

(9) المسوط: /١‏ 56؟ وثقله العلامة فى المتعيى: انع 
الفرا 127/1 
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وجوب الخروج للاعتداد» فيقدم الأسبق و هو الاعتكاف. 

القول الثالث: ما اختاره المصمّف من التخبير بين إتمامه ثم الخروجء و إبطاله و الخروج فوراء لتزاحم الواجبين ولا أهميهٌ معلومة فى 
البين. 

هذه هى الأقوال فى المسألة؛ و هى مبنية على أن الإقامة فى البيت و الاعتداد فيه حكم شرعى للاعتداد. فعلى ذلكك يجب الخروج فى 
الصورة الثانية بلا كلام؛ و التخيير فى الصورة الثالثة بناء على عدم أهمية امتثال أحد الحكمين على الآخر. 

و أمًا لو قلنا بأنَ الاعتداد فى البيت ليس حكماً جديداًء بل هو استمرار للحكم السابق للزوجة حيث إِنَ المطلقة رجعية زوجة؛ فعلى هذا 
فيكون حال المطلّقة حال الزوجة. و يدل على ما ذكرنا صحيح الحلبى؛ عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «لا ينبغى للمطلقة أن تخرج 
إلا بإذن زوجها حتى تنقضى عدّتها ثلاثةُ قروء, أو ثلاث أشهر إن لم تحيض». 1١‏ 

و على ذلك فحال المطلقةُ حال الزوجة فى جميع الأحوال و قد مرّ حكمها سابقاً فى الأمر السابع حيث قال المصنّف: و كذا يعتبر إذن 
الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافياً لحقّه. "١‏ 

نعم لو قلنا بِأنَ حرمة خروج الزوج من البيت حكم تعبدى للاعتداد ولا صلة له بالزوجية» فعندئذ يصاح ما فى المتن من التخيير إذا 
كان الحكمان متساويين فى الملاككء أو يقدّم أحدهما إن كان فيه ملاكك التقديم» لكن المبنى غير تام. 

فإن قلت: إن ظاهر قوله سبحانه: (1 تَخْرِجوهُنَّ مِنْ بُبُوتِهِنَ وَ لا يَحْرّجْنَ) هو كون حرمة الخروج من آثار الطلاق ثم الاعتداد لا من 
آثار الزوجية الباقيدُ فى المطلقة 


.١ من أبواب العدد. الحديث‎ ١8 الوسائل: 18. الباب‎ )١( 
العروة الوثقى: 080 كتاب الاعتكافء الأمر السابع.‎ )( 
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[المسألة 14: قد عرفت أن الاعتكاف إمَا واجب معيّن» أو واجب موسّع» و إِمَا مندوب.] 


المسألة 9*: قد عرفت أن الاعتكاف إمَا واجب معيّن» أو واجب موسّعء و إِمَا مندوب. فالأوّل يجب بمجرد الشروع بل قبله ولا يجوز 
الرجوع عنه. و أمّرا الأخيران فالأقوى فيهما جواز الرجوع قبل إكمال اليومين. و أمًا بعده فيجب اليوم الثالث. لكن الأحوط فيهما أيضاً 


امه 


قلت: إِنّْ ما ذكر إشعار لا يعتمد عليه فى مقابل صحيحة الحلبى» خصوصاً فى مقابل قولهم: «المعتدة رجعية زوجة) و ليس معنى كونها 
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مطلقة انها خارجة عن حبال الزوجية بل هى زوجة بالفعل لكن لها ذلكك الشأن و هو انه إذا خرجت العدة و لم يرجع الزوج فيها 
خرجت عن كونها زوجة. 

و على ما ذكرنا فليس عليها وجوب الخروج فى الثانية» بل هى مخيرةُ بين الخروج و البقاء. 

كما أنه يجب غليها البقاء لكون الاعتكاف واجباً معيناً و ليسن البقاء فى الثائية و لا الثالئة مخالفاً لح زوجها. لأنْ المفروض كونها 
اللّهِمَ إِنَا إذا رجع عن طلاقهاء فصار البقاء مخالفاً لحقٌّ الزوج فترجع إلى البيت فى الثانية دون الثالثة لتعينه عليها. 

)١(‏ قد تقدم الكلام فى هذا الموضوع فى المسألة الخامسة؛ فالواجب المعين لأجل كونه مضيقاً لا يجوز رفع اليد عنه بخلاف الموسّع 
و المندوب فيجوز إِلَما فى اليوم الثالث. و لا مانع من أن يكون العمل مستحباً و الإتمام واجباً كما هو الحال فى الح و العمرة قال 
سبحانه: (وَ أَتْمُوا لحي وَ الْعَمْرَةٌ). 21١‏ نعم يظهر من الشيخ وجوب الإتمام بالشروع فيه» و سيوافيكك كلامه فى المسألة التالية. 


000 البقرة: 142 
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[المسألة +: يجوز له أن يشترط حين النيْهَ الرجوع متى شاء» حتى فى اليوم الثالث] 


المسألة :©٠‏ يجوز له أن يشترط حين التدِهُ الرجوع متى شاءء حتى فى اليوم الثالث» سواء علق الرجوع على عروض عارض أو لا بل 
يشترط الرجوع متى شاء حتى بلا سبب عارض. 

ولا يجوز له اشتراط جواز المنافيات كالجماع و نحوه مع بقاء الاعتكاف على حاله. و يعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النية فلا 
اعتبار بالشرط قبلهاء أو بعد الشروع فيه و إن كان قبل الدخول فى اليوم الثالث. 

و لو شرط حين التئهُ ثم بعد ذلك أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه. و إن كان الأحوط ترتيب آثار السقوط من الإتمام بعد 
إكمال برضف 03 


)١(‏ اتفقت كلمة الأصحاب و الأخبار على أنه يستحب للمعتكف أن يشترط لنفسه فى الاعتكاف انّه إذا عرض له عارض أن يخرج من 
الاعتكاف. 

هذا أمر لا إشكال فيه؛ و إِنّما الكلام فى محل الشرطء فهل يختص باليومين الأوّلين أو يعم الثالث أيضاً؟ 

ذهب الشيخ إلى اختصاصه باليومين الأوّلين» لوجوب الثالث بمضيّ يومين فلا يحل بالاشتراط. 

قال فى المبسوط: و متى شرط المعتكف على نفسه انه متى عرض له عارض رجع فيه» كان له الرجوع فيه أى وقت شاء ما لم يمض به 
يومان» فإن مضى به يومان وجب عليه إتمام الثالث» فإن لم يشترط وجب عليه بالدخول فيه تمام ثلاثة أيام» لأنّ الاعتكاف لا يكون 
أقل من ثلاثة أيّام. للق 

إذا عرفت ذلكك يقع الكلام فى الفروع التالية: 


000 المبسوط: 1/١‏ 
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أ. هل يجوز اشتراط الرجوع مطلقاً أو يختص بغير اليوم الثالث؟ 

ب. لا فرق بين تعليق الرجوع على عروض عارض و عدمه. 

ج. لا يجوز له اشتراط المنافيات كالجماع مع بقاء الاعتكاف. 

د. يعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النية. 

ه. إذا شرط حال النية ثم أسقط حكم شرطه؛ فهل يكون مؤثراً أو لا؟ 

و إليكك الكلام فيها واحداً تلو الآخر. 

أ. عموم الشرط لعامة الأيّام 

قد عرفت أن الشيخ خض ص الشرط باليومين الأوّلين و أخرج اليوم الثالث؛ و لكن الحقّ جوازه مطلقاً على نحو يكون مؤكداً لجواز 
العدول فى اليومين و مؤثراً فى اليوم الثالث» و ذلكك لإطلاق ما دل على جواز الاشتراط. 

ففى معتبرة عمر بن يزيد عن أبى عبد الله عليه السّلا-م قال: «لا يكون اعتكاف أقل من ثلاثة أيَامِ و اشترط على ربّكك فى اعتكافكك 
كما تشترط فى إحرامكك أن يحلكك من اعتكافكك عند عارض إن عرض لكك من عله تنزل بكك من أمر الله). )١١‏ 

و روى الكلينى و الصدوق عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «لا يكون اعتكاف أقل من ثلاثة أيام؛ و من اعتكف صامء 
و ينبغى للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذى بُحرم). " 

إلى غير ذلكك من الروايات فإطلاقها محكم خصوصاً ان ما دل على وجوب اليوم الثالث مقيد بعدم الاشتراط» ففى صحيحة محمد بن 
مسلم» عن أبى جعفر عليه السّلام قال: ١و‏ 


.” 3 الوسائل: “0 الباب 4 من أبواب كتاب الاعتكافء الحديث‎ 7 و١‎ )١1( 


إن أقام يومين و لم يكن اشترطء فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى تمضى ثلاثة أَيّام). 1١‏ 

فعلى ذلك فلا مانع من الاشتراط فى جميع الأيّام. 

ب. جواز الاشتراط مطلقاً و لو مع عدم عروض عارض 

هل يختص الاشتراط بالرجوع مع العارض أو يجوز مطلقاً و لو لم يطرأ طارئ؟ و الظاهر من كلام المحقّق و الشهيد فى «الدروس» هو 
الثانى» قال المحقّق: و لو شرط فى حال نذره الرجوع إذا شاءء كان له ذلكك أى وقت شاء. 7١‏ 

واقال اليف ة وار شرظ الاتجرع من يام الب والم وفوف بالعاوشر "انو لكان الظاهر يمن الطافة عر الاخضياض بعروض العارض» 
قال: 

إنْما يصيح اشتراط الرجوع مع العارضء فلو شرط الجماع فى اعتكافه أو الفرجة أو التنزّه أو البيع أو الشراء للتجارة أو التكسب بالصناعة 
فى المسجد لم يجز. «؟) 

و وافقه الشهيد فى «المسالك» و قال: اعلم أن الاشتراط فى الاعتكاف بان يحله حيث حبسه الجائر كالحج و فائدته تسويغ الخروج منه 
عند العذر الطارئ بغير اختياره» كالمرض و الخوف و نحوهماء فلا يجوز اشتراط الخروج بالاختيار أو إيقاع المنافى كذلك. «ه) 

و اختاره المحدّث البحرانى فى حدائقه و قال: هذا هو الظاهر من الأخبار, و أمّا ما ذكروه من جواز اشتراط الرجوع مطلقاً فلا أعرف له 
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دليلا. 2( 


و استّدلٌ على القول بعدم الاختصاص بطروء النذر بروايتين: 


.١ الوسائل: 7 الباب 5 من أبواب كتاب الاعتكافء الحديث‎ )١( 
.518/١ (؟) الشرائع:‎ 

(") الدروس: 100. 

(©) التذكرة: 08/2 

(0) المسالكك: ؟/07١1.‏ 

(2) الحدائق: /١‏ عمع. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج؟» ص: 5٠١‏ 


.١‏ إطلاق صحيحة محمد بن مسلم؛ عن أبى جعفر عليه السّلام: «إذا اعتكف يوماً و لم يكن اشترط فله أن يخرج و يفسخ الاعتكاف» و 
إن أقام يومين و لم يكن اشترط فليس له أن يخرج و يفسخ اعتكافه حتى تمضى ثلاثة أَيَام). 1١‏ 

؟. صحيحة أبى ولّاد الحنّاط» قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن امرأة كان زوجها غائباً فقدم و هى معتكفة بإذن زوجهاء فخرجت 
حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيأت لزوجها حتى واقعها؟ فقال: «إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضى ثلاثة أَيّامِ و 
لم تكن اشترطت فى اعتكافها فانْ عليها ما على المظاهر). ١؟»‏ 

وجه الدلالة: ان حضور الزوج ليس عذراً قطعاً و لا يعد عارضاًء و مع ذلكك قال الإمام انّه لو لم تشترط كان عليها ما على المظاهرء 
بخلاف ما لو اشترطت فليس عليها شىء. 

أما الصحيحة فهى ما رواه أبو بصيرء عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «و ينبغى للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذى 
يحرم). 00 و الاشتراط فى الإحرام يُعلّق على طروء عارض فيقول هناك: أن تحلنى حيث حََسْئّنى. 

و أمّا الموثقة فهى ما رواه عمر بن يزيدء عن أبى عبد الله عليه السّلا-م قال: «و اشترط على ربكك فى اعتكافكك كما تشترط فى 
إحرامكك أن يحلكك من اعتكافكك عند عارض إن عرض لكك من عله تنزل بكك من أمر الله تعالى». 89 و تقيد الأوليان بالأخيرتين. 


.١ الوسائل: 7 الباب 5 من أبواب كتاب الاعتكافء. الحديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل: 7 الباب © من أبواب كتاب الاعتكافء الحديث‎ 
.١ الوسائل: 7 الباب 4 من أبواب كتاب الاعتكافء الحديث‎ )*( 
.” الوسائل: 7 الباب 4 من أبواب كتاب الاعتكافء الحديث‎ )©( 
5١١ الصوم فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء» ج 7 ص:‎ 


يلاحظ عليه: أن التقييد فرع إحراز وحده الحكم كما بين فى محله و إِلَا فيجوز أن يكون المطلق موضوعاً لحكم, و المقيد موضوعاً 
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لحكم آخرء و المقام من هذا القبيل حيث إِنْ الرجوع متى شاء موضوع لجواز الاشتراط» كما أن الرجوع متى عرض عارض موضوع 
لاستحباب الاشتراط الذى يحكى عنه قوله فى موثقة أبى بصير: «و ينبغى للمعتكف). 

و لذلكك جرت سيرة العلماء على عدم حمل المطلق على المقيد فى أبواب المستحبات؛ و ذلكك لأجل عدم إحراز وحدة الحكم و 
احتمال تعدد مراتبه» فلو ورد اقرأ زيار يوم عاشوراءء» و ورد اقرأها تحت السماءء لا يحمل المطلق على المقيد» بل يحمل على تأكد 
الأسححاتب قاذ | كان حال السفضات كدلكك قا تلكه إذا كان جد الحكبية ععاملا الجرانه داهو البحال فى الصسعصرة و افر 
عابلا امات كبا هر السشاد من الأخيرتين: 

*. اشتراط المنافيات 

لا يجوز اشتراط ارتكاب المنافيات كالجماع و نحوه مع بقاء الاعتكاف على حاله؛ لأنّ العبادات توقيفية» و الشرط ليس مشرّعاً إلا إذا 
ورد عليه النضّ كما فى اشتراط فسخ الاعتكافء و أمّا تجويز الإتيان بالمنافيات بالشرط مع حفظ الموضوع أى بقاء الاعتكاف بحاله 
فهو رهن الدليل. 

؟. اعتبار كون الشرط حال النية 

يعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النيةُ فلا اعتبار بالشرط قبلهاء أو بعد الشروع فيه و إن كان قبل الدخول فى اليوم الثالث و ذلكك 
لآنْه المفهوم من تشبيه الشرط فى المقام بالشرط فى باب الإحرام, فإنّ وقته فيه هو النية. 

الصوم فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج 7 ص: ١7‏ 


[المسألة ١؟:‏ كما يجوز اشتراط الرجوع فى الاعتكاف حين عقد نيته] 


المسألة :١‏ كما يجوز اشتراط الرجوع فى الاعتكاف حين عقد نيته» كذلكك يجوز اشتراطه فى نذرهء كأن يقول: لله علي أن أعتكف. 


مقافا إلى أل تقيض اليرظ عبازة عدا باط النحقا بمآوبعو قرع كوت عترونا بص ,يقال اهترط فى امتكافدواو ينارة اعرف مق 
الامشتراط فى الاعتكافء هو كون الثانى ظرفاً للشرط و هو فرع ند الشرط معه و إِلَا يكون غير مرتبط به و أشبه بالشرط الابتدائى 
الخارج عن مصطلح الشرط الوارد فى الروايات. 

ه. إسقاط حكم الشرط 

إذا اشترط ثم حاول إسقاط حكم شرطه. فهل يسقط بذلكك و يعود الاعتكاف بعد ذلكك لازماً على نحو ليس له الخروج عنه إذا 
وجب كاليوم الثالث» أو لا يسقط و يبقى الاعتكاف فى جوازه؛ متى شاء خرج؟ الظاهر هو الثانى» و ذلكك لأنّ الشرط يُطلق و يراد به 
تارة الشرط اضر جوامل قي اذاه إلى واجب مطلق و واجب مشروط كاشتراط وجوب الصلاهُ بدلوكك الشمس فيعود إلى 
تقد المنشأ بالشرط. 

و أخرى الشرط الفقهى و مرجعه إلى أحد الأمرين. إمًا طلب قعل من المشرؤط عليه كما فى قوله: بعتكك بشرط أن تخيط لى قميصاً 
فخياطة القميص تكون جزء من الثمن مطلوباً أو جعل الخيار لنفسه كما فى قوله: بعتكك بشرط الخيار إلى عشرة أيام. و المقام أشبه 
بالقسم الثانى حيث إن ينوى الاعتكاف و يشترط خيار الفسخ و الرجوعء غير انه لم يدل دليل على أنّ كلّ شرط قابل للإسقاطء 
خصوصاً إذا كانت نتيجة الشرط الحكم الشرعى بجواز الاعتكاف فى اليوم الثالث» فليس للمكلف إسقاط الحكم الشرعى و انّ للعبد 
إرجاع الاعتكاف الجائز إلى اللازم» فمثله يحتاج إلى الدليل. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» جا ص: 51 
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فى الاعتكافء فيكفى الاشتراط حال النذر فى جواز الرجوع؛ لكن الأحوط ذكر الشرط حال الشروع أيضاً. ولا فرق فى كون النذر 
اعتكاف أيام معينة» أو غير معينة متتابعة أو غير متتابعة» فيجوز الرجوع فى الجميع مع الشرط المذكور فى النذر. و لا يجب القضاء بعد 


)١(‏ هنا فرعان: 

.١‏ كفاية ذكر الشرط فى صيغهٌ النذر. 

". لو اشترط و رجع؛ لا قضاء عليه مطلقاً. و إليكك البحث فى كل واحد تباعاً. 

أنا الأول: فقد دلت الروايات السايقة على جواز اشتراط العدول من شاء» أو عند طروء العارضن عند الاعتكاق على تحر يكون مغل 
الشرط هو الشروع فى الاعتكاف و عند ثنته. و هنا نوع آخرء و هو اشتراط الرجوع عند نذر الاعتكاف. و الظاهر من المصئّف جواز 
كل من الصورتينء و لكن مورد الروايات هو الأولى دون الثانية» و تجويز الصورة الثانية يحتاج إلى دليلء و قد أشار إليه السيد العاملى 
فى «المدارك» و قال: «و لم أقف على رواية تدلّ على ما ذكروه من مشروعية اشتراط ذلكك فى عقد النذره و إِنْما يستفاد من 
النصوص ان محل ذلكك نيه الاعتكاف مطلقاً. )١١‏ 

واثعة ضاحي:الحدائق وقال: وهو مشكان لأنْ السعد فى هذا الاشتراط: اتباس الأخبار الم كورة:واهى كما غرفةه إلفادلت 
على أنّ محله هو الاعتكافء و الاعتكاف على وجه النذر لم يرد به خبر بالكليةُ فضلًا عن خبر يدل على إيقاع هذا الشرط فيه. )7١‏ 

و ما أبعد ما بينه و بين ما اختاره العامة فى «المنتهى» من حصر محله» فى نذر الاعتكاف حيث قال: «تفريع: الاشتراط إِنّما يصحٌ فى 
عقد النذر, أمَا إذا أطلقه من 


)١(‏ المداركك: ع/ .ع" 
9 الحداتت 81# 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء. ج 7 ص: 515 


الا.شتراط على ربه فلا يصح له الاشتراط عند إيقاع الاعتكاف. 1١‏ و لا شكك فى ضعف هذا الكلام للاتّفاق على صِححهُ جعله فى 
الاعتكاف. إِنّما الكلام فى صحَحَهُ هذا الشرط فى عقد النذر» كصحته عند نيه الاعتكاف. 

ثم الداعى لذكره فى عقد النذر هو انه إذا كان الاعتكاف مجرّداً عن النذر, فله أن ينوى الرجوع متى شاء بلا محذورء و أمَا إذا كان 
مقارناً مع عقد النذر فلو لم يذكره فى عد النذرء يكون المنذور به اعتكافاً مطلقاً لا مشروط و معه لا يمكن اشتراط الوجوب عند نية 
الاعتكافء لأنّ المفروض ان الواجب عليه هو المطلق الذى من آثاره عدم الرجوع فى اليوم الثالث متى شاء و لا يمكن قلب المطلق 
إلى المشروط بالتية. 

إذا علمت ذلكك تبن لكك وجه صحة هذا الاشتراط فى ضمن نذر الاعتكافء لأنّه إذا كان الاعتكاف المشروع على قسمين: مطلق لا 
يمكن الرجوع فيه متى شاء أو عند طروء عارض غير ضرورىء و مشروط بخلافه. فالناذر» لأجل أن يتمكن من الرجوع متى شاءء ينذر 
القسم المشروطء لا المطلق» ليكون ما يتحمّله لأجل النذر من أوّل الأسمر هو القسم المشروط و يكون المعتكف مختاراً عند القيام 
بالاعتكاف. 

و بذلكك يعلم أنه لا يحتاج فى تصحيح هذا النوع من النذر إلى دليل خاص يدل على صحة جعل هذا الشرط فى ضمن النذر» بل 
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يكفى كون الاعتكاف شرعاً على قسمين و تمتّع كل بالرجحان. 

و أمَا إعادة الشرط فى مقام الاعتكاف فهو غير لازم» بل يكفى إتيان العمل وفاءً بالنذرء فلو لم يلتفت إلى الشرط أول الاعتكافء بل 
التفت إلى الشرط الذى ذكره عند النذر فى أثناء العمل» كفى ذلكك فى مشروعية الرجوع متى شاء. 

ما الثانى» أعنى: عدم وجوب القضاء مطلقاًء فلأجل عدم صدق الفوتء سواء 


.27/ /" المنتهى:‎ )١( 
5١8 الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص:‎ 


[المسألة 7©: لا يصحّ أن يشترط فى اعتكاف أن يكون له الرجوع فى اعتكاف آخر له غير الذى ذكر الشرط فيه.] 


المسألة ؟*: لا يصحح أن يشترط فى اعتكاف أن يكون له الرجوع فى اعتكاف آخر له غير الذى ذكر الشرط فيه. و كذا لا يصحح أن 


يشترط فى اعتكافه جواز فسخ اعتكاف شخص آخر من ولدهء أو عبده» أو أجنبى. )١(‏ 


أ كان المنذور معيناً أم غير معين» مشروطاً فيه التتابع أم لاء لعدم صدق التخلف عن النذر. حتى يصدق الفوت و يجبّ عليه القضاء فى 
المعين و الاستثناف فى غيره. 

ثم قول المصنّف: «فيجوز الرجوع فى الجميع مع الشرط المذكور» إشارة إلى خلا-ف المحمّق فى المعتبر 001١‏ و الشهيد الثانى فى 
المسالكك )7١‏ حيث أوجبا القضاء فى بعض الصور. قال فى الأخير: ثم الاعتكاف المنذور ينقسم باعتبار الشرط و عدمه ثمانية أقسام: 
لأننّه إمّا أن يكون متعتناً بزمان أو لاء و على التقديرين إمَا أن يشترط فيه التتابع لفظاً أو لاء و على التقادير الأربعة إِما أن يشترط على 
ربه الرجوع إذا عرض له عارض أو لا فالأقسام ثمانية: ...؛ حيث فصل فى المشروط بين المتعيّن و غيره: و أنّه لا .يجب القضاء فى 
الأوّل؛ و أما الثانى فإن لم يشترط التتابع» ففيه قولان أجودهما القضاءء و لو شرط التتابع ففيه الوجهان. 

ولم يعلم وجه التفصيلء إذ لا-فرق بين المعين و غيره فانّ الحاكم على عدم القضاءء هو الاشتراط لا كون الزمان معتناً أو غير معن و 
هذا الملاك جار فى الجميع. 

)١(‏ هنا فرعان: 

.١‏ اشتراط الرجوع فى اعتكاف آخر. 

". اشتراط جواز فسخ اعتكاف شخص آخر. 

أمَا وجه عدم الصحة فى الأوّلء فلأنّ تأثير الشرط بالنسبة إلى الربٌ «عزَّ و علا؛ 


.لع٠ المعتبر: ؟/‎ )١( 
.1١م1١1//9 (؟) المسالكك:‎ 
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المسألة #©: لا يجوز التعليق فى الاعتكافء فلو علّقه بطل. إلا إذا علقه على شرط معلوم الحصول حين النية: فإنّه فى الحقيقة لا يكون 
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من التعليق. )١(‏ 


على خلا.ف الأصلء فيقتصر على الاعتكاف الذى ذكر فيه الشرط ما لم يدل دليل على نفوذه مطلقاًء و أمَا عدمها فى الثانى فلأنَّ 
الشرط الموافق على القاعدة» هو الشرط على النفسء لا على الغير؛ فقوله صلَّى الله عليه و آله و سلّم: «المسلمون عند شروطهم؛»» ناظر 
إلى هذا الفرع من الشرط و المفروض فى المقام هو العكسء و هو شرط فى حق الغير و منه يظهر حال الفرع الثانى. 

وقد حاول صاحب الجواهر تصحيح الشرط و قال: الظاهر انه لا يصحٌ له اشتراط الفسخ فى اعتكافه لاعتكاف عبده أوولدة أو 
اعتكاف آخر له كما صرح به شيخنا أيضاً فى رسالته» و إن كان ربّما يحتمل بناء على جواز مثله فى الخيار المشتركك معه. فى أن 
مدركه عموم: «المؤمنون عند شروطهم» الذى هو المنشأ فى كثير من الأحكام السابقة. ١١‏ و فيما ذكره تأمّل, للفرق بين جعل الشرط 
على الربء و الخيار المشتركك. 

)1١(‏ أمَا إذا علقه على شرط معلوم الحصول كما إذا قال: أعتَكف بشرط أن يكون اليوم يوم الجمعة و هو يعلم أنه يوم الجمعة. فلأنه 
ليس بتعليق جداًء إنّما الكلام فيما إذا علقه على شىء مشكوك الوجود. كما إذا قال: اعتكف إذا كان اليوم من رجبء أو يوم الجمعة 
فالمشهور هو البطلان و ذلك لأنّ الاعتكاف مؤلف من أمرين: .١‏ التب ؟. اللبث فى المسجد. أما الثانى فلا يقبل التعليق» فإِنٌ الليث 
دافن مرو ين الرمتوه و العتمييو لذ جل اليو رن أن الغرة فو ايفن مق الأموير لكر نبا الى مره داتر ميض الأمريو فيو اناك أذ 
غير ناوه ولا يصب أن يقال: ناو إن كان اليوم يوم الجمعة؛ و غير ناو إن لم يكن. 


.194 /17 الجواهر:‎ )١( 


و أما الشليق فى الإنقاء تظير قولناء تع إن البقطعت فيه امور 

.١‏ الإنشاء و هو إطلاق اللفظ و استعماله فى معناه و هو أمر محقّق منيجز لا يقبل التعليق» فأمره دائر بين الوجود و العدم. 

؟. المنشأ و هو الطلب الاعتبارىٌ فهو قابل للتقييد» فالمنشأ هو طلب الحجّ على فرض الاستطاعة دون عدمها. و بما انّه أمر اعتبارى 
يفارق الطلب التكوينى باليد و غيرهاء فهذا النوع من الطلب الاعتبارىٌ يقبل التعليق بخلاف التكوينى من الطلب فهو لا يقبل التعليق. 
#القرادة التكريية فى شن المتشيي قينا الها لا تعلق تفعل الغيره لك وسدعن اعفار بل علق قعل نفس اتش وهو الأنشاء 
باللفظ فليس فيها أى تعليق» نعم تحكى عن كون فعل الغير أى الح مقروناً بالاستطاعة محبوباً للأمر و مطلوباً له من دون أن تتعلق 
إرادته بفعل الغير أى الحبّح على فرض الاستطاعة حتى يتسرّب التعليق إلى الأمر التكوينى. 

و بذلكك ظهر أنه لا تعليق فى الإنشاء و لا فى الإرادة فى العقد المعلق و ليس على بطلانه دليل إلا الإجماع كما هو الحال فى النكاح و 
الطلاق أو السيرة العقلائية» كالبيع و الإجارة» بخلاءف ما إذا لم يكن واحد منهما فيجوزهء نظير إنشاء العتق على العبد المكاتب 
المشروط بدفع الثمن» و انشاء التمليكك المشروط فى باب الوصاياء كما هو واضح. 

و أمَا الامتثال الرجائى فليس معناه هو التعليق فى التية» بل هو عازم للفعل بما هو هو قطعاً لكن باحتمال انه مأمور به» كما إذا صلى إلى 
أحد الجوانب باحتمال انه قبلهُ» أو اعتكن فى مكان باحتمال انّه مسجد. إلى غير ذلكك من الموارد. 
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[فصل فى أحكام الاعتكاف] 
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اشارة 

فصل فى أحكام الاعتكاف 

[يحرم على المعتكف أمور:] 

اشارة 

يحرم على المعتكف 3 ف 

[أحدها: مباشرة النساء بالجماع فى القبل أو الدبرء و باللمس و التقبيل بشهوة.] 


أحدها: مباشرة النساء بالجماع فى القبل أو الدبر» و باللمس و التقبيل بشهوة. و لا فرق فى ذلكك بين الرجل و المرأة» فيحرم على 
المعتكفة أيضاًء الجماع: و اللمس و التقبيل بشهوة. و الأقوى عدم حرمة النظر بشهوة إلى من يجوز النظر إليه و إن كان الأحوط اجتنابه 
أيقيا 7 


)١(‏ الكلام فى هذا الأمر من جهات: 

.١‏ مباشرة النساء بالجماع قبلا و دبراًء مع الإتزال و عدمه. 

؟. حكم اللمس و التقبيل بشهوة. 

*. حكم النظر إليها بشهوة. 

*. عدم الفرق بين الرجل و المرأةً فى المقام. 

أمَا الأمر الأوّل: فقد اتّفقت كلمتهم على حرمة الجماع مطلقاًء و كونه مفسداًه و دلّت عليهما أى الحرمة و الفساد الروايات التى نقلها 
الشيخ الحر فى البابين الخامس و السادس من أبواب الاعتكافء فالنهى ظاهر فى الحرمة» و تعلق الكفَاره ظاهر فى فساد الاعتكاف. 
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أمَا الأمر الثانى» ففيه أقوال ثلاثة: 

.١‏ القول بالتحريم و الإفساد. و هو خيرة الشيخ فى الخلاف و ابن الجنيد. 

؟. عدم الحرمة و الافساد و اختصاصهما بالجماع. و هو خيرة الشيخ فى التهذيب. 

". الجماع حرام و مفسد للاعتكافء و أما غيره فيحرم دون أن يُفسد. و هو خيرة العلامة. 

قال الشيخ: إذا باشر امرأته فى حال اعتكافه فيما دون الفرج أو لمس ظاهرها بطل اعتكافه. أنزل أو لم يُنزل. و به قال الشافعى فى 
الإماكه وقال فى «الأءه لأانيظل تكاحم انزل أو نينول وقال أبوسحيفة إن أنزل بطل» ى ]إن لم مترك لم يطل دلينا قله تتعالى: (و 
عور اقم عترم فى نويه وه عاد كز ساقيرة أن ءال ميتو النهى يدل على قساة لاز :زا وار 
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خيرة ابن الجنيد حيث قال بفساد الاعتكاف بالجماع و القبلهُ المقارنة للشهوة و النظرة بشهوة من ١؟)‏ محرّم. 

و الظاهر من الشيخ فى التهذيب: هو القول باختصاص الحرمة و الافساد بالجماع دون غيره» حيث قال بعد نقل رواية حمّادء عن الحلبى 
عن أبى عبد الله عليه السّلام ... فقال بعضهم: و اعتزل النساء؟ فقال أبو عبد الله عليه السّلام: «أمَا اعتزال النساء فلا». «*”) 

وذكر الشيخ أيضاً فى ذيل الحديث ما هذا نصّه: و ليس بين هذه الروايات (الدالّهُ على حرمة الجماع) و بين الخبر الذى قدّمناه عن 
الحلبى عن أبى عبد الله من قوله: «أمَا اعتزال النساء فلا» تناقض. لأنّه عليه السّلام أراد بذلكك مخالطتهن و مجالستهن و محادثتهن دون 


.4* الخلاف: ؟/ 779 كتاب الاعتكافء المسألة‎ )١( 

(0) المختلف: ”/ 440 كتاب الاعتكاف. 

(") الوسائل: الجزء 7؛ الباب ه من كتاب الاعتكافء الحديث ”؟. 
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الجماع؛ و الذى يحرم على المعتكف من ذلك الجماع دون غيره حسب ما قدّمناه. )١١‏ 

و قال العلامة بالحرمة التكليفية دون الإفساد» و قال: و الأقرب عندى تحريم النظر و القبلة بشهوة أما الإفساد بهما فلا. 07١‏ و هو خيرة 
صاحب الحدائق قال: المسألة عندى بالنسبة إلى إبطال الاعتكاف بالمباشرة و التقبيل بشهوة» محل توقف أمًا التحريم فلا ريب فيه 
لظاهر الآيةُ. 237 

الو اللا مداع الملتوومين ةيو ] ماسر ماق الاك قا شرل عريع ا ةر ١‏ وار امه ود 
القول بالحرمة المجردة دون الإفساد كما عليه العلامةُ فى المختلف مبنى على حمل الآيه عليها دون الحمل على الإرشاد إلى الفساد» أو 
إلى الحرمة التكليفية الملازمة مع الفساد. 

فإن قلت: الظاهر ان المراد من المباشرة؛ فى الآيه هو الجماع لا مطلق الممارسة حتى يعم اللمس و التقبيل بشهوة بقرينة قوله سبحانه: 
(قاناق تاشتوهق داكي ل كنت الله لكن). ع 

قلت: المباشرة مع النساء مفهوم عام يعم عامة الممارسات, و كون المراد منها هو الجماع فى الآيه لأجل قوله سبحانه فى صدر الآية 
(أَدَلَّ كم ليلد الصللام الرَقَتْ إلا نايك 0 لياس لكم ...) فلولا قوله: «الرفث» لما كان وجه لتخصيصه بالجماع؛ و أمَا جواز سائر 
التمتعات فى ليله العياة فلأجل الأولوية. 

و أمًا قوله عليه السّلام: «أما اعتزال النساء فلا»» فالظاهر مراده مطلق المحادثة 


.5١ التهذيب: ع/ هع*, كتاب الاعتكاف, الحديث‎ )١( 
.450 /”٠ المختلف:‎ )0( 

(”") الحدائق: 8/ 31وع. 

(©) البقرة: /1/1. 
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الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة لاه من ساعرزنم 


و المخالطة العادية» دون المقرونة بالشهوة. و ما فسر به الشيخ كلام الإمام فهو غير ظاهر. 

وغ ذلكة كلةافقى اللشدى من تجرد النستو رو النقيل يشبهرة شي قاقر له تعالي؟ (10 قازر اناد فى تق الآ القن ناز 
فيها قوله: (قَالَآنَ بَاشْرُوهُنَ) و بما أن المراد من الأخير هو الجماع؛ يكون هو المراد من الآخر و التفكيكك و هو مقتضى وحدة السياق. 
و أما الثالث: أى النظر مع الشهوة فلا تصدق عليه المباشرةء إلا إذا أنزل فيكون داخًا فى الاستمناء. و سيأتى حكمه فى الأمر الثانى. 
وأا الأمر الرابع: أعنى: عدم الفرق بين الرجل و المرأة فهو مقتضى قاعدة الاشتراك فى الأحكام إلا ما خرج بالندلل خصوضا فنا 
إذا دل الدليل على أن الحكم لنفس الفعل من غير نظر إلى الفاعل. 

فقوله (الحسن بن الجهم): سألته عن المعتكف يأتى أهله. فقال (أبو الحسن عليه السّلام): «لا يأتى امرأته ليلا و لا نهاراً و هو معتكف». 
"١‏ يدل على أن الحكم للاعتكاف بما هو اعتكاف. 

على أنه يمكن استفادة الاشتراكك من حديثين آخرين: 

أحدهما: ما رواه الصدوق باسناده عن الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «لا ينبغى للمعتكف أن يخرج من المسجد إِنَا الجاحة 
لا بد منهاء ثم لا يجلس حتى يرجع. ولا يخرج فى شىء إِلَا لجنازة» أو يعود مريضاًء ولا يجلس حتى يرجع قال:. و اعتكاف المرأة 
مثل ذلكك). 07١‏ 


.١ الوسائل: /اء الباب ه من أبواب الاعتكاف, الحديث‎ )١( 
.” (؟) الوسائل: ؛ الباب / من أبواب الاعتككاف, الحديث‎ 
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[الثانى: الاستمناء على الأحوطهء و إن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى حليلته الموجب له.] 
الثانى: الاستمناء على الأحوطء و إن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى حليلته الموجب له. )١(‏ 


فمعنى الحديث تنزيل اعتكاف المرأةُ منزلة اعتكاف الرجل فى عامة الآثار» لا فى خصوص ما ورد فى الحديث من حرمة الخروج إِلَا 
لحاجة أو جنازة أو عيادة مريض. 

ثانيهما: ما رواه الصدوق باسناده عن داود بن سرحان, عن أبى عبد الله عليه السّلام فى حديث قال: و «لا ينبغى للمعتكف أن يخرج 
من المسجد الجامع إِلَّا لحاجة لا بدّ منهاء ثم لا يجلس حتّى يرجعء و المرأة مثل ذلكث». 0١١‏ مضافاً إلى صحيحة أبى ولّاد الحناط. 07١‏ 
فالإمعان فيها مضافاً إلى قاعدة الاشتراكك تثبت اشتراكك الصنفين فى عامة الأحكام, فلو حرم الجماع على الرجل أو اللمس و التقبيل 
بشهوةُ بما انها من مصاديق المباشرة» فيحرم على المرأة أيضاً. 

نعم أمَا النظر بشهوةٌ من غير مباشرة» فلا دليل على حرمته فى كلا الطرفين. 

)١(‏ قال الشيخ: المعتكف إذا وطأ فى الفرج نار اه أو فقي آم ان كانه لزمته كمّارتان و إن فعل ذلكك ليلا لزمته كقَارة واحدة و 
بطل اعتكافه. 3"9) 

إذا كان الاستمناء بشكل لمس الزوجة و تقبيلهاء فقد علم حكمه بدخوله فى المباشرة المحظورة مع شىء زائد و هو إنزال المنى. 

إِنّما الكلا.م إذا كان بالنظر إلى الحليلة الموجب له؛ فليس عليه نص بالخصوصء إِلَّا أن يستفاد أولوية الحرمة من مجرّد اللمس و 
التقييل نشهوة بلا إعناء: 
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.١ الوسائل: ؛ الباب / من أبواب الاعتكاف, الحديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل: /اء الباب © من أبواب الاعتكاف, الحديث‎ 
.١١ الخلاف: 7378/77 المسألة‎ )9( 
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[الثالث: شم الطيب مع التلذذ] 
الثالث: شمّ الطيب مع التلذذء و كذا الريحانء و أمَا مع عدم التلذذ كما إذا كان فاقداً لحاسة الشمّ مثلًا فلا بأس به. )١(‏ 


نعم ربما تُستفاد حرمته من موثقةُ سماعة» قال: سألته عن رجل لصق بأهله فأنزل» قال: «عليه إطعام ستين مسكيئاًء مدّ لكلّ مسكين». 1١‏ 
و مورد الرواية هو الصائم و إن لم يُصرّح به. لعدم حرمته على غير الصائم, و لكنّها لم تتقيد أيضاً بصوم رمضانء إذن فليس من البعيد 
أن يقال انها تدلٌ على أن فى كل مورد كان الجماع موجباً للكفَارة فالاستمناء بمنزلته. و انّه نَل منزلته و منه المقام. فإذا كان الجماع 
فى الاعتكاف موجباً للكفارة فكذلك الاستمناء» فيلحق الاستمناء بالجماع. 

و بذلكك علم وجه كونه أحوط. 

)١(‏ قال الشيخ فى الخلاف: لا يجوز للمعتكف استعمال شىء من الطيب. و قال الشافعى: يجوز ذلكك. دليلنا إجماع الفرقة. 

وأيضاً إذا لم يستعمل الطيبء صب اعتكافه بلا خلافء و إذا استعمل ففى صحته خلاف. ١‏ 

و لكنّه قدّس سرّه ذهب فى المبسوط إلى خلافه؛ قال: ولا يجوز له البيع و الشراء» و يجوز له أن ينكح و ينظر فى أمر معيشته و ضيعته» 
و يتحدّث بما شاء من الحديث بعد ان كان مباحاًء و يأكل الطيبات و يشمٌ الطيب, و قد روى أنه يجتنب ما يجتنبه المحرم؛ و ذلكك 
مخصوص بما قلناه» لأنْ لحم الصيد لا يحرم عليه. و عقد النكاح مثله. "١‏ 

و لكن الحقّ ما اختاره فى الخلاف لما روى الكلينى فى الصحيح عن أبى عبيدة» 


.6 الوسائل: » الباب * من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث‎ )١( 
.١1١2 كتاب الاعتكافء المسألة‎ ,55٠ /١ (؟) الخلاف:‎ 

.597 /١ المبسوط:‎ )©( 
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[الرابع: البيع و الشراء] 
الرابع: البيع و الشراءء بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة على الأ-حوط. و لا بأس بالاشتغال بالأسمور الدنيوية من المباحات» حتى 


الخياطة و النساجة و نحوهماء و إن كان الأ-حوط التركك إلا مع الاضطرار إليها. بل لا بأس بالبيع و الشراء إذا متت الحاجة إليهما 
للأكل و الشربء مع تعذر التوكيلء» أو النقل بغير البيع. )١(‏ 
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عن أبى جعفر عليه السّلام قال: «المعتكف لا يسم الطيب. و لا يتلدّذ بالريحان» و لا يمارىء و لا يشترىء و لا يبيع ...). )1١‏ 

و جوّز المصنف شمٌ الطيب لفاقد حاسة الشمء و الظاهر ان فاقدها لا يش» بل يستنشق و هو غير الشم. 

و قدده المصئّف بعدم التلدّذء وقد جاء فى النص: «و لا يتلدّذ بالريحان» فخرج ما إذا كان الشم لداع آخر كما إذا شمّه ليشتريه بعد 
الخروج عن الاعتكاف. أو يهديه إلى صديقه. 

)١(‏ أمَا حرمة البيع و الشراء فممّا لا خلاف فيه. 

قال الشيخ: و لا يجوز له البيع و الشراء. «؟2 و قد دلت عليه صحيحة أبى عبيده المتقدمة و حملها على الكراهة كما ترى. 

و هل المحرم خصوص البيع و الشراء أو مطلق التجارة؛ و ان البيع و الشراء كناية عنه؛ كالإجارة و المصالحة و المزارعة و المساقاة؟ 
وجهان. 

وعلى كل قدي فالقدر القن ما إذا كان هناكق تبادل المالين أو كبادل المال يو المتفعة لاما إذا كان من جائب واحد كالاهذاء. 


.١ من أبواب كتاب الاعتكافء الحديث‎ ٠١ الوسائل: لاء الباب‎ )١( 
.19 /١ (؟) المبسوط:‎ 
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[الخامس: المماراة] 


الخامس: المماراة» أى المجادلة على أمر دنيوى أو دينى» بقصد الغلبة و إظهار الفضيلة. و أمًا بقصد إظهار الحقّ و رد الخصم من 
الخطأ فلا بأس به؛ بل هو من أفضل الطاعات. فالمدار على القصد و النية» فلكلٌ امرئ ما نوى من خير أو شر. و الأقوى عدم وجوب 
اجتناب ما يحرم على المحرم من الصيدء و إزالهُ الشعر» و لبس المخيط» و نحو ذلكك, و إن كان أحوط. )١(‏ 


و أمًا الاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات كالخياطة و النساجة فلا بأس» لعدم ورود النصء كما أنه لا مانع من البيع و الشراء بمقدار 
الضرورة التى عليها نظام حياته مع تعذر الوكيل أو مع يسره لانصراف الرواية عن صورة الضرورة. 

)١(‏ فى المسألهُ فرعان: 

.١‏ المماراةٌ و المجادلة. 

؟. حكم اجتناب ما يحرم على المحرم. 

فلندرس حكم كل واحدء تباعاً. 

أمَا الأول فيعلم وجهه ممما ذكره الشهيد الثانى فى المسالكك و بما انّه لا يخلو عن فائدة نأتى بنصّه. 

قال: المراء لغهٌ: الجدالء و المماراة: المجادلةُ. و المراد هنا المجادلة على أمر دنيوى أو دينى لمجرّد إثبات الغلبهُ أو الفضيلهُ كما يتّفق 
للكثير من المتّسمين بالعلم. و هذا النوع محرّم فى غير الاعتكافء و قد ورد التأكيد فى تحريمه فى النصوص. و إدخاله فى محرمات 
الاعتكاف إمَّا بسبب عموم مفهومه. أو لزيادة تحريمه فى هذه العبادة» كما ورد فى تحريم الكذب على الله و رسوله فى الصيام. و 
على القول بفساد الاعتكاف بكلّ ما حرم فيه يتضح فائدته. 

و لو كان الغرض من الجدال فى المسألهً العلمية مجرّد إظهار الحقّ و رد الخصم عن 
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[مسائل فى أحكام الاعتكاف] 
[المسألة :١‏ لاا فرق فى حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل و النهار.] 


المسألُ :١‏ لا-فرق فى حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل و النهار. نعم المحرّمات من حيث الصوم كالأكل و الشربء و 


الخطأ كان من أفضل الطاعاتء فالمائز بين ما يحرم منه و ما يجب أو يستحبء التة» فليحترز المكلف من تحويل الشىء من كونه 
واجباً إلى جعله من كبار القبائح. )١١‏ 

و أمًا الثانى أى وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم فقد حكاه المحمّق فى الشرائع و قال: يحرم عليه ما يحرم على المُخرم و لم يثبت» 
فلا يحرم عليه لبس المخيطء و لا إزالهُ الشعر و لا أكل الصيد, و لا عقد النكاح. 

وقد ذهب إليه الشيخ فى الجمل و قال: يجب على المعتكف تجنب ما يجب على المحرم تجتبه» و كذا قال ابن البراج و ابن حمزة. 
«7) و نسبه الشيخ فى المبسوط إلى رواية و قال: روى أنه يجتنب ما يجتنبه المحرم. 0 و لا ريب فى ضعف هذا القول و لم يثبت ما 
أرسله من تنزيل المعتكف منزلة المحرمء و لو كان لبان» و قد نقل الرواة كيفية اعتكاف النبى و ليس فيه من هذا عين و لا أثر. 
والأ.قوى عدم وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم من الصيد و إزالةُ الشعر و لبس المخيط و نحو ذلككء و إن كان أحوطء لعدم 
الدليل. 

)١(‏ ما يحرم على المعتكف على قسمين: ما يحرم لأجل اعتكافه» فلا فرق فى حرمته بين اليوم و الليل» و قد مضى ان الاعتكاف عمل 
ولحل سنافة و لين اللرل ريع عن 

وما يحرم لأجل كونه صائماً فيختص بالليلء إِلَا الجماع فإنّه حرام بكلا العنوانين. 


.١ 7١١١9 /١ المسالكك:‎ )١( 
المختلف: “/ //ة.‎ )0( 
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[المسألة ؟: يجوز للمعتكف الخوض فى المباح] 
المسألة ؟: يجوز للمعتكف الخوض فى المباح, و النظر فى معاشه مع الحاجة و عدمها. )١(‏ 
[المسألة !: كلما يفسد الصومء يفسد الاعتكاف إذا وقع فى النهار] 


المسألةُ : كلما يفسد الصوم؛ يفسد الاعتكاف إذا وقع فى النهار» من حيث اشتراط الصوم فيه؛ فبطلانه يوجب بطلانه. و كذا يفسده 
الجماع؛ سواء كان فى الليل أو النهار. و كذا اللمس و التقبيل بشهوة. بل الأسحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرمات من البيع و 
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الشراء» و شم الطيبء و غيرها ممما ذكر بل لا يخلو عن قوة» و إن كان لا يخلو من إشكال أيضاًء و على هذا فلو أتمه و استأنفه أو قضاه 
بعد ذلككء إذا صدر منه أحد المذكورات فى الاعتتككاف الواجب كان أحسن و أولى. (؟) 


(خلاة للسطامة في العنين قانة تك اما سين الأقتته ل بالأموى الديوي#يتى الباق النمايعن ينبي القول بالملع مله عدا تفورم 
النهى عن البيع و الشراء. )١١‏ 

و اعترضه فى «المدارك» بعد نقله: «و هو غير جيد, لأنّ النهى عن البيع و الشراء لا يقضى النهى عمّا ذكره بمنطوق و لا مفهوم. 07١‏ 
أضف إلى ذلك ان الدليل الوحيد هو صحيحة أبى عبيدةٌ الماضية» و ليس فيها ما يدل على ما ذكره» و ليس المعتكف فى المسجدء 
راهباً بل هو متفرّغ للعبادة و الابتهال على وجه يلائم الفطرة الإنسانية. و على ذلكك يجوز له الخياطة و النساجة و سائر الحرف اليدوية. 
(؟) كان الكلا-م فى السابق فى محرمات الاعتكاف. و بما انه لا ملازمة بين الحرمة التكليفية و البطلا-ن (و ذلكك كالخروج من 
المسجدء فهو حرام وضعاً و ليس بحرام تكليفاً 


.279 /" المنتهى:‎ )١( 


(؟) المداركئ: ع عع"اوع”, 


[المسألة ؟: إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورةٌ سهواً] 


المسألُ ع: إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة سهواً فالظاهر عدم بطلان اعتكافه إِلَا الجماع فانّه لو جامع سهواً أيضاً فالأحوط فى 


الواجب 


فى اليومين الأوّلين» و ربما يجتمعان كالخروج فى اليوم الثالث فهو حرام لوجوب الاستمرار مفسد فيحرم الخروج تكليفاً و وضعاً). 
حاول الماتن أن يبيين حكم المحرّمات المذكورة من حيث الإفساد و عدمه سواء كان حراماً تكليفاً أو لا. 

و حاصل كلامه يتلخص فى أمور: 

.١‏ كلما يفسد الصومء يفسد الاعتكاف إذا وقع فى النهار. 

". و الجماع يفسد الاعتكاف مطلقاًء سواء كان فى الليل أو النهار. 

*. اللمس و التقبيل بشهوة يفسدان الاعتكاف. 

#. الأحوط بطلان الاعتكاف بسائر المحرمات من البيع و الشراء و شم الطيب و غيرها. 

ه. الأحوط فى الأمور الأخيرة الإتمام و الاستئناف إذا كان واجباً غير معين و الإتمام و القضاء إذا كان واجباً معتناً. 

أمَا الأوّلء فبما ان الاعتكاف مشروط بالصوم؛ فلا شكك انّ كلّما يفسد الصوم ممما مضى فى كتاب الصوم يبطل الاعتكافء من الأكل 
والشرب وغمس الرأس فى الماء و البقاء على الجنابةٌ و غيرها مما مرٌ. 

و أما الثانى: أعنى: كون الجماع مبطلّما مطلقاً سواء أ كان فى الليل أو النهار (و إن كان فى خصوص النهار مبطلًا قطعاً لكونه مفسداً 
للصوم لكن الكلا-م فيه على وجه الإطلاق) فالظاهر انه حرام تكليفاً و وضعاًء و يستفاد ذلكك من تنزيله منزلة «من أفطر يوماً من شهر 


رمضان' و مقتضى عموم التنزيل ذلكك كما فى موثقةُ سماعة بن مهران. ١١‏ 
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)١(‏ الوسائل: الجزء ". الباب © من أبواب الاعتكافء الحديث 8 و غيره. 
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الاستئناف» أو القضاءء مع إتمام ما هو مشتغل به» و فى المستحب الإتمام. )١(‏ 


و أمًا الثالث: أ اللمس و التقبيل بشهرة فلا شك فى الافساة إذا كانا فى النهار و مع الإنزال لكونهما مفسدين للصوم. إِنْما الكلام إذا 
كانا فى النهار لا معه أو فى الليل مطلقاًء فلو قلنا بأن الآبهُ» أعنى قوله سبحانه: (وَ لا تباشِرُومُنَ وَ أَكمْ عَاكِمُونَ فى الْملِلَاجدٍ) 5 ظاهرة 
فى الإرشاد إلى الفساد مثل قوله: (حُوا و اشْرَبُوا عتى يتين لَكُمْ الي ايض مِنَ الْسَمِط الْأَسْوَدِ) فلا كلام فى الإفسادء و أمَا إذا قلنا 
بن الآيه ظاهرة فى النهى المجرد. فالقول بالإفساد ليس له دليل؛ غير انك عرفت احتمال اختصاص التحريم تكليفاً و وضعاً بالجماع 
كما مرّ. كل ذلكك على القول بشمول المباشرة فى الآية للتقبيل و اللمس و عدم اختصاصها بالجماع كما هو الحال فى قوله: (فَالَنَ 
بَاشْرُوهنٌ). 

و أمَا الرابع: أى البيع و الشراء و شمٌ الطيب فقال الشيخ: لا يفسد الاعتكاف جدال و لا خصومة و لا سباب ولا بيع ولا شراء و إن كان 
لا يجوز له فعل ذلكك أجمع. ” 

و يمكن أن يقال ان ظاهر الجملة الخبرية: ليقع الطبيه ولا تتلذة بالريحان, و لا يمارى و لا يشترى و لا يبيع». هو الإرشاد إلى 
المانعية» و ان شأن المعتكف بما هو معتكفء الاجتناب عنهاء لعدم اجتماعها معه. نعم ظهوره فيها عند المصنّف ليس على حدّ يعتمد 
عاين لاتتسان كوخ التو ابره التكيتء بو للك انستاط فى هله الأمورء اقل وتنا ركوانها مبظلة فاللارم هو الاسعياف قن الرانيب 
غير المعّرن, و القضاء فى المعين منه بخلا.ف ما إذا تردّد بين كونها مبطلة؛ أو لمجرد النهى, فالأحوط هو الجمع بين الاحتمالين: 
الإتمام» ثم الاستئناف أو القضاء كما لا يخفى و سنشير إليه فى المسألةُ التالية: 

(1) الكلام فى هذه المسأله فى اختصاص الإفساد بصورة العمد أو عمومه له 


إهر6 ١5و‏ " البقرة: /ال/ا. 
(9) © نقله ف الحدائق: لماوع لاحظ المبسوط: /١‏ 18. 
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و للسهو. 

أمَا الجماع فذهب المصنّف إلى أنه مفسد عمداً و سهواً على الأحوطء خلافاً للشيخ حيث ذهب إلى أنه متى وطئ المعتكف ناسياً أو 
أكل نهاراً ساهياً أو خرج من المسجد كذلكك لم يفسد اعتكافه. )١١‏ 

أما الروايات فهى على صنفين: 

1.-ها يدل على وجوت الكثارة إن جامع ليلا و نهاراً 17١‏ فهذا الصنف يؤيد اختصاص إفساده للعامد إذ لا كفارةً على الناسى. 

؟. ما ينهى المعتكف عن اتيان النساء كما فى رواية الحسن بن الجهم, عن أبى الحسن عليه السّلام قال: سألته عن المعتكف يأتى 
أهله؟ فقال: «لا يأتى امرأته ليلًا و نهاراً و هو معتكض». «8 فلو قلنا بأنّ مفاد النهى عن الإتيان» فلا يبعد انصرافه إلى العامد؛ و إن قلنا 
بأنّ مفاده الإرشاد إلى المانعية فيكون دالا على الإفساد مطلقاًء فلا-زمه كونه دخيلما فى الاعتكاف و مانعاً من تحقّقه فيعم العامد و 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة انان من ساعرم 


الناسن. 

و لكن يمكن رفعها فى حال النسيان بحديث الرفع كما مر غير مرّهْ سواء أقلنا بأنّها مجعولة أم أنّها منتزعة من الأحكام التكليفية فتكون 
مرفوعة برفع منشأ انتزاعها. 

ثم إِنّ المحمّق الخوئى ذهب إلى التفصيل بين كون النهى لبيان التكليف فالنهى منصرف إلى العمد و كونه لبيان الحكم الوضعى أى 
الارشاد إلى المانعية» و معنى ذلكك ان عدمه قد اعتبر فى الاعتكاف غير المختص اعتباره بحال دون حال و لا يمكن رفع 


.595 /١ المبسوط:‎ )( 

(؟) راجع الوسائل: الجزء /؛ الباب 8 من أبوا ب الاعتكافء الحديث 2١‏ ؟ و "و غيرها. 
(*) الوسائل: الجزء 07 الباب ه من أبواب الاعتكاف, الحديث .١‏ 
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المانعية فى حالةٌ النسيان بحديث الرفع إذ لو دل الحديث على الصحةُ فى مورد النسيان» لدل عليها فى مورد الإكراه و الاضطرار» و هو 
كما ترى ضرورةٌ فساد الاعتكاف بالجماع و إن كان عن إكراه و اضطرار. )١١‏ 

يلاحظ عليه: أن ما ذكره من صححة الانصراف إذا كان النهى متضمناً للتكليف دون ما إذا كان إرشاداً إلى المانعية و إن كان صحيحاًء 
لكن لا مانع من رفع المانعية بنفسها أو بمنش! انتزاعها بحديث الرفع و ما ادّعى من أنْ لازم ذلك صحة الاعتكاف إذا كان الجماع 
بإكراه أو اضطرارء و لذلكك ذهب الماتن و غيره فى الأمر الثامن إلى صحة الاعتكاف لو خرج ناسياً أو مكرهاً أو مضطراًء ولا يصحح 
أن يقال: ان الصيحة نتيجة النصّ الخاصء و ذلك لأنّه ورد فى الأخير دون الأوّلِين» و أمَا الصيَحةُ فيهما فهى مستندة إلى حديث الرفع. 
نعم ذهب المفصل إلى البطلان فى النسيان أيضاً كما مرّ. ١‏ 

فإن قلت: إذا كان لسان الدليل ظاهراً فى الإرشاد إلى المانعية الظاهره من كون الجماع مانعاً من الصحة مطلقاًء عامداً أو ناسياء كيف 
يمكن أن يقيد إطلاق الدليل الاجتهادى بالأصل العملى؟ 

قلت: قد مر سابقاً ان نسبة الرفع إلى «ما يعلمون» تختلف مع نسبته إلى غيره» فالرفع فى الأوّل رفع ظاهرى لا واقعى, و لكنّه فى 
الآخرين» أعنى: النسيان و الاضطرار و الإكراه» رفع واقعى ثانوى و الدليل الدال على الرفع فى هذه الحالات دليل اجتهادى» حاكم 
على الإطلاق الموجود فى العناوين الأوٌلِي. 

ولا مانع من أن يكون الرفع فى مورد. ظاهرياً و فى مورد آخر واقعياء لأنّه مستعمل 


)١(‏ مستند العروة: كتاب الصوم ؟/ /ا2. 
(1) مستند العروة: كتاب الصوم /١‏ 898. 
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[المسألة 0: إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات] 


النسألة 8: إذا فد الاكافئ بأحد المسداكه فإن كان واج معدا وجب قفشباؤة» و إن كان وانحا غير معين وشب اسحافه إلا إذا 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحةً عادان من ساعرحم 


كان مشروطاً فيه» أو فى نذره الرجوع. فانّه لا يجب قضاؤه أو استثنافه. و كذا يجب قضاؤه إذا كان مندوباً. و كان الإفساد بعد اليومين» 
و أمَا إذا كان قبلهما فلا شىء عليه» بل فى مشروعيهُ قضائه حينئذ إشكال. )١(‏ 


فى معنى واحدء و أما الخصوصيات فإنّما تستفاد من القرائن 

و بذلك يعلم وجه احتياط المصئّف فى الجماع سهواًء حيث جعل الإتمام هو الأحوطء ثم الاستئناف أو القضاء. و الاحتياط و إن كان 
حسناً فى كلّ حالء لكن الظاهر اختصاص البطلان بصورة العمد و فى غيره يبنى على ما سبق و يتم من دون حاجة إلى الاستئناف أو 
القضاء. 

)١(‏ إذا فسد الاعتكاف بإحدى المفسدات فهنا صور: 

.١‏ أن يكون الاعتكاف مندوباً. 

؟. أن يكون الاعتكاف واجباً غير معين. 

8 أن بكرن الامتكائف واعما معنا 

أمّا الأأوّل فإن كان الإفساد بعد اليومين فيقضى بناء على ثبوت العموم فى قضاء كل ما فات من العبادات حتى الاعتكاف و إن كان 
الإفساد فى اليومين فلا شىء عليه» فلو اعتكف ثانياً فهو امتثال لأمر جديدء لا قضاء لما فات للأمر به فى كل يوم على حدة. 

نعم لو كان للزمان خصوصية و أتى به فى غير زمانه صح فيه إطلاق القضاءء كما فى قضاء نافلة الليل بعد خروج وقتهاء فإنّ المأتى به 
ثانيً قضاء لا أداءً لافتراض خروج وقتها. 
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[المسألة 2: لا يجب الفور فى القضاءء و إن كان أحوط.] 
المسأله ع: لا يجب الفور فى القضاءء و إن كان أحوط. )١(‏ 


وأتامارواه الكلنى وسنه سبح عن العلبى عن انى عبد اللدعليه القلام قال «كانت بدر فى شهر رمضان فلم يعتكف رسول الله 
صلَّى الله عليه و آله و سلّم فلمًا ان كان من قابل اعتكف رسول الله صِلَّى الله عليه و آله و سلّم عشرين: غزشرة لعامةة و .عشر] قضاء لها 
فاته». 2١١‏ فالاطلائق من باب التوسعةء لأنْ المفروض الاتيان به إِنّما كان فى وقته لأنّْه يجوز فى شهر رمضان الاعتكاف بعشرين يوماً 
فالعشرون الثانى عمل فى محله و فى وقته فكيف يكون قضاء؟! 

نظير ذلك إطلاق القضاء على العمرةٌ التى أتى بها النبى فى شهر رجب من السنة السابعة حيث تحصر فى العام المتقدّم عليه و اتفق مع 
قريش على أن يرجع من الحديبية إلى المدينة و يُحرم فى السنة القادمة فى نفس الشهرء فإِنّه من باب التوسعة فى الإطلاق, لأنّ للزمان 
و إن كانت خصوصية لكنّه لم يأت به فى غيره؛ بل أتى به فى نفس الشهر فصار أداء لا قضاء. كيف و قد ذبح من ساق من الهدى فى 
الحديبيةٌ فى السنة الممنوعة و قد عمل النبى و المؤمنون معه بحكم المحصور. 

و أما الثانى» فيجب الاستئناف. لأنّ الفاسد لم يقع مصداقاً للواجب و المفروض ان الزمان كلى غير معين فى ضمن فردء فإذا أتى به 
ضمن فرد آخرء يكون أداء لا قضاء بناء على وجوب قضاء الاعتكاف الفائت. 

وأنيا الغالث فيجب القضاء لقوات وقته باعشان تعين زمانه بناء على الأضل المذكون. كل ذلكة بباء على عمومية أدلة القضاء لكل ها 
فاتء و قد مرّت المناقشه فى ذلك فلاحظ. 
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)١(‏ لأسن أصل وجوبه مشكوك فضِلًا عن وصفه و على فرض التسليم لا دليل على الفور» نعم لو توانى و تساهل و انتهى إلى تركك 
الواجب فيكون عاصياً كما مرّ نظيره فى 


.” من أبواب الاعتكاف, الحديث‎ ١ الوسائل: الجزء 07 الباب‎ )١( 
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[المسألة /!: إذا مات فى أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليه القضاء] 


المسألة /: إذا مات فى أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليه القضاءء و إن كان أحوط. 

نعم لو كان المنذور الصوم معتكفاً وجب على الولى قضاؤه. لأنّ الواجب حينئذ عليه هو الصوم, و يكون الاعتكاف واجباً من باب 
المقدمة؛ بخلا.ف ما لو نذر الاعتكاف: فإنّ الصوم ليس واجباً فيه» و إِنّما هو شرط فى صحتهء و المفروض أن الواجب على الولى 
قضاء الصلاءً و الصوم عن الميتء لا جميع ما فاته من العبادات. )١(‏ 


قضاء الكفار. 

)١(‏ لما فرغ عن حكم قضاء المكلف نفسه. أردفه بالبحث عن قضاء الولى عن الميت فيما إذا مات فى أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو 
نحوهء كما إذا مات فى أثناء اليوم الثالث» و للمسألةُ صور: 

.١‏ إذا مات فى أثناء الاعتكاف المندوب إذا وجب الإتمام لدخول اليوم الثالث. 

". إذا مات فى أثناء الاعتكاق الواجب المعين زمانه. 

*. إذا مات فى أثناء الاعتكاف الواجب غير المعتّن. 

هذه صور المسألة و أمَرا الألقوال. فقد حكى الشيخ الطوسى وجوب القضاء عن بعض الأصحاب قال: و من مات قبل انقضاء مده 
اعتكافه» فى أصحابنا من قال: يقضى عنه وليه لعموم ما روى من أن من مات و عليه صوم واجب وجب على وله أن يقضى عنه أو 
يخرج من ماله إلى من ينوب عنه قدر كفايته أو يتصدّق عنه. و إطلاق ١١‏ عبارته يعم من مات فى الأثناء» أو مات تاركاً من رأس. 


)١(‏ المبسوط: ,7598797/١‏ كتاب الاعتككافء الفصل الثالث. 
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أقول: أما الأوّلانء فلا قضاء لعدم استقرار الوجوب على الميت حتى ينوب عنه الولى» بل كشف الموت عن عدم انعقاد النذر فى الواقع 
لعدم تمكنه من الوفاء به. 

و أما الثالث» فلو افترضنا انّه قد شرع بالاعتكاف فى أوّل أويقة اليك فاتك ى الأساء وهو أيقا كل الأن لوأك زذاقواق وان 
مع التمكن و اعتكف فمات فى الأثناء فلا يكشف الموت عن عدم وجوبه؛ بل انعقد النذر و استقر, لكنّه أَخَره و هذا هو الذى يجب 
أن يقع موضع البحثء غير انّه لم يدل دليل على وجوب كل ما فات عن الميت من العبادات على الولى و إِنْما الواجب خصوص ما 
كان عليه من صلاهُ وصوم, لا اعتكاف؛ ففى صحيح حفص البخترى عن أبى عبد الله عليه السّلام فى الرجل يموت و عليه صلاة أو 
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صيام؟ قال: «يقضى عنه أولى الناس بميراثه». )١١‏ 

و بذلكك يظهر وجه ما فى المتن من التفصيل بين ما إذا نذر الاعتكاف فمات فى الأثناء و ما إذا نذر الصوم معتكفاً. فلا يجب قضاء 
الأوّل دون الثانى» و ذلك لأنُ المنذور فى الأوّل هو الاعتكاف و لا دليل على قضاء ما فات من الاعتكاف, بخلافه فى الثانى فال 
المنذور فيه هو الصوم فى حال الاعتكافء فيجب عليه الاعتكاف من باب تحصيل الشرط للصوم الواجب بالنذر. 

وما ذكره إِنّما يتم إذا كان الفرق بين التعبيرين أمراً عرفدأً» حتى يختلف المنذوران فى نظر الناذرء و أما إذا كانا من قبيل التفرّن فى 
التعبير فلا نظير ذلكك ما إذا قال: بعتكك هذا الفرس العربى أو بعتكك هذا الفرسء إذا كان عربياً حيث جعل الشيخ الأعظم الأوَلَ من 
قبيل تخلّف المبيع و الثانى من قبيل تخلّف الشرطء و قد قلنا فى محله انّه تدقيق عقلى لا يلتفت إليه العرف بل يتلقاهما أمراً واحداً. 


(1) الوسائل: الجزء 7 الباب 7 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث ه. 
الصوم ف الشريعة الإسلامية الغراء» ج 5" ص: ممع 


[المسألة 4: إذا باع أو اشترى فى حال الاعتكاف لم يبطل بيعه و شراؤه] 
المسألة 8: إذا باع أو اشترى فى حال الاعتكاف لم يبطل بيعه و شراؤه؛ و إن قلنا ببطلان اعتكافه. )١(‏ 
[المسألة 4: إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلًا وجبت الكفارة] 


المسألهُ 9: إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلًا وجبت الكفّارة» و فى وجوبها فى سائر المحرمات إشكال. و الأقوى عدمه؛ و 
إن كان الأحوط ثبوتها. بل الأحوط ذلكك حتى فى المندوب منه قبل تمام اليومين» و كفارته ككفَاره شهر رمضان على الأقوىء و إن 
كان الأحرط كوتها مركة ككفارة الظهار. (97) 


)١(‏ لعدم دلالة النهى على الفساد إِلّا إذا كان إرشاداً إليه» فالنهى عنه فى حال الاعتكاف كالنهى عن غسل الثوب النجس بماء 
مخصوب. 

(0) فى المسألهُ فروع: 

.١‏ وجوب الكقّارةٌ إذا فسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلًا. 

؟. وجوب الكفارةٌ فى سائر المحرمات إذا كان الاعتكاف واجباً. 

*. ثبوت الكفّارة فى الاعتكاف المندوب قبل تمام اليومين إذا أفسده بالجماع. 

؟. كفارته» ككفارة شهر رمضان. 

أما الأوّل: فقد اتّفقت عليه كلمة الأصحاب لتضافر الروايات على فساد الاعتكاف و وجوب الكفارة من غير فرق بين اليوم و الليل» ففى 
مونّقَهُ سماعة: قال سألت أبا عبد الله عليه السّلا.م عن معتكف واقع أهله؟ فقال: «هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان» 0١١‏ و 
إطلاقها يعم الليل و النهار إلى غير ذلكك من الروايات. 

هذا إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع» أمَا إذا أفسده بسائر المفطرات فذهب المفيد فى المقنعةٌ «؟0: و المرتضى على ما نقله عنه 
فى المعتبر «*) إلى وجوبهاء خلافاً للمحمّق فى 
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)١(‏ الوسائل: الجزء 07 الباب © من أبواب الاعتكاف, الحديث ؟. و لاحظ سائر روايات الباب. 
(1) المقنعة: 88٠‏ 

() المعتبر: ؟/ 87/. 
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ذلكك الكتاب حيث ذهب إلى عدم وجوب الكقّارةٌ و اختاره صاحب المداركك 0١١‏ و نسبه إلى الشيخ الطوسى أيضاًء و قال: و الأصح 
ما اختاره الشيخ و المصنّفء و أكثر المتأخرين من اختصاص الكفّارَهٌ بالجماع دون ما عداه من المفطراتء و إن كان يفسد به الصوم» 
ويجب به القضاءء و اختاره فى الحدائق. :؟) 

و كان على المصنّف أن يتنه على هذا الفرع أيضاً. 

و أمَا الفرع الثانى: أى وجوب الكقّارءُ فى سائر المحرّمات فلم يدل دليل على وجوب الكفّارةُ فيها. 

و أما الفرع الثالث: و هو وجوب الكمَارة على المعتكف إذا جامع فى الاعتكاف المندوب. ففيه أقوال ثلاثة: 

الأول تمده الراجي و المجدوت: 

الثانى: اختصاصه بالواجب. 

الثالث: اختصاصه بالواجب المعين. 

ما الأؤّل: فقد ذهب إليه الشيخان قدّس سدّهماء و أمّا الثانى فيظهر من عبارةٌ المحمّق فى المعتبر حيث قال بعد نقل كلامهما ما هذا 
لفظه: 

ولو خضا ذلكك باليوم الثالث أو بالاعتكاف اللازم كان أليق بمذهبهماء لأنَا نا أن الشيخ ذكر فى النهايه و الخلاف ان للمعتكف 
الرجوع فى اليومين الأوّلين من اعتكافه و انّه إذا اعتكفهما وجب الثالث. و إذا كان له الرجوع لم يكن لاإيجاب الكفْاره مع جواز 


الرجوع وجه. رض 


)١(‏ المدارك: ع/ وعم 
(؟) الحدائق: (/ عوع, 
(") الحدائق: (/ عوع, 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء. ج 7 ص: 57/1 


و على كل حال فالمهم وجود الإطلاق فى الروايات الدالة على الكقّارءُ فى إفساد الاعتكاف بالجماعء فلو قلنا به فلا فرق بين المندوب 
وغيره؛ و الحكم يدور مدار الإطلاقى و عدمه؛ و أمَا ما ذكره المحمّق من أن الاعتكاف مندوب قبل اليومين فيمكن له رفع اليد عنه 
فكيف يترتب عليه الكفَّار؟ فواضح الدفع, لأمنّ جواز رفع اليد و ترك الاعتكاف بتاتاً لا يلازم عدم وجوب الكقّارهُ بل يمكن أن 
يجوز له ترك الاعتكاف مطلقا ِلَا أنّه إذا أفسد بالجماع كان عليه أن يكفر. 

نعم» ذهب صاحب الجواهر إلى أن وجوبها بالجماع وعدمه دائر مدار تزلزل الاعتكاف و عدمه. فتجب فى الثانى دون الأوّل؛ و 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 86 ناه من ساعرم 


استظهره من صحيح أبى ولّاد: عن امرأه كان زوجها غائباً فقدم و هى معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى 
بيتها فتهيأت لزوجها حتى واقعها؟ فقال: «إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تقضى ثلاثة أيام و لم تكن اشترطت فى اعتكافها فال 
عليها ما على المظاهر). )١١‏ 

قال: إِنَّ تعليق الكفَّارهْ على عدم الاشتراط فى صحيح أبى ولّاد المتقدم يومئ إلى عدم وجوبها مع عدم تعتّن الاعتكاف حتى فى اليوم 
الثالث» إذا فرض الاشتراط فيه على وجه يرفع وجوبه» مضافاً إلى أصل البراءة و نحوه» و هو قوى جداًء فيكون المدار حينئذ فى وجوبها 
بالجماع و عدمه بتزلزل الاعتكاف و عدمه. فتجب فى الثانى دون الأوّل. 7١‏ 

و الظاهر انه لبس برأى جديد بل نفس ما اختاره المحقّق من اختصاصها بالواجب. 

أقول: قد عرفت فى السابق ان المعتكف فى اليومين الأوّلين فى فسحة فله أن 


.8 الوسائل: #» الباب # من أبواب الاعتكاف, الحديث‎ )١( 
.75١08/١١/ (؟) الجواهر:‎ 
679 الصوم فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج 7 ص:‎ 


يستمر فى الاعتكاف و له أن يقطع و إنما يجب الإتمام إذا دخل اليوم الثالث و هو معتكفء. و على ذلكك فقوله عليه السّلام: «قبل أن 
تقضى ثلاثة أَيَامم ولم تكن اشترطت فى اعتكافها» لا يخلو من أحد معنيين: 

أ: أن يراد انها بعد فى اليوم الثانى من اعتكافها و لم يدخل اليوم الثالث. 

ب: أن يراد انها دخلت فى اليوم الثالث. 

فالمعنى الأوّل يجانب الصواب. لأنّه خلاف الظاهر و غير مثبت لمرامه. لأنَّ الاعتكاف فيهما متزلزل مطلقاً سواء اشترطت أم لم تشترطء 
فلا محيص لها إِلَّا عن إرادةُ المعنى الثانى» فيكون المراد ان الكفارة لا تجب حين اشترط الفسخ, بخلاف العكسء فيكون الميزان فى 
وجوب الكفارةٌ ما ذكره من تزلزل الاعتكاف بالاشتراط و وجوبه مع عدمه. و لكنه يختص بنفس اليوم الثالث و لا نظر للعبارة لليومين 
الأوّلين. 

و الحاصل: ان تزلزل الاعتكاف وعدمه نما يعد معياراً فى اليوم العالت الراجت بنذاته و غير الواجي بالشرط» و أنا اليوفان الأؤلان 
الجائزان اشترطت أم لم تشترط فخارج عن مدلول اللفظ و معناه» فيرجع فيه إلى الإطلاقات. 

اللّهمّ إلا أن يؤخذ بالمناط و هو ان عدم وجوبها فى اليوم الشالث عند الا-شتراط لأجل تزلزله فيكون اليومان مثله مطلقاً فلا تجب 
الكفارة فيه لهذه الجهة الجامعة و هو كما ترى: 


تبريزى» جعفر سبحانى» الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء. دو جلد. مؤسسه امام صادق عليه السلام, قم - ايران» اول» 2ه قَّ 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج ؟؛ ص: 679 

و الظاهر هو الأخذ بإطلاق الأدلة. 

و أما الفرع الرابع: فقد اختلفت الروايات» فدلَت الموتّقتان 0١١‏ لسماعة على أن كفَّارةٌ الجماع كفارة مخترة» كما دلت صحيحتا زرارة و 


الصوم فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ونان من ساعرحم 


.عو١ و 7الوسائل: الجزء /؛ الباب © من أبواب الاعتكافء الحديث ؟ وه‎ ١ )١( 
الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 5" ص: كرو‎ 


[المسألة :٠١‏ إذا كان الاعتكاف واجباً» و كان فى شهر رمضان» و أفسده بالجماع فى النهار] 


المسألة :٠١‏ إذا كان الاعتكاف واجباء و كان فى شهر رمضان؛ و أفسده بالجماع فى النهار» فعليه كفارتان إحداهما للاعتكاف» و 
الثانية للإفطار فى نهار رمضان. و كذا إذا كان فى صوم قضاء شهر رمضان. و أفطر بالجماع بعد الزوال» فانّه يجب عليه كفارة 
الاعتكافء و كفارة قضاء شهر رمضان. و إذا نذر الاعتكاف فى شهر رمضانء و أفسده بالجماع فى النهار وجب عليه ثلاث كفارات؛ 
إحداها للاعتكاف و الثانية لخلف النذر و الثالثة للإفطار فى شهر رمضان. و إذا جامع امرأته المعتكفة و هو معتكف فى نهار رمضانء 
فالأحوط أربع كفارات» و إن كان لا يبعد كفايهُ الثلاث: 

إحداها لاعتكافه؛ و اثنتان للإفطار فى شهر رمضان» الجا ساعن انيه و التهرى ملا عن انراتد اويل عن ها خقارة 
الاعتكاف عنها. و لذا لو أكرهها على الجماع فى الليل لم تجب عليه إِلَا كفّارته» و لا يتحمل عنها. هذا و لو 


بين الروايتين بحمل الترتيب على الاستحباب, كما يمكن القول أن التشبيه فى المقدار دون الكيفية؛ و الأوّل أقرب من الثانى» غير أن 
الشهرة الفتوائية على أنّها مخيرة. 

قال الشيخ فى المبسوط: و الكفارة فى وطء المعتكف هى الكمَارهُ فى إفطار يوم من شهر رمضانء سواء على الخلاف بين الطائفةٌ فى 
كونها مرّبة أو مخيرة فيها. )١١‏ 

و قال ابن زهرة فى الغنية: و إذا أفطر المعتكف نهاراً أو جامع ليلا انفسخ اعتكافه و وجب عليه استثنافه» و كفارة من أفطر يوماً من شهر 
رمضان. ١؟")‏ 


(0 المسوط؟ رع 

() غنية النزوع: ؟/ /1©1. 

الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» جا ص: 58١‏ 

كانت مطاوعة فعلى كلّ منهما كّارتان إن كان فى النهار و كمّارهُ واحدهٌ إن كان فى الليل. )١(‏ 


)١(‏ أقول: هنا فروع نذكرها تباعاً: 

الأوّل: إذا أفسد اعتكافه الواجب بالجماع فى شهر رمضان. فإن كان فى النهار فعليه كمّارتان إحداهما للاعتكاف و الثانية للإفطار فى 
نهار رمضانء و إن كان فى الليل فكفَارةُ واحدة. 

و يدل عليه رواية عبد الأعلى بن أعين» قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل وطأ امرأته و هو معتكف ليلًا فى شهر رمضان؟ 
قال: «عليه الكفّارة» قال: قلت: فإن وطأها نهاراً؟ قال: «عليه كمّارتان». )١١‏ 

و روى عن المرتضى أنه أفتى بما ذكر فى مطلق الاعتكاف الواجب سواء كان فى شهر رمضان أو لاء قال: إذا جامع المعتكف نهاراً 
كان عليه كمّارتان و إذا جامع ليلا كان عليه كفّاره واحدة. و لم يذكر له دليل. 

نعم» قال الصدوق: روى أنّه إن جامع بالليل فعليه كفَارة واحدة» و إن جامع بالنهارء فعليه كقّارتان. "١‏ 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة معاه من ساعرزم 
و حمل العلامة فى التذكرة كلام السيد على شهر رمضانء فإنّ الجماع فى غير شهر رمضان إِنّما يوجب كفَارة واحدة ليلا كان أو نهاراً 
من حيث الاعتكاف. 

الكاني:» إذا صام قضاء شهر رمضان معتكفاً و أفطر بالجماع بعد الزوال فإنّهِ يجب عليه كفّارتان» كفَارهُ الاعتكاف و كفَارهُ قضاء شهر 
رمضانء لأنّ كل واحد سبب مستقل فى لزوم الكقّارة. لأنّ من أفطر صوم قضاء رمضان بعد الزوال فعليه الكفَّارهُ و إن لم يكن معتكفاً. 


.8 الوسائل: 7 الباب © من كتاب الاعتكافء الحديث‎ )١( 
.” (؟) الوسائل: 7 الباب © من كتاب الاعتكاف»ء الحديث‎ 
587 الصوم فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7" ص:‎ 


الثالث: إذا نذر الاعتكاف فى شهر رمضان و أفسده بالجماع فى النهار, وجب عليه ثلاث كفارات: إحداها: للاعتكاف حيث أفسده؛ و 
الغاتى: لانت التذى متيف عرو انالك لوطا فى ون رمضاة: 

الرابع: إذا جامع امرأته المعتكفة و هو معتكف فى نهار رمضانء فلو قلنا بتحمله كفارتها فهنا احتمالان: 

أ. عليه أربع كفارات: اثنتان عن نفسه حيث أفسد اعتكافه و أفطر فى شهر رمضانء و اثنتان عن امرأته حيث أفسد صومها و اعتكافها. 
وقد ورد النصّ فى أن من أكره زوجته الصائمة على الجماع يتحمّل كفارتها. "١‏ 

ب. و يحتمل عليه كفَارات ثلاثء لأنّ التحمّل ورد فى كفارة الصوم لا فى كقََارءْ الاعتكاف. و لذا لو أكرهها على الجماع فى الليل لم 
تجب عليه إلا كفارته و لا يتحمل عنها 

الخامس: إذا كانت المعتكفة متابعة» فعلى كل منهما كفارتان إن كان فى النهار و كفَارَةٌ واحدة إن كان فى الليل لتعدّد السبب فى 
التهار و وحدته لينًا. 

تم الكلا.م فى كتاب الاعتكاف و وقع الفراغ من تأليفه فى صبيحة يوم الأربعاء الموافق للثامن من ذى الحجة الحرام من شهور عام 
6ه من الهجرة النبوية 

حرّره بيمناه الداثرة أقل خدمة العلم 

جعفر ابن الفقيه التقى 

الشيخ محمد حسين السبحانى التبريزى 

قدّسن الله سدواو أفاض عليه 

من شابيب رحمته 


و اخرهعزانا أن الحيد للدري العالمية 


.١ الوسائل: الجزء 07 الباب ؟١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم؛ الحديث‎ )١( 
تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية‎ 


جاهِدُوا بأثوالكم و أَنْفيِكم فى سبيل اللَهِ ذلكع حَيِرْ لكم إِنْ كنتّم تَعلَمُونَ (التوبة/١6).‏ 
قال الإمامٌ على بن موسّى الرّضا - عدَيه السّلامٌ: رَحِمَ اللَهُ عَِداً أخيا أمرنًا... يتلم ارا وَ يُعَلمَهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِدنَ 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة اعاه من ساعرم 


كلَامِنَا لَاتَعُونَا... (نادِرٌُ البحار - فى تلخيص بحار الأنوار» للعلامة فيض الاسلام. ص 184؛ يون أخبار الرّضااع)؛ الشدّيخ 
الصَّدوقء الباب58, ج١/‏ ص07"). 

مؤشّرس مُجتمع " القائمتّة "الثقافى بأصبَهانٌ - إيرانَ: الشهيد آية الله" الشمس آباذى - "رَحِمَهُ الله - كان أحداً من جَهابذة هذه 
المدينة» الذى قد اشتهرَ بش عَفِهِ بأهل بيت النبى (صلواتٌ الله عديهم) و لاسيّما بحضرة الإمام على بن موسّى الرّضا (عليه السّرلام) و 
بساحة تناح التباة (فكن اه الى فرق الشريت) 1ن لبذا أشّرس مع نظره و درايته» فى نه "6٠‏ الهجريّة الشمسيةٌ (-0/؟١‏ 
الهجريّة القمريّة)» مؤسّسة و طريقة لم بتطنفئ مصباحهاء بل تتَبّع بأقى و أحمن مَوقِفٍ كلّ يوم. 

مركز" القائميةُ "للتحرّى الحاسوبيّ - بأصبهانٌ» إيرانَ - قد ابتداً أنشطتَهُ من سمه ١١‏ اليه الشمسيَةٌ ١671/-(‏ الهجريّة القمرية) 
تحت عناية سماحة آيه الله الحا السيِيد حسن الإمامئ - دام عِزّهُ - و مع قز جمع من خِريجى الحوزات العلمدَه وطلاب 
الجوامع» بالليل و النهار» فى مجالاتٍ شتّى: ديتية» ثقافية و علمية... 1 

الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافة التَقَدّين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السّلامٌ) و معارفهماء تعزيز دوافع الشباب و 
عموم الناس إلى التَحَّى الأدَقٌ للمسائل الذَّيتَدِهُ؛ تخليف المطالب التافعة - مكانّ الببلاءتيث المبتذلة أو الرّديئهُ > فى المحاميل 
(-الهواتف المنقولة) و الحواسيب (-الأجهزة الكمبيوتريّة)» تمهيد أرضبَةُ واسعةٌ جامعدٌ تُقافْيةٌ على أساس معارف القرآن و أهل البيت 
حعليهم السّدلام > بباعث نشر المعارف» خدمات للمحققين و الطّلاب» توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةٌ برامتج العلوم 
الإسلاميّة» إنالة المنابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الشتهات المتتشرة فن الجامعة: و... 

- منها العدالهُ الاجتماعيّة: التى يُمكن نشرها و بدّها بالأجهزة الحديثة متصاعدة» على أنه يُمكن تسريٌ إبراز المرافق و التسهيلاتِ- 
فى آكناف البلد - و نشر التَقافة الاسلاميّة و الإيرائية - فى أنحاء العالّم - من جِهدٍ أخرى. 

حم الأتغطة الوابعة لمك ْ 

الف) طبع و نشر عشراتٍ عنوانٍ كتبء كتيبة» نشرةُ شهريّة مع إقامة مسابقات القراءة 

بغ إعاد سات اعرد معي ريق ابلا فقيل رق الحانيوي د المصيول 

ج) إنتاج المعارض تَلاثِةٌ الأبعاد. المنظر الشامل (- بانوراما»» الرّسوم المتحرّكة و... الأماكن الديتية؛ السياحية و... 

د) إبداع الموقع الانترنتى " القائميّة '"1.00117أ/[[111 ©3113 الالالالالاو عدّة مَواقِعَ أخرَ 

م) إنتاج المُنجات العرضية الخطابات و... للعرض فى القنوات القمريّة 

و) الإطلاق و الدّعم العلميّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعيُ الاخلاقيةُ و الاعتقاديّةُ (الهاتف: 200987117880078 

ز) ترسيم النظام التلقائيٌ و اليدوىٌ للبلوتوث» ويب كشكك. و الرّسائل القصيرة 5115 

ح) التعاون الفخرىٌ مع عشراتٍ مراكرٌ طبيعيَةُ و اعتباريّةُ منها بيوت الآيات العظام؛ الحوزات العلميّة» الجوامع, الأماكن الديتية كمسجد 
جَمكرانٌ و... 

ط) إقامة المؤتمرات» و تنفيذ مشروع" ما قبل المدرسة "الخاصٌ بالأطفال و الأحداث المُشاركين فى الجلسة 

ى) إقامة دورات تعليميّةُ عموميّةُ و دورات تربية المرتى (حضوراً و افتراضاً) طيلة السّمَهُ 

المكتب الرّئيسيّ: إيران/أصبهان/ شارع "'مسجد ذل "لما بِينَ شارع "ينج رَمَضان "ومُفترّق "وفائى /"بناية "القائمية" 

تاريخ التأسيس: 1١580‏ الهجريّة الشمسيّةُ (-1571 الهجرية القمريّة) 

رقم التسجيل: 77/7 

الهويّةُ الوطتية: ٠١820187١72‏ 

الموقع: 60177. لأع /إأ110ع173و. الالالالالا 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة ناعاه من ساعرم 


البريد الالكترونى: 60177.١/©/إ311اع0113‏ ©1110 

المتتجر الانترنتى: 6017 5|315170|2ع. الالاثالانا 

الهاتف: 0/770 م١‏ 

)0811( 7801/١077 الفاكس:‎ 

مكتب طهرانٌ 8411417١‏ (0171) 

التجاريّةُ و المبيعات :9189:..:1١9‏ 

عور السسكديه مع عام 

ملاحظة هامّة: 

الميزائية الحالكِه لهذا المركزء شعيتة؛ تبرَعيِك غير حكوميّة و غير ربحيّة اقتنييت باهتمام جمع من الخترين؛ لكدها لا ثوافى الحجمم 
المتزايد و المتَسِع للامور الدَّيتيِهُ و العلميّةُ الحاليَةُ و مشاريع التوسعة الثقاقية؛ لهذا فقد ترجّى هذا المركزٌ صاحِبّ هذا البيتِ (المُسمّى 
بالقائمةة) و مع ذلك. يرجو مِن جانب سماحة بِقتَهُ الله الأعظم (َكِلٌ الل تعالى قدخة الشّريتٌ) أن يُوفَقَ الكل توفيقاً متزائداً لإعانتهم 
ف حدٌّ التمكن لكل احد منهم - إيّانا فى هذا الأمر العظيم؛ إن شاء الله تعالى؛ و الله ولي التوفيق. 













ظ ١‏ لد عل المنتبات ا نام الانض 
| ارجعوا الى عنوان المركز من فضلكم ‏ 
7 06111111 ااا ١‏ 
81 . 81 /ؤ١11)‏ 36 0١‏ اما إما الا 
610 . ذأع تا قتاع ق راج . ابابا 
|| لاع ناا فاع | آنا اللكرنايايا 
آ و للابصاء من فضلكم 
9 مهده"م "زوه 





